ساب عر 5 


نيسلا 


حزم 

9.97 

2 
و93 


9 


ليف 
الإِمَامِالعَآلامَةِ القَؤِيه الأصُولٍ 


كر عي بربتقر( مدير +(ير) #ابررن) 


(ت ؟6؟١ه)‏ 


١ 
ا‎ 
7 0 
7 > الى‎ 1 8 
0 
-8_ _--1 
4 000 و‎ , 10 


سابعل سبب عن ذولي إه اها مفرو, على العامة 
تهيز الى عبرالغ لضي (ت 48 12م) 


4 0 
7 
7و0 20 << 
7 0 ثلزه 7 اكه 
9 با ره 


اد سد ل ا 0 0 دج 
0 ا ا اا اي 


الح ١١‏ ممم 
00 1 


0 


و 


1 


من > حي ناموك 
57 
ا ا 


4 


1 
د 


1581 978-9933-9344-1-5 


0000075 


20 
000 
ا لادزقاف 
0 #7 ا أ[ 


لطِباعَدَوَالسْرِوَالئَ ع 


دممء. اأهروع ©ءادء01١د:02‏ 


ذا 


1 


5 2 
2 0 
6 

1 
الوكين 
و 
د 


٠ 
ا‎ 
0 
0 


(9 


1 
ر 0 7 
5-0 


5-50 
30 
1 


5 
[) 4 | 
سمت 
بواوزجيه 
إى| 


0 ١ 
3 


لذ 
ا 1 


02) 

١ 300 1 
1 
40 

9 


5 

1 
ل 

3 


م 

14 
تع 
لكي 
57 


لع |رجية ./* 
1 ]ا ل 
سه 


ا 
2 
ا 


ام 


1 
1 


(أك_- 

1 

. 0 يك 
11 
0-0 


بغمجاوتييو 
ل 
0 


0 
.7 
/ 


4 
4 


مكمه 

0 

حك 
9 


هن 
لحالة 4 أ 
ا ام 


11 
0 


)40 
ئ 
0 


سورية -دمبشيٌ لبنان - يبروت 
1 96311+ يا 5 061199 .) 
0 965+ ©) 96178813911+ ©) 


ا 


4يد02) 
ا 


1 
بن مبجا ويه 1*7 وداا بحو 3 
ا ادر ' 
ا 


3 اهم 1 3 
0 
0 


1 


3 
02 


ب 
2 


: صر 7 


ع و ا جح ىجد رمج 3 
5 ال الفا 0 ا 
اااي ل ا ل ا ا ا 2 ل 27 


6 
, 


0 . 


5 
0 


2 سبج ده به« به جد 1 50 

مر حر د ا :. 1 

, 1 
1 5 0 3 د - 2 )ضف 0 0 
اد ددر ة( (بف عر ف 11 م 
/ | 7 34 : ع 


1 


10 
أ اوقا لك م 
7 


3 
4 
22 
7 
اك 


؛ انم 6 


6 
1 
7 لال 


24 
نا 


00 
4 


1 


الجواإاال اج 
ل 
شن 
ياه 


0 
1 
«4 


00 
. -و 


و4 


. 57 
21/ 


جه 
ل 0 


06 
/ 
0 


لل 


0 
9 


١ 


1 
2 


ال مما م 
اذا 
7ع زمت 


06 

مدني 0 
4د 

0 


1 
2-08 

ا ف 
4 

ي- 


المحَمّى ب:«إِقَاضَة الأمْوار) 
0 


_ 0 , 6 
0-6 فحني (ت ددام) 6 
٠ - <>‏ مي ارده اي 
0 عمو . : 
اده 1 
و تأليف 1 


0 


1 


.م 
00 
جييه- , 


9 
آئأ 


75797 


الإمادالم مد الفنية لاصو 


ردي برك ر(شاسي رطب #ابرين) 


36 
: اش 


0 


>. 
0 


ود 


32 
١4 


0 
0 


1 
, 


ل 2 
ا | 54 - / 
0 (ت؟هكلام) 0 
0 ' 5 
. اه قر 5 2 9 . ص - كك ِ". د 
من برعل سبع نز يليم إمماصا مقرو رع العامة تاي الوق عبرالفن مضي (ن نلك 2" 
0 : 51 
لكا 2 
0 رف بخرسّه والعناية به 2 
٠ ٠» 9 ًَّ 5‏ 1 2 
كك واس مد سؤر ملل 21 
١ 1‏ 1 1, - 0 

ا ايز 07 
0 . سُُ 07 0 2 
لحاييها ( ل رد َ( ثبت 
من 0 7 
ثكّ مغانت 
27 عل إل 2 
ا مر 


هم و جه 
0 


ل ا 


1 ب 7 ته ]1< يب 3 

نع مدا عو اال مج او ويد أ داو رود أرمدى و كرفي عع / زوج واجعع / ارمع المى/ ممه وسور 
7 0 اال للك ل !ا الال ال ل لس ل ل ات 

0ف - ل 6 .م ,4 يي - ---21 لمتمراك . 30 06 0 سروه دعر[ حاون لصصر سحلو هر 


: -5--500-0 
محيم ولحو ,ل ا 
0 
ه: سر 
١‏ ع 


2 


٠ 2 


11 
دم 


ارما ١ى,‏ 
00 عا 


الى 
0 
7 


5/ 


0 
- 1 
92 
حو 
م 0 0 
"لي لت . 
4 3 
ع8 
7 


1 1 
محا 


يا 
4 


1 


00 
ذا 

و 9 
0 


3 
امار 
7 


1 
0 


٠ 
ُِ 


امير 
9 8 4ه- 
20 


0-7 
0 1 كاه 
ا 4 
١ 1 200‏ 
ليا" يل /ل "ا كيللى 
2 


“ين 
212000 
م 0 


٠ 


) 
7 


م 
١‏ 


0 
كي 

, م ١‏ 5 رذ 1 
م 


- 


آي 
٠‏ 


1 


١ 3 4‏ 
ظً لح 


ذه لاو 1 حي مج وى ا مج اورمي/ ١‏ المج وروو ,ار أ مج رومع ل م ريمع / الى فج ازجيه 
5 9 500001 1 ايان !1 )! البويك 117 افويتم !1 ١]‏ اوقل '( ١)‏ لولم 1 ]0 ١‏ 
بحت #اوفاست بابخ د -- 3 3496م كح هوا راك 9 لسر د 2 2 1 ا 0 


عن خرف ىا حر 
نيد يتاب 


بسي لله ليحن بحيو 


الحمد لله مشرّع الشرائع والأحكامء وأحكم أصولها على خير أساس 
وأبدع نظام والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد منار الهداية. 
وشمس الدراية» وينبوع الرحمة» ومصباح الحكمة» وعلى آله وأصحابه أئمة 
الدين السالكين» المظهرين قواعده بنور اليقين» آمين آمين يا رب العالمين . 

أما بعد: 

فإن علم أصول الفقه والأحكام من أهم وأعظم علوم الإسلام قدراء 
وأجلَّها وأكثرها كما تقرر عند أولي النهى والأحلام فائدة ونفعاًء إذ هو العلم 
الكفيل بالنظر في الأدلة الشرعية كتابا وسنة وإجماعا وقياسا من حيث تؤخذ 
منها الأحكام والتكاليف» وبواسطته تضبط الفروع الفقهية» وهو العاصم 
لذهن الفقيه عن الخطأ في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. 
وهو علم اجتمع فيه كثير من العلوم المختلفة؛ كعلوم اللغة» والحديث 
ومصطلحه» والتوحيد والمنطق» فهو يعد اللّبنة الأساسية للعلوم الإسلامية. 

ومن باب أهمية هذا العلم فإنه من الواجب الاهتمام به» والعناية 
بمؤلفاته وإخراجها من غياهب المكتبات وتحقيقهاء والتي بذل فيها العلماء 
وقنا تسيداء وجهداً كبيراً» ومن هذه الككتب النافعة القيمة التي الع هين 
الشهرة والثقة عند العلماء حاشية «نسمات الأسحار» للإمام العلامة فقيه 
الحنفية في عصره ابن عابدين» حيث.قام بعمل هذه الحاشية على « شرح 
إفاضة الأنوار» على متن «منار الأنوار» للإمام النسفيء, الذي يعد هذا 


د 
عخا 


المتن من أهم كتب أصول السادة الحنفية» فهو خلاصة «أصول فخر 
الإسلام» البزدوي» و«أصول شمس الاأئمة» السرخسي. كما قال النسفي 
في «كشف الأسرار». ولا يخفى على المشتغلين بهذا العلم أهمية هذين 
الكتابين عند السادة الحنفية . 

قال عنه العلامة قوام الدين الكاكي في «جامع الأسرار»: (وقد صنف 
الإمام الكبيرء والهمام النحريرء مولانا حافظ الملة والدين النسفي - نوَّر الله 
مرقده - كتاب منار الأصوليين مشتملاً على أبحاث دقيقة» ونكات لطيفة» مع 
حسن الترتيب والتهذيب» ولطف الإيجاز والتركيب» غير أنه اختصر فيه على 
الأصول كل الاقتصار؛ روماً للتخفيف والاختصار). 

وقال عنه حاجي خليفة في «كشف الظنون» (187/7): (وهو: متن 
متين» جامع مختصر نافع» وهو فيما بين كتبه المبسوطة ومختصراته 
المضيوطة أكثرها تاولا وأقربها 00 وهو مع صغر حجمه»ء ووجازة 
نظمه؛ بحر محيط بدرر الحقائق» وكنز أودع فيه نقود الدقائق). 

ولقد توالت عليه الشروح والحواشي والمختصرات» وسنذكرها في 
مبحث لوحدها. 

ومن أهم شروحه: «إفاضة الأنوار» للإمام العلامة علاء الدين 
الحصكفي حيث ضمّن كتابه زبدة شروح من سبقه» مع النقل عن المتقدمين 
والمتأخرين من علماء المذهبء فقال في مقدمة كتابه: (مراجعاً لغالب 
شروحه؛ ك ه«المصنف» . و«ابن الملك». و«ابن نجيم» ء وغيرها؛ ك 
«التوضيح» . و«التلويح» ؛ و «تغيير التنقيح؛»)؛ وتضمن أيضاً كثرة الفروع 
الفقهية مع الاستدلال في بعض المواضع . 

ومن مزايا«الإفاضة» علو منزلة مؤلفه ومكانته العلمية» حيث كان مفتيا 
للحنفية في عصره. ومحدثاً في جامع دمشق» مما جعله من الكتب التي 
حظيت بالاهتمام في إقرائها وقراءتها على الشيوخ . 


ود مو 
أيه ١‏ مخ 


ومما زاده مزية أيضاً تعليقات مختصرة للعلامة الشيخ مصطفى بن محمد 
البرهاني كَأَنه المتوفى سمنة (١١ه)؛‏ وتعليقات للعلامة المربي محمد سعيد 
البرهاني أنه المتوفى سنة (1"85١اه).‏ وسماها «التعليقات الضرورية». 

بيد أن هذا الشرح مختصر لا بد من نبيان عبارائه؛ وهو أحد الأسباب 
التي كانت ذاعية العلامة ابن عابدين للتحشية عليه» فقال مادحا للكتاب». 
وللضرورة التي دعته لتبيان عباراته وتسهيلهاء وتوضيح المراد منها :(فإنه 
شرح لم تسمع أذن بمثاله» ولم تنسج قريحة على منواله» بيد أنه جرى فيه 
على عادته من التزام الاختصارء فلم يظهر المراد منه لأمثالي من الطلبة 
الصغار). 

ومن الأسباب التي دعته لتأليفه هذه الحاشية أيضاً هو حبه وتقديره 
للعلامة الحصكفي حيث أوصى بأن يدفن بالقرب منه» قال ولده العلامة علاء 
الدين في «التكملة» :(وكان قبل موته بعشرين يوماً قد اتخذ لنفسه القبر الذي 
دفن فيه» وكان فيه بوصية منه لمجاورته لقبر العلا متين : الشيخ العلاتي شارح 
«التنوير» » والشيخ صالح الجنيني إمام الحديك وسفزرمه تحت قية التسر» 
وهذا مما يدل على حبه للشارح العلائي»؛ لا سيما وقد حشى له شرحيه على 
«الدر» و «الملتقى»». و١شرحه‏ على المنار»؛ وسماني باسمهء وأرخ 
ولادتي على ظهر كتابه «الدر المختار»). 

وأيضاً من الأسباب أن في المتن مواضع تحتاج إلى بيان لم يشرحها 
الإمام الحصكفي فقال ابن عابدين: (مع ما أهمله في بعض المواضع من 
المتن عن البيان» مما يحتاج إلى الإيضاح ؛ لخفائه عن الأذهان» فأوضحت 
في هذه الحواشي ما أجمله» وذكرت فيها ما أهمله). 

ولقد أثرى ابن عابدين حاشيته بجملة معتبرة من الكتب فقال: (مراجعاً 
لجملة كتب معتبرة في هذا الفن تركن إليها القلوب وتطمئن؛ كشرح المصئّف 


و مس 
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المسمّى ب«كشف الأسرار»؛ وشرح الكاكي المسمّى ب«جامع الأسرار». 
و«شرح ابن فرشته»؛ و«شرح ابن نجيم»؛ و«التقرير شرح أصول فخر 
الإسلام» للأكمل , و«التوضيح»؛ و«التلويح»؛ و"تغيير التنقيح» لابن كمال 
باشاء و«التحرير؛ لابن الهمام؛. وشرحه «التحبير» لابن أمير حاج» و«المرأة» 
لمولانا خسروء وغيرها من الكتب المعتبرة المنفّحة المحرّرة» ولم أخرج في 
الغالب عمًا ذكرته هنا؛ فمن أشكل عليه شيء. . فليرجع إلى تلك الأصول) . 
ولقد اعتمد على غيرها من المراجع المتعددة في جميع العلوم» ولعل 
السبب في ذلك احتواء مكتبته العامرة على كثير من الكتب المتنوعة» حيث 
تهيئت له الأسباب في ذلكء؛ قال ولده العلامة علاء الدين في «التكملة» : 
(وكانت عنده كتب من سائر العلوم لم يجمع على منوالهاء وكان كثير منها 
بخط يده» ولم يدع كتاباً منها إلا وعليه كتابته» وكان السبب في جمعه لهذه 
الكتب العديمة النظير والده. فإنه كان يشتري له كل كتاب أراده ويقول له: 
«اشتر ما بدا لك من الكتب وأنا أدفع لك الثمن» فإنك أحييت ما أمته أنا من 
سيرة سلفيء فجزاك الله خيراً يا ولدي» . وأعطاه كتب أسلافه الموجودة عنده 
من أثرهم الموقوفة على ذراريهم» وعندي بعض منهاء ولله تعالى الحمد) . 
وقال العلامة مصطفى الزرقا كأنه: (إن ما توافر لابن عابدين من وسائل 
الإحاطة بكتب المذهب إلى جانب ذكائه وذاكرته وخبرته العميقة في المراجعة 
عن المسائل لم يتوافر مثله فيما يبدو لأحد قبله» فقد كان والده غنياً موسراً. 
فكان يأتيه بالكتب المرجعية؛ وكلها مخطوطة بخطوط مختلفة من مختلف 
البلاد الإسلامية مهما كان ثمن الكتاب» على صعوبة هذه المواصلات 
والبحث في ذلك العهد. قيل لي: إنه كان قد اتخذ في غرفة عمله في بيته 
دائرة من الخشب واسعة تدور على محور كان يضع عليها في سائر أطرافها 
الكتب التي يحتاج إلى مراجعتها خلال كتابة حاشيته «رد المحتار» » وكلما 
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احتاج إلى كتاب منها لمراجعته. . يدير الدائرة حتى يأتي الكتاب المطلوب 
أمامه فيأخذه وهو جالس لا يقوم إلا إذا احتاج إلى القيام لشأن آخرء أو إلى 
جلب كتاب غير موجود على الدائرة التي يجلس إليهاء إن المجموعة التي 
توافرث لديه من كتب المذهب بخاصة:, وسائر المراجع الأخرى على 
اختلافها بعامة لا يتوافر مثلها في المكتبات العامة والخاصة)"''. 

ولقد استخدم ابن عابدين في حاشيته مصطلحات ينبغي بيانهاء وهي : 

إذا قال: (قال المصنف) فالمقصود صاحب المتن. 

_ (قوله) فالمقصود ما قاله الشارح الإمام الحصكفي . 

_ (الشارح): أي: الإمام الحصكفي . 

_ (الشرح): أي: «إفاضة الأنوار» . 

_ («الكشف»): أي: «كشف الأسرار» للبخاري. 

_ (شرح المصنف أو: المصنف في «شرحه») فالمقصود: «كشف 
الأسرار) للنسفي . 

_ («الشرح الملكي») أي : «شرح المنار» لابن ملك . 

وغيرها من المصطلحات ؛ مثل : (هذا جائز عندنا - والحكم عندنا) 
فالمقصود به عند السادة الحنفية. 

أو: (الإمام - وعنده» قالء له إذا أطلق) فالمقصود الإمام الأعظم أبو 

وأيضاً قوله : (فيه نظر- وفيه ما فيه - ولا يخفى ما فيه) فالمقصود ما تبين 
عند ابن عابدين أنه خطأ وقع فيه المصنف أو الشارح» أو القول المنقول. 

ومن حرص ابن عابدين على العلم» وعلمه بما يطرأ على الكتتاب من 
نسخ عديدة قد تكون فيها فروق بينها . . اعتمد في حاشيته على عدة نسخ من 
)١(‏ ابن عابدين وأثره في الفقه الإسلامي .2١4/١(‏ 
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«الإفاضة» ومن المثن» حثى كان يبين ما كان يغيره الشارح من عبارة المتن» 
أو كان في كلام الشارح شيء من الركاكة. فيذكر المناسب فيه من العبارة مع 
الأدب الرفيع» ونسبه ذلك إلى السهوء أو سبق القلم. وكذلك كثرة استدراكه 
على الشراح وأقوال العلماء فيما سيثبين للقارئ حيث قال: (قول المصنف: 
«والتسمية والترئيسب» الموجود في نسخ المتن تقديم الترتيب على 
الفسفية: . عه 

قوله:(وقال: «صلوا» ) الأصوب إسقاط لفظ: (وقال)» كما في بعض 
النسخ . 

قوله: (أي: لا يدركه). . . الظاهر أن النسخة (لا ندركه) بالنون» وإن 
كان ما رأيناه بالياء. 

قوله: (حتى بطلت الزكاة) كذا فيما رأيناه من نسخ هذا الشرح بالتاء في 
آخر (بطلت)» والذي في نسخ المتن» وكتب عليها الشراح (تبطل) بتاء في 
أوله . 

قوله:(لوجوبهما بقدرة ممكنةء وهي القدرة على أن يمشي ويكتسب 
ويملك نصف صاع. والزائد زائد على أصل القدرة) هكذا فيما رأيناه من 
النسخ. ولعلّ في العبارة سقطاً» والأصل لوجوبهما بقدرة كه دهي لاه 
والراحلة وملك النصاب لا القدرة على أن يمشي. . . إلخ؛ سوه 
المصنّف أنَّ الحجٌّ وصدقة الفطر ممًّا وجب بقدرة ممكنة» وهي الزاد 
والراحلة وملك النصاب في الثاني» وأنَّ ذلك أدنى ما يتمكن بهء ولا يقع 
اليسر فيهما إِلّا بخدم ومراكب وأعوان في الأوّلء وملك أموال في الثاني. 
وليس بشرط بالإجماع . 

قوله:(فأشبه المعيار, قالوا: يتأدّى) هكذا فيما رأيناه من النسخ ؟؛ بالفاء 
والهمزة بعدها فعلاً ماضياً» وهذه الفاء من المتن ولكنَّ النسخ المي رأيناها 


ا 
د" أ جا 


منهء وعليها كتب الشرّاح ؛ بالواو داخلة على (يتأدّى)؛ لم لعل الصواب : 
(فلشبه) باللام؛ يدك عليه اقوقله بعده ؛ (ولشبه الفلرف) » والظاهر أله شخريت 

من النساخ . 

قوله :(كالربا) الموجود في نسخ الشارح على أنَّه من المتن» وليس 
موجوداً في أصل المتن على ما رأيناه من نسخه ومن نسخ الشراح ٠‏ 

قوله: (المذكور) فيه أن النص الذي ذكر فيه الوصف غير مذكورء وهذا 
يدل على أن مراده التمثيل بما قلناء وما ذكره من سبق القلم . 

قوله:(قالوا: هي ما تغير من عسر إلى يسر من الأحكام. كذا في 
«التحرير») هذه الجملة وقعت فيما رأيته من النسخ قبل قوله: (ورخصة). 
وكأنه سهو من قلم الناسخ؛ لأنها تعريف للرخصة.ء والظاهر أنها زائدة لذكره 
تعريقها بعد. 

وغيرها من الأمثلة. 

هذاء ولقد امتازت هذه الحاشية بأنها جاءت متأخرة عن شروح 

«المنار»» فأودعها خلاصة ما قاله من سبقه» مع تفصيل المجمل » وتوضيح 

المشكل» وفتح بيان المغلق من عبارات الشرح» مع جمال السبك وسهول 
العبارة» ووضوح معانيه» وحسن الإشارة. 

فلقد مدحها العلامة الشيخ عبد اللطيف فرفور كدنهِ في كتابه «ابن عابدين 
وأثره في الفقه الإسلامي»(204-50/1) قائلاً: (وهذه الحاشية قيمة في 
أصول الحنفية» سهلة العبارة محررة» ندَّ وجود مثلها في طلاوتها وجمعها 
لكثير مما ندَّ عن أذهان كثيرين من أصوليي الحنفية) . 

ومن ميزاتها أيضاً : وجود الكثير من الدرر الفقهية والفوائد اللغوية التي 
زينت الحاشية»؛ مع كثرة المصادر التي رجع إليها عند تأليفه - كما ذكر - مما 
أثراها وأكسبها قيمة علمية» وتحقيقات سنية قلما توجد فى غيرها من 
الحواشي ْ 


3 مج 


وزبدة الكلام أذكر ما قاله العلامة الشريف الدكتور أبو اليسر عابدين عنه 
عند تقريظه لرسالة العلامة الدكتور عبد اللطيف فرفور رحمهما الله تعالى:(لم 
نستطع حتى الآن أن نحصي جميع آثاره التي أنتجها في أربعة وخمسين عاماً 
طواها في خدمة الإسلام واللغة العربية» وإني لأتساءل لو قدّر الله وبلغ 
الثمانين أو أكثر فماذا ينتج؟! 

أما كان يحكي السرخسي في فقهه. والجاحظ في أدبه؟ 

ثروة علمية لا تقدر بثمن تركها تراثا للسلسين خالدا لآ تزال غرجها 
للعلماء ورجال القانرن في عصرنا) . 

وختاماً: أشكر كل من أبدى إلىّ بنصيحة أو معلومة تخدم الكتاب. 
والشكر موصول أيضناً لأخي الأستاذ المبارك مهدي مدلل على مساعدتى فى 
مقابلة النسخ الخطية. 0 

فهذا جهد المقل؛ فإن وفُقت. . فذلك من فضل الله وحسن توفيقه» وإن 
أخطأت. . فهو من نفسي والشيطان. 

والحمد لله على نعمه ظاهرة وباطنة» وصلى الله وسلم ويارك على سيدنا 
ومولانا محمد النبي الأمي» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه الغر 
الميامين» وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين» آمين. 
الْعلمِتَ» . 


وحرر في العشر الأخير من رمضان 

المبارك في دمشق - الشام المحروسة 

بوم الأحد )7١4(‏ رمضان (441١ه)‏ 
الموافق من )١97(‏ أيار - مايو - (0؟١1م)‏ 


وح لس 
ا 


عناية العلا رثن الشار 


اعتنى العلماء عناية كبيرة به شرحاً وتحشية واختصاراً ونظماًء وما ذلك 
إلا لما له من أهمية عند السادة الحنفية؛ فمن شروحه: 

-١‏ كشف الأسرار في شرح المنارء وهو شرح للمصنف الإمام العلامة 
حافظ الدين النسفيى (ت١٠ل/اه).‏ 

وله شرح آخر اسمه: «المنور في شرح المنار» . 

؟ - أنوار الأفكار في شرح المنارء للعلامة عيسى بن إسماعيل بن 
خسروشاه الأقصرائي رتلا الاه) . 

# شرح المنار» للعلامة الخطاب بن أبي القاسم القَّرّه حِصَاري 
(ت٠"لاه).‏ 

؛ - تبصرة الأسرار في شرح المنار للعلامة شجاع الدين هبة الله بين أحمد 
الطرازي التركستاني (ت”"”الاه) . 

ه - جامع الأسرار في شرح المنار» للعلامة قوام الدين محمد بن محمد 
الكاكي رتو :لاه). 

-١‏ اقتباس الأنوار شرح المنار» للعلامة جمال الدين يوسف بن قوماري 
العنقري (ت بعد؟ه لاه) . 

/ا- شرح المنارء للعلامة جمال الدين عبد الله بن محمد الحسيني» 
المعروف ب(نقره كار) (ت”/الاه) . 

- شرح المنارء للعلامة شمس الدين محمد بن محمود السمرقتدي 
(رت١ملاه)‏ . 


وجح مس 
د7١‏ جل 


9- الأنوار في شرح المنارء للعلامة أكمل الدين محمد بن محمود 
البابرتي (ت65لاه) , 

- منهاج الشريعة في شرح منار الأنوارء للعلامة جلال الدين بن أحمد 
التبائي (ت"4 لاه ) , 

١-إفاضة‏ الأنوار في شرح المنارء للعلامة شرف الدين بن كمال 

- زين المنار في شرح المنارء للعلامة يوسف بن عبد الملك.». 
المعروف ب(قره سئان) (ت6537/ه). 

-١‏ شرح المئنارء للعلامة سيف الدين محمد بن محمد قطلويغا 
البكتمري (ت١18ه).‏ 

4- شرح المنارء للعلامة عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك (بن 
فرشته)(ت8865ه). وهو من أفضل شروح المنار»ء وعليه عددمن 
الحواشى ؛ منها : 

أ - حاشية العلامة يحيى بن قراجا الرهاوي (ت بعد 457ه) وهي أفضل 

ب- حاشية العلامة حسين الأماسي الرومي» المعروف ب(قوجه حسام) 
(ت بعد١”94ه).‏ 

ج- حاشية أنوار الحلك على شرح المنار لابن ملك» للعلامة رضي الدين 
محمد بن إبراهيم الحلبي؛ المعروف بابن الحنبلي (ت١/ا9ه).‏ 

د- حاشية نتائج الأفكار: للعلامة مصطفى بن محمد» المعروف بعزمي 
زاده (ت١٠5١٠١ه).‏ 

ه- حاشية العلامة يحيى الأعرج (ت بعد١7١١ه).‏ 


و لم 
قد مس 
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35 2# رخا‎ ٠ 


> 55 احير عبى سيف لتر ا -- -----55 
ل 35-5 حم | شاه 7ل فب ج. فس - 


م 
ة 


أ حَاسبة ٠نسمات‏ الأسحار» للعلامة محمد أمين بن عمر ابن عابدين 
(ت؟ه55؟١اه).‏ 

تس-تعليقَات مختصرة للعلامة الشيخ مصطفى بن محمد اليرهانى 
555 وتعليمَات للعلامة المربى محمد سعيدك البرهانى (ت785اه)ء 
وسماها «التعليقات الضرورية» . 

5س تور الأتوار بشرح المنارء» للعلامة أحمد بن أبى سعيد الهندي. 
المعروقف ب(ملاجيون) (ت١٠٠11١اهم)لء‏ وعليه : 

أ- حاشية «قمر الأقمار» للعلامة محمد عبد الحليم بن محمد اللكنوي 
الهندي (ت11585ه). 
(رت١6١1١1ه).‏ 

4؟- شرح المنارء للعلامة نظام الدين بن قطب الدين السهالوي 
(ت1 ها 

9- ينائع الأقكار في شرح أوائل المتارءللعلامة محمد ين يوسف 
القادري البندنيجى (ت بعد 1741ه)''. 

١-اقتياس‏ الأنوار في ترجمة المئانر» للعلامة محمد ذهني بن محمد 
رشيد الإستنبولي رت7*755اهم). 

77- الفوائد الشمسية بشرح فوائد المنار الحافظية؛ للعلامة شمس الدين 
محمد القو و حصاري . 
)١(‏ هذا الكتاب كان قد باشير فيه أحد الفضلاء من علماء العراق» لكن تبين أنه بنصه «إقاضة 

الأنوار» للإمام الحصكفي. له نسخة في المكتبة الأزهرية برقم ٠١91/5(‏ عام). 


5-9 حم 
نيا" أي 


*؟- زيفة الأفكار فى شر لمشار ١ه‏ للعلامة محمك من حسي سر 
ٍِ 
التوشابادي ‏ 
ومصمن لمات عن العلماء : 
سه المعروف بلؤايه ا قد شرح 


له 


(نت٠هه) ‏ 
وعليه شروح : متها - 
أ - للعلامة رين النين كاسم ين خطلوبعا ديب 
ب - زيفة الأسراز قي شرح مختصر المتار: للعلامة أحمد ين محمد 


!ا لسيواسي ات1 ٠ه).‏ 
كدي 
(ت١١٠ه).‏ 
11-تتوير ]! لمتاأرء للعلامة 5 الفقضل محمد ين محمذ اين الشحته 


 )مههق٠ت(‎ 


ج - توضيح المباني وتتقيح المعاني نىء للعلامة عملا على ين ملعاد العاري 


5 


7ا#- جواهر الأقكار على مختصر المنارء للعلامة منصور ين أبي الخير 
الإأبيسي. 

ه+- ممت الوصول إلى علم الأصولء للعلامة حسن ين طورخاتَ 
الأقحصاري (ت73١٠ه).‏ 

4- للعلامة شمس الدين محمد بن عبد الله التمرتاشي (ت5١٠١٠عه).‏ 

4- فمرن الأصولء للعلامة خعضر ين محمد الأصاسي 


(ت١٠٠٠١ه)ا.ءثم‏ شرحه بشرح سساة «تهسبج عصون الأصول». 
ون 


وممن نظمه من العلماء : 

-١‏ العلامة أبو طالب فخر الدين أحمد بن علي الهمداني المعروف 
ب(ابن الفصيح الهمذاني) (ت5هل/اه) . 

؟4- العلامة غرس الدين محمد بن أحمد الخليلي (ت58١٠ه).‏ 

-العلامة عبد الحميد بن عبد الله الرحبي البغدادي (ت1751١ها)ء‏ ثم 
قام بشرحه وسماه: «زجاجة المنار على أصول المنار» . 


9 9 9 


تت الات امام حافظ امراف" 


هو الإمام العلامة الفقيهالأصولي المفسّر أبو البركات حافظ 

الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي» أحد الزهاد المتأخرين». 

والعلماء العاملين» وصاحب التصانيف المفيدة في الفقه والأصول. 
والنسفي : : نسية إلى (نسّف) - بفتحتين - من يلاد السقد غيها وراء النهر. 

وفيل : بكسر السين» والتسبة: تفتح . 
قالالإمام الزبيدي في «تاج ج العروس» واتسدافبة ع كجيا - : كورة 

مستقلة مشهورة مما وراء النهرء بين جيحون وسمرقند» عا عشرين فرسيها 

27 بيدا 

من بخاراء وهو معرب نخشبٌ) 
قال عنه من تغرىق بردي : (أسحيل العلماء الزهاد» وصاحب التصانيف 

المفيدة في الفقه والأصول والعربية» وغير ذلك» انتهت إليه رئاسة الحنفية في 

زعاته غلماً وصيلة: هذا مع الخُلّقَ الحسن» والتواضع الزائد» وفصاحة 

اللفظ. وطلاقة اللسان» ومحبته للفقراء والطلبة والإحسان إليهم» وكاق ع أ 

كريماً» مترفعاً على الملوك» متواضعاً للفقراء» لا يتردد لأرباب الدولة ولا 

يجتمع بهم إلا إذا أتوا إلى منزله» أثنى عليه غير واحد من العلماء على علمه 

ودينه» ولم يزل على ما هو عليه من العلم والعمل حتى أدركه أجله) . 

)١(‏ مصادر ترجمته: «الدرر الكامنة» (7/ ,)١1/‏ «المنهل الصافي» (/ا/ الما «تاج التراجم» 
(ص .)١74‏ «الطبقات السنية» (4/ 54١)؛‏ «الجواهر المضية'» ,)١7١/١(‏ «طيقات 
المفسرينة أهسن11117: «الفوائد البهية»(١/١١٠)؛,‏ «كشف الظنون»(١/١5-481/‏ 
.))١ 4‏ «هدية العارفين» :)4554/١(‏ «الأعلام» (51//4), 

زفق تاج العروس (14؟407"/1). 


وو جم 
اا 


وقال عنه الإمام اللكنوي : (كان إماماً كاملاً. عديم النظير في زمانه. 
رأساً في الفقه والأصولء. بارعاً في الحديث ومعانيه؛ وكل تصانيفه نافعة 
معتبرة عند الفقهاء» مطروحة لأنظار العلماء). 

شيوخه: 

تفقه بجماعة من أعيان العلماء» كما قال مترجموه. ولم يذكروا إلا ثلاثة 
ممن تفقّه عليهم. وهم: 

- العلامة الفقيه شمس الأئمة محمد بن محمد العمادي الكردري». 
المتوفى سنة (171417ه). 

- العلامة الفقيه بدر الدين محمد بن محمود شُواهر زاده» المتوفى سنة 
(١15ه)ء‏ وهو ابن أخت شمس الأئمة الكردري . 

- العلامة الفقيه المسمى بنجم العلماء حميد الدين علي بن محمد 
الرَامُشِي البخاري» المتوفى سنة (75717ه)» وقد صلى عليه الإمام النسفي» 
ووضعه في قبره» ويقال: حضر الصلاة عليه قريباً من خمسين ألف رجل”" . 

تلاميذه: 

لم أجد غير ثلاثة من تلاميذه» مع كثرة من قرأ عليه واستفاد منه» وهم : 

- العلامة الفقيه مظفر الدين أحمد بن علي ابن الساعاتي» المتوفى سنة 
(594ه). وهو صاحب كتاب «مجمع البحري 4 . 

- العلامة الفقيه الحسن (الحسين) بن علي حسام الدين السغناقي» 
المتوفى سنة (١١لاه)؛‏ وهو صاحب «النهاية» أكبر شرح ل«الهداية». 

- العلامة الفقيه علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري» المتوفى سنة 
(٠'/اه)ء‏ ذكره العلامة الكمال ابن الهمام في «فتح القدير»» وأنه أخذ 
«الهداية» عنه؛ عن شيخه الكردري”" . 


(7) فتح القدير .)1٠١ /١(‏ 
سم 
قا "خا 


مؤلفاته: 

- الاعتماد شرح عمدة العقائد. 

- اللآلئ الفاخرة في علوم الآخرة. 

- شرح مطول لمنتخب الإخسيكتي . 

- شرح مختصر للمنتخب . 

- العطف من الكشف. وهو شرح آخر للمنار مختصر. 
- عمدة العقائد. 

- فضائل الأعمال. 

- الكافي في شرح الوافي . 

- كشف الأستار شرح منار الأنوار. 

- كنز الدقائق . 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل . 

- المستوفي شرح الفقه النافع» وهو مختصر «المستصفى» . 


- المستصفى شرح الفقه النافع . 

- المصفى في شرح المنظومة النسفية في الخلاف . 
- مثار الأنوار. 

- الوافي. 

وفاته : 


توفى الإمام النسفي في ليلة الجمعة؛ في شهر ربيع الأول» سنة 
(١١٠٠ه)ء‏ وهناك قول آخر في سنة وفاته وهي (١٠لاه)‏ ودفن في بلدة إيذ- 
- من قرى سمرقئد - رحمه الله وجزاه خيراً. 


9 9 ىق 


ا م 
عبن 


تست الشارع الإغام علا الزير كي" 
هو الإمام العلّامة الفقيه الأصولي المحدث مفتي الحنفية بدمشق علاء 
الدين محمد بن علي بن محمد بن علي الحصني الدمشقي الحنفي المعروف 


و 1 : نسبة إلى حصن (كيفا)» وهو في ديار بكر على دجلة بين 
جزيرة ابن عمار ومدينة ميافارقين في تركية. 
حصيا ثك : 


ولد بدمشق سنة (75١٠١ه).ء‏ ونشأ نشأة علمية» قرأ خلالها على والده 
منذ نعومة أظفاره» وعلى الإمام محمد المحاسني خطيب دمشق ولازمه. 
وانتفع به» وبلغت محبته له إلى أن صيّره معيد درسه في «البخاري»» وأجازه 
إجازة عامة في شوال سنة (77١٠ه).,‏ وارتحل إلى الرملة» فأخذ بها الفقه 
على شيخ الحنفية خير الدين الرملي» ثم دخل القدسء وأخذ بها عن 
الفخر بن زكريا المقدسي الحنفي» وح في سنة (571١٠١ه)ء‏ وأخذ بالمدينة 
عن الصفي الشاشي وكتب له إجازة مؤرخة بعاشر محرم من سنة (54١٠١ه)ء‏ 
وفي سنة (17١٠ه)‏ سافر إلى الروم» فولاه الوزير الفاضل المدرسة 
الجقمقية» ثم بعدها عُيّن فقيهاً للشام. واستمرٌ مفتياً لمدة خمس سنوات» 
وكان متحرياً في أمر الفتيا غاية التحري؛ ولم يضبط عليه شيء خالف فيه 
القول المصحح. وتولى التحديث بجامع دمشق» وعين مدرسا في المدرسة 
السليمية وغيرها من المراتب. 


)١(‏ مصادر ترجمته: دخلاصة الأثره (87/14)؛ «عرف البشام» (ص١85-81))‏ «فهرس 
الفهارس؛؟ .)741/١(‏ «هدية العارفين» 196/١١‏ «الأعلام» ,)١44/5(‏ اامعجم 
المطبوعات» (1/4/7ا/ا). 
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د 


كناء العلماء عليه ؛ 

قال عنه تلميذه محمد المحبي : (كان عالماً مسدثاً» فقيها اتخوياء 'كثير 
الحفظ والمرويات, طلق اللسان» فصيح العبارة» جيد التقرير والتحرير). 

وقال عنه العلّامة محمد المرادي صاحب «عرف البشام» : (طود العلماء 
والفنون» والجهبذ الذي لم تنجب بمثله الأحقاب والسنون» رقى رتبة في 
الفقه عزيزة المنال» وحاز شنشنة''' في العلم حميدة المبدأ والمال» قفتاو 
بدره الأتمٌّء وأو باقمسامد واعدة: وانتقد من الفضائل أغلاهاء ونسلم من 
الفواضل أعلاهاء واستوهب من الزمان محاسنه واستوعب». وارتشف من 
زلالها الصافي المشارب وعبٌّ. واشتهر بين العلماء اشتهار البدر بين النجوم 
وعلاء وانتشرت تاليفه. وجمع بين رتبتي العلم والعلاء فازدانت دمشق به 
وباهت» وافتخرت بفضائله الصحف وتاهت). 

شيوكشة: 

تلقى الإمام الحصكفي كدَنهِ علومه على عدة من علماء عصره؛ فمنهم : 

- العامة الأديب فتح الله بن محمود البيلوني الحلبي (ت55١٠ه).‏ 

- العامة الفقيه صالح بن محمد التمرتاشي الغزي الحنفي 
(تهه١٠ه).‏ 

- العلّامة المؤرخ منصور بن علي السطوحي المحلي المصري المدني 
ر(ت55١٠ه).‏ 

- العلامة الفقيه فخر الدين بن زكريا المقدسي الحنفي (ت١17١1ه).‏ 

- العلّامة الصوفي صفي الدين أحمد بن محمد الدجاني القشاشي 
المالكي (ات١11١١ه).‏ 

- العامة العارف بالله أيوب بن أحمد الخلوتي الحنفي (ت١1١٠1ه).‏ 


للق أي: طريقة . 
لل 
اي 


- العلامة الفقيه المقرئ تقي الدين عبد الباقي بن عبد الياقي البعلي 


الحنبلي (ات117١٠١ه).‏ 
- العلّامة الخطيب محمد بن تاج الدين المحاستي الدمشقي 


زع 7* اها 
- العلامة الفقيه خير الدين بن أحمد الأيوبي الرملي (ت١8١٠ه).‏ 
نلا ميده : 


اشتغل عليه خلق كثير وأخذوا عته وانتفعوا به؛ بين : 

- الإمام العلّامة المحدث المتكلم درويش ين ناصر الدين الحلواني 
الدمشقي الحنفي ازت/1 1 أه)غ. 

- العلّامة الققيه عبد القادر ين يوسف الحلبي الحتفي الشهير ب (تقيب 
زاده) (ت/ا١٠١١ه).‏ 

- العامة الأديب المؤرخ صاحب #خلاصة الأثره محمد أمين ين فض 
الله المحبي الدمشقي الجنقي (ت١١١11١ه).‏ 

- الإمام العلّامة مفتي العقة بدمشق إسماعيل ين على الحايك النمشقي 
(ت7١1١١اه).‏ 

- العقاعة الققيه محمد ين عرى الرحين الاين 3ت 111اه) 

- الإمام العلامة المحدث الشريف إيراهيم 7 محمد الحمزاوي النمشقي 


(مت١٠١١ه).‏ 
- الإمام العلّامة الفقيه إسماعيل بن عبد الباقي اليازجي الكاتب النمشقي 
آت 1ه 
- العامة المدقق التحوي عز الدين ين خليقة الحمصي الحتقي 
اع اه 
- العلّامة الفقيه الأديب محمد بن إبراهيم العمادي الدمشقي الحتمي 
(ته١اه).‏ 
- الشيخ الفاضل عمر بن مصطفى الوران الدمشمقي الحتمي 
» 


(تة*آااه). 

- الإمام العلّامة النحوي المعمر عبد الرحمن بن محبي الدين السليمي 
الدمشقي المعروف بالمجلد (ت٠14١١ه).‏ 

- الإمام الفقيه النحوي مصطفى بن علي المعروف بابن مياس الدمشقي 
(ئك 157 

- العلّامة الفقيه الورع محمّد بن خليل العجلوني الدمشقي الشافعي 
(ت4:١1ام).‏ 

مؤلفاته : 

- إفاضة الأنوار على أصول المنار. 

- تعليقة على تفسير البيضاوي. من سورة (البقرة) و(الإسراء). 

- تعليقة على صحيح البخاري» تبلغ نحواً من ثلاثين كراساً . 

- الجمع بين فتاوي ابن نجيم جمع التمرتاشي» وجمع ابن صاحبها . 

- خزائن الأسرار وبدائع:الأفكار في شرح تنوير.الأبصار» وهو شرح 
مطول للتنوير» قدره في عشرة أسفارء كتب منها سفراً واحداً وصل فيه إلى 
(باب الوتر والنوافل) . 

- الدر المختار شرح تنوير الأبصار. 

- الدر المنتقى شرح ملتقى الأبحر . 

- رسالة في المسح على الخفين. 

- شرح قطر الندى. 

- مختصر الفتاوى الصوفية» و«الفتاوى الصوفية» للعلامة الفقيه فضل الله 
محمد بن أيوب الماجوي ات 177ه). وغير ذلك من رسائل وتحريرات. 


بس 
يه 


وفاته : 

واتفق له قبل موته أحوال تدل على حسن الختام له؛ منها : أنه كان من 
حين ابتدأ درس «البخاري» في سنة موته يقرأ (الفاتحة) كل يوم في أول درسه 
وآخره ويهديها للنبي كه فوافق أنها كانت ختام درسهء فإنه انتهى درسه في 
«البخاري» عند آخر تفسير (الفاتحة) في اليوم التاسع والعشرين من شهر 
رمضان» واتفق أنه في ثاني يوم ثبت العيد وكان يوم الجمعة» فحضر الجامع 
وعقتد كوساً حافلة: فاجتمع الناس من كل مكان» وقنرأ سخ تفسير سوورة 
(البقرة) من «صحيح البخاري» في حديث الشفاعة العامة» ولما أتم 
الدرس . . شرع في الدعاءء وكان يقول: يا عباد الله؛ أوصيكم بتقوى الله 
والإكثار من قول: (لا إله إلا الله) وإني كنت أذكٌركم بهاء ثم لما ختم 
الدعاء. . ودّع الحاضرين بعبارات مرموزة» وذهب إلى بيته» واستمرٌ عشرة 
أيام في عبادة وتسبيح وتهليل حتى توفي» وكانت في يوم الاثنين عاشر 
شوال» سنة (8١١ه)‏ عن ثلاث وستين سنة» ودفن بمقبرة الباب الصغير» 
رحمه الله وجزاه خخيراً . 

ورثاه جماعة؛ منهم الشيخ الإمام محمد بن علي المكتبي في قصيدة 
طويلة أولها : 


قفايا صاحبي على الرسوم 
وما فعلت أيادي الخطب فيها 
وقوهما واباكبا مولخ جاليلا 
علاء الدين ح لال القضايا 
فعا الك لال القضايا 
فوا أسفي عليه مدى حياتي 


ولولا أن دمعي من حماء 


كماكليا هن العهد القديعم 
مع الأهوال والزمن الغشوم 
إمام العصر في كل العلوم 
وحيد الدهر ذا الرأي السليم 
مطيعاً مسرعاً نحو الرحيم 
ولست على التأسف بالملوم 
سقيت سراه كالغيث العميم 


ر حو 
ينا "د 


تبس حش مام انها بررن 


هو الإمام العلامة. والجهبذ الفهامة» فقيه النفس» وخاتمة المحققين. 
وإمام الحنفية في عصره محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد 
بن عبد الرحيم بن نجم الدين بن محمد صلاح الدين الشهير بعابدين الحسيني 
اللامشقي” , 

نشأته : 

ولد العلامة ابن عابدين فى دمشق سنة (/9١١ه‏ - 11785م) في حي 
التغرات زقاق المبلّط: ونشآ ب حافك كريمة صالحة.» أما والده. . فقد كان 
تاجراً عابداً صالحاً ربّاه على الفضيلة والهمة العالية» وأما والدته. .فهي من 
ذرية الحافظ محمد عبد الحي الداوودي صاحب التآليف الشهيرة» وجدته 
لأبيه. . فهي بنت الشيخ محمد أمين المحبي صاحب «خلاصة الأثرا 
المصنف الكبيرء والعلم المؤرخ الشهير. 

فخرج العلامة ابن عابدين خياراً من خيار من خيار» ومن هذا الجوّ من 
الصلاح والتقوى» والسيادة والشرف» والعلم والعمل. . ولد المترجم يحمل 
كل هذه الصفات» وخلاصة تلك الميزات. 


)١(‏ مصادر ترجمته: «قرة عيون الأخبار لتكملة رد المحتار؛ 2١1١-5 /١(‏ «حلية البشر في 
تاريخ القرن الثالث عشر' (ص١؟١),‏ ااروض البشر في أعيان دمشق في القرن الثالث 
عشرة (ضص: 7ا- 7). «هدية العارفين» (؟751//1), «معجم المطبوعات» .)١6١ /١(‏ 
«الأعلام؛ (47/1). «معجم المؤلفين» (4/ /الا). «ابن عابدين وأثره في الفقه الإسلامي؛ 
/١(‏ «ه؟-مو". »4١0١‏ 040 ). «علماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر الهجري'؛ 
( المج س١‏ "؛4). 

, سمي بذلك : لصلاحه وتقواه؛ وكثرة عبادته وعبوديته‎ )١( 

سج 


وكان والده يجلسه في محلّه التجاري ليألف التجارة» ويتعلم البيع 
والشراءء وربما صاحبه في جولاته التجارية في الأسواقء وكان لهذا أثره 
فيما بعد» حيث يقي ابن عابدين طول حياته تاجراً يأكل من كسب يده. 
وانعكست تلك المعرفة التجارية على فقهه وكتابته . 


تجحصبلهك : 


سبب تحصيله أنه كان يجلس في محل والده ليتعلم التجارة» فجلس مرة 
يقرأ القرآن» فمرٌ به ؛: شيخ فأنكر عليه قراءته وأمره بالتعلم» فسأل عن أفضل 
من يعلم القرآن» فدلّه بعضهم على الشيخ محمد سعيد الحموي شيخ القراء؛ 
فقرأه عليه وحفظه وجرّده» وقرأ عليه أيضاً «الميدانية»» و«الجزرية». 
و«الشاطبية»» وتلقى عته القراءات بأوجهها وطرقهاء وقرأ عليه طرفاً من 
النحو والصرف والفقه الشافعي» وحفظ متن «الزيد» وكان شافعي المذهب. 
ثم انتقل إلى شيخه الشيخ شاكر العقاد المشهور ب (ابن مقدَّم سعد) الحنفي 
الخلوتي القادري» الذي يقي يتزدد عليه سبع ستوات, فأخذ عليه الطريقة 
القادرية» وقرأ عليه كثيراً من العلوم والفنون في المعقول والمنقول» وألزمه 
بالتحول إلى المذهب الحنفي» فقرأ عليه الفرائض والحساب والأصول 
والحديث والتفسير والتصوف والمعقولاتء وقرأ عليه من الفقه: «الملتقى». 
و«الكنز» لابن نجيم» و«الوقاية» لصدر الشريعةء و«الدراية»» و«الهداية». 
وغير ذلك» ثم طلب منه الإجازة» فأجازه» وكتب له إجازة بخطه وختمه نثراً 
وتيا : 

وكان شيخه العقاذ يحبه محبة شديدةء ويتفرس فيه الخيرء ويقول له: 
(أنت أعرٌ علىّ من أولادي). ويحضره دروس أشياخه ويستجيزهم لهء 
فيجيزونه؛ كالعلامة محمد الكزبري» والعلامة أحمد العطار سنة (17؟1١ه)ء‏ 
واستجاز له الشيخ نجيب القلعي يوم عيد الفطر سنة (0؟١1١ه)‏ فأجازه كما 


ان 
هب "جا 


استجاز له الأخوين الشيخين إبراهيم وعبد القادر حفيدي العلامة 
الفقيه عبد الغني النابلسي , وغيرهم. 

ثم شرع في قراءة «الدر المخثار» مع جماعة؛ منهم علامة زمانه الشيخ 
سعيد الحلبي . ولكن الشيخ العقاد توفي ولم يكمل «الدر» فأكمله العلامة ابن 
عابدين مع أكبر تلامذة الشيخ العقاد سناً وقدراً الشيخ سعيد الحلبي» ثم قرأ 
عليه كثيراً من الكتب التي بدأها مع شيخه العقاد. وكتباً أخرى في الفقه 
الحنفي » وكتباً أخرى في علوم الآلة» حتى برع ونضج وتمكن . 

ثم شرع في تأليف «رد المحتار». وفي أثنائه ألّف «العقود الدرية في 
تنقيح الفتاوى الحامدية». وكان أول ما ابتدأ في التصنيف وسِنْه (10) عاما . 

ثم تعرف على شيخه في الطريق مولانا خالد النقشبندي» فأخذ عليه 
الطريقة النقشبندية» واستجازه فأجازه» واشتغل بالتصنيف والتدريس والإفادة 
حتى أصبح مرجع الفتوى ومحجة العلماء في العالم الإسلامي . 

منهجه في حياته : 

كان شغله في حياته التعلم والتعليم» والتّنهم والتفهيم» والإقبال على 
مولاه» والسعي في اكتساب رضاهء مقسّماً زمنه على أنواع الطاعات 
والعبادات والإفادات؛ من صيام وقيام» وتدريس وإفتاء وتأليف على الدوامء 
فكان قد جعل وقت التأليف والتحرير في الليل» فلا ينام منه إلا ما قل 
وجعل النهار للدروس وإفادة المستفتين» فكان دائبا على إلقاء الدروس ونشر 
العلم يرقى في درج المعالي وحل المشكلات بصائب فهم. ويحرص على 
جمع الفنون مع اشتغاله بالتدريس والمطالعة» وتصحيح الكتب والمراجعة» 
وتهميش الكتب بدقائق العبارات وتحرير المنتقدات بألطف إشارات» 
وكتاباته على أسئلة المستفتين» والأوراق التي سودٌّها بالمباحث الرائعة 
والرقائق الفائقة لا تكاد تحصى» ولا يمكن أن تستقصى . 

ات “لي 


ربد "ع 


وكان كه يأكل من مال تجارته يمباشرة شريكه مدة حياته» ويلاحظ أمر 
دنياء شريكه من عير أن يتعاطى بنمّسهء ولم يأكل طوال حياته إلا من تجارته. 

وكان العلامة اين عايدين مغرماً بتصحيح الكتب والكتاية عليهاء فلا يدع 
شيتاً من قيد أو اعتراض أو تتبيه أو جواب أو تتمة قائدة إلا ويكتيه على 
انهامشء ويكتب المطالبء وكاتت عنذه كتب من سائر العلوم لم يجمع على 
متوائهاء وكان كثير منها بخط يدهء ولم يدع كباياً منها إلا وعليه كتابته . 

وكان السيب في جمعه هذه الكتب عديمة النظير والده؛ قإنه كان يشتري 
له كل كتاب أرادهء ويقول له: (اشتر ما يدا لك من الكتب وأنا أدقع لك 
التمنء قإنك أحبيت ما أمنّه أنا من سيرة سلقيء قجرّاك الله خيراً يا ولدي). 

وقال صاحب «التكملة»: (وأعطاه كتب أسلاقه الموجودة عتذه من أثرهم 
الموقوقة على فراريهم» وعتدي بعض منها وه تعالى الحمذ). 

وكات كه حريصاً على إصلاح الكتبء لا يمر على موضع متها فيه عَلطٌ 
إلا أصلحه وكتب عليه ما يناسيه» وكان حسن الخط حسن القشطء قل أن 
يرى من يكتب مثله على القتاوى» وعلى هوامش الكتب في الجودة وحسن 
الخط وتتاسق الأسطر وتناسيهاء ولا يكتب على سؤال رقع إليه إلا غيرء 
غَائِاّء وبالجملة لا تخلو أوقاته من الكتاية والإقادة والمراجعة للمسائل . 

أخلاقه: 

لقد كان كد حسن الصحبة» متواضعاً حسن الأخلاق» حريصاً على 
إقادة التاس وجير خواطرهمء مكرما للعلماء والأشراق وطلية العلمء 
يواسيهم يماله: يحب الفقراء والمساكين» وكانت أعظم صفة فيه الصلاية في 
الذين مع التواضع والأدب في محلهما . 

وأخير عنه من يوثق بصلاحه ودينه ممن صحيه في سمره إلى الحج من 
تلاسفته قال: (إني ما وجدت عليه شيئاً يشينه في دنياه ولا في دينه» وكان 


و" _ حمس 
ل 


حسن الأخلاق والسّمات؛ ما سمعته في سفري معه في طريق الحج تكلّم 
بكلمة أغاظ بها أحداً من رفقائه وخدمه. / أحداً من الناس أجمعينء اللهم 
إلا إن رأى منكراً فيغيره من ساعته على مقتضى الشريعة المطهرة العادلة). 

أما مجلسه : فكان محفوظاً من الفحش والغيبة والتكلم بما لا يعني وأما 
وفاؤه وبرّه بوالديه وبأسرته. . فلقد كان مضرب المثل في ذلك» فلقد مات 
والده في حياته سئة (/1771١ه)»‏ فصار يقرأ له كل ليلة عند النوم ها تيسّر من 
القرآن العظيم» ويهديه ثوابه مع ما تقل له من الأعمال» حتى رأى والده في 
النوم بعد شهر من وفاته» فقال له الوالد المذكور:(جزاك الله تعالى خيرا يا 
ولدي على هذه الخيرات التي تهديها إليّ في كل ليلة) . 

وأما والدته: فقد كان بها غاية في البر والصلة» وأما أخوه السيد عبد الغني 
وأسرته. . فلقد كان عظيم البر بهم» فكان يعتني ويتفرس الخير بأكبر أولاده 
السيد ايد ويهتم بتربيته» ويقول لوالده: (دع لي ولدك السيف أععمد وآنا 
أربيه وأعلمه) فعلمه القرآن الكريم» وأقرأه «مسلسلات ابن عقيلة»» وأجازه 
إجازة عامة حتى صار من أفاضل عصر 

شيوخه: 

قال صاحب التكملة: (أخذ عن مشايخ كثيرين يطول ذكرهم هنا؛ من 
شاميين ومصريين» وحجازيين» وعراقيين» وروميين). 

: شيوخ التخريج والتربية‎ -١ 

- العلامة المقرئ المعمر سعيد بن إبراهيم الحموي الشافعي شيخ القراء 
ضف © 

- العلامة الفقيه المرشد محمد شاكر بن علي العقاد (ت 117177١ه).‏ 

- العلامة الفقيه سعيد بن حسن الحلبي الحنفي (ت 59؟7١ه).‏ 

- العلامة المربي خالد بن أحمد النقشبندي (ت 1747ه). 


“و 
لبن 


1'- شيوخ الإجازة: 

- العلامة عبد القادر بن إسماعيل النابلسي (ت بعد 5١7١اه).,‏ 

- العلامة الفقيه المحدث أحمد بن عبيد الله العطار الشافعي 
(ت168؟1ه). 

- العلامة الفقيه المحدث محمد بن عبد الرحمن الكزبري الشافعي 
ا(يك 1ه 

- العلامة إبراهيم بن إسماعيل النابلسي (ت؟577١١ه).‏ 

- العلامة الفقيه مفتى بعلبك هبة الله بن محمد البعلي التاجي الحنفي 
أت 1518هه. ْ 

- العلامة صالح بن محمد القزاز (الزجاج) الشافعي (ت ٠15١ه).‏ 

- العلامة نجيب بن أحمد القلعي الحنفي الشهير بابخ قتباوو 
(ت21 آأه). 

- العلامة المحدث محمد عبد الرسول الهندي (ت 1917١ه).‏ 

*7- شيوخ الإجازة بالمكاتبة : 

- العلامة المحدث صالح بن محمد الفلاني العمري المالكي 
لت ةا اله 

-العلامة المحدث عبد الملك بن عبد المنعم الحنفي القلعي 
(ت 4الذأاه): 

- العلامة الفقيه النحوي محمد بن محمد السنباوي المالكي المعروف 
بالأمير (ت 11717١ه).‏ 


7900 
رربي 


تلا ميده ؛ 

تلاميذ العلامة ابن عابدين كثيرون. وكلهم من الاكابر والعلماء والأعيان 
وصدور الناس ؛ فمنهم من تخرّج به وانتفع. ومنهم من قرأ عليه وسمع منه 
فقط ؛ ومنهم من استجازه فأجيز منه. 

: من تخرّج به‎ - ١ 

- العلامة الفقيه عبد الغنى بن عمر عابدين. 

- العلامة أمين الفتوى بدمشق أحمد بن عبد الغني عابدين 
(ت 17817 هيا 

- العلامة صالح بن حسن عابدين» ابن ابن عمه. 

- العلامة قاضي المديئة المنورة محمد جابي زاده. 

- العلامة الفرضي حسين بن محمد الرسّامة الحنفي (كان حياً ه). 

- العلامة الفقيه يحيى السردستث (ت 17515ه). 

- العلامة حسن بن إبراهيم البيطار الشافعي (ت 17177١ه).‏ 

- العلامة الفقيه يوسب بدر الدين بن عبد الرحمن المغربي الشافعي 
(ت ولا7اه). ١‏ 1 

- العلامة الفقيه أحمد بن عمر الإسلامبولي الدمشقي (ت 18575م). 

- العلامة الفقيه عبد القادر بن إبراهيم الخلاصي المتال (ت 84١1ه).‏ 

- العلامة الفقيه عبد الغنيى بن طالب الغنيمي الميداني (ت 948١١ه).‏ 

- العلامة أمين الفتوى بدمشق محمد بن حسن البيطار (ت 7١111ه).‏ 

- من قرأ عليه أو سمع منه فقط : 

- العلامة مفتي حمص محمد الأتاسي (ت 06ه). 

- العلامة المحدث المفسر محمود بن عبد الله الألوسي الحسيني 
(ت٠/اااهم).‏ 

- العلامة القاضي أحمد عارف حكمت بن إبراهيم (ت 1512ه). 


000 
ا 


- العلامة مفتي بيروت محمد بن أحمد الحلواني (ت 1714١ه).‏ 

- العلامة الفقيه عبد الرحمن بن محمد الحفار الشافعى (ت 171/8١اه).‏ 

- العلامة محمد بن عبد الله تللو الحنفي (ت ه). 

- العلامة الفقيه محمد بن سعيد المنير الشافعي (ت ١9؟7١ه).‏ 

- العلامة محمد بن سليمان بن محمد الجوخدار الحنفي (ت117917١ه).‏ 

- العلامة الفقيه محمد علاء الدين بن محمد أمين عابدين (ت5١١١ه)‏ 

ولد المولقة. 

- الشيخ عبد القادر الجابي 

- الشيخ محمد الجقلي . 

- العلامة مفتي الشام علي المرادي . 

- العلامة القاضي عبد الحليم ملا . 

- الشيخ حسن بن خالد يك. 

- الشيخ محبي الدين اليافي . 

- العلامة شيخ القراء في زمنه أحمد المحلاوي المصري . 

- الشيخ عيد الرحمن الجمل المصري . 

- الشيخ أيوب المصري. 

- العلامة عبد الرزاق البغدادي. 

- الشيخ القاضي مصلح. 

- العلامة قاضي صيدا أحمد البزري. 

- العلامة مفتي صيدا محمد البزري . 

- العلامة مفتي حمص محمد الأتاسي . 

- الشيخ أحمد سليمان الأروادي. 

- الشيخ جمال بن عمر المكي . 
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لي 


- الشيخ المعمر عمر بن أحمد العقاد نزيل المدينة المنورة. 

مصنئفاته؛ 

:ةعوبطملا-١‎ 

- رد المحتار على الدر المختار شرح ثنوير الأبصار. 

- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية. 

- عقود اللآلي في الأسانيد العوالي. 

- ديج القالق على البكر الرائق. 

- مقامات في مدح الشيخ شاكر العقاد. 

- نزهة النواظر على الأشباه والنظائر. 

- نسمات الأسحار على إفاضة الأنوار على أصول المنار» وهو كتابتا 
هذا. 

مجموع الرسائل» وهي: 

. الإيانة عن أخذ الأجرة على الحضانة‎ -١ 

؟- إتحاف الذكي النبيه بجواب ما يقول الفقيه. 

#- إجابة الغوث ببيان حال النقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والغوث. 

:- أجوبة محققة على أسئلة متفرقة . 

ه- إعلام الأعلام بأحكام الإقرار العام . 

5- الأقوال الواضحة الجلية في تحرير مسألة نقض القسمة» ومسألة 
الدرجة الجعلية . 

- بغية الناسك في أدعية المناسك . 

8- تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تعزير. 

4- تحرير العبارة فيمن هو أولى بالإجازة. 

-٠‏ تحرير النقول في النفقة على الفروع والأصول. 


“يي 
خا 


-١‏ تنبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام. 

-١7‏ تنبيه ذوي الأفهام على بطلان الحكم بنقض الدعوى بعد الإبراء 
العام . 

-١7‏ تنبيه الرقود على مسائل النفود من رخص وغلاء وكساد وانقطاع. 

4- تنبيه الغافل والوسئان على أحكام هلال رمضان. 

0- تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام؛ أو أحد أصحابه 
الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام. 

7- رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه. 

-١7‏ رفع الانتفاض ودفع الاعتراض على قولهم: الأيمان مبنية على 
الألفاظ لا على الأغراض. 

4- الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم . 

4- رفع التردد في عققد الأصابع عند التشهد مع ذيلها . 

- سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد النقشبندي. 

-١‏ شرح عقود رسم المفتي. 

- شفاء العليل وبل الغليان في حكم الوصية بالختمات والتهاليل. 

77- العقود الدرية في قولهم على الفريضة الشرعية. 

- العلو الظاهر في نفع النسب الطاهر. 

غاية البيان في أن وقف الاثنين على نفسهما وقف لا وقفان. 

1 غاية المطلب في اشتراط الواقف عود النصيب إلى أهل الدرجة 
الأقرب فالأقرب. 

- الفوائد العجيبة في إعراب الكلمة الغريبة. 

- الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة. 

4 مناهل السرور لمبتغي الحساب والكسور. 


ل 
بره 


٠‏ - منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل 
الحيض , 

-١‏ نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف. 

؟ - مخطوطات لم تطبع : 

- حاشية رفع الأنظار عما أورده الحلبي على الدر المختار . 

- حاشية على شرح التقرير والتحبير لابن أمير حاج. 

- حاشية فتح رب الأرباب على لب اللباب» نبذة الإعراب لابن هشام . 

- الدرر المضية في شرح نظم الأبحر الشعرية. 

-فتاوى في الفقه الحنفي تبلغ ما يقارب المئة. 

: كتب مفقودة‎ -'٠“ 

- حاشية كبرى على إفاضة الأنوار شرح أصول المنار. 

- حاشية على تفسير البيضاويء التزم ألا يذكر فيها شيئا ذكره 
المقسروقة. 

- حاشية على شرح الملتقى للحصكفي . 

د حاشة على المطول. 

- ذيل سلك الدرر للمرادي. 

- شرح الكافي في العروض والقوافي. 

- قصة المولد النبوي. 

- مجموع النفائس والنوادر. 

- نظم كنز الدقائق» وهو في (600) بيت لم يكمله المؤلف . 

ثناء العلماء عليه: 

قال ولده العلّامة السَّيِّد علاء الدّين في «التكملة»: (ومن أجلّهم : علّامة 
زمانه على الإطلاق؛ من انتهت إليه الرياسة باستحقاق الإمام المتقن» 


مس 
نه 


والعلامة المتفنن. . . ٠‏ وكان تن فقيه النّْمسء انفرد به في زمنه). 

وقال: (كان بصّائاً ما باحثه أحد إِلّا وظهر غليه). 

وقال: (وقلَ أن تقع واقعة مهمّة أو مشكلة مدلهمّة في سائر البلاد» أو 
بقيّة المدن الإسلاميّة أو قراها. . إلا ويُستفتى فيها مع كثرة العلماء الأكابر 
والمفتين في كل مدينة). 

وقال العامة البيطار في «حلية البشر»: (هو الشَّيِخَ الإمام العالم العلّامة. 
والجهبذ الغهّامة. قطب الذّيار الشّامية» وعمدة البلاد الشّامية والمصريّة. 
المفسّر المحدّث الفقيه» النُحوي اللغوي البياني العروضيء الذّكي النّبيه: 
التتمعفى الآأصل والسولد: الحسيب التسيب» الشريف الِذَات 
والمحتد. . .إمام الحنفيّة في عصره. والمرجع عند اختلاف الآراء في 
مصرهء صاحب التَّآالِيف العديدة: والتّصانيف المفيدة). 

وقال أيضناً+ الوفضاتله لا تذكرة وشماله لا قسصى ولا تحصرء وعياداتك 
وورعه وإقباله على الله يقضي له بالسّعادة والفوز عند مولاه). 

وقال العلّامة المؤرّخ الحصني في «منتخبات التّواريخ لدمشق»: (شاع 
صيته في الأمصارء واشتهر فضله كالشّمس في رابعة التّهاره صاحب الحاشية 
لشهيرة» والتّآليف المفيدة الكثيرة» أحد أفراد زمانه» وزيتة دهره وأوانه. 
إمام السّادة الحنفيّة في عصره» والمرجع عند اختلاف الآراء في الفتوى في 
ل 

وقال العلّامة المحدِّث عبد الحي الكتاني : في «فهرس الفهارس»: (فقيه 
الشّام وهفتيه» صاحب التاليف العديدة» والفتاوى المنجيدة» والمجموغات 
المفيدة. . . » وهو عند فقهاء المشرق؛ كالرّهوني عندنا في فقهاء المغرب) . 


ىس 
حي 


مدحه الشيخ العقاد بأبيات؛ 
حبيب لقد أهدى إلي مدائحاً 
عقوده صاغفها فكر بارع 
يميه أريسية الس عسي سميدع 
فصن ذاته من حاسد ومعاند 


وحين رجا مني القبول تخضعاً 


ألذ على قلبي وأشهى من الشهد 
خبير بتنظيم الفرائد في العقد 
نبيل نبيه لوذعي عطر الند 
ويمم به سبل المسرة والمجد 
تلقيتها بالشكر منه وبالحمد 


وغيره الكثير ممّن تكلّم في حقٌّ العلّامة ابن عابدين. 


0-39 


سعره : 


قال قصيدة في مدح النبي يله وقد كتبها وأرسلها ضمن مكتوب مع 
الحاج الشريف للحضرة النبوية سنة (١١؟7١‏ ه) وهي: 


لبيلة#ايا قهرية الأغصصان 
لبيك يا من بالبكا أشبهيني 
لوحي لنوحي في يجار لامي 
وترنمي واحيي فؤاد معذب 
أبعت كعماة البوى بعقلقا 
حتى حكت مني الدموع سواقها 
يا صاحبي أليس يعذر بالبكا 
يقضي الليالي بالهموم وبالأسى 
إي والذي هو عالم بضمائري 
فلقد مضى عمري القصير ولم أفز 
بالله هل تريان أسعد لحظة 


د 1 
دة "نا 


قلقد صدتعت القلب بالأتلحان 
لقن يبل فشد عي الككة 
تعلو سقشينعه لدى الطوقان 
بتذكر الأحباب في نيران 
هيجت مني بالبكا أشجاني 
غيثاً همى بدعاء ذي عرفان 
يبب كثئيب نازح الأوطان 
معكسوز قلسب (زاكد الألمدان 
ليحق لي أبكي مدى الأزمان 
بزيارتي أرض. اللوى والباق 


وأخوض رمل أولثئك القيعان 
سج 


وأشم نفح الطيب من أرض الحبي 
وأخب في أرض الحجاز ويا رعى 
أرض مين المسلك العبير تكوثت 
وأزم مع حادي المّطي قلائصاً 
سكرت بترنام الحداة فما درت 
عننا فسيحجا سيرّها من وجيها 
وتكاد تستبق الهوادي أرجل 
لم تعرف الإدلاج والتعريس مذ 
حتى طوت أرض الحجاز وشاهدت 
وأتت إلى أرض السفوح ترومها 
يا نوق سبحان الذي أدناك من 
فى ل عام تبيلقين عقاصتفاً 
والحظ يقعدني وسوء الفعل ير 
أواه من جور الزمان وظلمه 
كيف السبيل إلى النجاة ونيلها 
ما لي من الأهوال حسن تخلص 
خير الخلائق سيد الرسل الكرا 
يا خير من ركب المطي وأكرم الكر 
يا منبع الأنوار يا شمس العلا 
يا من رقى أوج السما وعلا على 


ودنا مين الرحمن عر وجل قر 
59# 
أقانء مخ 


سب وترجع الأرواح للا بدان 
مولاي عهد أرلعك الكثبان 
والشوى للها كينا الهمسساد 
إشراقها تغني عن الأرسان 
كم مَهُمهِ قطعت من الوجدان 
وتحنٌ باكية بدمع قاني 
فنها تسير بصشيرة العجللان 
قافت تفن بأنّة النهقات 
أنوار طيبة مورد الظمان 
وتطيبت بالروح والريحان 
أرض الحبيب وجل من أقصاني 
وتشاهدين منازل القراآن 
ميقي بأشراك الرمان الجاتىي 
فلقد تجاوز غاية الطغيان 
من شر دهر غادر خوان 
إلا بمدحي المصطفى العدناني 
م وما له في فضله من ثاني 
ما يذل الهفود والإأحعساتق 
يا منبعالإسلام والآإيمان 
أعلا العلا بترفع جثماني 
ب مكانة من غير قرب مكان 
5 


والجذع حن تشوقا لفراقه 
تالله مثلك ما رأثت عيين ولا 
قد كان جيد الدهر قبلك عاطلاً 
قف حصفت قرفا والأهادي جية 
لم تخش في التبليغ لومة لانم 
ونوك إذا حمسي الوظين مشمرا 
أطدت أركان الشريعة يعد ما 
وينيت بغياما ويك عشكيا 
وهديت أهل الأرض يعد ضلالة 
وجليت صحي الفكر عن ألق الهدى 
تال ما الشمس المنيرة قي الضحى 
أجل عفيا أو سعامبايه 
لا خترك الأتقاظ منك عنقي ولو 
هل يدرك المداح وصف من الذي 
فقا الكنييم بو اليه من الل 
هذا نبي الله خير عباده 
المذنبين ملاتهم 
زية تذوة الآنبيياء جميبسي 
كن لي مغيثاً يا شفيعاً بالورى 
إن لم تكن لي يوم لا مال ولا 


هذا شفيع 


وهنتمت المي عباحة الأوتان 
كاتا بها عمج جوضة الكسيطان 
ومحوت ليل الزور والبهتان 
واليدر ليله سيعه وثمان 
قف كيت أو منكوه باليرعاد 


أيقق الغخناء عليك 14 


سه 


أثتنى عليه الله فى الغران 
كريم ين الكريم عطية المتان 
زين الخلائق نخية الأعيان 
يوم القيامة صفوة الرحمن 
حتى الكليم ومكرم الصَيمَان 
يوم الرزحام وخفة الميران 
ولد ولا من والد يرعاني 
إلا جنابك يا مغيث العاني 


فلأنت باب الله واسطة الرجا 
أنت السلاة لبغا وأنت عياذنا 
أشكو إليك قساوة القلب الذي 
أرجوك تلحظني ختام الأنبيا 
وكناك لي أبوان مع شيسخ عدا 
يرجون منك تسامحا وشفاعة 
وصلاة باريك المهيمن والسلا 
مع آلك الغر الكرام وحزبهم 
وعلى ضجيعيك الإمامين الجلي 
اتسيف الصديق ذى الفضل الذى 
والأشجع الفاروق قهار العدا 
وعلى ابن عفان الذي حاز العلا 
وعلى عليّ ذاك عالي القدر من 
وعلى بقية صحبك الغر الكرا 
وأبي حنيفة ذي الفخار ومالك 
والتابعين لهم وأقطاب الوجو 
لا سيما ختم الولاية من به 
واختم لناظمها إلهي بالرضا 


أنت الوسيلة والقريب الداني 
أنت المشفع بالمسيء الجاني 
كالصخر في لج الردى أرساني 
ل نلحعظة اشدن هها سافان 
لي ناصحاً بالجهد قد رباني 
تنجيهم من لاعج النيران 
م كما الغيوث عليك كل أوان 
من قد علوا شرفاً على كيوان 
لين اللذين هما لنا شمسان 
ترك اللذائذ في رضا الديان 
ليث الحروب وقامع العدواتن 
حاوي الفضائل جامع القرآن 
قد كان بحر العلم والعرقان 
م.وتابعيهم في مدى الأكوان 
والشافعي وأحمدٍ ذي الشان 
د وصاحب الوقت القريب الداني 
فاق الموجسرة معمفظير الأروان 
والعفو والإحسان والغفران 


وقال كن في النبي يل مستشفعاً به إلى الك ومعارضاً البردة: 


أشكو إلى الله ما ألقاه من نصب 
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#١ 


شه 1 يعرف الغاه كلهم 


م 


فقَام يدعو بأمر الله مبتدراً 
حصتى غسدث مالة الإسلام ظاهرة 
مؤيداً بكتاب باهر عجزث 
وسعسجزات توالت قبل مبعثه 
فالشسب كلمه والجذع حنّ له 
والشمس قد وقفت من بعد ما غربت 
والماء في كفه قد طاب منبعه 
بتفله لعلي هذ شكا رزرمدا 
وقد كفى الألف من صاع الشعير 
أروى ثلاثين ألفاً في تبوك بما 
سراقة خحلفه ساخت قوائمه 
وفي حنين رمى بالترب أعينهم 
#قاريس عن راعيا المساق قير 
ومذ حكى بعضهم بالهزو مشيته 
ومذ أوى الغار والصديق صاحبه 
وبين قوم ذراع الشحساة حدتئه 
وعن مصارعهم في القتل أخبر في 
عياش شردا آبو ذرءدوفاتث ذا 
نعبى النجاشي وكسرى يوم موتهما 
وشة حاق انس طبقا لدعوته 
قتادة عينه من بعد ما سالت 


ا 
4ه 
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بالنصر متزراً في أرفع الهمم 
ظهور نار بدت ليلاً على علم 
عنه ذوو اللسن مثل الدر منتظم 
فكان يبصرها بالعين كل عمي 
والبدر شق له من باهر الحكم 
والسحب قد وكفت لما دعا بفم 
فكان أعظم ماء سائغ شبم 
لم يشكُ من بعدها في العين من ألم 
وقد حلا وزاد بتفل ماء بثرهم 
ء ليس يروي سوى شخص من الأدم 
وكم أباد من الأعداء كل كمي 
لخر جسقلهم هخ جعلة اريم 
اميف كأة بجت لسر العصم 
ما وال مرتعشا اللموت 13 قنم 
فالعنكبوت غدا بالنسج ذا همم 
من سه بلاج غير متيهدم 
بدر فكان كما قد قال ذو العصم 
طبقاً لإخباره الخالي عن التهم 
وقد كفى عدداً من كفا تمرهم 
مالاً وعمراً وأولاداً من الخدم 
عادت بأحسن ما كانت من القدم 


ع 
0 


كذاك عين علي مذ شكت رمداً 
ورب كف له فيها الطعام ضدا 
وكم له معجزات غيرها ظهرت 
فاق النبيين في علم وفي عمل 
من مفلة وإله الخلق شاطيه 
ولا يفي عشر ما قد حاز من شرف 
#الحعر في همهم والطود في عظم 
منيع حصن لو البدر استجار به 
لو كان فى فضله شخص يشابهه 
يكاد من يمنه يجلي الظلام به 
فلسى بعد اللي قي المسرمن وعم 
فمبلغ العلم فيه أنه بشر 
فيلا رسولة يه ارين ةا 
يا خاتم الأنبياء الغر يا سندي 
يا من إذا لاذ مأسور الذنوب به 
وإنني بت في كرب بنازلة 
ألمّ بي بأسها الضاري فالمني 
والدهر جار على ضعفي ولا جلد 
قرعت بابك أرجو الله يرحمني 
وقد رجوتك في التفريج من كرب 
وأنت أقبل من ترجى شفاعته 


وي 
بك 


بالتفل في دهرها لم تشك من ألم 
مسبّحاً والحصى من أعظم الشيم 
تربو على النجم في عد وفي عظم 
لذا غدا بينهم كالمفرد العلم 
فوق الطباق وجبريل من الخدم 
ذوو المديح وما قد نال من مكرم 
والبحر في كرم والدر في كلم 
في ليلة التم بالنقصان لم يضم 
لقلت مثل كذا للسائل الفهم 
ولو من الدهر من ضر ومن نقم 
وبعد ما في الضحى مع نون والقلم 
وأنه خير خلق اله كلهم 
وقد حمانا بركن غير متهلم 
يوم الزحام إذا ما الخلق في غمم 
غداً غدا آمناً كالصيد في الحرم 
غدت بكلكلها تسطو على سقمي 
وحبل صبري غدا من أوهن الرمم 
به يكون اتقاء الحادث العمم 
فأنت غوث الندا حصن لمعتصم 
فأنت بر روؤزق :ظاهر الشيم 
عند الإله وأرعى الناس للذمم 


١ لف‎ 
0 


حاشا يخيب رجائي من جنابك يا 
أعطيت جاهاً عريضاً لا مرام له 
والكون من أجلك الرحمن أبرزه 
إني محب وإن قصرت من طمعي 
وقد غدوت من الزلات في خجل 
بلغت جهدي بمدح فيك أنظمه 
عساك تحنو على ضعفي إذا نشرت 
حيث النبيون في رعب وفي وجل 
وأنت تمسجهد تحني أن يقال فقم 
فتخرج الناس من حر الزحام ومن 
اقبل هدية نجل العابدين فقد 
صلى عليك إله الشلق ما كشقت 
وآلك الغر والأصحاب أجمعهم 
وقال في مدح الشيخ سعيد الحلبي : 
ركبنا جواد الفكر في مَهْمه البَرَ 
وغصنا بصافي اللب تيار عمقه 
وعدنا وقد أوفى لنا الدهر وعده 
إلى أن بدا البّر المنير لنا وقد 
فشكراً لرب قد تعاظم فضلّه 
وقال في وصف الربيع : 


فرت مواشظ تدية الأسشار 
و 


من هم بعنك جوداً سائر الأمم 
وغسي بففك جسودا سائر الأمم 
وحبل جودك فينا غير منفصم 
وحسن ظني برب واسمع الكرم 
وقد قرعت عليها السن من ندم 
أرجو شفاعتك العظمى بمزدحم 
صحيفتي عند ربي بارئ النسم 
جثوا على ركب من بطش منتقم 
سل تحط واشفع تشفع ناقذ الكلم 
سر الشعير وقذ صاروا كنا العم 
غدا بمدحك معدوداً من الخدم 
بك الكروب وزاحت ظلمة الغمم 


وخضنا بفلك العمر في لجج البحر 
إلى أن تحليناءمن الكتز بالدر 
وزاحت سحاب الهم عن أفق الصدر 
ملأنا نواحي البر بالرفد والير 
علينا وعبيدذاً فائق العك والحصير 


كيهدا 


١ يفى‎ 


د © سيا 


والقطر جللها بسئدس بُرده وتزيئست بلآلئ الأزهار 

والشهر صفق والطيور ترئمت في غصلها من نغمة الأوتار 
وكان يحبا أحداث عصره كشأن العلماء. ويتأثر لما يصيب البلاد من 

جور وظلم ويفرح لفرح الناس» وقال في وفاة الجزار : 

هلك الجزار ولااعجب ومضى بالخزي وبالائم 

ويمييته الباري عنا أرخ قد كفٌٌ يدالظلم 
وله غير ذلك من النظم والمرائي والتهاني والمديح والقواعد والضوابط 


وفاته : 

قبل وفاته بعشرين يوماً انَخذ لنفسه القبر الذي دفن فيهء وأوصى أن يدفن 
به؛ لمجاورته لقبري عالمين جليلين كان يحبّهما ويقدّرهما تمام التّقدير؛ 
وهما: قبر العلّامة علاء الدّين الحصكفي صاحب «الدّره» والعلّامة صالح 
الجايتي السطات الير.. 

توفي كله وجزاه خيراً يوم الأربعاء (1؟) من ربيع الثاني سنة (1185ه)ء 
وصّلَّي عليه في جامع سنان باشا في بان الجابية» صلَّى عليه شيخه التّيحَ 
سعيد الحلبي» ودفن في مقبرة الباب الصغير في القبر الذي أوصى أن يدفن 
فيه» خرج في جنازته خلق كثير» وبكاه النّاس عموماًء وكان السَّيخْ سعيد 
الحلبي يقول وهو ماشياً خلف جنازته: (يا محمّد؛ والله كنت مخبيك لهذه 


الفسية). 
وكسب على الوسية أقبرة:: 
قفوا واغبطوا قبراً تسامى يغالم وقولوا له هفيت واقاك سييد 
للق أي : كنت أذّخرك لهذه اللحية؛ , بمعنى : أن يرث مقامه في العلم والإقراء. 
وت حسم 


د ؟ 2 .حل 


هو الحبر من أضحى بعلمه عاملاً 
لقد بكت الأملاك حزناً لموته 
على العفو والغفران تحمل روحه 
دوعاه مقام شامخ -قلت أرخوا- 


هو العابد ابن العابدين محمد 
فحنا نعاه روض درس ومسجد 
إلى غرفات في النعيم فتسعد 
يروم وملك لا يضاهى مؤبد 


ورثاه الشيخ داود البغدادي النقشبندي في القصيدة التالية : 


يا إماماً في حلبة العلم جالا 
كنت بحر العلوم تقذف درا 
أنت شمس غربت في مغرب الأر 
كم حواش لكم تفوق حواشي ال 
انك أيزؤوقتها وكات قمعي الل 
وكلم مين وسائل أرسلسته من 
إن قرد المحتار» مختار در 
جواهر قد أظهرت فدرأ وانظسما 
قف وشييت الظروس وشيا جلبلة 
بالنظم أنمديعة فاق عشاه 
في رثا شيخنا وشمس ضحانا 
أنا 0-2 وله وأحموزيك عكة 
وسيجزيك ربنا من عطاه 
قحيشى قفبرك المخجر آبازن 
وضللاة عحتليىى!ا لتبي وال 


3 
أ#اد. 


أورث القلب فقهده أوجالا 
قطنا نحدة الوجوة وؤسالا 
ض ولكن أنوارها تتلالا 
الحخيك حسفا ورقة وتبيالا 
عون يشفى لها فعرت ممالا 
فشرك الساكي الحصية قوزلا 
أمير العقل عسثهة قتشعاتلى 
فعسلىي الوجوة يل وتلؤلا 
من سجاية قطب اتسمائك هالا 
لولؤياً يل كان سحرا حئالا 
خالد الفضل من سمى أفضالا 
فر لظم أغكدكن تن الثر مالا 
ما بسي بيك عباجلا وبالا 
من غوادي الرحمن تجوه انهمالا 
وصحاب ما شامت العين آلا 


١ص‏ 
له 


١ 8 1 1‏ 0 5 
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بسح الله الحم ريم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا 
محمد سيد ولد عدنان» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراًء آمين. 

أما بعد: 

لا تخقى المكانة العلمية التي عليها كتابنا «النسمات» الذي حوى بين 
دفتيه علماً غزيراء بالإضافة إلى المكانة العلمية للعلامة ابن عابدين» فلهذا 
كان للعلماء اهتمام كبير بقراءته وإقرائه» فكان لا بن من تشمير عن ساعد 
الجد لتحقيق الكتاب» فكان من أوجب الواجبات العودة إلى نسخه الموثوق 
بها ضمن عمل تحقيقي رصين» فتحصل بين أيدينا سبع نسخ خطيّة» وخمسة 
أخرى على سبيل الاسكناس بهاء فبعد المقابلة تبين أن هناك نسخا يوجد فيها 
زيادات غير موجودة في النسخ الأخرىء فكان الاعتماد في جل الكتاب على 
سخ (ج. دء ه) لوجود زيادات فيها غير موجودة في باقي النسخ» ولنفاسة 
النسخة (د) لكونها مقروءة ومقابلة على مسودة المؤلف. ولم أشر لجميع 
ذلك حتى لا أكثر من حواشي الكتاب» وإنما أشرت لبعضهاء وذكرت أيضاً 
الاختلاف الحاصل في شرح القولات (قوله)؛ وأشرت إليهاء ويوجد هنالك 
زيادات قليلة في غير (ج» دء ه) موجودة في بعض النسخ دون البعض» وقد 
أشرت إليها. 


ذا 


1 


ود حم 
6 جا 


وقد تم إخراج هذا الكتاب المبارك وفق الخطوات التالية : 
نسخ الكتاب ومقابلته على النسخ . 
إثبات فروق النسخ . 
تزيين الكتاب بعلامات الترقيم المناسبة. 
تخريج الآيات ووضعها بين قوسين مزهرين. 
تخريج الأحاديث والآثار والنقول» وإحالتها إلى مظانها حسب ما توفر 
لدي من المصادر. 
_ شكل كتاب «الإفاضة» شكلاً إعرابياً كاملا . 
_ وضع مطالب بعناوين مناسبة» وجعلها بين معقوفين. 
_ ترجمة الماتن والشارح والمحشي رحمهم الله أجمعين. 
-ترجمة الأعلام التي في الكتاب بشكل مختصر . 
_وضع تعليقات النسخ التي على الهوامش في حواشي الكتاب» مع ذكر بعض تقريرات الرافعي. 
_ وضع الكلمة التي تحتاج إلى إضافة بين معقوفين. 
_ إعداد فهرس الكتاب. 
وفي الختام : 
أسأل الله الجواد الكريم أن أكون قد وفّقت في إخراج الكتاب كما أراده 
مؤلفه» وأن يتقبل عملي هذا وينفيع به وأن يكون ذخراً لي في صحيفتي 
وصحيفة والديّ ومشايخي وكل من علمني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالسية . 


7 ته 


وصف النسخ الخطيّة للحاشية 


على كثرة النسخ لهذا السفر القيّم» الدالة على العناية به وبإقرائه . . ترى 
تواريخها بعضها متقدم» وبعضها متأخر بعض الشىء» غير أنها محفوفة على 
الجملة بالعناية والاهتمام» وتزينت هوامشها بالملفات والتقيرات للباء 
أجلاء خدموا الكتاب من حيث القراءة والإقراء. 

وقد تم بحمد الله وتوفيقه اعتماد سبع نسخ خطية منتقاة» والاستاصس 
بخمسة أخرى واحدة منها مطبوعة مع إفادة واسعة وزيادة وضبط وطمأنينة . 

أما بشأن النسخ المعتمدة فهي : 

النسخة الأولى: وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصرء برقم 
(خاص 575- عام »)١107١‏ وهي نسخة كاملة» كتبت بخط نسخيّ» وتقع 
في )١140(‏ صفحة.ء في كل صفحة )١6(‏ سطراً تقريباً» وعلى هوامشها بعض 
التعليقات من نسخة المؤلف. وجاءت العناوين بالخط السّميك» ناسخها : 
علي الظّاهري» وتاريخ نسخها: (1777ه).» ورمزت لهذه النسخة ب (أ). 

النسخة الثّانية : وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصرء برقم 
(اخاص ١‏ :5ه عام 2)١51477‏ وهي نسخة كاملة» كتبت بخط نسخيٌ» وتقع في 
)١115(‏ ورقة» في كل صفحة )7١(‏ سطراً تقريباً» وعلى هوامشها تنبيهات 
وتعليقات؛ منها ما هو مأخوذ من نسخة المؤلّف», ومنها ما هو للنّاسخ: 
وجاءت العناوين باللون الأحمرء ناسخها: حسين منقاره الطرا بلس 0 
)١(‏ هو العلامة المعمر مفتي الأوقات المصرية نور الدين أبو علي حسين بن محمد بن مصطفى 
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وتاريخ نسخها: (717١١ه).؛‏ ورمزت لهذه النسخة ب (ب). 

النسخة الثّالئة : وهى من محفوظات جامعة الرياض في السعودية؛ برقم 
(1180)» وهي لسضة كاسلة: كنيع بغطا نسح » وتقم في (18) ورقة» في 
كل صفحة (0؟) سطراً تقريباً؛ وعلى هوامشها تنبيهات وتعليقات؛ منها ما هو 
مأخوذ من نسخة المؤلّف. وتفّدت هذه النسخة بذكر تاريخ تبييض النسخة وهو 
(1774ه)»ء وذكر في أواخر الكتاب على طرة أحد الصفحات تعليقة أخذها 
الناسخ من نسخة العلامة علاء الدين ابن المؤلف. مما يزيد الكتاب إثراء 
وفائدة» وجاءت العناوين بالخطّ السّميك الملوّن بالحمرة» ناسخها : عبد الله 
بن عائض. تاريخ نسخها : (19١١ه)ء‏ ورمزت لهذه النسخة ب (ج). 

النسخة الرّابعة: وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصرء برقم 
(خاص -١١55‏ عام 749 وهي نسخة كاملة كتبت بخط نسخيّ جميل» 
وتقع في )1١4(‏ ورقة» في كل صفحة (71) سطراً تقريباًء وهي نسخة نفيسة 
مقروءة على العامة الفقيه عبد الغني الغنيمي الميداني كِدَنه المتوفى سنة 
(844؟7١ه).‏ منقولة من نسخته» وهو نقلها من مسوّدة شيخه العلامة ابن 
عابدين حال حياته» وعلى هامشها كتاب «إفاضة الأنوار»» وعليها تعليقات 
وحواشي أخذت من نسخة المؤلّف» وفي أوّلها فهرس للكتاب» وفي آخرها 
إجازة العلّامة عبد الغني الغنيمي لناسخ الكتاب» وجميع مروياته» وجاءت 
العناوين ولفظة (قوله) باللون الأحمر»؛ ناسخها: حسن بن سليمان بن 
محمد بن حسن الجزائرلي؛ وتاريخ نسخها: (189١١ه).,‏ ورمزت لهذه 
النسخة ب (د). 

النسخة الخامسة: وهي من محفوظات مكتبة جامعة الملك سعود. 
الرياض. السعودية» برقم »)7584٠0(‏ وهي نسخة كاملة؛ كتبت بخط نسخيٌ 


هنقاره الطرابلسي المصري الحنفي (ت 9١17١ه),‏ 
عن 


جميل. وتقع في )١1/8(‏ ورقة» في كل صفحة )١5(‏ سطراً تقريباً. على 
هوامشها تعليقات مأخوذة من نسخة المؤلّف. وعلى هامشها أيضاً كتاب 
«إفاضة الأنوار». ناسخها: محمّد مرادء وتاريخ نسخها: (914١١ه).‏ 
ورمزت لهذه النسخة ب (ه). 

النسخة السّادسة: وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصرهء برقم 
(خاص -4١١‏ عام :.)1١١56‏ وهي نسخة كاملة. مونيوسيةك وتقع 
في )١4١(‏ ورقة» في كلّ صفحة ( +46 سطراً 7 تقرما » على هوامشها بعض 
التعليقات». وجاءت العئاوين باللون الأحمرء ناسخها: أحمد بن محمّد 
بن عبد الشّريف المالكيٌء وتاريخ نسخها: (1545١ه).»‏ ورمزت لهذه النسخة 
ارو 

التسخة السّابعة: وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصر»ء برقم 
(خاص -١١55‏ عام 277078 وهي نسخة كاملة» خظها نسخٌ» وتقع في 
(74) ورقةء في كلَّ صفحة )١19(‏ سطراً تقريباً» وعلى هوامشها بعض 
التعليقات. جاءت العناوين ولفظة (قوله) باللون الأحمرء تاريخ تسخها : 
( ٠ه‏ ورمزت لهذه النسخة ب (ز). 

وأما بشأن النسخ المستأنس بها فهي : 

النسخة الثامنة: وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصرء برقم 
(خاص 5*ا١-عام‏ 11099)): وهي نسخة ناقصة الأول» وقد اكخبيت سيئة 
(١7١1١ه)ء‏ وعليها تعليقات للعلامة محمد بخيت المطيعي كن 
(ت17”55ه). ورمزت لهذه النسخة ب (ح). 

النسخة التاسعة: وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصرء برقم 
(خماص /71797- عام 720817)», وهي نسخة كاملة؛ وقد كتبت سنة 
(0ه) وقد قوبلت على نسخة المؤلفء ورمزت لها ب (ط). 


عن 


النسخة العاشرة: وهى من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصرء برقم 
(خاص 8/ا"ا- عام 00 وهي نسخة كاملة. وقدكتبت سنه 
(10هه)ء وعليها تعليقات وتقريرات» ورمزت لهذه النسخة ب (ي). 

النسخة الحادية عشر: وهى من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصرء 
برقم (خاص - عام 04 وهي نسخة ناقصة الأول» وقد كتبت 
سنة (179417١ه)»‏ وقد قرأت على العلامة محمد بخيت المطيعي سنة 
(17915اه)ه وعليها تعلبقات أيضاء ورمدث لهذه السخة ب (ك). 

النسخة الثانية عشر: وهى نسخة مطبوعة في إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية في باكستان - كراتشي سنة (141١ه)»‏ استفدت منها في بعض 
المواضع» ورمزت لهذه النسخة ب (ل). 


9 9 9 


وصف النسخ الخطيّة للشرح 


النسخة الأولى: وهي من محفوظات مكتبة جامعة الملك سعود. 
الرياضء» السعودية» برقم (5017): وهي نسخة كاملة» كتبت بخط نسخيّ. 
وتقع في )85١(‏ ورقة» في كلّ صفحة )١17/(‏ سطراً تقريباً» وعلى هوامشها 
بعض التعليقات» ومطالب وعناوين الكتاب». وجاء متن «المنار» باللون 
الأحمرء ناسخها: عبد الكريم بن علئٌ الحنفئٌ» وتاريخ نسخها: 
(١٠١١ه)ء‏ ورمزت لهذه النسخة ب (أ). 

النسخة الثّانية: وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصرء برقم 
(خاص ٠5٠‏ - عام »)١5477‏ وهي نسخة كاملة» كتبت بخط نسخيّ» وعلى 
هوامشها بعض التعليقات» وجاءت العناوين بالخط العريض» ومتن «المنارا 
باللون الأحمرء تقع في (417) ورقة» في كل صفحة (10) سطراً تقريباً: 
ناسخها: حسين منقاره الطرابلسئٌ» وتاريخ نسخها: (1151ه)ء. ورمزت 
لها ب(ب). 

النسخة الثّالئة: وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصرء برقم 
(خاص -٠١95‏ عام 207709 وهي نسخة كاملة» كتبت بخط نسخيّ 
جميلء. وهي على هامش «نسمات الأسحارا» تقع في )١١154(‏ ورقةء 
ناسخها: حسن بن سليمان الجزائرلي» تاريخ نسخها: (17894١ه)؛,‏ ورمزت 
لهذه النسخة ب (ج). 

النسخة الرابعة: وهي من محفوظات مكتبة جامعة الملك سعودء 
الرياض. السعودية» برقم (7840)» وهي نسخة كاملة» كتبت بخط نسخيّ ‏ 
وهي على هامش «نسمات الأسحار'؛ تقع في )١74(‏ ورقة» ناسقيا: معد 


0 


مرادء وتاريخ نسخها: (914؟1١ه).؛‏ ورمزت لهذه النسخة ب (د). 

النسخة الخامسة: وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصرء برقم 
(اخاص -40١‏ عام ,.)١١١06‏ وهي نسخة كاملة؛ كتبت بخظ نسخيٌ» وتقع 
في (4) ورقةء في كل صافحة (18) سطراً تقريباً: جاءت العناوين بالخظ 
السّميك؛ و«متن المنار' باللون الأحمرء ناسخها: أحمد بن محمد 
بن عبد الشريف المالكي» تاريخ نسخها: (1795ه)» ورمزت لهذه النسخة 
ب(ه). 

السكخة السّادسة: وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصرء برقم 
(خاص -٠١٠١‏ عام 2»)51997 وهي نسخة كاملة» كتبت بخط نسخيّ 
جميل» تقع في )١90١(‏ ورقة» في كل صفحة (17) سطراً تقريباً» جاء متن 
«المنار» باللون الأحمرء تاريخ نسخها : (21707)» ورمزت لهذه النسخة ب 
(و). 

النسخة السّابعة: وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصرء برقم 
(خاص -١!5١‏ عام 57708)» وهي نسخة كاملة. كتبت بخط نسخيّ 
جميل» تقع في )١١5(‏ ورقةء في كل صفحة )١18(‏ سطرا تقريباء جاء متن 
(المثار» باللون الأحمرء وعلى هافشها بعضن التعليقات» تاسخخها: محمد 
علي ياسين الأجهوري». وتاريخ نسخها : (0ه). ورمزت لهذه النسخة ب 
لوا 
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ثرابازانعامانبواهؤجة جسنت سستهرا ومو ماري رنود 
احز ا لسري بر امزن بنع [هدعوبايعابديئ فراش زنوبم رمث 
عن زلالائحتوة نوم هده نوا دعاو و مرا دسم وسمتهاعاطرة 
اخذارللامام١‏ زر وجر والإعام احمرد ا ادركا تحبر الدرين اجر بن 
يواستو اخسي يا ضر الازار ماسو اخمار السو المعودة 
المتاحري النبع علا الدينابن السب ع حلي الزمام حملي فا شي لمم 
مع ادن تشال ولح مسب يمري يا سنوال ببد انرسك فيط هادي 
سن السام الاحتصاد :ليرا رار سر ل مسا ؤ/نالطلي الصغار مع 
ماامملم يسععن المراضع لمعن البيان مرا يماع ١‏ الادينا 2 لنزاب 
حن الام ان يا وصنيت 2 دهزه الحرا ما جلم رزكرة ضما مالم 
مراجه ال كس ميرة بجر || لمن يرن اليها الزلوب وتطيين ب 
كتج امسن المسستطبشنى الاسرار شرج الها مح جامع اوسرد 
شه ان سرت ور أبن جروا صم واددلريح وتخي الننظيم لابئكال 


بارا 


ٍِ 


لانيو 


ع 


الب رصق ان فيه أواباهم رانتيمسنطلء] م وسطواهم الخير 
مول راجلهامرل وخ طول الم وبرهد ب الس لولم اسىاانبا 
ابعر لل | بثو ا رجانا المسيا دواد ذبها ب احيرا شترابورذتتاً 
بإسارك الكتاب لبد علو برواباث حدس الدسئذ الوا + را 
لاما اعحد لأس ل ركز مرذاي ا ل فوبخقي كر لدء نموا ثرا | مطح 
وغروا»: اوردهاالئيل.لإجا د كزاسة تي بالل جد اليم اسع 
الل لعن الديم| ذه ور واه لابن حبان وح وزامرةعالل53! 
لبرطيناهم افطع وؤرواسلودا وود وضعك للم لاببدائبم 
الور ندرظرهوا جزم وي ال بتعا بعاسوا مركلسجااذ الا سداتمول ' 
علي لحر الي مجتير مرا لد انيع يل | المسحيل: «الور روا امتطجد 
محرا وانحسلاة علا لبنوصلا بعلي ب لحبط ذلإسبر اعرالمابتصد 
ذكره بحر | وامادبالاستداما سدق يكاين حش راف مناغ نابل 
سبد وبها حم والميرلقم مبدويدا بالامنا و الإمابحر هايح اندج 
الول بان العرزما لروايتين معاستحذ رواماالذول بان الاسدا ادعلا 
صلم الدسندا ارا الىرالحرفيما ذش لجالج بين :كنا 
الشي: فيكون الاستر انج حمبفيين فلاسياعر» روادز يا لو رللم 
الشلران ا مراد بها :لحي رمك انابنا رهذااغا-مّ ان لوكاشه رواب 
المدرادي ذكرنها جنا دراز ود ميت ذدك بلالخلراجهاباكسررلزايت 
الامتطا لبا لول( لمحلب م طلؤكن:ال بحام ظلت رهوءاذكنا'ب 


راموز الورقم الأول للتسغةه زب) 


د قوز وان ع اندرجحلء قي أبراسم اامشاراليين احمّا هذه المرمة 
سل جلو انان ورت لدت ويد ال عاب اننال 
نان سشبيد أن ش) اللرتح خلا مالم وة) لوا وتجهرائم لا يكن ومني 
احاد ا تكزريج .نا ع لان الاسناع عن التركه ميان باب اعزا كين 
نراءك ا لمتشا بعد اذانالثلءعفرام الانبالامل ؤعرف» 
نر ةن ولك امجالمزبرر وكان حوبا لذلث لانم د واولالشك الاخير 
وهنا انهه البراغ عاوالترا ليسي البرودالود ورف راسم 
دمن الركوع والسههود وؤنك فرليلة الب لهاع درة خلون 
-. ذ ب السقرةا لإ مكظتانة اشين وعشحرين ومايتؤن والئن الاعراً 
رركا ثانا لحلة) والسلاقوا لم علسير نار رعلال وص 
انسادةا نام والنابحين/إمباحانالوقيام الاعم وماء الما 
رذ سشعاريد جا ميا نذا خليوع ون هرياط, فالحميئ: اج البرك" 
تكد اماتيان قرالك ويربامن عابدي ل طز ئلم بحا إذنربرملآن ذلال 
الحشر دنوب وخ من وحن والديم وغ نس يخم ون رسف علي راح 
لجل لمبدا را نام عجرم الذي وألم اكرام حلب كيلب الصلدة 
راسلق وكأ ن الخ من سوس زه اديه لطر سيروم 
الود نحم اح الى رام اناد وي وخاناي/” 
ارال خاي)نة إلا راليريسرن 


مسا انغ لهس نامر ارال لليبين الع هرون رداوائيها باتع 


هزالوم ز بيصد واف 


يرن 


كادرة لوه ينامرأ كوف تزه جواحما ١‏ ايدرسوليا هلما يي دنا 
هنا اليو/ رجاعي هام يرابلافل زيهاسمرهامتيث الا ناليو/هام بكو/صص ردقا -: 
ما الأذخاصا فا عي زيوب مولي بعرط قالطا الاوزلا نض زكرن 
ابره لوإصرصتذني وبرابحلق بعر ال إن سسسقرا بالنتلال. 

«د باوص ,الثره يها لوج دق رم كب دكاو لو رصنت وزيز لماعب ارك 
الرض اغنصوضيوالئصد!إ الذزدكساب الت رانمانم كوا نص كا لسع لابلا" 
:جناح ام تكرعاسال الاضاف لا طاح روما هنر الاناق ا عرد خسطاعايا 
لراجر يسوم هلللا واج و/ااصمار هر [ وانلات حرف هب ادن وامرا2 
بوسعرراافرسن اتلضوي ل النعت الت وي زب الكل بمد حاف كود الوص بويشرطاً 


«فرسر” بال أورسجا لبسلو] ]امسن للها وض يه : اهز وعوءا/) نولت 


و را لخد انيف ياطالبالعر نكا طتاكرى ول تاب 


سو طا عدت وطاطدة طخ كرو ا نيح لطا لب/ 
2د بهم يعار واه سم 0 يغوه بلزله! 


ف لاض الما بشمات 
#اسصلس ]شاك 
0 
الغ جمبرء علد اكرئق . 


الي الوا يانتاى. 
تكاج #رعابرئ لقى 
ناي يوت جو ارد 


ات 


ا 


ردن طول 8 جو لي اسيل لامج تنك شنا راامأ 
5 0 ل " العاف ماناةصاطونا 
خيرم يس 1 ابا و س0 
0 89 عرد > ! 
2 جنر 
الماساد لبخي اي 
خزاره وصعلوا مرقاة هوا تنعراناً ره روه 1 
0 4 ا اس بأسلوب 
د ضام سان سي و 1 خثره  «‏ سلار تكرت 
اشام وعاهرجد منت مستد اسان ا 0 6 0 ضٍِ 
0 ىل لليعسابنعا بن فزاام_ فاج 
0 


0 ا فى لاو وخرع , 


8 
0 


0 6 


صلم نو 0 8 


حكتاب نيمات الالح 
النارالممى باناضة الانواي 5 
ازامئيافاضه الانمواي 
خ شايخناالاما 
لا 0 


راموز ورقة الحنوان للنسخه (و) 


وت مو 
# 


راصلا 


1 


نمعة رانين ومائيئ وألفء منجرة ن به ألالف ءوئازي الشعاق 


0 أ‎ : 
١ 


د | اليباما 


اخالممحتي | 


يد ون ا و ا ووصصراتر 


رب احاد يثهامنةيد 95 1 
ال - 0 0 
0 ندر 


يحيو ده وضوجباخ ل صرح المتام الا حا لابجل 
و غت 2 عند مت 0 


)2 2 00 
ب 6 1 6 


نل ساءه 
1 رَالمْعراباء 5 
37 يتاع ديح شقن الاذهان 5 
أىعرزه الحواوىما اجرعىة كينها 
ا عراج كاب ا دكت معتبرة زافق 
رن اذا وب وتطركن 0 

كشن الاستراره رع ا 

ابن ريطت واكو 

0 2 0 رار 


اكاب ماك هن دده : 57 
لو ادر كم 2 


مين 7 ال هار نسار 
ايا ان ا 2 سم 
راموز الورقة الأول للنسغه (ه) 
و “م 


10 عا 


تمسلوما 
رشقو ان 


فوايم 9* . 0 


4 


وو ”الس رفوام المعصلئ وحرب ل ضر السَمُوط 
لأخواد,إصاحب انوع هال 
الدىتله وجملالئوع لاد ثلائم انكام 
اما نككون (حنوق الم ثما لله فحتو الباد 
والاوثاما يمل السَموط اولااتول و/اث للم 
جم لو فسا براسم الشاءراليم مناحراادل ده 
ليس الشموط الل ومانهاران بيدا يراق 


00 
ا شاه اله تر 


انصطا(يكن الفبادات مزك زوج .: 
اال باس 
سد اخر با لاسا فور بر اؤانالكلك هو - 
المستيوالان بالاو لدع ون الود يليا 
المزبور ولا ىبا لشلث اللا وراد 
الاحترو هن ااخزما سج رالبراع عل اراس 
8 


و 


الرذي لاص . لإالسا لجان 


تتلوع اشامزباهها بها اللطين وح وزن الاحكام داصيرلباج | 


3 مسؤيم سير من الاموجاج داق ادس دتّالي لواب وانشا ماه وام | 


جن حنن ست وما باه انول انر ينين كورابنه ‏ 
تلرالمدقر بابزهابرنزه غدلي ديؤبهوملأمن ذلال العيردٌبودفهزه | 
فوا عظيمر زا ب عوضي.ا علو رع نان للامام الاوحؤقال)'| 
4١‏ باص الفنرارة / 


“قيانا ) 


من البرؤد ألشواورفع ,إسهعذره مز ا1: 
كأستجود» وذ لاك ف ابلق الكتبى لان هشع 
خلون من دىالىٌ اذى 
وعشرن وداشإن وألن من الإبحوآمه والجد 
الملل الماام» والطالةوالكالإرسل 
ست وله ومصبالشادة كرب 
و النُاسبنهم احا : مالطانه 
نليقة: ون مووشئزالمقينا: 
المبند بن كرامين ثن شك ليرا 
عَابْه ريغف ره تمالاذ نوبه وملام خلال 
المثود نوبى وعؤعنه وعنوالريم ون 
مشا رومن ام حوّعلد؛ ولحسن لم وهم 
المبداوالنام» ريه يوالم اكرام عليه 


دكت جزاب! اهز راج اف كب سين ؤه زا هزازقيا 
القلوب ودظي »كاج للم للم بكتن 


أ باغامهاء معو خامءا وات م 4 
| بافائ الانؤزراجياءن ا حاؤم الع يبعا | 
| إسالهاو بن ودبتس ااباجعة 5/02 
(داحيرمسيؤلف واجؤما مول وات دبز و وه ردابي ل ٠‏ + 
سرام رع قرحم إسنارعال ب الب ونعبي متيلا 
| اراي الاضاح با سلوب الكتاب البمبرمو عو روليات حريناهنا ! 
| كبا موا امام اىر مسي كؤارة وبال لاخ بدكرام | 
|| إنواستراوقا راصم وف رواب: اوردهالفنطي تيجام لاارة © )| 
ا لابه هه ببسم امد ارين الرجم !فصل دف روا لإيحجاف دعي ١‏ 


راموز الورقة الأول للنسغه (و) 


> 


ص 


ها ١‏ عا 


اهلكا 
طِ 
ْ و ٠‏ 
برعنا حناليهده . 
هنا باستكا 0 
12 عه ان إل الث مالاللء 
ا 0012 ا 


1 ا 
اوفط ومائل 


39 و2 
الام بع 0 50 د 
تين راف مز ايمر ا وساب الفراصدةواز ني 


0 ل 


راموز ورثة العنوان للنسخه (ن 


وو منص 
137 خا 


#عحتب راهش دبك ال الشنيب شلال كارع المننت 
ار ونه عاسم + ٠‏ ايوم عه رشي الاي يهاس سير بشع لها 
دادما سيور + لجسالن بي ليهو ليع يوضع والضع اتوم م 
7 و عجي يب شار ليسول بالى م جمشيعه الذب بيه ميف راجا 
كيو عي اهن مسر بفبهاءنأكبانتة فاقوا 
لب لصولاب 0 بعرك كيه شنار نتكياب لبن جما ٠١‏ 
1 ينور يووا وجملارزةة اشنازاتاتها. دلعيطناتهنا. «هاجباشلاسان فلي 
عَم 6/: لوعو بقئ ربب وضرضي نعاويث السئة قال ريه . ديفا 
انوع شالف مايه لكين حزؤعظان ااعكا واضدة 0 خاي 
هب لتم مووي أثو ان بيه 0 
سدع يدو شين م رايهم «انمسمنواي رمشزم. فيصل 
موا إل: #دامين: .ارال دم وباب عبد عمنزه ذيلا واجرمالول دهراب بي لالد 
امدينيدة 1-6 جيعد ابيب 7 هه اناب امدضال اإسيج رعفيب الف افع اكد 
غم الوه بن سلوب الك لي. وعياامبن راث حديذ لاب كله فى 
ةك باد موسق السرلاضة لازا عضوف دواذعوماونعد مسن هكلاميى إل و جذكرا عوبر 
4 لك 00 مجني كي ارقالافظم ف لعروابة ادها ليسي بانع كلاميذ هجاك 
“للسوعق تسن إن تبنم ل اببدافيه بعلن الذم ااظع دلي داجة ل بيتحبالة اقم 
وسرة شام الطبة المراى “عمالو ؤسعزال[نم كركلوم لبس فيه امس هلاجم دل 
امياد انق الاين جلت ااعولءنعاد لخب يب 
و دكماماؤام زربماب ١‏ ميو رج حيو سي ناد 
. : 
0 


:حنا جزاتطقةلاملء أبيغ نوطنا انالك نال اناو 21111111 
ب ح مات ور و يل 
عم ابيا ينص فيد واكددمع انان الغ بان وكا 

1 : مرا لوال الوجو بكر 


0 
0 نموي تيد 


راموز الورقة الأخورة للنسغه (ن) 


ه- ٠م‏ 
6ن 


راموز الورقة الأول للنسغخه (أ) 


>< ١م‏ 
لت ا 


ينبي صاي)سه «لبي قم 


وع) بدح اتبان وهرا اس ادلين يده ع 
مر دعر ينعد نأنا السام عد 


نسم | | سواعي الو ات 
اللو 0 معارنيت ا وحليه من م واخضلا 
وام إاللام 


خدكمتا > سعييته بأقاضه الاحرز عضول اللتار 
للحجي لذي اللحزن لخي جد علزرالدمن 
نانج برشن 


لمتية 


ب_اش. الجن لحم 
حو ركان يامن نورت مدارالشرعالث 
ني وصلدة عون خصصنه 


وسميم 


اك ادع وعقيز وال 

جين ةله ثاسانصر ددن 
1-7 اب1 - 0 

هووضع الربي بدعوا رياب العقول قبول عه 


راموز الورقه الأول للنخة (ب) 


: بوهام نارفا ذاعارضه اوالاحتذارالناسدا ار 
الي بن وض 0 واف سد 
نكن ءالا منوبا للا شنيا راهن س2 ]لاتق لالهلا 
اران تكون الله لنير بارع انكر لبسان المج 
و مشو 
م بطلا لكره كالطلات رعنوعكا,سلام الح عخبلاف ملام 
الاي لاحث أكراصه يل الالملام ليمجب ذيمطل يأر امود 
وثيره ولا ماس دكا سور بش اهريدي 9 
الول يمتيلداي الي رترت الرمنا لا و 3 
6 ا 
ييل الشناذ ذا ولج زه يد زوا لكل معنا وزيا لم 
مع ولاسهي الإرقا سكام من الالهات وعثير ماح الكل ف 
لل دعتبا شخرقبام ا حري ملاس حجرو قد كاه دلا 
بذكا راإدفمالكا لالاما زرنا تمان امره ارا ترال 


ايض بكو لداعل لز دزيره ا لاخر والويطية ايا لرناء 
اه اال برلاتصمو ردك ١‏ 
مي يدج بوالراعلنيم ال#لزيل 
تبرض تنس عالاك ذا يكين يا» ل المكره ار 
ب تسسا ومايا تاد خب التسا مرا ادل الكولا 
الكن ردسيرالا مل الع اليا مل وك االرع 9 ال ارب 
اءاقل الك بالكولفيها اموا ارج حرية لكلف 
اضيا 


انعط ولو ضهها رسخصة بالل هلوا 
وتنلاك حمس وك اجر لااناه ذ(الضة حوب ”و 
رحما دياك سوه وإناز نالل ه” فم رخص لالد > 
الولد ليت مها رلدمكو ترك تسإالة كلا ريا * 
وحرم ص إدستتوط اص لكومة ايز المييتة ول فتك 
ذأ نال دكراءالمهيئ سي أحترزن امش ان ادوع الدياحة 
والامئيتة اهالاياائ إن الوضم حنق. يعد دماج 27 
لدم لضم ككن لايد نوطرب يكبم عبلاذ اله 
القت لبذ نسل ذا نه لضي تحور ماحتقال 

َاحَمَرلساصة كا جبزء كلم لكف ع لانن مي 
امرثنان الطاب بالاماذومن هذالاوعا يحمت و 
تل منز|ضادالسوء والصلا ةو دوسي دل 
او الإحراموحرم ةعمال ووطرة لل اسقاعان 
0 هذ رالاكرام وتات الرخصة يض 
ناوه . 


عدهانتطام عله رزقنا1 


راموز الورقة الأخورة للنسغة (ب) 


5 
الى 


>< 1 
ورتم 


لي افا لان بارخو زلباك ازية 


اساي هر امتون ب اشنجلاماة هم | 
2 ما ا 
: 4 ت الامكاء وانهة 


راموز الورقة الأمل للنسغة (رحّ) 


56 2 
د" 7خ 


مه هم وه 


ص9 
أولرست لرع ,ضري والذ 
ولت شعت هارا إشمرفى | الم ساعدالتهامة ر 


سعدا در ا م 
0 عزسشا يخم ومزله حز لبط وحسن ل 


#مرلغها زهازوعره ٠‏ لجلرا 

نه سطي »رابزا ا 
الاحد ون الظيريخامث 

؛ ل العنوالشرف» جاتب قاطي< نا : 

20 لاط لتيب ل 


راموز ورقة العنوان للنسخة (و) 


ا 
ري 


راموز الورقه الاخورة للنغخه 6 


“سس 
4 


لل 
أكني نهو صلا علربنخسصيه ركلكال وتدريف» ديعي 0 مي بج 
الدصهعبما ف بام سد ل كاليمه الخولا تناك جا مدمامه ويم سم 
دي اللطنالتز مي رعلاي الدرن نعلي نينالا || , : 
بدمش و الوه هذه الناظ سيرة حللث هدامنا بوم ١‏ راز 
. حين اهزاد لالذاجامع بي اميد سنداريع وتقله !اندر 
1 الي حو و ١‏ 
أو عي ع 00 ا ا مالو ولاتر ,وهن 
4 


ست لبطيداث ساعن انو 
كيان ورمسعاطع لكا ف 0 


' عاواصرل المنا ره دألنه تمالي|سالهو بتبيراشيالإرسل* 

ان بشضم بسكل / إمتصف يطيرهناده! نم وليالاجابة و|ابالمانة 
يدنه لزي شيانا فالالا حليما يرصز الي البضية. ' 
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> م |لمن ش 
فار يعر | 
بسي الله اليَحْمْنِ ليحي 
وبه نستعينء وعليه نتوكل 
الحمد لله الذي رفع لأهل الدين منارأًء وأفاض على العالمين من جامع 


أسرارهم أنواراً» وأحكم أصول الشريعة المنيعة الغراء» وأنضج ثمار فروعها 


الرفيعة الواصلة إلى السماء» بكتابه المحكم المتين» وسنّة نبيّه النيئه العيين: 
الناسخ بهديه الراسخ الباذخ؛ الواضح الأدلّة الشامخ؛ كل شريعة ماضية في 
العصور الخالية» صلى الله وس وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه والمنتمين 
اليه الليع سلوا مرآة قلوبهم بأنواره؛ وجعلوا مرقاة وصولهم تتبع آثاره؛ 
ووضّحوا بتقرير تحرير أحاديثه السَّنَّة الشريفة» ونقّحوا بتلويح إشاراتها 
معانيها اللّطيفة؛ حنَّى غدت الأحكام واضحة المنهاج» مستقيمة سليمة عن 
الاعوجاج» فجزاهم الله تعالى ثواباً وإنعاماً» وبوّأهم جنّة حَسْنَتْ مستقرا 
ومقاماً . 

أما يعد: 

فيقول أحقر المبتدئين محمّد أمين بن عمر المدعو بابن عابدين غفر الله 
ذنوبه» وملا من زلال العفو دُنُوبه : هذه فوائد عظيمة وفرائد يتيمة وضعتها 
على «شرح المنار» - للإمام الأوحدء والهمام المفرد أبي البركات عبد الله بن 
أحمد بن محمود التّسفي - المسمّى ب«إفاضة الأنوار على أصول المنار؛ 
المنسوب إلى عمدة المتأخُرين الشّيخْ علاء الدين ابن الشيخ علي الإمام 
الحصكفي الحنفي: فَإنَّ شرح لم تسمع أذن بمثاله» ولم تنسج قريحة على 
منواله. بيد أنه جرى فيه على عادته من التزام الاختصارء فلم يظهر المراد منه 


حا سم 
نيه 


لأمثالي من الطلبة الصغارء مع ما أهمله في بعض المواضع من المتن عن 
البيان» مما يحتاج إلى الإيضاح لخفائه عن الأذهان. فأوضحت في هذه 
الحواشي ما أجمله؛ وذكرت فيها ما أهمله. مراجعاً لجملة كتب معتبرة في 
هذا الفن» تركن إليها القلوب وتطمئنٌ؛ كشرح المصئّف المسمّى ب١اكشف‏ 
الأسرار»؛ وشرح الكاكي المسمّى ب«جامع الأسرار»ء و«شرح ابن فرشته؛» 
و#شرح ابن نجيم». و«التقرير شرح أصول فخر الإسلام» للأكمل» 
و«التوضيح»» و«التلويح», و١تغيير‏ التنقيح' لابن كمال باشاء و«التحرير» 
للمحقق ابن الهمام؛ وشرحه «التحبير' لابن أمير حاج» و«المرآة» لمولانا 
خسروء وغيرها من الكتب المعتبرة المتفّحة المحرّرة» ولم أخرج في الغالب 
عمًا ذكرته هناء فمن أشكل عليه شيء . . فليرجع إلى تلك الأصول. 
ولمّا مَنَّ الكريم الغْمّار بإتمامهاء وفضٌ ختامها: . سمَّيتها : 
ب«نسمات الأسحار على شرح المنار المسمّى بإفاضة الأنوار» 
راجياً من إخواني من الطلبة التُجباء أن يغضُوا البصر عمًا به القلم كبا؛ 
فإنَّ صُويحبهم قليل البضاعة في هذه الصناعة؛ والله الجليل الأجلَّ أسأل» 
وبنبيّه النبيه أتوسّل؛ أن ينفعني بها وإيّاهمء وأن يحسن مثواي ومثؤاهمء إِنَّه 
غير يؤل واج سأمول: والله يقول الحقٌّ وهو يهدي السبيل. 
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تن “نس 
د يذ 


لسسع اس الو 3 ط عط مس عه سر .ا 0 


قوله: (يسم الله الرحمن الرحيم) ابتدأ يد بالبسملة وأعقبها بالتحميد؛ 

0 ل ' 

بن قمي روايه للومام الحمد قن #سيئله»: «كل أمر دي بال لا يفتح بذكر 

فبواينوةة أو قال : «أقطع”". وفي رواية أوردها الخطيب في 

«جامعه» 4 الكل متو ذي باق لا كيبذا ينه يست ال الوعمن ن الرّحيم .. 

أقطع»” » وفي رواية لابن حبّان وغيره: اللاي هيد 

الله . . أقطع»”* © وفي رواية لأبي داود وغيره: «كُلَّ كلام لا يُبدأ فيه بالحمد 

فهو أجذم»””', وفى الابتداء بهما معاً عمل يكل متهبا؛ إذ الابتداء 

محمول على العرفى الذي يعتبر ممتدّاً لا الحقيقى» فجملة البسملة والحمدلة 

بل والتَّشْهّد معهما والصّلاة على النَّبِىَ كل حيث ذكرا . . ذا" عرقا لما 

يُفُصَدُ ذكره بعدٌء أو المراد بالابتداء ما يصدق بكلّ من الحقيقي والإضافي» 

)010( الأبتر في الأصل: مقطوع الذنب» والمراد كونه ناقصاً غير معتد بهء وفيه رمز إلى أن 
نقصان الأول يسري إلى الآخرء والأجذم: مقطوع اليدء من الجذم؛ وهو القطع» وليس 
من الجذامء والداء المعروف؛ لأنه يقال: منه مجذم الرجل وهو مجذوم, ولا يقال: 
أجذمء كذا ذكر الجوهري [الصحاح (1884/0)]» ونقل عار اق كي لقانت [(1/ 
89 أن الأجذم والمجذوم والمجذم: المصاب بالجذام» كذا ذكره بعض الفضلاء. 
انتهى مصنف كن . منه . 6 سب دء ط) 

(1) مسند الإمام أحمد (1/ 709) عن أبي هريرة ونه . 

(*) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )١١١١(‏ عن أبي هريرة وَكنه 

ادق صحيح ابن حبان (1) عن أبي هريرة صن . 

)0( سنن أبي داود (5840) عن أبي هريرة ونه .(7) لعل المراد: مبدوء به. (ج). 
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فالبسملة مبدوء''' بها حقيقة». والحمدلة مبدوء بها بالإضافة إلى ما بعدهاء 
وحينئذٍ اندفع القول بأنْ العمل بالروايتين معاً متعذّر. 

وشا الفرك أن الابتداء بالبسملة يحصل به الابتداء بالحمدلة''؟؛ إذ 
الحمد العرفيٌ على ما ذكر في «شرح المطالع» يتحمّق في ضمن التسمية "“. 
فيكون الابتداءان حينئلٍ حقيقيين . . فلا يساعده رواية: «بالحمد لله» إذ الظاهر 
أنَّ المراد بها لفظهاء ويمكن أن يقال ناا زلما + يتم أن لو كانت رواية الحمد 
الي ذكرتها بضمٌ الدال» ولم يعبت ذلكء ال ا بالكسرء ولذا يقع 
الامتثال بالجملة الفعليّة مثلاً» كذا قال بعض الفضلاء. 

قلت: ويؤيّده أنَّ كتاب النَبِنَ عليه الصلاة والسلام إلى هرقل لم يبدأ بلفظ 
الحمد مع أنّه أمر ذو بال عظيهو” » وعليه فيكون إعادة الحمّد صريحاً 
للاحتياط أو للتأكيد» فافهم. 

وأجاب بعضهم : بأنَّ البداءة المذكورة في الحديثين بمعنى التقديم. قال 
في «المغرب»: (بدأ بالشيء؛ إذا قدّمه)”* . 

تمع النعديكين: كل أمزكي بال لم يقدّم عليه اسم الله تعالن ١‏ .فهو 
أبترء وكلّ أمر ذي بال لم يقدَّم عليه الحمد لله. . فهو أجذم. 

وألعويبزة" أيفا ؟ ذاله بسر اق يكزة انها بالسناة ]زر :انار 
بالكتابة» والآخر بِآخَرَ منهاء أويكونا بالجئان؛ لجواز إحضار شيئين معاً يالبال. 


)1( ف لأ و): (معداًا. (؟) في (بء هه ز): (بالحمد). 

(*) في (أ. و): (البسملة). 

(4) أخخرجه البخاري (لا. 4887 07076). ومسلم (ا/ا/1١/‏ 4) عن أبي سفيان حَيينه . 

)0( المغرب في ترتيب المعرب .)70/١(‏ 

(1) فيه شيء؛ لأن الحمد الجناني اصطلاحي» والمأمور به الحمد اللغوي ؛ لأنه الموجود في 
زمنه و#فق. وهو خاص باللسان. فليتأمل. (و). 
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واعترض : بأنَّ التسمية والتحميد المعتد بهماء المرجو منهما حصول 
9 3 2 3 
اليُمن والبركة ما يكون عن قلب حاضر وتوججه نام؛ ولا يتيسّر التوجه التام 
إلى شيئين إلا من المجرّدين عن العلائق البشرية. 

هذاء وذكر بعض المحقّقين أنَّ السؤال إِنْما يرد بناء”'؟ على أن الباء في 
الأحاديث”'' صلة (يبدأ) على ما هو المتبادر منها. ويمكن جعلها للا ستعانة » 
والاستعانة بشيء لا تنافي الاستعانة بآخرء أو للملابسة» وهي تصدق بوقوع 
الابتداء بالشيء على وجه الجزئيّة؛ وبذكره قبل الشروع في الشيء بلا فصل ء 
فيجوز أن يجعل أحدهما جزءاً من الشيء ويذكر الآخر قبله بدون فصلء 
فيكون أوان الابتداء أوان التلبّس بهما على”" وجه التبرّك في الفعل المبدوء 
بكمالهء لا في ابتدائه فقط. انتهى . 

وأورة عليه: أن الأسعانة والالغياس بآمر لآ يمسق يدون تحقى ذلك 
الأمرء فلو قارن الاستعانة أو الالتباس بالتسمية: والاستعانة أو الالباس 
أحدهما عن الآخر» سنا أخر لا يكون شيءٌ منه مقارناً للابتداء . 

فهذه سبع أجوبة عن التعارض المتومّم بين أحاديث الابتداءين» ولا 
تعارض بينهما في الحقيقة» ولو سَلم التعارض. . فيمكن ترجيح أحدهما 
على الآخرء كما هو شأن المتعارضين» وهنا يرجّح حديث البسملة بتصدير 
كتاب الله العظيم؛ وكتب النّبي يلِ إلى هرقل وغيره بها على ما في 
الصحيح”؟؟. واستمرار العرف العمليّ المتوارث عن السلف قولةً وفعلا على 
)١(‏ في (بء هه و): (هنا). (؟) في (أ): (الحديثين). 
(7) هذا يحتاج إليه لدفع الإيراد الآتي؛ على تقدير أن الباء للاستعانة. لا على أنها للملابسة: 

فإنه غير وارد أصلاً. تأمل. وانظر «عبد الحكيم على العقائد»ه. (ز). 
)0 تقدم (ص 828). 


و م 
د كيين 


ذلك؛ كما أفاده ابن أمير حاج”'' في «شرحه على التحرير»”"'» فتدبّر. 

وهاهئنا مبحث شريف: وهو أنّه قد أولع اللسصِتفون بقولهم: إِنَّ وصفه 
تعالى بالرّحمة مجاز عن الإنعام أو إرادته؛ لأنيا من الأعراهن التلدائكة 
المستديلة هليه تهالى . 

قال الإمام الرازي: (إذا وصف الله تعالى بأمر ولم يصمّ وصفه به.. 
يحمل على غاية ذلك وملائمه» وهذه قاعدة في كل مقام) انتهى . 

نيو صفة فعل من إطلاق اسم السيي أو الملزوم على عسيبة أو لازمه 
البعيف» والسطتيق "1 أخوصاقه قال بها سقبفة. ولذ كقية ]فيه زريانه كما قال 
العارف المحقّق المنلا إبرا هيم الكورانيٌ في كتابه «قصد السبيل" : (ولقائل أن 
يقول الرحمة الى عي من الأعراهين الفسائة هي القائمة بناء ولا يلزم من 
ذلك أن يكون مطلق الرّحمة كذلك حتَّى يلزم كون الرحمة في حمّه تعالى مجازاً . 

ألا ترى أنَّ العلم القائم بنا من الأعراض النفسانيّة» وقد وصف الحقٌّ 
تعالى بالعلم» ولم يقل أحد: إِنَّه مجاز في حمَّه تعالى» وكذا القدرة القائمة 
بنا من الأعراض النفسانيّة» وقد وصف الحقٌّ تعالى بها ولم يقل أحد: إِنّها 
مجاز فى حقّه وعلى هذا القياس الإرادة وغيرها من الصفات» فَلِمَ لا يجوز 
أن تكرج الرصمة عقيقة واحدة دى العطف» وتخعلف أتواعة بحست 
اجعلف؟؟ الموصوفين يدل كا قب إليها. . كان كيار تفساتئة» وإذا تسب 


)١(‏ هو العلامة الفقيه محمد بن محمد الحلبي الحنفي المعروف بابن أمير حاج وبابن الموقت؛ 
من مصنفاته : «التقرير والتحبير»"؛ واحلبة المجلى»'. واذخيرة العصر' وغيرهاء توفي كن 
سنة (1/94/ه) انظر «الضوء اللامع' (9/ .)5١١‏ 
(7) التقفرير والتحبير .25/١(‏ 
() انظ ر ما كتب في هذه المسألة على «حواشي الشروة, (5): 
(4) في (أ. وء ز): (باختلاف) بدل (بحس الغتلاف): 
وه ممع 
قد "عع 
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إليه تعالى. . كان حقيقة فيما يليق بجلال ذاته من الإنعام أو إرادته. 

ويؤيّد ما ذكونا : أن الأصل في الإطلاق الحقيقة؛ ولا يصار إلى المجاز 
إل إذا تعذرت الحقيقة: ولا تتعذر هباء وكوق الرحمة متحصرة وضعاً في 
الكيفيّة النفسانيّة دونه خرط القتاد” اي وقونها فى حقدا كيفيّة نفسانية لا يدل 
على كونها مجازاً في حمّه تعالى: وإلذءء كان وسفه الى بالعلم والقدرهة 
وغيرهما مجازا > لأنهما قينا أعراض تساف : ولا قافل بده اع 23 

قلت : ووقع نظير هذا البحث في «مغني اللّبيب» لابن هشام حيث تكلّم على 
قة: ود اله وباريكيد يلون عل ين فقال: (الصواب عندي أن الصلاة 
لغة بمعنىَ واحدء وهو العطف. ثم العطف بالنسبة إلى الله تعالى الرحمة» وإلى 
الملائكة الاستغفار» وإلى الآدميّين دعاء بعضهم لبعض) انتهى”*. 

فجعل العطف حقيقة واحدة» وأنواعه مختلفة بحسب اختلاف من أسند 
إليه» وهذا يؤْيّد كلام هذا المحقق. 

وقال شيخ مشايخنا العلّامة الشّيِخْ إسماعيل العجلونينُ في اشرحه على 
صحيح البخاري» بعد نقله كلام الكورانيّ : (وأقول: ثم رأيته في «حواشي 
العصام على البيضاوىي» أغمزاً من قول الالقاعورسة؛ «:الرحمة: الرقة 
والمغفرة والتعطف». ويؤّيّده ما في «البدائع» لابن القيِّم» فإنّه قال فيه9© : 


539 القعاد : كوداآف» شجر علب شرك #الزبر: «قامرسة [لأض ه )] (5), 

)١(‏ المسمى: «قصد السبيل إلى توحيد الحق الوكيل» شرح منظومة القشاشي في أصول الدين. 
والكوراني : هو الإمام العلامة نزيل المدينة المنورة إبراهيم بن حسن الكوراني الشهرزوري 
الشاقعي ؟ و من مصنفاته: «إتحاف الخلف بتحقيق مذهب الخلفاء وتتواع الآل 5 
الأربعين العوال» وغيرهاء توفي كا آنه سنة (١1١١١ه)‏ انظر «سلك الدرر» .)60/1١(‏ 

0 سوية الأحوزاب: 05 (4) مغني اللبيب (ص١041).‏ 

(0) القاموس المحيط (ص١١١١).‏ حاشية العصام على البيضاوي (ق/ 9). 

)03( بدائع الفوائد (ص14١1١).‏ 


هد > 
ين 


أسماؤه تعالى التي تطلق عليه وعلى غيره؛ كحييٌ وسميع هل هي حقيقة فيه 
تعالى مجاز في غيره؛ أو مجاز فيه حقيقة في غيره» أو حقيقة فيهما؟ أقوال: 
أظهرها الأخير) انتهى”'' . 

وكذا يؤيّده قول السّبكيٌ : (أجمعت الأمّة على أنَّ الله تعالى رحيم على 
الحقيقة» وأذّ من تفى ععه سقيقة الرحية. ٠‏ كفرع وود أنه الى يوضفت 
بالعلم على الحقيقة قطعاً مع أنَّه في حمّّنا من الأعراض النفسانيّة» وقول 
الإمام السكونيٌّ”'' في كتابه المسمّى ب«التمييز فيما وقع للزمخشري من 
الاعتزال في تفسير القرآن العزيز' من قوله: أو وصف بالرحمة مجازاً» هذا 
اعتزال وضلال بإجماع الأمّة؛ لأنّ الأمّة أجمعت على أنه تعالى رسيم سان 
الحقيقة» وأنَّ من نفى عنه حقيقة الرحمة . . فهو كافرء وإنما قال الرمتشرى 
ذلك؟ أن الرحمة عند المعدولة رة وتفرع لأنهم ينكرون الإرادة القديمة؛ 
ويصرفون رحمته إلى الأفعال» أو إلى إرادة حادثة يخلقها لا في محل) انتهى 
كلامه. وإنّما أطلنا في ذكر هذا البحث؛ لما فيه من الفوائد الجليلة» الَّعي قل 
من تفطّن لها إلا في مواضع قليلة . 

قولة: اللعيدا للق السسد لغة"*: القعاء باللساق"؟ على السميل 


)١(‏ المسمى: «الفيض الجاري شرح صحيح البخاري»» والعجلوني : هو العلامة المحدث 
إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني الدمشقي» توفي يََنهُ سنة (717١١ه)‏ انظر «اسلك 
الدرر» (١5997/1؟).‏ 

)١(‏ هوالإمام العلامة عمر بن محمد السكوني المغربي المالكي؛ فمن مصنفاته : «التمييزا» 
و«المنهج المشرق'» توفي تَذَنَه سنة (11لاه) انظر «الأعلام' (ها لا 

(7) وعرفاً: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه؛ فهو لغة أخص مورداًء وأعم متعلقاً؛ 
لأنه قد يكون لا بمقابلة نعمه. وعرفاً بعكسه» فبينهما عموم وجهي . (ز). 

(:) الأولى: الثناء بالكلام؛ ليشمل حمد الله نفسه ولأنبيائه وأوليائه. وعدل بعضهم إلى قوله: 
الوصف بالجميل. (ي). 


86 آل 


يَا مَنْ نَوَّرْتَ مَنَارَ الشّرْع الشَّرِيفِء بس د لايد اكه اماس سينا 


الاختياري على قصد التعظيم». سواء تعلّق(' بالفضائل أم بالفواضل . 
عموم وخصوص مطلق ومورد الحمد أخط » 

وكذا بين المصلقية: ومتعلّق المحييق 1 عمء فيكون بينهما عموم وخصوص 
من وده وقوله : الأحمداً) مضدر ثاقب عن قعله متضوب على المفعولية 
المطلقة بعامل محذوف وخنوياً: تقديره : ويد : واللّام : لللاختصاص . 

وآثر الحمد على الشكر لما عرفت أنَّ الحمد يعم الفضائل والفواضل» 
والعك يتمص بالاعير + وكثر العملة الفناية على السدلة الاسميّة الدالة على 
الدوام؛ لأنَّ الفعل المضارع يدل على الاستمرار التجدّدي”"» وأنه أولى 
بالاعتبار فى هذا المقام؛ لدلالته على أنْ ما يقابل بالحمد من أنواع الإنعام 
حينده على الاسسرارء فلو نخلر ليسة من ]نمام جنيد» وسزيد إحساة طب 
مزيد. 

قوله: ليا من) آثر كلمة (با) الموضوعة لندآء البعيد مع أَنّهِ تعالى أقرب 
إلينا من حبل الوريد”؟؟ عضماً لنقسه» واسعيعاداً لها عن مظان الزلقي . 

قوله : (نوّرت منار الشرع الشريف) اليووة الشياء» والجمع أتوار» وأتار 
الشيء واستثار بمعنى اشام والتتوير: الإنارة» يقال: نورت الشي» تتويراء 
0 بوره كلا شن الما ل 


)١(‏ الضمير في (تعلق) راجع إلى (الثناء) . )١(‏ في (أ): (والتجدد). 

(*) فالاضافة بيانية. وهو عرق بين الحلقوم والعلباوين» وهو ينبض أبداً. فهو من الأوردة التي 
فيها الحباة. ولا يجري فيها دم. بل هي مجاري النفس بالحركات. «مصباح' [مادة 
(ؤود)اء '(3). 

(4:) مختار الصحاح٠‏ مادة (نور). 


"الي 


بِكِتَابِكَ المُعْجِرٍ المُِيفٍِء وَصَلَاةٌ وَسَلاماً عَلَى مَنْ حَصَّضَْهُ بكُلّ كَمَالٍ وَتَشْرِيفٍِ 


وقيل: الضياء أقوى منه وأتمٌء ولذلك أضيف إلى الشمس في قوله 
- 5 عن 3 دك 0# م م سر رسج ءاسا 
تعالى : (هو اذى جَِمَلَ ألسّمْس ضِبَكه وَالْقَمَرَ يُوي))<" . 

والمنار: العلم. وما يوضع بين ا تكن من الحدود» ومحجة الطريق» 
كما في «القاموس»”"' . 

والشرع في اللغة: الإظهار. والمراد به الطريقة المخصوصه المشروعة 
سباق اتيك 4 والشريف : العالى . 

قوله : (المعجز المنيف) الإعجاز: عبارة عن كون الكلام بحيث كود 
معارضته والإتيان بمثله. من عجر ته جعلته عاجرا واختلف في جهه 
إعجاز القرآن مع الاتّفاق على كونه معجزاًء فقيل : إِنّه ببلاغته» وقيل : 
بإخباره عن المغيّبات» وقيل: بأسلوبه الغريب» وقيل: بصرف العقول عن 
المعارضة. والصحيح الأوّل. 

والمنيف بمعنى : المرتفع على غيره؛: يقال: أناف على الشيء: أشرقف 
عليه. أو بمعنى : الزائد فى الإعجاز. من أكآقة الدراهم على المعة: زادت» 
ولا يخفى ما في قوله: (منار) من صناعة التوجيه”'» وفي ذكر الشرع 

قوله: (خصصته بكل كمال وتشريف) الأصل في لفظ الخصوص وما 
يتفرع منه أن يُستعمل بإدخال الباء على المقصور عليه ؛ أعني : ماله الخاصّةء 
فعقال: خصٌ المال بزيد؛ أي : المال له دون غيره» لكنّ الشائع في 
الاستعمال إدخالها على المقصور؛ أعني : الخاصّة» وهو المراد هناء بناءً 
0 عصورة يونس (14. (1) القاموس المحيط (ص444). 
آق: الغورية. 


»- 0٠س‏ 
لها 


وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ ما نْطِقَ ب(أمّا بَعْدُ) في كل تَأليفٍ. 


على تضمين معنى التمييز. أو جعل التخصيص مجازاً عنه مشهوراً في العرف . 
قولة : (وغلى آله وصحبه) صل (آل) عند سيبوية والبصريين أهل» 
فأبدلت الهاء همزة. ثم أبدلت الهمرة ألفاء وعند الكسائي ويونس وغيرهما 
(أَوْلَ) فقلبت الواو ألفاً؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلهاء كما في (قال). 

واستدلٌ لكل بتصغيره على أهيل وأويل» فإنَّه يرد الأشياء إلى أصولها . 
واختلف في المراد بهم في مغل هذا الموضع؛ فالأكثرون أنهم قرابتة 

الّذين حرمت عليهم الصدقة على الاختلاف فيهمء وقيل: جميع أمة الإجابة» 

وفيل: غير ذللته. 
والصحب: اسم جمع''' صاحب كركب وراكب. وهو كما في «التحرير» 

عند المحدّئين وبعض الأصوليين: (من لقي النبِيَّ بلق مسلماً ومات على 

الإسلامء أو قبل النبوّة ومات قبلها على الحنيفيّة؛ كزيد بن عمرو بن نفيل» 

أو وقد وعاد في حياته)”" . 
وضيق -جميور الأحيولييه : من طالت صحبته مُتَّبِعاً له مدَّة يثبت معها 

إطلاق صاحب فلان عرفاً بلا تحديد في الأصمحٌ» وقيل : سئّة أشهرء وقيل : 

سثة أو غزو. 

(5) لآ يقال: اسم الجمع لا واحد له من لفظه. لأنا نقول: ذلك غالب لا لازم؛ لأن اسم 
الجمع ما وضع لمجموع الآحاد. وإلا. . عليها دلآلة المقرد على جماة أجزاة مسماة: 
سواء كان له واحد من لفظه؛ كركب وصحب.». أو لم يكن ؛ كقوم ورهط. وأما الجمع. . 
فهو ما وضع لمجموع الاحاد وإلا.. عليها دلالة تكرار الواحد بالعطف. سواء كان له 
واحد من لفظه مستعمل ؛ كربجال وأسوة» أم لم يكن. كأبابيل لجمع من الطير - وقيل: 
مفرده أبول؛ كتنور. وقيل: أبيل؛ كسجيل؛ وبذلك علمت الفرق بين الجمع واسم 
الجمع . انتهى «حفني على شرح الرعبية» ثقله المضنفت. تأنة. عنة. «(ج+ د). 

)1١(‏ التحرير (ص7760), 


د "ان 
ه.أ .ها 


بَقَولٌُ الْمَفبَقَ إلى وي اللْظفِ الْحَفِو «٠‏ مهي الا كد لسته الوه سق هرهاء مها اذه ا كه ع 8 9ه 


قوله: (فيقول) إن قلت: ما هذه الفاءء فإنّ (أمَا بعد) قبلها قد أريد بها 
لفظها؟ فلا تصلح أن تكون الفاء في جوابها . 

ا 
ونظيره قوله تعالى : «وَلدِبنَ كَفَروأ مَسَمَا طم وَآصَلَّ تنه 374 . 

لظ 
المعنى : فأتعسهم الله تعساًء ولك حيغد أن تقدّر الفعل المحذوف عاضياً أ 
مضارعاً؛ أي : أحمد أو يحمد» فقيه الات إنّا فى المعطوف آو المعطوف 
عليه على اغتللاف التقثيرينء فإن قدّرته (أحمدا. . فالالتفات في الثاني» 
وإن قذرته (يحمد). . فهو في الأوّل. 

ويحتمل أن تكون فصيحة عاطفة''' على شيء مصثرقء والتقدير : اذا 
فرغت مما تقدّم. أو علمت ما تقدّم. أو نحو ذلك. . فيقول» ويحتمل الكلام 
وجيا لطناء وهو أن الفاء دخلت في جواب (أما) بناءَ على ملاحظة المعنى 
الآبالي ها قيل: الأعلام يعي بقصدد بها لاني العليةة 28 يلاب 
محا المعاتي الأنباءة بالليميا» ابول نادى بعض الكفرة أبا بكر ونه بأبي 
الففا 7 '» ومثله في العطف على المعنى : (لألزمنّك أو تقضيني حمّي) عند 
البصريّين؛ وهذا قريب مما ذكروه من العطف على التوهّم 

وإيضاح ذلك: أنّه لمَّا كثر تصدير الخطب ب(أمّا بعد) مقصوداً ب(أمّا) 
الشرط . . أدخل الفاء بناء على ذلك». كما في قوله: [من الطويل] 
(0) سورة محمد: (8). 
(1) قوله: (عاطفة): الأولى: دالة على محذوف؛ لأن الفاء حينئذ واقعة في جواب الشرط 

المحذوف لا عاطفة. فتأمله. (و. ي). 
ليد أخرجه الطبري في «تاريخه؛ (/ ,)١908‏ وابن حبان في «السيرة النبوية» .)875١/5(‏ 


4 <” بن | 
37خ 


ذا لى أن ابتك عدولة ها فقس ولا ستايق شيعا إذا كات آلنيا 


فقوله: (ولا سابق) فى رواية الجر عطف على (مدرك) المنصوب لفظاً ؛ 
أن كثر وقوعه مجروراً بالباء الزائدة» وقد خرّج ابن هشام في «المغني» على 
ذلك قوله تعالى : (فأطّلع) في قراءة النَصب بناءٌ على مذعب البصرئين”"' بأنه 
عطف على (الأسباب)”". أو على معنى ما يقع موقع (أبلغ)» وهو (أنْ أبلغ) 
لكثرة اقتران خبر لعل ب (أن)» وله نظائر كثيرة مذكورة في «المغني» ". 

قوله: (محمّد علاء الدّين بن علىٌ بن محمِّد) بن عليّ بن عبد الرحمن بن 


)١(‏ قوله: (بناء على مذهب البصريين) قال الشيخ ياسين في «حواشي السعد»: ذهب الكوفيون 
إلى النصب في جواب لعلء بدليل قوله تعالى: (لَمْقَ أبَلُمٌ الآنبتب © أَسَبنب آلسَمَوتٍ 
تّيم [غافر: 17-77”] بالنصبء ومذهب البصريين: أن الترجي ليس له جواب» 
وتأولوا النصب في الآية؛ بأن لعل أشربت معنى : التمني» وانظر هل يصح النصب في 
الآية بالعطف على قوله : 8 الأسبّي » على جد : 
ولبيس عياءة وقفظر غيني ور ره 
أقول: نعمء صبح كما سروح م به في «المغني2 وفيه ؛ أن الصب يجوز أن يكون عطقا على 
المعنى؛ لأن قوله: «لَعَلَ أَبَلُمْ 4 في معنى : أن أبلغ ؛ لأنه كثر اقتران خبر لعل يأن نحو: 
«لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته» [صحيح البخاري (17480)» صحيح مسلم (11017/ 
5) عن أم سلمة وَدنا] ويجوز أن يكون في جواب الطلب في «آبْنِ لي صَرَعَا إذا علمت 
ذلك. . تعلم ما في كلام المحشي من الخلل؛ لأن قوله: (عطف على الأسباب) صريح 
في أنه غير العطف على المعنى» بل هو على اسم خالصء» وقوله آخراً: (على معنى ما 

. إلخ) يقتضي أنه عطف على المعنى» وبينهما تغايرء فلا يصح تعليل هذا بهذا 
قافهية: غإنه نفيس. لآو ق), 

)١(‏ عبارة الأصل : (بأنه عطف على معنى : لعلي أبلغ » وهو لعلي أن أبلغ؛ فإن خبر لعل اقترن 
أن كثيرا) اننهى . (ز). 

(؟) مغني اللبيب (ص 786, 171). 


المُفْتى بِدِمَشْقٌ الشام الشتفي ؛ 
--. 2 - #2 52 أ 532 1 ج22 
فوع ألقاظ نين عللك جا عقاة الأشرن: 2110101010 


محمّد بن جمال الدين بن حسن زين الدين الحصنيٌ الأثريّ المعروف 
بالحصكفي المفتي الحنفي» صاحب التصانيف الفائقة في الفقه وغيره؛ مده : 
هذا الشرح المسمّى ب«إفاضة الأنوار على أصول المنار»» ومنها: شرحا 
«الملتقى» و«التنوير». ومنها: «شرح قطر الندى», و«مختصر الفتاوى 
الصوفيّة»: ومنها: «تعليقة على شرح البخاري» تبلغ نحو ثلاثين كرّاساًء 
وعلى «تفسير البيضاوي» من سورة (البقرة) وسورة (الإسراء)» وحواشي على 
«الدرر». وغير ذلك . 

وقد أقرٌ له بالفضل والتحقيق مشايحُه وأهل عصره. توفي في عاشر 
شدّال» سئة آلف وثمان وثمانين عن ثللاث وستيية سنة» ودفن بمقيرة ياب 
السغير» ريه االطقن القيير. 

قوله: (المفتي بدمشق) بكسر الدال وفتح الميم وسكون الشين: قصبة 
الشام. وقد تكسر الميم أيضاً. 

قوله : (هذه ألفاظ) الإشارة مجازيّة» سواء كانت قبل التأليف أو بعده؛ 
أن حقيقتها إِنّما تكون للمشاعَد المحسوس الحاضر» فإذا أشير بها إلى 
المعدويآت أو البوحردات المجريةء أو الساذة القائبة عن الحسن. .. كان 
ذلك مجازاً؛ تنزيلاً لحضوره عند العقل منزلة المحسوس . 

والمشار إليه في مثل هذا المحل"'': إِمَّا المعاني أو الألفاظ أو 
النقوشر””“. أو المركّب من اثنين منهاء وتحته ثلاثة أقسامء أو الثلاثة» وليس 
)١(‏ أما في هذا المحل : فالمشار إليه ألفاظ للتصريح بها في الشرح. (و)؛ وفي (ب. هه ز): 

(إليه هنا) بدل (في مثل هذا المحل). 
(") بيانه : أن الكتاب اسم لمطلق النقوش الدالة على تلك الألفاظ لا أشخاصهاء فإن أسماء 


4ه “نم - 
ا 


حِيِنَ أَكْرَأنُهُ تالِئاً بجَامِع بَنِي أَمَيّةُ سَنَة أرئع وَحَمْسِينَ وَأَلْفٍ مِجْرية 
مُرَاجِعاً لِغَالِبٍ شُرُوحِهِ؛ كَالمُْصَئْفِء وَابْنِ مَلَكِ َائنِ نُجيم » وَغيرِهًا ؛ 
كه التّوضِيح خا وَ«التلُويح ا وَاعور التَْقِيحٍ"» سيك 2 

79 الفاضَةٍ الأنْوَارٍ لي لشو المَنْارا 


وَاللَهَ تَعالّى أَسَأَلُ: َيِه الثبية أتَوَسّل؛ أَنْ يَنْفَعَ به به كُلّ مُنْصِفٍ بِغْيرٍ عِنَادِء 
إن وَلِنُ الإِجَابَةِ وَإِلَيْهِ المَعَادُ . 


لشيء من هذه السبعة حضور في الخارج سوى النقوشء» وعلى تقدير الإشارة 
إليها تكون الإشارة إلى الحاضر في الذهن» فتكون مجازيّة» فتدبّر. 

قوله : (حين أقرأته ثالثاً) أي : إقراء ثالثاً . 

قوله: (بجامع بني أمية) أي : الذي بعاد الأموبون؟ قبيلة من قريش ؟ أى : 
بعضهمء وهو الوليد بن عبد الملك بن مروان» والنسبة إليه أموي؛ بضمٌّ 
الهمزة» ويجوز فتحهاء كما في «الصحاح)"'' . 

قوله اافراعساً لغالب قر وحعة هال عن قاعلا (علله). 

قوله: (والله تعالى أسأل) قدَّم المفعول لإفادة الحصر؛ أي: لا أسأل 
غيره» وهو حصر حقيقيٌ . 

قؤلله + لأوبليه التيبها الثبه بالضّمٌ: الفطنة» وتبه مكلة ؛ شرف» فهر ثايه 
ونبيه ونبه محركة» كذا في «الفاعوس )1 1, 

قوله: (كل منصف بغير عناد) الإنصاف: العدل. وعَنَدَ عن الطريق 
فتودا > مال والمعائدة: المفارقة والمجاتية والمعارضة بالقلاف كالعياد: 


سمي به مجازاء بل من الأعلام الجنسية الموضوعة للإشارة إلى الحقائق الكلية. وليس لها 


بي 


ف 


.)١؟504ص( الصحاح (5717/5). 0 القاموس المحيط‎ )١( 


2 
مي ات 


(الحَمْدُ لله الَّذِي هَدَانَا) مِيَ الدَّلَالَهُ عَلَى ما يُوصِلٌ إِلَى البّعْيّةِ وَإِنْ لَمْ 
يُوجَدٍ الإيصَالٌ (إِلَى الصّرَاطٍِ المُسْتَقِيم) 161000 12111111111 


كذا في «القاموس)”''. 

قول المصنف: (الحمد لله .. . إلخ) أسقط الشارح بسملة الماتن مع 
أنّها مرسودة في لسخ العتن وبعض الشروح» ولعل المذكورة أوَّلاً هي بسملة 
الماتن» قدّمها واستغنى بها عن إعادتها مرّة ثانية» رتل افيصانهي] أن تكتب 
بالحمرة. 

قوله: (هي الدلالة على ما يوصل إلى البغية وإن لم يوجد الإيصال) أي : 
الهداية المدلول عليها ب (هدانا)» هي ما ذكرء وهذا ما ذهب إليه الإمام 
الرازي. 

وقيل: هى الدلالة الموصلة إلى المطلوب» وفصّل المحقّق التفتازانيُ 
والسيّد الشريف الجرجاننٌ فى «حواشى الكشّافيء وفرقا بين المقيدي بنفسه 
والمتعدّي بالحرف؛ أن معن الأكل: الإكساب إلى البقضة والإاصال» 34 
يُسند إِلّا إليه تعالى؛ كقوله تعالى: «لََبَِيَتَُمْ شبلنا4”". 

وميعتى اللغاتي : الدلالة براك الطريق : فيستد إلى غيرهة مغل : نانك 
ليق إِلَ صرّط مُسْتَقِيِوٍ6”". و(إِنَّ هَدَا القانَ يهدى لِلّتى هى أَنوم 16 . 

واعترض عليه : نه لا يباعذء عقب اللقة» فال المذكور فيها أن التعدية 
بالحرف لغة أهل الحجازء وغيرها لغة غيرهم» على أنّه منقوض بقوله تعالى 
حكاية عن إبراهيم ل : <نََتبَمْيَ أَمْرِكَ صِرَط غ4 وضد سوس أل 
فرعون: (بَمَْمٍ أَتَبُِونِ أَمَدِكُمْ سَِيلَ الرَسَادِ6''. وعن فرعون: (وَمَآ 


.)590( القاموس المحيط (ص١١7). (؟١) سورة العنكبوت:‎ )١( 
.)9( سورة الشتورى: (4957: (4) سورة الإسراء:‎ )9( 
.)74( : سورة مريم: (17). () سورة غافر‎ )5( 

- 


5 
11 .ع 


هُوَ الشّرِيعَة البْويَة َِيهِ بَرَاعَةُ الاسْتهْلَالٍ . 
(وَالصَلَاةُ وَالسّلام علَى مَِ اص بِالحُلق) هُوَ َيئة لِنْسٍ وَايِكة يَطِدرْ 
ِنّْهَا أفْعَالُ جَمِيلَةٌ بسَهُولَة وَوَصَفَهُ ب(العَظيم) ل لي ا ل لضن 


ع 


أمَدِيِيٌ إِلّا َِلَ أَليّمَادِ4”'©: والحمل على الحذف والإيصال مما لا يقبل. 

قوله: (هو الشريعة النبويّة) فعيلة بمعنى اسم المفعول؛ وهي في الأصل 
الطريق الظاهر ومورد الماء» شُبّهت في انباع ما دلّت عليه من الأحكام» 
وعدم الزيغ عنه بالطريق الظاهر في اقتفاء سالكيه جادتهء وعدم الميل عنه؛ 
أو بالموود الذي يابه؟"؟ قر أعد للحاجة العاقة. 

قوله: (ففيه براعة الاستهلال) البراعة: مصدر برع الرجل إذا فاق 
أفحاية وأقراتهه والامعيطال: أل صوت الصبى» كي استعير لأول كل 
شيء» فبراعة الاستهلال بحسب المعنى اللغويّ تفوق الابتداء. 

وفي الاصطلاح : كون الابتداء مناسباً للمقصود» وهو في التحقيق سبب 

وق الابتداء» لكن سمّي باسم المسبّب تنبيهاً على كماله في سببيته . 

وبيان ذلك هنا: أن الشربعة تسنقاه من الكتاب والسّكَّة والإاجماع 
والقياسء» وأصول اله باحك سنها . 

قول المصئف : (اختصٌ بالخلق العظيم) الباء داخلة على المقصورء فهو 
من قصر الصضقة على الموصوف+ أي : أنه عليه الصلاة والسلام الحتسٌ من 
بين الناس بِالحُلّق الموصوف ب(العظيم)» وفي ترك التصريح باسمه يك تنوية 
بشأنه» وتنبيه على أنْ اختصاصه بالكمالات أمر جلىٌ لا يخفى على أحد. 
61 سورة غافر + (9). 


غ0 أي : تأتنه مرة تعد اتغرق 6 كما في «القاموس'"' [(ص ])١: ٠‏ (بء هيم)ء وفي (و» ي): 
(أي: يقصده) . 


و مو 
“ف ب 


الذاها يلاب الكريي اوقل آلِهِ) هُمْ مِنْ جِهَةٍ النسَب: أُولَادُ عَلِيَ 
0 لكاي وجشخرء د + 0 من تَقِىٌّ 


عظيور 


قو ليد:: : (اباعاً للكتاب الكريم) في قوله تعالى : (َمَإِنْكَ مَل لق عَظِِيمٍ 24 
وفي كلام المصئّف تلميح إلى هذه الآية الشريفة. 

قال ابن نجيم في اشرحه»: (وأصحٌ الأقوال في تفسيره ما ذكرته عائشة 
وؤاء كما رواه مسلم: كان حُلّقه القرآن»» ذكره القرطبي”" ؛ يعني : تأدب 
بآداب القرآن» وحاصله : تخليقه من كل عيب بماء وتحليته بمحاسنها 
57 و 

قوله: (هم من جهة النسب . . . إلخ) وهم الَّذِينَ تحرم عليهم الصدقة 
عندنا . 

قوله: (ومن جهة الدين: كل مؤمن تقي) الظاهر إرادة هذا هنا؛ لتدخل 
الصحابة وكين ء فافهم. 
اواو ا الي كر 

وقوله: (يدعو) أي: يسوق. وضمّنه معنى يلهم مثلاً» فعدّاه إلى المفعول 
الثاني بنفسه. واحترز به عن الأوضاع الإلهية الغير السائقة؛ كإنبات اللأرض 

وقولة: (آرباب العقول) احترز به عن أقعال الحيوانات المقعشة 


)0010( سورة القلم: (1). 

كف تفسير القرطبي ,)5١11/١18(‏ صحيح مسلم (0/45/ .)١7‏ 

لن فتح الغفار .)٠/١(‏ وابن نجيم: هو الإمام العلامة زين الدين بن إبراهيم المصري الحنفي 
المعروف بابن نجيم؛ من مصنفاته : «الأشباه والنظائر»» و «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» 
وغيرهاء توفي دنه سنة (١91ه)‏ انظر «الكواكب السائرة» .)١70//7(‏ 


١‏ “سم 
"تيه 


تاجنة الرسول, وَوَصَفَهُ ب (القَرِيم) لِيُفِيدَ أن مَنْ يبتع غَيرَ الإءا سْلام دينا . 


َلَنْ يعَبَلَ مِنْه 


د َ 
أصُون ١‏ أَزْبَعَهَ 
(إغلَمْ) كَلِمَهُ ذَكرُ تيه عَلى أَنَّمَا بَعْدهُ مِمّا يَجبْ الإِضْعَاء َيِه ا فى 


ا دءَرٌ أن ل لآ إله إل سه 217 3 0 الشَّرْع) ) أي : أدِلَة المَشْرُوع 
لِيْرَادِف الفِقَهَ 


9 4 هذاه © (ه 19 نه هذ :© © يوذ اوانه 8 بها هه د نه به 5ه ها نه ها يه فارج :6 ها © 18 6 اه © © 8 © 9© 5ه 8528 


بالأحيان”''؛ كالذهاب إلى المرعى وقت الصباح والرجوع وقت المساء. 

وقوله : (ما عند الرسول) احترز به عما لم يجئ به يِه وعرّف الدين غير 
الشارح بقوله: هو وضع إلهئٌّ سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى 
الخير بالذات» وقد ترك الشارح تقييد السوق ب(الاختيار)ء كاه علداك 
يذكره؛ ليحترز به عن الوجدانيّات؛ كالغضب والجوع والعطش» 0 
يقال: إن قرله + (قيول ما عفد الرسولع يشنى عن لآنّ الغضب يدعو إلى عيذ 
الثأر مثلاً» والجوع والعطش إلى مطلق الأكل والشرب. 

قوله: (ليفيد أنَّ من يبتغ) حذف ياء (يبتغ) يفيد أنَّ (من) شرطية 
فالمعنى : ليفيد مضمون هذا الكلام. 

قوله : (كلمة تذكر تنبيهاً . . . إلخ) أي: وليس المراد بها مخاطباً بعيته ؛ 
كقوله تعالى : «وََِرْ ترة إِدْ وُقمُوا عَلَ ألنَار 76" ؛ إذ هو لمن يتأنّى منه الرؤية. 

قرله؟ ل(أي: أله المشروع لبرائف الققهاايحني + أنه عصدر معتي: اس 
المفعولء فالمراد به الأحكام الفرعيّة فقط كالفقه» وإِنّما أوَّله باسم المفعول 
مع أنّه لو أبقاه على ظاهره. . لكان شاملا لِعِلِمٍ الكلام أيضاء والأصول 


(1): سورة مححمد؛ (019: 200 أي : بعض الأزمنة. (ي). 
() سورة الأنعام: (/11). 

بر 

لأ أ مج 


وَهُوَ عِلْمّ بِأَحْوَالٍ الآدٍ دِلَِ المُوصِلَةٍ إِلَى الأخكام الشَّرْعِية 52101 


أصضول له آيضاً؛ لما في «المرآة شرح المرقاة» أن المراد بأصول الفقه: أدلّة 
تختصٌ دلالتها بالفقه”'', ولأنَّ لقب هذا العلم إِنّما هو أصول الفقهء كما 
ذككره افيها أيضا”: لاف" لاين ملكن©©» فكان الأولى أن يراد بالشرع 
المشروع المرادف للفقه» كما ذكره. 


قولة: (وهو علم بأحوال الأدلّة ... إلخ) تعريف لأصول الفقه باعتبار 
المعنى اللقبيّء والمراد بالعلم هنا: الإدراك والدليل كما في «المرأة»: ما 
يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري» وهو أعمٌ من النظر فيه 
نفسهء والنظر في أحواله وصفاته» فيتناول المقدّمات التي هي بحيث إذا 
رقبتك: . أت إلى المظلوب الشبري» والمظره الذي من شآاته إذا فظر في 
أحواله. . أوصل إليه؛ كالعالم للصانع . 

والثاني: هو المراد هنا؛ إذ المراد بالأدلّة الشرعيّة: الكتاب والسنَّة 
والإجماع والقياس. والمراد بأحوالها : أعراضيا الداكة الللاسقة لها باعتبار 
دلالة الأدلّة على الأحكام مطلقاً. أو عند التعارض» أو باعتبار استنباط 
الأحكام منها. 


)١(‏ مرآة الأضول (ضص4). )١(‏ مرآة الأصول (ص"9). 

(") عبارته: فالأولى أن يقال: الشرع بمعنى المشروع. والمراد به: الأحكام الفرعية. فهو 
مرادف للفقه؛ لثلا يلزم الزيادة على قدر الحاجة؛ ولثئلا يلزم الفساد من وجه آخر؛ أن 
قوله: (والأصل الرابع) لا يصلح ايكون أعلة بأعبار المذكور . 

(4:) شرح ابن ملك (ص ه)؛ وابن ملك : هو العلامة الفقيه عبد اللطيف بن عبد العزيز ابن 
اي اساي اراي سروت يبن مالا من ات «مبارق الأزهار». و«تحفة 
الملوك؛؛ و«شرح مجمع البحرين' وغيرهاء توفي تنه سنة (401ه) انظر «الضوء اللامع» 
210 2)2)., 


على وَجْهِ كُلَيّ (َلَانهُ) أن ما هُوَ حُححَةٌ فى حَشَّنَا؛ إِنْ كَانَ مِنَ الله.. فهو 
(الكبّات» وَ) إلّا.. 8 لاط طه سوه ده قا ق سا3 قجهاة علاط عرو ا مكارو ره اواك 


والمراد بالحكم هنا: ما ثبت بخطاب الشارع المتعلّق بأفعال العباد؛ 
كالفر ضيّة » والوجوب. والندب» والإباحة. والكراهة» والحرمة» والصححة» 
والمساد. وغير ذلك. 


وقوله : (على وجه كلَيّ) متعلّق ب(الموصلة): واعلم : أنَّ تعريف أصول 
الفقه اللي يتوئّف على تعريفه الإضافي ؛ أنه هر كب وتغريقه الوير شب 
يتقف على 'تعريشف مفرهاته الثير البثة. 

#الأصول مم أصلء والأصل :عا يتى غليه غيره حسيًاً كان أو عقليًاًء 
كابعاء العلل على السلة: والمدلول على الدليل» والفقه: معرفة النفس ما 
لها وما عليها . 

وهذا التعريف منقول عن الإمام كآثه» وهو شامل للكلام والتصوّف؛ إذ 
هما من الفقه عنده حتّى سَمّى الكلام: فقها أكبر» ومن لم يجعلهما داخلين 
فيه. . زاد في التعريف قوله: (عملاً) فيخرجهما به. 

قوله: (إن كان من الله. . فهو الكتاب) فيه نظر"''؛ لما يلزم عليه من 
دخول الحديث القدسيٌ في الكتاب؛ فالمناسب أن يقال - نظير ما في اشرح 
الشج ير -: با عو عمكدة يي عيلدا |3 وحي أو لاء والوحى إن كآن متلوا. 
0١)‏ هَذَا العتظير بالنظر لكون الحديث يث القدسي من الله تعالى وإن كان خارجاً من شفتيه تك 

على سبيل الرواية؛ لأنه يقال: قال نكل فيما يرويه عن ربه» وأما من نظر إلى أنه من النبى 

. فلم يحصل منه تنظير . 

والحق اق البحوعت ك القدسي من الله تعالى؛ فتنظير المحشي أنه وارد لا محالة. والفرق 

حينئذ بينهما التعبد بتلاوة القران وصحة الصلاة به وحرمة مسّه للمحدث». وغير ذلك» 

فتاهل . (و1: 


0 
يدا ' أ 


فَذَلِكَ المَيرٌء إما الرَسُولْ . + ققد (الكتللء 01 إلا فإن اتَمَقَتِ الآرَاءُ. 
اإجناع م الأو و( إِلَّا. 0 (الأضلٌ الرّابع) وَهْيوٌ القياس) اا 
أي: المُسْتَخْرَحُ مِنّ التَلَانَةِ. فَلِذَلِكَ أَفْرَدَهُ. 

أَمْثِنَة الفَِيَاسِ 
فَمَِالٌ الاسْيَبَاطِ 2321000010001001100601001011010101001111 


فهو الكتابي: أو لآ . فهر السئةء وغير الوحى إمّا باتفاق الآراء. - فهو 
إجماع الأمّةء وإلا.. فهو الأصل الرابع'"". 1 

قوله: (فذلك الغير) أي: المذكور في ضمن قوله: وإلا. . فإن معناه: 
وإلا يكن من الله تعالى بأن كان من غيره. 

قوله: (الْمُتَتَنْبَظه أي المستشرح من الثلاثة) قَيّدَ به تبعا الغخر 
الإسلام”''؛ للاحتراز عن القياس العقلي؛ أعني: المنطقي» وللإشارة إلى 
فرعيّته عن الثلاثة» ولذا أخْرء وأصليّته إنما هي بالنسبة إلى حكمه»ء وما 
يتومّم الإثبات به غير هذه الأربعة. . فهو راجع إليها كما بيّنه ابن ملك" " . 


(9]ا الى والعسي 717/71 

)١(‏ أصول البزدوي (ص 23). وفخر الإسلام: هو الإمام العلامة الفقيه علي بن محمد البزدوي 
السمرقندي؛ من مصنفاته : «المبسوط»., «كنز الوصول' وغيرهاء توفي كَلَنَهُ سنة (14/85ه) 
انظر «سير أعلام النبلاء؟ (507/18). 

)م2 شرح ابن ملك (ص 50). عبارة ابن ملك : (فإن قلت: قد ثبت الحكم بشرائع من قبلناء 
وبتعامل الناس. وبالأخذ بالاحتياط وبالتحري, وبآثار الصحابة» فكيف حصرت الأصول 
في الأربعة؟ قلنا: هذه الأحكام غير خارجة عنهاء أما شرائع من قبلنا. . فإنها قد صارت 
شريعة لنا؛ لأن نبينا #2 قصها علينا ولم ينكرهاء والتعامل ملحق بالإجماع العملي؛ 
والآخر بالاحتياط عمل بأقوى الدليلين كما في الأصول الثلاثة؛ والعمل بالتحري عمل 
بالسنة؛؟ لأنها وردت في جوازه عند الحاجة؛. والعمل بالآثار عمل بقوله ظليي : «أصحابي 
كالنجوم. بأيهم اقتديتم اهتديتم؛) [جامع بيان العلم وفضله )١00(‏ عن جابر ضلنه] 
انتهى. (ب. وء. ي). 


»د “ص 
ا 


مي لتم 18 تَعَالَى 000 كفوشن سَّ عش وى 0 ١‏ فَإِنَ حزفة الفا بان 


جع وى فو 


اذى وم موجرة في اللواظة نزم 
ومن الْسَنَّةَ قوله كلا : «الهرةٌ لَيِسَتٌ بِلحِسَةٍ؛ لِأَنَهًا مِنَ الطُوَّافِينَ 


عَلَيكُمَ)” "02 فَإذا ١‏ عَرَفنا لَه الَوَافٍ. قشنا علها تداك الثوت. 


وَمِنَّ الإجمّاع قُولْنًا ني الرّنا : لَه يوسب 3 خامة القُضافتة؟ قياسا على 
الوَطءِ الخلالٍ لِوَجودٍ العلة؛ وَهِيّ الجيا قة يق يلك 0 فقال: 


قوله : (من النّصّ) الأَوْلَى أن يقول: من الكتاب؛ ليظهر التقابل بينه وبين 
السنّة . 


قوله: (وهو موجود في اللواطة فتحرم)أي: بالقياس على وطء 
الحائض» وردّه ابن كمال في «تغيير التنقيح»: بأنَّ حرمة اللواطة ثابتة 
بالكتاب؟ لأنها من شرائقع من قبلناء وقد فضت من غير تكيرء. والمثال 
الصحيح قياس انتقاض الوضوء بالخئرع مو خير الاين هلي تلان 
بالخارج منهما الثابت بقوله تعالى: «أوٌ جه أَحَدُ مَك ين اعبط )” " . 

والعيبيةة بأنه إنما يَرِدْ إذا فبت تأخر هذه الآية عن القّضئة المذكورة في 
القرآن الواردة في حقٌّ قوم لوطء على أنّا نجيب: بأنَّ المقيس حرمة اللواطة 
في المرأة» كما صرّح به بعض المحققين . 

قوقه ‏ (قباسياً حلى الإرله البسجةال# فإله برحب حرعة السصايى: 
بالإجماع. وهي عبارة عن ثبوت حرمات أربع : حرمة الموطوءة على أصول 


.)7١71١( سورة البقرة:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود (75). والترمذي (47). والنسائي في «السئن الكبرى» (717). وابن 
(/71) عن أبى قتادة تين . 

فم سورة النسناء: 041 تغيير التنقيح (ص72) . 


نه 


فاةاعفه قا اعد واهالافافاقا وهاه فا لاوا واه شاه شاع ها و ا#اههاة ع لل ع ها واجابع بوه 66 6 ها 96 


الواطئ وإن علواء وحرمتها على أولاده وإن ليا وحرمة أمّهاتها على 
الواطئ وإن علونء وحرمة بناتها وإن سَمَلْنَ كذا في «حواشي عزمي زاده 
على ابن ملك» عن «غاية البيان»7'. 


© © 9 


(5) خاية الييان )711/١3(‏ نتائج الأفكار (ق/١١).‏ وعزمي زاده: هو العلامة الفقيه 
مصطفى بن محمد المعروف بعزمي زاده. توفي تنه سنة (40١٠ه)‏ انظر «خلاصة الأثر» 
(/ 4 ))., 


>< »يم 
د ' أدج 


0 8 40 4 6 7 4 4 ع 07 معت 0 2 
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القرآن الكريم 
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وتنقسم معرفة أحكام الشرع إلى أربعة أقسام: 
- القسم الأول: وجوه النظم. 
- القسم الثاني: وجوه البيان . 
- القسم الثالث: وجوه استهمال ذلك النظم. 
- القسم الرابع: معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني. 
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ميث ب كاشاب 


(أَمَا الكِتَاتٌ) أ الشابن 1 .كَالقُئآن) كُلّ مِنْهُمَا غْلَبَ عَلى كِتَاب | الله إل 
أن التابيع. شه كنا جعلة تدييرا ب مهاه لصم طلا اتشحيعه ول لع علي 00 


قوله: (أي: السابق) إشارة إلى أنَّ الألف واللام فيه للعهدء ولا ينافي 
كوتها للعهد أنه صار كلس بالغلبة غلى كتاب الله تعالى» وقد قارنت (أل) 
وضعه»ء فتكون زائدة؛ لأنَّ الذي صار عَلَّماً بالغلبة هو الواقع في مقابلة السئّة 
لا الواقع هنا بعد (أمَّا) الذي جعل إشارة إليه» فسقط اعتراض بعض 
الشراح”'' على الشارح ابن ملك في جعله الألف واللام للعهد”"'» كذا قال 
شيخنا يانه . 

اين اندرو عليه نال لكي اللا ليا جردا اا لكاي الي 1ك 
اسماً للمكتوب» والقرآن مصدراً بمعئى: القراءة » لكن غلب الأول في عرف 
الشرع على كتاب الله تعالى المثبت في المصاحف,ء كما غلب في عرف 
العربية على ١كتاب‏ سيبويه' . 

والغاني غلب في العرف العام على المجموع المعيّن من كلام الله تعالى 
المقروء على ألسنة العباد» كما في «التلويح» ". 

قوله : (إِلّا أنَّ الثاني أشهرء فلذا جعله تفسيراً) قال في «التلويح»: (وهو 
- أي : القرآن - في هذا المعنى أشهر من لفظ الكتاب وأظهرء فلذا جعله 
تفسيراً له. وباقي الكلام؛ أعني : قوله: (المنرّل . . . إلخ) تعريف للقرآن» 
)١(‏ هو العلامة ابن نجيم. (ج). () شرح ابن ملك (ص ©0). 


ضرم التلويح .)177/١(‏ 


ا جع 
يله 


ودعئى 


(العتزل على الرسول؟ 2350010101011 


وتمييز له''' عمّا يشتبه به» لا أنَّ المجموع تعريف للكتاب ليلزم ذكر 
المحدود''' في الحدّء ولا أنَّ القرآن”” مصدر بمعنى المقروء ليشمل كلام 
الله تعالى وغيره على ما توسّمه البعضص92)؛ لأنّه مخالف للعرف يعيد عن 
الفهم وإن كان صحيحاً في اللغة) انتهى*. 


ووجه بُعْدِو: أنَّ القريب إلى الفهم هو المعنى الحقيقي للفظ سيما في 
أشهر”'' من الكتاب أن الانتقال من القرآن إلى المقروء أظهر من الانتقال من 


)01 قوله: (وتمييز له. . .إلخ) فيه إشارة إلى دفع ما يقال: إنه حيث غلب في عرف أهل الشرع 
على كاب اله تعائى هار شهسياً: والحه للكلى» والجواب: أن الشخص ل يحذ يما 
فيد تميند واتشخصه» ييف لذ يمن اشتراقه ين كتريم عند المقلء الأ ذلك إنما يحصيل 
بالإشارة» نعم» يمكن أن يحد بما يفيد امتيازه عن جميع ما عداه مما ليس قراآناً» وتمامه 
في «حواشي ابن أبي شريف على شرح جمع الجوامع» انتهى مصنف. منه. (ج». د). 

(؟) أي: بمرادفه لا بلفظه. انتهى . (و). 

(*) لأن القرآن الذي هو بعض الحدء حيتئذ هو الكتاب المحدود بحسب تغليب العرف. انتهى 
مصنف . منه. (ج2 د). 

(:) قوله: (على ما توهمه البعض) أراد به صاحب «الكشف» ومن تبعه من شراح «أصول فخر 
الإسلام» وغيرهم. أفاده الرهاوي. «نتائج الأفكار» للرافعي (758/3). 

.)51/١( التلويح‎ )5( 

(1) قوله: (ووجه كون القرآن أشهر) كلامه يفيد بأنه لا فرق بين قوله: (أشهر وأظهر) كما يدل 
عليه قوله بعد: (أظهر . . . إلخ)؛ والواقع أن بينهما فرقاًء فالأولى أن يقول بدل (أشهر): 
(أظهر) لأن هذا الوجه وجه للظهورية لا للشهرية» تأمل» ثم رأيت في «حواشي المولى 
الفئري» كاتباً ما ذكره المحشي من الوجه المذكور على قول التلويح و(أظهر) لا على 
(أشهر) فلله الحمدء ونص عبارة الرهاوي : أما إنه أشهر . . فلكثرة الاستعمال فيهء إذ ريما 
يستعمل الكتاب في سائر الكتب الإلهية وغيرهاء والقرآن لا يستعمل في العرف إلا فيما 


ا 01 ا 
يدث ' اخ 


الكتاب إلى المقروء؛ لأنَّ العلاقة بين المصدر والمفعول أقوى وأظهر من 
الملابسة بين النقوش والألفاظ . 

قول المصنّف: (المنزَّل على الرسول) خرج بقوله: (المنال) الغير 
المندّل”''؛ كالأحاديث الإلهيّة والنبويّة؛ لأنّ المراد بالمنرّل: المنزل بإنزال 
حاملهء وهو جبريل ع٠‏ وبقوله : (على الرّسول) المنرّلُ على غيره» كذا في 
(المرآة»”"' . 

قوله : (صفة كاشفة) تبع في ذلك ابن ملك" '". وهو مخالف لكلام غيره 
من الشرّاح ولكلام «التلويح» السابق» ولكلام «المرأة؛ حيث جعلوا قوله: 
(المنرّل على رسولنا . . . إلخ) تعريفاً للقرآن» وعلمت ما يخرج بهء وإذا 


- ذكرتاء وأما أنه أظهر منه .. فلأن الانتقال . . . إلخ. «نتائج الأفكار» للرافعي .)7١/3(‏ 

)١(‏ قوله: (المنزل على الرسول)» خرج بقوله : (المنزل الغير المنزل. . .إلخ) قال ابن ملك بعد 
قول المصنف : (على الرسول): (وبه خرج سائر الكتب السماوية والأحاديث وإن كانت 
قدسية؛ لأن ألفاظها غير منزلة كما أنزلت ألفاظ القرآن) انتهى[شرح ابن ملك (ص107. 
قال العلامة الرهاوي: قوله: (كما أنزلت ألفاظ القرآن) تشبيه للمنقى» وهو منزلة؛ أي: 
ليس نزول ألفاظها كنزول ألفاظ القرآن؛ لأن ألفاظ القرآن أنزلت ليق والإعجاز. 
وليست ألفاظ الأحاديث كذلك, فلم تكن منزلة على رسولنا بهذا الاعتبارء قلهذا أخرجها 
بقوله: (على رسولنا)» ولقائل أن يقول: لا نسلم إخراجها بهذا؛ لأن النظر فى التعريفات 
إلى نفس اللفظ مع قطع النظر عن السياق والسباق: ول خف أ السعرل على رسوالي 
متناول لهاء فكيف يحترز به عنها؟ فالأولى إخراجها بالمكتوب في المصاحف. كما فعله 
بعض الشراح.» فتأمل. انتهى. وبهذا ظهر لك كلام المحشي أن قول ابن ملك: (صفة 
كاشفة) غير مناسب» فتأمل» والحق مع المحشي؛ لأن ابن ملك ذكر ما هنا بعد جعله له 
ضفة كاشفة. (ب). 

(7) هرأة اللأضول (ضص7١):‏ 


. 37 َ 5: 7 : 3) 


أي عَلَى وَسُولََا (المُكْنُوبُ فِي المَصّاحِف) خرجٌ ج المَنْسُوحٌ تلاوَ'' 
(التنقوة 2ن لقلا تدرا شرج م اكوك بالالكلده كَقِرَاءةٍ أي بْنِ كَعْبٍ 
5-7 : (قعِدةٌ من أيام أَحَرَ مُتَتاحَاتٍ)”” ' (يلو شُيّوو) خوّع المتقرل بالتؤر: 


جعل المنرّل صفة كاشفة . . لا يكون من التعريف؛ ولا يخرج , به شيء؟ إذ 
هي حينئدٍ لا تفيده تخصيصاً؛ إذ الإخراج فرع التخصيص» ٠‏ ثم إن كلام 
الشارح أؤلى من كلام ابن ملك من حيث إِلَّه لم يتعرّض للاحتراز به عن 
شيء » ولم يذكر محترزاته كابن ملك . 

قوله: (أي: على رسولنا) يَكَِه بناءً على أنَّ اللام فيه للعهد. أو عوض 
عن المضاف إليه . 

قوله: (خرج المنسوخ تلاوة”") أي: سواء بقي حكمه أو لاء ولا وجه 
المقسيصيه بالأول. 

قولة: ام ع السقواديال ياد أي.: بدا علي أ0 (أزنا في المساعف 
جنسيّة؛ وهي قد تبطل معنى الجمعيّة وقراءة ابن مسعود' '' مكتوبة في 
مصحفهء فلم تخرج بقوله: (المكتوب في المصاحف) بخلاف ما لو جعلت 
لمعهد . 

قوله: (خرج المنقول بالشهرة) أي : بناءً على ما ذهب إليه الجصاص من 


)١(‏ فى (أ): (تلاوته). 

0( أعية الدارقطني (7715) من حديث أم المؤمنين عائشة وِْيْنا . 

(*) قوله: (المشبوع تلاوة) مثاله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما أنكالاً من الله) 
اتتهى. (تب): 

(4) قوله: (وقراءة ابن مسعود) الأولى: وقراءة أبي بن كعب وهي: (فعدة من أيام أخر 
متتابعات) انتهى . (ب). 


“م 
فد أ أن 


كَقِرَاءَةٍ ابْنِ مَسْعُورٍ وطن : 0 أيمَائَهُمَا)”"؛ لِأنّهُ آسَادُ الأضل . 
(وَعُوَ) أي : القُرَآنْ (اسْمٌ للنَظلم) أي : اللَفْظ (وَالمَعنَى جمِيعاً) إلجمَاعاً لما 
أنَّ الأَصَمّ أَنَّ الإِمَامَ رَجَعّ إلى رلب 1 2131111111111 


أن المشهور قسمٌ من المتوائر””2: وأثمّا على عا ذهب إليه المجيهور عن أنه 
قسيم له.. فهو خارج بقوله : (متواتراً)» وأورد عليه أن المشهور لا شبهة 
فيه عنده» بل يفيد علم اليقين حثى يُكُمْرٌ جاحده؛ كما سيجيء في مباحث 
الستة إن شاء الله تعالى , انه ”” 


لكن قال في «التحرير» هناك : (الحق الاتّفاق على عدم الإكفار لأحادية 
أصله)”*'» وسيجيء في موضعه إن شاء الله تعالى. 

والظاهر أنَّ فيه شبهة باعتبار أصله» وهو ظاهر كلام المصئّف؛ إذ لو 
تنما إنّه لآ شبية فيه عغطه . . 9 بد أن يقول: (تغلة معراكرا من ميدقة إلى 
منتهاه ليخرج)» فتأمّل . 

قوله: (لما أنَّ الأصمٌّ أنَّ الإمام رجع إلى قولهما) يوهم صنيعه أنَّ الإمام 
كآن يقول: إن القرآق اسم المع ققطء كما زعمه بعضين 9 مسدلا بتجويزه 
القراءة بالفارسيّة"2» وليس الأمر كذلك» بل مذهبه أنَّ القرآن اسم للمعنى مع 
النظم تحقيقاً؛ كالعبارة العربية» أو تقديراً؛ كالفارسيّة» وكان يجوّز الصلاة 
بالفارسيّة مع القدرة على العربيّة لذلك» ثم رجع إلى قول صاحبيه بعدم جواز 


.)70١ /8( أخرجه البيهقى في "السئن الكبرئ»‎ )١( 

(7) انظر «التقرير والتحبير» (171/5):. () انظر اصن 1 151). 
(8:) التحرير (ص١١7).‏ 

(5) المراد بالبعض هنا : صاحب «التوضيح" وابن .ملك انتهى . (ت). 
)١(‏ التوضيح /١(‏ 2)07 شرح ابن ملك (ص4). 


وَالطَلام : أن المُرَادَ النَظِمُ الدّالُ عَلَى المَعْنَى كُمَا فِي «التَُوضِيح أي 
لا مَجْمُوعٌ اللّمْظٍ وَالمَعْنى . 


الصلاة بها مع القدرة على العربيّة . 
قال ابن كمال باشا: (وما روي عن أبي حنيفة كانه تعالى أنه رخص في 
ترك النظم رخصة ترفيه في حقٌّ جواز الصلاة. . فليس مبناه على عدم اعتبار 
النظم في القرآنء وإلّا.. لما خصّ الرخصة المذكورة بجواز الصلاة» على 
أنّه قد صحَّ رجوعه عن القول المذكور) انتهى”" . 
الو كان هييجا على ذلك. + لجاز" مي عضيف تنوب بالقارسكة 
وقراءته للجنب والحائضء» وحينئَذٍ فلو قال الشارح: (على أنَّ الأصمٌّ) 
بصيغة العلاوة كما في عبارة ابن الكمال ليكون قوله: (اسباعا» إشارة ثلا 
الجواب؛ بمعنى ١‏ أله رجم عا تركم مه لاك ارا نا وشمد, . . لكات 
أظهر. فتبصَّر 
قوله : اوالظاهر؟ أن المراه النظم الدالٌ على المعتى . ٠...‏ إلخ) يعني 2 أن 
0 انظر «التلويح على التوضيح" /١(‏ 00). 
30 تغيير التنقيح (ص١١).‏ 
إفيف قوله: (لجاز. . . إلخ) صوابه: لما جازء بالنفي؛ لأن اسم الإشارة راجع لعدم اعتبار 
النظم. وبعدم اعتباره يكون ما كتب بالفارسية قرآناًء فيحرم على الجنب مثلاً» والسكم 
بخلافه. قال في «التوضيح؛ /١([‏ 04)]: (وإنما قال: خاصة؛ لأن جعله لازماً في غير 
جواز الصلاة؛ كقراءة الجنب والحائض. حتى لو قرأ آية من القرآن بالفارسية. . يجوز؛ 
لأنه ليس بقرآن لعدم النظم) انتهى . تأمل . انتهى حسين. (ب). 


و« “سم 
يه 


كيف تَُعْرَفُ أَخَكامٌ الشّزم؟! 
(وَِنَما تُعْرَفُ أَحْكَامُ الشّرْع) التَابتةُ بالقرْآن (بِمَعْرفَةٍ أَقْسَابِهِمَا) 0558 


المعنى ليس جزءاً من مفهوم القرآن كما هو ظاهر صنيع المصئف. بل قيد 
خارج عن مفهومه؛ لأنّ كونه عربيّاً مكتوباً منقولاً صفة للفظ الدالٌ على 
المعنى لا لمجموع اللفظ والمعنى. 

وإنّما قال: وهو اسم للنظم؛ لأنَّ الأحكام لما كانت في نظر الأصوليّين 
منوطة بالكلام اللفظي دون الأزلي. . جعلوا القرآن اسما له؛ واعتبروا في 
تفسيره ما يميّزه عن المعنى القديم . 
7 قول المصئّف : (وإِنّما تعرف أحكام الشرع) المراد بالأحكام هنا : الفقهيّة 
التي هي وصف الفعل ؛ كالوجوب والحرمة والنفاذ واللزوم وغيرهاء وهو 
مجاز لغويٌ من إطلاق اسم المصدر على المفعول حقيقة اصطلاحيّة للفقهاء. 
كما نصّ عليه في «التوضيح)"7”"“, لا الاصطلاحي» وهو خطاب الله تعالى 
المتملّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو السغيبرء ولا غيب 


(9) عنبارة «التوضيح» باختصار: والحكم قبل خطاب الله تعالى المتخلى بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء؛ أي: الطلب جازماً وغير جازم» أو التخيير؛ أي: الإباحة» ونسبه إلى 
الأشعري» ثم قال: وزاد بعضهم: أو الوضع؛ ليدخل الحكم بالسببية والشرطية ونحوهماء 
وود ذلك وقال بعضهم: عرف الحكم الشرعي بهذاء ونسبه لبعض المتأخرين من متابع 
الأشعري» ثم قال: والفقهاء يطلقونه على ما ثبت بالخطاب؛ كالوجوب والحرمة مجازاً 

.)١55/١( التوضيح‎ 0 

() قوله: رولا غيره) قال في «التلويح» :])١9/31([‏ (الحكم يطلوٌ في العرف على إسناد أمر 
إلى آخر؛ أي: نسبته إليه بالإيجاب أو السلب» وفي اصطلاح الأصول على خطاب 
الله. . . إلخ. وفي اصطلاح المنطق على إدراك النسبة واقعة أو ليست بواقعة) انتهى 
مصنف » ناقا عن اأشرح النضتفةة. رج ا 


وح “نس 
لل 


أي الكام النظم وَالمَعْنى (وَذْلِكَ) أي: المَذْكُورٌ وَهُوَ أَقْسَامُهُمَا (أَرْبَعَةٌ) 
سس سس 0ك 


قوله: (أي: أقسام النظم والمعنى) فيه ردٌ أيضاً على من زعم أن المعنى 
المجرّد قرآن عند الإمام.والمراد بأقسامهما الأقسام المفضية إلى معرفة 
الأحكام الشرعيّة المتقدّمة؛ لتخرج القصص والمواعظ والحكم. وغيرهاء 
كما في ٠شرح‏ المصئّف"!؛ فإنْها”'' وإن تعلّق بها أحكام من وجوب اعتقاد 
الْحَمَيّة: وجواز الصلاة. وحرمة القراءة على الجنب. . فهي أحكام تعلّقت 


بالجميع. ولم تثبت معرفتها بالجميع. وإنّما تنبت ببعض النصوص من 
الكتاب والسنة؛ كما في «ابن نجيم» عن «الكشف”". وفي قول الشارح: 
(الثابتة بالقرآن) إشارة إلى ذلك . 


قال البعاف: (وذلك أربعة) أي: أربعة أقسام بأربع اعتبارات” " » فإن 


)١(‏ قوله: (فإنها) خبر إن محذوف؛ أي: غير مفضية. . . إلخ. وقوله: (وإن تعلق) الواو 
استثتافية؛. وإد: شرطية». وجواب الشرط: فهي أحكام. 2 إلخ. وقوله: (ولم تثبت 
معرفتها. . . إلخ) الواو: واو الحال. وا ٍ لضمير في (معرفتها) للاحكام الشرعية. والثبوت 
بمعنى : التحقق؛ أي: لم يتحقق معرفة الأحكام بالجميع ؛ أي: بمعرفة أقسام جميع القران 
بتفدير معرفة وأقسام. أو لفظ معرفة.. : قو ة ولم ثبت الأحكام بالجميع بل 
ببعض . . . إلخ ؛ أ والذي تحتاج لمعرفة أقسامه: هو ما يثبت به حكم. وهذه لم يثبت 
بهاء. فلا يضر إخراجها. ولا يخفى ما في هذا التعسف.». فالأولى ما جرى عليه غيره من أن 
قوله: (أحكام الشرع) أي: الأحكام الثابتة في الشرع المتعلق بالقرآن. احترز به من 
القصص والمواعظ والأمثال الواردة في القرآن؛ لأن نظرهم ليس فيهاء. لزم معرفة أقسامها 
بل نظرهم ما يثبت به الحكم. وفي الشارح إشارة إليه بقوله : (الثابتة بالقران). واحترز عن 
الثابت يقيرة لا لآن الأفساء لآ يكون غيهه بل لأن المقام فى الكداب لا مطلقاً. هناها 
ظهر لي . انتهى حسين. (ب). 

(7) فتح الغفار .)١/١(‏ كشف الأسرار .)581/١(‏ 

والخاص والمشترك والمؤول. وفسما منه يشتمل على الظاهر والنص. وهكذا. بل المراد 


89 م -> 


529 


52-7 


[وَجُوةُ النَخْر 
(الأَوَّلَ : : فِي وو النّظم) أي : في اعتيّاَاتٍ التَكَائم (صِيعَة وَلقَةا أي : 


1 2 


و 


وَمّادة فَالمَفْهّوءٌ مِنْ سروف (ضَرَبَ) نَفْسٌ الضَّرّْبء ومِن ع هيئَيْهِ و وقوع 


(5) 
علماءنا اختاروا ذ في النظم تقسيماً يعم نظره» ويجم دمره 


ا الآول: قلمفهوعه المثرد والسركي كما سياتى: وأمّا الثاني : 
فلإحاطة الاعتبارات من أوَّل وضع الواضع إلى آلفهم السايمء إن أدآء 
المعنى باللفظ الجاري على قانون الوضع يستدعي وضع الواضعء ثم دلالته 
- أي : كونه بحيث ينفهم منه المعنى - ثمٌّ استعماله» ثمَّ فهم المعنى» فللفظ 
بتلك الاعتبارات الأربع أربعة أقسامء كذا في «المرآة»" 5 

والجميع أقسام للنظم بالنسبة إلى المعنى» كما صرّح به في «التوضيح»”" 
أخذاً بالحاصل وميلاً إلى الضبطء لا كما اختاره بعضه.”؟ من أنّ الثلاثة 
الأول: أقسام النظم» والرابع : أقسام المعنى . 

قوله: (أي: المذكور) تأويل لتذكير اسم الإشارة؛ لأنَ الأصل أن يقال : 
(وتلك). 

قوله : (وكل قسم منها أربعة أيضاً) أي : سوى الثاني» فإِنَّ له أيضاً أربعة 
تقابله» فتحته ثمانية - وسيأتي الكلام فيه - فيكون مجموع الأقسام عشرين. 


قوله : (آى: غيفة وماةة)النتٌ وتشر مرتّب» وأشار إلى أنَّ المراد بالّعة 


كق خصهاد نا باعتبار إلى العام والخاص. :. إلخ. وباعتبار إلى الظاهر والنص» 
وعكذا؛ وسنظير إلى قلك:. انتهى مصلك. منه. لاجء 35 


)2010 أي : يكثر ثمره. 02 مرآة الأصول (ضص/١).‏ 
5 العو 0( اب. مللء 
20 التوضيح .)07/١(‏ هو تخ مللكه. 
0 ورا 


502 118١ و‎ 


ك5 


الفِمْلٍ فِي الرَّمَنِ المََاضِي (رَهِيَ أَرْبَمَةً) لأنَّ اللّفْظَ إِنْ وْضِعْ لِمَعْنىَّ 
وَاجِدٍ. . فَهُوَ (الخَاصٌء ) إِنْ لأكثَر؛ فَإِنْ سَمِلَ الكل . ف (العَامْ وَ) 
إلا َِنْ لم يَمَرَجَحْ وَاسَدٌ د بالرأي .لك #القشتيك: 5) إن ترجس... 
ف (المؤْوّل). 


المادّة فقط وإن كانت الصيغة منها؛ لأن السيفة - كما في لكايه يح -: هي 
الهيئة العارضة للفظ باعتبار الحركات والسكنات» وتقديم بعض الحروف 
على بعضء واللغة : هي اللفظ الموضوع”". 

فالمراد بها هنا مادة اللفظ وجوهر حروفه بقرينة انضمام الصيغة إليهاء 
وعبَّر في «التنقيح» و«المرقاة» بدل صيغة ومعنئ”"': باعتبار الوضع”) 

والمصئّف تابع فخر الإسلام» ووجهه: أنَّ الواضع كما عَيِّنَ حروف 
(ضرب) بإزاء المعنى المخصوص عَيِّنَ هيئته بإزاء معنى المضيء فاللفظ لا 
يدل على معناه إِلّا بوضع المادة والهيئة» فعبّر بذكرهما عن وضع اللفظء 
وأشاو الشارح كِدْنه تعالى إلى ذلك بقوله : (فالمفهوم من حروف ضرب . . .) 
إلخ . وقدّم الصيغة على المادَّة مع تأخحرها عنها في الوجود لما علم أن أكثر 
الحقائق دالّة على المعنى بالهيئة سيّما الأمر والنهي اللّذين عليهما مدار 
الأحكام الشرعيّة. فلهذه الفائدة اللطيفة عدل عن ذكره الوضع» كما في 
«حواشي التلويح» للمولى الفناري”*' 

قوله : (وإن لأكثر؛ فإن شمل الكلّ. . فالعاءٌ) جَعْلَهُ العَامّ موضوعاً لأكثر 
من معنىئ واحد هو ما مشى عليه المصنّف في شرحه. وهو الموافق لما في 
)١(‏ انظر «التلويح على التوضيح؟ .)01/١(‏ 
49 الظاعر أن يقوال بنك : ا(ومعتى»: .ولق اننهى. (ت). 
(7) التنقيح /١(‏ 08). مرأة الأصول (ص١3).‏ 
(4:) حاشية الفناري على التلويح (ق/09). 


- 2 
دا ١‏ أي 


| وحمو البيان| 
(وَالنَانِي : في وجوه البَّيَان) 7 اعتباراتٍ المَعْنَى (بذليك النَظمء وَّهِيّ 


أربَعَةٌ أيضاً) لِأنَّ المَعْنى إن احْتّمَلَ التَّأوِيلَ» فَإِنْ كَانَ ظهُورٌ مَعْنَاهُ بمُجَرّدٍ 
الشيقة» . ُو (الطاهِرء ) إلا . ف (النْصضُء وَ) إِنْ لَمْ يَحْتَمل» فَإِنْ قبل 


النْسْحَّ (. نفس .42 إلا .. ف (المخكم). 


«الكشف»., و«التحقيق» كما في «العزمية»'''. رالففاره ابر ساق فقال » إن 
العام لف موطيع الغمر حير محسور ضرق ليع ها يصلح له وقح 
واي وما في «شرح ابن ملك» و«ابن نجيم» من أنّه موضوع لمعنىٌ 
واحد على الاشتراك بين الأفراد هو ما مشى عليه في «التلويح» و«المرآة»""' 

قرله: (الآن المعتى إن اععمل العاويل ... إلخ) كان عليه أن يقول: 
(لأنَّ اللفظ إن احتمل التأويل) كنظائره؛ لأنَّ الأقسام المذكورة للنظم بالنسبة 
إلى المعنى كما تقدَّم» ولكلًّا يلزم عود الضمير في معناه إلى المعنى» بل 
الأولى أن يقول كما في «التلويح»: (لأنّه إن ظهر معناه فإمًّا أن يحتمل 
التأويل أو لاء فإن احتمل فإن كان ظهور معناه .. .إلخ)”*)؛ لأنّ هذا 
التقسيم إلى الأربعة المذكورة باعتبار ظهور المعنى» وإلى مقابلها باعتبار 
خفائه» فالا ولى التصريح به كما صرّح في مقابله؛ وإن أمكن دفع ما مرَّ بتقدير 
مضاف ؛ 5 : أن دالٌ المعنى . 


)01 نتائج الأفكار (ق/18). 

(1) تغيير التنقيح (ص١١).‏ 

)7 شرح ابن ملك (ص 074 فتح الغفار ,)١1 /١(‏ التلويح /١(‏ /الا), مرآة الأصول (ص١5).‏ 
٠‏ اه 

.)00 /١( التلويح‎ 2) 


وح م 
بي أي 


مُقَابَنََ وجوه البَيانٍ 


م 


ا #قادعى اعم 5 ع ىر 
(وَلِهَذِهِ الأرْبَعَةٍ أربعة الى تقابلتا 0آزةزةز7ز01ة11110101 00 


قول المصئف : (ولهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلها) قال ابن نجيم: 


(المراد بالمقابلة أن يكون مُوجَبُهَا مخالفاً لِمُوجَبِ الأقسام الأول» وليست 


من 


قسم البيان؛ لأنّ البيان هو الإظهار أو إزالة الخفاءء فلا يتناولها؛ إذ 


الشيء لا يتناول ما ينافيه» فلذا لم يجعل قسم الباق تبانية". ولا 


03) 


فائدة في حاصل الأقسام 

الخصوص: إما في الجنس أو الفرع أو العين؛ كإنسان ورجل وزيدء والعام: إما عمومه 
صيغة ومعنىّ؛ كالرجال. أو معنىّ فقط؛ كالبيع .و(من) لمن يعقلء و(ما) لمالا يعقل. 
والمشترك: القرء قبل التأويل؛ فإنه موضوع للطهر وموضوع للدمء ولما رجح جانب 
الحيض لمعنىّ في القرء وهو الجمع؛ لكتوة الذم يسبع في الرحيء وللسياق وهو ثلاثة 
والدم لا ينقص عنهاء بخلاف حمله على الأطهار. . صار مؤولاًء ومثال الظاهر: وهو ما 
ظهر معناه بالصيغة البيع والرباء ومثال النص: وهو ما ازداد وضوحاً على الظاهر بمعنى في 
المتكلم لا في الصيغة «فأَنكحأ ما طاب لك يْنَّ أليْسَِ ممق وَتْلَتَ وَرْيّعَ 4 فإنه بالنسبة لإفادة حل 
النكاح ظاهرء وأما لبيان العد. . فنص؛ لأن الكلام مساق إليه بقرينة السياق وهو قوله 
تعالى > لانن عِفك آلا ليوا بيده » والتأويل محمل: وأما المقسر. ٠.‏ قما زاة وضوحاً على 
النص حتى امتنع احتمال التأويل والتخصيص كقوله تعالى : (سَبد اللليكة كلق لعن 
9©» فب١كلهم‏ ارتفع احتمال التخصيص ء وب(أجمعون)ارتفع احتمال التأويل فكان مفسراً. 
والمحكم ما زاد على المفسر حتى أحكم المراد منه وامتنع احتمال النسخ ؛ كالدور على 
وجود الصانع وصفاته؛ والخفي: هوما خفي المراد منه بعارض غير الصيغة؛ كالطرار 
والنباش بالنسبة إلى السارق هل الحكم فيهما كالحكم في السارق خفي علينا ذلك لا لمعنيٌ 
في الصيغة. بل لأن لكل منهم اسم يخصه. وبتأمل وجدنا معنى السرقة وهو الأخذ خفية 
من الحرز كاملاً في الطرار ناقصا في النباش. فحكمنا عليه بحكم السارق دون الآخرء 
والمشكل : وهو ما أشكل على السامع طريق الوصول إلى المراد منه لمعنىّ في نفسه؛ بأن 
كان في الكلام استعارة بديعة مثلاً كقوله تعالى : «إقَوبَا من نِضَّةِ» [الإنسان:7١]‏ للعلم أن 
القارورة لا تكون من الفضة. بل هي بصفاء الزجاج وبياض الفضة. والمجمل : ما اشتبه 
المراد منه اشتباهاً لا يدرك الإ بالرجوع إلى المجمل ؛ كالصلاة والزكاة؛ والمتشابه: ما 

وه سم 0 


َمِيَ) أن المَعْنى إِنْ حَفِيَ لِعَيرٍ الصَعَةِ. . فَهُوَ (الحَفِيْ أذ) لِنَفسِهاء فَإِنْ 
َه 0 ٍِ م 0 عا ا يق دوعصو د ور ا 00 
أَمْكنَ إذْ ذْرَاكُهُ بالَأمُلٍ .. ف (المُشْكلَء ) إلا؛ فَإِن كان البَيّان مَرَجِوًا. 
( لجسل . وَ) إل اق (الجتشاية). 

ا دريس جرس 


فيما 2 2 ٠‏ فَهَوَ (الحيقة و( 23111111111 


يلزم”'' أن تكون أقسام النظم والمعنى خمسة؛ إذ ذكرها هنا وقع تبعاً. كذا 
ذكره الهندي) انتهى”'"' . 

وظاهر كلام «المرآة» أنَّ هذه الأقسام داخلة في أقسام البيان حيث قال: 
(وهو”" - أي: الثاني» والمراد: الأقسام الحاصلة من هذا التقسيم - 
أربعة باعتبار الوضوحء وأربعة باعتبار الخفاء» وقد يظنٌ أنَّ ذكر الأربعة 
الأخيرة لبيآة الأولى؟ إديضدما شين الأشياء» وليس فذلك» بل لأنّ لها 
أحكاماً خاصّة بهاء كما سنبيّن في موضعها إن شاء الله تعالى» نعم في عد 
المتشابه من هذه الأقسام كلام يأتى في موضعه إن شاء الله تعالى) انتهى”*؟' . 


ص انقطع رجاء معرفة المراد منه؛ كنسبة اليد والوجه إلى الله سبحانه وتعالى» وما أكّسة ؤللق» 
وهذا في حقنا في الدنياء وأما في حقه 8 . . فهي منكشفة» وكذلك في تنا كي 
الآخرة. انتهى حسين . (ب)» وكذا في (ي) بتوسع . 

)١(‏ قوله: (ولا يلزم. . .إلخ) أجاب ابن ملك عن عدم عد الأقسام خمسة؛ بأن تقسيمها باعتبار 
معرفة أحكام الشرع وبالمقابلة لا يحصل ذلك. وإنما يحصل بعد خروجها عن حيز الخفاء 
والإشكال والإجمال وبعده لم تبق مقابلة. انتهى بتصرف. (ب)؛ وكذا في (ي) بتوسع . 

(؟) فتح الغفار .)١5 /١(‏ 

(*) صدر عبارته التقسيم الثاني حاصل باعتبار دلالته؛؟ أي : اللفظ عليه؛ أي : المع: ئًًظ 
وخشاء. وهو. . .إلخ. (ز). 

(4) مرآة الاصول (ص١5).‏ 


به 
,١ ١‏ 


ٍّ 9 واعز بت ا 8 وو ىن ل 5 0 5 
إلا.. ف (المجاز. و) كل هِنْهُمَا إن طهر مُرادةٌ. . ف (الصريحء و( !! / 
ِ 0 
ف (الكتاية). 

2 0-0 و ٍِ 01 

مَعَرِهَه وَجُودٍ الوّقُوفٍ على المُرادٍ وَالمَعاني 
دووف الها ن ‏ دي أت بي 0ح غات ا رت الى د شك دهع 
(والرابع في معرفةٍ وجوه الوقوف عَلى المُرَادٍ وَالْمَعَانِي) أي: فِي كُيفِيةٍ 
ةم ان ع6 2 5 2 2 04 0 ل 
دلالةٍ اللفظ عَلَى المَعْنى (وَهِيَ أرَبَعَة أيضا) لِأنَ مَفْهُومَه 2251 


وعليه فكان على المصئّف”'' أن يعدّها ثمانية أيضاً . 


قوله : (وإلّا. . فالمجاز) أ وإن لم يستعمل فيما وضع لهء بل استعمل 
في غيره لعلاقة» فهو المجازء والتقييد بالعلاقة لخروج الهزل. 

قوله: (وكلٌ منهما إن ظهر مراده. . فالصريح . . . إلخ) إن قلت: ما 
الفرق بين الصريح والظاهر وبين الكناية والخفي مثلاً حنَّى عَدَّتْ أقساما 
نتقابلة؟ قلس؟"؟: لأ شك أن تعده الشيمات بتعزه الاعترارات والمعتير 
الملحوظ في التقسيم الثالث الاستعمال في المعنى الظاهر والخفيء وفي 
الثاني نفس ظهور المعنى وخفاته» والفرق ظاهر. 


قوله: (أي: في كيفيّة دلالة اللفظ على المعنى) تصريح بأنَّ هذا القسم 
الرابع من أقسام النظم باعتبار المعنى كما ذهب إليه صدر الشريعة» لا من 


)١(‏ قوله: (فكان على المصنف. . .إلخ) الجواب عنه: أن هذه الأقسام وإن كانت داخلة فى 
أقام البيان إلا أن المقصود به من ذكرها تتميم الأولى ؛ لعدم إثبات شيء من الأحكام بها 
تكون انعا أننهى. لنب). 

)١(‏ قوله: (قلت. . .إلخ) هذا يفيد أن الفرق بين هذه الأقسام مجرد اعتبارء وما سيأتي يقتضي 
خلافه كما يعلم بالمراجعة وبما ذكرناه في تتميم حاصل الأقسام. ولا ينافيه ما يأتى في 
المحشي من أن الأقسام العشرين اعتبارية؛ لأنه في. . . اجتماعه من العشرينء وما هنا في 
المقابل والمقابلة تفيد المباينة كما تقدم عن ابن نجيم» تأمل . انتهى حسين. (ب). 

ار 
ل 


التّمصء 2 7 ! ف (بإشَارَته) 0 اللَمُويّ . : ابتلالويا 
أ(و) الشَّرْعِيَ . . ف (بافْتِضَائِهِ) وَالأَوْلَى النّمَسّكُ بِالاسْتَقْراءِ . 


قوله : (إن استفيد من النظم) يعني '2: بلا توسّط مفهوم لخوي أو شرعيٌ . 

وقوله : (فهو الاستدلال بعبارة انض وبإشارته) يعني :'"' فهو كون النْص 
دالا بطريق العيارة أو الأشارة. 

وقوله: (أو من المفهوم اللغويّ أو الشرعيٌ) يعني : من توسط النظمء 
وحينئظٍ فتكون الأقسام الأربعة من أقسام النظمء ويندفع توهّم المنافاة 
الحاصلة من عطف المفهوم على النظم . 

قوله : (أو من المفهوم) فيه تغييرٌ لفظ المتن» وكذا فيما بعده» فإنَّها كانت 
واواً مفردة متحرّكة» وقد جعلها ساكنة» والشارح كَدن تعالى يتساهل في مثل 
ذلك وفي تغيير الإعراب كثيراً» كما ستطّلع عليه في محاله إن شاء الله تعالى . 

قولهة (وَالأوّْلَى الفمنتك بالاستشراء) أى : التثرء لا بالحصر العقاين 
المردّد بين الإثبات والنفي» قال في «جامع الأسرار»: (واعلم: أنَّ دلائل 
الحصر الي ذكرها الشَّارحون غير تامّة يعرف بأدنى تأمّلء والأَوْلَى أن 
يماك فيه بالأمشقرنء التامَ اذى عو سكّةء والاسسوراء قيما يسك ضط 


)١(‏ قوله: (يعني. . . إلخ) هذا يفيد أن الثبوت في دلالة النص وفي اقتضائه حاصل من المفهوم 
اللغوي أو الشرعي بواسطة النظم» والأولى العكس» وهو كون الثبوت حاصلاً بالنظم 
بواسطة المفهوم اللغوي في دلالة النص» وبواسطة المقدر لأجل صحة النظم في 
الاقتضاءء وإضافة الشارح الاستفادة إلى المفهوم اللغوي أو الشرعي لكونهما واسطة 
فقط. تأمل. انتهى حسين. (ب). 

02 (يعني : فهو كون...إلخ)أي: كون النظم مساقاً لما فهم منه هو كون النظم دالَاً بطريق 
العبارة المعبر عنه بالاستدلال بعبارة النص وقس عليه الباقي. انتهى حسين . (ب). 


٠ 4‏ 0 
ا أ 


- مَعْرِقَة فو ميو الأنتام) الأَرْبَعَةٍ المُنْقَسِمَةٍ إلى عِشْرِينَ (قِسْمْ خامسل 
تشهل الكل؛ وهر ريق أيضاً : : مغرف َه مَوَاضِعِهًا) أي : مَآَخَدٍ اشْتِقَاقٍ يَلْكَ 
ا كَالخَاصٌ مَأحُوذُ من اتَصٌ بكذا (وَتَْتِيبها) فَيَمْرِف الراجيع 
وَالمَرْجُوحَ (وَمَعَانِيها) فَيَعْرِفُ المَمْهُومَ (وَأحكايهًا) كَالقَطعِيٌ وَالظنَيَ فَبَلَعْنَ : 
التّمَانِينَ: ة 1 1 1[ 077 


أفراده تامٌء وفيما لا يمكن غير تامٌ؛ كأفراد اللغة والكتاب مما يمكن ضبط 
أفراده في حقٌ هذه التقسيمات) انتهى”'' . 

وَإنّما قال: (والْأوْلّى) لأنّه يمككن أن يقال : إِنَّه تفسيم استقرائيع جيء به 
على صورة العقليّ؛ لأنَّ ذلك سائغ» كما ذكره علماء المناظرة» وإنما ذكره 
الشارح كن مردداً متابعة للشارحين . 

قوله: (فيعرف الراجح والمرجوح) أي: فإذا عرفه. . يقدّم الراجح على 
المرجوح عند التعارض؛ كتقديم المحكم على المفسر. 

قوله : (فيعرف المفهوم) أي: ما يفهم منها لغوياً كان أو شرعياً . 

قوله: (فبلغن الثمانين) أي: من ضرب العشرين في الأربعة» وليست 
ابتة في الخارج؛ بل إِنّما هي اعتبارات عقليّة» بل كون الأقسام عشرين إِنّما 
هو باعتبار العقل» إذ جميع القرآن ينقسم إلى أقسام فباعتبار يشتمل على 
القسم الأوَّلء وباعتبار على الثاني وهلمّ جرا . 

فالمراد بالأقسام هنا التقسيمات؛ لاناقسي الفيء جقيقة' ما لا يجتمع 
مي 5ك لكريم موقيام يميم وديا بن بعض ؛ إذ قد يكون نص 
واعل خدايًا وتنا وحقبقة: ويكون الاسعدلال يه استدلالة بعبارة النص . 


.)١١9/١( جامع الأسرار‎ )١( 


1 
رت 


وَأُوصَّلَهَا حي الهِنْدِيُ”'' إلى سَبْع سبع م وَتّمانِيَةِ وَسِنينَ قِسْماً؛ أن ليسي 
الَثَالِتٌّ - ني : يسم الاشتشحا " - يَكُونْ في كل يشم من الاثني عَشَر 
الّْتِي هه ون َمَانِية وَأْبَِينَ» ُمّ اربع فِهَاء فُتبلْعُ مِئة وَالَْينِ 
وَيَسْعِينَ» ثم الكَامِسُ فِيهًا يَكُونُ ما ذَكَرْنا. 


قوله: (وأوصلها السراج الهندي) أي : ناقلاً عن ١‏ بعقن المحلقين» كما 
في «ابن نجيم»”'" . 

قوله: (ثمَّ الرابع فيها) أي: في الثمانية وأربعين. 

قوله: (ثمّ الخامس فيها) أي : في المئة واثنين وتسعين. 


92 9 9 


)١(‏ هوالعلامة الفقيه سراج الدين عمر بن إسحاق الشبلي الهندي الغزنوي» كان عارقاً 
بالأصلين والمنطق والتصوف, وكان مستحضراً لفروع المذهب. له من المصتفات : #شرح 
المغني».و«التوشيح"؛ واشرح الهداية» واالشامل» في الفقهء توفي ننه سنة (الالاه) انظر 
«الدرر الكامنة» (5/ 185١).واتاج‏ التراجم» .)١17/١(‏ 

.)17/1( فتح الغفار‎ )١( 
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ويشتمل على أربعة مباحث: 
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مث وا فا 
ما الخَّاصُ: فَكُلُ لَفْظِ) هُوَ كالجئْس (وُضِعَ لِمَعنىَ) 22111098 


أ 


) 


0 


قوله: (هنو كالجنس) أي : شامل للمهملات والمستعملات» وما يكون 
دلالته بالطبع أو العقل”'". وإِنَّما قال: (كالجنس».» ولم يقل: (جنس) 
تحاشياً غن إطلاق الجسسن على المقهرك بين الماهيّاتِ الاععباريّة؛ فإنه 
مجاز؛ كإطلاق الفصل على المختصٌ ببعضها؛ لأنَّ الجنس الحقيقيَ ما تحته 
ماهيّات متحقّقة في الخارج . 

قول المصئّف: (وضع لمعنىّ) قال شيخ مشايخنا الشهاب أحمد 
المتب2 في «شرحه على مختصر المنار» المسمّى ب«العرف الناسم على 
رسالة العالامة قاسم»: (فيه تجريد الوضع عن بعض معناه؛ إذ الوضع تعيين 
اللفظ للدلالة على معني بنفسه» فالمعنى مستفاد من قوله: وضعء فإذا لم 
يعتبر التعريد. . يكرت ذكر المعتى ممنطدركاً: أو يقال: ذكر لبجرى عليه لظ 


«معلوم) [ذ عو حمقة لا بل لها مخ موضوف تجرى ععليه)”7, 


)١(‏ قوله: (أو بالعقل) كدلالة اللفظ المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ . «عزمى 
زاده؛. (أ). 

(؟) هو العلامة المحدث أحمد بن علي المنيني الحنفي؛ من مؤلفاته: «إضاءة الدراري فى 
شرح صحيح البخاري". واقطع النيرين في إثبات النجاة والدرجات لوالد سيد الكونينا: 
و«الإعلام في «فضائل الشام'؛ وقصيدة من نحو ألف ومئتي بيت من الرجز نظم بها «أنموذج 
اللبيب» مع شرحه «فتح القريب٠.‏ توفي َأْنهُ سنة (11١1١ه)انظر‏ «سلك الدرر' /١(‏ 
روا" 

(؟) العرف الناسم (ق/ .)1٠١‏ 


د ساس وور ير و ع ص في د ع باك معت 5 5 50556 :م 
قد المهمل (معلوم) عر المجمّل (عَلى الانفراد) خرج العَام . 
ام :1ط 3:21 لير 00 


قوله: (خرج المهمل) وخرج أيضاً ما لم يكن دلالته بالوضع؛ 
كالمحرّفات كما بيّنه”'' ابن نجيه”" 2 وما يكون دلالته بالطبع أو العقل . 

قوله: (خرج المجمل) قال في «جامع الأسرار» : (لا حاجة إلى الا حتراز 
عنه ؛ لأنَّ هذا تقسيم بالنظر إلى الوضع والإجمال عارض» والمجمل في أصل 

5 ءِ 0 04 7 

وضعه لا يخرج عن هذه الأقسام, لكنه احترز عنه نظرا إلى الظاهر) انتهى . 

وخرج أيضاً المؤول؛ لأنَّ معناه غير معلوم يقيناً» والمراد بالمعلوم أن 
يكون معلوماً من حيث الذات والإبهام من حيث الصفات لا ينافيه؛ ولهذا 
جعلنا الرقبة المطلقة من قبيل الخاصٌ ؛ لكونها اسماً لذات مرقوقةء ولا إيهام 
فيه من هذا الوجه وإن احتمل أن تكون كافرة أو مؤمنة. 

قول المصتف» لاعلى الاتطراه) أى + على أت يكون اللقظ محاولا له مع 
قطع النظر عن أن يكون له أفراد؛ كالمسلم فإنه موضوع لمن له الإسلام» 
وليس فيه دلالة على الأفراد» فيدخل في هذا التعريف المطلقٌ بناء على مختار 
المضدّف من أنه من قبيل الخاصل» ويخرج عنه العامٌ؛ #المسلمية كانه 
موضوع لكثير غير محصورء مستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحدء أو هو 
موضوع لمعنئ واحد على الاشتراك» كما قلمناه. 

وفي «ابن نجيم) : (أَنَ ظاهر ما في «التوضيح"» و«التلويح» و«التحريرا 9 
العدد موضوع للكثير كالعامٌ» فالمسمّى متعدّد فيهماء لكنَّ الأوّل محصورء 
)١(‏ قوله: (كما بينه. . .إلخ) بينه بأن المقصود من قولهم : (وضع) اللفظ جعله أولاً لمعنىَّ من 

المعاني مع قصد أن يصير متواطئاً عليه بين قوم» فلا تكون محرفات العوام على هذا 

ألفاظاً موضوعة؛ لعدم قصد المحرف الأول إلى التواطؤ. انتهى مصنف تنه . منه. (ج» 

د). 


.)١151/١( (؟) جامع الأسرار‎ .)١7/1( فتح الغفار‎ )١( 


ود مس 
ب" أمظ 


أَنُواعٌ الخاصٌ] 
لوقو أى: الحامة ذلكا أن يقرن لحشرمق العلس) إِنَ كان اللمط 


6 ودج ل 5 ع مدت 0 
مشتملا على كثِيرِينَ مُتَفَاوِتِينَ في أخكام الشرع (أو صوصن النوع) إن 
299 م م ا 0 ية 7# 2 
كان مشتوملا عَلى كثِيرِينَ مِتَفِقِينَ في الحكم مي رك كم واه مقف هه هه 8 8ه والهاء 


والنَّاني لاء وكُلّ منهما بوضع واحدء بخلاف المشترك» فإنَّه متعدّد الوضعء 
فالحقٌ في تعريف الخاصٌ: أنَّه ما وضع لواحد أو متعدّد محصور؛ ليشمل 
أسماء الأعداد» ولذا قال في «التحرير»: اللفظ إن كان مسمّاه متّحدا ولو 
بالنوع» أو متعدّداً مدلولاً على خصوص كديّة به. . فالخاص» فدخل المطلقٌ 
والعددٌ والأمرٌ والنهي. انتهى . 

والمراد بالمحصور: أن يكون في اللفظ دلالة على انحصاره في عدد 
مه وشم المحصونعلنة» ويهذا ظهر الثرق بين العده والسماواني"”, 
فهي وإن كانت محصورة لكن لا بحسب دلالة اللفظى والمراد بالوضع للكثير 
بحسب الأجزاء أن تكون الأجزاء متّفقة في الاسم كاحاد المئة» فإنها تناسب 
جزئيّات المعنى الواحد المتّحدة بحسب ذلك المفهوم» بخلاف أجزاء زيد. 
فإِنَّها غير متّفقة في الاسم) انتهى”" . 

قول المصئّف: (إمّا أن يكون خصوص الجنس أو خصوص النوع. . . 
إلخ) الخصوص بمعنى الخاص؛ أي : إِمّا أن يكون خاص الجنس . . . إلخ» 
أو الضمير غائد إلى الخصوص المستقاد من الخاص. 

قوله: (متفاوتين في أحكام الشرع) قَيِّدَ به وبقوله بعده: (متّفقَين في 
الحكم) يعني : الشَّرعىَ ؛ للاحتراز عن الجنس والنوع المنطقيّين» فإنَّ الجنس 
)١(‏ في هامش (أ): (لعله: والمسمات).؛ وفي (و): (العام). 
02 فتح الغفار (١//ا١).‏ 


وح “و 
د " اطق 


0 8 2< 2 5د نك 2 هك جرم سًًََ ف وى 52 عن و أت ع لي 92 
2 حصوص العية) إن كان له معني وَاحد حَقِيقَة (كإِنسَانَ ورجل وَزيدٍ) 
© قي برااي 


حَكم الخاصٌ: 
ا 8 02000 ج 8 و يم ل 2 2 567 عي ع ع واس 
(وَحَْكمهُ : أن يَتَنَاوَلَ المَخْصُوصٌ قَطعاً) أي : عَلَى وَجْهِ انْقَطعَ إِرَادَةٌ الغَير 


عندهم كلَّيّ مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو؛ كالحيوان 
بالنسبة إلى الإنسان والفرس.ء والنوعَ كلَينٌ مقول على كثيرين مختلفين بالعدد 
دون الحقيقة في جواب ما هو؛ كالإنسان بالنسبة إلى زيد وعمرو؛ فإِن 
الفقهاء لمّا كان نظرهم في الأحكام. . جعلوا اللفظ المشتمل على كثيرين 
متفاوتين في الأحكام جنساً خاصّاً كإنسان, فإنَّهِ مشتمل على الرجل والمرأة» 
والحكم بينهما متفاوتءحتَّى إِنَّ من اشترى عبداً وظهر أنَّه أمة أو عكسه. . لم 
ينعقد البيع؛ وجعلوا المشتمل على كثيرين متّفقين في الحكم نوعاً خاصاً 
كرجل» وأمًا الاختلاف بين العاقل وغيره. . فعارض. 

قول الممتك: (آو سوس العنن) آى : المعيّن بشخص لا يقبل 
الاشتراك أصلا . 

قوله : الإحقيقة) كيد للوعحدة لا اللمعنى . 

قول المصئّف: (ورجل) قال في «التوضيح»: (أو باعتبار النوع؛ كرجل 
وفرس»). قال في «التلويح»: (فيه إشارة إلى أن النوع في عرف الشرع قد 
يكون قوعا متطقا #الفرس» وقد لا يكون كالرجل)"'' . ومثّل فى «المرقاة» 
بقرلة: (فرجل ومن إششارة إلى أن أسماء العده من الواسد باتبوج) 1 

قول المصئّف: (وحكمه: أن يتناول المخصوص قطعاً) حكمٌ الشيء: 


.)09/١( التلويح‎ ١0 
مرآة الأصول (ص؟77),‎ 020 


ئْهُ (وَلا يَحْمَمِل البَيَان) أي : بَانَ النَفْسِيرٍ عِنْدَ الجَمْهُورٍ (لِكَونهِ بَيْنا) في 


[ تَفْرِيعاتٌ] 
َإذا لَمْ يَحْتَمِلِ البَيّانَ (. .فلا يَجُورُ ِلْحَاقُ التّْدِيلِ) 10001005 


الأثرُ الثابت به» والمراد بالمخصوص مدلوله. والمراد أنّه من حيث هو هومع 
قطع النظر عن الأمور الخارجية يفيد مدلوله قطعاء فيه أقك يوق زعضسب 
العوارض خفياً يوجب الظنيّة» كما في «المرآة»”". 

فول 1 اذأ يباك التفسيو) أذاعن شرط يا العقسير ايوق الت 
مجمالة أو مشكلة: وَالخاض بك“ يعاسعه ول يتكونا نيه الي 
إجمال» كذا في «جامع الأسرار»”") 


ون 


قوله: (عند الجمهور) قَيْدٌ لإفادته القطع. فَالْأَوْلَى تقديمه على قوله: 
زولا يسخمل البيلها ل رضي !1 لمعلاف يها رفي نات ما عم 
المتبادرء والمراد بالجمهور أبو يراك " ووعايهوون وخالفهم مشايخ سمرقند. 

فوله؟ ااقى فقسةةابهذا الكيك تعدقع المسلاعرة المنوكّمة فى الفليق 
المذكورء ووجهه أن البيان في المدّعى هو البيان في الخارج». وفي الدليل 
هو البيان بنفسه . 

قوله: (وإذا لم يحتمل البيان. . فلا يجوز. . . إلخ) جعل التفريع 


)١1(‏ مرآة اللأصول الآضن17؟7). 
20 فى ا(3): (والخاص بين عن شرط التفسير بنفسه) . 
لف مع ألا سمراآر 
) جامع الأسرار .)١١1/١(‏ 
(4؛) هو الإمام العلامة الفقيه عبد الله بن عمر أبو زيد الدبوسي البخاري. وهو أول من وضع 
علم الخلاف وأبرزه؛ له من المصنفات: «تقويم الأدلة؛. «الأسرار» وغيرهاء توفي كن 
سنة (470ه) انظر #سير أعلام النبلاء» .)671١/11(‏ 
6 


> 
ها "أ 


والسّلام لأغرابيّ 2 ل كُمْ فصل فَِنَكَ 43 تُصَة»”") بيبانا (بأمْر الركوع 
ومتفيو د 0 ساني «أرككرا رأنْجدأ»”" (عَلَى سَبِيلٍ 
المَرْض) كما قَالَ 1 يوسفتٌ وَالشّافِعِيٌ مهسا الله تَعَالَى ؛ 0000 شظ ”2 


كَالظمَأَنِيئَةِ في لكر الات بحْبَرِ الواجدء وَعْوَ وله عَلَيْدِ الله 


المذكور على عدم احتمال البيان فقط. وكان الظاهر عدم الاقتصار عليه. 
نل باكر 'كون عوعتيه قظميًاً أيضاًه كما قعله السراج الهندي وغيره فإذ 
55 من التفريعات الآتية - كبطلان التأويل بالأطهار في آية التريّص - مما 
لا تعلّق له بعدم احتمال البيان» بل هو متفرّع على كون موجب الخاصٌ 
لا : كما صرّح به في «التلويح" وغيره» كذا في «العزمية»)” 0 

قوله : (كالطمأنينة في الركوع) أدناها أن تكون قدر تسبيحة. 

قوله : (كما قال أبو يوسف والشافعي) اقتصر ابن نجيم على ذكر الشافعي 
فقطء ثم قال: (وَإِنما لم نذكر أبا يوسف مع الشافعي كما في الشروح؛ 
لأنهم وإن نقلوا عنه الفرض يتعين حمله على الفرض العملي» وهو الواجب». 
فيرتفع الخلاف كما في «افتح القدير»؛ لأن أبا يوسف موافق لهما في 
الأصول) انتب 250 

وهذا خلاف الظاهر؛ لأنَّهم جعلوا قوله بالفرضيّة مقابلاً لقولهما 
بالوجوب. فالاولى ما قيل: إن الصلاة كانت مجملة» وتبين الإجمال 
)١(‏ قوله: (الأعرابي): هو خلاد بن رافع كما في «فتح القدير» ])30١/1([‏ (أ)». ومثله في 

شروح «البخاري»؛ و١شرح‏ الأذكار النواوية» كذا وجد بخط أحمد أفندي إسلامبولي كلنه. 

(ج). 
)1١(‏ أخرجه البخار ع بان أبي هريرة وين . 


رة الحج 
(:) د التلويح )0(.)717/١1(‏ فتح الغفار .)5١ /١(‏ 


سد 8# رو قي وم عب بو تعس هب 5 ضام 8ه الها يلاع واضصرى 2ه 
أنه خَاص مَعْلومِ مَعْنَاه؛ وَهْوَ المَيّلانْ عَنْ الاسْيِوَاءِء وَرَضع الجَبِهَةٍ على 


الأْضء لَكِنْ يُلْحَقُ به وَاجباً؛ نطَلراً إلى ذَلِيلِهِ. 


بفعله عي ء فكان فرضاً إلا ما أخرجه دليل؛ ك(الفاتحة) وغيرهاء ولم يوجد 
في التعديل لإخراجه عن الفرضيّة دليلٌ» أو أنَّ الخبر المذكور مشهور عنده. 

قولة: (لأنه ام معلوم معناه) أي: أن الركوع والسجود. وأفرد 
الضمير على معنى المذكور, وليس عائداً إلى أمر الركوع والسجود؛ لأنه 
ينافيه قوله: (وهو الميلان عن الاستواء. . . إلخ)؛ فإن معتى لمر بالركوع 
والسجود طلب فعلهماء وهو تعليل لعدم جواز إلحاق التعديل بهما على 
سبيل الفرض؛ لأن الزيادة على النصٌ بخبر الواحد لا تجوز ؛ لأنها نسح 
معتخ + ول يجوز نسح لص الخاص بعخير مواد لآنه تم . 

قوله: (وهو الميلان عن الاستواء) قال في «العزمية»: (زاد عليه فخر 
الإسلام قوله: بما يقطع اسم الاستواء» وهو الظاهر)"'' . 

قوله : (لكن يلحق به واجباً؛ نظراً إلى دليله) أي : لكونه ظنياً فيئيت 
الوجوب لا الفرض العملي» فيكون التعديل واجباً فيهماء وهذا على رواية 
الكرخي”''. وروى الجرجاني أنه سن . 

قال ابن نجيم : (ورجّح الأول في «فتح القدير»؛ لآن المساز سر في 
قوله: «لم تصل» يكون أقرب إلى الحقيقة» ولأنْ المواظبة دليل الوجوب””“. 


.)7؟١/ق( نتائج الأفكار‎ )١( 

(1) هو الإمام العلامة الفقيه عبيد الله بن الحسين الكرخي اليغدادي. توفي َدَنهُ سنة (5140ه) 
انظر «سير أعلام النبلاء؛ (477/15). واتاج التراجم' .)3٠١ /١(‏ 

رةه أتي:مع الاقتران بالوعيد؛. وبذلك حصل الفرق بينه وبين السنة التي واظب عليه النبى عي 
ولم يحركياء. تإنهنا ذم تففرت بالوهيد.. الي). 


ع 


وبل سَرَعلَ الولاء ِ) بِأَنْ يُتابمَ فِي أَقْعَالٍ الوُضُوءِ (وَالتَّسْمِيَةِ) وَهُمَا شَرْطَانِ 
عَنْدَ مَالِكِ رَحِمَهُ الله تَعَالَى ؛ (وَالتَرْتِيب وَالنْيّة) وَهُمَا ينار عنْدَ الشَّافِعِيٌ 
رَحِمَهُ الله تَعَالَى؛ لِأنَّ فَولّهُ تَحَالَى (فِي آيَةٍ الوُضُوءٍ) : ديشر 
5 ا خَاضَانء َمَعْتَاهُما”' مَعْلُوم: ا والإِصَابَةٌ 
فَاشْيِرَاط هَذِهِ الأشّاءِ يَكُونُ زِيَادَةَ عَلَى النّصّ وَنسْخاً . 


وقد سئل محمد عن تركه فقال: إِنّ أخاف ألا تجوزء ورجّح الثاني في 
«التحرير» بأن تركه ظه المسيء يرجح ترجيح الجرجاني الاستنان)”" . 

قوله: (بأن يتابع في أفعال الوضوء) أي: بحيث لا يجفٌ عضو قبل 
إتمامه مع اعتدال الهواء . 

قوله: (وهما شرطان) عند مالك؛ أي : الولاء والتسمية» لكن في عبارته 
مسامحة لما قال الكاكيئٌ : (والتسمية عند أصحاب الظواهرء وقيل: عند 
نالك أيضاً شرط في" 

قول المصكف: (والسمية والعرقيب) المودوة فى تسخ المعن تقديم 
الترتيب: على السمية: واللترئيبسراعاة المت البلكتزى في قود مالي : 
9 فَاعْسِلُواً...» الآية. 

قوله: (لأنَّ قوله تعالى في آية الوضوء: ل«امَأغْيِنُوا» «إوَانسحوأ» 
خاضّان) فيه مسامحة». والأظهر أن يقال : أن الغسل والمسح في آية الوضوء 
خاصّان. . . إلخ. 

قواله؟ الاقاشتراطظ خله اللأشياء يكوة زيافة على النصّن وتسكا)ه [3 الس 
بإطلاقه يقتضي جوازهما على أي وجه حصلء» والتعليق بهذه الأشياء يزيل 
إطلاق الجوازء وهو حكم شرعيٌ. فكان نسخاً لحكم الكتاب بخبر الواحدء 
)001( في (آ. ج): (يمعتاهما: )١(‏ فتح الغفار .)٠١ /١(‏ 
() جامع الأسرار .)١17/١(‏ 


م 
بير 7 أ 


(و) بطل شَرْظ (الظهَارَةٍ فِي آيّةِ الطَلوَافٍ”') كما قَالَ الشَّافِحِيُ؛ لأنهُ 
خَاصٌ مَعْلُوم مَعْنَاهء وَهْوَ الدَّوَرَانُ بالبيتِ» وَإِجْمَالُ ِالنْسْبَةٍ إلى الْأَشْوَاطٍ 
لا يُنَافي عَدَمْ إِجْمَالِهِ بوَجْهِ آخَرَ. 


وهذه الأشياء سُئَنٌّ عندنا بلا خلافٍ لأصحابنا؛ لأنَّ دلائلها ظنيّة الغبوت 
والدلالة؛ وهى تثبت السَئيّة دما قالوا : إِنَّالادلّة السيعئة أربعة: 


مطلب: الأدلة السمعية أربعة' 


قطعييٌ الثبوت والدلالة؛ قصوص القرآة المتشرة أو المحكمة» والسة 
المتواترة التي مفهومها قطعي., وبه يثبت الفرض» وقطعيٌّ الثبوت 
الدلالة؟ كالآيات السؤولة: وعكفيه؟ كآخبار الآحاد التي مفهومها قطعي 
كالأمرء وبهما يثبت الوجوب. وظبيّهما ؛ كأخبار الآحاد الى مفهومها ظَنىٌّ» 
وبه تغبت السئَّيّة» والحرام في مرتبة الفرضء, والمكروه تحريماً في مرتبة 
الواجبء وتنزيهاً في مرتبة المندوب. 

وأمّا دلائل التعديل: فهي من القسم الثالث؛ لأنّهِ عل أمر الأعرابيٌ 
بالإعادة ثلاثاً» والأمر للوجوب. 

قرل: لالآنه شمن معلوم معناه» وهو الدوران يالبيت) أي: فلا إجمال 
فيه ليلتحق تحبر الو جد بياثاً له وإلعا هي واجزة على السيحيح الخديتة: رألا 
لا يطوفنّ بهذا البيت مُحُدِثٌ ولا عريان»”'"', فهو ظَنُِ الثبوت قطعيٌ الدلالة ؛ 
لآنه نهى مود بالئون» ولذا قلنا بوجوب السر فيه أيضا» ولذا قلنا بوجوب 
الجابر إذا ترك كلل منهماء كذا في «ابن نجيم)” أ 


د 08515 
0 
: 


.]١4 وهي قوله تعالى: إوَلْبْطووأ بأيْتِ الْعَنِيقِ)» [سورة الحج:‎ )١( 
عن أبي هريرة ون‎ )410 /١741( ومسلم‎ :»)١7737( أخرجه البخاري‎ )1( 
.)5١/1( فتح الغفار‎ )"( 


م 
5 


(وَالتَأوِيل) أى: بَطلل ويل الشَّافِعِيٌ رَحمه الله القّرءَ 56 (بالأظهارٍ في 
التريئُص) وَمِيَ : طزلظفت يأربضب بانشببن فلقة فتؤزيع”" ؛ بساة 


قوله: (وإجماله بالنسبة إلى الأشواط) أي : وبالنسبة إلى البداءة بالحجر 
الأسود لا يئافي عدم إجماله بوجه آخرء وهو الطهارة» وهذا جواب عن 
سؤال مقدّرء وهو أن النصّ هنا مجمل؛ لأنَّ نفس الطواف ليس بمراد 
بالإجماع؛ فإنّه قدّر بسبعة أشواط. وشرط فيه الابتداء من الحجر الأسود 
على الأصحٌ فثبت أنه مجمل لمعنئ زائد ثبت شرعاً عليه كالرباء فيجوز أن 
يلحق خير الواحدبياتاً بده وجوابه: آنه ل تجمال فيه بالسية إلى الطهارة؛ 
يا لا مدخل لها في معنى الطوافء. وإجماله كان بالنسبة إلى الأشواط 
والابتداء» وإجماله” " بهذا الوجه لا ينافي عدم إجماله بوجه آخر. 

وفي «جامع الأسرار»: (والأشبه أن يقال: النصٌ ليس بمجمل في نفسهء 
ولكنّه مجمل في حقٌّ المبالغة وابتداء الفعل؛ لأنّ الأمر صدّر بصيغة 
التطرّف» وعى للتكلف والمبالة؛ وذلك يحتمل أن يكون من حيث العددء 
ومن حيث الإسراع في المشي» فالتحق خبر العدد والابتداء بياناً”*» فأما 
خبر الطهارة. . لا يصلح للبيان؛ لأنَّ الطواف لا يحتمل الطهارة) انتهى 0 

وفي «شرح ابن ملك : (والأوتى أنيقال ؟ فيت العدد وععكن الميقا 
بالأخبار المشهورة» وبها تجوز الزيادة على الكتاب) انتهى”" 

قوله: (أي: بطل تأويل الشافعي) إشارة إلى أنَّ قوله : (والتأويل) مرفوع 


.)778( في (أ): (القروء). (؟) سورة البقرة:‎ )١( 

(©6) هنا ابغدات التسخة (2). 

(:) فيه أنه لو كان كذلك. . لما صح التنقيص عنه؛ لأنه حينئذ ثبتت بالنص؛ لأن للمبين له 
حكم المبين» والنص يقتضي الفرضية» مع أنهم قالوا: إنه لو طاف أربعة أشواط . . فإنه 
تخبير به إلا أن يقال: فرضية الأربعة ثبتت بدليل آخرء تأمل. انتهى شيخنا . (ه). 

(5) جامع الأسرار (171/1). (7) شرح ابن ملك (ص7١).‏ 


“0 
قا ' نطق 


لِأَنّ المشْرُوعَ المٌللاقٌ بي الظهْرٍ؛ وَالعُلاعَةٌ اص لِعَدَدٍ مَعْلُوم وَخْسْدة 
عَلَى الأظهَارٍ يَلْرَمُ الرَادةَ أو التنْقِيصَ» يطلل مُوجَبٌ الخاصٌ» 0-0 


بلطف على (شرط الولاء). 

قوله : (لأنَ المشروع الطلاق في الطهر) بيان لبطلان تأويل الشافعي القرء 
بالأطهار . 

قوله : (والثلاثئة خاصٌ لعدد معلوم» وحمله على الأطهار يلزم الزيادة أو 
التنقيص . . . إلخ) بيانه كما في «التوضيح»: (أنَّ القرء لفظ مشترك وضع 
للحيض ووضع للطهرء ففي الآية المراد بالقرء الحيض عند أبي حنيفة كن 
والطهر عند الشافعي دنه . 

فنحن نقول: لو كان المراد الطهر. . لبطل موجب الخاصء وهو لفظ 
ثلاثة ؟ لأنه لو كان المراد الطهر والطلاقٌ المشروعٌ هو الذي يكون في حال 
الطهر. ٠‏ فالطهر الذي طلّق فيه إن لم يحتسب من العدَّة . . يجب ثلاثة أطهار 
وبعض طهرء وإن احتسب كما هو مذهب الشافعي. . يجب طهران وبعض) 
انتهى 207 , 

فإن قيل : لا نسلّم أنَّهِ يجب طهران وبعض, بل الواجب ثلاثة تزه لذن 
عض الظهر طهر إن الطهر أدتى ملا #طلق عليه لظ الظهر وعو طهر مباعة 
مثلاً . 

قلت: أجاب في «التوضيح : (يأن + بعض الطهر ليس بطر » انا لى كان 
كذللك. . صببر يه بابي فيكفمي في الثالث بعض الطهرء 
فينبغي أنّه إذا نشي هن الال شيم يحل لها العررع: وعدا ملف 
الإجماع. قال: وهذا الجواب قاطع لشبهة الشافعي», وقد تفرّدت بهذا) 


1 
ان 


.)54/١( التوضيح‎ )١( .)87/١( التوضيح‎ )١( 


بير 
لفن 


ولا َرِدُ الإباظة ين الضكل قلى الحخيض لِنْبُوتِ الريَادُةٍ شَبرورٌة عَدَم 
تَجَرَّي الْحَيِضْةٌ ةَ إِجْمَاعاً بِدَلِيلٍ عَدةٌ 5001 50006 ا ا ا 2 ا 8 


وقد يقال: يخالفه ما سيذكره الشارح من أنه متجرّئ إجماعاً» فالاحسن 
ما ذكره القوم من أنَّ الطهر إن كان اسماً للمجموع”"؟. . فقد ثبت ما ذكرنا 
سالماً عن المنع» وإن لم يكن. . لزم انقضاء العدَّة بطهر واحدء بل أفل 
ضرورةً اشتماله على ثلاثة أطهار وأكثر باعتبار الساعات. ع 

قوله: (ولا تَرِدُ الزيادة عند الحَمْلٍ على الحيض. . . إلخ) أي : فيما إذا 
طنّقها في الحيضء وهذا جواب عن سؤال من طرف الشافعي كلك. 
وتوجيهه : : هو أنّكم إذا حملتم القرء ء على الحيض» والحال أنّها قد طلقت في 
الحيض» وقد أوجبتم ثلاث حيض غير الحيضة التي طُلّقت فيها. . لزمكم 
الزيادة على النصّ؛ إذ مُوجَبٌ العدد كما يبطل بالنقصان يبطل بالزيادة . 

وتوجيه الجواب: أنَّه لما وجب تكميل الحيضة الأولى بشيء من 
الرايعة. . وجبت يعمامها ضرورة أن الحيضة الولسدة لأ تقيل المسرفةء وسله 
جائز في العدّة. كما في عدَّة الأمة 0 على النصف من عدّة الحرّةء وقد 
جعلت قرأين ضوورةء كذا في «التلويح» ء. 

قال الفدري*؟: لإزفيه بحف؛ لأن السريفة ة الي وقع الطلاق فيها يلزم أن 
تكون متجرّئة. ولذا أكملت بالرابعة) انتهى'*' . 

ولعلّ الأوْلَى في توجيه الجواب أن يقال: إِنَّ الحيضة لمَّا لم تكن متجرّئة 
لكوتها اسم لما يتخثل بين الطهرين من الدم قرعا . . ألغينا ما يقع فيه 
)١(‏ أتي: المحصور بين الحيضتين. (ه). )١1(‏ التلويح .)5/١(‏ 
() هو العلامة الأصولي حسن بن محمد شاه الفناري (الفئري) الرومي؛ يقال له: ملا حبسن 

جلبي. توفي نه سنة (885ه) انظر "بغية الوعاة» .)91/١(‏ 
(4) حاشية الفناري على التلويح (ي/007). 


وى بس 
د ارجا 


نا الظهْرٌ. . فَمْتَجَرّئ'' إِجْمَاعاً فَافتَرَقا. 
(وَمُحَلَلِيةُ الرُوج القَانِي) أي : : جَعْلَهُ ملبعاً جلاً جَدِيداً مُظلّقاء لا غَايَةٌ 
لِلئَّلاثِ فَقَظْء كما قَالَ مُحَمَّدُ وَزْفْرُ وَالشَافِعُِ ؛ مُسْتَيِلِينَ أن كَلِمَة (حَتّى) 
حاص مَعْنَاهًا: الَايَةء قلا يراد عليه 


الطلاق» وإلّا.. لزم مضي بعض العدَّة قبل الطلاق؛ مع أنّه معقب لهء 
فبالضرورة يلزمها تربص الرابعة» فتدبّر . 

قوله : (أمََا الطهر : فمتجدّئ إجماعاً فافترقا) من تتمّة الجواب السابق؟ 
يعتى: لا يمكن أن يجاب بهذا - أعني: ثبوت الزيادة بالضرورة - عمًا 
أوركتاء على النشصم عن لبروم الزيادة لو حمل على الأطهار؛ لأنَّ الطهر 
متجرائع إجماعاً بخلاف الحيض على ما قدّرنا فاقترقا . 

قول المصئّف : (ومحللية الزوج الثاني) بحديث العسيلة» جواب عمًا 
أورد على الأصل السابق من أن الخاصٌ لا يحتمل البيان» فلا يقبل الزيادة 
ولا النقصان» وقد وقعتم فيما أبيتم. 

قوله: (أي: جعله مثبتاً حلاً جديداً مطلقء لا غاية للثلاث ققط 
إلخ) اعلم : أنَّ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اختلفوا في أنَّ الزوج الثاني 
هل يهدم حكم ما مضى من الطلاق واحداً كان أو أكثر؛ حتّى إذا ملكها 
الزوج الأول. . ملككها بحل لا يزول إلا يقلؤيف تطايقات أ اده 

فذهب بعضهم إلى الأوّل واختاره الإمام وأبو يوسف رحمهما الله تعالى» 
ويعتيهم إلى الثاتي واشعاره مضكد وزقر والشاقعي رسههم الله تمالى. 

وجه الثاني : أن (حتّى) في الآية خاص معناها الغاية» فتفيد أنَّ الزوج 
الناث غاية للسرهة الغليظة» ويفبت الل بالسبب السابق» وهو كونها عن 


4 في (ب. و): (فيجزئ). شق (3 ع ه): فوب ا , 


4د ًِ 
7ق 


و 


ُننا ا نما بت (بِحَدِيثٍ | لعُسبل) 6 وم 00 ساد 
يا حا ان 8 0 ا 


بئات آدم خالية عن المحرمات» كما في الصوم تنتهي حرمة الأكل والشرب 
بالليل» ثمّ ثبت الحل بالإباحة الأصليّة: فوطء الزوج الثاني يهدم حكم ما 
مضى من طلقات الزوج الأوّل إذا كانت ثلاثاً؛ لشبوت الحرمة بها لا ما 
دونها؛ إذ لا تثبت الحرمة بهء والقول بأنّها مثبتة للحلّ الجديد فيهدم ما دون 
القللاث أيضا ليس عملا بالكتاب ولا بياناً له. 

قآاجاي المسكب: أن فركد مكرما الل الحديد إثما حو يحديت العسيلة» 
فإنّه عبارةٌ في اشتراط وطئه في التحليل؛ لكونه مسوقاً له» وإشارةٌ إلى كونه 
محللاً» فإنّه عليه الصلاة والسلام غيّا عدم العَودٍ وهو الرجوع إلى الحالة 
الأولى بالذوق» فإذا وجد الذوق ثبت العَودٌُء وهو حل حادث قطعا لا سبب له 
سوى الذوقء» فيكون الذوق هو المثبت للحل» ففيما دون الثلاث يكون الزوج 
الثاني متمّماً للحلّ الناقص بالطريق الأولى» فظهر الفرق بين (حتََّى) في الآية 
و(حتّى) في الحديث . 

قولة: لأقلنا» طليت إنما ثبعت هذه الريادة صيّرك المبندا الذى هو 
(محللييه) بللا خبرةه ولو حدفها . . لكان قوله: لبحدية) هو القير. 

قوله تيمر اترله اانا لان ابي لجسي الروى أن أعرأة رقاعة قالبي 
لرسول الله يي : إن رفاعة طلّقني ثلاثاً: فتزوّجت بعبد الرحمن بن الزبير فلم 
لجيه إل" كل عله وأشاييت إلى هاية قريها مه بانس فقال النَبِيٌ عَكِ : 
«أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟'» فقالت: نعمء ماك طني 


,.)77١( سورة البقرة:‎ )١( 


ع عر # اس 


و عر ار في «التَحْرِير) : : أن (خَتَى) في الآية غَابَةٌ لِعَدم الجلّء دفي الحَدِيثٍ 
لِعَدَم العَودِء فَكَانَ مِنْ قُبيل مَا سَكْتَ عَنْهُ الكِتَابُ» وَإِذَا هَدَمْ الثّلاتَ كُمَا 
دُونها و ْ 

(وَبُظلانَ العِصّمَّةٍ عَنِ) المّالٍ (المَسُْرُوقِ) ذ 0 


الصلاة والسلام : دلا حنَّى تذوقي من عسيلته ويذوق من عسيلتك») اتنهني ”7 . 


ورفاعة: بكسر الراء وبالفاء والعين المهملة» والزَّبِير: بفتح الزاي وكسر 
الباء» بلا خلاف» كذا في «العزمية»"" . 

قوله : (وحرّر في «التحرير». .. إلخ) قال ابن نجيم : (والتحقيق أن ها 
ذكره المصئّف لا يصلح جواباً للإيراد. بل هو مقرّرٌ له؛ لأنّ الإيراد أنكم 
أثبتم التحليل”'' بالحديث زياف عل الشامة : وهر لا جور وإنما 
الجراب: آله لا وجه للإيراد أصللة ؛ لأنّه ليس من باب الزيادة على الخاصٌ؛ 
إذ ليس عدم : تتعليلة والغود إلى الحالة الأوتى من ماصذقات مدلول «حتى» 
ليلزم إيطاله بالحديث: فهو من قبيل إثبات ما سكت عنه الكتاب بالحديث» 
كما أفاده ذ في «التحرير») انتهى'”'. 

لكن صرّح في «التلويح) : بأنَّ حديث العسيلة مشهور”", وحيتئل يصلح 
ما ذكره المسبكب اليكرة رايا ويدفع الإيراد كما مر بيانه ؛ أن المشيود 
يجوز الزيادة به على الكتاب» فتكي . 


.)577/5( وانظر «التقرير والتحبير»‎ .)3٠١ التحرير (ص‎ )١( 

(؟) مرآة الأصول (ص 55)» والحديث أخرجه البخاري :)١7794(‏ ومسلم )١1477(‏ عن أم 
المؤمنين عائشة ونا . 

إفرة نتائج الأفكار .)١1/3(‏ 

1 أ أن عدم تحليل الزوج الثاني الزوجة وعدم العود إلى الحالة ليس من ما صدقات (حتى) 
في الآية؛ ليلزم إبطال مدلولها بالخبرء بل إثبات التحليل إثبات سكوت الكتاب بالخبر أو 
بمفهوم حتى ؛ لأنه من قبيل الإشارة. . . إلى اخر ما في «التحرير» واشرحه». (ز). 

)0( فتح الغفار /١(‏ 177). )3( التلويح .)717/١(‏ 

ع 


ا 
دم خا 


جَوَابُ سُوَالٍ أيضاً. وَهُرَ أَنَّ الشَّافِِيَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قالَ: الوَاجِبُ 
ِالنّصٌ القَطعٌُ رَهُوَ خاصٌء مَعْنَاهُ: الإبَائَهُ فَمَنْ جَعَلَهُ مُبُطلاً لِلْمَالٍ 
بالرَأي أو بِحَبَرٍ الوَاجِدٍ. . قَدْ أتى بمَا أبى . 

وَالصجُوَابٌ: أذ البُْطَلانَ بإِسَارَةٍ قَولِهِ تَعَالَى: «جرّه)”"'. سات 


قوله: (جواب سؤال أيضاً. وهو أن الشَّافِعيَ رَحِمَهُ الله تَعَالى. .. إلخ) 
مبنى هذا السؤال هو أنَّ القطع مع الشبان على المنارق ل يجان انلا 
سواء هلك المسروق في يده أو استهلكه في ظاهر الرواية: وروى الحسن عن 
أبي حنيفة كن تعالى أنه يضمن إذا استهلكه» وعند الشافعي ممتبعاة؛ لأن 
الله تعالى أمر بالقطع بقوله: «َأَفَطعْوَأ». ولم ينف الضمان صريحاً ولا 
دلالة؛ لأن القطع اسم لفعل معلوم وهو الإبانة» ولا دلالة له على انتفاء 
الضمان وانقطاع عصمة المال أصلاًء ولا هو من ضروراته أيضاء وتمامه في 

«جامع الأسرار)'") 

قوله: (أو بخبر الواحد) وهو قوله تلد : «لا غرم على السارق يعد ما 
قتطعت بيدا , 

قوله: (والجواب أنَّ البطلان بإشارة قوله تعالى: «إجَرّآ4) قال في 
«العزمية»: (قد يجوز أن يتخيّر النصٌ بدليل يقترن به؛ كقوله: أنت حرّء نص 
في إثبات الحريّة؛ فإذا الصل بالاسعداء أى الشرط . . تقر مُوجَنةٌ: فتكذتك 
هاهنا ع رن" الث الذي لم يويهي سققوظ عضيمة المال» وعى قوله تسالو. : 
فَاقَطعواأ أَيدِيَهُمَا بدليل زائد اقترن به وهو قوله: «جرّء)404 . 


نك جامع الأسرار .)١59/١(‏ 
079 أخرجه الدارقطني في «سئنه» (71747) عن عبد الرحمن بن عوف ونه . 
(4) سورة المائدة: (7”8). 


“ني 
قه؟ أ مح 


24 4 272 و 6 
وَالْجَرَاءُ إذا ذكِرٌَ مُظلْقاً يراد بِهِ مَا يَجِبْ حُقَاً لله تَعَالَى ٠‏ وَإِذّا ضار حَرّاماً 
إغيوع كلح يلق القال لصوم يكن القل. . سس سل 200 


وقد أجاب ابن الهمام عن ذلك الإيراد: بأنّه ليس من الزيادة بخبر الواحد 
على النصّ؛ لأنَّ القطع لا يصدق على نفي الضمان وإثباته؛ ليكون مما صدق 
عليه المطلق وهو القطع؛ بحيث يكونان فردين لهء بخلاف القّلواف فإِنّه صادق 
على طوافيٍ لا طهارة فيه وطواف فيه طهارة؛ بل نفي الضمان حكم آخر غير 
مندرج تحت الأوّل ثبت بالحديث المذكور)”'. 

قوله: (والجزاء إذا ذكر مطلقاً. . . إلخ) يعني: أنْ الجزاء إذا ذكر في 
يعركى العقوياتك مطلقا , ١‏ يرادية ها يجب عقا كمال على البقلو سن , 
وهو إِنّما يجب”" بهتك حرمة هي لله تعالى على الخلوص؛ ليكون الجزاء 
وفاقاًء وذلك بأن تثبت الحرمة لمعن في ذاته؛ كحرمة شرب الخمر والزناء 
ا لح الحيك أنه عيطق يضير 77 عدراماً الشيرء عاحا فى 214 , 

دنعل عله الخررة ال قوسي العدر ادل قحالي ف نشي صصيي القييه 
فعرقنا قبرورة أله اسمغلصى الدرعة لشسةء و إذا امعخافها لنفسه. . لا تنقتى 
للعبد ضرورة؛ كالعصير إذا تخمّر”*'؛ إذ هي حرمة واحدة» فمن ضرورة ذلك 
تحويل العصمة إلى الله تعالى» كذا في «جامع الأسرار»”*) 


.)58-11/ نتائج الأفكار (ق/‎ )١( 

410 في (1» و )+ لاوهى إثمااتجب). 

02 الأولى : يكون. (ه). 

(؟) قد يقال: إن الخمر إذا كان مملو مجلوكا سطع وسرق. ٠‏ فإنه يقطع ؛ لايد اهنا لمال في أن كلا 
منهما حرام لنفسه. ويجاب: بأنه يفرق بينهما بأن المال له عصمة بخلافه. انتهى . (ه). 

(5) جامع الأسرار .)١51/١(‏ 


ل ال #يق أيه 
#لاحتسم عد م 7 سشا مي كقن نابيذ - 
عي صم 0 86 33 00 > 2م 1ل 59 م سبع الي 0-31 نه > الب 3 00 
#7 ممعسدا انين - كود أسو<ت له لتتشكسه -0 معت ع ممه عن 5 الى امم 
' 2 1 > نفو ددا | 4م 222 7 0 
3-75 حيو 0-7 . َ -* .اع 5 5 د 
هه 4 ه25 الشامعة تمك 0ك 2 ١‏ 0 “لاك حت لاع لاشو ات دحوت وتم ات وات 
0 > عدي 
5 0-7 ا 
الله سكة أفلا يجب الهمات 8 الك) قا نه قد ملوفىي دلشكع عم مرجب 
سي" 
مقت سم يجب عليه شيرء خر فى الققاء. ء ع فى النياته- ‏ قعى 
ا - 5300 9 م 


5 5 5 
55 9 3 0 9 0 5 
- - 5 1-4 3 5 
قال له الح اهمها العوان سكس وى كني ير ليل عد التحيوبى 6 3 
--_-_- - و 25 - - اه “ا 
5 5 
5 ا تو . بت 5 ب 
اذى ابظ اقبي هيه لتكت د اأنى 2 تساك حملن الححصة كج د مضع ين عبد 
- 0 كم لكات عع - - 
ا- به 3-3 -- 00-7 به 
5 - 3 
اسم - - عه تيوق - 0 جد ”7 ع 
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5-5 0 25 - الس و--_- هه 


0 ها ته م 2177 3 وكات للد 
خا سه عشت ةهة- 01 عصجعم صحاعا #ِ جه جه يك ١‏ ليت 2 لبييايبي ع عشع 22 عن حمم -8 
_ 0 ا حت 35 35 اس ل 2 5 

0 ٍ 4 عو +-- 6 2-1 ّ 2-2 - 4 -_- 3 8 
علج عسو اكلم طقل ماع حي كن كيت ميج عي - نه حم الداحوة قفىف 
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َّ - - 2 5 5 - 
مااع 3 مضي الشاج ممأ للسا جع لمسمسهماد داه قل ا السحتلتا جعته > 2 خدءع 

9 0 - د - 5 سدااحييى د 00 


ل 
> 5 
"ا - - 5-5 9 9 
3 4622 جه ممكهسوسكي ‏ نواه لصصمدعة ال احشيتث الشعة 2ه كشا ىق قمة عحنت 
ه - 5 د -_- 
سيو سيا +5 حي حدر ةا لةه 
: : 5 5 5 2 
دو 1 - 83 - 5 - 7 امك يه _ ا لد 
عه إذ3أى 8ع ححياة 5 الس سمدم حم د ته عسنة - لالد لعتشا لع ء قطبنهه 
- بيك . 5 1 عد ِِ 3 3 
و 9 المب: لت كدت : / 2 
خدال ا تصق عب ة - امداخ احد شما اللتصد أت ك2 
ليس © واع “7 لعفي و التحك عار م 
7*5 مه ة اله يفطا فد 9 :. حفهة 


(وَوَجَبَ المَّهْرٌ بنَفْس العَقْدِ) لا إِلَى وُجُودٍ الرّظيٍء كما قَالَ الشَافِعِيٌ (فِي 
001 1[ ز[ 1 000 15226 


مشروعيّته بعد الخلع عملاً بمُوجَبٍ الفاء . 

ففي تعليق الفاء بأوَّل الكلام بجعل الخلع فسخاً. وذكره اعتراضاً كما 
ذهب إليه الشافعي 835 تَرْكُ العمل بموجب الفاءء وهو التعقيب» كذا في 
«المرآة70"' . 

وأشار المصئّف إلى ذلك بقوله الآني عملاً بقوله تعالى: <فإن ظَلَمَها لا 
َل لَه 04 وفي «التلويح»: (واعلم أن هذا البحث مبن على أن يكون التسريح 
بإحسان إشارة إلى ترك الرجعة» وأمًا إذا كان إشارةً إلى الطلقة الثالثة على ما 
روي عن النَبَِ كلِِ. . فلا بدَّ أن يكون قوله تعالى: <تَإن طَلَقَّا4 بان لحكم 
التسريح على معنى : إذا قبت أله لا بد بعد الطلقين من الإمساك بالمراجعة أو 
التسريح بالطلقة» فإن آثر التسريح 94 عل لك يا ند عي تتم تدبا ا 
وحينئذٍ لا دلالة في الآية على جواز شرعيّة الطلاق عة ٍ عقيب الخلع) انتهى”” 

وحينئظٍ فيستدل على صكّته بالحديث : «المختلعة يَلحقّها صريحٌ الطلاق 
ما دامت في العِدَّةَا . 

قول المصنف: (ووجب المهر بنفس العقد) هكذا في النسخ» 
عبارة المتن هكذا: (ووجب مهر المثل) بزيادة لفظ (المثل) . 

قول اللمعبتق»: (في المفوّضة) - بكسر الواو وفتحها - أ في نكاح 
المفوّضة» والجار والمجرور متعلق ب(وجب). 
9 كون التطليقتين أو إحداهما خلعاًء مع أنه ليس كذلك. انتهى «حسن جلبي». (ج» دء 0 


() هرأة الاضول:(ضص74). (؟) سورة البقرة: (9؟5؟). 
(*) التلويح .)80//1١(‏ 


ل كار 72 م ه 7 2 م يا ب | اال ا ا ل | 
وهِيّ البّي زوجت بلا مَهِر (وَكَان المهر مقلرا شَرْعا غير مضاف إلى 


اعد ) يتدج وان < او ناتلا نح + عاد جد« وتان ماح حا ب من بجا ا عجن د الاوز 9097 


واعلم: أنَّ التفويض هو التزويج بلا مهر. وهو عند الشافعي تة صحيح 
وفاسد. فالصحيح: هو أن تأذن البالغة بكراً كانت أو نيبا لوليّها أن يزوجها 
بلا مهرء أو تقول: (زوّجني ولا تذكر المهر) . فزرَّجها الولنُ بلا مهرء أو 
سكت عن ذكر المهرء أو السَّيّد يزوّج أَمنَهُ بلا مهر. أو سكت عن ذكره. 

والقاسد: أن يزوج الأب الصغيرة أو المجئونة أو البكر البالغة بغير 
رضاهاء ففي انعقاد التكاح عنده قولان: أصحُهما : أنَّه يصحٌ. 


- - 


ثم في التفويض الصحيح يجوز أن تسمّى المرأة مفوّضة -يكسر الواو- 
لأنها فوّضت أمرها إلى وليّها. ومفوّضة -بفتح الواو- لأن وليّها فوّضها إلى 
روجها بلا مهرء ثم عندنا فى التقويض الضحيح يجب مهر المثل بتعسر 

5 ا( و وه 2 رر له - 35 

01) "5> 07 7 , ١ اذاه‎ 5 

العقد. وعند الشافعىٌ يتراخى الوجوب إلى رمان الوطء حتى لو عآنت 7 


زوجهاء أو تاكتك هى قبل الدخول. 9 مهم لف تقول ابن عباس ٠‏ واين 


عمرء وزيد بن نات و فى هذه: ( حسيها لعيرات ولا مهر لها)ء ولآن 


المهر حقهاء فإدا رضيت بعلم وجود الصناق فيريجا أو دلا له بالسكوت. 8 
لم يكن لها. كما لو أبرأته بعد الدخول. كذا في «جامع الأسرار»”'©. 

واأقار المعنفك إلى دليلنا في المسألة بقوله الآتي: (آن ممما 
َموي 4”؟؛ أي: قلنا بذلك عملا بالآية. 

قوله: (وهي التي زوجت بلا مهر) أي: زوّجها وليهاء وأمّا التي رَوَّجتَ 
)١(‏ قوله: (حنى لو مات. . .إلخ) الصواب إسقاط هذه العبارة؛ لأن عندهم بالموت يجب مهر 

المثل:. عبارة «المنهج» بعد قوله: فصل في المفوضة: وجب مهر المثل بموت أحدهما. 


انتهى . (ب». . 
)١(‏ جامع الأسرار .)١44-١448/١1(‏ (؟9) صورة النباء: (2)91. 


3 


َالسّافِعِيٌ أنه فَوَّضَهُ إلى رَأي الْعَاقِدِينٍ (َمَمَل بَقَوَلِهِ تَعَالَى) شروعٌ فِي 
الأول فَقَولَهُ تعَالَى : («تن طَلَََا لا يل >) مُتَعَلْقُ بقَولِهِ: (صَحٌّ) فَالقَاء 
حاص وضع للوَضْل وَالتَّعْقِيبِ وَمَدُ دَخَلَتْ عَلَى المّللاق» فَأْفَادَ صِحَنَهُ بَعْدَ 
اللي 7 قَولَهُ : («#أن موا ْتَمْوأ وليك ») مُتَعَلْقٌ بقَولِه : (ووَجَبّ) فَالابْتِحَاءٌ 
خاص وْضِعٌ م للب وَالطَلَْبُ يَمَعُّ ِالعَقْدٍ الصّحِبِحء فَيَجِبُ المَالٌ عِنْدَه 


الشافعي» كما في «التلويح»”''. 

وقوله: (بلا مهر) أعمٌ من أن يكون غير مذكور”" أو اشترط عدمه» كما 
م 

قوله: (والشافعي له فرّضه إلى رأي العاقدين) فقال: ما يصلح ثمنا 
يصلح مهراً كما في البيع والإجارة» فإِنَّ العقد مفرّض إلى رايفيك ولان 
العير ستياه فلا رقييت باللطعيلت. ٠:‏ بعب فاقساً» برأشار لمعيف إلى 
دليلنا بقوله الآتي : «قدَ عَلِنَكا ما ضما عَلَيَهمَ6”" . 

قوله لوقد معطت على الطلاق. نآقاه سكه بعد الخلع) أي حتفي كيذ 
على منا قبله» كانه قيل ؛ فين طلقها بعد الكالتعين اللعين كلتاعها أو 
إحداهما. . خلع. فدلٌ غلى مشروعيته بعده» وجعل الماء مرتبظة بأوّل ١‏ لآية 


ا ب ع م 


- وهو «الطكق متاق #**؟ - إبطال لمعتى الخاصسٌ» وهو التعقيب:» كما مر 
له: (فالابتغاء خاصٌ وضع للطلب. . . إلخ) بيان لوجه الدلالة» وقرَّره 

. . 3 0 5 2 1 8(1) د 
في «التوضيح» بان الباء لفظ خاص معناه الإلصاق 3 واستعماله في غيره 


01١‏ التلريح .)017/١(‏ (؟) في هامش (ب. ز): (نسخة: مشروط). 
(د) انظر «التلريح على التوضيح" 0 


وعد - ١‏ * 
عا 


كك" 


عَمَلاً بِبَاءِ الإلْصَاقٍ (2َ) قَولَهُ : («مَدَ بحا نكاما ونا عَلتهج4) ممعَلقُ بقَوله: 
(وَكَانَ) فَالمَرْضُ حاص مَعَْاهُ: 0 وَكَذَر الكنَاية 5 ني (فَرَضْنَا) خاص 
يرَادُ بو ذَاتُ المُتَكُلّم: دل عَلَى أَنهُ :0 ون تقديرة ؛ لِلشَّارِعَ» وَاضْطِلاح 
الرَوجَينٍ عَلَى مُقَدَّرِ إِنْمَا يه(" ما قا قار قاوسا عله الى .. 


ع4 2 جييدا للمجاز على الاشتراك؛ [لاحتياجه إلى وضع جديد» وإلى 
القرينة في إرادة كلّ معنىئّ من معانيه» ولقلّته في الكلام بالنسبة إلى 
المجاز]”'؛ فلا ينفكٌ الابتغاء؛ أي: الطلب» وهو العقد الصحيح عِن 
المال أصلاًء فإذا مات عنها أو دخل بها. . وجب مهر المثل. 

فالقول بالانفكاك كما ذهب إليه الشافعى يأ تعالى إبطال لعمل 
الخاصٌ» وظاهر كلام الشارح أذ الذي بظل هو الابفاء. 

وفي «المرأة» ما عدل عن تقرير فخر الإسلام ومن تبعه أن الابتغاء 
لفظ خابية ؟ ناي ييطل في المفوّضة ليس هذا الابتغاءء بل اقتران المال 
وإلصاقه به) انتهى"" 

وقيّد العقد ب(الصحيح) لأنَّ العقد إلقاسه يعي ب المهر لماعا+ بل 
تراغى إلى الوطءه» كها في في «التلويح)”*) 

قوله : (فالفرض خاصٌء معناه: التقدير» وكذا الكناية في فرضنا . 
لكا حاصله: آنْ الاستدلال ميخ على مقدمتين * الأولى + أن مختى اقرف 
التقدير» والغانية* أن الكناية - أعني : الضمير المكنى به عن الاسم الظاهر - 
عبارة عن الشارع . 

ولكن كون الفرض معناه التقدير» إِنّما هو على ما ذهب إليه الأصولُون 


)١(‏ في (بء دء ز): (مظهر). )١(‏ ما بين معقوفين سقط من (أ. و). 


() مرأة الاصول (ص؛4١).‏ (4) التلويح .)507/١(‏ 
ا" 0 
ميهد 


ها قا كه انها نه اانه شاققالة 4 قط هاه به اها ها عله إوابهة' ه القاة 81 هاه 2ه 8" هيه هاه > هداق هايها © يه با ذاه 66 88 5 806 088 9ه هاو 


فقالوا: إِنّ حقيقة فيه بدليل غلبة استعماله فيه شرعاً يقال: فرض النفقة؛ 
أي : قدّرهاء «أز تَْرِصُوا لَهُنّ وَيَةٌ 76 ؛ أي: تقدّرواء وفرضناها؛ أي: 
قدرتاهاء وهتة الفرائض للسهاء المقدرفة مجازٌ في غيره؛ دفعاً للاشتراك» 
وتلعذيعه بلاعلى] لتقرمين عل الأيماب» زهو مخالف لتصريم اك أنه 
حقيقة في القطع لغة» وفي الإيجاب شرعاًء كما في «التلويح»""'» ولذا 
اقتصر على المقدمة الثانية في «التوضيح». 

ثمَّ إنَّ التقدير إِمّا لمنع الزيادة أو لمنع النقصانء والأوّل منتفي؛ لأن 
الأعلى غير مقدَّر بالإجماعء. فيكون أدناه مقدّراًء وقد بيّنه يَكِِ بقوله : «لا مهر 
أقل من عشرة دراهم)”" 


© ١89 9 


3 سووة البق (27: 

(؟) التلويح .)58/1١(‏ 

(5) أخرجه الب قث فى #السنن الكبرى» 40 والدارقطني في «ستنه» ,)77٠01(‏ وأبو 
لي 00 


7 


ع 


انه 


بحث : الأمر 
ونه إلى ؛ مِنَ الخاصٌ (الأَمُر) لاله وُضِعَْ لِمَعْنىَ خخاص؛ وَهُوَ ظلْبٌ 
لفل (رَهُوَ قُول القَائلٍ لِعَيرِهِ عَلَى سيل الاشيغلاء) وَإِنْ كَانَ أَذتى وُثبة: 
(افْعَلْ) أ : ما يدل علَى لَب فِعْل . سَاكِن الآخر» خرجٌ م بالقوق: الهر 
وَالإِشَارَةُ يالا سيعلا : الدعاء وَالالتِمَامنُء وَب(افْعَلُ) قولَهُ لِمَنْ دُونَه : 
أُوجَنتٌ عَلْكٌ أذ نَ تَمْعَلَ كُذَا. 


ا امم 


قولة ؛ الالأله وضيم لسمرق خاصة؟ صلير” درن الأمر منه وبياقٌ له. 

قوله: (وإن كان أدنى رتبة) أن معنى الاستعلاء طلبٌ العلوٌ وعد الآمر 
نفسه عالياًء سواء كان عالياً في نفس الأمر أو لاء ولزيادة تحقيق هذا المعنى 
بحسب الظاهر أتى المصنّف بلفظ (السبيل) لا لأنه هو الَّذي أفاد هذا المعنى 
كما ظنَّ؛ لأنّه يفهم بدونه. 

قوله: (أي: ما يدل على طالب فعل' ساك الآخر) برفع (ساكن) صفة 
ل(ما)» أو بنصبه على أنَّه حال من فاعل (يدلٌ) العائد على (ما) لأنَّ المراد 
هنا بالفعل - بالفتح - الحدث لا المركّب منه ومن الزمان؛ إذ ليس ذلك 
مطلوباً. ويمكن تقدير مضاف؛ أي: على طلب مدلول فعلء. وهو حينئذٍ 
بالكسرء وعبارة «التقرير» تؤيّد الأوّل» وهي ها يدل على طلب الفعلء 
ساكن الآخرء وهذا التفسير للأكمل. وهو أصوب من قولهم: (ما يكون 
مشتقًاً على طريقة افعل) لما يرِدُ عليه أنّه لا يشمل الأمر من المزيدء أيه 
الغائب وإن أوّل بأنّه ليس المراد خصوص هذه الطريقة ‏ بل نوعها وهو طريقة 
اشتقاق الأمر من المصدرء وفي هذا التعريف أبحاث مذكورة في 


بماذا يَخْتَصُ مُرادُ الأمرة! 
(وَيَحْمَصٌ مُرَادُهُ) أي : المُرَادُ مِنَ الأمْر وَهُوَ الؤجُوبٌُ (بضِيعَةِ) افْعَلٌ (لازِمَةِ) 


(الساوو""ى وو يَرِدٌ عليه ما أورده في «التلويح» من أنَّه غير مانع؛ لأنّه قد 
يكون للتهديد''' والتعجيز””؛ لأنّه لا طلب فيهما”؟ . 

قول المضصلف» الويخدصٌ سراده يصيعة لآزمة) بيان لما علم من قوله: 
(ومنه الأمر) لأنْ جعل الأمر من الخاصٌ باعتبار اختصاص المعنى بالصيغة» 
ولمّا لم يلزم منه اختصاص الصيغة بالمعنى. . تعرّض للاختصاص من جانب 
اللقظ آبقبا بقوله: (بصيغة لازمة)» فإِن الاختصاص هنا من الجانبين؛ فإن 
النفظ قد يكرت مخضا بالمعضس» ولا يكون المعنى معفتضاً به4 كالألقاظ 
المترادفة إذا لم يكن أحدها مشتركاً ؛ كإنسان وبشر فإنَّهما يشتركان في الدلالة 
على الحيوان الناطق» وكل منهما مختصٌ بالحيوان الناطق لا يدل على غيره» 
قلاف السيوان الناطى فإ لا يقس براجد مكهماء بل بمجيوعهماء وأا 
إذا كان متشركاً كالعين بالنسية إلى الميوات فانيما مترادقانء ولس اللقظ 
مطعشا بالسمعتى» غإذ تلمين معاتي أخر» وقد يكترنة على العتكس كبعض 
الألفاظ المشتركة باعتبار أحد المعنيين أو المعاني لا باعتبار مجموع 
المعاني؟ فإِنَّ القرء مثلاً إذا استعمل في الحيض. . كان الحيض مختصّاً به ؛ 
عق * أنه لا يستفاد إِلّا منه» وليس القرء مختصّاً بالحيض لاستعماله في 
غيره وهو الطهرء وقد يكون الاختصاص من الجانبين كالألفاظ المتباينة» 
وكما تقدّم من الخاص . 
)١(‏ مرأة الأصول (ص59). 
(45 انحو قوله تعآلى : «[آتماوا عا جاكم» الشلد: .١‏ 
() نحو قوله تعالى: فَأَنُوأ بسُورَوَ من مُخْلِدء» [السرّه: ». 
(:) التلويح .)588/١(‏ 


وه “نس 
2 أ 


مال بودي لمعي ع يو ب الوساويي ايده 
0 لبَعْض أَصْحَاب الشَّافِعِيَ) وَمَالِكِء ٠‏ فَإنَهُمْ م قَالُوا : إن فِعْلَهُ جد 5 وهار 4اان لطاع 


مره (آي؛ العراة ين الأمرة يعني : باعتبار مدلوله وهو الصيغة؛ فإِن 
اللأمر الذي هو الاسم المركّب من أمر مدلوله الصيغة» ومدلولها طلب الفعل 
استعلاءً حتماً» فالضمير في قول المصئّف : (مراده) يعود على الأمر السابق 
في أوّل البحث» فَإنٌ المراد به الصيغة. 

فقول من قال: (المراد من الأمر في هذا المقام هو الاسم بمعنى أمرء 
والمذكور فيما سبق هو المسمّى» ففي قول المصنّف إما تسامحٌ أو استخدام) 
لا يخفى ما فيه على ذوي الأفهام. 

قوله: (أي: مختصّة بذلك المراد) أشار بذلك لما في «ابن نجيم» عن 
«الكشف# أنه لا يِذ أن يقول! لالأزمة محعكّة بدء فإ الفازء قد يكون 
خاشاء وقد يكوث عاماء والمراد هو الشاسة جن ةا 

قول المصئّف: (حنَّى لا يكون الفعل موجباً) تفريع على اختصاص 
الوجوب بالصيغة؛ بمعنى: أنْ الوجوب لا يستفاد من غيرها فلا يستفاد من 
الفعل؛ فالخلاف المذكور إِنّما هو في خصوص المعنى لا فى خصوص 
الصيغة. فإنهم لم يخالفوا في أنْ صيغة (افعل) خاصّة في الوجوب . 

واعلم أن الالعدللاف فى كو الثمل مرجي مب على أنه يستى ليرا 
حقيقة أو لا. فالجمهور على أنْ حقيقته الصيغة» وإطلاق الأمر على الفعل 
مجازٌ. والبعض على أنه حقيقة فيهما فيكون مشتركاًء واحتجُجوا على اللأصلء 
وهو أن الفعل أمرٌ بقوله تعالى : (ومآ أَدٌْ يوت ررَشِيدٍ 2'"'”6؛ أي : فعله . 
)١(‏ فتح الغفار .)١94/١(‏ كشف الأسرار .)٠١١/١(‏ 


)١(‏ سورة هود: (/ا9). 


#«د ٠س‏ 
ريلوةه 


َي لس بسَهْوٍ ولام رلا مخشوص به ُوجبٌ. 

وَاعْلَم : أن المّه لمَفْصُودَ ين أن الوْجُوبَ تُسْتْصل بال لصيْة نْفْي اسَْمَادتِِ مِنَ الل 
المَذْكُورِء لا النَفَيْ مُظلّقاً فَجََارٌ اسْتِمَادَتُهُ مِنْ خْيرِهَا حَيتُ لَمْ يَكُنْ فغلا» 
نخو: هكب عَلِسَكُمْ لضا يام 3 رَطوَيَه عَلَ أللَّايب حِج ألنَيتِ»' '"'. 
وَطوأحلَ الله لي وعد أ الرورأ 7" وَلِذا عَانّت المواقلية م خير ترك ا 


0 

وعلى الفرع وهو أن فعله 82 للإيجاب بقوله كه : «صلوا كما 
رأيتمونى ي أصلي» . 

وللجمهور سبق القول المخصوص إلى الفهم عند إطلاق لفظ الأمرء قلو 
كان مشتركاً - كما قاله البعض - لم يسبق مُعَيّنٌ منهما إلى الفهم على أنه 
مراد» والنا بار كا مفهما على طريق اليقطونء وقد اعتمد هذا الدليل في 
«التحرير»» كذا في «ابن نجيم» موضّح”؟ . 

قوله : (الّذي ليس بسهو ولا طبع) كالأكل والشرب» ولا مخصوص به؛ 
كالتهجّد والتزوج فوق الأربع موجبء وأما هذه الأفعال قإئيا لآ إيجاب فيها 
السياعاء وكان ينبغي أن يخرج أيضاً من محل النزاع - كماهة في «التلويح» - 
ما كان بياناً لمجم ؛ فإله بسب الياعد إنيريآي”"؟. وذتك عقطهيه 5ه بد 

5 ع عع جم (9) 
السارق من الكوع” "أ فإنهبيالة لتوله تعالى > مرا م 1 

قوله: (واعلم.. . إلخ) دفع لما يَرِدُ على ظاهر قول المصئّف» ويختصٌٌ 
مراده بصيغة لازمة» فإنّه يقتضي ألا يكون مستفاداً بغيرها من فعل أو غيره. 
(أللا سيورة القرة: 117 (0) سورة آل عمران: (/ا8). 
(؟) سورة البقرة: (0/ا1). 
(؛) فتح الغفار 407١ /١(‏ التقرير والتحبير .)598/١(‏ 


عاو - يفي (5) انظر «نصب الراية» (9/ ٠/ا#),‏ 


مَمَّ الاقْيِرَانِ بِوَعِيِدٍ دَلِيلَ الؤجُوب. كما أَفَادَهُ ابن الصْحَامٍ في لباب 
الاعْيِكَافٍِ)., وَاعَْمَدَهُ ان ُجيم 7 (للمَئْع عَنِ الوِصّالٍِ) في الضّيّام لَمَا 

وَاصَل ليت ء () عَنْ (حَلْع النْعال) فِي الضَّلاةٍ جِينَ حَلَعَ عليه ل فَدَلَ 
َلَى أنّ فِعْلَهُ لَيِسَ يمُوجبء 1 210111111111 


وحاصل الجواب: أنَّ الاختصاص إضافيٌ. والغرض نفي كون الفعل 
موبياً على ما هر مخل القلاف. 

قوله: (مع الاقتران بوعيد) أو مع الإنكار على من لم يفعل» فإن كانت 
المواظبة بدون ما ذكر. . فهي دليل السَنْيّة» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في 
(فصل المشروعات). 1 

قول المصنّف: (للمنع عن الوصال» وخلع النعال) يعني : مع أنه علي 
فعله. ولو كان جنس فعله موجباً لما أنكر على من تبعه في فعل ظاناً أنه 
موبيد بل كانة ته بيعل أن وكين الأخلف القعل ليس مدا يوجب: كنا فى 
«تغيير التنقيح»”'". 

قوله: (لمّا واصل تلة) روي أنّه :كله واصل فواصل أصحابهء فأنكر 
عليهم ونهاهم عن ذلك وقال: «أيكم مثلي يطعمني ربّي ويسقيني» كذا في 
«التلويح» '". 

قوله: (حين خلع نعليه يكِ) روى أبو سعيد الخدري نه : بينما رسول 
الله يَكِيِ يصلّي بأصحابه. . إذ خلع نعليه فوضعهما على يساره» فلمًّا رأى ذلك 
القومُ. . أَلْقَوا نعالهم. فلما قضى صلاته. . قال: «ما حملكم على إلقائكم 


010 فتح القدير (159/4). فتح الغفار .)91-17١ /١(‏ 


)0( تغيير التنفيح (ص؟5١٠).‏ 
زع التلويح /١(‏ 97١)؛‏ والحديث أخرجه البخاري ,)١4560(‏ ومسلم )27/١١١7(‏ عن أبي 
هريرة طيينه . 


«- >-م 
ها 


00 كا ع لرصحة, ا ' 2 ه ف بج ,. اعس 
وإلا. خ لَرِم التَناقض» وفبه 55 إِد الدّلِيل الجَرْئَىُ لا يثبت المَاعِدَةٌ 


نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيتٌء فقال نللا : «إنَّ جبريل أناني فأخبرني أن 
فيهما قذراً» إذا جاء أحدكم المسجد. . فلينظر ؛ فإن رأى في نعليه قذراً. . 
فليمسحه وليصل فيهما») كذا في «التلويح»”''. 

قوله: (وإلا. . لزم التناقض) يعني : وإلّا. . نَقّل: (إنَّ فعله :8 ليس 
بموجب) لزم التناقض؛ إذ أنكر عليهم الاقتداء به في هذا الفعل» وهو دليل 
على عدم الإيجاب» فيكون موجباً غير موجبء, وهذا خلف. 

قال أبن كمال ياشا : (لا يقال”© ما ذكرتم مشترك الإلزام بأن يقال: لو لم 
يكن فعله عَكلِْ موجباً. . لما فهم الصحابة وب الإيجاب؛ لأنَّ فهمهم ذلك 
غير مسلّم» كيف وقد خالفوه في البعضء وذلك معارض راجح ؛ إذ في 
الموافقة احتمال الاستحباب) انتهى7" . 

ولو سُلّمَ الفهم. . قلا نسِلّم أَنّهِم فهموه من القعل» بل من قوله عه : 
«صلوا» كما يذكره المصئف . 

وأمَّا قوله تعالى: لثُلَ إن كسم تبون الله تعن 2*74. . يمكن حمله على 
الأقرال وإن كان ظاعره هاثاً؛ ترفيا بين الأدلة: أو على عموههه والوجوب 
من الآية لا من نفس الفعل» كما مرٌ. 

قوله: (وفيه بحث. . . إلخ) - يعني : في جعل هذين دليلاً على أنَّ الفعل 
ليس بموجب - إذ النهي عن الاقتداء بهذين الفعلين لا يوجب عدم إيجاب 


)001 التلويح /١(‏ 597)؛ والحديث أخر جه أب داود (569). 
)١(‏ يعني كما يقال: نهيه يدل على أن الفعل غير موجب, يقال: متابعتهم له تدل على أنهم 
فهموا من فعله الوجوب. وفهمهم حجة. انتهى. (ز). 


يود خب 
© أىيق 


وَإِنَمَا الدَلِيلٌ مَا مَرّ مِنْ فَهُم | لصّيعَة فَقَطْ عِنْدَ الإظلاتي. 
(وَالو جوت اسهية) ون الأمر (يقوله يريم شل يم الحَنْدَقِ عَنْ أَرْبَع 
صَلّواتٍ فَقَضَاهَا مُرَتبَة وَقَالَ: (صَلوا كما رَأييْمو: يتُمُوني أَصَنّيه('؟ لا بالفغل) 


الفعل في غيرهما”"'. وقد يقال: إِنَّ ما ذكر ليس مما الخلاف فيه» تأمّل. 
قوله : (وإنَّما الدليل ما مرّ من فهم الصيغة فقط عند الإطلاق) هذا مأخوذ 
من أبن نجيم » ولم يتقدّم له ذكر في عبارة الشارح. بل ذكره ابن نجيم قبله في 
قوله: (وللجمهور سبق القول. . . إلخ): وقد نقلناه عنه سابقاء ووجه الدلالة 
هو أنه لما كان المتبادر من لفظ الأمر عنذ الإطلاق الصيغة فقط. - كان 
حقيقة فيها دون الفعل؛ إذ التبادر من أمارات الحقيقة» ودلالة الفعل على 
الوجوب مبنيّة على كونه أمراً حقيقة» وقد علمت أنه ليس منه . 
قول المصئّف : (والوجوب استفيد: . . إلخ) أي: وجوب الاتّباع في 
الصلاة ثبت بهذا الحديث لا بالفعل» فالموجب هو القول لا غيرء وأمّا قول 
«التنقيح»: إيجاب فعله”” . . فيوهم أنَّ كون الفعل موجباً مستفادٌ من هذا 
الحديث. وهو عين دعوى الخصم. كما في «التلويح»”*“. 
قوله: (وقال: «صلُواه) الأصوب إسقاط لفظة (وقال): كما في بعض 
النسخ””' . 
قول المصلف: («صِلُوا كما رأيتموني أصلّي») قال في «تغيير التنقيح»: 
)١(‏ انظر #انصب الراية» (7/ .)١714‏ 
(؟) لأن الوصال من خصوصيانه يَفهِ؛ وكذا خلع النعال باعتبار وجود القذر فيه. لكن ققد 
يقال: إن المراد بقوله: (ولا مخصوص به) ما كانت خصوصية معلومة؛ وما نحن فيه لم 
نكن معلومة لهم إذ ذاك؛ والإشارة بالتأمل إلى هذا. انتهى مصنف. منه. (ج, د). 
(9) التنفيج .)1591/١(‏ (4) التلريح .)111/١(‏ 
2( وهي كذلك في (ج). 
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هَذَا جَوَابٌ عَنْ تَمَسْكْهِمْ بالحَدِيثٍ؛ بِأنهُ نَنْصِيصٌ عَلَى ووب الْبَاعِهِ في 
أَفْعَالِهِ٠‏ قُلْنا : لو كَانَ الفِعْلٌ مُوجباً . اشيم إن الا : 

(َسْنْيَ الل به أي : بالأمرٍ في قله تَعَالَى : ورب أمم قوت ؟: أي: 
ِْلَهُ «رَشيد4”" (لِأَنّهُ) أي : الأنة (تنة أ : الفغل» تأفتزة اليب 
على القع وَهَذَا جَوَابٌ عَنْ تَمَسَكهِمْ بالآية. 

(و) الأغة المشللة 10 مُوجَبْهُ) بقَنْح الجيم؛ 2000 


(لى يقل + كما أصلي ؛ لآن فيه حرجا عطبيا/ة. 

قوله: (هذا راي عو اكير بالنصديعة ور اذو عداو يم ضلين 
الفرع» وما بعده جواب عن الاستدلال عن الأصل . 

قوله: (بأنّه تتصيص . . . إلخ) بيان لوجه تمسّكهم بالحديث. 

اقوله : (قلنا: لو كان الفعل موجباً. . لما احتيج إلى الأمر) أي : بقوله: 
«صلوا» يعد قوله تعالى : «إوأطينوا أنه وايليعوا الول 74 , 

وفي «التلويح»: (وَنِعُمَ ما قال الإمام الغزالي كأ أنّهِم لم يتّبعوه في 
جميع أفعاله» فكيف صار اتّباعهم في البعض دليلاً» ولم تصرٌ مخالفتهم في 
البعض دلياة؟ !)40 , 

قوله: (والأمر المطلق موجبه الوجوب» المراد بالأمر باعتبار مدلوله؛ 
أغي : الضيغة» وبالمطلق: الحجره عبن القريعة اإفالة على الوجرب أو 
55 

واعلم: أنَّ صيغة الأمر استعملت في معان مختلفة» وهي على ما في 
«التوضيح» سنّة عش" وأوصلها تاج الدين السبكٌ في اجمع الجوامع» 
)١(‏ سورة هود: (/91): (1) تغيير التنقيح (ص؟١٠).‏ 
() سورة المائدة: (937). (4) التلويح .)١97/١(‏ 
(5) التوضيح .)197/١(‏ 


وود مس 
0 يا 


عله 89 :8 84 8 88 4 1*8 9.4 8ه هد ها :8 #06 86781 8 1688285819 اه ها ها وى دن ل و ب امسج واوا أذ وااو ا ا 31 


إلى سنَّة وعشرين'"2. ثمَّ لا خلاف أنَّ صيغة الأمر ليست حقيقة في الجميع؛ 
وإنّما الخلاف في أمور أربعة: الوجوبء. والندب, والإباحة» والتهديد. 
فسيد عامّة العالماء انها حقيقة في أحد الثلاثة الأَوَلٍ من غير اششراك" ولا 
إجمالء ولكن اختلفوا في تعيينه» فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّها حقيقة في 
الوجوبء مجاز فيما عداه» وذهب بعض الفقهاء والشَّافعيُ في أحد قوليه 
وبعضى المعتولة إلى أنها جتيدة “بي النانيدسوار كيدا سوا وذهب بعضص 
مدا مالك على 21 حقيقة في الإباحة”*'. قا وان والقاضي 

في أنَّها موضوعة للوجوب أو الندب. وقيل: توثّنا بسن 9 تدري 
مقيرنه] أصلاء كذا قرّر التوقف في «التحرير»”” "بدجوفي في تشرج ع 
الجوامع» للمحلّىٌ و«التلويح) أنه بمعنى: لم يدروا أهي حقيقة في الوجوب 
أم الندب أم فيهما بالاشتراك اللفظك؟”"'. 

وذهب بعضهم إلى أنها فنع كع وفيه حمسة أقوال» شقيل : مشتكة مين 
الوجوب والندب اشتراكاً لفظيّاء ونقل عن الشافعئ كهء وقيل: بيتهما 
والإباحة. وقيل: موضوعة للقدر المشترك بين الأوّلِينء وهو الطلب؛ أي 
ترجيح الفعل على الترك؛ وهو منقول عن الماتريدي» وقيل : للقدر المشترك 


)220 انظر «شرح جمع الجوامع" للمحلي .)519/1١(‏ 

١‏ أي اشتراكا معنويا. (ه). 

6 أى: لأن الأمر لطلب الفعل فالا بد من ترجيحه على الترك. وأدنى الترجيح الندب»ء كما 
في اقرله تعالى : < فَكَاببَوَهُمَ» [النور: *”"] انتهى. (ب). 

١ 20‏ ى: : لآن اشر يقتضي حسن المأمور به ومن ضرورته التمكن من الإقدام على الفعل 
وذلك بالإباحة ٠‏ انتهى . (ب). 

(5) التحرير (ص159١).‏ 

.)1١97 /١( 819)؛ التلويح‎ /١( شرح جمع الجوامع‎ )١( 


د" 2 
2/1 ا 


أي : كيه اشنا مقتضاء (الؤُجَوتٌ) أ : اللْرُومُ؛ بيعم العظطمي وَالطَنْتَ (لا 
الَنَدْتُ» و( لا (الإبَاحَةٌ ولا (الو قفك) 5ل الاشعة يداك كما كَمَا قَالَ كل 
قوم (سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ الحظر أو قَبْلَهُ) رَدٌْ لِمَا قَالَهُ بَعْض الشَّافِعِيّة : ا 


بين الثلاثة من الإذن» يت يعيب وهو مذهب المرتضى من 
الشيعة» وقالت الشيعة: مشت بين الأربعة» وقد ترك المضنفه ذكر هذا 
المذهبء وذكره الشارح 0 ولا الاشتراك). 
قوله: (أي: حكمه ومقتضاه) فسّره في في «التلويح» بالأثر الثابت به'" » قال 
ابن نجيم: (فهو والحكم والمقتضى ألفاظ مترادفة» كما أفاده الشيخ قاسم 
فى «فتاواه»)0" . 
قو المصك؟ #الرسربي سيد فى «السرير» إلى السمهزر "1 وتثل اين 
أمير حاج عن الإمام الرازي أنَّه الحقٌ”*'» وعن إمام الحرمين والآمدي أنه 
مذهب الشافعيٌ كانه . 
قوله: (ليعم القطعيّ والظنيٌ) يعني : إنما فسّرنا الوجوب بالنّروم؛ ليكون 
المراد به الوجوب اللغوي لا الفقهي» فيعم الواجب القطعيّ والظنيّ؛ لأنَّ 
من أقراد الام م تالالد وهو ظَنَيٌء ولو خصٌ بالأمر القرآني 
لكان معناه اللزوم القطعي لأنّه قَظعِيّهما 
قوله: (ولا الاشتراك) الفرق بينه وبين التوقف أن القائل بالتوقف يقول: 
لا أدري مفهوم هذا الأم فهو مجمل يتوقّف فيه إلى أن يتبيّن مراده بدليل» 
والقائل بالاشتراك يكتفي بالقرائن الدالة على المراد. 
قوله : (رد لما قاله بعض الشافعيّة) جعله في «التحرير» قول أكثر القائلين 


.)78/١( فتح الغفار‎ )١( .)1١97/1١( التلويح‎ )١( 

( التحرير (صن2175), () التقرير والتحبير /١(‏ 0 8). 
د م 
ليله 


إن مُوجَبَهُ غَالِباً َبْلَ المَنْع الوْجُوبٌ وَبَعْدَهُ الإتاحة» نَحُوٌ: طفدًا شل 
و 7 00 5200 6 32 0 

لبد للم مناه ”'' لا «ناسطلارُوا»”" ؛ لِأنَ المَِالَ الجَرْئِيَ لا يُضَحُحٌْ 
القَاعِدَةَ الكُلَيّهَ كما في «التَلْويح:) (لالفاء الجةه كن المامور 35 


بآ موجبه الوجوب””*'» وفي «التلويح» : المشهور في كتب الأصول أن 
الأمر المطلق بعد الحظر للإباحة عند الأكثرين» وللوجوب عند البعض””. 

قوله: (إنَ موجبه غالبا قبل المنع الوجوب وبعده الإباحة» نحو: <إِذَا 
َسَلَحَ الْاَْوُرُ للْرمُ). . . إلخ) الأصوب إسقاط لفظة (غالباً) من البين» وقد 
تبع في ذكرها اين ملك؛ ولم تقع في كلام غيره " . 

واعلم: أنْ في كلام الشارح إيجازاً أخل باتمرادمن كلام المصلف: 
ويوضّحه كلام «التحرير»» حيث قال: (أكثر المتّفقين على الوجوب لصيغة 
الأمر أنها بعد الحظر في لسان الشرع للإباحة باستقراء استعمالاته» فوجب 
حملها على المعنى الإباحيّ عند التجرّد عن الموجب لغيره؛ لوجوب الحمل 
على الغالب ما لم يعلم أنه ليس من الغالب» نحو: 9هّدا َل الاير للم 
أفَتنُواً المُتركينَ 4) انتهى””"' . 

يعني: فالأمر هنا للوجوب وإن كان بعد الحظر للعلم بوجوب قتل 
المشركين إِلَا لمانع» والغرض انتفاؤه» ثمَّ قال: (ولا مخلص لنا إلا بمنع 
صكّحة الاستقراء إن تدّ)”*'؛ أي : منع صحّته . 

قال ابن نجيم بعد نقله لكلام «التحري »:(فما وقع في الشروح من 
الاستدلال للأكثر بقوله تعالى: 9 فَاصَطَادُواً»» وللبعض بيقوله تعالى: 


)١(‏ سورة التوبة: (0). )١(‏ سورة المائدة:(؟). 
(*) التلويح /١(‏ 174). (:) التحرير (ص796١).‏ 
(د)( التلويح /١(‏ ح#). 1250 انظر «شرح ابن ملك» (ص/؟7). 
1غ التجخرير ه141 (4) التحرير (ص١5١).‏ 


و بس 
دا ١‏ أن 


03 


بالأمر) هَذَا دَلِيلُ مَا عَلَيهِ الجُمْهُورْ (بالنّصٌ) وَهُوَ قَولَهُ تَعَالَى: «ومًا ك 


لشؤمن كلا مُقوَةْ لا عَتَى أله رتيرك أن أن يَجد خت كليبي ا 


مء لزلر ,و 


[لانتاوا» غير صسبيح! لما في «التلويح» من أن المثال الجزئي لا يصحح 
القاعدة الكليّة. ولأنّه ثابت بالقرينة» ولا نزاع في الحمل على ما يقتضيه 
المقام عند انضمام القرينة» والكلام عند التجرّد عنها) انتهى”" . 

وبهذا تعلم ما في كلامه من الاختلال؛ لأنّه إن أراد التقرير على ما ذكره 
صاحب «التحرير». . فلا بد من أن يقول: وبعده الإباحة إلا لقرينة نحو: 
يدا" أشَدَعَ...4 إلخ. ويجب حينئذٍ إسقاط قوله : (لا فاصطادوا. . .) إلخ؛ 
أنه لا دخل له في هذا التقريرء وإن أراد على ما ذكره الشُرّاح من أن الآية 
الأولى ندل لعا على القوك ينه بعد البعظ للوجوب والآية القائية ل تدلٌّ 
للأكثر من أنّه بعده للإباحة؛ لأنَّ المثال الجزئي لا يصحّح القاعدة الكليّة: 
يرد عليه أن كد من الآيتين من هذا القبيل. . فلا تدلٌ لنا أيضاء فتبّه . 

قول السسكقب؟ لبالا اامصلق ب( الماسوراء وقوله+ بقالم ؟ علق 
ب(الانتفاء)» وقوله: (واستحقاق””'' وما بعده معطوفات على (النَصضٌّ)0” . 

قرله: لأعتاطيل ما عليه الجمهرر) من أن مربيه الوجرب؛ لَأن الدب 
والاباسية ل" يقياان الس 


عر 


[قوله: (# أن يَكْونَ 6 هم اليرَة4) تمام الآية: ومن أَمَرِهِمُ 4 وهو محل 


(1) سورة اللأحزاب: 4150, )١(‏ فتح الغفار /١(‏ 65 ؟), التلويح )8٠١ /١1(‏ 

() فيكون تمثيلاً لما فيه قرينة صارفة عن الإباحة . انتهى منه. (ب» ج) . 

(:) فإن عطف (استحقاق) وما بعده على (النص) يفيد أنه دليل على انتفاء الخيرة عن المأمور 
بالأمر وَهَذًا ليس بمراد؛ لأنالمراة الاستدلا ل على أن الأمر موجبه الوجوب» وإذا كان 
كذلك . . فلا يصح عطفه على النص؛ بل يتعين أن يكون معطوفا على (الانتقاء) انتهى . (ه). 

(د) أي: على متعلق النص. (ب). () في (د): (الخيرية). 


أ ا 


متمَاحه في «التلُويح 
(وَاسْتِحْمَاقٍ الْوَعِيدٍ ري بِقَولِهِ تَعَالَى : «سْدم ألَذِنَ مُمَالِمُنَ عَنْ أضيوء» 


أي: أَمْرٍ الرَسُولٍ «أن تُصِببَجُمْ فِنْنَهُ»ه أي: فِي الدّنْيًا 8 تُصِيبَهمْ عَنَابٌ 
َيِمٌ»'' أي : لي الأجزو ملب لحلاقيية الأ مجو امو الك لوس 


الاستشهاد كما ستعرفه] ''. 

قوله: (وتمامه في «التلويح') حاصل ما ذكر فيه أنَّه قال: (الضمير في 
مم4 لمؤمن ومؤمنة جْمِعَ لعمومهما بالوقوع في سياق النفي» دي 
ؤأمرِِم) لله ورسوله جْمِعَ للتعظيم؛ والمعنى : ما صم لهم أن يختاروا من 
أمرهما شيئاًء ويتمكنوا من تركه» بل يجب عليهم المطاوعة» وجعل 
اختيارهم تبعاً لاختيارهما في جميع أوامرهما؛ بدليل وقوع الأمر نكرة في 
سياق الشرط؛ مثل: «إذا جاءك رجل فأكرمه»., ثم لا بد ها هنا من بيان 
أمرين : 

أحدهما: أن القضاء ها هنا بمعنى الحكمء وتحقيقه أنه" إتمام الشيء 
قولاً. كما في قوله تعالى: «وَقَصَّى رَيْكَّ6'؟؛ أي: حكم. أو فعلاًء كما في 
قوله تعالى: (فَعَصَْهِنَ سَبَعَ سَمتٍ 74 ؛ أي : خخلقهنَ؛ والإسناد إلى الرسول 
يعن الأول. 

فانبهما: أن المرآذ من الأ رغ لاما نوة الفمل: لو الشي» على هنا 
ذكروا في قوله تعالى: (إدَا قم آنا" '؛ أي: أراد شيئاً؛ إذ لو أريد. . فَعَلَ 


(4 صورة القرر : 195 

)١(‏ ها بين معقوفي: ن زيادة من (ب. جء ه. وء ز). 

(*) الصواب حذف (أن) وتكون العبارة: وتحقيقه إتمام. . . إلخ. (و) وفيها (أن) بدل (أنه). 
سا نب اياده (5) سورة فصلت: .)١7(‏ 

70 سور رة آل عمرا‎ )١( 


ون سم 
١"‏ .ها 


لأ تعليد تعْلِيقَ الحُكُم بِالوَصْفِ شور بالعلة. 

وال لوجم ته أب ُمَعُوا عَلَى وُجْوب طَاعَةٍ الله تَعَالَى وَرَسُولوِ 
ْ أن المَوضُوعٌ لِطَلَبٍ الفِغْلٍ هُرَ الأمْرُ د كبس الشائرة بدء إلا أن 
7 الدليل عَلى غيره. 

(وَالمَعْمَولٍ) أي : الدَلِيلٍ العَمْلِتَ ؛ فَإِنَ كُلَّ مَقْصِدٍ سِدٍ مِنْ مَقَاصِدٍ الفغل 2008 


فِعْلاًء فلا معنى لنفي خيرة المؤمنين منه ولو أريد حكمه بفعل أو شيء. . 
احتيج إلى تقدير الباءء وهو خلاف الأصلء فظهر أنَّ المراد من الأمر في 
قوله تعالى: <امِنْ أَمَرِهمْ» هو القول المخصوص”"'. 

قوله : (لأنّ تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعليّة) كما في قولك : : (أكرم 
العالم) فإنّه يشعر بأنَّ العلم علّة لإكرامه» وهنا خرّفهم وحذرهم من إصابة 
الفتنة في الدنيا أو العذاب في الآخرة يجب أن يكون بسبب مخالفتهم الأمرء 
وهي ترك المأمور به» كما أنْ موافقته الإتيان به» ولا يكون في مخالفة الأمر 
خوف الفعنة أو العذابء إلا إذا كان المامور به واجباً؛ إذ لا محذور فى ترك 
غير الواجية. 

قوله> (فيجب المأمورى به آأى: بانصراف الطلب إلى الترد الكامل» وهو 
الوجوب . 

قوله: (أي: الدليل العقلنٌ) قال المولى الفناري: (نعني بالمعقول: 
الاستفادة من موارد اللفظ لا الدليل العقلي ؛ لأ البسيف لغري) انه . 

والظاهر أن عراد غيم فثره بالدلبل العقلي أيضاً ذلك لا السستى المشهور: 
كذا فى «العزمية»”''. 


)١(‏ التلويح )١( .)5937/١(‏ نتائج الأفكار (ق//70). 


ودح “و 
١1‏ أ 


لَهُ عِبَارَةُ» وَالإِيجَابُ أَعْظَمْ مََاصِدِهِ فَكَانَ أُولّى, لكِنّهُ يُظْلَقُ عَلَى النَدْبِ 


وَالِبَاحَةَ. 

وى ها ج د 9 مهاه اقاء ره د ص ص الى 2 اسم 
(وَإِذَا أريد به الإبّاحة أو الندذت) فهّل يَكون بطريق الحَقِيقةٍ أو المَجَازِ؟ 
ا و ر لف 0 يب 5 ' اهن 

(فقِيل : إنه حَقِيقَة) وَاخْتَارَه فخرٌ الإسلام”") ( لا نه بتعضه) هظ5 


م 


قوله: (له عبارة) يعبّر عنه بها؛ كالماضي”" والحال والمستقبل . 

قوله : (فكان أَوْلَى) أي : فكان الإيجاب أَوْلَى بأن توضعٌ له عبارة» وهي 
الأمر. 

قوله؛ االكنه يطلق على العبب والاباطة استدراك على قوله : (وموجّة 
الأمر”“'. ودخول على المتن. 

قو السسافب؟*: اقريةا أبيهبه الأبتحة أو المري ظاعر» أن الشمير يعره 
إلى ما سبق من الأمر بمعنى الصيغة» وهذا المقام يحتاج إلى بيان فنقول: 

اعلم : أنَّ الجمهور على أنَّ لفظ الأمر حقيقة في الندب خلافاً للكرخيٌ 


() أصول البردوي (1/ 9؟). 

(؟) قوله: (كالماضي) الأولى: كضرب ويضرب واضرب مثلاً؛ لأن هذه هى العبارات» وأما 
ما قاله المحشي : . غر المقاسد» كما فى الرهاري. لابه 44 ْ 

() في هامش (ط. ي): (كذا في نسخة المؤلف» والأولى: وموجبه الوجوب. كما بهامش 
بعض النسخ). 

(؟:) قوله: (قول المصنف. . .إلخ) عبارة الرهاوي: وإذا أريد به الإباحة أو الندب. . فقيل: إنه 
حقيقة» قال أبو اليسر وصاحب «الميزان»: إن الإجماع على أنه مجاز إذا أريد به الإباحة» 
لكن الشيخ نه جمع بينها تبعاً لفخر الإسلام» والخلاف فيما إذا أريد به الندب أنه حقيقة 
فيه أم مجاز. فذهب أصحابنا وجمهور عامة الفقهاء والمحققون من أصحاب الشافعي 
وشمس الأئمة وصدر الإسلام وجمهور المحدثين إلى أنه حقيقة فيه. انتهى. فتأمل هذا مع 
ما ذكره المحشي» وفي «جامع الأسرار» مثل ما ذكره الرهاوي رأيته وأيده بعدما ثقل ما 
تقدم. انتهى. ويدل عليه قول الشارح عنه قول المصنف: وقيل : لا وعليه الجمهور. 
انتهى. (ب؛» ك). 


وود “مو 
ير 1 ١ن‏ 


8ه #ااوتيق 18 إنذا :ها بها يده 8 الهاكروا ا هده لها يها انيور" د ها كه لهذ 8اإلة اغا 8 1ه ها جه هارع فاق 88-888 اإبسا ا ا 8 


والجصّاصء وأنًا الإباحة. . فالجمهور على أنَّ لفظ الأمر مجاز فيهما خلافاً 
للكعبي؛ فالمندوب مأمور به عند الجمهور خلافاً لهماء والمباح غير مأمور به 
عندهم يوقا له كما يعلم من «التلويح» عن «أصول ابن الحاجب» وغيره. 
فالخلاف إنمًّا هو في لفظ الأمر لا في صيغته"'"» فقول فخر الإسلام : 
(إذا أريد بالأمر الإباحة أو الندب. . فقد زعم بعضهم أنه حقيقة» وقال 
الكرخييٌ والجصّاص: [بل] هو مجاز)”"' محمولٌ على ذلك» لكن يأبى عنه 
كلامه حيث جمع الندب والإباحة في سلك واحدء وخصٌ كون استعماله 
فيهما مجازاً بالكرخيٌ والجصّاصء وهو ظاهر في الندب» وأما الإباحة. . 
قد علمك أن المجاوية فيها قرول السسيوى لا قولهما فقط.. 
فلهذا ذهب أكثر الشارحين إلى أنَّ هذا الاختلاف في صيغته» وحينعكٍ 
اضطروا إلى تأويل كلامه حيث أثبت أوَّلاً كون الصيغة حقيقة للوجوب 
خخاصّةء ونفى الاشعراك» ف اشخار قول الجمهور”؟؛ يِأنّ الأمر حقيقة إذا 
أريد به الإباحة أو الندب» وقال: (هذا أصحٌ)» فما نفاه أوّلاً أثبته ثانياً . 
وتآويله هو ها آشار إليه المصتب بقوله : (لأنه وي )اه رولا لأنَّ اللّفظ 
المستعمل في جزء ما وضع له ليس بمجاز؛ بناء على أنه يجب في المجاز 
)١(‏ قوله: (فالخلاف إنما هو في لفظ الأمر لا في صيغته) أي: الخلاف إنما هو في إطلاق لفظ 
أمر على الصيغة المستعملة في الإباحة أو الندب» كما في قوله تعالى: ( كوأ وَأسْرَبْوا» 
[البقرة: .]٠9‏ وقوله تعالى: ظفَكَتبْوهُمْ) [النور : 7]» ونحو ذلك هل هو حقيقة أو 
مجاز؟ انتهى منه. (ح. د). 
)١(‏ أصول البزدوي (١/؟15).‏ 
(*) الأولى حذفها؛ لأن الجمهور لا تقول بأن الأمر حقيقة إذا أريد به الإباحة أو الندب» بل 
إنهم يقولوا: إن لفظ الأمر حقيقة في الندب. انتهى . تأمل. (ه). وباختصار في (ب)؛ 
وكذا بهامش (ط. ي). 


ا « ب | 
١2‏ أ 


: ي+ الإتاقة والكدرك خيثة ء مخ الؤجوب الغرقب ين جوار البغاوقع 
- التزلك (وَقِيل: ايكون حزيقة بز" تجارا» وَُعَليه الستهور 0 


استعمال اللفظ في غير ما(" وضع له والجزء ليس غير الكل كما أنه ليس 
عيبنة؟ لأنَ الغيرين موجودان» يجوز وجود كل منهما بدون الآخرء ويميتم 
وجود الكل بدون الجزءء فلا يكون غيرة. 

فعنده اللفظ : إن استعمل في غير ما وضع له؛ أي: في معنىّ خارج عمًّا 
وطب ع له. .. #ميغاق» إلا إن استصمق فى هينه للسقيقة: وإلا. . فمقيغة 
قاصرة» وكلّ من الندب والإباحة بمنزلة الجزء من الوجوبء فيكون صيغة 
الأمر الموضوعة للوجوب حقيقة قاصرة فيهماء فحاصل الخلاف في هذه 
المسألة: أنَّ إطلاق الأمر على الإباحة والندب هل هو بطريق إطلاق اسم 
ابي ا د 

ون قول فخر الإسلام ؛: الله سطقيفنة افيد ما) ميناه على اصطلاح غناص فى 
المجاز بزيادة قيد على ما ذكره القوم فر ى ععلدء وهو أن يكون المحتى 
المجازي خارجاً عن المعنى الحقيقي» قالتواع تفظعء كما في «تغيير 
التنقيح»” '' . 

قوله: (أي: الإباحة والندب جزء من الوجوب. . . إلخ) بناء على أنَّ كلا 
من المباح والمندوب ما أذن في فعله» واستشكل بأنَّ المباح ما أذن في فعله 
)١(‏ لعله سقط منه لفظ (كل) لأنه لو لم يكن كذلك. . لما صح كونه حقيقة فيهماء إذ هو قد 

استعمل في غير ما وضع له؛ وعلى ذكر كل يكون فيهما حقيقة قاصرة؛ لأنه استعمل في 


جزء ما وضع له. تأمل. (ه). 
)١(‏ تغيير التنقيح (ص5١٠).‏ 


(لآنه جار أشلة» أى : الَْقَلَّ عَنْهُ. 


وتركهء والمندوب ما أذن في فعله ورجّح فعله على تركه» فليست حقيقة كل 
منهما جزءاً من الواجب. ودَفَعَه في «التوضيح» بأنَّ ذلك معنى المباح 
والمندوب» وليس الكلام فيه وإنّما هو في معنى كون الأمر للندب أو 
الإباحة؛ للقطع بأنْ الصيغة لطلب الفعل» ولا دلالة لها على جواز الترك 
أصلاًء فالإباحة المستفادة من الأمر جزء الإباحة”"2؛ أعني : جواز الفعل» 
وكذا في الندب» وهو بمنزلة الجنس لهما وللوجوبء وجواز الترك بحكم 
الأصل» وتمامه في «التلويح)”'". 

قول العسكف: الأله جباز أصلة وهو الوجوب الموضوع هو لهء 
فاستعماله في غيره مجاز؛ لأنْ لازم الندب والإباحة عدم استحقاق العقوبة 
بتركه. ولازم الإيجاب استحقاقها بتركه» فيكون الوجوب والإياحة والندب 
غيرين للتنافي بين لازميهما. 

قال في «تغيير التنقيح»: (والجامع جواز الفعل لا بطريق إطلاق اسم 
الكل على الجزءء كما ذهب إليه البعض؛ لأنْ جواز الترك المعتبر فى الندب 
والأئناسة لث يجامع الوسوب الستير فيه لمصاع الترك» جز لشي له 313 
معاد 


ا 


)١(‏ قوله: (من الأمر جَرء. . .إلخ) الأولى أن يقول: من الآمى المسجمل فى الاباطة خرش 
الغلا ثة . انتهى حسين . زج 

.)7017/١( انظر «التلويح على التوضيح»‎ )١( 

(”) تغيير التنقيح (ص5١٠).‏ 


وي 


الأمرُ لا يَقْتَضِي التُكرار' 
(وَلا يَتُقضِي) أي : لا يُفِيدٌ الأنة املك (التقرا 5 عدا (لا يشقملة 
علافاً ِلَّافِمِيَ رَحِمهُ اله (سَوَاءُ كان مُمَلّقاً بالتّرط) نَخْوٌ: «تّإن شق 
جُنبَا قأطهَروا2"”4. (أو مَخُْصُوصاً بالوّضي) ند : طأَقوٍ ألصَّثَرة دلوك 
القيين© 29 (أو لَمْ يَكُنْ) ...... 2111111 


قول المصئّف : (ولا يقتضي التكرار) أي : تكرار الفعل» وهو وقوعه مرة 
بعد أخرى في أوقاتٍ متعددةء وفي «جمع الجوامع»: (الأمر لطلب الماهيّة 
لا لتكرار ولا عرّةء والمرّة ضروريّة؛ إذ لآ توجد الماعيّة يأقل متها» فيحمل 
علييا» اي 19 

وفيه إشارة إلى رد ما قاله بعض أصحاب الشافعي كن من أنّه للمرّة 
ولما قيل من أنه يوجب التكرار السسشوعب لجميع العمر إلا إذا قام دليل يمنع 
0107 بحديث الأقرع بن حابس ذه الآتي” 4 حيث فهم التكرار من 
الأمر بالحجٌ. وستأتي الإشارة إلى الجواب عنه في كلام الشارح”*'. 

قوله: (أي: لا يفيد الأمر المطلق التكرار) أي: لا يوجبة» والمراد: 
الأمر باعتبار صيغته» وأراد بالمطلق المجرّد عن قرينة التكرار والمرّة» سواء 
كان موكعا براقحه أو معلقاً يشرظه أو مخصرصا بوصقه أو كفا عن 
جميع ذلك. كما في «التلويح»”" '. فلا ينافي التقييدٌ دخول المقيّد بالشرط أو 
الصفة في محل النزاع . 

قوله: (خلافاً للشافعي) قال الفناري: (هذا رواية عن الشافعي: 


.)1/8( سورة الإسراء:‎ )1( .)١( سورة المائدة:‎ )١( 
.)48 /١( جمع الجوامع (ص47). وانظر «شرح المحلي على جمع الجوامع'‎ )( 
.)١ا7”ص( انظر (ص78١). (5) انظر‎ ):( 

ون 

اين 


وَقَالَ الشَّافِعِيُ : يَتَكُررُ بتَكْرَارِ القاط وَالصٌدَةِ (لَيِنّه) أي : مفَهُوَمْ الأغرء 
وَهَذَا جوَابٌ سُوَالٍ تَقُدِيرُةٌ: لو كان قدا لا يَحْثَمِل العَدَّدٌ. . ب 


والصحيح أنَّ مذهبه كمذهبنا)» كذا في «فصول البدائع» ا 


والفرق بين الموجب والمحتمل: أن الموجب يثبت من غير قرينة» 

والمحتمل ل يثبت بدونهاء كما فى اجامع الأسرار»”'" . 
قوله: (وقال الشافعي) أي : قال بعض أصحابه» وكذلك بعض أصحاينا 

كما في «جامع الأسرار»””» قال ابن نجيم: (واستشكل بأنه لا أثر للتعليق 

والتقييد فى إثبات ما لا يحتمله اللفظ. فالصحيح أنه ليس قول أحد من 
مشايخناء وإنما هو قول من أثبت الاحتمال ونفى الوجوب) انتهى”''» وفيه 
أنه نقله المصنف فى «١شرحه)‏ وغيره عن بعض علمائناء والجواب عما 
أورده: أن هذا القائل لم يَنْفِ احتمال التكرار مطلقاً حتى يكون ذلك إثبات 
نا لا مححيلة اللقفظء وإنها قال عا ل بمبعماوة* إل إذاا فاق عملقا أو 
مغصوي]"؟؟ أي : فإذا كان ققلك... محثمله: والوجلتة.. فلا مانع أن 
يقول: إن ذلك صرف اللفظ عن مدلوله الأصلي؛ كصيغ الطلاق توجب 
الوقوع في الحال عند الطلاق» وإذا علقت بشرط . . يتأخر الحكم إلى زمان 

وجود الشيعة فتدير . 
وظهر مما سبق أن الأقوال في إفادة التكرار أربعة: يوجب التكرارء لا 

.)138/1١( جامع الأسرار‎ )١( .)١4/5( فصول البدائع‎ )١( 

0( جامع الأسرار .)١18/1١(‏ (:) فتح الغفار .)4٠ /١(‏ 

(د) قوله: (وإنما قال. . .إلخ) قد صرح في «التلويح' بأن المراد بالاحتمال الاقتضاءء وعليه 
فلا يدفع هذا الجواب بالإشكال؛ وأيضاً يلزم عليه أن إفادة التكرار حينئذ تحتاج لدليل غير 
التعليق والتقييد المذكورين وهو بعيد. انتهى حسين. (ب). 

(0) كشف الأسرار .)68/١(‏ 


نم 
1 ايخ 


يوجبه ولكن يحتمله؛ لا يوجبه ولا يحثمله إلا إذا عُلَّقَ أو قَيِّدَ لا يوجبه ولا 
ينمه مطلقا : والأدلة لِكُلّ مع ما يرد عليها في المطولات . 
يوان حبية” "إن كام العسات 0 
ذكر قوله: (ولا يحتمله) مشيراً به إلى قول من قال باحتماله له عند القرينة» 
وإن لم يُقَيِّد. . أفاد أنه عندنا لا يفيد التكرار وإن وجدت القرينة مع أنه ذكر 
في «التلويح»: (أنه لا خلاف في أن الأمر المقيد بقرينة العموم والتكرار 
والخصوص والمرة يفيد ذلك ونيا الاعدلاف فى الأس المطلق) اتهي “ا 
وإذا كان كما قال”" من أن ذلك محل اتفاق. . فما الفرق بين قولنا المشهور 
والقول الثاني؟ فتأمل فإني لم أجِدُ عن ذلك جواباً شافياً . 
قرل” (يقيت لي شيهلاء :«إلع) السجواب آنا متدار لق الأبر ن #قلقيه مثيه بالمطاق كما 
كوو ب عس ووم وو .2 ولبس القن يل عرأة د هذا | القائل أن لفظ 
الأمر في ذاته يحتمل التكرار» ويتعين المراد بالقرينة» ويتفرع على هذا أنه لو نوى الثنتين 
في المثال الآتي. . يصح في الحرة كما سيأتي للمعءشي نفسه بعد هذا بقليل» ويصرح 
بذلك ما قيد عن «جامع الأسرار» من الفرق بين المو جب والمحتمل؛ والحاصل: أن من 
قال بالاحتمال. . قال بذلك بنفس اللفظ. فإذا وجدت قريئة بنص التكرار. . كانت معينة 
لأحد الاحتمالين» وإن لم توجد قرينة التكرار. . يجوز أن يراد من صيغة الأمر التكرار؛ 
لأنه نوى محتمل كلامه. بخلاف الأمر على قول منه؛ قال: إن موجب التكرار يوجبه ولا 
يحتمله . فلا شبيهة. فافهم. محمد بخيت. (ط). 


0) 


5 


التلويح .)7١0 /١(‏ 
قوله: (وإذا كان كما قال. . .إلخ) الفرق بينهما يؤخذ مما تقدم: وهو أن المتنازع فيه إنما 
هو المعلق بشرط؛ والمعتد بوصف فالمشهور أنه لا يقتضي التكرار ولا يحتملهء والثاني 
قال: إنه يقتضيه. والقرينة في عبارة «التلويح» هذه غير ما ذكر بقرينة ما تقدم عنه. انتهى 

مين :. الأنبيا. 


هر 


صر 


َمَا صَحَّ نِيّهُ اث تأجات بِنَهُ (َقَعْ عَلَى أقَل جنيه) أي : جِنْس الفِغلٍ 
المَأمُورٍ يو رَهُوَ الَردُ حَقِيفَةٌ بلا يد (وَيسْكيِلٌ كُلَه) أي: كُلَّ الجنْسٍ مِنْ 
ميث إن 4 فد اعْتِبَارِيٌ (حَتَّى إِذَا قَالَ لَهَا) أي: الرَّوحْ يام أده (طَلْقِي 
تملك ١‏ . َه َع علَى الوَاجدَةٍ. إلا أن يَنْوِيَ) اليّوجُ (النَّلاتَ) فَيَمَعْنَ إن 
طُلْقّتٌ كلدنا : يأنه تو 5-0 
نولا نهل وذ القنتري» بان قبي زد حَقِينَةَ ولا اعْتبَاراء قَلا تَمَعْ إلا 
وَاحِدَةّ (إلَا أنْ تَكُونَ المَرأة أمة) فنَصِح نه التين ؛ لِأَنْهُما جِنْسٌ طَلاقِهًاء 
وَالأصل: أنَّ مُوجَبٌ اللَفْظٍ يتبث بِاللّنْظِ بلا يده وَمُسْمَمَلَ اللَمٍِْ لا يبت 
ِّا اليو ينا له وقول" انلف يا يقرت وَإذ ثري (ياذ عيقة الأثر 


ا 


قوله: (لما صح نية الثلاث) أي: لأنه عدد بلا شبهة» كما لا يصح نية 
الثنتين» وحاصل الجواب: أنه مع كونه فرداً اسم جنسء وأنه يقع على 
الأدنى للتيقن بفرديته» ويحتمل كُلّ جنسه أيضاً باعتبار معنى الفردية لا باعتبار 
معنى العدد؛ لأن الطلاق مع جميع أفراده واحدٌ من أجناس التصرفات 
الشرعية» فيكون فرداً حكماً فيقع عليه بالنية» فأما الثنتان. . فلا فردية فيهما 
بوجهء فلا يكون محتمل اللفظ» فلا تعمل النية فيهما إلا أن تكون المرأة 
أَمَهّه فحينئذ تعمل بالنية فيهما؛ لأن الثنتين جنس طلاقها . 

قوله: (أي : كل الجنس من حيث إنه فرد اعتباري) أعني : المجموع من 
حيث هو مجموع فإنه يقال: الحيوان جنس واحد من الأجناسء» والطلاق 
جنس واحد من التصرفات» وكثرة الأجزاء والجزئيات لا تمنع الوحدة 
الاعتبارية. 

قول المصنف: (إنه يقع على الواحدة) أي: لأنه موجبهء إلا أن ينوي 


)١(‏ في (أ): (فيما يحتمل). (؟) في (أ): (يحتمل). 


مُخَْصَرَةُ ِنْ ظَلَبٍ الفِعْل) وَهُوَ المَفْهُومُ مِنْ مَْدَرِه (ب» لَفْظِ (المَضدر 
الَذِي هوّ فَرَدُ) هَذَا َلِيل العُذْقب ب المُحْتَارٍ نَداضْرِبْ) مَحْتَصَر من : 

أعللت مثلك شرباء ولنظ الفِعْل 5 ِل عله القيكة 3د شواء كدر 
ا را 

اتش التدشم 1 مُرَاعىٌ في َلْمَاظٍ الوْحْدَانِ) جَمْعُ وَاحِدِ؛ٍ كَرَكْبَانِ وَرَاكِبٍ 
(وَدَلِكَ) إِمّا (بِالمَرْدِيّة) بِأَنْ يَكُونَ اللّفْظْ فَرْداً حَقِيقِياً () إِمّا ب (الجِنْسِيّةِ) 
ِأَنْ يَكُونَ فَرّداً اعِْبَارِياً (وَالمُكَنَّى بِمَعْرِلٍ مِنْهُمَا) أي: بمَكَان بَعِيِدٍ مِنّ 
الْوَاحِدٍ الحَقِيقِيَ وَالاغْيَبَارِي . ْ 

(وَمَا تَكَرّرَ مِنَ العِبَادَاتِفَب) تَكَرّرِ (أَسْبَابِهَا لا بالأَوَايرِ) 210111111 


الثلاث» وفي هذا المثال يتعين الثلاث على المذهب الأول» ويحتمل الاثتين 
والثللاث على المذهب الثاني» وأما الملهي: القالي: . كلا دل له في هذه 
المسألة» كذا في «تغيير التنقيح»”'' وسيأتي التفريع عليه" . 

قول المصنف : (مختصرة من طلب الفعل. . . إلخ) الفعل: بفتح الفاءء 
وقوله: (بالمصدر) متعلق بالطلب”"*. واللام بدل المضاف إليه؛ أي: 


قوله: ا(اقاشربة مشخصر عن: أظلي حفلك ضري تيس الشراء 
بالاختصار اختصار الواضع عند الوضعء حتى يرد أنه لِمّ لا يجوز أن يكون 
وضعه من غير اعتبار ذلك على ما هو الظاهر في الأوضاع؟ ولا أن المراد 
اختصار غيره حتى يرد أنه يلزم ألا تكون هي الصيغة الموضوعة لطلب 
4 تغيير التنقيح (ص8 ١‏ 6" 


إفهة اي : بقوله : : (إن دخلت الدار. 5 فطلقي نفسك). (ي). 
(”) قوله: (متعلق بالطلب) أقول: الأولى تعلقه بمحذوف صفة لفعل . تأمل. (ب). 


0000 
قمر ”ادق 
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5 ل د ه ل ” 5 - 5 00 6 
هذا جَوَابٌ عَمَّنْ قَالَ بتكورٍ الأوَامر اقلق" والتتيلة» وانقة حال 


الأمْرَعٌ بْنُ حَايس؛ لِأَنَهُ ص1 قلع أل انع مهكة : 00 عي م 
كَالصُوم 35 لا فاه هه اعدو ف اوه به ووس وا ونه اه 2ه هاه يو لوطع م انق ذف فاه 1218 ابه 8ع 9180 كا وارهاده 6 ااه هع 


المأمور به أوَّلاً. بل المراد أنَّ طلّبَ الفعل من الفاعل وُضِعٌ له عبارتان: 
مختصرة ومطولة» فالأول هو الآمر؛ كقولك: ظَلَّئْء والثاتى : (أطلب منك 
التطليق)» وهما في إفادة أصل المعنى سواء لا محالة. 

قوله: (هذا جواب عمن قال بتكرر الأوامر المعلقة والمقيدة) حاصله: 
أن التكرار في مثل هذه الأوامر إنما لزم من تجدّد السبب المقتضي لتجدد 
المسبّبٍ» لا من مطلق الأمر المطلق”'' أو المعلق بشرط أو المقيد بوصف». 
ولايلزع تقر المشروط يتكرر الشرظا؟ لأ وبعره الشرط ل" بشي وده 
المشروط» بخلاف السبب فإنه يقتضي وجود المسبّب» كذا في «التلويح» ". 

قوله: (وإنما سأل الأقرع بن حابس . . . إلخ) هذا جواب”*' عن دليل من 


)١(‏ في (ج): (المطلقة). 

)١(‏ قوله: (لا من مطلق الأمر المطلق) أراد بالمطلق الأول المجرد عن قرينة التكرار أو المرةء 
وبالثاني مقابل المعلق بشرط والمقيد بوصف فلا تكرار. «حسن جلبي» انتهى مصنف . 
ههه . (ب» 9 36 ي). 

(*) التلويح (050057/1). 

)25 قوله: (هذا جواب. 8 إلخ) في «التلويح» [(1لله٠")]‏ قال: (وفى أكثر الكتب أن السائل 
هو سراقة؛ قال في حجة الوداع: ألعامنا هذا أم للأبد؟ [سئن أبي داود (17417)»: السئن 
الكبرة للنسائي (١‏ هلالا )] ولا تعلق له بالأمرء وأما حديث الأقرع بن حابس . 1 فهو ما 
روى أبو هريرة ؤإنه: أن النبي ظلكلة قال: «أيها الناس؛ قد فرض الله عليكم الحج 
فحجوا»ء فقال الأقرع بن حابس: أكل عام يا رسول الله؟ فسكتء حتى قالها ثلاثاًء 
فقال* «لو فليت:: نعم. ٠‏ لوجب ولما استطعتم' [صحيح مسلم (511/1771) بدون ذكر 
الأقرع. وبلحوه أخرجه أبو داود (١7/ا١),‏ والنسائي في «الكبرى» (كمه ل" وابن ما 
)١883(‏ والإمام أحمد في «مسنده١‏ (1/ 100) وفيها ذكر الأقرع]. 


(وَعِيْدَ الشَّافِعِيٌ اسه لها اقل التكوَارٌ. اقلت المَذأ 0 في قوله ٠:‏ طلَفِي 


2 8 افر #8 


نَمْسَكِ (أنَ تطلقٌ ينين إِدَا نَوَى الرّوج) ذلِك . 
(وَكَذَا) أي : كَالأمر 4 القَاعِل) فَإنَهُ ا 3ك 


قال: (إنه يوجب التكرار)» فإن الأقرع بن حابس فيه سأل في الحَجٌ: 
(ألعامنا هذا أم للأبد؟) قَهِمَ أن الأمر يوجب التكرارء كذا في «التوضيح»”''. 
وحاصل الجواب: أنا لا نسلَّم أنه فهم التكرار» بل إنما سأل لاعتبار الحج 
بسائر العبادات من الصلاة والصوم والزكاة حيث تكرّرت بتكرر الأوقات» 
57 أشكل عليه الأمر من جهة أنه رأى الحج متعلقاً بالوقت وهو متكرّر 
وبالسبب - أعني : البيت - وهو ليس بمتكرر. 
قول المصئّفف: (وعند الشافعي كآنه لما احتمل التكرار. . تملك المرأة 
أن تطلق ثنتين إذا نوى الزوج) في «التوضيح بنج تكروا خلاه المسآلة بياثا لقمرة 
الاختلافات» واقدهنا بيانه» قال: (ولم يلكروا ثمرة الاختلاف بيئننا وبين من 
قال: لا يحتما التكرار إل أن يكون معلّقاً بشرطء فأوودت عرذه الحسالة: 
وهى : «إن دخلت الدار. 7 الطلقى تفسينك) 4 فعبلى ذللق المذهب ينبغعي 9 
يقبت التكرار. 
قال* وَإنما قلت: ينيقي ؛ لأله للا رواية عرد غعولاء فى عذه السساآلة» لك 
بناء على أصلهم - وهو أنه يوجب التكرار إذا كان معلّقاً بشرط - يجب أن 
يغبت التكرار عندهم) انه , 
- والمعنى: لو قلت: نعم. . لتقرر الوجوب كل عام على ما هو المستفاد من الأمرء قلنا: 
لاجل شعناء: لسار الوقت سيا ؛ لأنه لبه كان صاحب الشرع؛ وإليه نصب الشرائع) انتهى 
منله. (ب». طء. ك). وفي هامش (ي): (هذه الزيادة موجودة في نسخة المسودة). حيث 
جعلت بعد قوله: (وهو ليس بمتكرر). 
() انظر «التلويح على التوضيح» )١( .)707/١(‏ انظر «التلويح على التوضيح"» .)901/1١(‏ 


و ل م 
هر 7 أدج 


(يَدُلَ عَلَى المَصْدَرِ؛ لا يَحْمَِلُ العَدَ حَتَّى) قُلنا : (لا يْرَادُْ بآيّة السَرِقةٍ 
لك وَاسِنَة) يأنه لو أريد قز الشركات. . ل قلط إلا يدها : 


واعلم: أنّه ردّ في «التحرير» تفريع: (طُلّقي نفسكِ) على هذا الأصل 
السابق”''» كما فعله المصئّف وفخر الإسلام وصدر الشريعة فقال: (لا 
يخفى أنْ [المتفرع] في هذه الصورة تعداد الأفراد للمأمور به وعدم تعدادهاء 
وليس تعدادها التكرار للفعل ولا ملزومه للتعدّد في الأفراد؛ إذ الفعل واحدٌ 
في التطليق ثنتين أو ثلاثاً» فتعداد الأفراد لازم للتكرار أعمٌ منه؛ لصدقه مع 
التكرار وعدمه» فلا يلزم من ثبوت التعدّد ثبوت التكرار» ولا من انتفاء 
التكرار انتفاء التعددء فهي - أي: هذه الصورة وأمثالها - غير مبنيّة على هذا 
المعتى + يل هن عسألة ميتد]8» وخ آل صبيثة اللامر لا شيل التعدّد الميض 
لأفراد مفهومهاء فلا تصحٌّ إرادته منها”""؛ كالطلاق من: «اسقني»» خلافاً 
للشافعي فإنّه ذهب إلى أنّها تحتمله) انتهى» وتمامه فيه”” . 

قوال المعيتفت: (بدك على المستراااى: على مصدرهء ولا يحتمل - 
أي : مصدره - العدد؛ فاللام عوض عن المضاف إليه» وضمير (لم يحتمل) 
لمعتيوة والساضال ا العمل الذي يدان عليه اسم الفاهل له يعمل 
العدد يمنؤلة العصدر الذي يدل عليه الأمره فمعتي السارق: الذى سرق عه 
ولحدة: 

قوله: (#اكدار أربيه قب الس تابعة أ : الذي هو الفرد الاعتباري 


٠. للمصدر‎ 


:4156:-154 التحرير (ص‎ )١( 

(؟) انظر «التقرير والتحبير' (١/5١7)؛و«أصول‏ البزدوي» /١(‏ 271 و«التلويح على التوضيح"» 
1 

(') أي: إرادة التعدد المحضص. (ي). 


اد 
6 3 


ولا يُْرَتُ إلا بمُوتِء وَهُوٌّ مُنْتَف إِجْمَاعاًء ف لتمين الغرة الخفيوي (وبالفسل 
الوَاحِدٍ لا ْطمْ إلا يد وَاسِدَةً) رَهِيَ اليَمِينُ 58 فقولا وَفِعْلاً فَلمْ نَبِقَ 
اليُسْرَى مُرَادَةَ قلا تَقْطمُ أبَداً . 


قوله: (ولا يعرف إِلّا بموته) فيؤدّي إلى ألا يُقطع وإن سترق آلف مرة إلا 
عند الموت. وقد انعقد الإجماع على خلافه. 

قول المصنّف : (وبالفعل الواحد لا تقطع إِلّا يد واحدة) يعني: بعد ما 
ثبت أنَّ المراد الفرد الحقيقي» وهو السرقة الواحدة» فالواجب بها قطع يدٍ 
واحددٍّء وإن كان ظاهر الآية يقتضي قطع اليدين بوناء تعذه فيت ذلك 
بالإجماع. فالمعنى : الي سرق والّتي سرقت يقطع من كل منهما يَذُ واحدة. 

قوله: لأوغى البعين بالشتة قوللا وفعلا أ : اليد الواحدة التي يجب 
قطميها بالسرقة ال اجدة هي اليمين» نبت ذلك بالسّنّة قولاً وفعلا وأيغياً 
بالإجماع؛ وبقراءة ابن مسعوه ؤيإنه #أيمانهما# فلم تم بق السسرى مرافة 
بالآية» فلا تقطع أبداً. 


إه" 
7 ١ع‏ 


1 د 
(وُحْكُمْ الأَمِْ) أي : الوَاجبُ بالأمْرِء كَهُوَ ْو تفْسِيمٌ للحم الشَّرْعِيّ وَالْأَمْرٌ 


2 


تمع العأقور 2 (نوعان: داع عه هقز افيه #الفده كين بوافقك 9 772606058 


بخث :عار امأمر 


قوله: (فهو تقسيم للحكم الشرعيٌّ) يعني : أنَّ المراد بالحكم هنا الحكم 
الفقهي الذي هو وصف الفعل؛ ؛ كالوجوب والحرمة لا الحكم 
الاصطلاحيٌ”'' أو غيره؛ كما مرّ في أوائل بحث الكتاب. 

قول المصئّف : (نوعان) لم يذكر تبعاً لفخر الإسلام الإعادة» وهي فعل 
ما فعل أوَّلاً مع ضرب من الخلل ثانياً» وقيل: إتيان مثل الأوّل على وجه 
الكمال؛ لأنَّها إن كانت واجبة بأن وقع الأوّل فاسداًء فهي داخلة في الأداء 
أو القضاء؛ بناءً على فعلها”'' في الوقت أو خارجه لأخذ الأوّل حكم العدم 
شرعاً» وإِلًّا. . بأن وقع الأوّل ناقصاً لا فاسداًء فلا تدخل هنا لأنْ التقسيم 
للواجب وهي ليست بواجبة» وبالأوّل يخرج عن العهدة وإن كان على وجه 
الكراهة على الأضح: كذا في #الشرير الأقيلي؛ لكن في ايرس 
التحرير»: (الأوجه الوجوب. كما أشار إليه في «الهداية»» وصرّح به صاحب 
«المنار» في «شرحهاء وهو موافق لما نقل عن السرخسيّ وأبي اليسر: مَنْ 
ترك الاعتدال. . تلزمه الإعادة. زّأه أبى اليسير: ويكون الفرض هو الثاني» 
وعلى هذا يدخل في تقسيم الواجب . 


)١(‏ وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. انتهى. (ب). 
)١(‏ هنا ابتدأت النسخة (ح). (7) االنقرير 221/10 


ار “5 
جمفلة 


و 4 سيم ا الوَاجب) الغّابتِ (بالأمر) وه 1 هُوَّ أَفْعَالُ الجوّارح ٠‏ فَإِنَ 
لَهَا كم الجَوَاهِرِء وَلّو قَالَ: ابْتِداءُ فِعْل الواجب. . لَكَانَ ل د 


ثمّ قال شيخنا المصئف - يعني:الكمال -: «لا إشكال في وجوب 
الإعادة ؛ إذ هو الحكم في كل صلاة أدبت مع كراهة التحريم» ويكون جابراً 
للأوّل؛ أن الفرض لآ يسار وجعله الدائي لتقي حدم سقونط بالأوّل إذ 
هو لازم ترك الركن لا الواجب»: إلا أن يقال: إنّ ذلك امتداث من الله تحالى ؛ 
إذ يحتسب الكامل وإن تأخَّر عن الفرض لما علم سبحانه أنّه سيوقعه؛ 


7 فة 


نتهى 

ومنه ظهر أَنّها قسم من الأداء أو القضاء إن قلنا: «الفرض هو الثاني»: 
7 كل 

قول المصئّف : (وهو تسليم عين الواجب) المراد ب(التسليم) : المعنى 
المصدري. وعو الإيقاع. وب(عين الواجب»): الحاصل بالمصدرء وهو 
الحالة المخصوصة التي أشار إليها الشارح بقوله: (وهو أفعال الجوارح): 

فنفس الوجوب الثابت بالسبب هو لزوم وقوع تلك الحالة» ووجوب الأداء 

الثابت بالخطاب هو لزوم إيقاع تلك الحالة» والأداء المتعلّق باختيار 
المقلف إيقافها: ٠‏ كذا حقّقه ابن نجيم با 

وقيّد ب(العين) احعرازا عن تسليم المثل كما سيأتي » وب(الواجب) 
لإخراج النفل» فلا ينّصف بالأداء والقضاء. 

وعبّر في «التنقيح»" ب(الثابت) بدل (الواجب) وقال: (قلنا 7 الأول: 


فاغتئمة. 


)000 في (1: مام ك3 0 (نفس). والمثبت موافق للشرح. 

,)70١/١( فتح القدير‎ )١( 

(6 انظر «التقرير والتحييرة (9/ 66١784‏ كشفب الأسرار /١(‏ 58): المبسوط .)١887/١(‏ 
(:) فتح الغفار /١(‏ 1). 


و ا “ع 
زور 7 ١ج‏ 


أن بالشريمة َقَط بالوَقْتِ" يَكُونُ أدَاءَ عِنْدَناء وَبِرَكْعَةٍ عِنْدَ الشَافِعِيّ. 


عَيَا كله "م 2 2 ركه (1؟) 
كما نقله ابن نجيم عَنٍ «التخرير» اا ع قري طق انا واي بعل 9 جياه بي يو عااته نع عانلاء ل« 


أعني : الأداء الثابت؛ ليشمل النفل) اه 9©) 

وهر ميرك على قرل من :يسما الأأئر سقيقة فى الإباحنة والتدبة وإلا. .. 
فهو خلافٌ ما عليه عامّة الفقهاء بن 31 الغر "0 مالو عليه الأناء إلا ريق 
التوسعء ذا ذكره المحمّق الفيري 2 , 

وكأنٌ الشارح تابع ما في «التنقيح' حيث زاد (الثابت) بعد قول المضصال: 
(الواجب) تفسيراً له» ولم يذكر مثله في القضاء؛ بناءً على كون المتروك 
مضموناًء والنفل لا يُضمن بالترك» وأمّا إذا شرع فيه فأفسده. . فقد صار 
بالشروع واجباً فيُقضى . 

والدراق جاتر ضيغ هفا: غنا يعم الفرض أيضاً: وغو اللازمء وعو أعه 

من أن يكون ثبوته بصريح الأمر؛ كقوله تعالى: «أَقِيِمُوا ألصَئة»”*'. أو ما 
هو في معناه؛ كقوله تعالى: «وَيِلَه عَلَ ألدّاين حِخ ليت )4 ١‏ وتمامه في 
«التلويح»”” 

قوله: (لأنَ بالعحريمة فقط بالوقت يككوت أداء عتدتا» وبركعة عتد 
الشافعي) يعني : فلا يشترط على المذهبين فعل جميع الواجب في الوقت 
كوه أهاة. 

هذا واعلم: أنَّ ما نقله الشارح هنا من مذهبنا الظاهر أنه ليس قول جميع 


.)54/١( فتح الغفار‎ )١( في (ج): (في الوقت).‎ )١( 
.)١075 التنقيح (2708/1). (4) حاشية الفنري على التلويح (ق/‎ )7( 
.)941/( سورة آل عمران:‎ )١( .99( سورة الأثهام:‎ 48( 


.)7"١9/١( التلويح‎ (,/) 


6 
7 أن 


8م م6 75866686689666 قم ثم ةف ؤزوة١.‏ ههه وه 5 :© ووو واواه وأو وان ناو 5 و و هذه :© © عه 6 -5-.ه 


أصحابنا؛ لما نقله”'' في «شرحه على الملتقى' عن البهنسئ”"" والباقاني'” 
من أنه بإدراك ما دون الركعة تكون قضاء!؟', 

واختلف في الركعة هل تكون الصلاة بإدراكها أداء أو قضاءء أو ما يكون 

فى الوقت أداء وما بعده قضاء؟ أقوال: أصحٌّها: أؤّلهاء وهذا في غير 
الفجر؛ لبطلائها بطلوع الشمسء ثمّ استدرك على ما نقله هناك بما نقله هناء 
لكن ظاهر الاستدراك أنَّ ما نقله هناك ليس مذهبناء بل مذهب الشافعيٌ كما 
يفيده كلام «التحرير' حيث عزا الإدراك بركعة إلى الشافعيّ . 

وقال شارح : (هو الأصحٌ عندهو)””'؛ لظاهر الحديث : «من أدرك ركعة 
من الصلاة. . فقد أدرك الصلاة"'''» وكونه مُدْرِكاً عندنا بالتحريمة في غير 


)١(‏ وعبارته مهمة: لو أدرك ركعة من فرض غير الفجر في الوقت ثم خرج الوقت» هل تكون 
هذه الصلاة أداءً أو قضاءًء أوما في الوقت أداءً وما بعده قضاء؟ أقوال: أصحها: أولهاء 
وتظهر الثمرة في نية المسافر الإقامة» قيدنا ب(غير الفجر) لأن فيه تبطل بطلوع الشمس»ء 
وقيدنا ب(الركعة)؛ لآن ما دوثها يكون قضاء: قاله ابن البهنسي» وتلميذه الباقاني. لكن 
نقلت في «شرح المنار؛ عن ابن نجيم معزياً إلى «التحرير»: أن بالتحريمة ققط يالوقت 
يكون أداء عندناء وبركعة عند الشافعي . انتهى عتنصنف . مثه . جه 5" 


() هو العلامة الفقيه محمد بن محمد بن رجب الدمشقى في الحنفي المعروف بابن البهنسي؛ من 
مصتماتة : شرح ملتقى الأبحرا وصل فيه إلى كتاب البيع, توفي كْدَنهُ سئة (/9/01ه) انظر 
«هدية العارفين» (7/ .)١05‏ «معجم المؤلفين» .)5١١/١١(‏ 


(5) هو العلامة الفقيه محمود بن بركات نور الدين الباقاني الدمشقي الحنفي» تلميذ العلامة ابن 
البهنسي. للق المصتفات : ابرق ا نير تور شرق الى الاتسيرابرو ارا الجر 
الرائق». والباقاني نسبة إلى باقا من قرى نابلسء ؛ توفي يَدَنهُ سنة (١١٠١ه)‏ انظر «#خلاصة 
الأثره (://ا١1”).‏ 

قا ع الماع :. التقرير واد 

(4) شرح الملتقى للحصكفي .)1١17/١(‏ (5) التقرير والتحبير (؟/ .,)١77‏ 


239 أخرجه البخاري (080). ومسلم )0١ /5١1/(‏ عن أبي هريرة ونه . 


(وَقَضَاءُ: وَهُوَ تَسْلِيمُ مِثْل الوّاجب بهو) أي: بالأمْر. 
(َ) الأدَاءٌ وَالقَضَاءُ (يُسْتَعْمَلٌ أَحَدُهُمَا مَكَانَ الآخَر ... 520111 


الفجر هو المشهورء وهو مطلقاً وجه للشَّافعيّة» وإلّا. . ففي «المحيط»: 
الصلاة الواحدة يجوز أن يكون بعضّها أداءً وبعضها قضاءًء وسبقه إلى هذا 
الناطفي”'2: وهو قول عامّة الشافعيّة» وهو التحقيق. انتهى ملخصاء 
فليحرر . 

قول المصنّف: (وهو تسليم مثل الواجب به) قال ابن نجيم”'': (ففرّق 
بينهما: بأنَّ القضاء لم يجب بالأمر الأوّلء وإنّما وجب بأمر جديد؛ لأنْه 


55 5 7 7 ع 
وأمّا على الصحيح. . فالقضاء فعل الواجب أيضاًء لكنَّ الأداء فعلة في 
وفته والفاة فعلةٌ بعذه نما أقافه فى «السري ف وقد ناقض العصحفت 


)١(‏ هو العلامة الفقيه أبو العباس أحمد بن محمد الناطفي الحنفي؛ من مؤلقاته: «الأجناس'ء 
«الفروق»» و«الروضة»» و«الواقعات»» و«الأحكام». توفى يَدْنَدَ سنة (4557ه)انظر 
«الجواهر المضية» .)١١7/١(‏ ْ 

)١(‏ قوله: (قال ابن نجيم. . .إلخ) نص عبارة ابن نجيم : ففرق بيتهما يأن الأداء فعل الواجبيء 
والقضاء فعل مثله» وهذا إنما يتجه على القول بأن القضاء لم يجب بالأمر الأول. وإنما 
وجب بأمر جديد؛ لأنه حينئذ مثله لا عينه» وأما على الصحيح. . .إلخ ما هناء ويهذا تعلم 
في السقط من العبارة ما أوجب خللهاء ولعله من الناسخ»ء وقد يقال: ما قدمه ابن نجيم 
نفسه من أن نفس الوجوب الثابت بالسبب هو لشروع وقوع الحالة المخصوصة»ء ووجوب 
الأداء» والثابت بالخطاب هو لشروع إيقاع تلك الحالة والأداء المتعلق باختيار المكلف 
إيقاعهاء فالمراد بالتسليم الإيقاع» وبعين الواجب بالأمر الحالة المخصوصة:؛ حيتئذ يدفع 
إشكاله هنا؛ لأنه يراد بالعين إيقاع تلك الحالة حين تحقق سبب شروع وقوعها كلا أو 
بعضاً. وبالمثل إيقاعها بعد انقضاء السبب المذكور وهل هذا إلا معنىّ اصطلاحى؟ 
والة. . فانسيئية الحقيقية أو المكلية كلذك لأ فمكن عا كسا لا يش . اندي معمد 
بخيت. (ح» ط). وهذا السقط موجود على هامش (ج): وأشير إليه ب(صح). 


وه سي 
لني 


مَجَازاً) شَرْعِيَاًه يُقَالُ: قُلانٌ أَذّى دَيئَهُ؛ أي : قَضَاهُء وَكَالَ تَعَالَى: «قَادًا 
يسم سَيِكَكُمْ»'' ؛ أي : أَدَِتُمْ (حَنّى يَجُورُ الأدَاءُ بِيِيّةِ القَضَاءٍء 
وَبالمَحسٍ فِي الصَّحيح؛ لِوْجودٍ نَسْلِيم الوّاجب فِيهِمَا) 530 


نفسه؛ لأنّه صحّحح أنَّه بالأمر الأرّلء وعرّفه بما يفيد أنه بأمر جديدٍ) 
دا 

ويمكن أن يقال كما ذكره الشهاب المنينيئٌ : (سمّاه مثلاً مسامحة باعتبار 
نقصانه بفوات شرفيّة الوقت» فكأنّه صار تسليم مثل الواجب لا عينه) " . 

قول المصئّف: (مجازاً) فالمعنيان متباينان مع اشتراكهما في تسليم 
الشيء إلى من يستحمّه وفي إسقاط الواجب, وأمًا بحسب اللغة. . فقد ذكروا 
أنَّ القضاء حقيقةٌ في تسليم العين والمثل؛ لأنَّ معناه الإسقاط والإتمام 
والإحكام؛ وأنَّ الأداء مجارٌ في تسليم المثل؛ لأنّه ينبئ عن شدَّة الرعاية 
والاستقصاء في الخروج عمًا لزمه وذلك بتسليم العين دون المثل» كذا في 
«التلويح»”*'. 

قوله: (يقال: فلان أدَّى دينه؛ أي: قضاه) أورد عليه أنهم جعلوا أداء 
الدّين من قبيل الأداء الكامل -كما يأتي- فليس من باب القضاء . 

قزل اللمسلب: لأست صرق الأآواء بكة التفاب .و بلسي “)قال اين 
نجيم : (تفريعٌ غيرٌ صحيح.» ولذا تركه في «التوضيح»؛ أن الكلام في إطلاق 
لفظ على معنىئّ»؛ وليس ها هنا لفظ. وإن ضم إليه الذكر باللسان. . فكذلك؛ 
لأنّه حينئذٍ أراد بكلّ لفظ حقيقته؛ وليس كلامنا فيه . 
)١(‏ سورة البقرة: .)1١١(‏ 
)١(‏ فتح الغفار /١(‏ 44). التحرير (ص49١511-1).‏ 
2 العرف الناسم (ق/ /ا١).‏ (4) التلويح .)5١١/١(‏ 
(5) كالفدية للصوم. (و). 


.:> 
١471 


وَجَعَل فَحْر الإسلام القضاء 21-4 في مُعْنَّى أي" . 


)و وَالقَضَاءٌ يَجِبُ بمّا يَجِبٌ به الأدَاه) 0خ يل (عِنْدَ لكلف 


ه89 م 


مِنْ أُصْحَايئا َبَعْضٍ الشَّافِةٍ (خلافاً للتغض) كَالعِرًاقِيِينَ ا 


وأمّا جوازه. . فباعتبار أنّه أتى بأصل النَّيِّة. ولكنّه أخطأ في الظنْ. 
والخطأ في مثله معفرٌ كما أفاده في «الكشف») انتهى'" 

قلت: لقائل أن يقول: لا نسلّم أنَّه إن ضمٌَ إليه الذكر بالنُسان فهو غير 
صحيحء فإِنْ قولك : (نويت أداء ظهر الأمس).؛ أو (قضاء ظهر اليوم) قاصدا 
ذلك لا شك في أنه لفظ مطلق على معني . 

وليس المراد بكل لفظ حقيقته بل المراد به غير ما وضع له قيكون 
مجازاًء ويصحٌ التفريع بهذا الاعتبار» نعم لو أتى به خطأ غيرٌ قاصدٍ له لا 
يكون مجازاً» ولكن لا داعي لحمل كلام المصنّف عليه» فليتأمّل. 

قوله : لوسعل فشر الزسلام القضاء حقيقةً في معنى الأداء) جمع بعض 
الشّرّاح بين القولين: بأنَّ فخر الإسلام نظر إلى معناهما اللغويّ» فجعل 
القضاءَ حقيقة فيهما والأداءَ مجازاً في غيره» وغيره نظر إلى العرف أو الشرع 
فجعلهما مجازاً فى غير ما اخعصٌّ كل واحد به. 

قرة: (وغو الأمر الاق آشار يذلك إلى أن المراد يقوله: لأيما يجب بة 
الأعاء) الأمر الذي على به قبوت الحكم للا السب الذي ثيت يه الوجوب د 
كالوقت مثلاً- كما صرّح به في «التلويح»””“» قال ابن نجيم : (وبه سقط ما 
قبل: إِنَّ الوقت إذا ضاق. . كان الجزء الأخير هو السببء وإذا خرج 
)١(‏ أصول البزدوي .)114/1١(‏ 


(5) فتح الغفار ,))04/١(‏ كشف الأسرار (118/1). 
9 التلومة 1117/10 
موكة ! 


”رزيل 


ع مويه ًَ 0 و5 7 ع9 مه - س 5 5 ح اسن #6 سَ ل 

وَعَامَةَ السَافِعَة» فَإِنَهُمْ قالوا: القَضَاءُ يَجبُ بأفر جد يك لاحن ١‏ وصححه 
لك 

الإثقانك 7" , 


وغ_ 


عدج اج ج22 


ومن فِيِمَنْ نَدَرَ صَوماً مُعَيّنا وَل يَضْدْه مْهُ. . يَجِبُ قَضَاؤُْهُ عَلَى المُحْتَارٍ 
خلافاً لِلبَعض (وَفِيمَا إِذَا ا أَنْ يفتكف 8 شف كنات قَصام َم 
٠ -‏ إن وجب القت للاشيكا (بشوم تلشود لد شري 


- 


نْمّصَانِ (إِلَى الكَمّالٍ) الأَصْلِئّء وَمْرَ الاغيكافٌ بصّوم مَفْصُودٍ لِزَوَالٍ 


الوقت. . كات كله هو السيب» فقد اختلف السبب» ومع ذلك فالباقي بعد 
خروج الوقت تقس الرجوب لا رجرب الأذاء؛ لأن الأداء بعده ممتنع» 
والتكليف بالممتنع ممتنع)”" . 

الوؤئدة الرعة» العاسكة كان الأول ساتسايكرة إشارة إلى أن سراد 
المصتف ب(البعضى) من أسحايباء قلا يعاقيه أله قول أقر الآصوليين» كنا 
نصّ عليه في «جمع الجوامع»”". إِلّا أن يعطف على البعض . 

قوله: (خلافاً للبعض) قال ابن نجيم : (وقيل : القضاء اتّفَاقاء فلا ثمرة له 
في الفروع. فنسنده إلى الأمر الأوّل» وهم مطالبون بالأمر الجديد» ومخل 
الاختلاف القضاء بمثل معقولء أمّا بمثل غير معقول؛ كالفدية للصوم. 
قآب سعديد ال 1 

قوله؟ ا(مح النفسياقةة وهو سدم وحوف صوم عتصود ممخصوس يةء فال 
لو اعتكف في ذلك الرمضان. . أجزأه صوم الفرض عن صوم مخصوص به. 
)١(‏ هو العلاهة الفقيه أبو حنيفة قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني الحنفي» 

من آثاره: «غاية البيان»". وهو شرح على «الهداية»» توفي تلن سنة (4هلاه) انظر «الدرو 

الكامنة» /١(‏ 597). 
(؟) فتح الغفار (437/1). 


() جمع الجوامع (ص؟17). (:) فتح الغفار .)477/1١(‏ 


ا ١‏ 9 
نير 7 ١ج‏ 


المَانِع» وَهُوَ رَمَضَانُ (لا لأنَّ القَضَاءَ وَجَبَ بِسَبَبٍ آخَرَ) وَهْوَ النّفْوِيتُ 
وَمَذَا جَوَابٌ يَرِدُ عَلَى المُحَمَْفِينَ تَقْد ؛: لو كَانَ العَضَاء القت الأول 
كار ا َك واه 0 لجاب : أن انكر بالاغتِكافٍ لد 


قوله: (وهذا 111ص 
لقوله بعده: (والجواب». والإشارة إلى مضمون قول المصّف: (وفيما إذا 
تقو +١‏ إلقا: 

ويحتمل أن يكون في الكلام حذف المضاف إليه» والتقدير: جواب 
سؤال؛ والضمير في (يرد) وفي (تقديره) يعود على ذلك المضاف إليه 
الممعلوقف: 1 

وقوله: (والجواب) بالرفع على تقدير مضاف؛ أي: وتقريرٌ الجواب» 
والإشارة إلى قول المصئّف : (لعود شرطه إلى الكمال الأصليّ) . 

قوله : (لجاز قضاؤه في رمضان آخر) لأنَّ القضاء إِنّما يجب بما أوجب 
الأداء» والأداء قد أوجبه النَّصٌّ الدَّالٌ على وجوب الوفاء بالنذر» وهو لم 
يوجب صوماً مخصوصاً بالاعتكاف» فيجوز القضاء في رمضان آخر . 

قوله: (والجواب: أن الدذر بالاعتكاف. . . إلخ) بيائه أنَّ القضاء هنا 
وجب بما أوجب الأداء؛ أي: النذرء وهو يقتضي صوماً مخصوصاً 
بالاعتكاف, لكنّه سقط في رمضان الأوّل بعارض شرف الوقت. 

فإذا فاث هذا بحيث لآ يمكنه دركه إِلّا بوقت مديد يستوي فيه الحياة 
والموت - وهو من شوَّال إلى رمضان آخر- ..عاد إلى الأصل موجباً لصوم 
مقصودء فوجوبٌُ القضاء مع سقوط شرف الوقت''' أحوظ من وجوبه مع 


رجيب" ١‏ 
50 ايخ 


2 


َِذَا رَّاَ. . عَادَ الشَّرْط إِلَى الكمَالٍء فَلّمْ يَجْرْ في رَمَضَانَ آَخَرَه ........ 


شرف الوقت؛ إذ سموطه يوجب صوماً مقصوداً. وفضيلة الصوم المقصود 
أحوط من فضيلة شرف الوقت». كذا في «التوضيح»”"' . 

هناء وغير خافي أن الكلام فيما يجب بالأمرء وظاهر هذا التقرير مع 
تفسير الشارح السببٌ الآخر بالتفويت أنَّ المراد بالسبب الجديدٌ» والسبب 
الأوّل هو سببٌ الحكم لا النَّصٌّ الدَّالُ على ثبوت الحكمء وإلًا. . كان 
المناسب أن يفسّر السبب الآخر بالقياس على الصوم والصلاة؛ لورود النصٌ 
في قضائهماء والسبب الموجب للأداء هو النصٌّ الدالٌ على وجوب الوقاء 
بالرء كما قدرتاء أل 

قال في #التلويس»: (ويمكن أن يقال+ كون سيب القضاء هو التثر كناية 
عن وجوبه بالنّصّ الدَّالٌ على وجوب المنذور» وكونه هو التفويت كناية عن 
وجوبه بالقياس على الصوم والصلاة تعبيراً باللازم عن الملزوم)» وتمامه 
222 
فيه . 

قوله: (فإذا زال. . غاد الشرط إلى الككمال. . . إلخ) لأنّ ما في ثبوت 
شرف الوقت من الزيادة -وهي أفضليّة صوم رمضان على سائر الأيّام- 
مشوب بالنقصان؛ وهو فوت فضيلة''' الصوم المقصود.ء فلمًا مضى 
رماق. . سقط وحسرب وعاية فتك الريافة» لما ذقرقا عن أن السرث قبا 
رمضان آخر ليس بنادر. فينبغي أن يسقط ذلك النقصان المنجبر بتلك الزيادة 


و 


أمكنا . 
)01( انظر «التلويح على التوضيح؛ /١(‏ 711), 0 التلويح (١/4١؟).‏ 
ضرم في «التوضيح» :)7١4/١(‏ (هو عدم وجوب). 


هه بس 
يا ا 


كَمَنْ أَسْلمَ في الجُرْءِ النّاقِقص لا يَقْضِي فِي مِثْل ذَلِكَء ولا فِي وزاجب 
م ص 0 دًَ 3 9 0 ع ٠‏ 2 
سوق قضاء رَمَضَان الأوَّلٍ؛ لأنه قيلت عله ذَكرَه ابن : 0 


. 
- 


قوله: (كمن أسلم في الجزء الناقص. . . إلخ) مرتبط بقوله: (فلم يجز 
في رمضان آخر)ء وصورة المسألة في الكافر: إذا أسلم عند اصفرار 
الشمس» ووجب عليه صلاة العصر تاقلضياً: فلم يؤدّها حك دخدل وقت 
الاصفرار من اليوم الثاني. . فإنّه لا يؤدّيها فيه وإن وجبت ناقصة». بل يجب 
عليه أداؤها في وقت كامل . 

قوله: (ولا في واجب. . . إلخ) عطف على قوله: (في رمضان آخر) 
أي: ولم يجرْ في واجب آخر - كصيام الكمّارات - سوى قضاء رمضان 
الأوّلء وأمًا فيه. . فيجوز. 

وإلى ذلك أشار المصنّف بقوله: (فصام ولم يعتكف) أي: فإنّه لو لم 
يصم ولم يعتكف. . يخرج عن العهدة بالاعتكاف في قضاء هذا الصوم وإن 
فاته شرف الوقت لاتّصاله بصوم الشهر؛ لأنّه خلف عنه بخلاف غيره. 


1 ا تير 
12 © 9 


.)87/١( فتح الغفار‎ )١( 


هه" دا 
لاما : 


يت الأؤا, ألواع ! 
(وَالأَدَاءٌ أنْوَاءٌ) : أَحَدَُهًا: (كَامِلَ) يله باع اد ممسعيفه طلا م ا عا اس ل 


سك الأواء الولع 

قول المصئّف: (والأداء أنواع) تقسيم مع التعميم في المعاملات 
والعبادات. وحاصل التقسيم هنا ما ذكره في ا عن فخر الإسلام آن 
المأمور به إِمَّا أداء أو قضاءء ثمَّ كل منهما إِمّا محض إن لم يكن فيه شبهة 
الآخرء أو غير مخض إن كان» فتضير أربعة. 

فك كزين الأداء المح والقضاء المحض ينقسم قسمين؟ أن الما 
المحض: إن كان مستجمعاً لجميع الأوصاف المشروعة. . فأداء كامل» 
وإلا. . فقاصر. والقضاء المحض: إمَّا أن تعقل فيه المماثلة فقضاء بمثل 
معقول. وإمًّا ألا تعقل فقضاء بمثل غير معقول» فبهذا الاعتبار تصير الأقسام 
سنّة. ثم كل من السّنّة إمَا أن يكون في حقوق الله تعالى أو حقوق العبادء 
قتضير آثلى عش أفسها . 

وبهذا عرفت أن الكامل والقاصر قسمان للأداء المحض لا لمطلق الأداء 
-كما فعل المصدّف- لأنهما لو كاثا قسمين لمطلق الأواء. : لكان حاصرا 
بين النفي والإثبات. فيلزم أن يكون الشبيه بالقضاء قسماً منهماء وقد جعله 
قسيما لهما"''' 

ولو قال المصئف : (الأداء إِمّا محضء وهو كامل أو قاصرء وإمّا شبيه 
بالقضاء) لكان أظهر كما ل يشفى . 


)غ01 التلويح /١(‏ /خا*). هيرك البزدرى (6/1؟1). 


و5 اس 
زير64 ١ج‏ 


5-5 2 لم 03 2 2 _ فاق ابن وء 00 

وَهُوّ ما يُؤَدّى بِكُلّ أوصافِوء (َ) نَانِيهًا: (قَاصِرٌ) وَهُوٌ مَا يُؤدّى بِبَعْضِهَاء 
0 1 7 ضع قّ 5-0 3 7 و ست 0000 ع فى 
() ثَالِثهًا: (مَا هر شَبِيهٌ بالقَضَاءٍ كَالصَّلاةِ) المَكْتُوبَةٍ (بِجَمَاعَةٍ) مِثال 
للكامل (وَالصَّلاةٍ مُنْمَرِداً) مِتَالُ لِلقَاصِر؛ لِعَدَم المَرْغُوب فِيه وَهْوٌ الجَمَاعَه 


قوله: (وهو ما يؤدّى بكلّ أوصافه) أي : المشروعة من الواجبات والسنن 
والمندوبات» كما في «جامع الأسرار» ا وهو مأخوذ من قول فخر 
الإسلام : (والمحض منه : هو الذي يؤكية الإنسان ملعيسا بوصفه كما شرع؟ 
مثل الصلاة بجماعة)”'' ؛ لأنّ هذه صلاة تَوَفْرَ عليها خقّها من الواجبات 
والستن والآداب. 

وفي «العزمية»: (لكنّ اعتبار الآداب فى كون الأداء كاملاً محل كلام)؛ 
وتمامه فيها. 

قول العسكف: (كالضاةة مجماعهة) المراد: ها شرعت فيه الجماعة؛ 
مكل : المكتوبات» والعيدين» والوتر فى رمضان» والتراويح, وما سواهاء 
فالجماعة فيه صفة قُصور بمنزلة الإصبع الزائدة» كذا في «شرحي ابن ملك؛ 

: 020 م6 > . # 1 5 

و«ابن نجيم » »؛ لكن ينبغي عدم ذكر التراويح؛ لعدم صدق تعريف الآداء 
المارٌ عليها حقيقة. 

وأمّا تقييد الشارح الصلاة ب(المكتوبة): ففيه قصورء اللّهمَ إِلّا أن يقال: 
إن العيد والوتر مما كتب علينا على القول المفتى به» فلم يخرج عنه سوى 
التراويح. فهو أخصم وأظهر من هذه الجهة. 

قول المضتف : (والصلاة منفرداً) وكصلاة المسبوق؛ فإنَ أداءه قاصر وإن 
أذى بعضيها بالجماعة» ولكنٌ قصوره مون الأوّل؟ لأنه مقمر تحريمة» كذا فى 
)١(‏ جامع الأسرار )١( .)18٠0 /١1(‏ أصول البزدوي (١/53؟).‏ 
(©) فتح الغفار ,)40/١(‏ شرح ابن ملك (ص8”) . 


د ع 
يي 6 أ 


فل - مِتَالَ ليه بالقَضَاءِء للدم ع بن أقز أل الصَّلاةٍ 
وم مو عا الوَعْتِ أَدَاءٌ يُسْبهُ القَضَاءَ؛ لْقَوَاتِ م ١‏ التؤمة مَعَ م الإقام 5 


82 ل ير 


لا يتَعيَرَ فَرْضُهُ بيد الإقَامِةِ) هه عل فم يدغ و عا اده ناوطع ل عه عشب 0 


«التقرير» للأكمل 7 2. 

قوله: (واللّاحق) أي : اللاحق الصّرف» ولّا. . فقد يكون مسبوقاً بأن 
فاته من أَوّل صلاة إمامه ركعةٌ مثلاً والباقي بعد اقتدائه» فيو سوق لاحقء 
واقتصر على الأوّل؛ لأنَّ الثاني لكونه مسبوقاً أداؤه قاصر كما مرّء والكلام 

وقوله: (بعذر) قيد اتفاقي؛ لأنَّ من سبق إمامه في ركوع وسجودا'“. 
يقضي ركعة . 

والحاصل كما في «التلويح»: : أن الصلاة المشروعة فيها الجماعة إن 
ات كلها نيا . فأداء كامل» أو ويلها بالانفراد فقاصرء أو بعضها به فقطء 
فإن كان البعض الأوّل. . قاسر أضاء آر الخ , . افشبية بالتقباء”, 

قوله: (لفوات ما التزمه مع الإمام) تعليل لكون أدائه شبيهاً بالقضاءء فهو 
يفهى ما اشبقد اله إنحرام انا من السعسة له والمشاراقة سه يسثلة 1" بعيه؛ 
لعدم كونه خلف الإمام حقيقةً» إِلّا أنه لمّا كان العزيمة في حمّه الأداء مع 
الإمام لكونه مقتدياً وقد فاته ذلك بعذر. . جعل الشَّرْعْ”*' أداءه في هذه الحالة 
كالأداء مع الإمام؛ فصار كأنه خلف الإمام» ولمًا كان أداءً باعتبار الأصل 
قضاء ياغعبار الوضف. . جعل آداء شبيهاً بالقضاء لا قضاء شبيهاً بالآداء: 


)١(‏ التقرير )١( .)770 /١(‏ في (أ): (ركوعه وسجوده). 
0 التلويح .)7١8/١(‏ (:) صوابه: (الشارع) انتهى . (ز). 
89 ا 


1 


يدر 4 يق 


(ومنها) أ ث عن مِنْ أنْوَاع الأدّاء في حُقُوقٍ العبّادِ 5 عَينٍ المَعْضُوبِ) وعد 


كذا في «التلويح)'!") 

وا اك حاار لدي ملت عله السدانة مصنة في جاتر 
اقتدى بمسافر فنام» ثم انتبه بعد فراغ الإمام فأحدث فذهب إلى مصر 
توضا» أو لزي الإقاعة في موكسعها سد نوا امه تحال أداد ها يقي حلي 
غير تكلّم)”"'» وبيان المحترزات فيه وإنّما لم غير فرضه باعتبار أنه قضاء. 
والقضاء لا يتغيّر”"؛ لأنّه مبنيئٌ على الأصل» وعو لم يتغير في نقسه 
لانقضائه» 03 لا يعارض الأصل . 

قول المصنّف: (ومنها. . . إلخ) قال ابن نجيم :(لو قال: وكذلك في 
حقوق العباد. . لكان أظهر؛ لأنَّ المراد أنَّ الأداء ثلاثة في حقوقهم أيضاً : 
كامل» وقاصرء وشبيه بالقضاء) انتهى”*'» ويجب حينئٍ إدخال الكاف على 
رخا 

قول اللمصلف: ار عي المغصرب» العراد: ركه على الوصفب الذي ورد 
عليه الغصب. فهو تسليم عين الواجب بأوصافه. 

قال امن هس ؟ االو قال: صليم هين السق ولو هكيا. . لكان أولى 
وأفود؛ ليشمل ردَّ المخصوب وتسليم المببع إلى مشتريه على الوصف الذي 
وردا عليهء وهو فيهما تسليم الواجب حقيقة» وتسليم بدل الصرف والمُسْلَم 
فيهء وهو فيهما عينٌ الواجب حكماً؛ إذ كل منهما ثابت في اللَّمّةَ وهو 


: 7 م أن : 
)١(‏ التلويح .)75١97/١(‏ ) ) شرح بن ملك (ص9"؟). 
9 إلا بالاقلمة وله بالسافر . (4) فتح الغفار .)49/١(‏ 


وي أن؛ المَعْصُوب إِذَا كَانَ عَبْداً (مَشْعُولاً بالجنَايّة) بَعْنَ أَخده فارغاًء 
هُرَ أَدَاءٌ قَاصِرٌ (وَإِمْهَارُ عَبْدٍ غيرِو) أ لله فوا أ لامْرَأَةٍ (وتسلبية) لها 
ص الْشّرَاءِ) ينه هاه ف هيوه ع هيه ها انهاه جبهاوايه ع هاه ها ف فاه عالط لامع هه لط واه ل لواو ؟ فعيلء 


وصف لا يحتمل التسليم. إل أن الشارع جعل المؤدّى عين الواجب في 
الذمّة ؛ لعل يلوم الاستبدال فيهما قبل القيض»: وهو حرامء ولعلا يلزم امتناع 
الجبر على التسليم؛ بناءً على أنَّ الاستبدال موقوف على التراضي» وكذا 
الحكم في سائر الديون؛ لأنَّ الديون إِنّما تقضى بأمثالها ضرورةً أن الدّين 
وصفٌ ثابت في الذمة» والعين المؤدّى مغاير له. إِلَّا أنَّ الشرع جعله عين 
الواجبء فالمؤدّى عين الواجب حكماً ومثل له حقيقة: ا القرض فإنَّه مثل 
حقيقة وسكماً تعدم الضرورة؛ لأذّرك المقيورض ميكنء قبالبظر إلى 
المقبوض يكون المؤدَّى مثلاً)”''. 

قبل البماب: شيرق متقرلاً بالبصاية تثل ابن تجيم: (لى قال: 
وتسليمه لا على الوصف الذي وجب تسليمه عليه. . لكان أَوْلَى ؛ ليشمل ما 
سبق من الأقسام: الغصبء والبيع» والصرف, والمسلم فيه» وليشمل تسليم 
العين معي اننا غيب كان عن جناية» أو كزنه أو طكار: أو عرض.ء آوؤياقة 
في الدين)”'". 

قوله: (وهو أداء قاصر) أمَا كونه أداء: فلوروده على عين ما غصَبٌ أو 
باع في صورة البيع» وأمّا كونه قاصراً. . فلكونه لا على الوصف الَّذي وجب 
عليه أداؤه. والتفريع في «التلويح»" "' 

قول المصئف : (وإمهار عبد غيره وتسليمه بعد الشراء) قال ابن نجيم : (في 


.)0١/١( فتح الغفار‎ )١( .)00-49/١( فتح الغفار‎ )١( 
.)7377/١( التلويح‎ )"( 


. 
تبني 


قور 


وَهُوَ أَدَاءٌ شَبِيِهٌ بالقَضَاءِ (حَنَّى تُجْبَرُ) المأ (عَلَّى المَبُولِ) وَالزُوجٌ على 
تَسْلِيمِهِ”'' إِذَا َيه (وَ) لِهَذًَا (يَنْمُذا")) تَصَرّفاتهُ ؟ ك (إِعْتَافِهِ) وَنْحْوهِ (دُون 
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ِعْنَاقِهَا) قَبْلَ التَسْلِيِم . 


عبارته تساهل»؛ فإنَّ الإمهار ليس من الأداء أصلاً» وإنّما التسليم هو 
الأداء» فلو قال: وتسليم عبد غيره السو : مهراً بعد ششراله. . لكان أَوْلَى» 
وكذا لو قال: «بعد ملكه». . لكان أَوْلَى؛ لأنّه لا فرق بين الشراء والهبة 
7 ديا 

قوله: (وهو أداء شبيه بالقضاء) أمّا كونه أداء: فمن عيت إن العيد عين 

: حقٌّ المرأة؛ 4 آله المسكق لها بالفسبيةء وأنا كرنه شبيها بالقاضاء: . قمخ 

عيبت إن يذل الولاق ير سب هذل العين بدليل السئةء وهو حديث بريرة : : (هو 
لها ضدقة ولنا دي" فالعيد المتملّك قائياً كانه مكل ما استحقته بالتسمية 
لا عيثة . 

قول المصئّفف: (حبّى تجبر على القبول) تفريع على كون التسليم أداء؛ 
لأنّه عين حقَّها المسمَّى» وقوله: (وينفذ إعتاقه دون إعتاقها) تفريع على كونه 

قوله : (والزوج على تسليمه إذا طالبته) أي: بعد ملكه لما ذكرنا من أنه 
عين مدقيا مع قيام مرجب السليم وهر التقاج: 

نهدا القيد اندفع ما أورد عليه من أنه لو باع عبداً فَاسْتُحِقَّ بقضاءء ثمَّ 
ملكه البائع ثانياً. . لا يجبر على تسليمه ثانيا؛ لانفساخ البيع بعدم إجازة 
)١(‏ في (ج): (التسليم). )١(‏ فتح الغفار .)0١/١(‏ 
() أخرجه البخاري :)١597(‏ ومسلم )1١75(‏ عن أم المؤمنين عائشة وَقْينا . 


1 ع 
1 أ 


المستحقٌء بخلاف النكاح فإنّه لا ينفسخ . 

قوله: (ولهذا ينفذ تصرّفاته؛ كإعتاقه ونحوه. . . إلخ) الإشارة بقوله: 
(ولهذا) إلى كونه شبيهاً بالقضاء؛ يعني : أنَّ نفاذ عتقه دون عتقها قبل التسليم 
متفرع على شبه القضاء؛ لكوئه تصوفاً صادف يلك تفسه» كما أن قوله: 
(حتَّى تجبر على القبول) متفرّعٌ على كونه أداء» كما مرّ. 

ويترح على ها ذكرنا ولا من كون العبد مغل المسكّى لأ عييه سيكما : أنه 
لو قضى القاضي في الصورة المذكورة على الزوج بقيمة العبد للزوجة» ثم 
ملك العبد ثانياً. . لا يعود حقٌ المرأة في العين» فلا يجبر الزوج على 
التسليم ولا الزوجة على القبول؛ لأنَّ حمّها قد انتقل من العين إلى القيمة 
بالقضاءء فلو كان له حكم المسمّى بعينه. . لعاد لها فيه بلول الروح مع 
اليمين؛ كالمغصوب إذا عاد من إباقه بعد قضاء القاضي بالقيمة للمغخصوب 
مددا"؟يعود حنّه ]ةا كان القضاء يقول الشاصب مع يسيقه: ذا في 
«التلويح»”" » وزاد الشارح قوله: (تصرّفاته)» وأدخل الكاف على (إعتاقه)؛ 
لتعميم الحكم» وإشارةً إلى أنه ليس خاصّاً بالعتق؛ لأنّ الكتابة والبيع والهبة 
وشيرها مقله» ولكتّه غير إعراب المعن» حيث جعل (إعتاقه) مجروراً 
بالكاف» وقد كان فاعل (ينفذ)؛ ويقع ذلك منه كثيراً كما مرَّ ويأتي . 


)١(‏ قوله: (لعاد حقها فيه بقول. . .إلخ) في العبارة حذف أخلّ بها ء وأصلها : لعاد فيه لو كان 
القضاء بقول. . .إلخ. (ب)» وفي هامش (ج) زيادة: (فيه إذا كان القضاء) . 

(؟) الصواب أن يقول بعد قضاء القاضي بالقيمة للمغصوب منه: بقول الغاصب مع يمينه يعود 
حمه. مله. (ج. د). 


.)914 /١( التلويح‎ )7( 


ْ ببحث ؛ التصارالراع | 
(وَالقَضَاءٌ أ: نْوَاعٌ أيضاً بمثْلٍ مَعْقُولِ) وَهْوَ أَنْ تُعْقَلَ فيه المُمَائَلهُ (وَبمِثْل غير 
مَعْمُولِ) أي: لا يُدْرِكُهُ (وَمَا هُوَ) قَضَاءُ (نِي مَعْتَى الأداء) أمْيْلَهُ ديك عَلَى 
تريب (كَالْصُوم) قَضَاءَ (للضّوم) القَائِتِ (وَالفِذَيةٍ لَه( قي : لِلِصّومء 


رك ف الكارالواع 

قولالمصئّف: (أيضاً)أي: كالأداء» ولو قال: (محض وغيره» 
والمحض نوعان ). . لكان أَوْلَىء كما تقدّم. 

قول المصنّف : (بمثل معقول) قال ابن نجيمٍ : (وقد ان فق الكل هنا على 
هذه العبارة حتّى ابن الهمام في «التحريرا» مع أنَا قدَّمنا عنه أنَّ كون القضاء 
مقالة إلينا رليم على أله بام ليف وأما على الصحيح . . فهو عين الواجب 
لا مثلهء فتعرّن أن تكون هذه العبارة مبنيّة على القول الضعيف», أو يكون ذلك 
مجازاًء ولم أرَ من نبّه عليه هنا) انتهى”"' . 

ولد قدّّمه ذكرئاه سايقاً. 

قوله: (أي: لا يدركه) يعني : العقل المفهوم من قوله: (غير معقول)ء 
والظاسي أن السطة؟ 17 فرق بالنون وإن كان ما رأيئاه بالياء؛ أي: لا 
ندركه بعقولنا» فالمراد من كونه غير معقول غير مُدْرّكِ لا أن العقل ينفيه 
ويردّه؛ فإنَّ العقل من حجج الله تعالى؛ كالسمع» بل أقوى 

قرلد: (ابغلة نانك على العرقيب) الْأرْلى آن يقتول: وَمَكْل تذتك على 
الترتيب بقوله: (كالصوم... إلخ) أن الفمثل به مدسول الكاف مع ما 
)١(‏ فتح الغفار /١(‏ 017). 


ووه ا 0 
ه30 أ 


ِذْ لا تُعْقَلُ المّمَائَلَُ بَِنَهُمَا (وَقَضَاءِ دَْبِيرَاتٍ الهيدٍ في الركرع) لِمْذْرِكٍ 
الإمَام فيه فِيِهِ ما دَامَ راكعا لِشَّهِ الركوع للقِيّام حَقِمِدَة ؟ لاشعواء الشي 
الأَسْمَّلِء 15 أن 00 السام فِي الموع مُذْرِكُ لِتَلْكَ الرَّْعَة 
(وَوَجوبٌ الفِدَيّةِ) وَسِيَ نِضْفٌ ا لِكُلٌ فرْضٍ (في الصّلاة) هاو قم وقودها لام 


عطف عليه لا قوله: (كالصوم). 

قولة: (إذ لآ معقل اتمماقلة ينهماة لأ حور رعو ظاعة» ولا معنية؟ لآن 
معنى الصوم: إتعاب النفس بالإمساكء ومعنى الفدية: تنقيص المال» وإن 
كان بينهما مماثلة باعتبار أنه لما صرف طعام اليوم إلى المسكين. . فقد منع 
النفس عن الارتفاق بهء فكأنّه لم يطعمهاء لكنّا لا نعقلها فأثبتناها إِمّا بالنص 
أو الإجماع. 

ثمّ اعلم: أن الفدية إنّما تكون خَلَفَاً عن صوم هو أصلُ بنفسه؛ كقضاء 
رمضان والمنذور المعيّن» أمّا صوم الكفارات. . فلا تكون الفدية خلفا عنه 
في حقٌّ الشيخ الفاني؛ لأنه بدل عن غيره» والبدل لا يكون له بدل» كما 
عرف في «فتح القديراء كذا في «ابن نجيم)"''. 

قوله: (لمدرك الإمام فيه ما دام راكعاً) قَيِّدَ بذلك؛ لأنَّ الإمام إذا سها 
عنها فركع. ثم تذكّر. . لا يأتي بها فيهء بل يعود إلى القيام اتّفاقاً؛ لأنّه قادر 
على حقيقة الأداء فلا يعمل بشبهه؛ حتّى لو كان المسبوق يرجو إدراكه فيه؛ 
لو آتن بياقائما. . فإنه يأتي بها قائماً: كذا في «ابن نجيم» عن«الكشف)”"', 
وإِنَّما اشترط بقاء الإمام راكعاً؛ لأنّه إن رفع الإمام رأسه. . سقط عنه ما بقي 
من التكبير تقديماً للمتابعة على الواجب» والقومة لم تكن محلا له لا أداء 
)١(‏ فتح الغفار /١(‏ 01-007). فتح القدير (701//5). 
)١(‏ فتح الغفار /١(‏ 57). كشف الأسرار .)198-1١61//1(‏ 


وَالاعْيِكَافِ (لِلاحيَياطِ) جَوَابُ سُوَالٍ مُقَدّر(!": وَهُوَ أَنْ الهذيَة في الضّوم 


ولا قضاء؛ لأنّها للفصلء وقيّد المصنّف ب(الركوع) لأنّه لو أدركه في 
القومة. . لا يقضيها فيها؛ لأنّه يقضي الركعة مع تكبيراتها . 

قوله: (والاعتكاف) أي: فيما إذا أوجب على نفسه اعتكافاً ثمّ مات. . 
أطعم عنه وليّه لكل يوم نصف صاعء كما في «ابن نجيم»”" . 

قوله: (جواب سؤال””") وهو أن الفدية ثبتت بنصٌ غير معقول؛ يعني : 
فإنّهِ يقتضي أنّ ما لا يعقل له مثلّ لا يقضى إِلّا بنصٌء وقد قالوا بذلك في 
الوقوف بعرقة» ورمي الجمار» وتكبيرات التشريق» وتعديل الأركان» فإنّها 
لا تقضى لعدم النَّصٌّء وخالفوا ذلك في صلاة الشيخ الفاني العاجز عنهاء 
فأوجبوا الفدية لها عند الإيصاء بها ولا نَصّء إِنَّما النصٌ في الصوم» وهو 
غير معقول» فلا يقاس عليه. 

قولدع 9ل بالقياس! صرايه: قلا يقاس حليد: كما هو ظاهر . 

قواله< [فكيقب عدّيصيوها إلى الساةة9؟ لأنامن شط القياس أن يكو 
حكم المقيس عليه معقولاً. 


.)04/١( فتح الغفار‎ )١( (مقدر): سقط من (ج).‎ )١( 

() جاءت هذه القولة في (د) بعد قوله: (لا بالقياس) وعلق عليها الناسخ وقال: (هكذا في 
5 خة المؤلف». وحقها أن تكون مقدمة على قوله: (لا بالقياس)؛ كما هو معلوم من 
الشرحء فتدبر)ء والمثبت موافق لباقي النسخ . 


وو بس 
يلات ايخ 


ل 


قُلْنا : : يُحَْمَلُ أن يحُونَ تبُوتُ فِدْيةٍ الصّوم مَعْلُولاً بالعَجرِء ٠‏ وَالصّلاةٌ نظيرة» 
جب اليه َه اختياطاً لا قيّاسا عَلَى الصّوم (كَالتَصَدُقٍ بالقِيمَة) أي: كما 
أوجَبْنَا التَصَدُقٌ بِقِيمَةٍ السَّاةٍ المُسْثَرَاةَ لِلأُضْحِيّةِ إن اسْتُهْلِكَتُء وَبِعَيتِهَا حَيّة 
إن َم مهلك (عِنْ نوَاتِ باد اللضوهك) ....: 21112111١‏ 


قوله : (قلنا: يحتمل أن يكون ثبوت فدية الصوم معلولاً بالعجز. . . إلخ) 
يعني : ويحتمل ألا يكون معلولاً» ولا بدَّ من ذكره؛ إذ لا يتفرّع على ما ذكره 
وحده وجوب الفدية بطريق الاحتياط» بل يتفرّع عليه وجوبها قياساًء وإيضاح 
هذا الجواب كما في «التلويح»: (أنَّ المعنى المؤثر في إيجاب الفدية 
- كالعجز مثلاً - مشكوك لا معلوم» إِلَّا أنه على تقدير التعليل بالعجز تكون 
الفدية في الصلاة أيضاً واجبة بالقياس الصحيح» وعلى تقدير عدم التعليل 
تكون حسنة متدوبة تمحو سيّئةء فيكو القول بالوجوس أحوط» ويرجى 
قبولهاء ولهذا قال محمّد كدَنه في «الزيادات» في فدية الصلاة: تجزيه إن شاء 
الله تعالى) انتهى ”21 

قولهء الآ قياساً على الضوع) ولهذا عق محمد الآجراء بالمشيعة كما 
تقدّم؛ إذ لو كان بالقياس. . لما احتاج إلى إلحاق الاستثناء» كما في سائر 
الأحكام الثابتة بالقياس . 


قوله: (أي: كما أوجبنا التصدّق. . . إلخ) في «العزمية»: (هذا لدفع 
الاستبعادء وليس بمقيس عليه؛ لأن الحكم في المقيس عليه يجب أن يكون 
ثابعاً يالتّض + والعصدق بالعين أو القيمة ليس كذلك» ومعياء: أن ورب 
الفدية في الصلاة للاحتياط بناء على احتمال التعليل نظير التصدّق في كونه 
واج لالاحياظ بناء على احتمال الأضالة)”*, 


.)01 نتائج الأفكار (ق/‎ )١( .)075١/١( التلويح‎ )١( 


وه مو 
يا أ 


بطرِيقٍ الاختياط . 


(وَمِنْهَا) أ" د و نوع القَضاءِ ء في فرق الْعِبَادِ مان التتشوب 
بالمئل) َه قَضَاءٌ بِمِثْلٍ مَعْقُولٍ (وَهُوَ السَّابقٌ) الكقامل (أو) ضَمَانهُ 
(بالقِيمَةِ) وَهُوَ القَاصِرٌ» وَالمَكِيلٌ وَالمَورُونُ وَالعَدَدِيُ المُتَقَاربُ مِثْلِىٌ» 


قوله: الأبظريق الااغباط) مععلق بقوله: (أوجبداة ينعن : إن أوجيتا 
التصدّق بطريق الاحتياط لا بالقياس ؛ لأن الأصل في العبادة الماليّة التصِدّق 
بالعين» إِلّا أنه نقل إلى الإراقة تطييباً للطعام» وتحقيقاً لضيافة الله تعالى» 
لكن لم نعمل بهذا التعليل المظنون في الوقت في معرض النصٌّ» وعملنا به 
بعد الوقت احتياطا . 

فلهذا إذا جاء العام الثاني. . لم ينتقل إلى التضحية؛ لأنّه لما احتمل جهة 
أصالته ووقع الحكم به. . لم يبطل بالشكٌء كذا في «التنقيح»”'. 

قول المصنّف : (ومنها: ضمان المغصوب بالمثل وهو السابق أو بالقيمة) 
يعني : أنَّ القضاء بمثل معقول نوعان: كايلٌ وقاصِرٌء فالكامل: هو المثل 
صورةً ومعنىّ» والقاصر: هو القيمة إذا لم يوجد للمغصوب مثل» أو كان 
وانقطع بألا يوجد في الأسواق» والأوّل هو السابق على الثاني ؛ أعني : 
القاصر؛ حنَّى لو أذَّى القيمة في المثل مع القدرة على المثل الكامل . . لا 
يجبر المالك على القبول» كما لا يجبر على أخذ المثل حالة قيام العين. 

ولو أخخر المضلف قوله: (وهو السابق) على قوله ؛ (أو بالقيمة». . لكا 
أزلرء لأ السابق لذ يقرة إلا مسيرق» وى كر قبله» وإ ذكرة بعاده - 
كذا قيل في التعليل- وفيه نظر؛ لأنَّ المراد بالسبق إِنّما هو السبق في الحكم 
لا فى الذكر؛ يعني : أن وجوب ضمان المغصوب بالمثل سابق على ضمانه 


لسسلتلرلييييمة 


ا نا ار 4" 
بح 


وَغْيرٌ ذَلِكَ قِيِمِىّ (وَصَمَانُ النّفْس وَالأَظرَافٍ بالمّالٍ) في حَالَةٍ الحَطأء فَهْوَ 
قَضَاءٌ بِمِئْلٍ غير مَعْقُولٍ 1 1 1 1[ 1[ 1ز1ز1ز1ز3300001010101101 


بالقيمة» والسبق في الحكم لا يتوقّف على ذكر المسبوق قبله ولا بعده؛ بل 
ولا على ذكره أصلاً . 
فالأوْلَى في التعليل أن يقال: ليتعيّن المسبوق. فإِنَّ كلام المصنف 
محتمِل لأن يكون غسمان المغصوب بالمثل سابقاً على رد العين''؟ أو على 
ضمان القيمة» وبتأخير ذلك يتعيّن المرادء فافهم. ثمَّ المراد تأخير الوصف 
بالسيق» بآن يقتال: (والاكل السابق) لآ يخصرعن قولة؛ (وعو السابق) 
لإيهامه رجوع الضمير لما يليه. 
فوله: (وغير ذلك قيمي)» ومنه المثلي المختلط بخلاف جنسه ؛ كالحنطة 
المخلوطة بشعيرء والشيرج المختلط بالزيت» والموزون الذي في تبعيضه 
ضرر؛ كالآواتى عن النحاس» كما في «ابن نجيم» عن ربعي 
قوله: (في حالة الخطأ) لأنّه لو كانت الجناية عمداً واحتمل 
القصاض -- لا يضمن بالماك» بل يعني القضاضى إل لم يوجد الصمة انه 
مثل لها صورة ومعنىّ. 
)١(‏ قوله: (على رد العين) لا يخفى أن رد العين هو أداء لا قضاءء. وقال في الحصر هنا في 
القضاء لا في الأداء؛ فإنه يحتمل كلامه أن ضمان المغصوب بالمثل الذي هو قضاء سابق 
في الحكم على رد العين الذي هو أداء؛ ولا يتوهم ذلك أصلاً من عبارته» فلا أولوية» 
فافهم. محمد بخيت. (ح. ط). 
)١(‏ فتح الغفار /١(‏ 30). تبيين الحقائق (5/ :)١١4‏ والزيلعي هو: العلامة الفقيه عثمان بن 
علي فخر الدين الزيلعي الحنفي. له من المصنفات: «تبيين الحقائق في شرح كنز 


يوسف صاحب «نصب الراية» المتوفى سنة (57”لاه) انظر «الدرر الكامنة» (”7/ 04؟), 


> 
أن محا 


ذْ لا مُمَائَلَةَ بَينَ الآدَمِيَ وَالمَالٍ (وَأَدَاءُ القِيمَةِ) أي: تَسْلِيمُهَا (فِيمَا إذا 


اد 002 مهل 2 هر 559 ف را م. 22م 2ق جعي 
تَرَوْحَ عَلى عَبْدٍ عير عَيِنِهِ) أي: مِمّا هوّ مَجْهُولَ الوَّصْفٍ ففط» فيخير 
ه م 2 َه 0 إن ا اما 00 2 م 2 0-1 و ع« 
و سر واما تسهِيَة مجَهُولٍ الجنس . . فَبَاطِلَةَ وَمَعْلومُهُمًَا صّجيحة مِن كل 


يد 1 


وَجْهِ فلا يخَيّرٌ (حَنَّى تَجبَرٌ عَلَى القَبُولٍ) آله 1 وقما ل أثلها بالمْسَ ( 


رمه - 


ءََ 7 ير 6 2 هآر و -_- 0 م 7 6 وه و 2 
اي : بِعبِدٍ وَسَطٍ ؛ فإنها تجبر على قبوله؛ فهو قضَاءٌ يشبه الأدَاءَ. 


قوله : (إذ لا ممائلة بين الآدمي الغا أي : ل" مساالة معقولة لنا؟ لأن 
الآدمي مالكٌء والمال مملوكٌ» وضمانهما به بالنّصٌّ على خلاف القياس» 
قلا يجب عند التمال الكل السعقول صورة ومشيخ: وهو القصاص + خلاقا 
للشافعي كأنه» فإِنَّ عنده ولي الجناية مخيّر بين القصاص وأخذ الدية. 


قتوله ا(آأي؛ قساليعهاة بعنى : أن السراك بالأداء التسليم لا ما قابل 
القضاءء فلا يحتاج أن يجعل من قبيل إطلاق الأداء على القضاء مجازاًء كذا 


ف لآأىة" 5 0 
في #آبن تجيمة ‏ . 


قوله: (أي: ممًّا هو مجهول الوصف فقط) أي: لا الجنس؛ يعني: أنَّ 
الجراة بالمد هنا مسقي معلوع الس مسهول الوضاك» فيتغيل قبع كل 
قيمي ومثلي كذلك» فلو تزوّجها على مكيل أو موزونء وييّن جنسه دون 
وصفقه . 1 كان مخيّرا بين 'تسليمه وتسليم قيمته ) كذا في «ابن نجيم»” " . 

قوله : لافهو قضاء يشبه الأداء) الضمير عائد إلى تسليم القيمة» أمَّا كونه 
قضاء. . كلأنه مكل الراجي لأ عبينه؟ لأن المسكى هر العبد قكاة 
ر تسليم عبد وسط أداء. وأمّا كوته شبيها بالأداء. . فمن جهة الأصالة؛ بناء 
)١(‏ في (بء دء هي ز): (بالقيمة). 
() فتح الغفار /١(‏ 05-060), 
0 فتح الغفار .)05/١(‏ 


بو 
قفا ' لظ 


(وَعَنَ هَذَا) ي: لِأَجلٍ أن المِئْلَ الكَامِلَ سَابِقٌ عَلّى القَاصِرٍ (قَالَ أبو 


ع 0 في 0 05 # #6 قفوو ووو ووو رتوو وو ث دعوو 


على أنْ العبد لجهالة وصفه لا يمكن أداؤه إِلّا بتعيينه» ولا يتعيّن إِلَّا بالتقوّم » 
فصارت القيمة أصلاً يرجع إليه. ويعتبر مقدّماً على العبد حتّى كان العبد 


وبهذا تمّت أنواع الأداء والقضاءء وقد قدَّمنا أنَّ الأقسام اثنا عشرء وقد 
صارت ثلاثة عشر باعتبار أن القضاء بمثل معقول في حقوق العباد كامل 
وقاصرء وقد جعلها بعضّهم أربعة عشر قسماً باعتبار أنَّ القضاء بمعقول في 
حقّه تعالى كامل ؛ كقضائها بجماعة , وقاصر؛ كقضائها منفرداً . 

ورد كما في «التلويح»: بأنَّ الثابت في الذمّة هو أصل الصلاة لا وصف 
الجماعة» فالقضاء بجماعة أو منفرداً إتيان بالمثل الكامل, إِلّا أنَّ الأوّل 
أكمل”'' . 

فالحاصل أن الآداء سكّة؛ أنه ما أداء في حقوق الله تعالى» أو في 
حقوق العبادء وكل منهما ثلاثة : كاملل » وقاصة”'*: وما هو شبية بالقضشاء. 
والقضاء سبعة : لأنّهِ إِمّا في حقوق الله تعالىء أو في .حقوق العبادء والأول 
ثلاثة: قضاءٌ بمثل معقول؛ وبمثل غير معقول» وما هو في معنى الآداء . 

والثاني أربعة: قضاء بمثل معقولٍ» وهو كامل وقاصرٌء وقضاء بمثل غير 
معقولٍ» وما هو فبة بالأواة, ‏ 1 

فرله: (اي: الأججل أن المدل التامل سابي على القاصر) يعتى : أدخد, 
)١(‏ التلويح .)707/١(‏ 
)١(‏ قوله: (كامل وقاصر. . .إلخ) الأولى أن يقول: وكل منهما ثلاثة؛ لأنه إما محض أو غير 

محض. والأول كامل وقاصر. وهو اعترض على المصنف بمثل هذا في مبحث الأداء» 

فراجعه لتعلم وجه الأولوية. انتهى. (ب. حء. يء ك). 


وخ رمس 
ين 


ي: : قلع شَخْصٍ يد غَير: ١نم‏ القثل) له عَمْدَا (لِلوَلِىٌ فِعْلّهُمَا) وَهُوَ 


> ص 


الكَامِلٌ» أو فَيْلهُ بلا نَع وَمُوَ القَاصِرٌ (وَحَالَنَاهُ فِي الأَرّلِ) فَعَيْنَا القثْل 
(وَ) قَالَ أيضَاً: (لَا يُضْمَنٌ الدْليئ بالقِيمَة إِذّا الْقَطَعّ الِثْل) 2500 


ا مسي 


المسألة مبنيّة على أنَّ الكامل هو السابق» وإن لم تكن من قبيل القضاء في 
شيء فذكرها هنا استطراداً . 

قوله: (أي: قطع شخص. .. إلخ) يعني : قطع شخص واحدٍ يد غيره» 

ثمّ القتل عمداً قبل البرء» فهي ثلاثة ق قيود ذكر المصئّف والشارح منها اثنين» 
وتركا الآخرء وهو قبل 7 

وحاصل وجوه المسألة سئَّة عشرء كما في «التلويح»: (لأنّهما إِمّا 
يصدرا من شخص أو شخصينء وعلى التقديرين: إِمَّا أن يكونا خطأين أو 
عمديق» أو أحدعيا فيا | والاعبي عيطاء وعلى التقادير : إِمّا أن يكون القتل 
قبل البرء أو بعده) اهب 9؟ 

وفي الكل لا يتداخلان عنده إِلَّا الخطأين قبل البرء من شخص واحدٍ فدية 
واخدة» وسح الاععلاق فى عدخ من راح قبل البرغه بيع مسألة 
المتن» فتلخص أنَّ صورة الاتّفاق على أنّهما جنايتان أربع عشرة صورة» 
وعلى أنّهما جتاية واحدة صورة واحدة» وهي صورة الخطأين قبل البرء من 
شخص واحدء وأنَّ صورة الاختلاف واحدة» وهي مسألة المتن. 

قرا امام ة ليلا بحسل المظايبوالازمةة, + | إلخ) من التفريع على 
سبق الككامل 4 لأن التصييق بالقضاء» فعنده يتحقق العجز بخلاف القيمي ؛ 
لأن وجوب قيمته بأصل السبب» فتعتبر يوم الغصب. كذا في «ابن نجيم»”' . 


.)770/١( التلويح‎ )١( 
.)05/١( (؟) فتح الغفار‎ 


ِنَ الأَسْوَاقٍ (إلّا يَومَ الخُصُومَةٍ) أي : وَقْتَ القَضاوء خلاقا لَهُما. 
(وَقُلْنَا) : هَذَا مُتمَرَعٌّ عَلَى أَنَّ ضَمَانَ العُدُوَانِ يَعْتَمِدُ المُمَائَلَةَ الكَامِلَة أو 
القَاصِرَة وَلَيِسَ مَعْظوفًاً عَلَى (قَالَ أَبُو حَرِيقَة). 
مَطَلَبٌ: ضَمَانَ المَنَافع] 
(الْمَنَافِعَ) لِك كانت أو عبد 01 0 


قوله: (من الأسواق) أي: التي يباع وإن كان يوجد في الييوت. 

قوله: (أي: وقت القضاء) فيه إشارة إلى أنْ المراد بيوم الخصومة هو يوم 
تمام الخصومة باتّصالها بالقضاء.' 

قوله: الفا لها أي: لأبى يرسف ومسيّد» حَإن الأول يعكبن يوم 
الغصب. والثّاني يوم الانقطاع. 

قوله: (هذا متفرّع على أن ضمان العدوان يعتمد على المماثلة الكاملة أو 
القاصرة. . . إلخ) يعني : أن قول الععف: لرقلنا: المنافع لاا تضمن. . . 
إلخ) متفرّع على المسألة السابقة» وهي أن المغصوب يضمن إما بالمثل 
الكامل أو القاصرء ولكنَّ هذا التفريع باعتبار المفهوم» وهو أن ما لا مثل له 
مطلقاً لا يضمن؛ كإتلاف المنافع» فإنّها لا مثل لها لا كامل ولا قاصر لما 


ولا يجوز أن يكون معطوفاً على قوله: (قال أبو حنيفة) + لأنّه متفرع 
على أنَّ المثل الكامل سابق على القاصرء فإذا عطف عليه. . يقتضي أنَّ له 
مثلاً كاملاً سابقاً على القاصرء وليس كذلك لما علمت أنه لا مثل له» وجعل 
التفريع في «التنقيح"”'' على أنَّ ما لا يُعقل له مثل لا يُقضى إِلّا بنصٌ» 
واعتمده ابن نجيم هنا وقال: (وإِنّما لم يصرّح المصئف به للعلم به مما سبق) 
000( التنقيح )778/١(‏ , 


هد عمو 
قد " أ 


5 عرةماه بلقا 74 روم 00 00 00 0 نب 7 كه سا2 
بأن يَسْتَحِْمَهُ أو يَرْكَب دَابْتَهُ (لا نُضْمَنُ) فِيمَنْهَا (بالإنَْافٍ) لِأنَ الصَّمَانَ 
ِالمِئْلِء وَلَا مُمَائَلَة بِينَ العَينَ وَالمَنْفَعَق قَالُوَا: إِلّا فِي ثلاث مَنَاقِعَ: 
الوَقُففِء وَمَالٍ اليتيم ؛ وَالمكد ِلَاسْتَمْكَالٍ د فلكي : 


انتهى'''؛ أي : (من قوله: ووجوب الفدية في الصلاة. . . إلخ). 

قوله : (بأن يستخدمه) الضمير المنصوب راجع إلى الأحد الدائر بين الحرٌ 
والعبد. 

قوله: (قيمتها) تبع في ذلك ابن ملك؛» وفي «العزمية»: (لا يخفى عليك 
أنّهِ إالحاق مفسد) انتهى”"'؛ أي : لأنَّ نفي الضمان مبني على أنَّها لا مثل لهاء 
فلا تكون متقرّمة» ولعلّ إطلاق القيمة مبني على دعوى الخصم . 

فرلة» (الآن العمياف باتبفلء ول ممافلة بيج الديق والسظسة»: آى: ل 
مبووك ولا نتن ء 51 العيوية. . لظاسر» 180 المس  .:‏ فلن المططينة تنيت 
بمال؛ لأنّ الماليّة للشيء بِالتّمَولء وهو عبارة عن صيانة الشيء وادّخاره 
لوقت الحاجة لا عن الانتفاع بالإتلاف. فإنَّ الأكل لا يسمّى تمرُلاً 
والمنفعة لا تبقى وقتين» بل كما توجد تتلاشى» فلا يرد عليها التمزّل 

وكذا التقويم الذي هو شرط الضمان؛ إذ المعدوم لا يوصف بأنَّهِ متقرّم 
ولو وجدء فبعد الوجود لا يسبق التقويم الإحراز؛ كالصيد والحشيشء» 
والإحراز لا يتحقق فيما لا يبقى زمانين» وتمامه في «جامع الأسرار»”" 

قوله: (إلا في ثلاث . .. إلخ) قال ابن نجيم: (وينبغي أن يحمل على أد 
في هذه الثلاثة رواية عن الإمام بأنّ المنافع مضمونة فأفتوا بهاء وإلّا. . 


١ ذا‎ 


.)01//١( فتح الغفار‎ )١( 
.)07 شرح ابن ملك (ص 55)» نتائج الأفكار (ق/‎ )١( 
.)١94/١( جامع الأسرار‎ )'"( 
ا ا‎ 
من‎ 


() قُلْنَا: (القِصَاصٌ) لو وَجَبَ عَلَى رَجُلٍ فَقََلهُ تي (. .لا يَضْمَنُ بقثْلٍ 


القَاتِلِ) لِأن .مَك القِصَاصٍِ ليس يمال قلا يُمَائْلهُ المَالُ. 


فكيف جاز لهم الإفتاء بخلاف جميع الروايات؟ ولم أَرَ من صرّح به) 
ا 

قوله : (لو وجب على رجل فقتله أجنبي) أي : فقتل الرجل الواجب عليه 
القصاص - وهو القاتل - أجنبي» فالمصدر في قول المصئّف : (بقتل القاتل) 
مضاف إلى المفعول» ولعل الأَوْلَى إسقاط قوله: (فقتله أجنبي) إذ هو تكرار 
مع قول المصنّف : (لا يضمن بقتل القاتل) . 

وظاهر كلام المصئّف : أنَّ الّذي لا يُضمن هو القصاص نفسه» وحاول 
ابن ملك كلام المصئّف”"©؛ فجعل الَّذي لا يُضمن الدية؛ لأنَّ الخلاف فيهاء 
والأَوْلَى للشارح أن يفعل كذلك لقوله بعده: (وضمَّنهم الشافعي 15)» ثم 
المراد أنه لا يضمن لمن له القصاص؛ لأنّه يضمن لول القاتل الدية إن كان 
خطاء ويقعصٌ منه إن كات عمداً. 

وا امن بيه لديا يا ظاهر - ولا متي ة لذن 
في القصاص معنى الإحياء» وهو لا يوجد في المال» وإنّما ثبت في الخطأ 
على خلاف القياس» ضرورة صيانة الدم عن الهدر بالكلية . 


.)01/١( فتح الغفار‎ )١( 

(5) قوله: (وحاول ابن. . .إلخ) أقول: المنفي ضمانه هو القصاص. فابن ملك جار عليه أيضاً 
بدليل تعليله له بقوله: (ولنا أن ملك القصاص ليس بمتقوم لكونه غير محرز. . . إلخ) 
انتهى» والدية إنما هى بدل عنه» فمعنى قوله: القصاص: لا يضمن ؛ أي : بالدية لمن له 
القساضء لآمل , اتهى تين لأنبينة ألا 


و عمو 
قدا ' لط 


(وَ) قُلْنَا: (مِلْكُ النّكاح لا يُضْمَنٌّ بالشَّهَادَةِ بالمَلّاقٍ بَعْدَ الدَّخُول) إِذَا 


و 


د عد د 4 6 ار قر ل ا ري داك شصتورءد رزةر._ فى 
رج الشّهُودُ؛ أن ِلك الاح ليس يمال تقوم وَصَمُمْ لشاف . 


قوله: (إذا رجع الشهود) أي: بشهادتهم بالطلاق الواقع بعد الدخول. 

قوله: (لأنْ ملك النكاح ليس بمال متقرَّم)؛ لعدم المماثلة بين البضع 
والمال صورةً ومعنئّ» ثمَّ المراد أنه لا يضمن بالإزالة» فلا يَرِدُ تقوّمه عند 
الدخول؛ لأنه على خلاف الأصل ؛ إظهاراً لخطره. 

ولذا قالوا: إِنَّ البضع متقوّمٌ حالة الدخول دون الخروج» وفرّعوا صحّة 
تزويجه ابنه الصغير بماله» وعدم جواز خلع صغيرته بمالهاء وقيّد المصنف 
بكونه بعد الدخول؛ لأنهما في الطلاق قبل الوطء يضمنان نصف المهرء كذا 
في أبن نجيو)217. 

قوله: (وضمُّنهم الشافعئٌ) أي: في المسائل الثلاثة» لكن نقل في «جامع 
الأسرار» عن #التهذيب:: أن القاقل لا وشم الدية""؟. كما عر مذهيناء 
فييقى الخلاف في الأولئ والثالثة» والله تعالى أعلم . 


)000( فتح الغفار (١/لاهحمه).‏ 
)0 جامع الأسرار (١/191)؛‏ العيذيب للبغري 1719-), 


و . 
در * لم 


) لا بد لِلمَأمُورٍ به مِنْ صِفَة) هِيَ (الحُسْنُ رار 
الشَّارعَ لحَكِيمٌ) لا يَأمُْبالمَشمّاءِ. 

اعْلَمُ : أذ الي واد بْحَ يُظلَقُ عَلَى ثَلَانَةِ مَعَانِ : عَلَى مُلَائِمٍ الطبْع وَمُنَافر؛ 
كَالمَرَحٍ وَالعَم» وعَلَى صِمَةٍ كَمَالٍ وَصِفَةٍ نْفْضَان؛ كَالعِلُم وَالْجَهُلٍ ؛ وَعَلَى 
مَتَعَلْقَ ني لمح وَالدّم؛ كَالعِبَّادَةٍ وَالمَعْصِيَةِ. 


الأقية 0 


لبد للم وريه مر ص اسن 

قولد: (غى البخسين) كدر الضمير؟ إشارة إلى أن الآضاقة بيائية» لكنه غير 
إعراب المتن. 

نيك سواه سيره الس اليم قاب 1 قبريت امسن 
سلطان جائر بقعل إنسان ظلماً. ال 0 : خالف 

قوالة : الأبظلق على قلانة عات أفرد المير على إرادة المذكور» وإلا. 
لقال: يطلقان. 

قوله: (على ملائم الطبع) أبدل الطبع بالغرض في «المسايرة»» وهو 
الأَوْلَّىء فإِنَّ القتل منافر للطبع مع أنَّه قد يكون ملائماً للغرض ؛ كقتل العدوٌء 
كذا فى لابخ نجيم). 

قوله: (وعلى متعلق المدح والذمٌ) يعني : في العاجل» وعلى متعلّق 
الثواب والعقاب فى الآجل . 


200 فتح الغفار .)08/١(‏ 


وَلَا خِلَاف أَنَهُمَا بِالمَعْنَبَينِ الأوّلَينِ عَفْلِيِّانِ ما بالثّالِثِ. . فُعِنْدَ 
المُعْتَرْلَةِ : : الحاكم بالحس: وَالقُبْح هْوَ العَقْلُ» وعيدنا: هّ الله لظ 
ا ال ال ا ا ا 


قوله: (وأمًا بالمعتى الغالت ؛ عند المعتزلة. . : إلخ) يعني : أ ميوره 
التزاع إِنّما هو هذاء وقد فل هده الأقوال وييتها يباناً حستاً في «المراة» 
و«شرحها».ء فلا بأس بإيراد ذلك هناء قال فبيا: (قال الأشاعرة: العسن 
بهذا المع موحت الأمر ؛ أ : آثرء الغايت يه» فالفعل أمِرٌ به فسن لا أنه 
حسن فأمر بهء والحاكم به والمُوجِبٌ له الشرع» ولا دخل للعقل فيهء وإنْما 
هو الة لفهم الخطاب الشرعي 


وما من وافقهم في هذا الرأي. وقالت المعتزلة : الحسن مدلول الأمرء 
يحمي أنه قابيك قيلة: وهو دليل عليه» فالفعل عندهم حَسُّنَ فَأمِرَ به على 
عكس ما عند الأشاعرة: والحاكم به والمَوجِبٌ له العقل» سحت أنه وات 
المأمور به شرعاً وإن لم يرد» كما أنّهم يحكمون بوجوب الأصلح على الله 
تعالى عنه علوًاً كبيراً» ولا دخل للشرع في الحكمء بل الشرع مبيّن للحَسَنٍ 
في البعض الَّذي لا يدرك العقل فيه الحسن ابتداءء فإنْه ربما يُظهر أنه مقتضى 
العقل الحاكم عند خفاء الاقتضاء وإن لم يظهر وجه اقتضائه» كما في وظائف 
العبادات». وما فى وجوب صوم آخر رمضانء» ونحو ذلك”"'' . 


ومنَّا من وافقهم لا مطلقاء بل في إيجاب معرفة الله تعالى» حنَّى قالوا 
بوجوب الإيمان على العاقل الصبيٌ ) ورذه في «الكشف»: أن الإيجاب عليه 
مخالف لظواهر النصوص والروايات» وقيل : بالتفصيل» فَالْخَيَنٌ دلول 
الأمر فيما يّفهم العقل حسنه'''؛ كالإيمان وأصل العبادات. ومُوجَبُه”"' في 


)١(‏ أي: كقبح صوم أول يوم من شوال. (ي). 
)١(‏ وفي هذا موافقة للمعتزلة . (ك). (”) وفي هذا موافقة للأشاعرة. (ك). 
ا 


لعفل آله ْم همَاء وَعِنْدَ الأشْعَرِيّ : لا حَشَ لِلعَفْلٍ فِيهمًا وَتَحَقِيقَه 
في المطَوَّلَاتٍِ. 
[مَطَلَبٌّ: الحَسَنٌ أَنْوَاعٌ] 
(وَهُوَ) أي : الس ثأواثة هُ أنوَاع : (إمَا أن يكرن) مثا للقيديا أى : ير 
العَمَلٌ بلا وَاسِطَةٍ 
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غير المفهوم كأكثر الأحكام الشرعيّة» والمختار عندنا”'' أنّه مدلوله مطلقاً 
لحكمة الآمر تعالى» والحاكم به هو الشرع؛ وليس العقل مجرّد آلة لفهم 
الخطاب؛ بل هو يعرفه في بعض قبل السمع بلا كسب؛ كحسن الصدق 
النافع» أو به؛ كحسن الكذب النافع» ويعرفه في بعض آخر بعده؛ كأكثر 
أحكام الشرع. رالمتتازهولة شن العيسع مبجاؤهرة في اليج يق اننهى 
ملخّصاً مع بعض تغيير”' 

وبهذا التفصيل المذكور آخراً ظهر الفرق بين طريقي الأشاعرة 
والماتريدية» فإنّه عند الأشاعرة لا يعرف إِلّا بعد كتاب ونبيء بخلافه عندتا 
كما علمت. 

قوله: (والعقل آلة للعلم بهما) فيخلق الله تعالى العلم عقيب نظر العقل 
نظراً حيصا . 

قوله: (أي: يدركه العقل بلا واسطة) أي: بلا واسطة الأمور الخارجة 
عن الذات؟ سعتى أن العقل لى كان كرجا لكيه . لحسّنه حين النظر في 
المأمور به وإن فرض عدم كونه مأموراً به بأمر صادرٍ عن الحكيم» كذا في 
«ابن نجيم» عن «التقرير»” ". 
0 أي: الحمين. (ي): 
(9) مرآة الأضصول (ضص*50-77): كشنف: الأسرار (1/ .)١8‏ 
(©) فتح الغفار (1/ ١5)غ,‏ التقرير ,)794/١(‏ 


و 0ع 
قد ١‏ امح 


(وَهُوَ) نَوعَانِ: (إمَا ألا يَقْبََ السّقُوط) أَضْلاً وَوَضْفَاًء أو وَضْفَاً فَقَظ (أو 
يله أي اقوط الكذكود (آوة له بكرن شهنا يقبي ولا يرو يل 
(يَكُونْ مُلْحَقَاً بهذا القِسم) أي : الحَسَّن لِعَينهِ (لكِنَّهُ مشَابهُ لِمَا حَسَنَ لِمَعْنَىٌ 
في غَيرِوِ) ا 121 ذا ل 


قوله : (أي: السقوط المذكور) يعني: السقوط أصلاً ووصفاًء أو وصفاً 
فقط» وقد تابع ابن ملك في هذا التقسيم تيع تلاكمل : وناقشه في «العزمية» 
مما مخاصله: أن الى عله أله أراد بالوسف قوت صكله وباللاصل كوته 
مور ههء 

وإذا كان كذلك. . فالّدذي يقبل السقوط وصفاً لا أصلاً ممّا لا يمكن 
555 لأنَّ عدم سقوط أصل ذلك الشيء الما ضن كرف امور يده اذا 
اق مأمو رأ عة. : فصفة الحسن قابة له له سكلف عنه؛ فكيف يتصدّر هذا 
القسم؟ فليس المراه بكوته يقبل السقوط أو لا يقبله إلا سقوط التكليف بنفس 


المأمور به وعدم سقوطه على ما صرّح به المحقّقون. اتتهى »؟ وسيأتي ما 
5 0 


قوله! الأو الأيقرت عستا ليعمولة لغيره. .... إله) أشار به إنى أذ قو 
المصتف : (أو يكون ملحهتاً) معطوف على قوله: (يكون حسداً لعينه)» فيكون 
مقابلاً للحسن لعينه والحسن لغيره الآتي» ويكون قسماً ثالثاً من مطلق 
الحسن. وليس معطوفاً على قوله: (لا يقبل السقوط)» كما هو ظاهر عبارته. 
ودفع الشارح هذا الوهم المذكور أيضاً بقوله : (أولاً : وهو نوعان)», لكنّ 
صريح عبارة صدر الشريعة عد ذلك القسم من الحسن لمعنئ في نفسه. 


5 


.)08 نتائج الأفكار (ق3/‎ »2575 /١( شرح ابن ملك (ص48).» التقرير‎ )١( 


وه جو 
قا ١‏ لط 


أي : ءَ عَيرٍ المَأْمُورٍ به (كَالتّصْدِيقٍ) مِثَالٌ لِمَا عدة فيه وَلَا يبل السُقُوط 
عرد 8 كور ” 


أصلة بوضغء مه و ل ٠‏ كَانَ كُمْرَا ومغال تا لا يَقْبَلّ الشقوظ 
وَضَمَا لا أصلا : الإِقْرَارُ بالل فَإِنَّ أَصْلَّهُ سَاقِطٌ جا اعم »عه ع جنع نا عية ديع عا 


قوله: (أي: غير المأمور به) يعني : أنَّ الضمير راجع إلى (ما) وهو عبارة 


قوله: (ومئال ما لا يقبل السقوط وصفاً لا أصلاً : الإقرار بالله تعالى) 
هذا مينيٌ على ما تقَدّم» وكلام المصئّف في الشرح وكلام صدر الشريعة 
ضريحان في أن الإقرار مفال للقسم لسر عه يقركه: لإأو يقيله أي: يقي 
سوط هذا الوصف» وهو الحسن. 

نكن استشكل: يأنَّ الساقط في حالة الإكراه هو وجوب الإقرار لا 
حسنه؛ حتّى لو صبر عليه حنَّى قتل. . كان شهيداً» وعدم الوجوب لا يستلرم 
عدم الحسن كالمتذوب. قلذا عير غي «التنقيح) يقوله : (إِمَا ألا يقيل سقوط 


م 2 ع 9 05 
لتكليف»ء وإما أن يقيا )” 
- ع2 0 2 
وفى #اي تجيم؟: (واجات الهتدى : ناته لا يِلْرَم كون الصاير هيدا 
7 7 : 
نشاء ححسسة < لانة ل لم بسشه حجصيسشة لما أبعم ضيدةغ وهو إجراء كلمة 
م 


الكمر. وشهادته لكونه بادلا نفسه لحى الله كغالي ؟ وإذا سقط الوجوب . اج 
يبقى ما في ضمنه من الحسن» ولا نسلّم سقوط الوجوب بالإكراه لما أنه أبيح 
مع قيام المحرمء ولذا قال في آخر «المثار»: و حر مده ل تحتمل السقوطء 
لكنّها تحتمل الرخصة كإجراء كلمة الكفر)!” 

قوله: (فن أصله ساقط) الضميرٌ راجعٌ إلى (الإقرار) لكن على تقدير 
مضاف؛ أي: أصل وجوب الإقرار ساقط؛ لِأنَّ الساقط ليس إلا وجوب 


الإقرار إلا تمعيه . 


.)11/1١( التقيح (034/1. (؟) فتح الغفار‎ )١( 


وح مو 
#جخبريةة 


َالَةَ الإكراىء لا وَضْفَهُ حَنَّى لو قُيلَ. . كَانَ مَأجُورَاً (وَالصّلَاة) مِنَال 
د ل ف ا ع ا ب د 0 0 ا ا و ل 52 
لِمَا يَمَبَل السقّوظ أصلا وَوَصُمًا بعذر؛ كُحُيض» أو وَضَفا لا أصلا؟ 
كَالصَّلَاةٍ في الأَوقَاتٍ المَكْرُومَةٍ (وَالرَكَاةٍ) مكَالٌ لِلمُلْحَقٍ به؛ عاديقط انه 


وقوله: (لا وصفه) الضميرٌ فيه راجمٌ إلى الإقرار نفسه؛ أنه المتّصف 
بالحسن» تدبّر . 

قوله؛ (كتحيضر) تمثيل لتعذرء ومغله الخاس والاقماء. 

قوله: (أو.وصفاً لا أضلاً؛ كالضلاة فى الأوقاث المكروهة) هذا أيضاً 
مبنئٌٌ على ما تقدَّم؛ وفي «العزمية»: (ليس مثال هذا القسم مذكوراً في كلام 
الشيخ أكمل الدين» والشارح زاد في الطنبور نغمة؛ لأنْ سقوط نفس الصلاة 
أيضاً في الأوقات المكروهة مما لا يشتبه على أحد. 

والظاهر أنَّ هذا القسم غير متصرّر كما سبق» ولو قال: فإنّها تقبل 
السقوط بعذر وفي الأوقات المكروهة. . لكان أخصر وأظهر مع كونه موافقا 
لكلام القوم) انتهى"'" . 

وفيه قصور نظرء فإنَّ الأكمل قد صرّح بهذا القسم في أثناء كلامه؛ فإنّه 
قال: (الأقسام العقليّة في اعتبار السقوط وعدمه أربعة؛ لأنَّ الحسن لعينه إِما 
ألا يقبل السقوط أصلاً ووصفاً - كالتصديق - أو يقبلهما - كالصلاة - 
أو يقبل سقوط الوصف دون الأصل - كالصلاة في الأوقات المكروهة - 
أو بالعكس؛ كالإقرار)"''. 

وذكر أنَّ في كلام فخر الإسلام إشارة إلى استخراج هذه الأقسام: 
ودعوى سقوط نفس الصلاة في تلك الأوقات غير مسلّمة لما سيأتي أنَّ النهي 
في المشروعات يقتضي بقاء المشروعيّة» وفرَّعوا عليه فروعا . 
)001 نتائج الأفكار (ق/9ه). (0) التفرير (1/وة ")م 


ا اا 
"١1‏ 


_- > م 9 عت ده 5 0 ذه + ىه 5 
لأن خُسْنَهَا بِوَاسِطَةَ دَفْع حَاجَةٍ المَقِيرء لكِنَّهَا بِحَلْقِ افهء فكانث كلا 
وَاسِطةَء فَالَحَفَتٌ به لِمَيتِهِ (أو) يَكُونَ خسنا (لِغيره» 201000 


< 
- 


١ | مس‎ 


قال فخر الإسلام: (منها صوم يوم العيد وأيام التشريق حسن مشروع 
8 - 1 1 1 5 37 1 
باصله فيح في وصقهء ولهنا صح النذر به؛ لانّه نتر بالطاعةء وإتما وصف 


المعصية يناته قعلا لا ياسمه ذكرا). ثم قال: (ومنها الصلاة وقت طلوع 


وه :-- 55 2 عه 4 55 ١‏ 
قولةا:. لان نها بوأاسطة دقء حاجة الفق . . . الخ ) يعنى: أن حستها 
" ساهو 1 0 2 اكاك يعدي 
١‏ ؟؟ 4-_ 1 53 - 1ه [اعا هي و؟ وم ئ, 5 ؟.ء ١‏ 2 
لم ننابهاء لآن ال كاة ص المالء وكتلك الصوم تجو بع التصسرء والحح- 
- ىو - 3200 3 7 م أ ل 


« 


ا كت 5 8 واد : اوعد _ 2 
صتم صاقهة وإنما حمسي دالعيا ٠.١‏ تشع دمع ل العغير ٠١‏ وثهر التمسء وردر 
7-| 


؟ وحم نت البوءدى ٠‏ 5 ََ 5 5 38 50 5 ؟- 
السسسمعساء لع ء القت لست ل مححعجماا هنة انعماكةء. 5-7 مححسبهة له 
-- كت ل 59 - 5-7 8 ا 53 
+ تس - 
١ - ١ ٠ -‏ 


.5 -اد - 5 خياعه 5 ٠‏ ا د 222 َ 
لمعصيه قلا يحسب- قها هاء فارشعت أه سائىه فصار تعبدا محضا لله تعالىء 
- - يه ”7 م 5 . 
+١‏ ) 


جو 5 ٠.‏ - 
كدا «الحتقيع ة 
في كت 


57 5 بر إآىأ 5 - - 
د ضف يمحي ل تحول - 22 الماعة يه د حسن لمعنى في نقسسه ؟ آنه 
يقوط الواسطه رجه إلى كونه عبدة محدضاء دلااشث أنها حستهة قى تفسهاء 
-0 0 2 
0 5 99 
> أاء تاحت. :2 و11-. تت 1 َي - 2 2 
اح انتصح خلنه 132 عدج لمم 5 ٠‏ شكر ‏ لعحتمب” الشداال لسبم >5 السمان» حث حجعا 
1 2 ا ب - ا ا حي 00-0 - 


هنا مقايلا للحسن فى معنى فى نمسه وفى غيرهء وإن كان صدر عيارة 

0 25 برجي 3 ع هر ١ ٠‏ . 9 9 3 

1 تلويح' يوهم تلك: لاقتضاته الا يكون لهدا لهسم حسن اصلا . كما 
إى١‏ 


4 : شخ 2. 2 
أوضحه السيد الشريف قدمن سِره فى «حواشيه». فافهم. 
د - آي بذ ” به 3 - 


فوله: (فالتحقت به لعينه) أى: بالحسن لعينه . 


قوله: لآو يعوة حسيداً الغيرء) قدر نفظ اليكون) إشارة إفى أن قول 


.)71371/١( التنقيح‎ )١( .)33/١( أصول البردوني‎ )١١ 
.)8077/١( التبوخ ضيم‎ )7( 


جم 
«تاييةة 


وَهُوَ) نَوعَانِ: (إِمَا أَلّا يَتََدَى) ذَلِكَ اليرُ (بتنْس المَأمُورٍ بوء أو يَتَأنَى) به 
(أو يَكون) ذَلِكَ الحَسَنٌ المُظلَقُ الجَامِعْ لِجَوِيع الأقْسَام (حَسَناً لِحْسْنٍ فِي 
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المصئف : (أو لغيره) معطوف على قوله: (لعينه) من قوله السابق: (إِما أن 
كيرت ححبيئاً العيئة/. 

ومعناه: أن يكون حسنه لا بالنظر إلى ذات المأمور به؛ بحيث لو فرض 
غدع الأمر به وكات العفل مهكد ما سكنه. , قلة يداقية أن يكون حسنا؛ 
لكونه إتياناً بالمأمور به» فكل مأمور به حسن ؛ لكونه إتياناً بالمأمور به إذا أتى 
يه الككوقه مأمورا يد لآ مطاف . 

وبهذا علم فساد ما قيل: إِنَّ كل المأمورات حسنة لمعنيّ في نفسها بهذا 
المعتى ؟ #أنه لما يكوخ كفتك ]8 آقى به لكوقه مأفورا يف #الوظيوء الغير 
المنوي حسن لغيره عندنا لأجل الصلاة» والمنوي بنيّة امتثال أمر الله تعالى 
حنسع الشيرة والمشقع فى فده لأله إنباق بالساسوو يمه وكمامة قي 
«التوضييم» 97 . 1 

قله اللوضى توسان) أي : ها يون حسما اخيره الْقَض هو القسم الغالك من 
مظلق الحسن المأمور به نوعان. 

قوله: (أو يكون ذلك الحسن المطلق الجامع لجميع الأقسام) أشار به 
إلى أنَّ قوله: (أو يكون حسناً لحسن في شرطه) معظوف على قوله سابقاً : 
(أن يكون حسناً لعينه)» لا كما يوهمه ظاهر العبارة من أنه معطوف على : (لا 
يتأدّى)» فيكون قسماً ثالثأً من الحسن لغيره» وكما هو ظاهر عبارة فخر 


و 
٠.‏ 


الإسلام أيضا"''. 


.)54/١( أصول البزدوي‎ )( .)7174/١( التوضيح‎ )١( 


د" ١‏ أ 


بَعْدَ مَا كَانَ حَسَنَاً لِمَعْنََ في نَفْسِهِ) أو غَيرهِ بالمّلريق الأولّى (أو مُلْحَقَاً بو) 
1 بَالْحَسَنٍِ لِمَعْنْىٌ 16 نَقَسِه , 


ولذا اعترض عليه في «التلويح': بأنَّ فيه نوع تكلّف. وأنْ جعله من 
أقسام الحسن لغيره ليس أُوْلَى من جعله من أقسام الحسن لذاته» قال: (فلذا 
أفرد المصيّف لتلك المباحث فصلاً على حدة) انتهى 7" . 

ولدفع هذا الإيهام من أوَّل الأمر قال الشارح كن : (وهو نوعان). 

قرل المهكفل: [بعذ ما كان عسعا لسدية فى انس أراد بالمعتى اللحسن؟ 
أي : يعد ما كاف حستا لحسن فى تفسهء» كبا فد في «المراكة راذا على 
«التنقيح»” '' . 

قوله: (أو غيره بالطريق الأولى) اعلم : أنَّ حاصل ما ذكره المصنّف أن 
مطلق الحسن المأمور به ثلاثة أنواع : إِمّا أن يكون لعينه» أو يكون ملحقا بهء 
أو يكون لغيره. 

والأوّل نوعان: ما لا يقبل السقوط» وما يقبله» والثَّاني : نوع واحدء 
وافتاقف: توعان أيضاء بها لأ داقى يشي المآمرر بده ويا ادي وبقي نوع 
آخر من مطلق الحسن المأمور به يسمّى: الجامع ؛ لأنّه داخل في كلّ مأمور 
به؛ وهو ما حسن لحسن في شرطه» فما حسن لعينه. . حسن لشرطهء وكذا 
الملميق به حسن لشرطف وقذا ها حسن لغيرة. . حسةن يشرطة» وسقير 
الشارح كدت إلى ذلك . 

قعلى هذا آورة غلى الصف أنه لا معن لاله لبعد ما كان سينا 
لمعنئٌ في نفسه. أو ملحقاً به) فإنَّه يقتضي أنه خاصٌ بالنوعين الأرّلِين دون 
الثالث. فلو حذفه واقتصر على قوله: (أو يكون حسناً لحسن في شرطه). . 


95 31 لل بم‎ ١ 
مرآة الأصول (ص16-54).‎ )١( .)7078/١( التلويح‎ )١ 


1 
قد حا 


أمئِلَهُ دلِكَ عَلَى التَّرْئيب: (كَالوْضصُوء) فَإِنَّ حشْئه لِلتْوَسُل للصّلاةء وَهِنَ لا 
تأدَى بدء بَلْ بفِعْلٍ مُقْصُودٍ بَعْدَهُ (وَالجهاد) فَإِنَّ حَسْئَه بوَاسِطةٍ إلاء كَلِمَةٍ 


3 


رذ حم م 
الله » وَتتَأذّى به ؟ 8888و مو سه عه موعره روه شه اأيوان لاه 8 81618 هه 8186 6 


لكان أعم وأوجز. 

وأجيب عنه بما أشار إليه الشارح بقوله: (أو غيره بالطريق الأولى) يعني : 
نّم تأكره للدقع عا يتوم أن ما حسن لعينة أو الح به... لآ يون سنا 
لغيرهة+ ويقهو دخول ما .حسن لغيره بالأولى+ لجواز تعدّه المحستات» كذا 
قيل وفيه تأمل . 

ولجيب أيضاً: آذ الحسن الزاقد حاصل من سن لثيره قداسبه التوج 
الغانى 4 أ : فإن شرطه غيره لا محالة. . فكان من الحسن لغيره» كما هو 
ظاهر كلام المصئّف». وبه يندفع ما مرّ عن «التلويح»» لا يقال: إذا كان هذا 
القسم من الحسن لغيره جامعاً . . يلزم تقسيمٌ الشَّيءِ إلى نفسه وإلى غيره ؛ 
لأنا نقول: يلزم ذلك لو كان جهة الحسن لعينه بعينها هي الجهة الأخرى» 
وليس كذللك» عل غبرعاء غايته أن يقسر على سين ؛ هن باعتبار ذاته: 
وحسن باعتبار شرطه» ولا منافاة بينهماء كذا في «التقرير»”''. 

قوله: (أمثلة ذلك على الترئيب؛ كالوضوء. . . إلخ) الْأَوْلَى أن يقول: 
ومثّل لذلك على الترتيب بقوله: كالوضوءء كما مرَّ وجهه في أوَّل مبحث أنواع 
القضاء . 

قوله: (كالوضوء, فإنَ حسنه للتوسّل للصلاة)؛ وأمّا في نفسه: فليس 
بحسنء فإنّهِ تبرّدء وكذلك الجهاد. فإنّه لبس بحسن في نفسه؛ لأنه تخريب 
بنيان الرّبٌ تعالى» وإنّما حَسنَا لمعنىئّ في غيرهماء وهو ما ذكره بقوله: 


(37) التقرير 947/19" : 
٠. "2‏ ع 
سبي 


كَِقَامَةٍ الحدُودٍ (وَالقُدْرَةٍ الَيِي يَتَمَكُنْ بهَا العَبْدْ مِنْ أَدَاءِ مَا لَرِمَهُ) مِغَالُ 
١ 8‏ 5 تت َ 0 8“ 0 - 2 7 7 و 82 5 5 عاس 
لِمَولِهِ : (فِي شَرْطِهِ) لِأنْ تَكلِيف العَاجر َبِيحٌ. فَصَارَ كل مِنَ التضديٍ وَمَا 
بَعْدَه حَسَنَا لِمَعْنَىَ في شَرْطِهِ . 


(للتوسل للصلاة): وقوله : (بواسطة إعللاء كلمة الله تعالى). 

قوله: (كإقامة الحدود) فإنَّها ليست حسنة في نفسها؛ لأنّها تعذيب 
العباد» ولكنّها حسنت بواسطة الزجر عن المعاصي . 

قولهة (مفال القؤلد» فى شيرظه) أي : لا لقوق » (أو يوق حسنا) كما 
يتبادر إلى الوهم؛ لأن القدرة ليست من أقسام المأمور به» وإِنَّما هي شرط 
متصية لله : 

ففي كلام المصنّف كآنه مساهلة حيث عطفها على الوضوء والجهاد مع 
أنها ليست عن أقسام الأمور به حقلهما. 

فرله؟ لان تطليي الماع اقبيه) تعليل لكرن اشعراطهنا عسداً معنا 
للمأمور به. وهذه المسألة مبنيّة على أن التكليف بما لا يطاق غير جائز عندنا 
خلافاً للأشعريء قال في «المرآة»: (واعلم أنَّ ما لا يطاق على ثلاث 
مراتب. أدناها ما يمتنع لعلم الله تعالى بعدم وقوعه أو لإرادته ذلك [أو 
لإخباره به]. 

ولا نزاع في وقوع التكليف به فضلاً عن الجواز» فإنَّ من مات على 
كفره. . يُعَدٌ عاصياً إجماعاً. وأقصاها ما يمتنع لذاته؛ كقلب الحقائق» 
وجمع الضدين والنقيضين؛ والإجماع منعقد على عدم وقوع التكليف بهء 
والاستقراء أيضاً شاهد على ذلك» والآيات تاطقة به. 
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والمرتبة الوسطى ما أمكن في نفسه. لكن لم يقع''' متعلقاً لقدرة العبد 
أصلا - كخلق الجسم - أو عادة؛ كالصعود إلى السماء» وهذا هو محل 
النزاع) انتهى” " . 

فالقدرة شرط التكليف بالعقل عند الحنفيّة والمعتزلة» وبالشرع عند 
الأشاعرة» لكن عند المعتزلة مبننٌ على أنَّهِ يجب على الله تعالى ما هو أصلح 
لعباده» وعندنا مبنينٌ على اقتضاء الحكمة لذلك. 

والحاصل: أنه لا نزاع بيننا وبينهم في وجوب ترك التكليف بما لا يطاق 
بععنى اللزوم العقلي» وغدم جواق التكليف» لكنّهم يقولون : لو كُلنت بما لا 
يطاق. . لاستحقٌّ الذمَّ تعالى عن ذلك» ونحن لا نقول بهء فإنّ له -عرَّ شأنه- 
أن يتصرف في ملكه كيف شاء . 

وبالجملة معنى الوجوب عندهم أنَّ للعبد حقّاً على الله تعالى بحيث لو لم 
يفعل في حقّه. . لكان جائراً تعالى عن ذلك»: وعندنا أنَّ لله تعالى لطفاً 
وفضلة» لو فعل . ٠‏ كان متفضّلة ملعما لا مؤذيا حذاً عليه. 

ثم من الأشياء غير الأصلح ما يلزم عدم صدوره عن الله تعالى؛ 
كالكذب». وإخلاف الوعدء والظلم» ومنه التكليف بما لا يُطاق» وكلٌ ما هو 
منافي للحكمة؛ وهو المراد بالوجوب عند المعتزلة أيضاً» إِلّا أنَّ المدرك 
عندهم هو القبح العقلي» وعندنا مدرك آخرء كذا قرّر بعض الأفاضل . 


030 لانتشاء شرط أو وجود مانع . (ج). 
() هرأة الأصول (ص588). 


9" تود 
يدا ١‏ أمظ 


مُطَلْبٌ ؛ القُدْرَةٌ نوغان! 
(وَهِيَ) أي : مُعَلّقُ المُدْرَةْ (نَوعَانِ: مُظلَنُ) عن التّقِْيدٍ بشَيءٍ مِمًا يَأنِي؛ 


قول االمصتق: (وهي نوعان. . . إلخ) اعلم : أن السشيكة قد تكون 
مأخوذة لا بشرط شيء. وقد تكون بشرط لا شيء». وقد تكون بشرط شيء ٠‏ 
فالأوّل: مطلق الحقيقة, والثّاني: الحقيقة المطلقة, والثالث: الحقيقة 


0 


المقيدة . 


فإذا علمت الفرق بين الأقسام الثلاثة : فاعلم أنَّ قول المصئف: (وهي) 
عائدٌ على مطلق القدرة وهي المأخوذة لا بشرط شيء»ء فهي أعم من أن 
ناكو أدنى عا يسمكن به العيد من أذاء مآ الرمه ألو لاه فعكرن مين الهم 
الأوّل؛ أعني: مطلق الحقيقة . 


وقوله: (مطلق) الذي هو النوع الأوّل -من مطلق القدرة- هو القدرة 
المطلقة المأخوذة بشرط لا شيء؛ وهي المسمّاة بالقدرة المُمَكْتَةِ والمراد 
بها عدم التقييد بشيء مما قيّد به مقابلها لا عدم التقييد مطلقاًء فهو من القسم 
الثاني؛ أعني : الحقيقة المطلقة. 


والنوع الثاني من مطلق قدرة: هو القدرة الساوةة سو شيء » وهي 

المسمّاة بالقدرة الميسّرة. فهي من القسم الثالث؛ أعنى : الحقيقة المقيّدة؛ 

لأنّها زائذة على الممكةةٍ بلوجة التيسير بعل التمك: : وفي كلام الشارح ده 

إشارة إلى ما قرّرناه؛ فاندفع ما أورد على المصئّف من أنه من تقسيم الشيء 

- وهو القدرة المطلقة - إلى نفسه - وهو المطلق - وإلى غيره» وهو 

الكامل» وما أورد أيضاً من أنه فسّر المطلق بالقدرة المُمَكُنَةّ» وهي مقيّدة لا 
5006 


بلي 


وتيك : القدرّة الششفكلة (َوَكوَ التى ما بفتقق بو الشائرة يق أقلوري 
لَرِمَهُ) بلا حَرّج غَالِبَاً بَدَنيَاً كانَ أو مَالِيَاً (وَمْرَ) أي: الأَدْنّى (شَرْظ فِي) 
35 م م 0 ار 5 عن اقل 8 

وجوب (آداء كل) ما ثبت نال (أمْر) كالصّلاةٍ وغيرهًا الحم سه ده 


قوله: (ويسمّى: القدرة الممكنة) أي: ويسمّى هذا النوع القدرة المُمَكَنَة ؛ 
لكونه وسيلة إلى مجرّد التمكن والاقتدار على الفعل من غير اعتبار يَسْرٍ زائدٍ. 

قوله: (بلا حرج غالباً) كذا في بعض النسخ» وفي بعضها بسقوط 
لفظ(غال)). 

قال الفناري: (الأوّل: قيد للتمكن. والثاني أيضاً قيد له بعد تقييده 
بالأوّل) انعهى 0 , 

قال في «التوضيح»: (وإِنّما قيِّدنا بهذا؛ لأنَّهُم جعلوا الزاد والراحلة في 
الحجّ من قبيل القدرة المُمَكُنَةِ) انتهى”" ؛ لأنَّه قد يتمكن من أداء الحجّ بدون 
الزاد والراحلة نادراً» وبدون الراحلة كثيراً» لكن لا يتمكن منه بدوثهما إِلّا 
بحرج عظيم في الغالب» وقُرّق بين الغالب والكثير؛ بأنَّ كل ما ليس بكثير 
ناكره دليس قلعا ئيس مالي قادرا» يل قد قوز كليرا» واعثير بالصيك 
والمرض والجذام» فإِنَّ الأرّل غالب» والثاني كثير» والثالث نادر. 

قوله بدا كان أوحالياً) لعل الْأوْلى ذكره بعد قولة (بالآمر) كما فى 
«التنقيح» و«المراة؛ا. ترق يها لها ثبت بالأمر» ويكون قوله: (كالصلاة 
وغيرها) تعميماً بعد تعميم؛ أنه سيره اق سما افيه أ لق : 

فول السفيقف: لأوفي شرط فى أداء كل أمر) أشار الشارح إلى أنَّ كلام 
المصئف على تقدير مضاف» وهو (وجوب) لأن القدرة المذكورة ليست 
شرطأً للأداء نفسه؛ لوجوده قبلها؛ كحجٌ الفقير والزكاة قبل الحول» فلو 


ذا 


.)"8١7/١( التوضيح‎ )١( .)١٠١9/ق( ححاشية الفناري‎ )١( 


وو 


4 


(وَالشّرْط تَوَهْمهُ) أي: تَوَهُمُ م التمَحن المَذْكُور (لا حَقِيَتُهُ حَتّى) قَلْنا : 
(إِذَا بَلَمَ الصَّبِيُ: 5 أَسْلَمٌ الكَافِرٌء أو طَهْرَتِ الحَايْض فِي آخر ر الوفب) 
مِعُدَارَ مَا يَسَعُ فِيهِ النَحْرِيمَة (. لَمَهُ الصّلَاه) عِنْدََا (لتَوَهمِ الَامهدَادِ في 
ابر الوقت يوثني ال كما كات لسلجمان نوق "ع افش فَتَبَتَ بهذا العَدْرِ 
وجوت لا ع انعبر يار القَضَاءٌ . 


كانت شرطاً للأداء. . لما تقدّم عليهاء وليست شرطاً أيضاً لنفس الوجوب؛ 
لأنّه جبري غير محتاج إلى القدرة» ولذا يتحقّق في النائم والمغمى عليه إذا 
لم يؤدٌ إلى الحرج ولا قدرة ثمّة» وتمامه في «المرآة»”"". ولكون القدرة 
الْمُمَكُنَةٍ شرطاً لوجوب الأداء لم يجب الوضوء على العاجز عنه كالمفلوج» 
ولم تجب الصلاة قائماً» بل قاعداً أو مومئاً» وتسقط الزكاة إذا هلك المال 
5 ليه قبل التمكن لغيبته عنه تماقا كذا في «التنقيح» بالمعنى7 . 

فيد بالأداء + لأنه. له يشترط بقاء القدرة للقضاءء فيجب وإن كان في وقت 
عدم القدرة عليه كما في آخر جزء من الحياة» والتوجيه في «التحرير»”*؟؟. 


)١(‏ انظر «تفسير البغري» (1/ 89). )١(‏ مرآة الأصول (ص58). 

(©) التنقيح (781/1). 

(5) التحرير (ص١75717-177)‏ قوله : (والتوجيه في «التحرير»): أ توجيه عدم اشتراط القدرة 
بالقضاءء وبيانه: أن اشتراطها للأداء لاتجاه التكليف». وقد تحققت عند توجه الخطاب» 
ووجوب القضاء بقاء ذلك الواجب؛ لاتحاد سبب الأداء والقضاءء فلم يتكرر الوجوب 
لتكرر القدرة؛ فوجوب الصلاة الكثيرة قضاء في آخر نفس من الحياة» عين وجوبها أداء 
المستكمل بشرطه من سلامة الأسباب والآلات». وأيضاً لو لم يجب قضاء الصلاة بقدرة 
متجددة. . لم يأثم بئرك القضاء بلا عذرء وذلك يبطل معنى وجوب قضائهاء فعلم عدم 
اشتراط القدرة في وجوب القضاءء فيخص (لَا يُكلِبُ أنَهُ ننسّا...» الآية [البقرة:8؟] بالأداء 
المنصوص وجورب القضاء الصوم والصلاة. منه. (ب. ج.» دء يء ك). 


7 
قدا" أدج 


2 وو 


(وَالسّرْط وَظعْه) أى كرك هُمْ التمَكُنٍ المَذْكُور (لا حَتِيمَتك ليا ا 
ذا َل الم نل 1 لومم أو عَلَهُوّتِ القائض فى آنجر الوَّعَتِ 

قداو ما يُسَعْ فيه التشريقة 7. لَزِمَهُ الصَّلَّاة) عِنْدَنَا يوم ايندم 
آخِرٍ الوَفْتِ وَئْفٍ السَّمْس) كما كَانَ لِسُلَيِمَانَ فهة”"2. قَتَبَتَ بِهَذَا القَذْرٍ 


فرت لخاد م بالعجز يَلْدَمُ الفا 


كانت شرظاً للآداء. . لما تقدَّم عليهاء وليسيت قيرظا أيضاً لتفس الوجوب؛ 


ئَّ 


لأنّه جبري غير محتاج إلى القدرة» ولذا يتحمّق في النائم والمغمى عليه إذا 
لم يؤدٌ إلى الحرج ولا قدرة ثمّة» وتمامه في «المرآة”"'2. ولكون القدرة 
الْمُمَكُنَةٍ شرطاً لوجوب الأداء لم يجب الوضوء على العاجز عنه كالمفلوج» 
ولم تجب الصلاة قائماً» بل قاعداً أو مومئاً» وتسقط الزكاة إذا هلك المال 
بعد الحول قبل 0 لغيبته عنه اثفاقاً: كذا في «التنقيح» المع 3 

وقيّد بالأداء ؛ م ل يشترط بقاء القدرة للتضماء» فيجب وإن كان في وقت 
عدم القدرة عليه كما في آخر جزء من الحياة» والتوجيه في «التحرير»”؟'. 


)١(‏ انظر «تفسير البغوي» (89/19). )١(‏ مرآة الأصول (ص38). 

.)78١ /١1( التنقيح‎ 2 

(؟) التحرير (ص١5-177١1)‏ قوله : (والتوجيه في «التحرير): أي: توجيه عدم اشتراط القدرة 
بالقضاء. وبيانه: أن اشتراطها للأداء لاتجاه التكليف. وقد تحققت عند توجه الخطاب» 
ووجوب القضاء بقاء ذلك الواجب؛ لاتحاد سبب الأداء والقضاءء فلم يتكرر الوجوب 
لتكرر القدرة؛ فوجوب الصلاة الكثيرة قضاء في آخر نفس من الحياةء عين وجوبها أداء 
المستكمل بشرطه من سلامة الأسباب والآلات» وأيضاً لو لم يجب قضاء الصلاة بقدوة 
متجددة. . لم يأثم بترك القضاء بلا عذر. وذلك يبطل معنى وجوب قضائهاء فعلم عدم 
اشتراط القدرة في وجوب القضاء؛ فيخص «لآا يكلب أَنَهُ ننسّاء..» الآية [البقرة :4؟] بالأداء 

المنصوص وجورب القضاء الصوم والصلاة. منه. (بء جء دء يء ك). 


ون كس 
ربب 


2 2 0 812 :8 يه 18 هر هذاه ها بك وه ع هاور يه يهاحوايه 8 2ف 6 (16:18 ة كته ١6‏ ها جاجع جه اها :8ه إسرة ها و وص أهانها ريع فرهانها وغ 8 


قوله: (بالأمر) الباء والألف واللام من الشارح» ولفظ (أمر) من المتن. 

قوله: (عندنا) أي: عند أثمّتنا الثلاثة خلافاً لزفرء فإنه قال: (لا يجب 
القضاء على من صار أهلاً للصلاة في الجزء الأخير من الوقت؛ 3 ل سمت 
الأداء لعدم القدرة» وإِلّا. . لأدّى إلى التكليف بما لا يطاق). 

والجواب عنه ما أشار إليه المصئّف : بأنَّ شرط التكليف تومٌّم ما يتمكن 
به من الأداء لا حقيقته؛ لتوهٌّم الامتداد» فاشتراط القدرة”'' للأداء إذا كان 
هو الفرضء أمّا هنا. . فالفرض القضاء وقد وجد السبب» فإمكان القدرة 
على الأداء بإمكان امتداد”"' الوقت كافي للقضاء؛ كمسألة الحلف على مسٌّ 
السماءء فإنّه تنعقد اليمين لإمكان البرٌ فى الجملة كما كان للنبة علو" , 
وتعابه فى #ليخ عيب وله 0 1 

وأجاب في «المرآة»: بأنّه إِنّْما يؤدّي إلى ذلك التكليف إذا كلّف بالأداء 
في ذلك الجزء من الوقت» وهو ممنوع» بل التكليف إِنَّما هو بالأداء مطلقاً» 


وذللك: يتصوو بوقوع الشروع في الوقت. فإذا شرع في الوقت. . يكون الفعل 
أداء وإن أَتَمّ بعد الوقت. أقول فيه: إِنْه يقتضي أنّه لو ترك الشروع في الجزء 
الأخير. . يأثم مع أنه لا إثم اتفاقا كما نقله في «حاشية التلويح”” . 


)1( قوله: (فاشتراط القدرة. : .إلخ) حاصله: كما في «التحريرا [(ص١؟؟)]:‏ أن وجوب 
الأداء لخلفه لا لعينه؛ أي: ليظهر الوجوب في القضاء؛ فإنه فرع وجوب الأداء عند 
المحققين. وسيشير الشارح إلى هذا المعنى بقوله: (فثبت بهذا القدر وجوب الأداء. ثم 
بالعجز يلزمه القضاء). منه . رج 5 

(1) كما كان لسليمان ظثن. (ج). 

() لأن الملاتكة يصعدون إليها؛ والنبي وَل صعد إليها ليلة المعراج . 

(؟) فتح الغفار /١(‏ 57-560). 

(5) مرأة الأصول (ص24). التلويح /١(‏ 7817). 


12 
ييه 


(وَكَامِلَ؛ وَقَوَ القتزة النيك اين أ : الشرسوة كبسير الأذله على 
الككاتي»: وَهِيَ راكد عَلَى الي بدَرَجِةٍ اللبسيو بعد التَمْكينِ (وَدَوَاهُ 
عَوء القَدُرة) اليدرة ا دوا م الوّاجب) بها ؛ لها 0 فِي معد 
لعِلّةِ؛ِ لِأَنّهَا غَيرَتْ صِفَةٌ الرَاجِبَاتٍ مِنّ العْسْرٍ إلى اليْسْرٍ ع مغك لمع 316 


قول المصئّف: (وكامل) معطوف على قوله: (مطلق)»؛ وهو النوع 
الغاني. 

قيله: (آى: الموجية لفسير الاك على المتكله] أي يعداما 'قيث 
الإمكان بالقدرة المُمَكُنَةّ» فهي كرامة من الله تعالى في الدرجة الثانية من 
القدرة الممكنة» ولهذا اشترطت في أكثر الواجبات الماليّة التي أداؤها أشن 
على النفس عند العامّة» وذلك كالنماء فى الزكاة؛ قاو الأوداج ممكن بدوتهع 
إل أنه صير يه أيسر حيف لآ يقس أسل المالده ألما فقوت تعض الشماب 
كذا في «التلويح»”") 

قوله: (وهي زائدة على الممكّنة. . . إلخ) بيانُ لوجه تسمية هذا النوع 
كاملا . 

قوله: (لأنّها شرطافي معتى العلّة» تعليل لاشتراط ذوامها لدوام 
الواجب يها . 

قوله : (لأنّها غرّرت صفة الواجبات من العسر الى ليسي تداليا كرتي 
شرطاً في معنى العلّة؛ لأن العلة هي المؤثرة» قال في «التلويح»: (إذ جاز أن 
يجب بمجرّد القدرة الممكنة لكن بصفة العسرء ؛ [فأئّرت] فيه القدرة الميسرة 
وأوجبته بصفة اليسر. فيشترط دوامها نظراً إلى معنى العليّة؛ لأنَّ هذه العلّة مما 
لا يمكن بقاء الحكم بدونها؛ إذ لا يتصوّر اليسر بدون القدرة الميسّرة» 


.)984 /١( التلويح‎ )١( في (ج): (التمكن).‎ )١( 


7 1 


(حَنَى بَطلتٍِ الرَّكَاةُ وَالعْشُْرٌ وَالِخَرَاحُ بِهَلَاكِ المّالِ) بَعْدَ التّمَكْنِ مِنّ الأدَاء 


والواجب لا يبقى بدون صفة اليسر؛ لأنّه لم يشرع إِلَّا بتلك الصفة» فلذا اشترط 
بقاء القدرة الميسرة دون الممكنة مع أنَّ ظاهر النظر يقتضي أن يكون الأمر 
بالعكس ؛ إذ الفعل لا يتصوّر بدون الإمكان» ويتصوّر بدون اليُسر) انتهى 3 

وفي هذا إشارة إلى أنّه ليس معنى التغيير أنَّ الواجب كان أوٌّلاً بالقدرة 
الممكنة بصفة العسر ثم باشتراط الميسّرة تغيّر إلى صفة اليسرء بل معناه أنه 
لو كان واجباً ابتداء بالقدرة الممكنة. . لكان جاترا» فلم توكف الوجوب 
على الثقرة العيكرة. . فبباق لز الواجي: تقر من العسر إلى اليسر. 

هذا ثُمَّ قوله: (صفة الواجب) إِمّا باعتبار تحقّق الوجوب بعد وجود 
القتدرة الميترةة أو باعفار أله ان قله ضاكسة أن يكورة راجيا قبل وجودها, 
كما في الواجبات بالقدرة الممكّنة» فسمّى لتلك الصلاحيّة صفة الواجب» 
قآله المولى القتري””*. 

فول البسيتك : (حبّى بطلت الزكاة» كذا فيما رأيناه من نسح هذا الشرح 
بالتاء ذ في آخر (بطل)» والّذي في نسخ المتن» وعليها كتب الشرّاح : (تبطل) 
بالتاء في أوَّله . 

قوله ١‏ لبعد الي من الأداء) أي : : وس العول عرونا للشافعىّ» وأمًا 
إذا لم يتمكن بأن هلك المال كما تمّ الحول. . فلا ضمان بالاتفاق» كذا في 


«التلويح) نا 

وقد المصكّف باليهلاك؛ لأنها لآ تبطل بالاستهلاك؛: لتعديه على حقٌ 
الفقراء . 
000 التلويح /١(‏ 075815). (؟) حاشية الفناري (ق/ .)5١١‏ 


.)584 /١( التلويح‎ )7( 


إن و 
١‏ عط 


اشيرايا دَوَامِهًا (بخلاف الأولى) أي: القُدْرَةٍ المْمْكَة؟ فَإنَ بَقَاءَهَا لْيسَ 
بشرط لِبَقَاءِ الوَاجبٍ (حََى ١‏ . ا 4 الحج وَشددا البطر بهلاك ١‏ 05 


# 


وكا ثر عطقلل الأرضى الخرابية عن الوراعة بعد السكن. ٠‏ قم وسقط 
الخراج؛ لتعدّيه بخلاف ما لو اصطلم الزرعٌ آفةٌ. . فإنّهِ لا تقصير منهء حتّى 
لو أمكن استعمالها بعده. . وجب. وأطلق في الهلاك. فشمل ما إذا هلك 
بعد طلب الساعي وامتناعه. وهو الصحيح كما في «البدائع»: وتمامه في 
ابن ابيا 

قوله: (لاشتراط دوامها) علَّة للبطلان؛ أي: بطلت الزكاة وما يعدها 
لاشتراط دوام القدرة الميسّرة الي هي وصف النماء؛ لأنّها كانت ممكنة بدونه 
كما تقدّم: فظهر صحََّة التفريع» واندفع ما يقال: : إنَّ تفريع سقوط الزكاة بهلاك 
التضاب على عا سيق ليش قما ينيقي ؟ لأنه مشتعر يكون اشحراط التبات 
لليسر. وليس كذلك؛ ووجه الاندفاع : أن تفريع ذلك على هلاك النصاب 
لبس إلا من جهة أنْ القدرة الميسّرة التي هي رصقن الأمماء قري بيلك 

قوله: (فإِنَ بقاءها ليس بشرط لبقاء الواجب) لأنّها شرظ محضٌ ليس فيها 
ع الملة؟ يذليل أنّها لم تغيّر صفة الواجب من أصل الإمكان؛ ويقاء 
الشرط ليس بشرط لبقاء الواجب؟ كالشهود في الثكا 

قوله: (لوجوبهما بقدرة ممككنة؛ وهي القدرة على أن يمشي ويكتسب 
وملك نعف ضاع: ٠‏ والزائد زائد على أصل القدرة) هكذا فيما رأيناه من 
الشسخ. ولعلّ في العبارة. سقطاً. والأصل : لوجوبهما بقدرة ممكنةء وهي 


)01 فتح الغفار .)18/١(‏ 


هد 
3 


15 


2 ملا جم وال ور ييه 
القَُهَاءِ أنه تلبت سِقَةُ الجوار) أن تللق الأثر يفضي شق التأموو 
به وَذَلِكه بعك سواه فاه 3ق ب ع مره رن عرو ومع لقره 378818184 4ه مدنو ع وروا #اطظارة كاه 4 ماك تددو 


الزاد والراحلة وملك النصابء لا القدرة على أن يمشي. . . إلخ؟ وذلك لأنّ 
مقصود المصيق: أذ الحجّ وصدقة الفطر ممًّا وجب بقذرة حمكنة» وهي الزاد 
والراحلة وملك النصاب في الثاني» وأنَّ ذلك أدنى ما يتمكّن بهء ولا يقع 
اليسر فيهما إلا بخدم ومراكب وأعوان في الأوّل» وملك أموال في الثاني» 
وليس بشرط بالإجماع . 

وفي هذا رد لمن زعم أنّهِما وجبا بقدرة ميسّرة» وأنَّ أدنى ما يتمكن به في 
الحجّ القدرة على المشي» واكتساب الزاد في الطريق» وفي صدقة الفطر 
تملك نصف صاع من برٌ أو صاع من شعيرء والزائد من اشتراط الزاد 
والراحلة في الحجٌ. وملك النصاب في صدقة الفطر زائدٌ على أصل القدرة 
الممكنة» فيلزم أن يكونا وجبا بقدرة ميسرة. 

قول المضتف: (وغتل تعبت صفة الجواز للمأمور به إِذا أتى به؟) أي : 
على وجههء وكما أمر به» ولو قال المصنف كغيره: وهل الإتيان بالمأمور به 
يوسب الإجراء. . لكنان ولي وفى العفه: لاعلم: أن الأجواء يقكير 
بتفسيرين : أحدهما: حصول الامتثال بهء والآخر: سقوط القضاءء فإن فسّر 
بالأوّل. . فلا شَكّ أن الإتيان بالمأمور به يحقّقه» وذلك متّفق عليه» وإن فسَّر 
بسقوط القضاء. . فقد أختلف فيهء والمختار أله ستل مو17؟, 
)١(‏ شرح مختصر ابن الحاجب (011/1)) والعضد: هو العلامة الأصولي أبو الفضل عَصيِد 

الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي؛ من مصنفاته : «المواقف».و«العقائد العضدية»» 

و«الرسالة العضدية»؛ واشرح مختصر ابن الحاجب» توفي تأنه سنة (6557/اه) انظر «الدرر 


-- 


غينه 


(2) يَنْبْتٌ (الْيِمَاهُ الكَرّاهَةِ) لِيَحْرُجَ ول الدازية""؟: قد يَتَنَاوَكَ الأسْرٌ 
المكثوة؛ ١‏ كأ ضر يوي داك ؛ ْنَا : المَأَمُو رُ به هُوَ الصَّلَاة: وَلَا 
كَرَامَةَ فِيهَاء بل فِي التَّشَبِ عبَدَةٍ السّمْسِء 211 221111111 


وقال القاضي عبد الجبّار: (لا يستلزمه)» وتمامه في «ابن نجيم»» قال: 
(ولم يذكروا للاختلاف ثمرة) انتهى'"' . 

وذكر المصئّف في «شرحه» في توجيه القول الأول: امن صاى بر 
الوقت ظاناً الطهارة. . مأمور بالأداء» ولم تجز صلاته حتّى نَّى يجب عليه القضاء 
إن ظهرت نجاسة الماء»ء وتفسير الإجزاء والجواز سقوط القضاء [عنه]ء ولو 
جازت. . لسقط [عنه القضاء]ء ثمَّ ذكر في توجيه الثاني : أنَّ الأمر يقتضي 
فعل المأمور بهء وهو يقتضي سقوط الأمرء وغر العراد بالجواز والرجراء؛ 
وجواز الصلاة ة بناء على أنّها غير منهي عنهاء ومتى تبن نجاسة الماء . - تسيو 
عدم إجزائهاء فبقي التكليف. إِلّا أن يموت قبل العلم؛ لأنّه معذور” 

قوله الأويقبت اتبقاء الكراغة) قدر ره يثبت) للإشارة إلى أنَّ قوله : (وانتقاء) 
بالرقع عطفاً على (صفة). والظاهر أنها الثائية؛؟ ليكون داخل تحت الصحيح 
ل بين ند 

قوله: لايل فى النيشيه يعبدة الشسر): فتكون الكراهة في التأخير لهذه 

العلة. 
- الكامنة» ("/ .)١١١‏ 
)١(‏ هو العلامة الفقيه أحمد بن علي الرازي الجصاص. انتهت إليه رئاسة الحنفية» له من 

المصنفات: «أحكام القرآن»؛ واشرح مختصر الكرخي». واشرح مختصر الطحاوي»»؛ 

وغيرها؛ توفي تنه سنة (٠/الاه)‏ انظر «تاج التراجم» .)45/١1(‏ 
(1) فتح الغفار .)19/١(‏ () كفنف الأسنزار 491/53 
(:) فتح الغفار ,)7١-579/١(‏ 


ل جع 
د ١‏ حا 


وما القَبُولُ : فَلَا يُدْرَىء هُوَ المُحْتَارُ كَمَا في «الوَلْوَالِجِيّة"' وَغيرِهًا. 
(وَإِذَا عدم صِفَهُ الؤجُوب) الغّابتِ 5009 ٠‏ ال اسبقى ذا الوا 
لِلمَأمُورِ به (عِنْدَنَاء عقا لِلشَافِعِيَ) وَتْمَرَنُهُ في قَوَلِه نلتله :امن حلفت 
عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيرَهَا خَيراً مِنْهَا . . فَلْيْكَمْرْ عَنْ يَمِبنِه م ليْأتٍ بالَذِي هر 
6 مو ب 39 


؛ فإنه يدل وُجُوبٍ سَبْقٍ الكَفَارَةِ عَلَى الحِنْثِء وَذَلِكَ مَنْسُوح 
الع بَقِيَ 0 ه عِنْدَه لا عدن . 


قوله: (وأمًا القبول: فلا يدرى» هو المختار كما فى «الولوالجية» وغيرها) 
يعنى: 3 المصكف عد بالممراز والتكراعة» .ولم بذكر القيرك عل يليت إذا أتى 
بالمأمور به؛ لأن المختار أنه لا يدرى» كما قال ابن نجيم عن الولوالجي : 
(رجل توضأ وصلّى الظهر جازت صلاته» والقبول لا يُدرى» هو المختار [أما 
الجواز: فلأن الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء» وأما القبول: ف] لأنَّ الله تعالى 
قال: 9 إِنَّمَا يتَمَبّلُ أَلَّهُ من الْمَنّمِنَ4» وشرائط التقوى عظيمة) انتهى'" 

قال: (وفي «فتح القدير»: لا يقبل الحج بنفقة حرام مع أنَّهِ يسقط الفرض 
معها وإن كانت مغصوبة» ولا تنافي بين سقوطه وعدم قبوله» فلا يئاب لعدم 
القبول» ولا يعاقب في الآخرة عقاب تارك الحجٌ) انتهى 0# 

قوله 0 بسو ؛ يعني : أن 


المي #القياد : ا شاء الله تعالى . 


)١(‏ هي مجموعة فتاوى للعلامة الفقيه ظهير الدين أبي المكارم إسحاق بن أبي بكر الولوالجي 
الحنفي (ت١٠/اه) ٠‏ انظر «كشف الظنون» (75/ .)177١‏ 

. وار بن حبان في «صحيحه! (4744) عن أبي هريرة نه نه‎ )1١* 50 ١( أخرجه مسلم‎ (١) 

(*) فتح الغفار ٠ /١(‏ الفتاوى الولوالجية 2))١59/1١(‏ والآية من سورة المافنة (/9؟6, 

(:) فتح الغفار 207١ /1١(‏ فتح القدير .)4٠1/1(‏ 


ىب 
1 أ 


أَنْوَاعٌ الأفر 
(وَالأمْرُ) أي: المَأمُورٌ بو (نُوعَان: مُظلَقٌ عن الوَلْت) بكتبتٌ لا يَقُوتُ 
الأَدَاهُ بِهَوَاتْهِ (كَالرّكَاةٍ. وَ) كذَا (صَدَقَةِ الفظر) 0 


وا 
إنَّ لمأو بممطلق تعر الوقت وميد 

قوله: (أي: المأمور به) فسّر الأمرّ بالمأمور به؛ إشارةً إلى أنه تقسيم ثآن 
للمأمور بهء فإنّه قسّمه أوَّلاً باعتبار حالة للمأمور به في نفسه من الأداء 
والقضاءء والحسن لعينه أو لغيره» وثانياً باعتبار أمر غير قائم بهء وهو 
الوقت» فالمقسم فيهما الواجب. 

قوله: (بحيث لا يفوت الأداء بفواته) الظاهر أنَّ الضمير في (فواته) عائد 
إلى (الوقت)» فيقتضي حيئئذ أن يكون للمطلق وقتّ لا يفوت الأداء بفواته» 
وليس ذلك أن المطلق -كما في «التحرير»ه-: هو الذي لم يُقَيَدْ طلب 
إبقاعة يوقت من العير"؟؟؛ أى: بوقت لا يجوز قبله وبقرت بفواته وإن كان 
واقعاً في وقت لا محالة. 

ولعله لو أسقط لفظة الا من قرله: (لا يغرت)+ وجل (بعية) علقة 
للوقت. . لَصَمّ كلامه؛ ويكون التقدير: مطلق عن الوقت الكائن بحيث 
يفوت الأداء بفواته» فليتأمّل. 

قول المصئف: (وكذا صدقة الفطر) فصلها عمًا قبلها إشارة للخلاف 
فيهاء ولكن غيّر إعراب المتن. 


0009 التحرير (ص٠١1١).‏ 


عَلَى الصّحِيح. وَقَضَاءٍ رَمَضَانَ عَلَى الأظهَرِ (وَهُوَ أي : الأمْرٌ المُظلَقُ 
(لى العُرَاخي) عِنْدَ الجُمْهُورٍ (خِلاقاً للخرجيم) فَِنهُ هُ عِنْدَهُ عَلَى المُورِء 
وَالمّورُ: فِعْلٌ الوّاجب أَرَّلَ أُوقَاتٍِ الإمْكَانِء وَالتَرَاخِي: جَوَازُ لأعبى ع 
نا لَمْ يَقْيِثْ عَلَى عثو قواثة الكل يغرة على ترشريو بالققضي) كنيل 
للجمْهُور ؛ فَإِنْ (افْعَلِ السَّاعَةً) ممَيّدٌ بِالمُورٍ. 21210100 


قوله : (على الصحيح) خلافاً لما استظهره ذ فى «التحرير» حيث قال: 
(والظاهر تقييدها بيومه من قوله تكلا : «أغنوهم هن السألة في عاذا اليوم» 
فبعده قضاء)0' . 

قال ابن نجيم : (والظاهر أنه لم ير الخلاف فيهاء وقد حكى في «البدائع» 
خلافاً بينهم؛ فمنهم من قال: تجب وجوباً مضيّقاً بيوم الفطرء والصحيح 
غيره» فما اختاره في «التحرير» ترجيح لما قابل الصحيح)”" . 

قوله: (وقضاء رمضان على الأظهر) قال في «التلويح»: (جعلوا صيام 
الكمّارات والنذور المطلقة وقضاء رمضان من المؤقّت باعتبار أنَّ الصوم لا 
يكون إلا بالنهار. 

والأظهر: أنَّه من ة قن المسالق كما مي ليه ساني «التميواة» 18 
التعليق بالنهار داخل في مفهوم الصوم لا قيد له)» وتمامه فيه" 

قرله: ا(والعراعني” وار ت#أخيره غته... . إلخ) التراخي له تفسيران: 
أحدهما : عدم التقييد بالحال» وهو مراد المصنّف كصدر الشريعة. 


)0 التحرير (ص٠71).‏ والحديث أخرجه الدارقطني في «سننه» (1187), واتنظر فيب 
الرايةه (؟/ 177). 
)0( فتح الغفار 009١ /١(‏ بدائع الصنائع (19/5)؛ التحرير (ص٠1؟41-1١).‏ 
5 4 اهن أن 1 للا شك" 
() التلويح )889/١(‏ ميزان الأصول /١(‏ 


0 
ا 


وَ(افْعَلُ) مُظَلقٌّ ذلي القت الفُورَ. ٠‏ صَارَ كا و لم وبق مُظلمَا مَظلَقَاً 
فَيَعُودُ نَاقِضَاً لِمَا وُْضِعَ لَّهُ وَهُوَ الإظلاقٌ؛ أي : إِلَّا أَنْ يَقُوم ]اليل على 
خلافه ؛ لِمَا أن الصبوخ الجفكلة في الرَّكَاةٍ وَالحَجّ المَورِيّةٌ 0-3 ى يقد 


بالتأخير و شَهَادَئَهُ: كما 10108 58 ١فتنْح‏ القَدِير» وأ مرا رقرة :8414 اك راع شاه رامال 


ثاتيهما: التقييد بالاستقبال» وهو المراد من قولهم : المشتار أن عطلق 
الأمر ليس على الفور ولا على التراخي, ولا دلالة للأمر على أحدهماء بل 
كل مئهما بالقريئة . 

وفي «التحرير» فسّره بما ذكره الشارح”''. قال ابن نجيم : (وهذا أحسن 
من التفسيرين الأوَّلِينَ؛ لأنّ المقصود من قولهم: على التراخي ؛ إفادة جواز 
التأخير لا التقييد يزمن أى خادفة ]1 

قوله: (وافعل مطلق) يعني: أنَّه وضع للطلب فقطء والزمان الأوّل 
والثاني في صلاحيّة حصول الفعل فيه سواء. 

قوله: (أي: إِلّا أن يقوم الدليل على خلافه. . . إلخ) استدراك جواب 
عمًا غسى يرد من أن قونكب 7 : إن الأمر المطلق على التراخي يقتضي أن 
يكون الزكاة والحج كذلك مع أنَّهِ خلاف ما صحّحتموهء فيلزم أن يكون على 
قول الكرخي» وهو ضعيف . 

والجواب: أنَّ اعتماد الفورية فيهما لا لأنّها مقتضى مطلق الأمرء وإِنّما 
هو من دليل خارجيٌ ؛ وهو في الزكاة أنّها لدفع حاجة الفقيرء وهي معججلة 
نم لم حعب على الثور. , الم بحسل البقضوه من الإيجاب على وج 
التمام. 
١‏ التحرير (ص١8١).‏ (؟) فتح الغفار (071/1. 
(") في (أ): (قولهم). 


8 
بريه 


: سن اخ 20ؤ 
في الموضعين ” . 
بات / 5ك وق قي عاك - ف اداع انجا2 ع ا > 0 ميات 
(ومقيد بهو يي : بوّقتٍ مِنّ العمر يفوت ا 'ذاء بِفْوَاتِهِ (وَهرّ) في : ١‏ لمقيد 


5 


6 عم م 


ِالِاسْتَفْرَاءِ أَرْبَعَةَ : (إِما أَنْ يَكُونَ الوَّْتُ عَرْقَاً لِلمُؤَدى) 2201108 


وفي الحجٌ الاحتياط ؛ لأنَّ الموت في سنة غير نادر» فتأخيره بعد التمككن 
تعريض له على الفوات» فلا يجوزء فكل من الزكاة والحج فريضة» والفوريّة 
فيهما واجبة» فيأثم بالتأخير. 

قوله : (في الموضعين) أي: في كتاب الزكاة وكتاب الحجٌ . 

فرك اللض»ة (يعو ما أذيكرن الرقف ظرفاً للموافء توغبرطا اداه 
وسبياً اللرجويم» قرقت الصلة): المؤدذّى هن الصلاه عو الهيئة الحاصلة من 
الأركان المخصوصة الواقعة في الوقتء والأداء إخراجها من العدم إلى 
الوجودء والوجوب لزوم وقوعها في ذلك الوقت لشرفي فيه . 

فوقت الصلاة ظرف للمؤدّى؛ أي: زمان يحيط به ويفضل عليه» وهو 
ظاهرء وشرط لأدائه؛ إذ لا يتحقّق الأداء بدونه مع أنّهِ غير داخل في مفهوم 
الأداءء ولا مؤثّر في وجوده؛ وليس شرطاً للمؤدّى؛ لأنَّ المختلف باختلاف 
الوقت هو صفة الأداء والقضاء لا نفس الهيئة» وسيب لوجوب المؤدّى؛ 
أي : لزومٌ تلك الهيئة مردَّبٌ عليه حتّى كأنّه المؤثر فيه بالنظر إلينا؛ تيسيراً من 
الله تعالى على العباد بربط الأحكام بالأسباب الظاهرة؛ كالملك بالشراء مع 
أنَّ النّعم''' مترادفة في الأوقات» والعبادة شكرء فأقيم المحل مقام الال 
والمتقدّمون على أن السبب لِعَمٌ الله» واختلاق العيادات بحسب اختلاف 
)١(‏ انظر «فتح القدير» (7/ .)4١5‏ 
)١(‏ قوله: (مع أن النعم) دليل آخر على سببية الوقت للوجوب, والدليل الأول قوله: (تيسيراً». 

«فئري6. منه. (بء ج٠)‏ دي ح» ي). 


ود ل م 
ع 5 


مه 


اع دهن 2 قئزا يوت م ج82 و ]ا 
فِيوّدَى في بعضِهٍ (وَسْرْطَا للأدَاء) فَيَمُوتٌ الأَدَاءُ بِفُوَاتِهِ (وَسَبَبَا للوؤجوب) 


عَنّى يَحتَلِكُ الوَاجبُ بايلاف الوَفْتِء إِنْ كايا فَكَايِلٌ» أو نَاقِصَا 
فَنَاقِصّ (كَوَفْتٍ الصَّلَاوٍ وَهُوَ) 222111011011011 


َعَم الله تعالى, كذا في «التلويح»"'' . 

قوله: (فيؤدَى في بعضه) تفسير للظرفء, وهو معنى ما قدّمناه عن 
«التلويح». 

قوله: (حتى يختلف الواجب باختلاف الوقت) دليلٌ لكون الوقت سبباً 
للوجوب, وذلك لأنَّ الأصل في اختلاف الحكم أن يكون باختلاف السبب» 
وإن جاز أن يكون باختلاف الظرف أو الشرطء إِلّا أنه لا يقدح في كونه أمارة 
السبيّة . 

قوله: (إن كاملاً فكامل» أو ناقصاً فناقص) أي : إن كان الوقت كاملا 
فالواجب كامل» أو كان الوقت ناقصاً فالواجب ناقص. 

قول المصئّف: (كوقت الصلاة) فإِنْ مطلق الوقت ظرف لهاء والجزء 
الأوّل منه شرط للأداء» وكلٌ الوقت سبب لوجوبها إن فات الفرض عن 


)١(‏ التلويح 40*9٠ /١(‏ وفي «التوضيح"» [(1/ 10797]: (ثم اعلم: أن بعض العلماء لا يدركون 
الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء. ويقولون: إن الوجوب لا ينصرف إلا إلى الفعل 
وهو الأداء. فبالضرورة يكون نفس الوجوب هو نفس وجوب الأداء» [فلا يبقى فرق 
بينهما] ولله در من أبدع الفرق بينهماء وما أدق نظره» وما أمتن ع وتحقيق ذلك: عه 
لما كان الوقت سبباً للصلاة. . كان معناه أنه لما حضر وقت شريف. . كان لازماً أن يوجد 
فيه هيئة مخصوصة وضعت لعبادة الله تعالى. وهي الصلاة» فلزوم وجود تلك الهيئة عقيبه 
هو نفس الوجوب. ثم الأداء هو إيقاع تلك الهيئة؛ فوجوب الأداء هو لزوم إيقاع تلك 
الهيئة» وذلك مبني على الأول؛ لأن السبب أوجب وجود تلك الهيئة لمناسبة بينهماء فَإن 
المراد بالسبب الداعي. ثم بواسطة هذا الوجوب يجب إيقاع تلك الهيئة» فالوجوب الأول 
يتعلق بالصلاة؛ وهي الهيئة؛ والثاني: بأدائه؛ وتمامه فيه) انتهى من هامش نسخة المؤلف 
بخطه (ب. ج.دءح وي ك). 

1 دوأ 


يه 


آي : هَذَا التّوعٌ (إمّا أَنْ يُضَاف إِلَى الجَزْءِ الأوّلِ) حَتَّى يَتَعيّنُ لِلسْبَبيةِ إن 


ومضاا اع 
2- 2 


ءَ 0 0 5 - 5 5 
دي فيه (أو) تنتقل لبي (إلى ما يلى) أي : إلى الجزرُء الذي يِلِيهِ؛ أي : 
يَعْقّبهُ (ابْيِدَاءٌ الشرٌوع) إذَا لْمْ يُوَهٌ فى الأول مُيَصِيرٌ الثايي سَببَا. .. 


و 


وَهكَذَاء فَابيدَاءُ -بالرّفْع- فَاعِلُ (يَِي)؛ وَالمَفْعُوكُ مَحْذُْوفٌ كما قَرَرْنَا (أو 
إِلَى الحجرْءِ النّاقِص عِنْدَ ضِيقٍ الوَقْتِ) 1 03100101010010 


وقته» وإلّا. . فالبعض سببه» فالمحكوم عليه مختلف بالاعتبار» فاندفع 
0 -" 3 َ 3 2 

الاعتراض : بأن بين الظرفيّة والسببيّة منافاة؛ لأنْ لازم السببيّة التقدم. ولازم 
الظرفيّة المقارنة» والتنافي بين اللازمين يوجب التنافي بين الملزومين. 

قوله: (أي: هذا النوع) يعني: المقيّد الذي جعل الوقت فيه ظرفاً 
للمؤدىء وشرطا للأداع» وسبياً للوجوب» وأرجع ابن نجيم الضمير إلى 
الوجوب”''» وهو الظاهر. 

قولها: الإفيصيو القاني سببا ...... وهكة1) أي : وإن لم يود فى الثانى. . 
يصير الثالث سبباً؛ لأنّ الأصل في السبب هو الاتّصال بالمسبّب» فلا حاجة 
إلى العدول عن القريب القائم إلى البعيد المنقضي . 

قوله: (فابتداء -بالرفع- فاعل يلي... إلخ) قال في «العزميّة»: 
قوله: «ابتداء الشروع) ماعيوياً مشعولة له؛ لآن معتى الولى على عا ذكر فى 
«الصحاح» وغيره: هو القرب والدّنوٌ مطلقاً» وإن كان أكثر استعماله فيما 
يكون بطريق التعقيب) انتهى”''. 

وفيه أن السبب هو الجزء الذي يليه الشروع ؛ أي : يعقبه وينّصل به» فهو 
)١(‏ فتح الغفار /١(‏ 019. 


20( نتائج الأفكار (2))537/3 الصحاح (15178/57). 


و جع 
ريه 


يَعْنِي : : تلقل السَْببية مِنْ مجه إلى مجه إلى آخر الوَفت (أف إلى مجم 
الوَّقْتِ) إِنْ َم يو في الوَقْتِ؛ لِزّوَالٍ الذَّاعي إل الجدء: 

وَالحَاصِل: نكل جز سب على طريي لثرئيٍ والانيقايه كن تق 
السسبيَة ولو عَلَى انّضَالٍ الأَدَاءٍ فلا دورَ (فَلِهَذَا لا يَتَأَدَى عَضْرٌ أَمْسِهِ في 
الوَقْتِ النّاقِص) لِأنَ سَبَبَهُ كل اوفك وهو كَامِل ؛ فلا يَتَأَدَى بِالنَّاقِصٍ 


(بيخْلَافٍ عَصْر يومِهِ) لِأنَ 2 سَبَبه الجرْءٌ الأخية وَهوَّ تاقصل » وى 8:5 2ه اعرف ماوع 


يي يه 77 
فالمقصود هنا هو التعقيب» كما ذكره الشارح» تدبّر. 

قوله: (يعني : تنتقل السببيّة من جزء إلى جزء إلى آخر الوقت) يعني : إذا 
أذّى في الجزء الأخير ؛ فما انّصِل الأداء به هو السبب» والمراة أن ينعقل 
إلى جزء يسع ما بعده التحريمة خلافاً لزفر كلله» فَإنَّ الانتقال عنده ينتهي إلى 
جزء لا يسع ما بعده إِلّا فرض الوقت» وتمامه في «المرآة»”'' . 

قوله: (لزوال الداعي) يعني : يكون الوجوب مضافاً إلى جميع الوقت» 
فكلّ الوقت سببٌ في حقٌ القضاء؛ لأنَّ العدول عن الكل في الأداء كان 
لضرورةء وهي أنه يلزم حينئذٍ التقدّم على السبب أو تأخْر الأداء عن الوقت» 
وهذه الضرورة غير متحمّقة في القضاءء فوجب بصفة الكمال. 

قولة لاقلا دوي جوالب: عدا أوروامين آنا السيبئة معوقفة على الأدات 
والأداء متوقّف على الوجوب, والوجوب متوقّف على السبب؛ أي: فيلزم 
57 السببيّة على السبب» وهو دورء وبيان وجه الاندفاع: أن تقرّر السببّة 
موقوف على اتُصال الأداء. 

ولا شك أنّ الوجوب ليس متوقفاً على تقرّر السببيّة » بل على السببّة 
)١(‏ مرآة الأصول (ص19١).‏ 
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"أ 


ا َم ُسَادُ المَضرٍ لو سَرَعَ فيه قبْلَ لمث فمَده هه لِأنّ الاخيراز عله 
مَعَّ الإمْبَالٍ عَلَى الصَّلَاةٍ مُتَعَذْرٌ فَجْعِلَ عَفْوَاَ كَمَا صَرّحوَا به قَاطِبَة. 

(وَيِنٌ حكبه) أي : هَذًا النُوع (اشتِرَاط نِبَةٍ مّةِ النَعْبِين) لِتَعُدَدٍ الكشروع (وَلا 

يسْمْظ) التَّعِْينُ (بضيق الوَقْتِ) لِأَنْهُ مِنّ العَوَارِضٍ» َلَا يُعَارِضُ الأضلَ . 


قوله: (ولا يلزم فساد العصر. . . إلخ) أي: بأن يقال: إِنّه وجب عليه 
كاملاً فأدّاه في ناقص . 

قوله : (لأنَّ الاحتراز عنه. . . إلخ) تعليل للنفي , لكن قال في «التنقيح؟: 
(هذا يشكل بالفجر "2 وأجاب عنه في «التلويح» : بأنّ العصر يخرج إلى ما 
هو وقت لصلاة في الجملة بخلاف الفجرء وبأنَّ في الطلوع دخولاً في 
الكراهة» وفي الغروب خزوجاً عنها”" . 

قوله :- أي : هذا النوع) أي : الذي جعل الوقت فيه ظرفاً للمؤدّى . 

قول المصئّف : (اشتراط نيّة التعيين) أي : نيّة هي التعيين» فالإضافة 
ماثةء لأن المشترّط تعِيقٌ الج لأ نيه التعيين . 

قال ابن نجيم: (ولو حذف نيّة» واكتفى بقوله: اشتراط التعيين... لكان 
أوْلَىء قال في «الكنز» : «وللفرض شرط تعيينه» إلا أن يكون مقصوهه التنبيه 
على أنَّ التعيين بالقلب لا باللسان)”" . 

يا ال لأنّه ظرفب 
يَسَعٌ فيه غير الفرض» فإنَّ المشروع لما تعدّد. . لم يصر مذكوراً بالاسم 
المطلق إِلّا عند تعيين الوصف» فيجب تعبينه . 

قوله : (لأنَّه من العوارض» فلا يعارض الأصل) قال في «المرآة»: (لأنَ 


.)7982/1١( التلويح‎ )١( .)791/١( التنقيح‎ )١( 
.)١69ص( كنز الدقائق‎ ))78/١( فتح الغفار‎ )( 


0007 
من 


(وَلَا يتين قم تقض را الوَفْتِ بالتَّعِيينِ) ِآَنَّ وَضْعٌّ الأسْبَاب ع للعيد 
(إلّا ا 0 ضَرَورَةَ الفِعْلٍ (كَالحَانِثِ) فِي اليّمِينٍ يَحْتَارٌ نُوعَا مِنّ 
الكَمَارَةٍ الفِعْلٍ. ولو 1ه بِالقَولٍ لم بقعي يَتَعَين (أو يَكُونَ) الوَقْتُ ( شار 
مُسَاوِيَاً .4 أي : لِلوَاجب (وَسَبَيَا ور كَشَهْرٍ رَمَضَانْ) فَإِنَ إضَافَةٌ 
الصّوم إِلَى الشَّهْرِ دَلِيلُ السَبَييّقَ ان جاب عن نج و جف يا نانع ونا فط واو ايع 


ما ثبت حكماً أصليا؛ أعني : وجوب التعيين بناء على سعة الوقت. . لا يسقط 
بالعوارض وتقصير العباد) انتهى . 

على أن التوسعة لم تَرلْ بالكليّة» فإِنَه لو قضى فرضاً عند ضيق الوقت أو 
سلى هة. . صم فالمزاحم موجودء وهو العلّة في |: شتراط التعيين . 

قوله: (لأنَّ وضع الأسباب ليس للعبد) أي: ليس في وسعه؛ إذ ليس له 
وضع الشرائع؛ فلو قال: (عيّنت هذا الجزء من الوقت للسببيّة) ثم أذّى قبله 
أو بعده. . جاز. 

قول المصنّف : (أو يكون معياراً له) هذا النوع الثاني من المقيّد بالوقت. 

قوله: (مساويا له) أي: للواجب+ لأنّه قدر به يؤداد بازدياده» ويتقضص 
بانتقاحية . 

قوله: (فإنَ إضافة الصوم إلى الوقت دليل السببيّة) أي: حيث يقال: صوم 
شهر رمضان.ء والأصل في الإضافات إضافة المسبّب إلى السبب؛ لأنّه 
حادث به وقد يضاف إلى الشرط مجازاً لوجود الحكم عندهء وَأيضا قرلة 
تعالى : لنْس مهد كم التَهرَ يضسّمَةُ76 يدل عليهاء فإِنَّ الإخبار عن 
الموصوق؟"" مشي يحل الشلة لللغبر عند صلوسها لها: ؛ على أن الأظير أن 
(من) هنا شرطيّة» فتكون أدلّ على السببيّة . 


“ع 
قد ١‏ اح 


وَالسَبَبُ مُظُلَقْ شَهُودٍ الشَّهْر ................... اد مون 


وأا المعياريّة : ولم يتعرّض لها الشارح. . فلكون الصوم يستغرق أجزاء 
سائر أيّامهء ولا يفضل منها عنه شيء. والأيّام همي المرادة من الشهر شرعاً 
وإن كان شهر رمضان لَغة اسماً للأيّام واللّيالي معاًء وبهذا ينم بنع كر 

معياراً بناء على أنه اسم للأيّام والليالي؛ كما نقله ابن نجيم عن «التقرير»”7) 
قوله: (والسبب مطلق شهود الشهر) هذا ما ذهب إليه شمس الأئمّة 

امبرف بناء على ما هو الظاهر من النّصٌّ والإضافة”" -كما قدّمناهم- 

الشهر اسم المجمرف إل لا أن السبب هو الجزء الأول من الليلة الأولى 

منه ؟ لئلّا يلزم تقدّم الشيء على سببه. 
وذهب الأكثرون إلى أن البجزء الأوّل من كل يوم سبب لضومه؛ لأن 

صوم كل يوم عبادة على حدة» فيتعلّق كلّ بسبب» ولأنَّ الليل ينافيه فلا يصلح 

سبيا لوجوبه . 
قال ابن نجيم: (ولم أرَ من ذكر لهذا الخلاف ثمرة في الفروع» والتحقيق 

ما ذهب إليه السرخسييٌ ؛ لأنه على قول غيره يلزم مقارنة المسبّب لسببه؛ لأن 

الجزء من كل يوم سبب لوجوب الصوم مع وجوبه في الجزء الأوّل أيضاً . 
وقد جمع بين القولين في «الهداية» فقال في «فتح القدير»: «لأنّه لا 

عتاقاةء قشيرد جوع عند عري: لكله: كل بوع سبيه الموعه: غاية الآمر أنه 

000 فتح الغفار .0979/١(‏ التقرير (ق١/‏ ”87). 

)١(‏ هو الإمام العلامة شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي مناحب 
«المبسوط»ء وقد أملاه من حفظه من دون مراجعة الكتب» ومن مصنفاته: «شرح الجامع 
الكبير»؛ واشرح السير الكبير'؛ واشرح مختصر الطحاوي» توفي كن وجزاه خيراً سنة 
(44ه) تثريياً. انظر «الجواهر المضية» (258/5» واتاج التراجم» /١(‏ 5 7؟). 

)2 أصول السرخسي :)١1191١/1(‏ المبسوط (؟/ 04). 
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١‏ بغرا توه لا ختورقا ِحَدِيثِ: (إِذَا الْسَلَخَ شَعْبَانْ. ٠.‏ فلا صَومٌ 
ا رَمَضَارُه0"© (و وَلّا نَشْثَرٌ ست يه التّعْبين) | 2 لِتَعَدْيِهِ (فَيُصَابُ بمُظلقٍ الاسم) 
24 (؟) ع 


ي : يَضِح عو ب الي( نأا نال ف الوش) 


كَبِيّةٍ القَضَاءِه فَيَلْعُو الوَسْفُ وَيَبْقَى أضلٌ النّّةِ (إِلّا فِي المُسَافِرٍ يُنْوِي 
50000 و اموه 
وَاجِبَا آخرً) نه يَمَعُ عما وق ا أي 50صظ ين) لسقوط الأدَاء عنه. 


0-2 الملا 


تكرر سبب وجوب صوم اليوم باعتبار خصوصه ودخوله في ضمن غيره») 
كيين 

ولم يذكر المصئّف كون المعيار شرطاً لأدائه ؛ أنه يعر قن سه 'كيرقة سيا. 

قول المصئّف : (فيصير غيره منفياً) تفريع في كونه معياراً . 

قوله : (لا مشروعاً) إشارة إلى أنَّ المراد بالنفي هنا عدم المشروعيّة . 

قوله: (لتعيّه) أي : لتعيّن الفرض فيه» وقيّد المصنّف بالتعبين؛ لأنّه لا بد 
من أصل اليه خلاقاً لزفرء والتوجيه في «ابن نجيم»47) 

5 (فيصاب بعطلق الاسم) تفريع على تفي خير». 

قول المصتّق : (إلَّا في المسافي. . . إلغ) هذا استغعاء متعلق يقوقه : 
(ومع الخطأ في الوصف) لا بقوله: (فيصاب بمطلق الاسم) لقوله: (ينوي 
واجباً آخر) أي: يصاب صوم الشهر بنيّة الصوم مع الخطأ في الوصف في 
حقٌ الجميع, إِلَّا في المسافر”” إذا نوى واجباً آخرء فإنّه يقع عمًّا نوى . 

قوله: (لسقوط الأداء عنه) فصار رمضان في حقّ أداته بمنزلة شعيان» 
وإذا أدَّى نفلاً أو واجباً آخر في شعبان. . يصحٌ» فكذا في رمضان. 


)١(‏ انظر «كشف الخفاء» )١( .)85 /١(‏ في (ز): (يقع). 


)0 فتح الغفار 2)179/١(‏ فتح القدير (707/5). 
(:) فتح الغفار .)19/١(‏ (5) في (ه): (إلا في حى المسافر). 


يد" ٠‏ 
در © دح 


وَقَالَا : هُوّ كَالمُقِيم (بخِلَافٍِ المريض) لِتَعَلّيِ رُحْصَيهِ ِحَقِيقَة بِحَقِيقَةٍ العَجْزِء لكِنّ 
لآم 2 صَعَّ النّْويَةُبينْهُمَا عت قله في «التفرِير؛ عَنْ جِدَو كب مُنتبرة ف خيوداد 00 
(وَفِي) نِيّة الششافر (النْفْلَ عَنْهُ رِوَايَئَانِ) موا َ ن القرّس > ا كز 


6 عر 


أَطلقّ. ٍ ذو لاض الصَّحِيِحٌ المقِيم النفل. . قط جك ا قو وا اعت ظشظ” 


قوله: (وقالا: هو كالمقيم) لان الشارع رخص له في الفطر دفعاً 
للمشقّة» فإذا تحمّلها وترك الترخص . . كان هو والمقيم سواء» فيقع صومه 
عن فرض الوقت بكل حال. 

قوله : (لتعلّق رخصته بحقيقة العجز). فإذا صام. . ظهر فوات شرط 
الرخصة فصار كالصحيح» وفي المسافر تعلّقت بدليل العجزء وهو السمر. 
وهو ثابت . 

قوله: (لكنَّ الأصمّ التسوية بينهما) أي: بين المسافر والمريض عند 
الإمام» وعليه أكثر المشايخ؛ ومنهم صاحب «الهداية» لأنَّ المرخخص هو 
المرض الذي يزداد بالصومء لا المرض الذي لا يقدر به على الصوم. فلا 
نسلّم أنه إذا صام. . ظهر فوات شرط الرخصة. 

وما اخثاره المصتّق من القرق بيتهما عنده عو ما تقله قر الآسلام 
وقئمس الائدة بناء على ما تقدّم”"', كما في «ابن نجيم»” " . 

قوله : (وفي نيّة المسافر النفل) فيه تغيير إعراب المتن . 

قوله: (كما لو أطلق) أي: على جميع الروايات في الأصمٌ. كما في 
لابن نجيم)”'. 


.). . التقرير (ق١/ 85). (1) من قوله : (لتعلق رخصته.‎ )١( 

2 فتح الغفار (١/١8)غ؛‏ أضصول السرخسي :)02/1١(‏ المبسوط (839 )م أصول 
البزدوي /١(‏ 55)» الهداية .)١١19//1١(‏ 

.)8١ /١( فتح الغفار‎ 0: 


ان 


َفِي «التَمَرِيرٍ؛ . : يَحْنَى عَلَْبهِ و الك قَالَ ابن نْجَيم؛ + الو كانة لِكونِهِ كالمنكر 
لِلْقّدَمْ يكو" أ فقون الوَقْتُ (مقتارا) لَه إلا سَيا؛ كَقَضَاءٍ رَمَقَامَ) 
َالكَقَارَاتٍ! ““ ا متو كه يلد ؛ التييين) 11 111 1 1 1 011101 


قوله: (ففي «التقرير»: يخشى عليه التكفر) عذّله بقوله: (لأنّه ظنّ أن لا 
أمر بالإمساك المعين)”''» وعن هذا صرّر بعض المشايخ مسألة نيّة النفل في 
زمقيات بن ليتع لمكم بير الشلتدن لكو رةومي فى «النهاية»: : بال ليا 
يه النفل. . لم تتحقّق نيّة الإعراض”*) 

قال في «البحر»: (والحاصل أنَّه لا ملازمة بين نيّة النفل واعتقاد عدم 
الفرضيّة أو ظنّه فقد يكون معتقداً للفرضية ومع ذلك نوى النفل» فلا يكون 
بنية النفل كافراًء إِلّا إذا انضمٌ إليها [اعتقاد النفلية» وكذا لا يخشى عليه 
الكفر إلا إذا انضم إليها] الظنٌ المذكورء والله سبحانه وتعالى أعلم)”” . 

قول المصنف : (أو يكون معياراً لا سبباً) هذا النوع الثالث من المقيّد 
بالوقت . 

قول المسكفب:؟ كقفاء عمضوان؟ ألما كرنه مهيار * فظاهر» وأعا كوثه 
ليس بسيي؟ قلآن السبي شهود القهر؛ #الأاداء وسيب صوم الكقارات 
أسبابها من الحنث والقتل» وأمًّا صوم النذر. . فهو من هذا القسم معيّنا كان 
أو مطلقاً؛ لأنّ سببه النذر لا الوقت. ولذا جاز التعجيل في المعيّن قبل وقته» 
لكنّه في المعيّن مشابه للقسم الثاني من وجهٍ باعتبار صحّته مع إطلاق النيّة 
وبنيّة النفل» بخلاف نيّة واجب آخر فإنه يقع عمًّا نوى؛ لأنَّ تعيين الوقت له 


من العبد. فأثر فيما له لا فيما عليه؛ كذا في «ابن نجيم»”'' . 
)١(‏ فتح الغفار .)8١ /١(‏ 0( في (أ. ج): (والكفارة) . 
ف التقرير (ق١/46).‏ (:) النهاية للسغناقي (ق١1/‏ 717). 
(5) البحر الرائق (7/ 7817). 30( فتح الغفار .)8١ /١(‏ 

ا 1س 


ري 


من اللَيل ؛ لِمَنْعَقِدَ مِنْ أوّلٍ الِيُومِ عَنٍ القَضَاءِ وقزلا غيل القواته أن 
ل (بيخْلّافِ الأَوّلِينِ) أي الوم وَالصَّلَاةِ؛ لِتَعَيّن وَفْيِهِمَا (أو 
7 الونث بيو ولشجاة أي : ذا اشنبَهِين شه الِغيَارَ َالَرْت؛ 3( 
وَقْتِ (الحَجٌ) يُشْبِهُ الساديادًا يانه ا /. 1 تسر ين اه إلا حَجٌ وَاجِدٌ: 
وَالطَرْف؛ لِأنّ أرْكَائَهُ لا تَسْتَمْرِقُ أومَائهُ نُحَصَلَ الإشكال 0 


قوله: (من الليل) زاد ذلك للإشارة إلى أنه لا يكفي التعيين فقطء وهذا 
حكم هذا النوع؛ لأنّه لمّا لم يكن الوقت متعيّناً. . كان الصوم من عوارض 
الوقت+ قلا بل من التبيبث:. 

قوله: (لينعقد من أوَّل اليوم عن القضاء) لأنّه لو شرع بمطلق النّة أو بن 
مباينةٍ. ٠‏ يقع الإمساك في أوّل اليوم من مشروع-الوقت» وهو النفل» فلا يقع 
عن القضاء إلا إذا نوى عنه» فينعقد الإمساك من أوَّل التهار بمحتمّل الوقت: 
وهو النضاء: ْ 

قوله: (أي: الصوم والصلاة) يعني : ما كان الوقت فيه ظرفاً وما كان 
معياراً وسبباً» فإِنَ الأداء فيهما يفوت بفوات الوقت؛ كالصلاة وصوم رمضان. 

قول المصنّف: (أو يكون مشكلاً) هذا النوع الرابع من المقيّد بالوقت. 

قوله: (فحصل الإشكال) أي: على قول كل من أبي يوسف ومحمّد 
حيث أشبه المعيار والظرف» وبيان ذلك: أنَّ الحجّ وقته العمرء وهو فاضل 
على الواجب. حبَّى لو أتى به في العام الثاني . . كان أداء بالاتفاق0©؛ إِيّ 
أن عند أبى يوسف لا يجوز تأخيره عن العام الأوّل) وهو لا يسع إِلّا حجّاً 


ولاسداء فأشيه السعياء* , 


)١(‏ لوقوعه في الوقت. (ج). 
2509 من جهة أنه لا يسع واجبين من جنس واحد. (ج). 
الم 


0 - 03 


يعي أشْهْر الج مِنَ العَام الأوَلٍ عِنْدَ أبي يوست يَكْلَشة » خلاقاً لِمْحَمّدِ 
كدنه) بَيَان لإِشْكَالِهِ بِوَجْهِ آخَرَء اج ع 
فنا تأشبة اليتتاة: وَعِنْدَ محم مُوَسَعَاً فَأْشْبَهَ وَقْتَ الصَّلَاةٍء فَحَصّل 
الآشكال (4) ألقبهة"؟ المتبَانٌ قَالوا + (وتأدى) اليك (بمُظلَقٍ النبّةِ) 


وعند محمّد: يجوز بشرط ألا يفوته"'. فإن عاش . . أذّى فكان أشهر 
الحجّ من كلّ عام صالحاً للأداء؛ كإجزاء”” الوقت في الصلاة» وإن مات. . 
تعمّن الأشهر من العام الأوَّل؛ كالنهار للصوم فحصل الإشكال. 

لا يقال: إن حكم أبي يوسف بتضييق الواجب في العام الأرّل يعيّن أنه 
وقتهء فلا يكون في الثاني أداءء وحكم محمّد بالتوسّع يعيّن أن وقته جميع 
العمرء ٠‏ فلا يأئم بالموت في العام الثَّاني؛ لأنّا نقول: إن أبا يوسف حكم 
بالتضييق للاحتياط؟ لأن الحياة إلى العام القابل مشكوكة» ََئِم بالتأخير عن 
العام الأوّل حنّى يؤدّيء فإذا أَدّى. . يحكم بارتفاع الإثم؛ لزوال الشكٌ لا 
لانقطاع التوسّع بالكليّة» ولهذا جاز أداؤه في العام الثاني» وأنَّ محمّداً كل 
حكم بالتوسّع لظاهر الحال في بقاء الإنسان» فجوّز التأخير لا لانقطاع 
التضميق بالكليّة؛ ولهذا يأثم بالتأخير لو مات في العام الثاني . 

فغيت أن وقغه يغيه كلد من الظرف والمعيار غتدهعيا: إل أن الأظهر 
الراجح في الاعتبار هو المعياريّة عند أبي يوسف كأنه. والظرفيّة عند 
محمّد كن . انتهى من «التلويح» و«المرآة» ' . 

قوله: (فأشبه المعيار. قالوا: يتأدّى) هكذا فيما رأيناه من النسخ؛ بالفاء 
والهمزة بعدها فعلاً ماضياً. وهذه الفاء من المتن» ولكنَّ التَسَمَ التي رأيناها 


10) في (جء. ذ)* (فلشبه). وفي (و): (ولشيهة) . (75) في العمر . (ج). 
(7) في (ب. ه): (كآخر). (:) التلويح .)4٠١-409/١(‏ 


و" فى 
فد ؟ 'حا 


دن الصَّرِيحَ 8 ى مِنّ 3 رَكَالَ الَّافِمِ ؛ 0 يي 


_- 


الفُرّض . 


منه وعليها كتب الشُرّاح بالواو داخلة على (يتأدّى)؛ ثم لعل الصواب: 
(فلشبه) باللام» يدل عليه قوله بعده: (ولشبه الظرف)» والظّاهر أنّه تحريف 
من النسّاخ . 

قوله : (لتعينه بدلالة العرف) لأنْ ظاهر حال المسلم الواجب عليه الحج 
ألا ينوي النفل . 

قوله: (وقال الشافعئىٌ: تلغو نيته ويقع عن الفرض)» ومنع من أداء 
رمضان بئيّة النفل» وأكمّتنا عي هوه ها تقدّمء والفرق لكل في «ابن 
جب . 


9 29 9 


للك فى (ب»ء هم 0 (نية) . 
(؟) فتح الغفار /١(‏ 87). 
ع 


ل رمع 
2 
و يق 


بحث ٠‏ إن اللضار اطبون 
8 مُحَاطْبُونَ بالأَمْرٍ بالإيمّان) لِقَولِهِ تَعَالَى : طقُلْ يَتأبُهًا ألناسس إن 
سول أمَّه نكم جيسا... 4 إِلَى تاماه (وَبِالمَشْرُوع مِنَ الحْقُوبَاتِ) 
الحو وَالقِصَاص (وَبِالمُعَامَكَاتِ) كَالبَيع وَالإِجَارَةٍ (وَبِالِشّرَ رَائْع أي أي : 
ِالمُرُوع؛ كَالصَلاةٍ وَالصّوم لَِنْ (فِي حكُم المُوَاحَدَةٍ في الآخِرّة) 


د 9 


فَيْعَا قَبُون عَلَى ترك اغْتَقَادٍ د وجوبهًا ف وه هاية هزه مهاه عه قاع رو فاده عرق هه ااه ههه روأ فيه 839:8 


نَّالاذتّار مخاطبون 


قوله: (إلى ل9فََامنَْاً4) أي: اقرأ إلى قوله تعالى: «قَمئاأ4. والآية 
مهدا |: 9كلٌ يانه أَلنَاسن فى ر ول مه إِلَكمْ جِيكًا الَذِى ] م ملك 
التقيوات وال ل لذ إلا كو وت بقيف تيا د ا 2 

قوله: (كالحدود والقصاص). فَتّقام عليهم عند تقرّر أسبابها ؛ كالسرقة 


وآلرّنا والقتل؟ لأنها بطريق الجواء والعقربة؛ لفرت زاجرة عن أسيايياء 


وباعتقاد حرمة السبب يتحقق مَْق ذلك» والكقار آليق بذلك من المؤمتين . 
قوله: (كالبيع والإجارة) أن المطلرب بهما أمرٌ دثيوي: وذلك بهم 
أليق» فإنهم آثروا الذئيا على الآخرة؛ ولأنهم ملتزمون يعقد الدّمّة أ حكامّتا 
قوله : (فيعاقبون على ترك اعتقاد وجوبها) يعني : أنَّ معنى المؤاخذة على 
الشرائع في الآخرة المؤاخذة بترك الاعتقاد؛ لأنْ موجَبَ الأمر اعتقادٌ اللزوم 


.)١08( سورة الأعراف:‎ )١( 


سمو 
دا أ جا 


بلا خلّافي) أي: ب بين العِرَاقِيِينَ وَالبُكَارِيُينَ َإلَا. . فَقَدُ خَالَفَ مَشَايحُ 

رلةء قَمَالُوًا : : لا يُعَائو نَ على تدخ 1قبقاد د المُرُوعَ وَاحْتَحّ يدي 
قَولِهِ تَعَالَى : جا متسظ 4 عكر 9 كنا لك يك التي 04" أي 

(وَأَمّا وُجُوبُ الأَدَاءِ في أَحْكام الدُنيَا. . فَكَذَيِكَ) يُخَاطيُونَ 00 


والأداءء وهم ينكرون ذلك؛, وذلك كفر منهم بمنزلة إنكار التوحيد. 

والمراد: أنّهم يُعاقبون على ترك الاعتقاد زيادةٌ على عقوبة الكفرء فلا 
2112 ا ناس في فك لدعرله ني اليماة.. 

قوله: (واحتجٌ الجمهور في قوله تعالى. . . إلخ) (في) بمعنى الباء. 
والاحتجاج بالآية على السّمرقنديّين ظاهر؛ لأنّها تنبت التكليف على كل 
حال. سواء حملت على الاعتقاد أو على الأداء» وظاهرها يشهد للعراقيّين» 
كما سيأتي. وهذا ظاهر. 

وأمّا ما في «التوضيح» من ذكر الآية دليلا لما اذّعى الاثفاق عليه: وهو 
أنْهم مخاطبون بها في حقٌّ المؤاخذة في الآخرة”". . فيبعد حمله على ما 
هنا؛ إذ لم يذكر في مقابله إلا القول بوجوب الأداء مع دعواه الاتّفاق على 
الأرّلء ولم يتعرّض لخلاف السَّمرقنديين. 

ولهذا قال في «التلويح»: (الآية تمسّك للقائلين بالوجوب في حقٌّ 
المؤاخنة على ترك الأعمال أيضاء ولذا أبعانب عله الشريق الثاني : أن المراد 
لم نَكُنْ من المعتقدين فرضيّة الصلاة» فيكون العذاب على ترك الاعتقاد 


.)15-47( صسورة المدثر:‎ )١( 
.)41١/١( (؟)التوضيح‎ 


َيُعَاقَبُونَ عَلَى نَرْكِ الأَدَاءٍ أيضَاً زِيّادَةَ عَلَى عُقُوبَةٍ الكُفْر (عِنْدَ البتغض) وَهْ 
العِرَاقِيُونَ مِنْ مَشَابِحْنَاء وَالشَّافِعِيٌ. (رَالصَّحِيحُ) عِنْدَ المُضَنْفٍ ما قَاا 
البُخَارِيُونَ: (إِنَهُمْ لا يُحَاطبُونَ بأَدَاءٍ مَا يَحْتَمِلٌ السْقُوط مِنَ العِبّادَاتِ) .. 


ورد بأنّه مجازء فلا يثبت إِلّا بدليل) انتهى" , 

وفي «حاشية الفئري»: (قيل : فد نقله شمس الائمّة عن أئمّة التفسير. 
وكفى به حصجة)7' , 

قوله: (فيعاقبون على ترك الأداء أيضاً) أي: كما يعاقبون على ترك 
الاعتقاد. 

قال في (التلويح»: زلا خلاف في عدم جواز الأداء حال الكفرء ولا في 
عدم وجوب القضاء بعد الإسلام, وإلما نظي فاكذة الخلاف في أنهم هل 
يعاقبون فى الآخرة بترك العبادات زيادة على عقوبة الكفر كما يعاقبون بترك 
الاعتقاد؟ كذا ذكر فى «الميزان»» وهو الموافق لما ذكر فى أصول الشافعيّة 
من أنَّ تكليفهم بالفروع إِنّما هو لتعذيبهم بتركها كما يُعَذْبون بترك الأصول. 
فظير أن عضيل الشلاق هو الرسوب فى نحق المؤاحلة على ترك الأحبال سد 
الاثّفاق على المؤاخذة بترك اعتقاد الوجوب)”" انتهى . 

لكن ما قدمه الشارح عن مشايخ سمرقند يقتضي أنَّ في الغاني خلافاً 
أيضاً. وهو الموافق لما في «التحرير»”؟' خلافاً لظاهر كلام المتن. 

قوله: (عنك المفيلق) أي: تبعاً لعامَّةِ مشايخ ما وراء النهرء وإليه ذهب 
)01 التلويح .)4١17 /١(‏ 
)7١(‏ حاشية الفناري (ق/7١١).‏ 
فيه التلويح (١/١١4)؛‏ ميزان الأصول (ص99١).‏ 


9 
قه 


يه 
ا 


ا ا ا 0 المي ك2 


كَالصَّلَاوَء فَيُعَاقَيُونَ عَلَى تَدْكِ الِاغْتِقَادٍ لا الأدَاءء وَالمُعْتَمَدَ كُمَا حوره ابن 
نُجَيم ما عَلَيهِ العِرَاقِيُونَ : أَنْهُمْ يُعَائْبُونَ عَلَى تَرْكِهِمَا؛ لِأنَّ ظَاهِرٌَ النصُوص 
يَشْهَدٌ لَّهُمْ رَِلَافهُ تأوِيلٌ» وَتَرْتِيبُ الذَّعْرَةٍ في حَدِيثِ مُعَاذٍ 506 
القاضي أبو زيد والإمام شمس الائمّة وفخر الإسلام» وهو المختار عند 
المتأخَرين رحمهم الله تعالى» كذا في «التلويح»”" . 

قوله: (كالصلاة) ومثلها الصوم, فإنّهما يحتملان السقوط بعذر 
كالإكراه» وأما الإيمان. . فلا يحتمل السقوط أصلآً فَيُخاطبون بأدائه. 

قوله : (لأنَّ ظاهر النصوص يشهد لهم)؛ كقوله تعالى : <ألِْبنَ لا يوون 
7 وقوله : إل نك ور متنا 

قوله: (وخلافه تأويل) أي: خلاف ظاهر النصوصء كأن يكون المراد 
بالأؤْلّى لا يتحلوة ما يركي أنقسهم:؟ وعى الإيمان والطاعة» وبالغانية ها 
تقدَّم . 

قوله : (وترتيب الدّعوى في حديث معاذ وَه) وهو قوله يِل له حين بعثه 
لليمن : «إنّك تأتي قوماً أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنّي 
رسول الله؛ فإن هم أطاعوا لذلك. . فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلةٍ فإن هم أطاعوا لذلك.. فأعلمهم أن الله قد 
افترض عليهم صدقة في أموالهم تُوخذ من أغنيائهم. وتردٌ على فقرائهم», 
كذا في «شرح الح 0 


. 077 /١( التلويح (١1/١١5)غ؛ تقويم الأدلة (١1//ا"41)» أصول السرخسي‎ )١( 

(6) سورة فصلت: (/01). 

(4)5 .سورة العدثرة (657. 

(:) التقرير والتحبير (897/5)» والحديث أخرجه البخاري (5/ا8/ا), ومسلم )59/١4(‏ عن 


ابن عباس وَويما ٠‏ 


لِيُرْجَمَ إِليْ. 


قوله لال بوجي ترألف النتكليف؟ ألى: كبا غال الس دلوت بةه خنا 
تصريح بأنَّ وجوب أداء الشرائع يترئِّبٍ على الإجابة إلى الإيمان» وبيانه كما 
في اشرح التحرير»: (أنّه ذكر افتراض الزكاة بعد الصلاة» ولا قائل بأن 
الؤكاة إنما تجب بعد الصلاة فى حك من آمن» غابةعا فيه تقد الأ 
فالأهم مع مراعاة التخفيف في التبليغ)'؟ . 

قوله: (ولم ينقل عن أبي حنيفة وأصحابه شيء ليرجَّع إليه)» قال ابن 
نجيم بعد تقريره محل الخلاف : (وليس محفوظاً عن أبي حنيفة وأصحابه» 
كما ذكره السرخسيٌ» وإنّما استنبطها البخاريُون من قول محمّد فيمن نذر 
صوم شهر فارتدٌ ثم أسلم لم يلزمه» فعلم أنَّ الكفر مبطل وجوب أداء 
العبادات» وقد صرّح السرخسيٌ بأئة استنباط صحيح.» وأقرَّه في «التنقيح". 

ثمّ اعلم : أنْ المسألة حيث لم تكن منقولة عن أصحاب المذهبء وإِنّما 
هي مستنبطة من شيء لا يشهد' ''» فالراجح ما عليه الأكثر من العلماء على 
التكليف لموافقته لظاهر النصوصء. فليكن هذا هو المعتمد) انتهى”*' . 


دوم / 


1 © و 
59 07 4 1 


.)81 /١( فتح الغفار‎ )١( 

(1) التقرير والتحبير (؟89/5). 

6 قال الرافعي في «نتائج الأفكار» (ق/99١):‏ (قوله: امن شيء للا بقيدة لأن التشبر عن 
الأعمال فيبطل بالردة فلم يدل على أن الكفر مبطل وجوب أداء العبادات) . 

(؛) فتح الغفار /١(‏ 44-47): أصول السرخسي /١(‏ 42920 التنقيح /١(‏ 414). 


| ببحث واي‎ ١ 
(وَمِنّهُ) أي : مِنَ الخاص (النَهَ: هُوَّ قولُ القَائِلٍ لِغَيرِه عَلَى سَبِيلٍ‎ 
الاستفلاء: : لا تَمْعَلُء َأ بهي صَِة الذي لهي عه ضرُورة َك‎ 
التّاِي) لوَبنَص عَنِ الْتَْمَل عكري" . ر15ظة في الأثر يأبِي نا‎ 
فهو علد الجتجرد لِلنّحْرِيمِ عَيَاً كُمَا كَمَا أنَّ الأمْرَ لِلوُجُوبء وفِي غَيرِهٍ‎ 


له 


سا : رَيُخَالِفُ الأَمْرَ مِنْ جِهَةٍ أَنَّهُ يَقْمَضِي مُتَضِي المورَ وَالعَرَارَة أي: 
الاستمرار بخْلَاٍ الْأَمْرٍ. 
(ومو) أى : المَنْهِنُ عَنهُ (إمّا أن ١‏ يقن ينا كينا 22201010 


قوله : (أي : من الحاميٌ) لله لفظ وضع لمعنن معلوم على الاقراد 

قول السعيتف ياه يحضي سيدة القيح نسحي سعدا قال في 
«التلريج؟ : (أشار بلفظ الاقتضاء إلى أن القبح لازم متقدّم؛ بمعنى أنه يكون 
قبيحاً: فنهى الله تعالى عنه» لا أنَّ صكَّة النهي توجب قبحه» كما هو رأي 
لآ عر 

ا ا ا 
أو العكسء أو الاشتراك بينهماء أو الوقف. ومُوجَبَهُ عند الجمهور وجوب 
الانتهاء عن مباشرة المنهي عنه؛ لآنّه ضدّ الأصسيرء كذا في «جامع 


لسر ار 


:)9١٠( سورة النحل:‎ )١( 
ولفظه: (صحة) غير موجودة فيه» وشطب عليها في (ج).‎ ؛»)5١89‎ /١( التلويح‎ 6 
.)5069/١( جامع الأسرار‎ 6 


نغيي: ين الفغل الذي أضيت ضيف إَِبْهِ النهِيْ قَبِيحٌ» وَإِنْ كان ذَلِكَ لِمَعْنَىَ 
رَائْدٍ عَلَى ذَاتَهِ (وَذَلِكَ ُوعَان؛ وَضْعَاً وَشَرْعَاً) مَنْصُوبَان عَلَى التمييرٍ (أو 
لِمَيرِوء وَذَلِكَ نَوعَان: وَصْمَاً) أي: لَا يَفْبَلُ الِانْفِكَاكَ (وَمْجَاوِرَاً) أي: 
مُصَاحِبَاًوَمَُارقً في الجمْلَة (كَالفٍ) فيح لَه وَْعَ (وَبيع الحرٌ) لِعَبنِ 
شَرْعَاً (وَصومٍ يوم النَحْرِ) لِغَيرِه وَصْمَاً؛ لأَنَهُ يُومُ ضِيَافَةٍ (وَالبَيع وَفْتَ 


النذاء) ا ة 1 1 1 1 1 7 


قوله: (يعني : عين الفعل الذي أضيف إليه النهي قبيح . . . إلخ) يعني : 
ليس المراد أنَّ ذلك الفعل قبيح من حيث ذاته؛ لما عرف أنَّ حسن الفعل 
وقبحه إِنّما يكون لجهات يقع عليهاء بل المراد أنَّ عين الفعل الذي أضيف 
إليه النهي قبيح» وإن كان لمعنىّ زائدٍ على ذاته؛ كالكفر والظلم والعبث» فإن 
قبحها باعتبار كفران النعمة؛ ووضع الشيء في غير محلّهء وخلوّه عن 
الفائدة. 

قول المسكب > (وقيها وشيرغاً) بالضاد المسحمة والعين المهملةء وقوله 
مده (وصضقاء ومجاورا) بالضاد النيملة والقاء: 

قوله+ (آى+ ل يقل الأهكهاكة بعى + المراد بالوصب هنا ما يكون الاازعاً 
للمنهي عنه بحيث لا يقبل الانفكاك . 1 

قوله: (قبيح لعينه وضعاً) أي : قبيح في ذاته بحيث يعرف قبحه بمجرّد 
العقل قبل ورود الشرع . 

قوله؛ لألعينه شرعاً) أي قبيح لعينه شرعاً؛ لَأنّ العقل يجوّزه» وإِنّمَا قبع 
شرعاً لعدم المَحَلَّ؛ لأنَ المَحَلّ المال. وهو ليس بمال» وحكم هذا النوع 
عدم الشرعيّة أصلاً؛ كحكم الذي قبله كما ينبّه عليه الشارح . 

قوله: (لأنّه يوم ضيافة) بيان لكونه قبيحاً لغيره وصفاً؛ يعني : أنه منهيٌ 
عنه لا لذاته؛ لأنّه في ذاته إمساك, بل باعتبار وصفه, وهو أنّه يوم عيد 


و اس 
#رييةة 


لِمُجَاوَرَةِ َرْكِ السّمي لِلجْمْعَةٍء وَكَذَا وَظءُ الحَائْضء وَالصَّلَاه ُ في الأ 

المَعْصُوبَةِ قبي لِمَغََْ مُجَاورِء وَمِثْل الكُفْرٍ الظلمُ والكلت وَاللْوَاط كما 

ذكرمُ القاآنِي 0 وَهُوَ صَرِيحٌ فِي ِي أن اللوَاظ قَبيحٌ عَفْلَا كمَا هُوَ قبي 
عَاْ وَطَبْعَاء فَلِهَدًَا كَانَ أَقْبَحَ مِنّ الزّنَا؛ لِعَدَم فُبْحِهِ طَبعَا . 


وضيافة» وفي الصوم إعراضٌ عنهاء والوقت فيه كالوصف اللازم؛ لأنّه 

يت عا انار لك مشريع بأضله لالد مير ب وهو فعل شرعيٌ؛ غير 5 
مشروع يوصقه4 للق النمي بالوصف :لا بالاصل > آي قبيح بوقوغه قي يوم 
منهيق عته للإغراضى عن ضيافة الله تعالى ‏ فص النثر يه لكوته طاعة. 

ووصف القبح من لوازم الفعل لا الاسم. ولم يلزم بالشروع لانّصال 
الآداء بالعصيان» ولو صام في هذه الأيّام المنهيّة عن فرض أو واجب أو قد 
كذا في «شرح مختصر المنار». 

قوله: (لمجاورة ترك السعي للجمعة) يعني : قبح البيع وقت النداء لغيره 
بمعنىئّ مجاور للبيع؛ وهو ترك السعي للجمعة». وهو قابل للا نفكاك عنه؛ إد 
قديوجد الإخلالٌ بالسعي بدون البيع بالمكث في بيته. والبيعع بدون 
الإخلال؛ كما إذا باع في حالة السعي في الطريق . 

وهذا معنى قول الشارح فيما مرّ: (أي: مصاحباً ومفارقاً فى الجملة) . 
)١(‏ هو العلامة الفقيه الأصولي أبو محمد منصور بن أحمد الخوارزمي القاآني, له: «شرح 

المغني' للخبازي» توفي يَنأْنهُ سنة (هلالاه) انظر «تاج التراجم؛» »)5077/١(‏ «الفوائد 


وح ممع 
ريه 


وَحُْكُمُ هَذَا التوع : عَدَمُّ الشَّرْعِيّةِ أَصْلَد كَذَا أَفَادَهُ ابْنُ نيوك وَأَفَادَ ابن 
مَلَكِ وَغَيرَهُ: أن مُرْتَكْبٌ المَكُرُوء يَسْعَسنُ ِِرْمَانَ الفا" + .ولا يَلْرْمْ أن 
يُكُونَ جْدَاء الأدْنى جاه الأغلى. ال 

قلتٌ: وَأْقَادَ ابْنُ نجيم: أنَ المُرَادَ بِالحِرْمَان حِرْمَانَ شَفَاعَتِهِ لِخْمِرِوء لا 


و 


حِرْمَانَ سَمَاعَةٍ الى بك لَه فَلِيسبهُ لَه . 


فهو خبر عن وطء الحائض والصلاة في الأرض المغصوبة» والمعنى 
المجاور الذي أوجب القبح في الأوّل الأذى. وفي الثاني شغل مِلْكِ الغير. 

وحكم هذا النوع الصحّة لو أتى به المكلّف على مثال الصائم يترك الصلاة» 
فهو مطيع بالصوم وعاص بتركهاء كما هو مطيع بالصلاة وعاص بشغل مِلْكِ 
الغيرء وواطئ بملك النكاح المبيح وعاص باستعمال الأذى» ولذا ثبت به 
الح للمُطلَّيِ ثلاثاً» والإحصان للواطئ فيهء كذا في «ابن نجيم»”". 

قوله: (وحكم هذا النوع) أي : القبييح عقلاء وهو النوع الأوّل. 

قوله* (وآقاه ابن عللك وغيرءة أن مرتكني المقروه. .. . إلخ )قال في 
«التلويح' أوَّل الكتاب من بحث الفقه: (إنَّ المكروه تحريماً يستحقٌ فاعله 
محذوراً دون العقوية بالنَار؛ كحرمان الشفاعة)”* » ثمَّ لينظر مناسبة ذكر 
الشارح لهذا الكلام في هذا المقام» ولعلّ وجه المناسبة بيان جزاء المُحَرّم 
المنهي عنه المستفاد من إشارة قوله الآتي: (ولا يلزم أن يكون. . . إلخ)» 
كما سيأتي بيانه» تأمّل. 

قوله: (قلت: وأقاد ابن تجيم: آن المراة بالحرماتن خرمان شفاعة» 
لغيره. لا حرمان شفاعة النبي يَكِيِ له. فليتنبّه له) هكذا يوجد في بعض 


.)58 شرح ابن ملك (ص‎ )١1( .)88 /١( فتح الخفار‎ )١( 
.)١7/١( التلويح‎ ):( .)80 /١( فتح الخفار‎ )*( 
1 


ا 
د © لح 


ع : ' . 8 0 
التنسخء وأفاده ابن نجيم في فصل المشروعات قبيل بحث السْنّة» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى”'' . 

وعذه الجمملة في يولم الفعازل لقولة: زرلا يلزم أنه يون براه الادى 
جزاء الأعلى). وهو ارتكاب المحَرْمٍ» وبيان ذلك أن مرتكب المُحَرّمِ يستحق 
العقوبة بالنارء وظاهر قولهم ؛ إن فرتكب المكروه يستق حرمان الشفاعة) 
أن يكون مستجِقاً للعقوبة بالنار أيضاً؛ بناءً على أنَّ المراد بالشفاعة الشفاعة 
من النارء فيستوي جزاء الأدنى والأعلى. 

وبالحمل على أنَّ المراد من حرمان الشفاعة حرمان شفاعته لغيره ينتفي 
ذلك؛ إذ هو حرمان فضيلة» ولكن ينافي هذا الحمل ما ذكره في «التلويح» في 
مياحنث الالتخام » 5317 ترك الواجب حراء تسق العلاوية واثعار» وترك السة 
المؤكدة قريب من الحرام يستحقٌّ حرمان الشفاعة؛ لقوله يَكةِ: «من ترك 
ستّتي . . لم ينل شفاعتي») انتهى”"': فهذا يقتضي أن المراد عدم شفاعة النبِيّ 
كي له فيعود المحذورء لكن قال الفنئري في أوَّل الكتاب عند قول صاحب 
«التلويح» : ترات | لشفاعة»: (أي: استحقاقه» فلا ينافي وقوعهاء كما لا 
ينافي استحقاق ف العذاب العلدٌ + ويسوز أن يراد الحرمان المؤقت» : يَرِد أن 
هذا الفاعل ليس فوة في مرتكبي الكبيرة في الجرمء ولم يحرم من الشفاعة وإن 
مات قبل التوبة؛ لقوله 842 : «شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتتي») انتهى 0 
0530 فتح الغفار (5/ 2007١‏ وانظر (ص0560). 
6 را حلي ارسي ااا روني يي 

«المعجم الكبير 1 )١١9*/11(‏ بلفظ ' امن نكث ذمتي . . 


بضث حاشية الغناري رف/ 7" والحديث أخرجه أبو داود (9؟/اغ), والترمذي )١175(‏ عن 


أنس سس ما للك ورين 0 


ا 
4د جا 


(وَالئَهَْيْ) الحَالي عَن ن القَبْحَيْن (عَن الأفْمَالٍِ الجسَيّة) ... 1011100 
داك ...لاك .علق الفسدوف ”مد ايدو الا ركب الإعاد حيطا 


: 1 00 وا نفس 2 د 

وفي منهواته قد يقال: (المراد بحرمان الشفاعة حرمات الشفاعة لرفع 

الدرجة لا للتخليص من النار) انتهى7'"' . 

م 

قوله: (الخالي عن القبحين) صفة للنهي» والظرف متعلّق ب(الخالي). 

وقول المصئّف: (عن الأفعال) متعلَة بقوله: (والنهي). والمراد: الخالي 
عن القرينة الدَّالّةَ على أنَّ المنهيّ عنه قبيح لعينه أو لغيره. 

والحاصل : أن النهي عن الفعل الحِسّيَ يحمل عند الإطلاق على القبيح 

لعينه ؛ أي : لذاته أو لجزئه'''. وبواسطة القرينة يحمل على القبيح لغيره؛ 
نا" 
فذلك الغير إن كان وصفاً قائماً بالمنهي عنه. . فهو بمنزلة القبيح لعينه 

وإن كأن مجاورا متقصللاة عته. . فلا . 

و لنهي عن ا لفعل الشرعي يحما عند الإطلاق على القبيح لغيره؛ 
وبواسطة القرينة على القبيح لعينه» وقال الشافعئٌ كدَنَهَ بالعكس» كذا في 
«التلويح»”*'. وستأتي ثمرة الخلاف. 

)١(‏ أقول: وبهذه الأجوبة الثلاثة يجاب عن الحديث السابق وهو: «من ترك سنتي ‏ - لم يتل 
شفاعتي». ويمكن أن يجاب عند أيضاً: يآن المراة + من ترك سصى اتهاوثا وا مححقاق ل 
تكاسلة ٠‏ أو أن المراد بالسنة الطريقة. وعليه فيكون عبر بنفي السبب عنه تفي المسبيب 
وهو دخول الجنة. وفائلته: الإشعار بنكتة لطيفة. وهي أنه ما من مؤمن ولا كافر إلا 
محتاج إلى شفاعته في اليوم الآخرء وإن شفاعته سبب لدخول الجنةء وإسباغ الفضل 
والمنة. نش (ب.». ج٠دواححء‏ ك) وفي (أ) وضع في آخرها علامة (صح). 

)١(‏ أي: لذاته أو لجزئه : زيادة من (ج. د)ء وفي (أ): (أو لجزئه). 

إضرفق قوله: (بمنزلة القبيح لعينه) أي: في أنه لا يترتب عليه الأحكام. وهذا في الحسيات» 
بخلاف المنهي ذ في الشرعيات,. فإن القبح فيها إذا كان بوصف لازم. . لا يلحق بالمبيح 
لعينه؛ بل يترتب عليه الأحكام. وأما القبيح بمجاور. . فيترتب عليه الأحكام فيهماء لكته 
حرام في الأولى؛ مكروه في الثانية . «فنري» انتهى منه . (ب.حء ك). 

.)4١9/١( التلويح‎ )4( 


مم 
#ليييةة 


2 


أي : التي تُعْرَفُ حِسّاً بلا تَوَقَفِ عَلَى الشَّرْع ؛ كَالقَئْلٍ وَالزّنَا 1 

قوله: (آأي: التي تعرف سا بلا توف على الشرع؛ كالقثل والرّنا) 
فإنّهما معلومان قبل ورود الشرع . 

قال في «التلويح ': لوُسَر الشرعيئٌ بما يتونّف تحققه على الشرع؛ 
والحِسَّئٌ بخلافه, واغكرض: بأنّ مثل الصلاة والزكاة والبيع وغير ذلك يتحقّق 
من المكلّف من غير توقّفٍ على الشرع» وأجيب: بأنَّ المستغني عن الشرع 
هو نفس الفعل» وأا مع وصف كونه عبادةٌ أو عقداً مخصوصاً يتوئف على 
شرائط ويترنّبِ عليه أحكام. . فلا يتحقّق بدون الشرع . 

ورُدّ: بأنَّ المتوقّف على الشرع هو وصف كونه عبادة ونحو ذلك» ففي 


- 
- 


| تنحكيات أيضاً وصف كرت الرّنا أو الشرب معصية لبه 6 يتحقّق إِلّا بالشرع) 
يد 

فلهذا فسّره فى ي التوضيح» بتفسير سالم فقال: لوالمياة بالوشوات: + 
لها وجود حِسَّئٌ فقطء واثمراة بالشرعكات : ما لها وجود شرعيا" سجر 
الوجود الحِسّيٌّ ؛ كالبيع» لوالو وجوعا جةعاء فإن الأبيحاب والقبول 
موجودان جساء ومع هذا الوجود الحِسّيٌّ له وجود شرعيٌ ؛ فإِنَّ الشرع يحكم 
أن الإبجاب والقيوك الموجودين حِسّا يرئيطات ارتباطاً حكمياء فيصل 
معنئّ شرعينٌ يكون ملك المشترى أثراً له» فذلك المعنى هو البيع» حنَّى إذا 


.)5١5/١( التلويح‎ )١( 
(؟) قوله: (وجود شرعي) أي: تحقق شرعي بأركان وشرائط مخصوصة اعتبرها الشارع بحيث‎ 
لو انتفى بعضها. . لم يجعله الشارع ذلك الفعل ولا يحكم بتحققه؛ كالصلاة بلا طهارة»‎ 
والبيع الوارد على ما ليس بمحل» وإن وجد الفعل الحسي الوارد على ما ليس بمحلء وإن‎ 
/١([ وجبد القعل الحسي من الحركات والسكنات والإيجاب والقبول. انتهى «تلويح»‎ 

4) (بء ك). 


ا 


(يَمَعْ عَلَى الأَرَّلٍِ) أي : يَنْصَرِفُ عند الإظلاقي إِلَى ما قَبْحَ إ ِعَميِهِ (وَعَنٍ 
الأو الشَرْعِيّة) أي : اي انث تزفاه #الشلازية 5 عل اذى انْصَلَ) 


البح به وَضَْاً) إلا لِدَلِيلٍ (فَإِنَ 0 بَنْيْتُ افتِضَاءً) للمنهيّ عَنْهُ (قَلَِ 
يتَحَمٌَ) المُبْحُ (عَلَى وَجْهِ يَبْطلُ به) أي : : بَِّكَ الوّجْهِ (المُقْنَضِي) بالكشر. 


وجد الإيجاب والقبول في غير المحلّ. . لا يعتبره الشرع بيعاً» وإذا وجدا 
مع الخيار. . يحكم الشرع بوجود البيع بلا ترتّب الملك عليه بسبب الوجود 
الشرعيٌ) انتهى'"' . 

فَالأوْلَى أن يغسّر كلام المصنّف بهذا . 

قوله (آى : ينصرف عند الإطلاق إلى القبيح لعينه) بخلاف ما إذا دل 
دليل على أنَّ القبح لغيره؛ كالنهي عن الوطء حالة الحيض,فإِنَ الدليل دلّ على 
أن النهي لمعنى الأذى لا لعينه . 

ثم لا حاجة إلى هذا التقيبد» وكذا ما يأتي من قوله: (إلَّا لدليل) يعد ما 
قيّد النهي أوَّلاً بالخالي عن القبيح» فإِنّه يُغنني عن ذلك. 

قوله: (أي : التي تُعرف شرعاً) أي : تتوقّف معرفتها على الشرع . 

قول المصنّف: (على الّذي انّصل به وصفاً). عبّر في «التنقيح» بقوله: 
(يقتضي القبح لغيره””"؛ وهو أَوْلَى من عبارة المصئّف ؛ لأنَّه أعمٌ من أن 
يكوت وصفا أو مجاورا. فإِنَ النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة من قبيل 
النهي عن فعل شرع مع أنه مجاورٌ لا و 

واعتذر عنه بعضهم: بأنّه إِنْما قيّد به لكونه أكثر وأشهر 

قوله: (إِلّا لدليل) أي: يدل على كونه قبيحاً لعينه فلا يكون مشروعاً؛ 
كالنهي عن بيع المضامين والملاقيح وصلاة المحدثء فإنّها أفعال شرعَة 
)١(‏ التلويح )١( .)1١4/١(‏ التنقيح .)41١8 /١(‏ 


8 كحم 
2 انا 


أ بالقئح. . َهُوَ القُبْح '(وَهُرَ الأَفيُ) لكلا يود على موشُوعه بَالتقَمر 


ين ل ِكَونٍ النّهي عَنٍ الفِغل الشّرْعِي وَاقِعَاً عَلَى ما كبُح لِغَيرِه 


قبحت لعينهاء وسيأتي بيانه . 

الور : (أمَا بالفتح.. فهو القبح) لو أخَّره عن قول المصّف: (وهو 

.. لَمَلِمَ من الككاكة. 

اببجاة (للّ بعود على موضوعه بالتّفض) باه : أن الله تعالى نهى عباده 
ابتلا» فلا بد أن يكون المنهئٌ عنه مُتَصَوَّ ور الوجوة حتى يكون العبد مبتلئٌ بين 
أن يفعله فيعاقب أو يتركه فيثاب» ولو كان قبيحاً لعينه في الشرعيّات يكون 
باطلاًء ولا يمكن وجوده شبرعاً: والنّهي عن التسعسول ميك كمن قال 
لإنسان: (لا تطر)» فيبطل النهي المقتضيء وفيه إبطال للقبح المقتضى» 
فيعود على موضوعه بالنقضء وإذا حمل القبح على القبح للغير. . يكو 
المنهي ممكتاً» والمقتضى.- وهز القبح - محفوظ ا » والمقتضي - وهو التهي 
- أيضاً محفوظاً. كذا في «ابن ملك" . 

قوله: (أي: لكون النهي عن الفعل الشرعيٌّ واقعاً على ما قبح لغيره) 
إطلاقه شاملٌ لما قبح لغيره بنوعيه؛ أي: وصفاً ومجاوراً» ومبنى هذا التعميم 
غلى أن مرآد الصف من قؤله :سايقاً : (على الذي اتُصبل به وصقاً) ما يكون 
قبيحاً لغيره مطلقاً» لكن لم يبيّنه”"' الشارح فيما سبق» فحيث لم يَجْرٍ كلام 
المصدّف على ظاهره هنا . . كان الأؤلى له بيانه هناك لتظهر الإشارة. 

وَالأَوْلَى إبعاه اقلم علي ظاهره يان يقول : أي : لكون النهي عن الفعل 
الشرعي واقعاً على الّذي انُصل به؛ لما أورد على التعميم من أن المفرّع عليه 
عام ؛ لصدقه على الوصف والمجاورء والفروع المذكورة إِنّما تناسب القبح 


)١(‏ شرح ابن ملك (ص59). (59) في (آء و): (يتبه). 


رمع 
2 أ 


(كَانَ الوبًا وَسَاقَهُ) 5 : بافي (البيْوع المْاسِدَةِ) كَالبّيع بِالحَمر (وَصَوم, يوم 
النَحْر) وَنْحُوِهِ رونا أَضلِو) لوْجودٍ الوكن. رَهُوَ الإيججَابٌ الول من 
أَمْلِهِ فِي مَحَل وَمَشْرَوصِية 1 الشو ين غيت [43] يوم وَلِهَذَا يَمْلِكُ 

بالقَئْض»ء وَلو نَذَرَ صومَّهُ وَصَامَهُ. . صَمٌّ (غَيرَ مَشْروع بِوَضْفِهِ) وهو اذا 


0 


بالرّبَاء و وَالشّرْظ في البَي. وَالإِعْرَاضٌ عَنٍ الضَّيّافَةِ وَبِهَذَا ظَهَرَ أن مُرَاتَهُْ 


الوصفي دون المجاور؛ لأنّه مشروع بأصله دون وصفه . 

فوله: (أي: باقي) فشر السائر بمعتى الباقي لا بمعلى الكل”؟©2: لأن الريا 
منها أيضاً» قاله ابن نجيه”". 

قوله : ا 00 

قوله: (لوجود الركن. . . إلخ) أي: في الربا والبيع بالخمر. 

وقوله : (ولهذا) أي: لمشروعيّة أصله. والضمير في (يملك) للريا والبيع 
بالخمرء وفي صومه ليوم النحرء فهو نشرٌ على طريق الترتيب . 

قوله: (وهو الفضل بالربًا)ء قإن يه ققرت المساواة الت غبن برط 
الجوازء وهو تبع كالوصف, وكذلك الشرط الفاسد في البيع مثل الرَّيّاء ومن 
الشرط الفاسد البيع بالخمر؛ لأنها جعلت ثمنا. وهو غير مقصود. بل وسيلة 
إلى المقصود؛ إذ الانتفاع بالأعيان لا بالأثمان» فبهذا الاعتبار صار الثمن 
من جملة الشروط بمنزلة آلات الصٌّنّاع» فيفسد البيع؛ لكونها غير متقوّمو 
ويملك ما يقابلها فقط بالقبض . 

قوله : الوبهذا ظهر أن مرادهم. .. . إلخ)أي: بما تقرّر أنَّ هذء المنهكات 
)١(‏ وقد يقال: لا يتعين هذا التفسير؛ لأن البيوع الفاسدة كلها من الرباء كما ذكره الشارح في 

«الدر المختار؛ [(ص١47)]؛‏ وهذاء ولكن في «الكشاف» السائر بمعنى: الباقي. 

واستعماله في كلام المصنفين بمعنى الجميع غير ثبت . انتهى منه . (ب. ح). 
)١(‏ فتح الغفار .)88/١(‏ 


مس 
قا ١‏ احا 


مَشْرُوعِيُةٍ الأصْلٍ صِحَنْهُ ؛ َبِعَدمٍ مُشْرَوِية الوَضْفٍ حُرْمَيُهُ أَعَمْ مِنْ أن 
حون فَاسِدَا ؛ الي بشَرْطٍ ' أو صَمحِيساً ؛ كَصَرْمِ يوم النخر (لِتَعَلَق النَهْي 
بالوَصْنفٍ) المَذْكُورٍ (لا بالأضل). 


الثلائة مشروعة بأصلها غير مشروعة بوصفهاء ظهر أنَّ مرادهم بمشروعيّة 
الأصل صحّته ؛ بمعنى عدم بطلانه» فيشمل الفاسد والصحيح. 

قال ابن نجيم ؛ (اغلم : أنَّ بين الببع بالشرط وبين صوم يوم النحر فرقاً» 
فإنَّ البيع بشرط فاسدٌء وصوم يوم النحر صحيحٌ؛ حتَّى لو نذره وصامه. . 
خرج عن العهدة وعصى؛ كالحالف على معصية لو فعلها. . سقطت الكقارة 
وأثم: فكيف جمعوا بينهما؟ والّذي ظهر لي: أنَّ مرادهم . . .) إلى آخر ها 
ذكره الشارح . 

ثمّ قال: (وبهذا يوفّق بين ما صرّح به الفقهاء من فساد البيع بالشرط» 
وكنا بالتكدسي وكذا بيع الرباء ولم يخالف في ذلك أحدٌء وبين ما صرّح به 
الأصوليُون هنا من أنَّ النهي عن الفعل الشرعيّ لا يعدم الصحّة هالمراة 
بالصكحة هنا إِنّما هو صكحَة الأصل فقطء وهو معنى قولهم: «مشروع بأصله». 

ومراد الفقهاء بالفساد فساد الوصف فقط» وهو معنى قولهم هنا: «غير 
مشروع بوصفهاء قلا مسخالقة كما لا يخفى). واكماهه فيو . 

قول المصكف ؛ التسلق النس بالرعك لأ بالاصل) علّة لدع مشروععه 
بالوضف: ولا يلزم من 'قبح الوؤصف قبح الأصل؟ كاللآلع إذا اصفةت»: 
فيحسن لعينه ويقبح لغيره؛ ولا ترجيح للعارض على الأصل» فصمّ بأصله ؛ 
إذ الصّحّة تتبع الأركان والشرائط . 


)010( فتح الغفار .)849-88/١(‏ 


معو وا عي سه لايل يور بجر 0 
جََابُ َْضٍ عَلَى أضلِئَ أذ حل تدتلرك لني" َالدهََ عَنَّْا عضي : 

المشرق عه 
وَالْجَوَابٌ : 
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ل اله عَْهَا (مَجَارُ عنِ التَنْي) 010111 


قوله: (جواب نقض. . . إلخ) الْأوْلَى تأخير هذا الكلام عن قول 
المصّف: (مجاز عن النفي) لأنَّه هو الجواب. لا قوله: (والنهي عن بيع 
الخرٌ) وما بعده. أو حذف لفظة (جواب). والاقتصار على قوله: (نقض على 
أصلنا. . .2 إلخ»لكن يبقى قول المصنف : (والنهي) بلا خبرء تأمّل. 

قول العصتف: امجاز عن الشى؟ لمشابهة بيتهما صورةٌ بوحوة 
الحرف». ومعنئّ؛ لأنَّ الإعدام مطلوب فيهماء فهو منفئٌ لا منهئٌّ. والفرق: 
أن الأوّل إعدام شرعييٌ مبتنئٌ عليه الامتناع» والثاني طلب امتناع يُبتنى عليه 
العدم؛ فلم يكن مشروعاً مطلقاً» ولذا لا يئاب على الامتناع في المنسوخ . 

أقول: ولا يخفى أن قولهم هنا : (إنَّ النهي مجاز عن النفي) مخالفٌ 
لظاهر ما سبق من أنَّ النهي عن الأمور الشرعيّة يقع, على القبيح لغيره إِلَّا 
لدليل» فظاهره أنه يقع على القبيح لغيره إِلّا لدليل يدل على أن قبحه لعينه» 
وهذا يقتضي أن يكون النهي هنا باقياً على معناه الحقيقي, لكن دلَّ الدليل 
على أن قبحه لعينه؛ لا أن النهي يعدل به عن معناه الحقيقي إلى النفى مجازاً 
للدليل. اللّهُّ إلّا أن يقال: إِنَّ قول الشارح: (إلّا لدليل) تَبَّعاً لغيره الاستثناء 
فيه منقطمٌ؛ يعني : أنَّ النهي عن الأمور الشرعيّة يقع على القبيح لغيره إلا 
لدليل؛ فلا يكون النهي على حقيقته؛ بل يكون مجازاً عن النفي. لكن 
)١(‏ في (ج): (بطون). 


9" ال ١‏ 
اذ احا 


أن مَحَلٍ البيع والتقاج مَعْدُومٌ (فَكَانَ) النْهَىْ عَنْنَ عَنْهَا (نَسْحَاً) أي: إِعْدَامَاء 
يان لمعن اللي . ٠‏ قلا تطويل فِيهِ كما ظَنَّ (لِعَدَم مَحَلهِ) أي : مَخَلّ 
التُصَرُفِ وَقِيلَ : لهي . 


يخالف هذا الحمل ما مرّ عن «التلويح»”'' من أنه يُحمل بواسطة الفرينة على 
القبيح لعينه» وأيضاً فربّما لا يظهر ذلك في النهي عن نكاح المحارم» بل 
النهي فيه على حقيقته» لكنه مصروفٌ عن اقتضائه القبح لمعنىئّ في غيره إلى 
اقتضائه القبح لعينه بدليل قوله تعالى: (إِنَّهُ كان كَحِمَهٌ وَمَقَمًا وسآء 
54 وحبعق لفلا يرد عليدا نفضاء ولا حاجة إلى الدعرضن إلى 
الجواب عنه» فليتأمّل. 

قوله : (لأنَ محل البيع والنكاح معدوم) بيانٌ لوجه العدول إلى المجاز. 

قوله : (أي: إعداماً . . . إلخ) كذا في «ابن نجيم:”": وهذا جوابٌ عمًا 
أورده ابن ملك حيث قال: (ولقائل أن يقول: إن أراد بالنسخ الإعدامً. . فقد 
عُرِفَ ذلك من جعله مجازاً عن النفي» فلا حاجة إلى التطويل» وإن أراد به 
النسمّ المصطلح وهو بيان انتهاء الحكم الشرعيّ. . فذلك موقوف على 
مشروعيّة هذه الأمور قبل النهي» وذا غير معلوم)”' . 

وحاصل الجواب: اختيار الشقٌّ الأوّلء وهو أنه إعدام ولا تطويل؛ لأنّه 
يان لمعنى النفى . 

قرقءة (آنى: عديز العب بالى: المفهوم مما سبقء فإنَ محل البيع 
المالُ؛ وهو مفقود في بيع الحُرٌ والمعدوم؛ ومحل النكاح الأنثى؛ أي : من 


)١(‏ انظر (ص505١).‏ ا(يرة سورة النساء: (؟17؟). 
(*) فتح الغفار .)4١ /١(‏ 02 شرح ابن ملك (ص١7).‏ 
م 


(وََالَ السَافِعِي ني البَابِينِ) أي : الشية وَالشّرْعِية: ا(ينُضرت» الزن 
المطلق (إلى القِسم الأرَّلٍِ) وَهُوَ ما قبح لعينه (قَولَاً) 228 


بنات آدم مما ليس بمحرم» فهذه الأشياء وإن كانت من قبيل الفعل الشرعيّ 
المقتضي لمشروعيّة الأصل صحيحاً أو فاسداً . لكن انعدم الحكم لعدم المحل 
لا للنهي. كذا في «ابن نجيم»”''؛ فهي مما دلَّ الدليل على أنَّ النهي لعينها 

قول المصنّف: (وقال الشافعيٌ... إلخ) ثمرة الخلاف كما في 
«التلويح»: (أنّه هل يترئّب عليه الأحكام أم لا؟ 

فالحاصل: أنَّ الشارع وضع بعشن أفعال المكلف لاسا متنضوفاة 
كالصوم للثواب؛ والبيع للِلكِ» وقد نهى عن ذلك في بعض المواضعء فهل 
بقي في تلك المواضيع ذلك الوضع الشرعيٌ حتى ينون الصوع في .يوم اليد 
مناطاً للثوابء والبيع الفاسد سبباً للمِلُكِء أو ارتفع ذلك الوضع فيها؟ فمن 
حكم بارتفاع الوضع. . جعل المنهي عنه قبيحاً لعينهء ومن لا. . فلا؛ 
لتنافي'"' الوضع الشرعي والقبح الذاتي) انتهى» وتمامه فيه" . 

قوله: (النهي المطلق) أي: المطلق عن القرينة الدَّالَّة على أنَّ قبحه 
لغيره. وحاصل الخلاف بيننا وبيئه -كما في «التوضيح»- في أمرين: 

أوّلهما: أنَّ النهي عن الشرعيّات بلا قريئةٍ أصلاً يقتضي القبح لعينه 
عنفدء وفاكدته: أن كوخ النس'ف باطلة : وعندنا يقتضي القبح لغيره. 
والصحّحة لأصله. 


.)10/١( فتح الغفار‎ )١( 

(") قوله: (لتنافي. . .إلخ) علة لقوله : (حكم بارتفاع الوضع). وأما قوله: (ومن لا. . فلا). . 
فجِلّته كما تقدم أن المنهي عنه لا بد أن يكون متصور الوجود. وإلا. . فلا يكون منهياًء بل 
متسوغياً . وهو خلاف المدعي . انتهى كاتبه. (ب. ك). 

.)4١9 /١( إفية التلويح‎ 

هزه 


أي: قَائْنَاً (بكَمَالٍ القُبْح) إِذِ المُظْلَقُ يَنْصَرِفُ إِلَى الكَمّالٍ (كَمَا فُلْنَا في 
ان في الأثر) لظي برك إلى الحشي لغيه ل الي ف 
اقْيَضَاءِ المُلح عي ِإسْتِحَالة نَفيهِ (كالأمر في افْتِضَاء [الوسب.: ن) في 
«التلُويح": إن الشّافِعِيَ لا ب يَقُولُ بِاقْتِضَاءِ ء النّهْي البح | ٠‏ إِنْمَا يَقُولَ: إن 
القُبْحَ نَابِثٌ بِالنّهْيء وَلّولَا هُوَ. . لم يبك 3123 التنيبة عه كفبية 


وثانيهما : أنه إذا وجدت القرينة على أنَّ النهي سبب القبح لغيره» ويكون 
ذلك الخير وصضقاً . . فإنه باطل عندهء وعندنا صحيح بأصله لا بوصفه»ء 
ولسميه (فاسداً)» وإن كان مجاوراً يقتضي كراهته عندنا وعنده؛ كالصلاة في 
الأرض المغصوبة» والبيع وقت النداء» وكأنّه لم يذكره المصنّف للاتّفاق 
علد أو لما كفا لوث 003 

قوله؟ (آي + قاهلً) فيو حال يوز تقديره مقعولاً مطلقا . 

قوله: (إذ المطلق يتصعرف إلى التقمال) الأظهر: إلى الكامل؛ أي: 
فالمنهي عنه المطلق ينصرف إلى الكامل» وهو القبح لعينه . 

قوك المصتف: (لأن النهي. . . إلخ) علة للانصراف» وقوله: (حقيقة) 
خبر (أن). 

قوله : (لاستحالة نفيه) بأن يقال: (نهيُ الشارع لا يقتضي القبح)» وذلك 
من أمارات الحقيقة . 

قوله: (في «التلويح) : إِنَّ الشاة فعيّ لا يقول. .. إلخ) كذا في «ابن 
نجيم)” ”أ وهو اعقراضى على قول النفتف: (لأنَّ النهي في اقتضاء القبح 
حقيقة)» وقد يجاب عنه: بأنْ معنى الاقتضاء هنا الاستلزام والإيجاب لا 
المعنى المصطلح حنَّى يلزم تقدّم المقتضي» فافهم . 
)١(‏ أي: من اعتذار بعضهم عنه. (ج). )١(‏ التوضيح .)1197-4177/١(‏ 
ره التلويح :»)5١5 /١(‏ فتح الغفار .)1١1/١(‏ 


0 تبه 
10 ل 


وَفِعلهُ حَرَامٌ (قَلّا يَكُونْ مَشْرُوعَاً) لِأنَّ | وض د الحَرْمَةٍ (لِمَا 
بينَهُمَا مِنَ النّضَادٌ) قُلْنَا: لا تَنَافِيَ لاخ خيلا الجهَةٍ. مَشْرُوعٌ بِأَضْلِهٍ 
مَمْنُوع بِوَضْفِهِ (وَلِهَدَا) يي : : بكرن الشنيخ عا ل ييا تبه لقان 
السَّافِعِيٌ كن : (لا تنيت + 0 


المصَاهْرَةٍ بالرّنا انا وَل يُفِيدٌ المَضْتُ المِلّْكٌ) 


)أ 


قوله: (قلنا: لا تنافي. . . إلخ) جواب عن الدليل الثاني» وهو قوله: 
(ولأنَ لصيس والجواب عن الأرَّل على ما في «المرآة» : (أنّ 
ثمال الملتضى ب يعني : القبح- هاهنا يبطل المقتضي - وهو النهي - حيث لا 

يقى الذهى على سناله: بل يكون نسخاًء بخلافه في الأمر حيث لا يبطله كمال 
لدي ٠»‏ بل يحقّقه ويقرّره؛ لأنَّ المنهي عنه يجب أن يكون مُتَصَوَّرَ الوجود. 
بحيث لو أقدم عليه. . لوجد. بخلاف النسخ فإنّهِ لبيان أنَّ الفعل لم يبق 
مُتَصَوَّرَ الوجود شرعاً ؛ كالتوجُه إلى بيت المقدس) انتهى”" . 

ولم يذكره الشارح للعلم به من كلام المصنّف السّابق. 

قول المصئّف: (ولهذا [قال:] لا تثبت حرمة المصاهرة بالزنا. . . إلخ) 
قال ابن نجيم: (ذكر هذه الأربع تفريعاً على أصل الشاقعيء وأوردها 
المحققون تقضا على أصلناء فإنيا أثمال حك حِسّيّة والنهي عنها يعدم المشروعيّة 
اصالاء فلا كم لها مع كزنا آثيعسا لها ألحتكاما كس ما ذكره الشافيق . 

فقلنا: الزنا لا يوجب ذلك بنفسه, بل لأنَّه سبب للولدء فهو الأصل في 
إيجاب الحرمة» ل يتمدّى من إلي اللاطراف والأسباب”؟ #الوطغه وما يعسق 
)١(‏ مرآة الأصول (ص77). 

)١(‏ المراد ب(الاطراف): الأب والأم؛ والمراد ب(الأسباب): أسباب الولد؛ كالنكاح والوطء 


والتقبيل والمس عنذثاً: خخلافاً للشافعي تَأنه. والنظر إلى الفرج بشهوة. خلافاً له. انتهى 
منه . (ب. ج د هب ع ي22 ك). 


وهب" ٠.‏ ِ 
دا ١‏ احا 


ا جر ا 122 007 8 27 ٍ- م 1 2 
إِذًا هَلْكَ وَقَضِيَ بِالضْمَانِ (وَلَا يون سُئَرُ المَعْضِيّة) كَسَفْر الآبق (سببا 
للرُحْصَّدَء وَلَا يَمْلِكُ الكَافِرُ مَالَ المُسْلِم بِالِاسْتيلاء) إِلَى دَارِهِمْء وَالدَلِيل 


بِالحَلَّفِيِّةٍ يعتبر في عمله صفة الأصلء والأصل -وهو الولد- لا يوصف 


5270 ٠. 


بالحرمة» والملك بالخصب لا يثبت مقصوداً » بل شرطأ لحكم شرعي وهو 
ته )١(‏ 


الضمان؛ لئلّا يجتمع البدلٌ وَالمُبْدَلُ في ملك شخص واحدٍء والمدير 
يخرج عن ملك المولى تحقيقا للضمان, لكن لا يدخل في ملك الغاصب 
و ً ّ ع 
ضرورة؛ لثلا يبطل حقّه”'"). أو هو" في مقابلة ملك اليد. 
وأما الاستيلاء: فإنما نهى عنه لعصمة أموالناء وهى غير ثابتة في 
3 58 100 د 5 5 ( 
وسهر المعصية قبيح لمجاوره. كذا في «التنقيح». وتمامه في «التلويح»)”* :. 


© © ه 


(1) قوله: (والمدبر. . .) إلى قوله: (تحقيقاً للضمان) لم أرلها موقعاً هناء تأمل» ثم رأيت 
في «التوضيح"» ])47٠/1([‏ ذكر جواباً عما يرد على عدم جواز الجمع بين البدل والمبدل 
منه» وهو أن ضمان المدبر يصير ملكا للمغصوب منهء مع أن المدير لا ينتقل عن ملكه» 
فأجاب بقوله: (والمدبر. . . إلخ) انتهى. (ب). 

)1١(‏ قوله: (حقه) أي: المدبر يخرج من ملك المعتق منه» إذ لو لم يخرج من ملكه. . لا يدخل 
الضمان في ملكه؛ لكن لا يدخل في ملك الغاصبء إذ لو دخل. . لبطل حق المدبرء وهو 
استحقاقه الحرية. انتهى «توضيح' [(١1/١417)].(ب).‏ 

(*) قوله: (أو هو) أي: ضمان المدبر في مقابلة إزالة ملك اليدء فلا يرد الإشكال. انتهى. 
(بء. ك). 

)0( فتح الغفار (١/131)غ,‏ التلويح .)47١ /١(‏ 


ع صصح 


8 العام : قَمَا يَتَنَاوَلُ) 


بحت :العام 
وهو القسم الثاني من وجوه النظم 


قل المسدب: لراك العام: فما يتناول) العَامٌ في اللغة: الشامل». وفي 
الاصطلاح له تعريفان: الأوّل: بناء على أنه لا يشترط فيه الاستغراق» ما 
ذكره المصنّف تبعاً لفخر الإسلاه”" . 

والثاني : يناء على |* شتراطه؛ وعليه المحقّقون كما قدّمناه في تقسيم 
الأنواع : : لفظ وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح 
لهء فخرج العدد والمشتركء وتفرّع على اشتراط الاستغراق وعدمه الجمع 
المنكرء فعند من نفاه عام» سواء''' كان مستغرقاً أو لاء وعند من شرطه 
يكون -أي: الجمع المنكر- واسطة بين العام والخاصٌ عند من يقول بعدم 
استغراقه» وعامًا عند من يقول باستغراقه . 

والصحقية : : أن من : نفى العموم عنه .. أراد الاستغراقيّ» ومن أثبته ٠.‏ أواة 
الشموليّ» فالخلف لفظيٌء فإِنَ العام الاستغراقيّ يقبل الأحكام من 
التخصيص والاستثناء بلا نزاع» وال تفقوا على أن الجمع المنكر لا يقبل هذه 
الأحكام. لا يقال: (اقتل رجالا إلّذ زيدا) لذن الاستعناء:إخرابج ما لولاه 
لَدَحَلَ ولم يدخل» ولا يقبل التخصيص أيضاً حتَّى لو قيل: (اقتل رجالاً ولا 
)١(‏ انظر «أصول البزدوي؟ .)09/١(‏ 


(1) أي: يكون عاماً على القولين : القول باستغراقه» والقول بعدمه. منه. (ج. د). 


وود جع 
أ 


ِالوَضْع (أْفْرَادَاً خَرَجَّ الحَاصٌ (مُتَفِفَةَ الحَدُود) حَرَجَ المُشْتَرَكُ 00"ا0ظ55 


تقتل زيداً). . كات ابعداة لا تتخصيصاً » كما أفاده فى «التحرير)”"' . 

و(ما) في قول المصئّف: (فما يتناول) بمعنى (لفظ)»ء ويصحٌ أن تكون 
بمعنى (أمر) أو (شيء).؛ والأوّل مبننٌ على أنَّ العموم من عوارض الألفاظ 
فقط» والثاني على أنَّه من عوارض المعاني أيضاًء فكما يَصْدُقٌ لفظ عامٌ 
يصدق معنى عام حقيقة» والمشهور الأرَّلء وهو الذي اختاره في ١جمع‏ 
الجوامع»: واختار في «التحرير» الثاني””» ويدلٌ له قولهم: (مطرٌ عامٌ 
وخصبٌ عامٌ). كذا في «العرف الناسو”” . 

قوله: (بالوضع) قَيِّدَ به؛ لأنَّ الكلام في اللفظ الموضوع» ولم يصرّح به 
المصنّف اكتفاءً بما ذكره في الخَاصٌ» وقد يقال: ليشمل كون العَامّ مجازاً 
وعموم المجاز -كما سيأتي صريحاً في بحث المجاز- أنه ينّصف بالعموم؛ 
كالضّاع في حديث عابس وكقولهم: (جاءني الكسود الرياة ال يد . 

قوله: (خرج الخَاصٌ) أي: مطلقاًء سواء كان خصوص العين كزيدء فإنَّه 
لا يتناول الأفراد» أو خصوص الجنس كإنسان. فإنّه دال على الماهيّة لا 
الأفراد. أو خصوص النوع كرجلء فإنّه دال على فردٍ مبهم وخرج العدد 
أيضاء فإنّه يعتاول أجراءء وعي احاد لا أفراد؛ قهو من الخاص» كما مد 


قرليه غيم المشترك) لأن أفراده مختلفة الحدودء فلا يكون عامّاً: 


0 التحرير (ضص16: 

)02 جمع الجوامع (ص 5 4)» التحرير (ص58). 

(*) العرف الناسم (ق/ .)5٠‏ 

04 أخريعه البخاري (.ة7/ا)؛ ومسلم /١9917*(‏ 45) عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وَل 
نيه 


اغلى شبيل الشقيق؟ لا التدلء خوخ التورة, ويقالة: تتببون ذواذا 
بوجت بُ الحكمٌ فِيما تاه له مِنّ الوَاحِدٍ لو غَيرَ جَمْع . وَالتَكَاثْ وَالاثنين لو 
جيم (ققلة) ا ا ا م ل نوو ا دن ؟ 


وغذا الفرق جلى.ما ذهب إليه فخر الإسلام» والمحقّقون فرَّقوا بينهما بانّحاد 
الوضع وتعلددة فالعامٌ ما وضع للكثير بوضع واحد» واليشترك يوضعين 
فأكثرء كما سيأتي . 

أقول: ويرد على ما ذكره المصنّف نحو (الشيء)» فإنَّه متناول لأفراد 
مختلفة على سبيل الشمول. وقد نقل ابن نجيم في (بحث المشترك) الاثفاق 
على أنه عاة"' . 

قوله : 0 البدل» فخرج النكرة) أي: في الإثبات مثل (رجل) مثلاً» فإنّه 
يتناول أفراداً متّفقة الحدود» ولكن على طريق البدل لا على طريق الشمول» 
كذا في «جامع الأسرار"''» وقول ابن ملك: (كالنكرة في سياق النفي). 
(فإطلاق العام عليها مجاز”". . مخالف لما في «التلويح» من أنَّ الإطلاق 
غابها سفية 810 

قول البعيافب : (وأنّه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعاً) الضمير في (أنّه) 
يعود إلى العَامٌ؛ والمراد به: الذي لم يَرِدْ عليه خصوص متّفْق عليه . 

قال في «المرأة» : (اختلف في حكم العَامٌ من حيث هو عَامٌ فعئل 
الأشاعرة التوقف حنَّى يقوم دليل عموم أو خصوص» وعند [الثلجي]”*' 
)١(‏ فتح الغفار .)١1١/١(‏ (؟) جامع الأسرار /١(‏ 5514). 
() شرح ابن ملك (ص 075 . (:) انظر «التلويح» .)٠١7/١(‏ 
(5) هو الفقيه محمد بن شجاع ابن الثلجي البغدادي» فقيه أهل العراق في وقته؛ من 

مصنفاته: «النوادر»؛ االمضاربة». توفي تَأنَهُ سنة (1157اه) انظر «تاريخ بغداد» (؟/ 


14) وما بين معقوفين في النسخ (البلخي)؛ والمثبت من «المرآة». 
د ييا 
قد" " حا 


#الشامن ما لَمْيَهمْ ديل بخِلَافو. وَكَالُوا: الجَمْعْ المْكرُ لا يفِيدُ المع 
انْشَاقا ؛ لأنه مكلت في مويه (حَتى يوز نسم القاص به) تَمْرِيعٌ عَلَى 


والجبائي الجزم بالخصوص؛ كالواحد في الجنس» والثلاثة في الجمعء 
والتوقف فيما فوق ذلك . وعند جمهور العلماء إثبات الحكم في جميع ما 
يتثاوله ظنّاً عند جمهور الفقهاء والمتكلمين» وهو مذهب الشافعئ والمختار 
عند مشايخ سمرقند؛ حنّى يفيد وجوب العمل دون الاعتقاد. ويصحٌ 
تخصيص العام من الكتاببه خير الوابحد والقياس ابتداء وقطعاً عند مشايخ 
العراق» وعامّة المتأجُرين) انتهى ١"‏ كو أ فلا يجوز تخصيصه بواحدٍ منها ما 
لم يخصٌ بدليل قطعيّ كما يأتي» وفي «شرح جمع الجوا 0 
على انتفاء التخصيص ؛ كالعقل في «إوَأَلَّهُ بَكُلْ سَىْءِ عَلِيئا 4" 
الصّمئوات وما فى يننا . كانت دلالته قطعية اتّماق) 490 

قواله ؛ (كِالكاسِيٌ) آي : فى القظعبّة» فإلّه على ما سيق ما يعتاول 
الميخصوضى اقطما 

قوله: (ما لم يقم دليل بخلافه) فلا يكون قطعيّاًء فيجوز تخصيصه بخبر 
الواحد والقياس كما سيأتي . 

اقوله: (لأنّه اختلف في عمومه) قال في «التحرير»: (ليس الجمع المنكر 
عاك غتلؤفاً لطائفة عن الحدفة) 7 . 


19) مر الأصول (آص84-27). (") سورة البقرة: (78457). 
(59) سورة البقرة! (1584): 

.)019 /١( شرح المحلي على جمع الجوامع‎ ١ 

(5) التحرير (ص9١).‏ 


7ن 
«لفيةة 


(كَحَدِيثِ العْرَنِيينَ) المُفِيدِ لِطَهَارَِ بَولِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُء فَهُوَ حَاصٌ (نْسِمٌَ 


ِِ 5 َو مدو : 7 7 
بقوله عَدْ) لانه مثله فى القطعية. 01011011111 ش11 


قول المصئف: (كحديث العرنيين. . . إلخ) قال في «التحرير» : (ولذا - 
أي: لتساويهما- نسخ طهارة يول اللمأكول)؟"؟ المستفادة هما ورة علق أت أن 
رحظا مخ عتكل - أو قال: هن عريئة - دمو فالجهرو)؟؟ المنينة» شآمر لهم 
النبئٌ ب بلقاح' "'» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانهاء متّفق عليه *'. 


وهو - أي: النَّصٌّ المفيد طهارته» وهو قوله: فأمرهم أن يشربوا من 
أبوالها - خاصٌ ب«استنزهوا البول» أي: بما روي عن أبي هريرة وه قال 
رسول الله كَكِةِ: «استنزهوا من البول؛ فإن عامّة عذاب القبر ميهة97؟. وعذا 
عاٌ؛ لأنَّ (مِنْ) للتعدية لا للتبعيض» و(البول) محلّىٌ باللام للجنس» فيعمٌ كل 
بول» والطاهر لا يُؤمر بالنزاهة منه» (أو رَجّح) حديث الاستنزاه على حديث 
العرنيين إن لم يُعلم تأخُره عنه كما هو الظاهر (بعد المعارضة للاحتياط) في 
العمل بالعموم. انتهى» موسا من شرح لابن أمير حاج 9©. 


قوله: (لأنّه مئله في القطعيّة. . . إلخ) تعليل لقوله: (يجوز نسخ الخاصٌ 
به)» فكان الواجب ذكره بعده كما فعل ابن نجيم”"'» أو بعد قوله: «استنزهوا 
البول»). 


.)٠١١ص( التحرير‎ )١( 

)١(‏ أي: كرهوا المدينة لما أصابهم المرض . انتهى. (ب. ك). 
8 أب : إبل» انتهى . (ب). 

(؟) صحيح البخاري (71737), صحيح مسلم ,)١1171(‏ 

(5) أخرجه الدارقطني في #سئنه' (475). 

.)511-171٠ /١( التحرير (ص١١3). التقرير والتحبير‎ )١( 
,)40 /١( فتح الغفار‎ (/١ 


ا 
فيد 


وَعِنْدَ القائل بِظَيَيِه لا ينسخة لِعَدَم التشاوي («اسكتر َهُوًا البول: المهيد 
لتجاسعة 4 وَهُوَّ عَم . 
(وَإِذَا أوشى بالخاتم) هو شّبية بِالعَامَ ل ل ل عد يمه 


قوله: (وعند القائل بظنيّته) - وهو جمهور الفقهاء والشافعئٌ كما مر - لا 
ينسخه؛ لعدم التساوي؛ لأنّه أحظ رتبةً من الخاصٌ في ثبوت الدلالة. وثمرة 
الخلاف تظهر في المعارضة» ووجوب نسخ المتأخر منهما المتقدّمَء كما في 
«الفحر 7 

فالقائلون بأنَّ الخاصّ أقوى قدَّموه على العَامّ عند التعارض» ولم يجوّزوا 
نسْحَهُ بالعَامٌ؛ لرجحان الخاصٌ عليه» والقائلون بتساويهما لم يقدَّموا أحدهما 

قوله : (هو شبيه بالعَامً) قال : 0 أرقرل مسقي ينه فيمن 
أوصى بخاتم لإنسان» © ارسي مقصواة (بقصّه لآعير أن التَصّ بيديسها) 
والحلقة للأوّل خاصّة (من باب الخاصٌ) لأنْ التعبير عنه ما ب(خاتمي) أو 
(هذا الخاتم) أو (الخاتم الفلاني) وكل منها من الخاص (لا العَامٌ): فكيف 
يكون عامّاً وتعريف العام غير صادق عليه؟ ! 

وإِنّما المَّضٌّ منه كجزء من الإنسان مثلاء فكما لا يصير الإنسان باعتبار 
أجزائه عاماً: فكذا الخاتم (غير أنه نظير) العام من حيث إِنَّ اسمه يشمل 
المَّصّ كشمول العام ما يتناوله» للا عليد كا الود (وخالفه أبو يوسف 
فجعله) أي : القّصَّ (للثاني) انتهى» موضّحاً من «شرحه»”". 


للك التحرير (ضص١١١).‏ 
(5) التحرير (اض١*1)؛‏ التقرير والتحبير /١(‏ ١41؟١).‏ 


و ا مس 
#برفيةة 


سان + ثم َم بالقص ببفشح وَكَسْرٍ العنه لخر 9 املق يشكوة الام 
(لادول» وَالفْصٌ عنينًا نِضْمَانَ) لَِنَ العَامَ كَالخَاصٌ شي إيجاب الحُكم. 
َتَسَاوَيًا في الوَصِيّةَ بالمَصّ . 
(وَلَا يحور عَظفٌ عَلَى (حَنّى يَجُورُ) (تخصِيضص فَولِهِ تعالى: عرلا 
تَأَكَلُوا مما ل يُدَوّ أسْرٌ أَنَهِ عَلَنَوِ»”') وَلَا نَخْصِيصٌ (لوَمَن دَحَلهُْ>#) 
قوله: (بسكون اللام) قال ابن نجيم : (والحَلقَة تعتام وسكنون 
لعي - : حلقة الدّرع. وحلقة الباب» وحلقة القوم محروةة : وايتلت - بفتح 
اللام - جمع «حَالِق) كذا في (ضياء الحلوم”" 5 وذكر النووى ينه في 
شرح مسلم": أن خَلْقَة الخاتم بسكون اللام على المشهور. وفيه لقة قباذة 
حكاها الجوهرى بفتحها)" . 
قول السب : ل(ولا عرز ستميض قرول تبالى د 6( كألواب # الآية) 
أضله أن كرك العسمية على الذريحة ناسياً تحل: وعامداً لا تحلء وقال 
قوله: املق عل سل يورو اليه سامح بل هو معطوف على 
مدخول (حتَّى) ليكون داخلاً تحت التفريع . 
قوللة: لإرلة فنخصيضس و ام 2-6 : أن مباح الدم بِرٍدَةٍ 
أو زِناً أو قطع طريق أو قصاص إذا التجأ بالحرم لا يقتل فيه عندنا ولا يؤذى. 
ولكن لا يُطعم ولا يُسقى ولا يُجالس حتّى يُضطر إلى الخروجء. فيقتل 
)١(‏ سورة الأنعام: .)١5١(‏ 
)0( وهووه حته «شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم'. وهو للعلامة مح فك دن 
. نشوان بن سعيد اليمني١؛‏ وأصل الكتاب ب لوالده. توفي ينه سنة (١١1ه)‏ انظر «الأعلام» 
(1/ 77١).؛‏ واشمس العلوم' (؟/ .)١91415‏ 


2 فتح الغفار .)157/١(‏ شرح صحيح مسلم (4/ ,)١897‏ الصحاح .)١4717/54(‏ 


9 ان ١‏ 
:نه 


: الحَرّمَ (مَانَ 1 بالقِيّاس) عَنَى النَّاسِيء وَعَلَى الأظرَافٍ 
الوب ْم : «المْسْلم يدْبَحُ عَلَى اشم لله سَنّى أمْ لَمْ 
م وقوله: داعي الابيد غامد وَلَا قَارَ يدم ب" نقد أ : 
«لا تَأَكُلُوا4. «وس 5خله4 (لَيِسَا بِمَخْصُوصَين) ل 


خارجه» والشافعئٌ كأَنْهُ جوّز قتله فيه . 
قوله: (آي: الحرم) الضمير في الآية راجع إلى البيت؛ وإنّما كال 
الشارح: (أي : الحرم) باعتبار أنَّ البيت متناولٌ لهء ولهذا قال تعالى: «رفِهِ 


ا ا 0 


- يلت بينت» ا ولمو يقل : (في حرمه) مع أنَّ مقام إبراهيم لكو حارج 
البيت : كذا في «جامع الأسرار؛. وتساه 0 

قزل تممه البالقياي #مساق بالتخصيص). 

قول السميتك: (الأنيما ابسا مخصرهين) مرتبظ يقوله: (لا يجوز) 


)١(‏ سورة آل عمراة:(/91): 

)١(‏ بنحوه أخرجه الدارقطنى فى «سننه» (5804)» والبيهقى فى «السنن الصغير» (؟7١70)‏ عن 
ابن عباس وكا » وانظر «نصب الراية» (4/ 187). 00 

() أخرجه البخاري (187*7): ومسلم (155/1755) من قول عمرو بن سعيد بن العاص 
جواباً للصحابي الجليل أبي شريح العدوي ونه ولفظ الحديث: عن أبي شريح العدوي 
أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام 
به رسول الله يلِِ للغد من يوم الفتح. فسمعته أذناي» ووعاه قلبي. وأبصرته عيناي حين 
تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: "إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناسٌ» فلا 
يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماًء ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد 
ترخص لقتال رسول الله كَكِ. . فقولوا له: إن الله أذن لرسوله يِه ولم يأذن لكمء وإنما 
أذن لي ساعةً من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد 
الغائب». فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن 
الحرم لا يعيذ عاصياً. ولا فاراً بدم؛ ولا فاراً بحربة -خربة : بلية-. 

(8 سورة آل عمران: (819): )2( ايع التسيار 6140158 


فَإِنَ اليّاسِيَ ليس بتخصوض: بَلَ ذَاكدٌ عا وَالأَظْرَافٌ سالكة ملي ١‏ 


الأموَالء وَالظْينُ لا : يَخْصَّصٌ المَطعِيّ» فَكَانَ كَمَنِ الْتَجَا بالبَيتِ؛ فَإنَهُ لا 


يمتام ل يَخْرْجَ مِنْهُ إِْمَاعَاَء عَلَ أن الشيية الأول خميل على 
النْسَيّانْء وَالثَاني عَلَى العْقُوبَةٍ في الآخرَة. 1 
(فإِنَ لَحِقَهُ) أي: العَامّ (خصُوصٌ) هُوَ قَصْرٌ العَامّ عَلَى بَعْضٍ أَقْرَادِِ بدَلِيلٍ 


أي : لا يجوز تخصيص الآيتين بما ذكر؛ لأنَّه لا تخصيص فيهما؛ ليصعٌّ 
تخصيصهما ثانياً بالطَنَىٌ . 

قوله : (فإنْ الناسي ليس بمخصوص. . . إلخ) تفريمٌ وبيانٌ لقول المصنّف : 
(الأنهما ليسا بمخصوصين)» وكان الأوُلَى الاقعضار على قوله: (فإنّ الناسى 
ذاكر شرعاً) أي : فليس برج من عموم الآية» فلا يجوز تخصيصها بالظني ؛ 
بل الناسي ذاكرٌ حكماً ؛ لقيام المِلّةِ مقام الذكرء فكان داخلاً . 

قوله: (والأطراف سالكة مسلك الأموال) أي: فلم تدخل تحت الآية؛ 
لأنها تتناول الأنفس دون الطرف؛ لأنّه في حكم المال» والضمير في (كان) 
ينيع إل نفيي الذنايل موي مال. 

قوله: (بدليل مستقل. . . إلخ) احترز بقوله: (مستقل) - وهو ما كان 
كيل نه غير ملل بسر الكل - عن قصر العام على بعض أفراده بغير 
مستقل. وهو خمسة: الاستثناء» والشرط. وبدل البعض - كأَكْرِمْ بني تميم 
العلماء منهم - والصفة - كأكْرم الرّجالَ العُلماءَ والغاية؛ كأكرم بني تميم إلى 
أن يدخلوا. 

وبقوله : (لفظي) عن العقلي. نحو: لحَِقُ كل تت و)””'. فإنَّ مجرّد 


دع مه هه يه 


م 5 َ 2 اك ه َم جا 19 اين عه رمو 
مَقَارِنِ؛ اي: مَوصَولٍ بالعَام فِي التخصيص الاولٍ؛ فإن ترأخخيى عئه. . 
25 م َس ع 1 0 3 ذه و 2 00 

فناسِخ. وَأْمّا المخَصّصٌ الثانى. . قلا يَشْتَرَط لِتَخْصِيصِهٍ القِرَانَء 7ط 


العقل يخصّص ذاته تعالى منه» وهذا إن لم نقل : (الشّيءٌُ بمعنى المَشِيِءِ)ء 
وإلا.. فلا تخصيص لعدم دخوله؛ ومنه تخصيص الصبي والمجنون من 
خطابات الشرع. وعن الحسيّ» نحو: (وَأُوِيتَ من حَكُلٍ تنو »'''. 

وبقوله: (مقارن) عن الناسخ كما نبّه عليه الشارح» وإِنَّما فسَّر قوله: 
(مقارة) بقوله + (أي: عوصوله . © إلغ !"كنا فعل مالسب «الصعري 7 
دفعاً لتوهّم أنَّ المراد بالمقارنة المعيّة فإنّها بهذا المعنى غير مرادة هنا ؛ لأنّها 
إنّما تتصوّر في فعل خاصٌ للنبيّ يَةِ مع قولٍ عامٌ» كما في «شرح التحرير»”؟ . 

هل العام المخصوصٌ حقيقةً في الباقي, أو مجارٌ كالعَامٌ المراد به 
الخصوص؛ أعدى: الكلي المستعمل في جزئي ابتداء؟ الذي نقله في 
«التحرير» عن الجصّاص : إن كان الباقي 0000 فحقيقة» وإلّا. . قميجاة » 
وعن السرخسيٌ : حقيقة مطلقاًء وعن الجمهور وبعض الحنفيّة -كصاحب 
«البديع» وصدر الشريعة-: مجاز مطلقاًء ويشعر كلامه باختيار,* . 

قوله: (وأمًّا المخصص الثاني . . فلا يشترط لتخصيصه القران) أي : 
المقارثة؛ بمعتى كوه مذكوراً عقيه؛ واستوجه في «التحرير»: أنَّ الثاني إذا 
تراخين:» . يون تاسكاً أيضاء قال: (فإن تراخى . . فناسحٌ لا الثاني) يعني : 


0 سورة التمل: 0770 

)١(‏ في (جء د): (مقارن بموصول به؛ أي: مذكور عقبه). 

إفة لسعو لض 11 (5) التقرير والتحبير /١(‏ 141؟). 
(8) التحرير (ضص*17). 


ل رسع 
سمددةة 


كما بَسَطَهُ ابْنْ نُجِيم''' (مَعْلُومٌ أو مَيهُولُ؛ كَالرَبَا) ص مِنْ ظوآحلٌ أله 
التع» بِقَولِهِ تَعَالَى : «يدَوَْحَرمَ الرْيأ6”" وَهُوَ بَعْدَ بَيَان الرَّسُولٍ نظِير 
لِلخُصُوصٍ المَعْلُوم: وتئلة للتغيرل 913 ياي فليواة علي الصويس: 


تَيِسْضٌ بالقواس ويالآ خا ُ ومشاكة ؟ ك3 دون خبر الوَاحِدٍ فِي الدَرَّجَةٍ 


لا في المخصص الثاني. (لوالرسيه أن الثاني ناسخ ايفياء إِلّه القيامى إذ لا 
يتصوّر تراخيه). وإن جهل وقته. . ري فيه جيكم العسارضي؟ ؛ كترجيح 
المانع على المبيح. ولا - أي: وإن لم يتأت الترجيح -. . فالوقف. 
اله 2 

وأقاد كلا أله إن جهل - . قسحكمه التعارض لا التخصيصن + ايمل على 
القِرَانِ مع عدم الحكم بكونه تخصيصاً. وفائدة هذا الحمل منع كونه ناسخاً؛ 
لئلا يلزم الترجيح بلا مرجّح. وبه تبيّن فساد ما قيل: بأن حملنا على القِرَانِ 
للجهل يجسلة تخصيضا. 

قوله : (كالرّبا) الموجود في نُسَحْ الشارح على أنه من المتن؛ وليس 
موجوداً في أصل المتن على ما رأيناه من نُسَخِهٍ ومن نُسَح الشُرّاح . 

قوله: (وقبله للمجهول) - أي: وقبل بيان الرسول نه ”*' - نظير 
الخصرعن المسجيولة لَأنّ الربا قمَة) هر القضلء» ومجده الفضمل لبس 
حرام . 

قله : (ومفاده:أنّه دون خبر الواحد في الدرجة) قال في «التلويح»: 


.)516( (؟) سورة البقرة:‎ .)91/١( فتح الغفار‎ )١( 

(؟) في (ج): (والآحاد). 

(4:) التحرير (ص”7١3).‏ وانظر «التقرير' .)5147/١(‏ 

١(ه)‏ وهو نهيه يل عن بيع «الذهمب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبرء والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمرء والملح بالملح. إلا سواء بسواء. عينا بعين. فمن زاد أو ازداد. . فقد 


ك9 3 
بي 


(لكِنَهُ لا يَسْفْظ الاحْيِجَاجُ بهِ) أي: إِنْ كَانَ مَْ مَخُصُوصَاً بمَعْلُومء وَإِنْ” 
بمَجَهُولٍ. 0000 الِعَام م بحب عَلَى الرّاجح. كُمَا حَرَّرَهُ ابن نُجَيم'" ؛ 


(ويعلم من جواز تخصيصه بالقياس أنه دون خبر الواحد في الدرجة؛ لأنَ 
القياس لا يصلح معارضاً لخبر الواحد؛ حنّى رجّحوا خبر القهقهة' '' على 
القياس. وكذا خبر الأكل ناسياً في الصوم”*'. 

وذلك لأنّ ثبوت الحكم فيما وراء الخصوص إِنّما هو مع شك في أصله 
واحتمال: فيجوز أن يعارضه القياس » بخلاف خبر الواحد فإنّه لا شك في 
أضلةه» وإنّما الاحتمال في طريقه باعتبار توهٌّم غلط الراوي» أو ميله عن 
الصدق إلى الكذبء فلا يصلح القياس معارضاً له)”” . 

فوله : (وإنا بسجهول) كالا تقغلوا بعضهم) بعد (اقتلوا المشركين): فليس 
العَامٌ بحبّة على الراجح. إِنَّما كان هذا هو الراجح لأنَّ ما ذكره المصنّف 
ضعيفٌ من جهة الدليل ؛ ا اسيدل لعدم سقوط الاحتجاج بالعَام 
تداول الباقي بعله ياه وححيه فيه كان باعتيارة» وذلك لا يدل لعدم سقوطه 
في المجهول؛ أن الاستدلال لهم -أي: الصحابة- والعصياق ف إنّما هو قن 


- أربى». أخرجه مسلم )١1541(‏ من حديث عبادة بن الصامت وَينه . 

.)49/1١( في (ج): (وإن كان). (5) فتح الغفار‎ )١( 

(*) وهو قوله يهم «من كان منكم قهقه. . فليعد الوضوء والصلاة» أخرجه الدارقطني في 
«سننه» (4)577» وانظر «نصب الراية» .)61١/1١(‏ 

(:) وهو قوله يلِ: «الله أطعمك وسقاك؛ أخرجه أبو داود (7744). وانظر «نصب الراية» (؟/ 
0). 

.)87/١( التلويح‎ )5( 

)١(‏ أي: في قوله: (أكرم بني فلان ... إلخ). (ج) 


7 _ 8 
“هيه 


توق فى الحكم كا لا سَيشْمَاء: وَفي سين كَالتْسْخ”" . 


قوله : : (فهو في الحكم كالاستثناء» وفي السبب كالنسخ) يعني : أن العبد 

الذي شرط فيه الخيار من حيث إِنَّ غير داخل في الحكم - أعني : المِلكَ - 

يكوة ركه بظيار الشرظ بيانَ أنّه لم يدخل» فيكون خخغيار الشرط كالاستثتاء. 

ومن حيث إنه واتخل فى السبب - أعتى : العقد - يكوث رده تبديلاً» فبكون 

الخيار كالنسخ . 1 
وإذا كان له شجهان. : يكترن #المخسيصس الذي له شبه بالناصخ وشبه 

بالاسنتاءء فلرعاية الشبهين قلنا: إن علم محل الخيار وثمشة. . صم البيع 

لشبه الناسخ. وإن جهلا. . لا يصحٌ لشبه الاستثناء. 5 علم'"' أن المسألة 
رباعيّة؛ لأله إنا أن يكرق محل الخيار والفمين #كلاهما مسلومين» أو مسن 
الخيار معلوماً والثمن مجهولاً» أو بالعكسء أو كلاهما مجهولين» فالصحّة 

فيما إذا علماء والبطلان في الوجوه الثلاثة. 
والنظر إلى الدخول في الإيجاب يصحّحه في الكل. والنظر إلى عدم 

المعول في الحكم ييطله في الكل » تماد في «التوضبيح» وي «التلويب» 1" 
ووجه اختصاص الصحّة في الأَوْلَى : أن معلوميّة محل الخيار والثمن 

ترجّح جانب الصحّةء فيلائم شبه النسخ المقتضي للصحّحَة. وجهالة محل 

)١(‏ في (ب. ج. دء هه و): (كالناسخ). 

)00 قال ار ؛ باع سالما وخائماً بالتين كلا مدهما بالف مقفة واد على اذ البايع آر 
المشتري بالخيار في سالم ثلاثة أيام مثال الثاني: باعهما بألفين على أنه بالخيار في 
سالم. مثال الثالث: باعهما بألفين كلا منهما بألف على أنه بالخيار في أحدهماء مثال 
لايع : باعهما بألفين على أنه بالخيار في أحدهما من غير تعيين لثمن كلّء ولا لما فيه 

ر. «تلويح' ])88/١1([‏ منه. (بء ج» دءحءي».ك). 


إفة سبو وو 


ل 
تبي 


7 
- 


(وَقِيل: إنه) أي: العَام المَخْصُوصٌ (يَسْفْظ الِاحْتِجَاجٌ به) فَيَتَوَقَفْ إِلى 
اليْبَان 87لا شيتناوا أى : عَمَلَا تبه الاسيكتاء (المَجَهُولٍ؛ دن كل وار 
لها اى: م الاشيحتاء والسخصضوفى (لِبِيَان َنْهُ لْمْ يَدْخْلَ) تَحْتَ 
الل 8 لالت جين ل 16 13 2 ع 2 ع يه ل اد 5 ور 
الجملة. وهدا إدا كان مجهُولاء وإن كان ا : أَشْبَّهٌ التَاسِمّ» كما 
41 مر نَّ «التنقِيحا 3 وَصَوبه 0 نْ نجيم قارف لا سوه اتش و فاه عد ولا مج روطع ود أ نه نانع ف درم 


الخيار أو الثمن ترجّح جانب الفسادء فيلائم شبه الاستثناء . 

قول المصنّف : (وقيل : إِنّهِ يسقط) قائله الكرخينٌ كما في «التنقيح»”"2. 

قوله: (فيتوقف إلى البيان)؛ الله يغبي معنا وسقوط الاحتجاج به 
مطلقاً معلوماً كان المخصض أو مجهو لا . 

قوله: (وصوّبه ابن نجيم) قال: (وظاهره -أي: كلام المصئف- أن 
قوط لخقكه معلوما كان أو ممعهولذ لكيه الاسسعاء المجهول» ولبس 
بصحيح» والصواب ما في «التنقيح» من أنه إن كان مجهولاً. . أشبه الاستثناء 
المجهول فأبطل الصدرء وإن كان معلوماً . . أشبه الناسخ لاستقلاله . 

فالظاهر أن يكون معلولاً ولا يدرى كم يخرج بالتعليل» فيبقى الباقى 
مهولا وفي هذا القول عمل بشبه واحدٍ لا بالشبهين؛ لكل مع جهاله غدل 
بشبه الاستثناء» ولم يعمل بشبه النسخ. ومع معلوميّته عمل بشبه النسخ ولم 
يعمل بشبه الاستثناء» وفخر الإسلام قد عمل بكل من الشَّبهين مع كل من 
الجهالة والمعلوميّة) انتهى' '". 

أقول: ويمكن أن يُقال: ليس مراد المصنّف أنّه يسقط الاحتجاج به 
مطلقاً حملاً على الاستثناء المجهول - أي: عملاً بشبهه له - يل مراده أنه 


.)87/١( التنقيح‎ )١( 

2 فتح الغفار (١1/١١1-؟١١))‏ التنقيح ,)48١ /1١(‏ أصول البزدوي /١(‏ 717) وما بعدها. 
لي 22 

نا 


(لهَارًا دليا الحْصُوصٍ عَلَى هَذَا القَولٍ (كَالبّيع المُضَافٍ إلى خرٌ وَعَبْنٍ 


سو 


سن وَاحِدِ) فإنه بَاطِل ؛ لِعَدَم وال السحر: 


2 


وساي اه يه 9 
ُقَهُمُ من «المرآة» واشرحها'؛ وعبارتهما: (وقيل: لا يبقى حبَّة معلوما كان 
م ؟ كالاستفناء المصسهول»: أما إذا كان الخصوص مجهولاً. . 
فظاهرء وأمًا إذا كان معلوماً. . فالظاعر أن يكو معلل ؛ ؛ لأنّه كلام مستقل» 
ولا يُدرى ما خرج بالتعليل فبقي الباقي مجهولاً) انتهى7"' . 

وحاصله: أنَّه أشبه في الحالتين حكم الاستثناء المجهول في أنَّ كل 
واحل من الاسضناء المسجهول والخضوصن يطلقا معلوما كان أو مجهولا لبان 
أنه لم يدخل» فسقط الاحتجاج به؛ لجهالته في الحالتين؛ كالاستثناء 
المجهول: ويدلٌ عليه قوله: (كالاستثناء) بكاف التشبيه» ولم يقل : (اعتباراً 
بالأاستداء) كما قال قيما عنه: (اعغارا بالناسخ)؛ مو وسيسب 
مطلناً بجا على الاسصاء السجهول: يل نما أشبهه فى السفو ل" واكاييا 
مو حو ا باو 0 
حال جهالته بالحمل على الاستثناء المجهول». وق حال يعار ود بايسنا 
على الناسخ . 

هذا غاية ما يمكن حمل كلام المصنّف عليه لدفع الإيراد المذكور. 
فتأمّل. 

قوله: (فإنه باطل؛ لعدم دخول الحُْرٌ) كما أن المستثتى لم يدخل تحت 
)١(‏ مرآة الأصول (ص88). 
(") قوله: (بل إنما أشبهه في السقوط ...إلخ) هذا المعنى بعينه هو كلام «المرآقى, فإنه أولاً 


شبهه بالاستثناء» ثم ذكر بيان وجه سقوطه في الحالين بقوله : (أما إذا كان . . . إلخ) انتهى 
منه . (ب. جء د ي ».2 ك). 


ل 
لحني 


19 88 :4 9 89 391 :© نيف 18 لز 8 بها بها به ويه هاتهد ها © ها به" ها هاه ها ها ه 888 8ه فاه ه48 8 8 هاه ها وهاه 8ه 8 فده 8 و ااه ها 89 هه 8 ب 


العسكتى هنه» .وآن الكلام صار تكلم بالباقي ببعذ لليي11). فكاتت المسألة 
نظير الاستثناء بهذا الاعتبار» وعلّل في «التنقيح» بطلان البيع بقوله: (لأنَ 
أحدهما لم يدخل في البيع» فصار البيع بالحصّة ابتداء» ولأنَّ ما ليس بمبيع 
يصير شرطاً لقبول المبيع» فيفسد بالشرط الفاسد)”"'. 

وفي «حواشي الفناري» قال : (وفي قول المصئف: «يبطل البيع ؛ لأنَ 
0508 وهو أن الحقٌّ أنَّ البيع في الحرٌ باطل لا يملكه 
المشترى أضلا ولو قبضه في المجلس بإذن البائع صراحة أو دلالة» وفي 
العبد فاسد يملكه بالقبض بإذنه فيه ويلزمه قيمته» فيلزم الجمع بين الحقيقة 
والمجاز»ء ويمكن الجواب بعد تسليم: أنَّ المراد بطلان البيع في كلّ من 
العبد والحرٌ بالمصير إلى عموم المجاز؛ بأن يحمل البطلان على عدم 
اليدواز) انح 7 

وفي قوله: (بعد تسليم: أن المراد بطلان البيع في كل. . . إلخ) إشارة 
إلى أنه يمكن دقع السؤال من أصله؛ بأن يراد بقوله: (يبطل البيع) يعني: في 
القِنّ فقط. ويكون المراد بالبطلان الفسادء كما يدل عليه التعليل الثاني 
للبطلان؛ ولكرّ التعليل الأوَّل ينافيه» فإن البيع بالحصّة ابتداءً باطل للجهالة 
كما صرّح به سه في «التوضيح»”*' 

وقد تابع في التعبير بالبطلان فخر الإسلام في «أصوله», وفي «العزمية» 
عن «الكشف» قال: (والمذكور في «الأسراراء وامبسوط الإمام 


.)87/1١( التنقيح‎ )١( أي: الإخراج. (ج).‎ )١( 
.)410/١( (؟) التوضيح‎ .)8١ (؟) حاشية الفناري (ق/‎ 


و« سس 
© 7 أي 


(وَقيل : إِنَهُ وى كن كَانَ) قبل تك 5 بالنّاِخ) أي : إن كَانَ ول 
وَإِنْ كان تلرما , . لتقا المَعْلُوم. كما ْم من الح وَغيرو"' 
(لأن كل راسد ليبا مكيل بشي فلاف الأسشينتا ء) فَإِنَهُ بِمَنْزِلةٍ 
الوَصَفيٍ لضا كما إِذَا بَاعَ عَبْدَينٍِ) بِثْمَنِ وَاحِدٍ (رَعَلِكَ 5 قَبْلَ 


التَسْلِيِم) وهاه عنمل جا ة في وهو ورا عه عم عاه 6 ع ع يهان مجاه عم وان ماع العامة ع ماع يداع طاع عه 


السرخسي». و«(مبسوط الإمام خواهر د يشير إلى أنه ينعقدك قاسدا؛ 
لآن كل واحد من العوضيخ غال: إل أن أعدهيا مجهرلٌ» والجيالة تورجب 
الفساد دون البطلان» فكان المراد من الباطل الفاسد) انتهى ”7 


قول المصنّفف: (كما كان) أي: من كونه قطعياً . 

قوله: (أي: إن كان مجهولاً. . . إلخ) قال ابن نجيم: (وظاهر كلام 
المصئّف أن هذا القائل اعتبر المخصص بالناسخ مطلقاً» وليس كذلكء» بل 
نما اعتيره بالناسخ حالة كوتة مجهولا فيسقط التخشصىء ولا تسدّى جهالته 
إلى صدر الكلام . 

وأمّا إذا كان معلوماً . . فإِنَّما اعتبره بالاستثناء المعلوم» وهو لا يقبل 

التعليل» ويبقى العَامُ معه كما كان» فكذا دليل الخصوصء وهذا هو المذكور 
في في «التنقيح») انتهى ينها 


وغبارة «المرقاة» كعيارة المضصثف): وقال في شرحها : (فا نه 3 لما أشبه 


.)8١/1١( التنقيح‎ )١( 

)١(‏ هو شيخ الإسلام الإمام العلامة محمد بن الحسين المعروف ببكر خواهر زاده البخاري 
الحنفي. فال عنه القرشي في «الجواهر المضية! (49/6): الوكانا م عنتما ماوراء 
النهر) له من المصنفات : «المبسوط» و«التجنيس" وغيرهاء توفي كن يلنهُ سنة (5/015ه). 

() نتائج الأفكار (ق/ةة)ء كشف الأسرار (1671"), 

.)8١/١( التنقيح‎ »)23١ 7 /١( فتح الغفار‎ )5( 


وح كس 
ليله 


ص في الي بيه والح في الآحر. 


الناسخ بصيغته. . اعتبر حاله» فإنَّ الناسخ إن كان مجهولاً. . يسقط بنفسه. 
وإن كان معلوماً. . لا يصحٌ تعليله؛ لاستلزامه كون القياس ناسخاً.ء فعلى 
التقديرين يكون العام في الباقي ة قطعياًء والتخصيص مثله. ؛ فيكون حكمه أيضا 
كذلك) انتهى”'''. ومثله في «الشرح الملكي»» فالوجه إبقاء الكلام على ظاهره. 
فتأمّل. 

وهذا هو القول الثالث في العَامٌ بعد الخصوص. وفي هذا القول أيضاً 
عمل بشبهٍ واحدٍء أمّا على ظاهر كلام المصئف وصريح كلام «المرآة). . 
فظاهرٌء وأمّا على ما مشى عليه الشارح تبعاً لابن نجيم. . فلأنّه مع جهالته 
اعتبره بالناسخ ولم يعتبره بالاستثناء» ومع معلوميّته اعتبره بالاستثناء ولم 
يعتبره بالناسخ. بخلاف فخر الإسلام على ما قذمناه. 

قوله: (صمّ في الحيّ بحصّتهء وانفسخ في الآخر)ء فهذه المسألة تناسب 
النسخ من حيث إِنَّ العبد الذي مات قبل التسليم كان داخلاً تحت البيع» لكن 
لما مات في يد البائع قبل التسليم . . انفسخ البيع فيهء فصار كالنسخ ؛ ؛ لأن 
النسخ تبديل بعد الثبوت فلا يفسد البيع في العبد الآخر مع أَنَّه يصير بيعاً 
بالحصّة + لحن في عالة البقا». وآنه غير مقسد؟ لأنَّ الجهالة الطارئة لا 
تفسد .» كذا في «التوضيح"" 

وبقي قول رابع تركه المصنّف مع أنه مذهب عامّة الأصوليّينء وقد أشرنا 
إليه سابقاً. وهو القول بالقطعيّة إن علم المخصوص؛ كالاستثناء المعلوم» 
ول . . فبعدم الحجيّة ؛ كالاستثناء ء المجهول . 


)١(‏ مرأةالأصول (ص88). 
١‏ التوضيح (١/ا8).‏ 


فاه فاه وق غا يه رع كج يق يه ف بو زه لايق ال روا اه هد قا عقف قزق انف فا طق هط 3 28/387 ها را له وا انا ونا رد رسن :9 11 ره ها 1ض ا ا ا 0 


والحاصل كما في «المرآة»: أنَّ القائل الأوَّل اعتبر شبه الاستثناء 
المجهول فقط». والثاني شبه النسخ فقطء والثالث شبة الاستشتاء المعلوم في 
المسعير 7*1 وصكة الء لتعليا في المعلوم'''. 


)١(‏ الظاهر أنَّ هنا سقطاًء ولعل الأصل: لتعدي الجهالة في المجهول. . . إلخ. انتهى. (ب» 
ك)؛ وفي هامش (ه): أي: لتعدي الجهل في المجهول. انتهى . 

02 مرآة الأصول (ص88) وعبارته: (أن القائل الأول اعتبر شبه النسخ فقطلى والثانى شبه 
الاستثناء المجهول فقط...). ١‏ 


ووم رسع 
ييه 


1# 


:1 الفاذا الثموم 


لوَالعْسُو إنا أن يون «الضبقة والشكتي. أو بالشعتى لا ليد + #رجال 


٠:‏ لاما الهو 


غير) اعلم: أن ألفاظ العموم قسمان: 
الأول : العَامُ بصيغته ومعناهء وهو مجموع اللفظ ومستغرق المعنى؛ 
سواء كان له واحد من لفظه؛ كرجالء أو لا؛ كنساء. 
والثاني: العَامٌ بمعناه فقط» وهو مفرد اللفظ ومستغرق المعنى. ولا 
يتصوّر أن يكون العام عاماً بصيغته فقط؛ إذ لا بدَّ من تعدّد المعنى» وهذا 
00 وحيك فيك الحكم ليها إنها 
حت لنشرلها في المجدر؟ تاباك 00 والجنٌ والإنسي» او يطاوك 
مجنسا مع شه أو مدا عنه؛ مثل: (من دخل هذا الحصن.. قله فرهم). 
وإمًا على سبيل البدل ؛ بآن يتعلق الحكم ؛ بكل واحد بشرط الانفراد وعدم 
التعلق بوانحق آخير؛ مثل : (من دخل هذا الحصن أولاً. . فله كذا)ء» هذا ما 
اختاره صاحب «التنقيح»'. وذعبب بعس الآكقة وفخر الإسلام إلى أ عا 
لحقه لفظ (1؟لأ» يكون انا وهو المختار هاهنا كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى ٠‏ كذا ١‏ في «المرآة؟ ‏ 
)١(‏ مرآةالأصول (ص696)؛ التنقيح (41/1) أصول السرخسي (0168/1: أصول اليزفوزىق 


2 


ع سم 
“نينةة 


وَقُوم) لف وَنَشْرٌ نم صِيعَةُ الجَمْع المُذَكَرِ: وَالْوَاوَ فِي نحو : 4 تكلواء. كا 


4 


0 الما وي الأفي” يه 7 بببب 0 0 000 


قوله: (لفٌ ونشرٌ) أي: مرّبٌ؛ الأول من المثالين للأوّل والثَّاني للثاني: 
ف(رجال) مثال العام مبيظة ومعني: ولكنه مبنعٌ على غدء اشتراط الأسغراق 
في العام وقد تقدَّم بيانه» و(قوم) مثال للعامٌ معنىّ لآ غير فاه اسم جمع لا 
واحد له من لفظه. وهو مفرد صيغةً بدليل أنه يُكَنَى ويجمع وَيُوَحَدُ الشميز 
العائد إليه وإن جمع فمراعاة لمعناهء ومن هذا النوع («من», و«ما»ء و«أي'» 2 
و«١كل).‏ و(جميع)), والنكرة في سياق النفي والشرط. والنكرة الموصوفة 
بصفة عامّة؛ كقولك: (لا أجالس إِلّا رجلاً عالماً)» والمفرد المحلّى ب(أل) 
إذا لم تكن للعهد؛ كقوله تعالى: (إنّ لانن تبي خُْرٍ276. وسيذكر 
المصتف غالبها . 


قوله: (ثمّ صيغة جمع المذكرء والواو. . . إلخ)» قال في «التحرير»: 
(صيغة جمع المذكّرء ونحو الواو في «فعلوا» هل تشمل النساء وضعاً؟ نفاه 
الأكثر إِلّا في تغليبه؛ خلافاً للحنابلة)» ثم قال: (وهو.قول الحنفئّة أيضاًء 
وعليه فُرّع «أمّنُونِي على بَنِيّ؛ تدخل بناتهُ والأظهر خصوصه -أي: جمع 
المذكر بالذكور-لتبادر خصوصهم عند الإطلاق» ودخول البنات للاحتياط 
في الأمان حيث كان مما تصحٌ إرادته) انتهى' "5 أي : : إرادة الأمان عليهنّ من 
الأمان عليهم تبعاً عد للليمه ولعموم المجاز في البنين بالأولاد, كنا ع 
اقبرسين”. وذكر فيه أيقياً الانّفاق على أنَّ صيغة جمع المذكّر الموضوعة 
(1) سورة العصر: (9): 


() التحرير (صلا-81). 
(©) التقرير والتحبير .)7١7 /١(‏ 


> جه جه نه ذه ص شط يد 0 


إلا غلبا وَفِي «المَائْق) : (القَوم حاص بالرّجَالٍِ). 


يحسب المادة لللكور خاصّةٌ؛ كالرجال لا يتثاول النسباء» وجمغ المؤنث لا 
يتتاول الذكور؛ كالإناث والمسلمات» وأن الصيغة الموضوعة لما هو أعمٌ 
من الذكور؛ كالناس تتناولهماء وستأتي هذه المسألة مثثاً قبيل نحث 
الصريح7". . 

قوله: (إِلَّا تغليباً) الاستثناء منقطع ؛ لأنَّ التغليب مجازء كما صرَّح به في 
«التحرير» و#شرحه)”''. 

قوله: (وفي «الفائق». . . إلخ) قال في «التلويح" : (والتحقيق أن القوم 
في الأصل مصدر «قام»» فوصف بهء ثم غلب على الرجال خاصّة؛ لقيامهم 
بأمور النساءء ذكره في «الفائق») انتهى' "'. 

ويل عليه قوله تعالى - ولا مَبْكَر قن ين كز هء قم فال + زلا نل من 
ا 

وقول زهير : [من الوافر] 
عدم وف عدن دده دمج نس أفسوة آل ضع اتبيه 

ولكن فى «القاموس»: (القوم: الجماعة مخ الرجال والنساء مغاًء أو 
الرجال خاضّة: وندظله الفساء على لبعية) انه ١”‏ 


.)5860 انظر (ص‎ )١( 

() التحرير (ص١8).‏ التقرير والتحبير .)5١١ /١(‏ 

في التلويح )9٠ /١(‏ الفائق (”/ 775). 

(484 صورة السحجرات: .)١1(‏ 

(5) ديوان زهير (ص7١):‏ وصدر البيت: (وما أدري وسوف إخال أدري). 
(1) القاموس المحيط (ص907١١).‏ 


وه لس 
قدا 1 سق 


. عع . زع.وما ) 
لوعن رما : يَْمَِلَانٍ الشمُومَ وَالخُصُوصّ) فى المَوصُولَةِ وَالمَوصُوق) 
وما في الشكط وَالِاسْتِعهَامٍ. يلوم الفشوم 0 َالأَصْل) الشَائْعُ (قيهما 
الخصرة ‏ يز » وْضِعَ م لِأَنْ يمْتَعْمَلَ (فِي ذَوَاتِ مَنْ يَعْقِلَ) ذَكَرَا أو أَنْتَىء 
ولو كال: مَنْ يَعْلَمْ. . لَكَانَ أُولَى ؛ 131313111011111 


و ص ونا ) 


«التحرير»): (وأمًا «من». 5 فعلى الخصوص كسائر الموصولاات والنكرة» 
وأخصٌ منهاء فإنها لعاقل ذكر أو أنثى عند الأكثر) انتهى"'' . 

وفى شرحه «التحبير» : (وظاهر كلام فخر الإسلام أنّها موضوعة للعموم؛ 
وَاثما الخصوص فيها احتمال يثبت بالقرينة» ومشى عليه غير واحدٍء بل وعن 
«الجامع الكبير»: «مَن) - بالفتح - محكم في التعميم» وظاهر كلام ضيا حت 

ص 

«المنار أنّها لكل منهما على السواء) انتهى”"' . 

قلت: وفي قوله: (وظاهر كلام صاحب «المنار». . . إلخ) بحثْء بل 
ظاهره أنَّ (من وما) موضوعان للعموم فقط؛ لقوله بعذله: (والأصل فيهما 
العموم)»؛ فإِنَّ الأصل يقتضي مبادرة الفهمء وهي أمارة الحقيقة» فلا يكونان 
لهما دفعاً للاشتراك. 

قوله: (وأمًا في الشرط والاستفهام.. فيلزم العموم) يوافقه ما فى 


2000 التحرير (ص75). 
)١(‏ التقرير والتحبير (1/ :)78٠7‏ أصول البزدوي .)58/١(‏ 


وح جع 
لجيه 


2 ء ه 2 ا 7 7 0 - © 
لِأنَّهَا أَظلِقَتْ عَلَى الله تَعَالَىء وَهُوَ مُتَصِفٌ بالعِلْم لا بِالعَقْلٍ 212 


«التلريج؛ حيبت قال : («من» تكون شرطيّة واسعفهامية: وموصولة. 
وموصوفةء والأوليان يعمّان ذوي العقولء وأما الأخريان.. فقديكونان 
للعموم وشمول ع العقول. وقد يكونان للخصوص وإرادة البعض)"''. 
ومثله في «التحرير»”''» فالموصولة؛ كقوله تعالى : (وَِهُم تن يسع إلكَ6”" . 

قال في «التحبير»: (فَإنَ المراد ب«من» هنا أفراد مخصوصون ذكرهم 
المغشرو3ء والموصوقة كقوله تعالى: «وين آثاس من يتلم كما عو 
احتمال حَكى قولاً فيها هناء فإِنّ الآية نزلت في أناس بأعيانهم» ثم قال : 
ولقائل أن يقول هذا وإن كان مذكوراً في غير موضع لا تحرير فيه؛ فإنَّ «من» 
كما تخصٌ موصولة وموصوفة - لعدم عموم مضمون صِلَتِهَا وصفتها - تخصٌ 
شرطيّة واستفهاميّة بما يوجب تخصيصهاء وكما يلزم عمومها شرطية 
واستفهامية بواسطة الشرط والاستفهام قد يلزم عمومها موصولة وموصوفة؛ 
لعموم مضمون صلتها وصفتهاء ثمّ لا يلزم من كونها مراداً بها الخصوص في 
حالة من هذه الأحوال أن تكون موضوعة له؛ لجواز أن تكون للعموم. 
واستعمالها في الخصوص من العام المخصوص)”* . 

وله لالانيا أطلقت على الله تعالى) كقوله تعالى: «وَمَنْ عند عِلَمُ 

يه 

قوله: (وهو متّصف بالعلم لا بالعقل) يعني : يطلق عليه سبحانه وتعالى 
أنه عالم» ولا يطلق عليه أنّه عاقل. 


01١)‏ التلويح )١( .)١١١ /١(‏ التحرير (ص4لا-0/0). 
(؟) سورة الأنعام: (16). (:) سورة البقرة: (8). 
(9) التقرير والتخبير .64757/١(‏ )030( سورة الرعد: (47). 


() العقرير والتخبير (١/؟7:؟١).‏ 
كوي 
د 


(كمَ) وُضِعٌ لِآنْ يُسْتَعْمَل (في ذُوَاتِ ما لا يَعْقِلَء فَإِذَا قَالَ: مَنْ شاءً مِنْ 
عَبِيدِي الجنن هوه ا ياوا . . عَتَقَوا م209 كود رمن عَامّة 
ولين) ياه لا تيه 2 لإِضَافَةٍ المشيكة ةِ إلى عَاةّ لا امن , 
(وَإذَا قَالَ لِأَميِ: إِنْ كان مَا فى بَلِيكِ عُلَامَاً فََمْتِ 7 قَوَلَدَيك خُلاماً 
وَجَارِيَة. . لم تَعْيِنْ) تَفْرِيعٌ عَلَى عُمُوم (مَا) لِأَنَّ الشَّرْط كَونُ جَمِيع ما في 
بَظيهًا عُلَامَاً» وَطَاهِرُه أَنّهَا لّو وَلَدَتْ عَلَامَينِ لَمْ نعي ل 


- ع سه 


قول المصئّف: (كما في ذوات ما لا يعقل) أي: وضع (من) في ذوات 
من يعقل» كوضع (ما) في ذوات ما لا يعقل. 

قال في «التلويح»: (هذا قول بعض أئمّة اللغة» والأكثرون على أنَّه عه 
العقلاء وغيرهم)”" . 

وفي «التحرير»: (وأما «ما».. فلغير العاقل وللمختلط) انتهى”" ؛ أي : 
سن يسقل وستن لا ييتل؛ كقوله تسالى : لإتجع يتوخا التتز رن ذ 
لَْرْضِ6”'» وقد تستعمل لمن يعلم كما يأتي . 

قوله: (لكون «من» عامة) فهذه المسألة تفريع على عموم (من) . 

قوله: (و«من) بيانية.. . إلخ) أشار الشارح كن بهذا إلى الفرق على 
مذهب الإمام يل بين هذه المسألة وبين ما لو قال: (من شئتٌ من عبيدي 
عتقه فَأَعْيَقُهُ . . ) فإنَّهِ يعتقهم إِلّا واحداً عنده. فإن رنّب . . عتقوا إِلَّا الأخيرء 
وإن أعنتهم دفعة. . عتفوا إلا واحداً يخعاره المولى؛ وعتدهما له إعناق 
الكلّ؛ لأنَّ (من) للبيان» كما في الأولى» » فطولب الإمام بالفرق». وقد بيّن 
بأوجه ثلاثة مذكورة في «التحرير» كلّها مخدوشة؛ ''» ومن جملتها ما ذكره 


.)1١١/١( التلويح‎ )١( لفظة (جميعاً) زيادة من (ز).‎ )١( 
.)١( التحرير (ص 78) . 49 سورة الحديد:‎ 2 


)20( التحرير (ص 76). 
1 
بيد 1 مضق 


وَمِئْلُ (مَا): الَّذِيء وَاللّامُ المَوصُولَةُ وَلَمْطُْ (الحَمْلِ) نَحْو: إِنْ كَانَ 
عقاك خلوماء ا ااا يلظ 


الشارح» وبيانه على ما في «التلويح»: أنَّ استعمال (من) في التبعيض هو 
الشائع الكثير حيث يكون مجرورها ذا أبعاض» فتحمل عليه ما لم توجد قرينة 
تؤكّد العموم وترجح البيان» كما في : (من شاء من عبيدي عتقه. . فهو حرٌ). 
بقرينة إضافة المشيئة إلى ما هو من ألفاظ العموم”''. 

فصار الفرق بين المسألتين: أنَّ في الأولى قرينة دالّة على أنَّ (من) للبيان 
دون التبعيض بخلاف الثانية» فإِنَّ المشيئة فيها أضيفت إلى خاصٌ - وهو 
المخاطب الواحد - فلا يدل على تأكٌّد العموم» فوجب العمل بهماء ولعل 
حر مر ار ا ير التنقيح». 
وضعًف ما يرد عليه في «التلويح 

وأا ما أورة عليه من أن قله شنا : (مَن يما َه يُضْدَِهُ6”'' عام مع أن 
المشيئة مسندة إلى خاصٌ - وهو الله تعالى -.. فلا وجه له؛ لأنه ليس 
الكلام في أنَّ العموم لا يجتمع مع الإضافة إلى خاصٌء بل في أنَّ العموم 
يتأكّد بإضافة المشيئة إلى العَامٌ بخلاف الخاص على أنّه ليس في الآية من 
الحرفية. 

قوله: (ومثل «ما'» : الّذيء واللام الموصولة) قال ابن نجيم عن 
«الكشف» : (فلو قال: «إن كان الذي في بطنك غلاما» . . فهى كماء ولو قال 
لعبيده: «الضارب منكم زيداً حرٌ. . فهو بمعنى «انّذي»)7. ْ 

قوله: (ولفظ الحمل... إلخ) أي: مثل ما قال ابن نجيم: (وفي 


.)59( سورة الأنعام:‎ )١( .)١١١ /١( التلويح‎ )١( 
.)١7/7( كشف الأسرار‎ .)٠١5/١( فتح الغفار‎ )"( 


وه . مو 
س#منطةة” 


21 10 +105 و عر بن ٠.‏ أ د ا ان عو رحن 
بخْلافٍ إن كان فِي بَطَيِكِ غلامَا (وَمَا تجيءٌ بِمَعْنَى مَنْ) مَجَارَا؛ كمولِه 


تَعَالَى : طوَالمةٍ وما باه وَكَذَا عَحْسَهُ؛ كقَولِه تَعلَى: طقِم كلمن يَنيِى عل 
ليك الآي105؟ لوقت )ما (ف عفان قن يفف أبضا) 00 


«التبيين4 من التعليق أن «ما» كلفظ الحمل., كما لو قال: (إن كان ا 
غلاماً»؛ ولو قال: «إن كان في بطنك غلام فولدت غلاماً وجارية». . تعتق) 
انتهى 2 , 

قوله : (بخلاف «إن كان في بطنك غلاماً») هكذا في غالب التُّسَحْ بنصب 
(غلام)؛ والصواب رفعه على أنه اسم (كان) مؤخّراً . ١‏ 

قول اليصئلف»: (و«ما» تجيء بمعتي لين » عجازا)» ظاهر ما تقلتاه عن 
«التلويح» من قوله : (والأكثرون على أنه يعم العقلاء وغيرهم)”" أنه حقيقة » 
لكن قال المحقّق الفناري: (إذ أراد يه أله مبعميل فبهما ولو مجازاً في 
أحدهما. . فلا كلام فيه» وإن ادّعى الاستعمال فيهما بحسب الحقيقة. . 
فممنوع, يدل عليه ما روي أنه لمّا نزل قوله تعالى : « إيحَحكُح وَمَا تَصَُدُونَ 
ين دوت أت حصت جَهكر) 11 
الملائكةٌ والمسيحٌ أفترضاهم يعذَّبون؟ فقال 822 : «ما أجهلك بِلُمَةٍ قومك! 
أما علمت أن «ما» لما لا يعقل؟!))””2. 


مرقك روحم ربل 2-1 
.- 6 


قوله : (كقوله تعالى : «وَآلمَمءِ وما به 4) قال في «التحبير» : (وقد تستعما 
لمن يعلم إذا قصد به التعظيمء كما قال السهيليٌ: نحو: 9واسَمَكِ وما 


(5) سورة الور (6)48. 

)١(‏ فتح الغفار »)3١/١(‏ تبيين الحقائق (؟119/5). 

() التلويح .)١1١١/1(‏ (3) سووة الأثبياء: (4ةع. 

(5) حاشية الفناري (ق/ 46). قال الحافظ ابن حجر : (هذا الحديث لا أصل له) انظر «الكافي 
الشاف» (ص١١١).‏ 


قال عبد الله بن الزيعرىق: قد عيذت 


وح , بجو 
للحةة 


ه70 اما متم أن تند لما لنت _ي35)”". 

قوله: (يقال: ما زيد؟ فتقول: الكريم) ومثله كما قيل: (2واَسَمِ وما 
ته أي: والقادر الذي بناهاء ذكره في «الكشّاف» وغيره)» قاله 
الفطارج 0 


© 89 9 


[1)-سورة الشسين: 487 
)١(‏ التقرير والتحبير 0275١64 /١(‏ والآية من سورة ص (76). 
() حاشية الفناري (ق/ ه40)» تفسير الكشاف (094/5/). 


9 بع 
سملطةة 


ل 
(وَكل) عَامّةَ بِمَعْنَاهًا؛ لِأَنْهَا (للإحَاطَة) وَلكِنْ (عَلَى سَبيل الإفْرَادِ) بكسْر 


عند 


المَمْرَّةِ؛ أي: الانْفِرَادِء فَيَتَنَاوَلُ كُلَّ فَرْدِ عَلَى الأصَالَةٍ (وَحِيَ تَسْحَبُ 
00 1 7 2ه يموق ر - 000 3 0 

الأَسْمَاء) لِلرُوِمهًا الإِضَافَةَ (قتَعْنّهَا) أي: الأَسْمَاءَ (فَإِنْ مَعَلَتْ) كُلُ (عَلَى 

المتكرٍ. . أُوجَبَتْ عُمُومَ أَقْرَادو 0[ 2221115 


ببمث كل 

قوله: (عامّة بمعناها) وأمّا لفظها. . فمفرد كما مرّ. 

قوله: (أي : الانفراد) فسّره في «التوضيح»: بأن يراد كلّ واحدٍ مع قطع 
النظر عن غيره» قال: (وهذا إذا دخل على النكرة)”" . 

قول المصئف : (فإن دخلت على المنكر. . أوجبت عموم أفراده) سواء 
قانة ذلك المتكر مقرداء تحر + طقل ثثين 1815 لون 14"؛ أو مقدّى» انحو : 
كل رحلين سداعة: أو مسموعاء 60 [من الطويل] 
وكل أناس سوف يدخل بينهم دويهيةٌ تصفرٌ منها الأنامل 

وكذلك إذا دخلت على المعرَّف المجموع. نحو: (وُّهُمَ نه ب 
لْقِيمَةٍ فَرْدَا4”* »كما في «التحبير””'. فقوله: (وإن دخلت على المكّرف. . . 
إلخ) ليس على إطلاقه. وإِنّما هو في المفردء وهذا حيث لا قرينة صارفة عنهء 
كما قيّده المحقّق ابن كمال باشاء فلا يَرِدُ نحو : ( كَدَلِكَ بَظبَعُ أنَهُ على كل 
لَب متَكْبرٍ 74" برك تنوين (قلب) حيث أضيفت إلى منكرء والمراد استغراق 


)0010( التوضيح .)١١1/١(‏ (0) سورة العنكبوت: (/61). 
() البيت للبيد العامري. وهو في «ديوانه؛ (ص77١).‏ 
)0 سورة مريم : (46). )26 التقرير والتحبير .)٠١8 /١(‏ 


(7) سورة غافر: (0"). 


م 
ينه 


وَإِنْ مَخَلّتُ عَلَى المُعَرَّفٍ. . أُوجَبّتْ عُمُومَ أَجْرَائِِ) لِعَدَّمِ إِفْرَادِهِ (حَنّى 
رعو تبن قولهة ! كَ رَمّانِ تأكرك: وك الرمات مَأَكُولٌ» بالصّدق) في 
الأوّلِ؛ أن كل أَمْرَادِه مَأَكُولٌ (وَالكَذِب) فِي الثَّانِيء إِذْ قِشْرَهُ غير 
مَأكُول: هذا َو الأشل. ْ 

وَفَرَعُوَا عَلَيهِ ما لو قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ كُلّ تَظلِيقَةِ ب َمَعُ اثلاث ولو نا 


أَنْتِ طَالِقٌ كل التَظلِيمَةِ تَقَعُ وَاحِدَةٌ وَمَا لو قَالَ مي 


7 وقول الشاع ”؟: [من الرجز] 


ا 00 ا فاليو لو ابيحيبج 

حيث أضيفت إلى معرفة» والمراد عموم الأفراد» فافهم. 

قوله: (وما لو قال: أنتٍ عليَ كظهر أمّي . . . إلخ) كون هذا مفرّعاً على 
الأصل المذكور غير ظاهرء فإِنَّ لفظ (كل) في المسألتين مضافة إلى نكرة» 
وهذا مأخوذ من «ابن نجيم»””"» والظاهر أنه مفرّعٌ على حذف (في) الحرفية 
وإثباتهاء كما يأتي البحث فيها والتفريع عليها . 

وبيانه هنا : أنّهِ إذا حذفت. . انّصل الظهار باليوم بلا واسطة» فيقتضي 
اسعيياية :كله كاي 'المفعوّل.بة» ويدخل الليل تبعاً؛ وكا أتبعت: . سير 
الظرفٌ لجزء مُبْهَمٍ من النهار, فيعمٌ النهار فقط حيث لا نيّة له في جزء معيّن 
منه؛ قياساً على ما ذكروه في الطلاق على قول الإمام من أنه لو نوى أوّل 
النهار في قوله: (أنت طالقٌ في غلٍ). . تصحٌ ننه ؛ لأنّه نه يكو يان لما أبهمه 


الأجزاء. ولا نحو حديث ذي اليدرين 


. ومسلم (ا01) عن أبي هريرة طنه‎ :)7١4( أخرجه البخاري‎ )١( 
البيت لأبي النجم العجلي في «ديوانه' (ص١355)., وأوله:‎ )١( 

(قد اصبحثت :آم التخيار تدضي' علي ذنباً فيض فيه د 0 
فرق فتح الغفار .)1١48/1١(‏ 


ب جع 
الدرةة 


كُلَ يَومء لا يَفْرَبُهَا لَيلَاً وََا نَهَارَاً حَنَّى يُكَمْرَهِ وَإِذَا كَفْرَ مَرََّ. . بَطل 
الظَهَار ولو قَاَ: في كل يَوم. . لَه أن يقرب َي ويقرة تقلا؟ كذ 
يَومٍ بظِهَارٍ جَدِيدء ذَكرَهُ قَاضِي ان وَغَيرُه”". (وَإِذَا وُصِلَتْ) كل 
(باامًا؛) المَصْدَرِيّةِ (. . أُوجَبَّتُ عُمُومَ الأَمْعَالٍ) لِأَنَهَا تُضَافُ إِلَيْهَا حِينَئِذٍ 


- 


وَيكُونُ المَضْدَرُ بِمَعْنَى الوَفْتِء فَمَعْنَى : كلما تتتعية شراة .. فهيّ 
طَالِقٌء ٠‏ كل وَقْتٍ يَمَُ مي الَروجُء قَتَطلقُ في كل تَرُوْج وَلَو بَعْدَ زوج آخَم 


0 ع عُُومُ الأسْمَاء فيه لي : كلما لديا ؛ كَعْمُوم الأمْعَالٍ فِي كُلُ) 


نه ينبت يعبت ضما ضَرُورَةَ عُمُومِ الأَسْمَاء م 


لا تغييراً لحقيقته» بخلاف ما لو حذفها. . فإنّها لا تصحٌ نيّته ؛ لأنّه لا بدَّ أن 
يكون واقعاً في أوَّلهِ؛ لتحصيل الاستيعاب. 

فإذا نوى آخره مثلاً. . فقد غيّر مُوجَبَ كلامه إلى ما هو تخفيف عليه 
فلا يصدق قضاءً» ويدلٌ على ما قلنا أنَّ ابن نجيم ذكر الفرع المذكور في 
بحث (في)» وجعله نظيراً لما ذكره مفرّعاً على حذفها وذكرها”''. وسنذكره 
ثمّة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (لأنها تضاف إليها» أي: إلى الأفعال حيتئلٍ؛ أية حين ]3 وضلت 
ب(ما)» وفيه تباج أن المضاف إليه نما هو مجموع (ما) والفعل. 

قوله : (فإِنه يثبت ضمناً) قال في «المرآة» : لوعي:تصعب. الأسباء فتستها 
- أي: صريحاً - وتعمٌ الأفعال ضمناً حنّى لو قال: اكل امرأز أتركجها 
كذاء.. تطلق كل امرأة يتزرّجها على العموم» ولو تزوّج امرأة. . تطلق في 
المَدَةٍ الأَوْلَى دون الثانية)”” . 


.)7 8 فتح الغفار (؟/‎ )١( ,)١07 ١ /١( الفتاوى الخانية‎ )١( 
مرآة الأصول (ص"95).‎ 2 


ا 
قح علا 


ين الم لع الميع) رهن وجب كر الايقا) أي: ا حاطة 
الأَفْرَادِ عَلَى سَبِيلٍ الِاِجُيِمَاع (دُونَ الانْفِرَادِ) بخْلَافٍ كُلَ (حَنَّى إ إِذَا ١اَالَ:‏ 
تبيخ عن كل هذا اليسن أزلآ كلذين اللقلة بتشكتيي ؛ ما يراه د لِلعْازي 
(كذاء فدخله عَشُرَة معأ عاً.. إن َه تَقََاَ وَاحِدًَ يَِنَّهُمْ جَوِيعاً) الشركة 


٠. 6‏ هه 
8- »و 2 
ْ ا ٠‏ ق 1 


قوله: (بخلاف كل) فَإنَّها تفيد الإحاطة على سبيل الانفراد كما مر 

قول المصئّف : (حنَّى إذا قال. . . إلخ) تفريع على ما ذكره من الألفاظ 
الثلاثة؛ أعني : لفظ(«من» و«كل» و«الجميع». 

ولكن يتفرّع على كل من الألفاظ الثلاث مسائل ثلاثة اقتصر المصئّف 
منها على واحدة» وقد بيّنها في «التلويح» نقلاً عن فخر الإسلام بياناً شافياً. 
فقال: (اعلم: أنَّ المشروط له الَمّلُّ في مسائل تقييد دخول الحصن بقيد 
الأَوَلِئَة إمَا أن يكون مذكوراً بمجرّد لفظ «من»» أو مع إضافة الكل أو 
الجبميع إليه» وعلى التقادير الثلاث: إِمّا أن يكون الداخل واحذاء أو متعددا 
معاء أو على سبيل التعاقب تصير تسعة» فإن كان الداخل واحداً فقط. . فله 
كمال التََّل في الصور الثلاث؛ أمّا في : من دخل» وكل من دخل . . فظاهرء 
وأمّا في : جميع من دخل. . فلأن هذا التبفيل للتشبجيع وإظهار الجلومة؛ 
فلمًا استحقّه الجماعة بالدخول أوّلاً. . فالواحد أَوْلَى ؛ لأنّ الجلادة في ذلك 
أقرى . 

وإن كان الداخل متعدّداً؛ فإن دخلوا معاً.. فلا شيء لهم في صورة: 
«من دخل...»؛ ولكلّ واحدٍ نفل تام في صورة: «كلّ من دخل . لكك 


و" اجو 
لليف 


1 42 و كسم 115 2 عوه 
وَلو دَحَلُوهُ فرَادَى. . فَالتَّمَلٌ لِلأَوَّلٍ فَقَظْ ا 22011111 


وللمجموع نفل واحدٌ في صورة : (جميع من دخل. . .2؛ لأنَّ لفظ «جميع؛ 
للإحاطة على صفة الاجتماع, فالعشرة كشخص واحد سابق بالدخول على 
سائر الناس» بخلاف «كل» فإِنْ عمومه على سبيل الانفراد كما مرّ. 

وإن دخلوا على سبيل التعاقب. . فالتَّمَل للأوّل منهم في الصور الثلاث» 
أمّا في «من» و«كل». . فظاهرء وأمّا في «جميع». . فلأنه يجعل مستعارا 
لكل؛ لقيام الدليل على استحقاق الواحدء وهو أنَّ الجلادة في دخوله وحده 
أقوى» فهو بالنّقّل أحرى)”" . 

قوله: (ولو دخلوه فرادى. . فالنفل للأوّل فقط) أي: بناء على جعل 
للحتي منتعار الكل تكما قم ركو اعرد حلي بأنّ في ذلك 
جمعا”'' بين الحقيقة والمجاز؛ لأنّهم لو دخلوا معاً. . استحقُوا النفل عملاً 
بعمرم «الجتيعاة ور دخلوا فرادى. . استحقّه الأوّل منهم عملاً بمجازه. 
كما إذا لم يتككر إل واحدء واختار في «التوضيح» في الجواب عن ذلك: 
ادمح ناف عَحوَم اتنجاز؛ بأنا براذ به السابشق سؤاة سان عفقرة أ 


07 : 
:ولا يشترط الاجتماع بقرينة أنَّ هذا الكلام للتحريض والحَتٌّ على دخول 


وقال في «التلويح»: (واعلم: أنّهم لو حملوا الكلام على حقيقته: 
وجعلوا استحقاق المفرد كَمَالَ النفل ثابتاً بدلالة النصّ. . لكفى) ازعم 49 


.)194/١1( أصول البزدوي‎ .)١15-1١/١( التلويح‎ )١( 
أي: في الإرادة من لفظ : جميع من دخل: (ي).‎ )١( 
.)١١١ /١( التلويح‎ ):4( .)١١5/١( التوضيح‎ )7( 


١ 
يي‎ 


- 


(وَفِي كَلِمَةٍ كُلّ) بِأنْ قَالَ: كُلُّ مَنْ مَحَلَ. .. إلخ (يَجبُ لِكُلْ رَجُلٍ مِنْهُمُ 
للَمَلَ) التَام؛ لاغيبَارٍ'' كُلّ بِانْقرَادِوء وَهْوَ أَوّلْ في حَقّ مَنْ تَحَلْف . 

(وَفِي كَلِمَةٍ مَنْ) بِأنْ قَالَ: مَنْ دَحَلَ. . .إلخ (يَبْظَلْ التَمَلْ) لِأنَ الأوَّلَ اسم 
لِمَرّوِ سَابِقء قَلَمَا كَرَنَهُ بِ(مَنْ). . سَقَط عُمُومُ (مَْ): قَلَمْ يجب الثْمَلَ إِلَا 


مابير اه 


- عاب أ 
لِوَاحِدٍ متَقَدْم, وَلم يوجد. 
- 


واختاره في «التحرير» فقال: (فللكل نفل بحقيقته» وللأوّل فقط في 
التعاقب بدلالته) انتهى”"'؛ أي : بدلالة هذا القولء فإنّه للتشجيع والحثٌ 
على المسارعة إلى الدخول أوَّلاَء فإذا استحقّه السَّابقَ بصفة الاجتماع. . 
فقاق يسححكه بسقة الأتراد أَوْلى + لآ3ّ الجراءة والجلادة فيه أفرى. 

فإن قلت: هلا أجبت بأنّهم إن دخلوا معاً.. حمل على الحقيقة» 
وال" . . شيل المهادة 

قلت: لأنَّ امتناع الجمع بينهما نظر إلى الإرادة لا الوقوع» فلو أراد 
حقيقة الجميع. . لم يستحقٌّ الفرد» أو المجاز. . لم يستحقٌّ الجميع نفلاً 
واحداًء بل كل واحد نفلاً تامّاء فافهم. 


9 9 9 


)01( في (دء هء؛ وء ز): (باعتبار) . 
)١(‏ التحرير (ص 7), 
(*) بأن دخخلوا فرادىء أو دخخل واحد فقط. (ج). 


| 
عريية 


(وَالدَكِرَةُ في موضِع النَِي نَعُمْ) وُجُوباً إن مَضَمْنَ' "* (ية؟ الاستخراقة 

نَحْو: لَا رَجُلَ فِي الدَارِ وَإلّا. الجوازاه نهل «لا بَيْمٌ فِيهِ ولا 
43 " فِيِمَنْ قََأ بالرّفع» وَكَدْ لا تَعُمّ كما رَأَيتُ رَجَاَ بَلْ رَجُلَّينِ) 
(وَفِي الإبات تَخْضُ) 1010 1[ [2737100[0101#61317171ؤ2#2ظ'2 


جك انل 
قوله: (وجوباً إن تضمّن «من' الاستغراقية. . . إلخ) اعلم أنَّه إذا قيل: 
(لا رجل في الدار) - بالفتح -. . تعيّن كونها نافية للجنسء ويقال في 
0 : (بل امرأة)» وإن قيل بالرفع . ٠‏ تعيّن كونها غاملة عمل (ليس): 
متنع أن تكون مهملة» وإِلّا. . لتكرّرت؛ واحتمل أن تكون لنفي الجنس» 
وس ل: (بل امرأة)» وعلى 
الثاني : (بل رجلان) أو (رجال). كذا في «مغني اللييبة 7 *. 
وفي «التلويح»: : (التكرة الواقسة في موضع ورء'قيه النشي ؟ ؟ بن يتسحب 
عليها حكمه يلزمها العموم ضرورة أنَّ انتفاء فردٍ مبهم لا يكون إِلّا بانتفاء 
جميع الأفراد» ؛ وقد يتمد بالدكرة الواحد بصفة الوحدة فيرع التقي إلى 
الوصف فلا تعم؛ مثل: «ما في الدار رجلٌ بل رجلان». أما إذا كان مع «من» 
ظاهرة أو مقدّرة» كما في: «ما من رجل - أو لا رجل - في الدار». . فهو 
للعموم قطعاً) انتهى”*'. 
وبه تعلم ما في قول الشارح: (إن تضمن من. . . إلخ). 
قول المصنّف: (وفي الإثبات تخصٌ) أي: في الإثبات لفظاً ومعنيّ؛ 
)١(‏ في (ز): (نضمنت). (؟) سورة البقرة: (614؟). 
(") مغني اللبيب (ص6١١”).‏ (5) التلويح .)١1١١/١(‏ 


9 بم 
بيه 


7 


يقنم عرجب القشوم العتها؟ أي : التَكرَةَ المُْبنََ (مُظلَقهُ) عَلَى فَرْدِ غير 
مُعَيّنِ (وَعِنْدَ الشَّافِجِيَ ‏ د 4ع 4 حَتَى قَالَ بِعمُوم الرقَية المشكروة فى الظهَارِ) 


ليخرج وقوعها في سياق الشرط المثبت حال كونه يميناً؛ فإنّه إثباتٌ لفظاءتَفيٌ 
معتيع؟ لأنّ من قال: ل(إن ضِريتٌ رجلا فكذا). .. معاء+ لا أضرب رعدلة؛ 
لأنَّ اليمين للمنع» فتكون للسلب الكُلْىّء وعليه فتكون من القسم الأوّل كما 
صرّح به في «المرآة»”''» وشملها إطلاق المصنّف الَف حيث شمل المصرّح 
به وغيره. 

قوله: (لغدم موجب العموم) لأنّها موضوعة للفرد» فلا تعمٌ لا بدليل 
يوجب العموم إمّا لفظي؛ مثل : (أكرم كلّ رجل)؛ أو غيره؛ مثل قولهم: 
(غمرة خيرٌ من جرادة). 

قول المصئّف : (لكنّها مطلقة) قال في «التحرير»: (المطلق ما دلَّ على 
بعض أفراد شائع لا قيد معه مستقلاً لفظاً»؛ ثم قال : (ققد ساوى المطلق 
النكرةً ما لم يدخلها عمومٌ» والمعرّف لفظاً في : : «اشتر اللحم»؛ فبين المطلق 
والنكرة عموم من وجه) انتهى”"'؛ لصدقهما في نحو : «َحْرِرُ رَقَةِ6: 
وانفراد النكرة عن المطلق في نكرة عامّة؛ كالنكرة ف لبا 
عنها في نحو: 10 شترٍ اللحم) فإنَّه معرفة في الاصطلاح» ذكره المصنّف.كذا 

في «التحبير»””". 

قول المصئّف: (وعند الشافعي تعم) ظاهره وجود الخلاف الحقيقي؛ 
وليس كذلك كما حقّقه في «التلويح» لأنَّ القائلين بالعموم لا يرون شمول 
الحكم لكل فرد حنَّى يجب في مثل : : (أعط الدرهم فقيراً) صرفُهُ إلى كل 
فقير, على أنه ُقِلَ عنه في احتمال الأمر التكرار أنّه مشتمل على المصدر©». 


.)171١ص( هرآة الأصول (ص48). (؟) التحرير‎ )١( 
7_0 
معي‎ 


م 10 )10( 6 و 0 
0 العُمُوم: كك العامة اما 
00 0 > أو يكل يكةاووقوعة معان قفي ذم الهم ريه 122 
قلءًا : لا صوص أضلا؛ لِأنَ الرَقَبَةَ اسم لِلبنْيَةِ كما خَلَّقَهَا الله تَعَالَىء 
كَذَا في «الصَّحَاح», اا اااي 1 ذ1ذ211111111ظ2 


50 


وهو نكرة في موضع الإثبات» وهي توجب الخصوص على احتمال العموم 

قال ابن نجيم: (والحاصل أن إثبات الشافعيّ العمومٌ بمعنى العموم 
اليدليخ لا الشمولخ: ونفي الحنفية له بمعنى العموم الشموليٌ» والنزاع في 
تسميته عامّاً» والظاهر ما ذهبنا إليه؛ لأنَّ العموم الشمول؛» ولا شمول في 
النكرة)» وتمامه ا 

قوله: (قوله تعالى: «مَسَحرِرٌ رَكسَةَ6) لفظ (قوله) مجرور على أنه بدل من 
«الظهار) على حذف مضاف؛ أي: آية الظهار؛ فالمعنى”*': المذكورة في قوله 
تعالى : « تحير رقِبّةَ) . 

قوله: : (لأنَ الرقبة اسم للبنية كما خلقها الله تعالى) أي جا تعاوك الزيت 
وأورة عليه : أنالذي لق اعمى أو مجنوناً يصدق عليه ذلك فيشكز زيك. 00 

قوله: (كذا في «الصحاح») أخذ ذلك من بارج الملكي». واعترضه في 
«العزمية» ؛ ل(بآن صاحب «الصحاح» قال 000 قية + المملوة 3 وم يزد 
مل قيرا» والشارج اععمد ني في النقل عنه على صاحب «جامع الأسرار ؛ 


ولعله كان عدده كتاب مسمى ب«الصحاح» غير «صحاح الجوهري». أو كان 
0 


ذلك ينوا من قلمه) انتهى 
(١؟‏ سورة الشبياء: (697. (5) انظر «التوضيح» .)707/١(‏ 
2١‏ فتح الغفار .)١17/١(‏ 050( في (أ, ج» و):. (بالمعنى). 
(5) نقل الرافعي عن مشايخه (ق/ :)١١69‏ بأنه لا إشكال؛؟ فإن الأصل السلامة. 
(5) الصحاح .)178/١(‏ 

(0) نتائج الافكار (ق/8١1).؛‏ جامع الأسرار 07٠١ /١(‏ 


7_0 
كبنية 


عَلَى أن المُظلَنَ يَنْصَرِفُ إِلَى الكَامِل . 

7 ذا وْصِفَتٍ النَكرَهُ) في الإِنْبَاتِ (بِصِمَةٍ عَامة. . نَعُةٌ) ضَرُورَةَ عُمُوم 
صَِهَا (كقراه: َه لا كلم أحَدَا ِلّا رجا ُوفيًا) كله أن يكلم جمِيع 

0 الكُوفَةٍ (وَالَهِ؛ لا أَقْرَيُكُمَا إِلّا د 2 فيه) لَمْ يَصِرٌ مُولِيا ؛ : 


قلت : يحتمل أن يكون صاحب "الصّحاح» ذكره في غير محلّه لمناسبة . 

قوله: (على أنَّ المطلق ينصرف إلى الكامل) دليلٌ ثانٍ على نفي 
الخصوص؛ بأنَّ المراد بالرقبة السَّليمَةٌ غيرٌ الهالكة بالانصراف إلى الفرد 
الكامل» والزَّوبَةٌ هالكة من وجوء فلم يتناولها مطلق اسم الرقبة. 

قول المصنّف : (وإذا وصفت النكرة بصفة عامّة. . تعمٌ) الصّمَّةُ العامة : 

هي التي لا تخصٌ بفرد واحد من أفراد تلك النكرة» كما إذا حلف لا يجالس 
إلا .رجلا عالماًء ل ار ٠‏ بشلاف ما إذا 
علب لا يجعالس إلا رجلا يدخل ذارء وجده قيل كل أحدء فإنَّ هذا الوصف 
لا يصدق إِلّا على فردٍ واحدٍء كذا في «التلويح»» وتمامه في «ابن نجيم"”" . 

والمراد بقوله: (تعمٌ) العمومٌ الإضافيٌ؛ أي: بالنسبة إلى شمول ذلك 
الرسقي أفرادا» لا غسوعا بدئذا مما تويه الهمدي؟"!؛ لأثد داسل للتفرة 
قبل الانّصاف بالعام» ولا عموماً شموليّاً مطلقاً. ثمّ هذا الحكم أكثريٌ لا 
كَل لأنّها قد تعمٌ بدون وصف بدليل الاستعمال» كما في قولهم: (تمرةٌ 
خير من جرادة)؛ وقد تخصٌ مع الوصف,. كما لو قال: (والله؛لاتزوّجَنَّ امرأةً 
كوفيّة) برّ بتروّج واحدة. 

قوله: (لم يصر مولياً... إلخ) أي: لو قال لامرأتيه هذا الكلام 
وجامعهما. . لم يكن إيلاءً؛ فله أن يجامعهما متى شاء؛ لأنَّ اليوم عَامّ بعموم 
)١(‏ التلويس ))٠١7 /١(‏ فتح الغفار .)١١1/١(‏ 
)١(‏ شرح المغني (ق/87). 


سس 
مبرة 


نه يمْكنْهُ القّربَانَ في كُلَ يوم (وَلِهَذَا) أي : لكوع الجر تَعُمْ بالصَّمَةٍ 
ل ا أي عي بك يو حر رف مع 
ار فتريين ط: ,اهم تتيقرة غلبية: أن آنا وصِت بالشّاب» ومو عاب 
وَالَكْرَةٌ في هَذَا الاضطلاح ما فيه إِْهَامْ. 


صلفه» يخلاف ما إذا كان خاضا؛ فإنّه حيفق يحون مولياً بعد تحقق القربان 
الأوّل؛ لأنّه حينئٍ يكون اليوم الواحد مستثنئّ» ويصير الحلف بعد القربان 
منعقداً بالنظر إلى سائر الأيام . 


قوله: (لأنَ أيَاً وصف بالضرب. . . إلخ) بيان لوجه عموم؛ أي: بأنه 
نكرة عَمَّ لعموم صفته» وذلك لأنّها باعتبار أصل الوضع للل.خصوص والقصد 
إلى الفرد كسائر النكراتء وإِنّما تعمّ بعموم الصفةء كما سبق في: (لا يكلّم 
وجلا عالمق» وتتكبرها حال الاضمانة إلى العكرة لاهر»: وآقا عرد 
الإضافة إلى المعرفة . . فمعناه: أنّها لواحد مبهم يصلح لكل واحدٍ من الآحاد 
على سييل البفال وإث كانت معرقة بصبل: اللفظ. 

والمراد بوضفها:الوصت اللخوية لا النعتٌ التحويٌ؟ أن الجملة بعدها 
قد تكون خبراً؛ أو صلة؛ أو شرطاًء وقد صرّحوا في قوله تعالى: ١و‏ 
َي أن عََلآً6”" أنّها نكرةٌ وُصِفَتُْ بحسن العمل عونا لطت راك 
مع أنه لا خفاء في أنّها مبتدأ و (أحْسَنُ عَمََاً» خبره» كذا في «التلويح»0”' 

قوله: (والنكرة ة في هذا الاصطلاح ما فيه إبهام) إشارة إلى دفع ما يقال : 
كيف تكون (أيَاْ) نكرة وقد أضيفت إلى المعرفة؟ يعني : أنَّ المراد بها في 
الاصطلاح أعم من النكرة الصناعيّة ومن المعرفة الغير المتعيّنة. 


)١(‏ عبارة (قال علماؤنا) زيادة من (ز) . )١(‏ سورة هود: (/ا). 


(؟) التلويح .)1١1/1(‏ 


/ 


بحثء لم الترلف ' 
(وَكَذَا) أي : كالوَّضْف العَامٌ (إذَا مَخَلَتْ لَامُ التَّعْرِيفٍ فِيمًا لَا يَحْتَمِلٌ 
اريت بِمَمْتى المهدا أذ لم يَكُنْ في جنس تللق الكرة 00 
7 أوجَبَّتٍ العُمُومً) للجنْس. ٠‏ تخو: «إنّ لضن تبي حمر ه'"' 
يَسْقَط اغْيِبَارٌ الْجَمْعِبّةِ إِذَا 000 اللّام (عَلَى الجَمْع) َي في اش 
لِلعَهْدِء كا تمد . حمل عَلَى الجنْس (عَسَلَاً بالدَليلَينِ) 00000ظ 


بنخث : لام التحيف 

قول المصئّف : (إذا دخلت لام التعريف) كذا في بعض نسخ المتن» وفي 
بعضها - وهي التي كتب عليه الشرّاح -: (لام المعرفة» . 

قوله لابن انر يكن قي عنس كلك التكرة محهون يعني أن العهد معدم 
على الاستغراق» فتوجب العموم حيث لا عهدء وذلك على ما في 
«التلويح»: أنَّ الأصل الراجح هو العهد الخارجي؛ لأنّه حقيقة التعيين 
وكمال التمييزء ثم الاستغراق؛ لأنّ الحكم على نفس الحقيقة بدون اعتبار 
الأفراد قليل الاستعمالٍ جِد””"'. 

والعهد الذهني موقوف على وجود قرينةٍ و البعضيوء فالاستغراق هو 
المفهوم من الإطلاق حيث لا عهد في الخارج خصوصاً في الجمع؛ فإِن 
الجمعية قرينة القصد إلى الأفراد دون نفس الحقيقة من حيث هي هي . 

فول المصنّف: (صلاً بالبليلين). لأنا لو أبقيباه جمماً. . لَّمَا خرف 
التعريف أصلاً. وإن جعلناه جنساً . . بقي حرف اللام لتعريف الجئس؛ أي: 


,)45/١( سورة العصر: (؟7). (؟) التلويح‎ )١( 


سم 
عيية 


يض 
6 ساس سدس 


أي: الجمعية وَالمَرَدِيَةٍ طاا بعَرَوْج ادا إِذَا شهنت 0 يروج النسَاء) 
لِصَيرورَتَهًا لجنس . 

(وَالتى؛ إِذَا ليد مَعْرِفَة. . قاني الذريية عي الأولى) لِدَلَالَةٍ العَهْدِ 

قَالَ تَعَالَى: 9ت فرََوْثُ الول”"؛ أي : الَّذِي ذُكِرَ (وَإِذَا أَعِيدَتْ 


نكر . كاد الثانية غير الأولى) لِأنّهَا ثرو انْصََقْت إلى الأول . . لتعياث 
د عو 1 


مِنْ وَحِهِ وَالعْرض خلا فه . 
(وَالمَعْرقَةٌ إذًا أُعِيدَتْ مَعْرقَة. . كَانَتٍِ الثَّانِيَةٌ عَينَ الأولّى) لِدَلَالَةِ العَهْنٍ 


للؤشارة إلى هذا الجنس من الأجناسء وبقي معنى الجمع في الجنس من 
وجه؛ لأنَ الجنس يدل على الكثرة تَصَمُناً بمعنى أَنَّه مفهومٌ كُلّيّْ لا يمنع شركة 
الكثير فيه» فكان أَوْلَى. 

إل المشطادة يصعت تيبر : . إلخ) وكذا يحنث بالواحد في: 
(لا يشترى العبيد)ء أو :للا يكلّم الناس» إلا أن ينوي العموم فلا يحنث قط 
ويصدق كياتة وققباك! ؛ لأنه نوى الحقيقة» واليمين تنعقد؛ لأنَّ عدم تزوّج 
جميع النساء متصوّر. 

وقيل : لا يدق اقضاة؟ لذأنه نرى سقيفة لذ سد تنبت إِللّ بالكة: قضار أنه 
نوى المجازء كذا في «ابن نجيم)”"' . 

قوله: (أي : الذي ذكر) أي: في الآية قبله في قوله تعالى : م أرما 
وعَوْنَ رشولا»” " . 

قوله : (لأتها لو انضرفت إلى الأؤلى. . لعحيفت. . . إلخ) أي + فيكر 
المناسب هو التعريف؛ بناءً على كونها معهودة بسبقها في الذكر. 

قوله: (لدلالة العهد) لأنه الأصل في اللام والإضافة. 


ِل 


.)١١97/1١( فتح الغفار‎ )١( .)١5( سورة المزمل:‎ )١( 
.)١9( لون سورة المزمل:‎ 


و رع 
قدا ١‏ أ 


- 
-. 


قَالَ تعالى: ين مم الشتر مر (© إنَّ مم المر يما»”'". قَالَ ابن عَبَّاسٍ 
وَيُمًا: (لَنْ يَعْلِبَ عْسْرٌ يُسْرَينِ) . 


قوله: (قال ابن عبّاس وَيِيا : ١لْنْ‏ يَعْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَينِ») قال في «التلويح»: 
(منقول عن ابن عبّاس وابن مسعود «َ#ن”"'» وروي عن النبي كَلهِ أنه خرج 
إلى أصحابه ذات يوم فَرِحاً مستبشراً وهو يضحك ويقول: ١لَنْ‏ يَغْلِبَ عسر 


3 يلجم 
يسرين») انتهى 


وفي الآية شاهد للقسم الثاتى أيضاً فى تكرير اليْسْر متكراً كما يدل عليه 
الحديث» ولكن فيه كلام . 

قال في «التلويح»: (وذلك يدل على أنَّ الثاني مغاير للأوّل في الدكرة 
بخلاف المعرفة» فتنكير «يسراً» للتفخيم [أو للإفراد]» وتعريف «العسرا 
للعهد؛ أ : العسيو الذي أنتم عليه أى الجنس ؛ أى: الّذَى يعرقه كل أحن. 
فيكون اليسر الثاتى مغايراً للأوّل بخلاف العسر. 

وقال فخر الإسلام: فيه نظر”*': ووجّهوه: بأنَّ الجملة الثانية هاهنا تأكيدٌ 

3 5 : 5 ١ 1 1 3 

للأولى لتقريرها في النفس وتمكينها في القلب؛ لآنها تكرير صريح لهاء فلا 
تدلٌ على تعدّد اليسرء كما لا يدل قولنا: «إِنَ مع زيد كتاباًء إن مع زيد كتاباً» 
غلى أن معه كتابين) اننبي "2 قتائّل . 


وفي «مغني اللبيب» عن «الكشاف؛ ما يدفع توجيه النظر المذكور حيث 


00 .)5-0( سورة الشرح:‎ )١( 
رواية سيدنا ابن مسعود وين أخرجها البيهقي في «شعب الإيمان» (4088)., وانة‎ )١( 
وانظر‎ 5: 
«المقاصد الحسنة» (/ا/41).‎ 
التلويح (١/5١1)؛ والحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/0784), والبيهقي في‎ 69 
.)4084١( «شعب الإيمان؛‎ 
.)1١5/1١( آصول اليزدوي (291/1. (4) التلويح‎ )9( 


3 ع 
ها ١‏ اع 


و 2 4 ف 5 عرف غاص الا ا 2 2 
(وإذا «اعيندت» نك ة.... كانية» الخاقة الا )لما م + ف ذاه عط سه افيه هات 
له 2 ٍِ يه عن ١‏ فاق و © 


قال: (فإن قلت: ما معنى: لن يغلب عشر يسرين ؟ قلت: هذا حمل على 
الظاهرءى وبناء على قرّة الرجاء» وأنَّ وعد الله لا يحمل إلا على أبلغ ما 
يحعمله اللفظ قيه» والقول فيه* إنّ الجملة العانية تعمل أن تكون تكريراً 

للأولى كتكرير « وَل وُذ يََمْكَدينَ4''؛ لتقرير معناها في النفوس ؛ كتكرير 
المفرد في «جاء زيد زيد»» وأ كرة الأول هن بأد العسر مردوفٌ بِيِسْرٍ لا 
محالة» والثانيلة] عِدَةّ مستأنفة بأنَّ العسر متبوع بيسرء فهما يسران على تقدير 
الاستئناف» وإنَّما كان العسر واحداً ؛ لأنَّ اللام إن كانت فيه للعهد في العسر 
الْذي كاثوأ فيه. , فهو هوء لأنّ حكمه حكم ازيذة في قولك: «إنَّ مع زيدٍ 
مالا إن مع زيد مالاً», وإق كانت للجس الذى يعالمه كز أسل, . فهو هو 
أيشيا, 

وأمّا اليُسر: فمنكرٌ متناول لبعض الجنس» فإذا كان الكلام الثاني 
مستأنفاً. . فقد يتناول بعضاً آخرء ويكون الأوّل ما تيسّر لهم من الفتوح في 
زمنه كلل والثاني : ما تيسّر في أيأم الخلفاء ويحتمل أنَّ المراد بهما يُسُْ 
الدنيا ويسر الآخبرة؟ مثل : هل قورت ينا إلة إسدى الي وا 
وهما الظفر والكواب) انتهى”" . 

فحاصله: أنَّ التكرار في الآية غير متعيّنِء بل تحتمل الاستئناف» وهو 
أبلغ » فيكون اليُسر الثاني غير الأوّل. 

قولء: الها عرامن أنها ثر اتصرقت إلى الأؤلى. . لععيدت مرح وه» 


والفرض خلافه. 
)١(‏ سورة المرسلات: .)١0(‏ 09 سورة التوبة: (07). 
() مغني اللبيب (ص875)؛ تفسير الكشاف .)11/١/4(‏ 


9 جع 
قينا ١‏ لظ 


عدا عِنْدَ عَدَم القَرِينَةِ والكاصل : امات لا اعَتَبَارَ لِلأَوَّلٍء ون الثَانِيَ إِنْ 
رم و لاقل لقا تر فتكي . قَيُوَ عَينٌ الأَوّلٍ 


قوله: لهذا عند حدم ارين قال في «العنويع 1 (واعلم: : أنَّ المراد 
هذا هو الأصل عند الإطلاق وحُلَرٌ المقام عن القرائن؛ وإلآ. . ققد قعاه 
النكرة نكرةً مع عدم المغايرة؛ كقوله تعالى: ظوَهُرٌ الى في أَلسَمَِ إِلَه وَف 
لَْرّضِ إِكَهٌ6”" 2» ومنه باب التوكيد اللفظي» وقد تعاد النكرة معرفةً مع 
المكاييةة تقول تعطنى + ةا 815 271 لالت .. » إلى قوله تعالى: «إأن 


ا#إسيرة 3 سرس سل سح ين 


َُوُوَأ نمآ أنْزِلَ الْكِنبُ عل طَايِمَتيْنِ من مَبِنَ4 


و 


وقد تماد المعرقة معرغة سم المقايرةة كقوله تعالى: وارلنة إِلِكَ الكتبَ 
بدح مُصَدهًا لَمَا ب يَدَْهِ من ألححتب) 1. ولداساد السبينة كر : مع عدم 
المغايرة؛ كقوله تعالى : م لهم يله 6 4 1 ومثله كثير في الكلام م 


3 


قوله: (فلو ]ةك بألف مقكّد بضّكٌ) هر كتاب الإقرار بالمال أو غيره 


85 


واس في 


مَعَرّبٌ ؟ يعني : لو أدار صكّاً على الشهود فأقرٌ عندهم مرّتين أو أكثر بألفٍ في 
ذلك الصكٌ. . فالواجب ألفٌ واحدٌ اتّماقاً؛ لأنَّ الثاني هو الأوّل؛ لكونه 
معدفاً بالمال الثابت في الضّك. 

وإن لم يقيّد بالضَّكء بل أقرٌ بحضرة شاهدين بألف, ثمّ في مجلس آخر 
بحضرة شاهدين بألفٍ من غير بيان للسبب. . فعند أبي حنيفة أن يلزمه ألفان 
يشرط مغايرة الشاهدين الآخرين للأوّلين في رواية» وبشرط عدم مغايرتهما 


.)84( سورة الزخحرف:‎ )١( التحرير (ص74).‎ )١( 

)م2 سورة الانجاء؛ (6185-168, (4) سورة المائدة: (44). 

(5) سورة فصلت: .)١(‏ () التلويح .)٠١5/1١(‏ 
ا 


ميرو 


إلا أن تعد المَجلِسِ [ كم 7 «التَخْرِيرٍ»]”'' . 
(13) أي: المغذارٌ الذي لوك البو الخصوصٌ توقان» : أحذهمًا : (الواجد 


00 


ىف 


0 1 6 اكير اه فو 2 سم > وف )ا ع 65 
فيما هو فرد بِصِيعْتَهِ» أو ملق بهِ) عَطفْ على (فرذ) مِما هوّ جنس »ء 


لهما في رواية» وهذا بناء على أنَّ الثاني غيرٌ الأوّلَء وتمامه في 
«التلويح»”". 

قوله: (إلآ أن يتحق المجلس) أي : فإنه يلزمه ألفٌ اتّفاقاً في تخريج 
الكرخي ؛ لجمع المجلس المتفرّقات كما في «شرح الس لق وفيه أيشيا : 
(ولو أقرٌ بآلف مقيّد بالصك [عند شاعاين]» كه فى مجلس آخر بألفٍ 
مدكر . - شرج لوم ألفين على قول آبى حنيفة 885+ بداة على إعادته المعرفة 
نكرةء وف عكسها يش وجوب ألئي اثقاقا ؛ لأ النكرة أعيدت مسرفة)570, 

وأفاد في «التحرير»: أنَّ هاتين الصّورتين غير متقولٍ حكمهما عن الإمام 
وصاحبيه, وإِنّما هو تخريجٌ؛ ويفهم مثله من «التلويح1. وأنَّ الأول من 
تخريج صدر الشريعة""' . 

قوله: (كما في «التحرير») قال فيه : (وضابط الأقسام : إن كر العان. , 
فغير الأرّلء أو عرّف فعينه» وهو أكثريٌ) انتهى”" . ْ 

قال في «التلويح) : (وذكر في «الكشف»: أنه إن اعيدت الذكرة تكرة .. 
فالثاني مخاير للاوّل؛ وإلا. . فعيه ل وتمامه فيه» ومثله فى «مغنى اللبيب» 
في الباب السادسء وعليه فقي المعرفة المغادة نكرة قولان كما قله 


)١(‏ ها بين معقوفين زيادة من (ز). 

(") في (ج. هء و): (لهما). لو التلويح (١//ا١٠).‏ 

(:) التقرير والتحبير .)7١١/1١(‏ (5) التقرير والتحبير ((١١/١1١5؟).‏ 

() انظر «التقرير والتحبيرا 2275١١ /١(‏ و«التلويح» (١//ا١٠)),‏ و«التوضيح» .)1١57/١(‏ 
(0) التحرير (ص75). (6) التلويح .)٠١6 /١(‏ 


4 -- 
و 


ِتَالَهُمًا: (كَالمَرْأَةٍ وَالنَسَاءِ وَ) التَّانِي : (الثَّلانَةِ فِيمَا كَانَ جَمْعَا 
وَمَعْنَىَ) كرِجَالٍء 3 مَعْنَّ ؛ كُمَومٍ (لِأَنَ أَذْنَى الجمع تلام بإجماع 


و ماده 27 


أله تر فيا إنها ملذ امنسثي بدا بذثرالإثلة 2 
وَالمَحْثَارٌ : أن مُنتهّى التُخْصِيض وا حل مظلقًا قف عه وخارف انه © وه 4ه 6 4 8 88ة# * 


الدماميني في ااشرحه» عن ١اشرح‏ التلخيص'» ب ونقل عنه كلاماً 


اين 


/ 
7 


22 


أجاد فيهء فليراجعه من يبتغيه 

قولدة اعقالهية: #السر نا الآتنى آنا يشرل: ومثل لهما بقوله: 
(كالمرأة): كما تقدَّم وجهه. 

قول اهكف : (لأنَّ أدنى الجمع ثلاثة) اختلفوا ذ في أقل عدد تطلق عليه 
صيغة الجمع»ء فذهس أكثر الصحابة والفقها ء كأئمّة اللغة إلى أنّه ثلاثة» حتى 
لو حلف لا يتزوّج نساءً. . لا يحنث بتزوج امرأتين» وذهب , بعضهم إلى أنه 
اثنان حتَّى يحنث بتروّج امرأتين» وتمسّكوا بوجوه مذكورة في «التلويح» مع 
أجودهاء وميا الحديك التق أكره المع ننه 

فوله: ل( والمسفعار؛ أن معبى الستمييض واد مطلقاً) أى : قيما كان فردا أو 
جمعاً. قال في «التحرير»: (وقيل: واحدء وهو مختار الحنفيّة» وما قيل : 
الواحد قيما هو جنس 6 والثلاثة فيما هو جمع . . فمرادهم بالجمع المنكرء صرح 
به حيث قيل : كعبيدٍ ونساءٍ » وبإرادة نحو «الرجل» و«العبيد» و«النساء» و«الطائفة» 


(1) أصول البردوي (9/7/1). 

)١(‏ هو الإمام العلامة أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي أبو حامد بهاء الدين» له فضائل 
وعلم. وفيه أدب وتقوى؛ وساد وهو ابن عشرين سنة؛ وكانت له اليد الطولى في علوم 
اللسان العربي والمعاني والبيان له من المصنفات: «عروس الأفراح». وعمل قطعة على 
«شرح المنهاج" لأبيه . توفي تأنه سنة (الالاه) انظر «الدرر الكامنة» (١41//1؟).‏ 

(؟) مغني اللبيب (ص١85)؛‏ شرح المغني (؟/ 077). عروس الأفراح .)1١1//١(‏ 

(؛) التلويح .)97/١(‏ 596 

ابره 


وَعَليهِ | لجمهورٌ كما فى «الكَشْني»7' . 
- تين سر 5 2 1 2 - 2008 2 
(وَقَولَهُ كيد : «الآكان نما و يما ا 0ط 


بالجنس» وهو -أي: الجنس- معظم الاستغراقي» وفيه الكلام) انتهى"" 

فتحصّل أن منتهى التخضيض واحد مطلقا : سواء كان مغردا أو جمعا 
محلىّ» فإن استغراق الجمع المحلَّى كالمفره لكل فردءكما ذكره في 
ال ا 

ومن قال: منتهاه ثلاثة فيما هو جمع -كالمصئّف-. . فمراده به المنكر؛ 
بدليل تمثيلهم ب(غبيك) و(نساء)» وبإرادتهم من نحو (العسيد) و(النساغ) 
الجنس» وهو يصدق على الواحد كما مرَّء وهذا صريح كلام المصئّف هناء 
لكن صرّح في «التحرير» أيضاً بأنّ المختار أنَّ أقلَّ الجمع مطلقاً ثلاثة... مجاز 
فيما دونهاء فكأنه المختار عنده”” '» فتأمل . 

بقى بحث : وهو أن ما مثّلوا به هنا من صيغ جمع الكثرة مخالفٌ لإطباق 
ل عشرهء فلذا سي الات ني بجي 

. 6 2 ايمر اريم المخالفة3©؛ لأنَّ ما هنا أوقق بالاستساق. 

قول المصكّب* (وقوله. فكلا. . . إلخ) إشارة إلى الجواب عدّن ادعى آنَّ 
أقلّ الجمع اثنان مستدلاً بهذا الحديث. 
(1) كشف الأضرار (25/75. 
)1١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (14/ 774) عن أبي موسى الأشعري ضيه » والطبرانى فى 

«الأوسط» (1774) عن أبي أمامة طَليه . 0 
(") التحرير (ص٠*7١).‏ (4) التحرير (ص١78).‏ 
(ه) التحرير (ص .)7١‏ 
(1) انظر «شرح المحلي على جمع الجوامع» .)١79/7(‏ 
)0:70( التلويح /١(‏ 14). 

8ك 
بيه 


مار 


ةناو 


مَحْمُولَ عَلَى المَوَارِيثِ والوضايا؛ أو اتلى ستو قار لوقاو قَإِنَهُ يتعدم 
عَلَى انين كَالتَلَائَةَ وَإِنْمَا حول عَلَيهِ؛ لِأنَه ليد بْعِتَ لتَعلِيم الأخكامء 
ا نيان اللكات, 


قال في «التحبير»: (رواه جماعة بأسانيدٌ ضعيفةٍ؛ منهم ابن ماجه بلفظ : 
«اثنان فما فوقهما جماعة))0''. 

قول المصئّف : (محمول على المواريث والوصايا)» كما في قوله تعالى : 
إن كن مو 20 فيحتجب الاثتان من الإخوة الأمّ من الثلث إلى السدس 
كالثلاثة فصاعداً . ولو أوصى لأقرباء بني فلان وله اثنان. . استحقاها . 

فوله؛ (فإنّه يتقدّم على الاثنين كالثلاثة» بخلاف الواحد فإنَّه يقف عن 
يمين الإمام» وزاد في «التحرير»: حمله على الثواب؛ يعني : أن للاثنين 
حكم الجماعة في إحراز فضيلة الجماعة» وهو منقولٌ عن «الكشف»!", 
وحور في «التلويح» أن لا ورود للحديث أصلاً ؛ إذ ليس النزاع في (جماعةٍ) 
وها يغكق هن ذلك لأنّه في اللغة ضَمٌّ شيء إلى شىء» وهذا حاصل في 
الآثبين بلا غيلاف» وَإنّمَا النزاع في صيغ الجمع وضمائره» ولذا قال ابن 
الحاجب : (اعلم: أنَّ النزاع في نحو: «رجال», و«مسلمين». و«ضربوا»» لا 
مووي وا نحو: «نحن فعلنا». ولا في نحو: وصَعَتَ 
و ”21 فا فى 4 وا 2 


. سنن ابن ماجه (1/ا) عن أبي موسى اللأشعري طن‎ »)١74/١( التقرير والتحبير‎ )١( 

( سبورة النساء: ,)١1(‏ كشف الأسرار (79/ 6٠‏ 

(4) سورة التحريم: (4). 

(د) لأن لفظ (جماعة) يطل على الاثنين لما مر اتفاقاً. وكذا (نحن فعلنا) يطلق على الواحد فأكثر 
اتفافاً» وأما الثالث : فهو وإن كان لفظه مجموعاً لكن المراد به الاثنان بلا نزاع مجازاً ؛ كراهية 
الجمع بين تثنيتين فيما هو كالشيء الواحد؛ بخلاف نحو : جاء عبداكما . منه. (ج» د). 

.)44 /١( التلويح‎ )7( 


9 رس 
سمصبدرةة 


>> 


00 
معرى والمذب | 0 


(وَأَمَا المُشْتَرَكُ) لَمْ يقل : المُشْترَكُ فيو لَِنّهُ علَمْ عَلَى هَذَا القِسْيء كَلَمْ 
يرَاع فِيه المَعْنّى (. . فَْمَا يََاوَلُ أفرَادً) فَرْدينِ . قفن (ملقيية الوا 


- 


رح العام على شيل التدلي) لا الشجرل 2101111 


ار 
5 الم“ م.| 1 
وهو القسم الثالث من وجوه النظم 


قوله: (لم يقل: المشترك فيه. . . إلخ) إشارة إلى أنَّه لا حاجة إلى قول 
من قال: إِنَّ الأصل المشترك فيه؛ لأنَ الكلام في اللفظ» وهو مشترك فيه 
والمعاني مشتركة؛ يعني : فيكون من قبيل الحذف والإيصال. 

قوله: (فردين فأكثر) ليتناول نحو: القرءء فَإنّه لفردين كما يأتي» وما 
يتناول الأكثر نحو: (عين) وأخرج بقيد الأفراد الخاصصٌ» وكذا العددء فَإنّه - 
كما مرّ- يتناول أجزاء هي آحاده لا أفراد. 

قوله: (خرج العَامُ)؛ لأنّه وضع لأفراد متّفقة الحدود كما تقدَّم في 
تعريفه”'"» وقد عوّل المصدّف تبعاً لفخر الإسلام في الفرق بين المشترك 
والعَامٌ على اختلاف الحدود واتقاقهاء وتقدّم أنّ الفرق عند المحدّفين هو 
تعدّد الوضع واتّحاده'"'» فالمشترك: ما وضع للكثير بوضعين فأكثرء والعَامُ: 
ما وضع للكثير بوضع واحد. 

قوله : (لآ الشمول) ظاهزه أن فول المصكئف: (على سبيل البفال» للبيان 
)١(‏ انظر (صن9؟). 


)١(‏ لا خلاف بين فخر الإسلام والمحققين في التعدد. 


.0" 
ليه 


(كالقرَء) بِضَمٌ القّافي وَمَتحَهًا : المموضوع « للخيض وَالطْهْرٍ. وَحَكُمَه : 
التَوَقْكْ فِيه) لكِنْ (بِشَرْط التَأملِ؛ لِيَمَرَجَحَ بَعْضُ وجوج لِلعَمَلٍ بِهِ) كمَا 


ود 


م حَلْمَاؤٌنَا الما توصو جا على الخقم وَالِانْيَقَالء وَكِلَاهُمَا فى 
الحخيض + لآنة مَجْتَوع في ار جم وَيَنْتَقِل ا د ل د ا و 


والإيضاح لا للاحتراز كما في «ابن نجيماء قال: (لأنَّ القيد الأول أخرج 
الخاصصٌ واسمّ العددء والثاني العَاه)7" . 

وأقول: الظاهر ما قاله بعض الشرَّاح : إِنّهِ لإخراج (الشي عا فَإنّة متتاول 
الأقراد مخعلقة على سيبل اموق من عحيث إنها مشفركة اشعراكاً ععترياً فى 

وما استدلٌ به ابن نجيم على عدم صحَّته بقوله: (لأنهم اتفقوا على أن 
«الشيء؟ هَاعٌ)”"2 يؤكّد كون القيد للاحترازء نعم يدل على أنَّ ما ادّعاه ذلك 
البعض من أنه مشعرك نفظة من حيث اشخلاق الأقراد 4 كالقره . , غيه 
صعحيوج » فافهم. 

قول المصئّف: (وحكمه: التوقف فيه) أي: من غير اعتقاد حكم معلوم 

قوله: (كما تأمّل علماؤنا القرء فوجدوه دالاً.. . إلخ) أي: فوجدوا 
أصل هذا التركيب كما وقع في عبارة الكاكي9© ؛ يعني : أنَّ مادة (قرء) 

- وهي القاف والراء والهمزة على هذا الترئيب - لما دلت : في أكثر استعمالها 
أو في جميعه على معنى الجمع أو الانتقال» ودازث مع علين المعنيين قها 
يقال: (قرأتثٌ الشَّىءَ ) أي: جمعته؛ و(قرأ النَّجِمُ) إذا انتقل. . كان الحيض 
)١(‏ فتح الغفار .)١7١/١(‏ 


00 فتح الغفار /١(‏ ١؟7١).‏ 
() جامع الأسرار .)7169/١(‏ 


و جه 


(وَلَا عُمُومٌ لَّهُ) أي : لا يَسْتعْمل المْشترَك فى أكثر وخ عَقَيَ وجل 


أحقّ بالإرادة من لفظ القرء بالنسبة إلى الطهر؛ لوجودهما فيه دون الطهر؛ 
لأنْ الحيض مجتمعٌ في الرحمء ومنتقلٌ منه إلى الخارج» فيحمل عليه عند 
عدم القرينة على خلافه؛ وعلى هذا التقرير اير ما ولي !إن ترد الاي 
بمعنى «المجتمع؛ إِنّما يستقيم إذا ثبت أن القرء بمعنى المفعول. 

وأمّا إذا كان بمعنى الفاعل. . فالأمر على العكس ؛ لأنَّ زمان الطهر هو 
الجامع للدم؛ فكان أحقٌّ به» وكذا الانتقال كما يكون من الطهر إلى الحيض 
يكون من الحيض إلى الطهر ) انتهى ؛ لأنَّ هذا يقتضي أن يكون (القرء) بمعنى 
الجامع أو المجموع. كيف والقرء ليس بمصدر؛ بل هو اسم للدم أو 
الطهر؟! 

قول المصنّف: (ولا عموم له) بان لدفع سؤال نشأ من قوله: وحكمه 
التوقف بأن يقال : لِمّ لا يجوز أن يُحمل على كل واحدٍ من معنييه أو معانيه 
من غير توق وتأمّل؟ فصرّح بامتناعه واستدلٌ أصحابنا لعدم عمومه 
بدلائل ؛ منها ما ذكره في في «التحرير»: بأنّه يسبق إلى الفهم إرادة أحدهما حتّى 
يتبادر طلب المعيّّن. وهو يوجب الحكم أن شرط استعماله كونه في 
أحدهماء فانتفى ظهوره في الكل» ومنع سبق ذلك إلى الفهم مكابرة”"" . 

وقولهم: إِنَّه وُضع لكل فإذا قصد الكل. . كان فيما وضع لهء قلنا : 
اسم الحقيقة بالاستعمال لا بالوضعء فإذا شرط في الاستعمال عدم 
الجمع. . امتنع لُكَهّ فلو استعمل. . كان خَطَأء ويتفرّع عليه بطلان الوصية 
لمواليه» وهم له من الطرفين. 


)١(‏ التحرير (ص85). 
ا 
#بية 


قوله: (خلافاً للشافعي) وكذا الباقلاني وجماعة من المعتزلة» فعندهم 
جوز ايراد من المشعرك قل ولعو من معفبيه أو معانيه جسيعاً بطريق 
الحقيقة إذا صم الجمع بينهما”''؛ فالعَامٌ عنده قسمان: قسم مُتَفْق الحقيقة, 
وقسو شل الحثيقة : وعند يعض حاب الاقم يجوز إطلاتة عليهما 
مجلؤا لا حقيقة» وعد أمحايها وبعشضى المكاتين نن اعسات الكنافيه 
وجميع أهل اللغة لا يصحٌ ذلك لا حقيقة ولا مجازاً؛ كذا في 'جامع 
الأسراروا” , 

واختار فى «التحرير» جوازه في النفي. قال بوقيل :في النعي لهي 
حقيقة» وغلية فرّع في وصايا ١الوفايةة‏ روفي «المبسوط): حلف «لا أكلّم 
مولاكَ» وله أعلون وأسفلون. ٠‏ نّم كلم دك حنث؛ لأنَّ المشترك في النفي 
0 وعد الس 7ق 0 

وحاصله كما في «ابن نجيم»: (أنَّ له بالنسبة لما وضع له أحوالاً أربعة : 


الأوّل: أن يُطلق على أحدهما مَرَّة وعلى الآخر أخرى. فلا يقصد 


)١(‏ قوله: (إذا صح الجمع بينهما) كأن تقول: رأيت العين؛ تريد الباصرة والجارية؛ وغير 
ذلك» وفي الدار الجون؛ أي: الأسود والأبيض» وأقرأت هند؛ أي: حاضت وطهرت» 
بخلاف صيغة (افعل) على الأمر والتهديد. أو الوجوب والإباحة مثلاً. منه. (ج» دء 
ي). 

.)7371//7( جامع الأسرار‎ )١( 

(؟) قوله: (وهو المختار) وتخريج هذا الفرع عند العامة المانعين عمومه مطلقاً أنه ممنوع لا 
لوقوعه في النفي: ؛ بل لأ الحامل على اليمين بعضة» وهو مختلف:؛ » كذا نقله الشارح في 
«شرحه على التنوير» في (باب الوصية للأقارب) عن «العناية»» قال: وأقرَّه المصنف؛ 
يعني : صاحب «المنح». منه. (ج.» د). 

(:) التحرير (ص١8).‏ الهداية (54/ 017). المبسوط (9/ 7؟). 


1 
#تدرةة 


بإطلاق واحد إِلّا أحدهماء ولا نزاع في صكَّته» وفي كونه بطريق الحقيقة. 

الثاني: أن يطلق ويراد أحد المعنيين لا على التعيين؛ بأن يراد به في 
إطلاتٍ واحدٍ هذا أو ذاك؛ مثل : (ترئّصى قرءاً) أي: حيضاً أو طهراًء وهو 
حقيقة المشترك عند التجرّد عن القرائن 

سي ا 
المجموع المركّب منهماء بحيث لا يفيد أنَّ كلا منهما مناط الحكم.ء ولا 
تاع في امتاعه حقيقة: ولا في جوازه مجازاً إن وجدت علاقة مصكتحة©. 

والرابع أن يطلق إطلاقاً واحداً» ويراد به كل واحد من معنييه» بحيث 
ليد كا ببيا مام الحكم ومتعلّق الإثبات والنفي» وهذا محل الغلاف) 
انتهى , وتماعه في "؟ 


)01 الفرق بين الثالث والرابع : هو الفرق بين الكلّي والإفرادي» واللكلي المسوعى؟ شن 
ذلك أنَّ الإفرادي جزء من المجموعي» ومن ثمة يصح (كل واحد يشبعه رغيف) بالمعنى 
الإفرادي دون المجموعيء ولا يصح: (كل واحد يحمل هذا الحجر العظيم) بالمعنى 
الإفرادي دون المجموعي. نبّه عليه في «شرح التحرير» .])7١7/1([‏ منه. (ج. دء ي). 

() فتح الغفار .)١57/١(‏ 

2 


ميث ,امول 


لوَأَعَا المؤول: نذا تريغ من الفطقيكة التابي انض رجوهوا أي 
مَعَانِيه (بقالِب الرأي) أي : بمَا عت الظنّ 2 كَانَ أن حبر واد 


آم امول 


وهو الرابع من وجوه النظم 


وأسقطه صدر الشريعة عن درجه الاعتبار» وجعل أقسام هذا القسم 
ثلاثة» وأدخل المؤوّل تحت المشترك؛ لأنه ليس باعقبار الوضعء بل برأي 
المجتهد» وأجابوا عنه: بأنّه إذا حمل على أحد معانيه بالنظر في الصيغة 
- أي: اللفظ الموضوع - لم يخرج عن أقسام النظم صيغةً ولغة؛ أي : وضعاً . 

قوله: (السابق) أى: ليس المراد المشترك اللغوي» وهو ما فيه خفاءء 
وحينئظٍ فيخرج الخفيئٌ والمشكلٌ والمجملّ إذا لحقها بيان بظئي؛ كخبر 
الواحد والقياسء فإنَّ كل واحدٍ منها ليس من المؤوّل المراد هنا وإن سمّي 
مؤزّلاً؛ لأنَّ التعريف هنا ليس لمطلق المؤوّل؛ وهو ما رفع إجماله بِظَنْيٌّ » 
بل لنوع منه» وهو المؤول مخ المشترك؟ أنه الي هو من أقسام النظم صيغة 
ولغدّء والتقييد بالظّنّيَ للاحتراز عن المفسّرء فإنَ الدليل المرجّح إذا كان 
قطعيًاً. . كان ذلك تفسيراً لا تأويلآً» وبما ذكرنا اندفع ما أورد في «الشرح 
الملكي» على عبارة المصنف . 

قوله: (أي : بعا يوجب الغْلنٌ. . , إلخ) أي: ليس المراد بقول المصئف: 
(بغالب الرأي) الاجتهادٌ فقط كما تُوّهُمَ؛ إذ المعهود التعبير عنه ب(الرأي) لا 
ب(غالب الرأي). 


ع7 
#رديرةة 


فى نقد 92 د23 اتر فو و 507 2 5 2 0 5 ا جد :18ج بد 
(و حكمه): وجوب (العما به على احتمال الغلط) والسهو: كن وجد 
2 عا 


2 خض بدو 3 © ,9 مرت ل عر قي 5 بض ُو م ب ا - 
ماءً فظن طهارته. او اخيره واحد. 1 لْزْمه التَوّضوّ بهء فلو تين تجاستة. . 
00 

اعاد. 


واعلم: أن ترجّح بعض وجوه المشغرك قد يكوة بالعاثل فى صينته؛ 
ك(القرء) وجدناه دالاً على معنى الجمع» فحملناه على الحيض . وقد يكون 
بالنظر إلى سباقه - بالباء الموحّدة - فَإِنّا إذا نظرنا إلى لفظ (ثلاثة) فوجدناه دالا 
على عدد معلوغ. . حملتاء غلى الحيض؛ لعل يتقص عنها لو حملتاة على 
الأطهار. وتقدّم بيان تقريره في بحث الحَاصٌ» وقد يكون بالنظر إلى سياقه 
- بالمثناة - وهو آخر الكلام؛ كقوله تعالى: «الَذِىَ ألا دارَ الْمَقَامَةِ من 
فو »”'".: وقوله : وين لسك للد ألصِيَارِ أدَمَه274: فَالأولُ من الحلول 
بدليل #دار الْمَقَامَةٍه. والثاني من الحلّ بدليل «الرَّمَتُ» . 

قرل المصكب: (وحكمه: العمل يه على اعشدال القلظ)؟ لأنّه إن ثبت 
بالرأي. . فهو لا حظّ له في إصابة الحقٌّ على وجه القطع؛ إذ المجتهد يُخطئ 
ويصيبء وكذا إن ثبت بخبر الواحد؛ لأنّه دليلٌ طن فيكون الثابت به ظياً 
أيضا لا فليا . 
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أولاً, واضح الد لاله. 


ويشتمل على أربعة مباحث : 


- مبحث الظاهر 
مبحث. التورد 
٠‏ مبحث المتصه 


ثانياً. خضي الدالالةة. 


ويشتمل على أربعة مباحث: 


#زالم ‏ مبحث المتشابه. 
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0 سنت 


بحث : الظام 
1 الاجر : َاسْمٌ لِكَلَام ظَهَرٌ) أي : انَضَحَ (المُرَادُ بو ِلسّامِع) إذَا كَانَ 
من نّْ أَهْل الاق (بِصِيعْيهِ) أي : بمجَرَّدٍ سماعها بلا تمل عاك عدف نا قاقر ع ات 


بحث : الظاهر 

وهو الأوّل من الأقسام الأربعة من التقسيم الثاني في وجوه البيان بذلك 
النظم . 

قوله اجا : اُضح) فسّر (ظهر), د [اشدر) إضارة إلى دفع سا يوه علوه من 
أنه اع المدرف هرما فخ التعريقت» أنه حيو فالظهور الواقع في التعريف 
هو اللغوي. يقال: (وضح الشيء) ظَهّرٌَ فلا يكون المعرّف مأخوذاً في 
التعريف. فلا دور. 

قوله: (أي: بمجرّد سماعها بلا تأمّل) احترازٌ عن الخفي والمشكل بعد 
ظهور معتاهماء فَإن ظهور المراك فيهسا ليس بنقس الصيخة» ول يتور قفي على 

وقيّدنا بقولنا: (بعد ظهور معناهما) لأنّهما قبله يخرجان بقوله: (ما ظهر 
المراد مئه) كمأ أفاده فق «العزمية»)» ورج النصٌّ ين" فإِنّ ظهور معناه 
لمعتخ من المتكل سياقاً أو سياقاً لآ بتفين الصيفة:» وأنّا المقسّر 
والمحكم. . فيخرجان بقيد احتمال التأويل المذكور في النّصّء فإنّهِ قيدٌ 
للظاهر أيضاً. لكنَّه استغنى بذكره في أحدهما عن ذكره فيهماء أو يفهم أنه 
قيد له بالأؤْلَى كما سيأتي. 


)1( نتائج الأفكار (ق/7١١).‏ 


00 و 21 ع الع نظ ياي هي 27 3 ص قي 1 - 5 
وَسَيَجِيءٌ مثاله (وَحكمه: وجول العَمَلٍ بالزي ظهّْر منه) عَلى سيل القطع 
8 ع ات ورءة هع -ه م رمقو و و ور سس و 4 8 

عِنْدَ عَامَةَ المتآخرينٌ» حتى ينبت به الحدود وَالكَفَارَاتٌ» 120011 


2 


وفي «العزمية»: (قد يقال: يخرج المحكم والمفسّر بقوله: «بصيغته» إذ 
2 ع و 2 دلب ماه 2 ص في 

لا بد فيهما من قرائن نطقيَةٍ وعقليَةٍ تنضم إليهما حتّى تخرجهما عن احتمال 

التأويل والتخصيص والنسخ» فليتأمّل) التته 37 
هذا واعلم: أن الاحتراز عنهما مبنييٌ على أنَّ هذه الأقسام الأربعة 

متباينة» وهو مذهب المتأخرين؛ بناءً على أنَّ السَّوق مع احتمال التأويل أو 

التتخصيص شرط في النّصٌّء وعدمه شرط في الظاهرء وأنَّ احتمال النسخ 

شرط في المفسّرء وعدمه شرط في المحكم . 
وأمّا على مذهب المتقدّمِين: فالأقسام الأربعة متداخلةٌ؛ بناءً على أَنَّ لا 

يُشترط في الظاهر عدم السَّوقء بل قد يكون وقد لا يكونء ولا في المفسّر 

احتمال النسخ» بل قد يحتمل وقد لا يحتمل» والتوضيح”"' في «التلويح» 

و«التحرير»””". 
قوله: (على سبيل القطع عند عَامَّةٍ المتأخُرين) قال في «التلويح»: 

«(والكل - أي : الظاهرٌء والنّصّء والمغسر: والمحكمٌ - يوجب الحكم؛ 

أي: يثبته قطعاً ويقيناً» وعند البعض حكم الظاهر والنَّصٌّ وجوب العمل» 

واعتقاد حَمَيّةِ المراد» لا ثبوت الحكم قطعاً ويقيئاً؛ لأنَّ الاحتمال وإن كان 

9 نتائج الأفكار (ق/17١).‏ 

22 أي : توضيح هذا المحل فيما ذكره؛ ولا يخفى ما فيه من الإيهام , قال في «التحرير»: (قال 
المتقدمون: المعتبر في الظاهر ظهور الوضعي بمجرده؛ سيق له أو لا. وفي النص ذلك مع 
ظهور ما سيق له؛ احتمل التخصيص والتأويل أو لاء وفي التفسير عدم الاحتمال» احتمل 
النسخ أو لا وفي المحكم عدمه؛ أي : عدم احتمال شيء من ذلك) منه. (ج» 2 ي). 

(؟) التلويح »)784٠ /١(‏ التحرير (ص"47). 


“77 
ييه 


معفم #فايط مامه لابو وى يوقا ص ديك #ه يعر يخ نس 
وَينبعمي أن يكون محل الاختلافي الظاهِر العام: أمّا الخاص . . فلا 
خِلّاف ني قَظعِيّيه بِمَعْنى عَدَم الِاحْيِمَالٍ النَّاشِى عَنِ الدَليل . 


بعيداً قاطع لليقين وا ا ل عن الدليل)7'' . 
قوله * لوينيشى 200 إلخ) كذا في «ابن نجيو)»”" 


2 ب ا 
م 0م24 
7 0 ل 1 


.)١55١/١( التلويح‎ (000) 

0( فتح الغفار .)١15 /١1(‏ 
ا اي 
سيره 


4 
- 


ث لص 

ونا النمة : َمَا ازْدَادَ وُضُوحَاً عَلَى الظَّاهِرٍ بِمَعْده 007 مِنَ المتَكلّم) سِبَاقًا 
أو ميان الام ال ف تي الصملة وَل في لل ما يدل 
عَلَيه وَضْمَاً كول تَعَالَى : نكمأ ما طات لكم...» الآية0". فُهمَ مِنْه 
إِيَاحَةٌ النْكَاحء وَبَيَانَ العَدَدِء وَالكَلَامْ سِيقَّ لاني بدبِيل العتاقي و وَهُوّ: 
لقن حِفمٌ ألا نَنياْ دَة4”". فَالآَيَةُ طَاجِرَةٌ فِي الإِبَاحَةَء نص فِي بَبَان 
الْعَدَدِ (وسكمة : وجُوبٌ العَمَلٍ بمَا وَضَحَّ) بِطَرِيقٍ القَظع (غلى الخخيمّال) 


5 


مق لحر 

وهو الثاني من أقسام أوجه البيان. 

قوله: (سباقاً أو سياقاً) يعني: أنه يفهم منه معنئ لم يفهم من الظاهر 
بقرينةٍ دالّةِ على قصد المتكلّم» وأنَ ذلك المعنى الزائد غرضّة» والكلام 
مسوق له وهذا غير ما يستفاد من نفس الصيغة» فإنَّ إطلاق اللفظ على معنى 
شيء وسوقه له شي آحَدُ غيرلازم للأوّلء فإذا دلت القريئة على أن اللفظ مَحُوة 
له. . فهو نصٌ فيه . 

قوله: (وهو آخر الكلام) أي: السّياق - بالمثنّاة التحتيّة - آخِرٌ الكلا 
وأمّا السباق - بالموحّدة - فهو أوَّله . 

قول المضئّف: (على احتمال تأويل) قال ابن نجيم: (يتّصل بالظاهر 
والنّصّ كما في «الكشف». وهو بعيد والظاهر أنه خاضٌ بالئّصٌّء وإِنّما قيّد 


1 


)١(‏ في (ج): (لمعني). 
»)2 سورة النساء: (*). 
02 سورة النساء : (27. 


َ 0 0 2-00 ع 20 ُ ١د‏ بين 
أي: وَإِنَ كان فِيهٍ اح يمال (تأويل هوّ) أي: ذَلِكَ التأويل (فِي حير 


عن قارع >> بيرم وو 5 
المَجَازِ)ء فلا يخرجه عَنٍ القطع . 


به ليعلم احتماله للظاهر بالأَوْلّى) انتهى”" ؛ لأنّ النّصضَّ لما احتمل ذلك وهو 
أوضح من الظاهر. . فلأن يحتمله الظاهر أَوْلَى . 

أقول : ولا يبعد إرادة الكشف بالاتصسال بهما ذلك المعنى : 

قوله:: ل(أي ؛ بن قنان فيه اسسيال تأريل) كذا في غالب التسشغ بالواو 
موافقاً لما في «جامع الأسرار» يعني: حكم النَّصٌّ وجوب العمل بطريق 
القطع وإن كان فيه احتمال تأويل ''. 

فول المضتف: فى حير المجار) إنما زاد (الحجّر ) لأن العأويل لا 
ينحصر في المجازء بل يكون بالتخصيص وغيره. كذا في «ابن نجيم»” "'. 
وهو مبنيٌ على أنْ العَامّ المخصوص حقيقة في الباقي» وفيه خلافٌء كما مرَّء 
وقد خرج تأويل المشترك فإنّه لا يجعله مجازاً؛ لأنّه استعمال فيما وضع لهء 
كما في «ابن نجيم» عن «الكشف»”* . 

قوله: (فلا يخرجه عن القطع) أي: فلا يخرجه ذلك الاحتمال عن 
القطع. كما أنَّ احتمالَ الحقيقةٍ المجازٌ لا يخرجها عن كونها قطعيّة. كما في 
قولك: (جاءني زيدٌ)» فإنه محتمل لمجيء كتابه أو رسوله. لكن هذا 
الاحتمال لم ينشأ عن دليل» فلا يقدح في قطعيّة الحقيقة . 


© © © 


.0 4 /9( كقف الأشران‎ 00١754 /١( فتح الغفار‎ )١( 
.)735١/5( (؟) جامع الأسرار‎ 

ضف فتح الغفار .)١14 /١(‏ 

(؛) فتح الغفار .)١184 /١(‏ 


بحث :ا مضسّم | 
مك الممْسّرٌ: فُمَا ازْدَادَ وُضُوحَاً عَلَى النّصّء عَلَى وَجْهِ لا يَبْقَى مَعَهُ 
ليمَالُ التول) بمَعْنَىَ في النّص ؛ بِأَنْ كَانَ مُجْمَلَاً قَبْيّنَّه أو فِي غَيرِهِ؛ 
بأنْ كان عَاناً مُلّحِقَهُ ما مَا سَدَّ بَابَ النّخْصِيصء وَالْأَوَّلُ يُسَمَّى: بَيَانَ 
التفسير» وَالثَانَي : بِيَانَ التَمْرِيرٍ (وَحَكْمُهُ : وُجُوبُ العَمّلِ به) قَظعا ٠‏ لكنه 
(عَلَى اخْيَمَالٍ النّشخ) مِنْ حَيتٌ هُوَ مُفَسّرٌ 111 


ه 
مش ٠‏ لس 
6 م 
9 5 


وهو الثالث من أقسام وجوه البيان. 

قوله: (بمعنىّ في النّصٌّ. . . إلخ) سيأتي بيان ذلك في الشرح عند ذكر 
مثاله . 

والباء في قوله: (بمعنى) للسببية كما في «المرآة»"' مالي فى فرك 
المصتف: (بمعيع من المتكلى) أي : ازداد وضوحه بسبب معنىّ في النّصّ أو 
في غيره. 

قوله: (قطعاً) لأنه لا يحتمل غير المراد أصلاً. بخلاف الظاهر 
والنّصّ؛ لآن الظاهر يحعمل غير المراة احتمالاً بعيداً: وَالتَصّ يحتمله 
اسيالا أبعق. 


قوله: (من حيث هو مفسّر) إشارة إلى الجواب عمًا أورد على المصئّف 
على تمثيله للمفسّرٍ بقوله تعالى: (سََجَدَ الملهكة كلْهُمْ لْمَموْنَ4”"' من أن 
)١(‏ مرآة الأصول (ص"١٠).‏ 
(؟) سورة الشجر؛ (:8). 


-- 


فَخَرَجَّ اال 1 


قوله تعالى: «مَسَجَد خبرٌ لا يحتمل النسخ ؛ لأنّه يفضي إلى الكذب 
والغلط» فلا يكون مفسّراً. 

والجواب: أنَّ المفسر يحتمل النسخ من حيث هو مفسّرء وعدم احتمال 
النسخ إِنّما نشأ من حيث هو خبرء لا من حيث إِنَّهِ مفسَّرٌ فلا يضرّنا في 
التمثيل . 

واورةعله: أنه يدخل هذا المثال في تعريف المحكم؛ لأنّه يصدق عليه 
- لا يقبل النسخ, قال في «التلويح»: (ومبنى هذا الاعتراض على تباين 
الأقسام الأربعة واشتراط احتمال النسخ في المفسّرء وقد يجاب: بأن 
المفسّر هو قوله: «الَْلَهِكَدٌ كُلْهُمْ لْمَمْنَ4 من غير نظر إلى قوله: 

تَسجَدَ4» وإِلّا. . فالأقسام الأربعة متحمّقة في هذه الآية» فإِنَّ الملائكة 

عم ظاهر فى العسرءه وبقوله: «مكلق» ازداه وضوحاً قصار نشأء 
وبقوله : «أبْمَعوْنَ» انقطع احتمال التخصيص فصار مفسّراًء وقوله: «سََجَّدَ 6 
إخبار لا يحتمل النسخ فيكون مُحَْكُماً)”''» وفي كلام الشارح الآني إشارة 
إلى هذاء وفيه كلام يأتي. 

قوله : (فخرج المحكم) أي : بقوله: (على احتمال النسخ). 


9 9 9 


.)51٠ /١( التلويح‎ )١( 


مث وا 
2-8 المسكع فنا أي اهراد به وَامْتَنْعَ ع امي احَتَمالٍ النُْخ 
وَالتَبْدِيلِ) بمَعْنىٌ شي ذَاتَه ؛ كنات وود العام تكَالَى» أو بانقطاع الوَحي 
بِمَوتٍ الرّسُولٍ ول وَالْأَوّلٌ يُسَمّى: مُشْكماً لعن والكاني : لِغيرِهٍ 


بث :الحم 


وهو الرابع من أقسام وجوه البيان. 
قوله: (بمعنىّ في ذاته. . . إلخ) أي: انقطع عن احتمال النسخ والتبديل 
بسبب معنى في ذاته؛ أي: بألا يحتمل المبديل عمقلا أو بسبب انقطاع 
الوحي+ وقد تبع ابن ملك في تقسيم المحكم هنا للمحكم لعينه» والميحكم 
لخيره بالقطاع الوبحي بسوةه 7 
0 : بأنّه غير صحيح؛ إذ المراد هنا بالمحكّم ما امتنع 
عن النسخ؛ يعني : في زمانه وك وقيّده بالمعنى ؛ لأنّ لفظه يحتمل 
مي ا ا 6 جربة الشراءة على 
الجنب والحائض. فالمحكمٌ لغيره خارجٌ عن البحث؛ لأنَّ القرآن كلّهِ محكَمٌ 


: 1 )00( 
لغيرة: انتهى ‏ . 
إلا 2 3“ فيلا لْمُمسَ كن 5 (5) ره 1 
و إبراد دان نحو: : «[وقديلوا مَه) يحتمل النّسخْ مع آنه 
َه .٠‏ 5 - ًا 5 

والمحكم لغيره يشمل الظاهرَ والنصٌّ والمفسر والمحكمء كما في 
93 ضف 

«التلويح»”" 

0غ فتح الغفار /١(‏ 0؟7١),‏ شرح ابن ملك (ص١١٠).‏ 

.)5141١/1١( سورة التوبة: (5"). (*) التلويح‎ )١( 


رسو 
#تببية 


(وصكيه: وَحوبٌ العمل يد دن غير احَيَمَالٍ). 

ْم لَمّا يّنَ هذه الأمْسَامَ. . يبن أمْثِلتَهَا فَقَالَ: (كَفَولِه َعَالَى : «وَآعل الله 
اليم وَحَرهِ د اربيز" 7( فعا ِلشَامِرٍ وَلِلنَّصَّ؛ فَإِنَّهُ اوور في الور 
َالتُْرِيم» نَضٌ فِي الَفْرفةِ بَينَ ابيع وَالرَا (وسَمَدَ المليكة كله 
أجمعون > ) مَِالٌ لِلمَفْسَرٍ 01 ا 0 


قول المصنف: (وحكمه وجوب العمل به من غير احتمال)»؛ فهو في 
عركية المقكر عن عحيف إنه لا يعمل 2 قير الحراة صل إِلّذ أنه أقرى منه من 
حيث إن لا يقبل النسخ والتبديل. كما لا يقبل التخصيص والتأويل . 


قوله: لانصل في التفرقة .بين البيع والربا) لأنّه مَسُوقٌ لها رَدَاً على الكفرة 
القائلين بتمائلهما ه كنسا قال تعائن. : (َيكَ ينهم الوأ إنمَا اسيم يدل 
ربو" “وي سيل المسستك يواه الآية إثااية لي أن الكلام الواحد بعينه 
يجوز أن يكون ظاهراً في معنىّ» نَضَأْ في معنئ آخر. وقد يكون -- 
باعتبار لفظ . والنّصٌّ باعتبار لفظ آخرء كما في قوله تعالى : «فَأنكحوأ ما 
لم ين اقم متك ولت و للم غلم في بز الك 
ع وا ا رن قا ذا 
قوله : «(مَنْقَ وَبْلَتَ وَرْبَمَ4» وتمامه في «التلويح» 

ومقال اتشره التسل : ( ييا الناس أنَهُوا ريدي ”27ب ؛ لظهور مفهومه بنفس 
اللفظ مع كونه مسوقاً له واحتماله التخصيص». ركنلك كل الفظ سيق 


لمفهومه . 
)١(‏ سورة البقرة: (9/8؟). )١(‏ سورة البقرة: (71/8). 
سورة الماءة؟ 00 (4) التلويح .)789/1١(‏ 


(ه( سورة النساء : 0" 


ع 
#برية 


3<١‏ له بق زم م4" يان للششكم. 
(وَيَظْهَرٌ) أي : : كل مِنْ هذه الأرئعِ مُوجِبٌ لِلحُكُم مَظعَاً آأء لَكن يَظي” 
(التَمَاوتٌ 2 التعارض. ؟ سير وَ الأَدنَى مت وكا بالأعْلى) 000 


ممصلا » قال في «التلويح»: (وردٌ: بأنَّ الأصل في الأسناء الآتُصالء وعد 
إبليس من الملائكة على سبيل التغليب» وهو باب واسع في العربية» ولهذا 

يتناوله الأمر في قوله تعالى: <دَإِد قن ِلبَكَمِكَوٌ أَسْجُدُوا لِددَمٌ سَجَدُوَا اله 
س0 بل الجواب ما مرَّ من أنَّ الاستثناء ليس بتخصيص)”"' . 

قول المصنف : (#98إنَّ أنه َكل نَْءٍ عَلِدٌ 4) ذكر في «التحرير» : أن الأولى 
لي اللعبخ ثيل فوله 8 : «الجهادُ ماض منذ بعثني الله تعالى إلى أن يقاتل آخْرٌ 
متي الدجّال. لا يبطله جَورٌ جائر. ولا عدلٌ عاولٍ»”''. قال في «التحبير»: 
(لكونه مفيداً حكماً شرعيًاً عمليًاً غير محتمل للنسخ ؛ لاشتماله على لفظ دال 
على الدوامء بخلاف قوله تعالى : «إنَّ أَنَّهَ َكل سَْء عَلِيك”* » فإِنّه وإن كان 
غير محتمل للنسخ؛ لأنْ معناه في نفسه لا يحتمل التبدل» فهو ليس بمفيدٍ 
لحكم شرعيّ عمليئ. والكلام إِنْما هو فيما يفيد ذلك) انتهى 2" , 

ومَثّلَّ في «المرآة» أيضاً بقوله تعالى: (وْلَا أن لها لوسك هن قدد 


قوله: (لكن يظهر التفاوت) أي: قوّة وضعفاً في القطعيّة عند التعارض» 


.)75( سورة البقرة:‎ )١( .)9/6( سورة الأنفال:‎ )١( 


(9) التلويح .)55٠/١(‏ 
(:) التحرير (ص7). والحديث أخرجه أبو داود (7577) عن أنس بن مالك ضينه . 


)2( سورة الأنفال: (ه/ا). )03 التقرير والتحبير /١(‏ 3 
(0) مرآة الأصول (ص؛١٠).‏ والآية من سورة الأحزاب (87). 
1 


برد 


21-72 ص فى بض َ - 2 ع و 54 ه سَّ ع 2 17 
يُرَجَحّ النْصٌ عَلَى الظاهِرء وَالمَمْسّرٌ عَلَيهمَاء وَالمَحُكم عَلى الكل (حَتَى 
7 6 2ع ا ص ع ل 8 ًَ 3 لو 2 سس ع ا لس 
قُلْنَا: إِذَا تَرَرّجَ امْرَأَةَ إِلَى شَهْر. . إِنَهُ مِبْعَةَ) لَا يِكاحٌ؛ لأن قَولَه: 


(تَرَوَجْتُ) نَصٌّ فِي النّكَاح وَيَحْتَمِلٌ الِبْعَةَ» وَلإِلَى شَهْرِ) مُمْسَّرٌ في الوِبْعَةٍ 
وهو تقابل الحجّتين» وقيّده في «المرآة) بآن يتساوى الآدنى والأعلى رثية؛ 
بأن يكونا متواترين أو مشهورين أو خبري واحدٍء فلا يرجّح نص خبر الواحد 
على ظاهر الكتاب» كما في قوله تعالى: «عيٌّ تكح رَوبًا غيرَة2"”6. فإنّه 
ظاهرٌ في أنّها ناكحة» نَضٌّ في ثبوت الحرمة الغليظة. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ نكاح إِلّا بوليك»”"2 وإن كان نَّصَّاً في 
اشتراط الوليٌ المنافي لكونها ناكحة. . لا يقوى على معارضة ذلك الظاهرء 
وعلى هذا يي 

قوله: (يرجّح النَّصٌّ على الظاهر. . . إلخ) قال في «التلويح»: (لأنّ 
العمل بالأوضح والأقوى أَوْلَى وأحرى؛ لأنَّ فيه جمعاً بين الدليلين بحمل 
الظاهر مثلاً على احتماله الآخر الموافق للنِّصّء مثاله قوله تعالى : «وَأيولٌّ 
لم با ويه دَلِكُجَ 04 ظاهِرٌ في حِلَ ما فوق الأربع من غير المحرّمات» 


لي 0 حو 


2 : (68 2 8 + 5 ع 
وقوله تعالى : « مق وثلث وريلع 4 - نص في وجوب الاقتصار على الاربعء 
فيعمل به. 

وقوله َكل : «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة)7") نص في مدلوله يحتما 


أ[[آ) سورة البقرة: (2517: 
(9) اسه أبو داود (7046)» والترمذي )١١١١(‏ عن أبي موسى الأشعري ؤَِنه . 
(*) مرآة الأصول (صه5١٠).‏ (4) سورة النساء: .)١4(‏ 
)6( سورة اللنساء: (). 
(5) أخرجه أبو داود »)١18٠(‏ والترمذي ,))١55(‏ وابن ماجه (570). وانظر «تصب الراية» 
(1/؟١06).‏ 
آ 
لسري 


رج ع ا لت هر 
لاد يحتما التكاح . 


التأويل بحمل اللام على أنّها للتوقيت» وقوله يلِ: «المستحاضة تتوضأً 
لوقت كل صبلدة 7 مفشر عمل يدا اهب 3 

وهذا مثال تعارض النَّصٌّ والمفسَّرٍ في النصوصء» ومثاله في المسائل ما 
ذكر في المتن» وأمّا مثال التعارض بين المفسّر والمحكم . كوي الغو 
الملكي»'"' عن بعض الشُرَّاح أنه 7 يوجد في النصوص» وتمامه فيه' 

قوله: (لا يحتمل النكاح) لأنّه لا يقبل العرقيت» وأورد على المصدف 

في «الشرح الملكي' أنَّ في التعارض بينهما نظراً؛ لأنَّه يقتضي كلامين 
مستقلين؛ وعاننا لي كاللا»: جل منداء 07 
فرجح كونه متعة"* أ 


.)11١/١( التلويح‎ )( .)5١ 4/١ انظر ١نصب الراية»‎ )١( 
قال في «الشرح الملكي»: (قال بعض الشراح: مثال التعارض بين المفسر والمحكم ما‎ )*( 
وجد في النصوصء ويمكن أن يمثل ذلك بقوله تعالى: «أَقِيِمُوا ألصَلَؤة» فإنه ظاهر في‎ 
معناه بالنظر إلى عارف اللسان من غير تأمل. نص من حيث إن الغرض من سوق الكلام‎ 
إيجاب الصلاة مفسر من حيت إنها كانت مجملة» فسرها النبي 25 بقوله وقعله» ثم غي‎ 
كانت هي تحتمل ألا يتكرر وجويها؛ ؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرارء وقوله تعالى : (إِنَ‎ 
أي: فرضاً مؤقتاً يقتضى‎ ]٠١7 لصّلةَ كت عَلَ المُؤْمِنيت كنبا مَوووكَا4 [النساء:‎ 
١ . التكرارء وهذه محكمة في التوقيت ترجحت على تلك) انتهى‎ 
بأن الظاهر أن عدم اقتضاء الأمر التكرار غير كاف‎ :])١1١8 /3([ واعترضه في «العزمية»‎ 
في تحقق التعارض بين هذه الآية والآية الدالة على التكرار؛ لآن غايعه آن يكين اعدهما‎ 
ساكتاً. والآخر ناطقاًء نعم؛ لو كان موجب الأمر اقتضى عدم التكرارء وليس ذلك.‎ 
انتهى» وفيه بحث ظاهرء إذ الأمر على ما مر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله» فكيف يكون‎ 

ساكتاً عن اقتضائه إياه؟ فتفطن. منه. (ج» دء ي)» وفي (أ) جعلها في ضمن الكتاب . 
(؟) شرح ابن ملك (ص7١3).‏ (5) شرح ابن ملك (ص١١٠).‏ 
7 


٠ 


د > لق 


ىه ا ال د 


التأويل بحمل اللام على أنّها للتوقيت» وقوله يككِ: «المستحاضة تتوضأ 
لواقت كز !ا مكل عمل بده ا 9 

وهذا مثال تعارض النَّصٌّ والمفسَّرٍ في النصوص. ومثاله في المسائل ما 
ذكر في المتن. وأمّا مثال التعارض بين المفسّر والمحكم . . فَتَقَلَ في «الشرح 
الملكي”" عن بعض الشرَاح أنه لم يوجد في النصوص» وتمامه فيه”؟». 

قوله: (لا يحتمل النكاح) لأنّه لا يقبل التوقيت» وأورد على المصدّف 
في «الشرح الملكي؛ أنْ في التعارض بينهما نظراً؛ لأنَّه يقتضي كلامين 
عسثفلين» وغاهنا لبس كذلك» يل محا أله دار بين أن يقر تكانحاً ومع 
فرجح كونه متعة'”. 


(17) اتظر «تسب الرايقة 4/1 49١‏ (5) التلويح .)58١/١(‏ 

() قال في «الشرح الملكي»: : (قال بعض الشراح: مثال التعارض بين المفسر والمحكم ما 
وجد في النصوصء ويمكن أن يمثل ذلك بقوله تعالى: «أَقِيِمُوا ألصَكزة» فإنه ظاهر في 
معناه بالنظر إلى عارف اللسان من غير تأمل» نص من حيث إن الغرض من سوق الكلام 
إيجاب الصلاة مفسر من حيث إنها كانت مجملة» فسرها النبي ككل بقوله وفعله. ثم هي 
كانت هي تحتمل ألا يتكرر وجوبها؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرارء وقوله تعالى: (إنَّ 
َلصَّلَوِة كانت عل الْموّمنيرت رج كنبا وفوحا)» [النساء: ]١١*‏ أي: فوضاً فؤقها يتعضىي 
الاكرلزع بويعل مستكمة فى التوقيت ور جتستد على كلكا لتقن . 
واعترضه في «العزمية» :])١١8/3([‏ بأن الظاهر أن عدم اقتضاء الأمر التكرار غير كاف 
في تحقق التعارض بين هذه الآية والآية الدالة على التكرار ؛ لآت غايعه أن يكوق احدغيا 
ساكتاء والآخر ناطقاًء نعم لو كان موجب الأمر اقتضى عدم التكرار» وليس ذلك. 
انتهى» وفيه بحث ظاهرء إذ الأمر على ما مر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله» فكيف يكون 
ساكتاً عن اقتضائه إياه؟ فتفطن. منه. (ج؛ دء ي)؛ وفي (أ) جعلها في ضمن الكتاب 

(4) شرح ابن ملك (ص؟١1).‏ (5) شرح ابن ملك (ص١١5).‏ 

+ يه 


5 


و 
9 


نم ذكَرَ أَضَدَاد هذه الأريَعَةٍ فَمَالَ: 


]) منورث وا حت 
و الخفية + قمنا) أص » أن وين مواق أن : نثتاة ا(بة سكب (او) 


-ه 


فى (قير الشيقة) تأكيد للتارض بآنْ (لا يْثا0) ذَلِك المْرادٌ (إلة بالظلب) 


قوله: (ثمّ ذكر أضداد هذه الأربعة) المراد ب(الضّدٌ) هنا اصطلاح 
الأصوليين» وهو ما يقابل الشيء ويكون بينهما نهاية الخلاف» سواء كانا 
وجوديين» أو أحدهما وجوديّ والآخر عدمئٌ» لا اصطلاح أهل المعقول من 
أنَّ الصُدَّين الأمران الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحدٍء كذا في «ابن 
نجيم' عن الهندي”"' . / 

فلا يَرِدُ ما قيل: كيف اجتمع الظاهِرٌ والخفئٌ في لفظ السارق؟ فإنه ظامم 
فيما وُضِعَ له حَفِيٌ في حقٌّ الظّرّار وَالتَبّاش . 

قوله: (تأكيد للعارض) أي: في المعنى» والمراد أنه صفةٌ كاشفةٌ له أو 
بدلٌء فيكون عينه» وليس صفة مؤسّسة للعارض؛ لأنّه احترز به عن المشكل 
والمجمل والمتشابه» فَيُّفهم منه أنَّ الخفاء في هذه الثلاثة بعارض هو 
الصيغة» وهو فاسد؛ لأنَّ الصيغة لا يصحٌ إطلاق العارض عليهاء وعلى هااا 
فزيادة (في) الحرفيّة في قوله : (في غير الصيغة) مُخِلَّة بالمقصود؛ لأنّها تكون 
متعلقة با(عارض): وليس ب(مراد). 

وكأن الذي أوقعه في ذلك قول ابن ملك بعد الَّذي قرّرناه: (وعبارة 


لبان 


.)97 فتح الغفار (1/ 177): شرح المغني (ق/‎ )١( 


سم 
الور 


تأكبدٌ لِلكَفِن”"". وُعِبَارَةُ «التُنقِيح) أَخضرٌ وَاغْسن ومن + (فَإِنْ خَنيّ 
لِعَارِض . . سَميَ حَفِيا وَإِنْ حَفِيَ لِنَفْسِهِ؛ فَإِنْ أذْركَ عَفْكاً. , لتشكل» آم 
لا بل تقلا . َمُجْمَلء أو لا بَل أضلاً. ٠‏ فَمْتشَابةٌ)”"2. يمه النظة 


2 


فد لفل أن ؛ حَمَاءَة " لِمَزِييا © أو نْمْصَانء بل العداة ؛ كَأَيَةِ السَّرِقَةِ) 


شمس الأئمّة: «وهي ما خفي مراده بعارض في غير الصيغة» أظهر) 
لع كك لأنّ غبارة شمس الأئمّة بدون لفظة (غير) كما نبّه عليه في 
«العزمية)!') ؛ وبه تكون أظهر من كلام المصنّف» وإلا. . فهي موافقة له. 
ومصادمة لما قرّره أوَّلاً مما ذكرناه» فافهم. 

قوله: (تأكيد للخفيئّ) كذا في غالب النْسَخْ» وفي بعضها (للخفاء)» وهي 
الأظهر؛ أي: ليس من تتمّة الحَد؛ِ إذ حصل المقصودء وهو الاحتراز عن 
الثلاثة بقوله: (بعارض) لأنَّ خفاءها بنفس اللفظ . 

قوله : (وعبارة «التنقيح» أ خش وخ آنا قرنها لخصر . . قظاى”: 
وما كوثها أحسن:. فلسلامتها مما في عبارة المصنّف من الإيهام . 

قولهة (آو لأ يل أصلا. . فمتشابه) ليس في عبارة «التنقيح» لفظة (بل). 

قول المصنّف: (فيظهر المراد به) بالنصب عطفاً على (ليعلم)» وسقط 
لفظة (به) من نُسَخ الشرح . 


)١(‏ في (ج): (للخفاء). 

فق التنقيح ,)11١/١(‏ 

(0) في (ب. وء ز): (اختفاءه). 

(5) في (ب؛ جء دء وء ز): (لمزية). 

(5) شرح ابن ملك (ص7١٠).‏ أصول البزدوي (9/1). 
6 نتائج الأفكار (ق/18١1١).‏ 


م7 
قد © احا 


َاهِرَةُ في إِيجَابٍ الَطعٍ فِي كُلَّ سَارِقِء حَفِيُْ (في حَنّ الظَرَارٍ وَالبَاشِ) 
ِعَارِضٍ فِيهِمَاء وَهُوَ اخْتِصَاصُهُمَا بام آخَرَء وَتَغْايْرٌ الأَسَامِي دَلِيلٌ عَلَى 
اير المَعَانِي» فَطَلَبْنَا فَوَجَدْنَا مَعْنَى السَرِقَةِ كايا في الّرّار فيطع ؛ 
تفضا شي الماش قلا / 
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قوله: (خفيّة) بالرفع» وهذا مقابل لقوله: (ظاهرة)”"' . 

قول المصئّف: (في حقٌّ الطرَّارٍ وَالنََاش) «الطرٌ: السَّقُّء ومنه سمّي 
الطرار؛ لأنّه يش الغوب» رعو الآغة لمال ميخصورص من الغير لما وهو 
يقظان حاضِرٌ قاصِدٌ لحفظه بضرب غفلةٍ منه. والتيّاش : هو سارق الكفن بعد 
الدفن. 

قوله: (فوجدنا معنى السرقة كاملاً في الطرَّار) لأنّه سارق يأخذ مع 
حضور المالك ويقظته» فله مرَّيةٌ على السّارق من البيت على سبيل الخفية . 

قوله: (فيقطع) كذا أطلقوا القطع هناء وفصّلوا في كتب الفروع فقالوا : 
وإن طَرَّ صُرَّةٌ خارجةً من الكُم. . لم يُقطع. وإن طَرَّ صُرَّةَ داخلةً فيه. . قطعء 
وَخَلّ الرباط على العكسء وفي «الشرتبلائية على الدرر»: (قال الكمال: 
وعن أبي يوسف كه أنه يُقطع الظّرّار على كُلَّ حالٍء وهو قول الأئمة 
الثلاثة» وبما ذكره من التفصيل في الطّرٌ ظهر أنَّ ما يطلق في الأصول من أنَّ 
الطّرّار يقطع إِنَّما يتأنّى على قول أبي يوسف كفه)”". 

قوله : (ناقصاً في النّبّاش)؛ لعدم المحافظة بالموتى . 

قوله: (فلا)أي: فلا يقطع؛ لأنه ضار فيه شبهة: والحدوةٌ تدرا 
بالشّبهات. فالحاصل: أنَّ لفظ السارق خفيٌ في حقٌّ الطبار والنئّاش» لكن 
)١(‏ هذه القولة زيادة من (ج؛ د). 
(090 غنية خوي الأحكام (41/9). 


00 
عريرة 


وَلوِ المَبرُ في بَيتٍ مُمْمَلِ فِي الأصَحٌ . 


خفاؤه في الطرّار لمزيّةِ على ما هو ظاهرٌ فيه في المعنى الذي تعلّق به 
الحكمء .فيشمله اللفظ» ويثبت في حقّه الحكم. وفي النبّاش؛ لنقصان على 
ما هو ظاهر فيه في ذلك المعنى» فلا يشمله اللفظ» ولا يثبت الحكم في 


- 


ححفه . 

قوله: (ولو القبر في بيت مُقْفَل فِي الأصَح) كذا في «الشرنبلالية»”''. 
وغيها أيضاً:-(وكذا لو.سرق من ذلك البيث مالاً غير الكقن.». أو من: تابوت 
في القافلة وفيه الميت. . لا يقطغ. ولو اعتاد لِضٌّ ذلك . . للإمام قطعه 
سياسة لا حَدَاً كما فى «التبيين» و«الفتح») ب لق وبه يجمع بين حديثي: 


«من بيش . . قطعينا7: ودلا قطع على المخعف لكل 55 النيّاشُ بلع 
المدينة. 
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.)8١ /1( غنية ذوي الأحكام‎ )١( 

.)510/1/0( فتح القدير‎ 2110 1١1/ /9( غنية ذوي الأحكام (1/ ١4)؛ تبيين الحقائق‎ )١( 

(7) أخبرجه الببهقي في «معرفة السئن والآثار؛ )4١4/17(‏ عن البراء صَلنه . 

(؟) قال الزيلعي في «نصب الرابة؛ (7/ 7717): (غريب)؛ وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(784711) عن ابن عباس نا قال: (لبس على النباش قطع). 


00 
ديه 


ظ مث , الشكل | 


(وَأمَا المُشْكِلٌ: فَهُوَ) الكَلَامُ (الدَاخِلٌ فِي أَشْكَالِهِ) بقَنْح الْهَمْرَةِ؛ أي 


> م و 5 0 م2 ب 92 كم 5 2 
تله بيت لا يرك إل ِدَلِيلٍ يَتَمبَرُ به (وحكمه : اغتقاد ال يما 
7 - 24 2 3 ًَ ع سن 

هُوّ الْمُرَاهُ) به (ثم الإمبَالُ عَلَى العَللّب وَالتَأمْل فيه) غظط12 


مندث , المشكل 
وهو المقابل للنّصّ. 


قول المصئّف : (الداخل في أشكاله) المراد بالجمع ما فوق الواحدء 
وفيه إشارة إلى مأخذ اشتقاقه» يقال: (أَشْكَلَ علي كذا) إذا دخل في أشكاله؛ 
يعني : ما أشكل على الشامع طريق الوصول إلى معناه في نفسه لاا بعارض» 
فكان خفاؤه فوق الخفي الي بارضي! لأنَّه لا ُتَالُ إل بالطلب والتأمّل إلى 

ن يتييّن المراد» بخلاف الخفي فإِنّه [قد] يُتَالُ بمجرّد الطلب. 

بسع بيتٍ فيوقف عليه بمجرّد الطلب» 
والتشجل بمنزلة من اتتفى في بيت بين أمثاله وتظائرء قلا يوقف عليه إلا 
بالكّلب لمكان اختفى فيه ثم التأمل؛ ليتميّر عن أشباهه وأمثاله . 

وفي «التوضيح؛: (والمشْكل إن لخموض في المعنى, نحو : (و مُث 
جْئبًا دَأسهَرُوا4”"“» فإنَّ غَسْلَ ظاهر البدن واجبٌء وعْسْلَ باطنه ساقِطء فوقع 
الإشكال في الفم؛ فإنّه باطِنٌ من وَجُوء حنّى لا يفسدٌ الصوم بابتلاع الريق» 
وظاهِرٌ من وَججوِء حتَّى لا يفسد بدخول شيء في الفمء فاعتبرنا الوجهينءقَأَلْحِقَ 


)١(‏ في (أ): (الحقيقة). 
قرف سورة المائدة : (؟١).,‏ 


يعني : التَأمُلَ في نَظِيرِه ومِنْ كلام العَرَبِء لا في نفس الشبكة: إِذْ الحَفِيُ 
ديك إلى أن يَبينَ الما كقَولِه تعالى: جِنانًا عك أن ونع(" 


اي َو 


اشْتَبَه أنّهُ ِمَعْنَى (مِنْ أينّ)» أو (كيفت)» مَبَعْدَ الطلب اقم ا 


بالظاهر في الطهارة الكبرى» حنّى وجب غسله في الجنابة» وبالباطِنٍ في 
الصّغرى» قلا يجب غسله في الحدث الأصغرء وهو أُوْلَى من العكس؛ 
لذن قوله تعالى: إن كُمُمَ جُنُهًا كَأطَهّرُواً» - بالتشديد - يدل على 
التكلّف والمبالغة؛ لا 0 «مأَعْسِنُاْ وجُوى:)”"2. أو لاستعارةٍ بديعة 
نحو : 9فَواربَا من فِضَّةٍ4”" “؛ لذن القارورة تكون من الزجاج لا من الفضَّةء 
فالمراد أنَّ صفاءها صفاءٌ الوُجاجء وبياضَّهًا بِياضٌ الفضّة)!؟ . 

قوله: (يعني: التأمّل في نظيره. . . إلخ) قال ابن نجيم : (والظاهر ما في 
«التقويم من أن حكم الخفي وجوب الطلب بتأمّله في نفسه حتَّى يظهرء 
وحكم المشكل وجوب الطلب بتأمّله في نظيره من كلام العرب مما عقل 
معنآه) أننه 153 

والمراد ب(التأمّل): التكلّف والاجتهاد في الفكر؛ ليتميز المعنئ عن 
أمثاله . 

قوله: (اشتبه 05 «من أين» أو ١كيف»)‏ أي : لاستعماله فيهماء ة 
الله تعالى : (أنّ لي منذ)04 2 70 
)١(‏ سورة البقرة: (771). 
)١(‏ سورة المائدة: .)١0(‏ 
(*) سورة الإنسان: .)١5(‏ 


2 الترضيح .)111/١(‏ 
(5) فتح الغفار (١/78١)؛‏ تقويم الأدلة .)١١8/١(‏ 


)03 سورة آل عمران: 78070 ). 


ري 
لدي 


حص يسا مينيبصتي ووب ) 


و 


ظَهْرَ أنه بِمَعْنَى : (كيت) بِقَرِيئَةٍ الحَرْثِ؛ إِذِ الدَبْرُ مُوضِعٌ المَرْثِ'''. 


أن يج هَدَذِهِ أنّهُ4”"'. فهو مشترك لفظي» فيكون المشكل أعمٌّ منه لعدم 
التنافي؟ إذ يجوز أن يسمّى الشيء بِاسْمَيْنِ مختلفين من جهتين. 

قال في «التحرير»: (ولا يبالى بصدقه على المشترك)”"'» فسقط ما في 
«الشرح الملكييّ» من ادّعاء التنافي بينهما”؟' . 

قوله : (ظهر [أنه] بمعنى: «كيف»)» فيقتضي التخيبر في الأوصاف؛ أي : 


سواء كانت قائمة» أو نائمة» أو مقبلة» أو مدبرةً بعد أن يكون المأتِىٌ 


8 


5 


لحل 


واحنياً. 
قوله: (بقرينة الحرث. . . إلخ)» فلا يكون بمعنى : (من أين) لاقتضائها 
حل الإتيان في الدَبُر. 
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)١(‏ في (ز): (الدبر ليبس موضع الحرث). 
(7) سورة البقرة: (809؟). 

فرق التحرير (ص8 8). 

(4) شرح ابن ملك (ص 8 .)٠١‏ 


اعرف يا مها ١‏ 
(وَأَمّا المُجْمَلَ: قَمَا ازْمَحَمَثْ فِيهِ المَعَانِي) أي : تَوَارَدَتُْ عَلَى اللّفْظِ بلا 
رجْحَانِ بأخديكاهء مُكَسَاوِيَةٌ كانت كالمشيوق أو ا ؛ كإِبْهَام مُتَكُلم؛ 
لِوَضْعِهِ لِغَيرٍ ما عْرِفَ؛ كَالْأَسْمَاء ء الشّرْعِيّة» وَيَكْفِي ازْدِحَامُ مَعْتَِين 6 


مخث ,ا سمل 
وهو المقابل للمفسّر. 


قول المصنّف : (فما ازدحمت فيه المعاني) جنسٌ . 

وقوله: (واشتبه المراد. .. إلخ) فصل أخرج الخفيّ والمشكل دو 
المشترك؛ خلافاً لما في «الشرح الملكي”'"» فإنَّه إذا انسدَّ فيه باب 
الترجيح. . يكون مجملاً كما صرّح به نفسه أوّلاً. إِلّا أن يريد ما ليس كذلك 
مما يمكن أن يظهر بالتأمّل بعضٌ وجوهه» فيكون خارجا . 

قوله: (متساوية كانت كالمشترك) كوصيّته لمواليه» حتّى بطلت فيمن له 
الجهتان. كما في «التحرير»”"'؛ أي : إذا مات قبل البيان في ظاهر الرواية؛ 
لبقاء الموصى له مجهولا . 

قوله : (كإبهام متكلّم لوضعه) أي : ذلك اللفظ لغير ما عرف مراداً مئه عند 
إطلاقه بالنسبة إلى أصل وضعهء وكغرابة اللفظ ؛ كالهلوع في قوله تعالى: 
(إِنَّ الإضَنَ ِقَ هَفْوعَا ©”'' قبل التفسير. 

فوله: (ويكنفي ازوحام معديين) إشارة إلى أنّ قول المصكّف: (فما 


)0 شرح ابن ملك (ص5١٠).‏ 


ليف التحرير (ص4 4). 
02 سورة المعارج: (19). 


ل لسلس ا مسمس نك كه 


سو فحدة بلا ملا واوا ره 1 إن عفن 2ه وعم تاك ءء 1 
(وَاشْتَبَهَ المَرَادُ اشْيِبَاهَا لا يُذْرَكُ بنَفس العِبَارَة. بَلْ بالرجوع إلى 
ا - 0 52 ع و م وق 0 0 
الِاسْيِمْسَارِ) مِنَ المجَمِلء فلا يَرِدْ المِتَسَابه؛ لأنه لا يُذْرَكَ بالرجوع إلى 
م 5س 6 2 ل ءَكٌُ 7 ع له ا ا 6 22 
الِإسِْمَسَارٍ (ثمَ الطلب. ثم التَأْمْل) إن احْتِيج إِلَيّهِمَا (وَحكمه: اعْتِمَادْ 

0 501 7 ال 25 
الصتكي"'' فِيمَا هُوَ الجرادء وَاليوَ نف فيه 00081 0 0 25ش25*ظظظ 


ازدحمت فيه المعاني) بالجمع اتّفاقي» أو أطلق الجمع على ما فوق الواحد. 

قوله: (فلا 4 المتشابه) دَفْعٌ لما أورده في «الشرح الملكي» من أن 
التعريف غير مانع لصدقه على المتشابه””» ووجه الدّفع : أنَّ رجاء معرفة 
المراد منه منقطع كما يأتي . 

قوله: (إن احتيج إليهما) كذا قيد في «التنقيح»”"؛ إذ ليس كل مجمل بعد 
بيان المجمل يحتاج إلى الطلب والتأمّلء فالصّلاة والرّكاة بيانهما شاف فلم 
يحتج إلى تأمّلٍ بعده» وبيان الرّبَا غير شاف صار به المجمل مؤوّلاً» وهو 
يحتاج إلى الطلب والتأمّل . 

وكان على المصئّف أن يقيّد به أو يمثّل له كما مكل للأوّل بالصلاة 
والزكاة؛ ليندفع الإيهام وينتظم الكلام.» لكن ذكر المصئّف في ااشرحهكاء 
والمحقّق في «فتح القدير». والكاكيٌ في «جامع الأسرار»”* أنّه يحتاج في 
)١(‏ في (أ): (الحقيقة). 


زفة شرح ابن ملك (ص9١٠).‏ 


إفة التنقيح /١(‏ 1515). 

(4) جامع الأسرار /١(‏ 07175 قال الكاكي : لأن تفسير الصلاة بفعل النبي كَل زعو صل 
وراعى الفرائض والواجبات والسننء فلا بد من التأمل؟ ليمتاز البعض عن البعضء. ولهذا 
وقع الاختلاف فيها قديماً وحديثاً» حتى جعل البعض فريضة والبعض واجباًء وكذا البيان 
في الزكاة ورد بقوله لك : «في كل مئتي درهم خمسة»؛ فيطلب المعنى الذي لأجله وجبت 
الزكاة أهر ملك النصاب مطلقاً. أم بصفة النماءء أو بوصف الفراغ من الدين وغير ذلك 
مما تعسر تعداده؟ انتهى منه. (ج؛ دء ي)؛ وفي «الجامع»: (كما نفسر تعداده) . 

عريه 


إَِى أن يتين المُرَادُ بان المُجول) كَبيَانِ الرّسُولٍ يك الا في الأَشْيَاءِ الس 
ِنْ غير قَْرِه عَلهَاء فَبِْيَ فيما وَرَاءهَا مُجْمَكة قَيُظلّبُ المرَادُ في الحَدِيثِ 
أنّهُ أي مَعْنَىَ حُرَمَ الرَا؟ فوَجَدْناُ الَدْرَ وَالجِنْسَء وَ (كَالصَّلَاةٍ وَالَّكاة 
وُضِعًا للدعَاء وَالنّمَاك وَهُمَا غير مُرَادينِء فَتَفسَرَا ان الرَسُولٍ لة. 


الصلاة والزكاة إلى التأمّل بعد الاستفسار”"'. 

قول المصنف : (إلى أن يتبيّن المراد ببيان المجمل)»؛ فإذا لحقه البيان. . 
وجب العمل بة على حبيبه تقاوت فرجات البياثة» قإن كان شايا قطيا؛ 
كبيان الصلاة والزكاة. . صار المجمل به مفسَّراَء وإن كان ظنيّاً؛ كبيان مقدار 
المسح بحديث المغيرة””. . صار مؤوّلاً» وإن لم يكن البيان شافياً. . خرج 
عن حيّز الإجمال إلى الإشكال”": فيجب الطلب والتأمّل بعد ذلك؛؟ كبيان 
الرّبا فى الحديث الوارد في الأشياء السّة”؟؛ فإنَ الرّبا محل باللام 
المستغرق لجميع أنواعه» والنبيٌ يك بِيّن الحكم في الأشياء السَّنَّة من غير 
قصر؛ لانعدام كلمات القصرء وانعقد الإجماع أيضاً أن الرّبا غير مقتصر 
عليهاء فصار مؤرّلاً فيهاء وبقي فيما وراءها غير معلوم كما قبل البيان؛ إِلَّا أنه 
لمّا احتمل أن يوقف على ما وراءها بالتأمّل في هذا البيان. . سمّيناه مشكلاً لا 
مجملاً» وبعد الإدراك بالتأمّل والوقوف على المعنى المُوَّثّر . . صار مؤوٌّلاً فيه 
أيضاًء فيجب العمل به في غالب الظّنٌّء كذا قيل*. 


. 7175 /1( كشف الأسرار (١/9١75)؛ جامع الأسرار‎ )١( 

)١(‏ قال وَينه: كنت مع النبي وَل في سفرء فأهويت لأنزع خفيه, فقال: «دعهما؛ فإني 
أدخلتهما طافرتين' فمسح عليهما. أخرجه البخاري :)٠١5(‏ ومسلم (71/4). 

() في (أ): (جيز الإشكال). 

(؟) تقدم الحديث (ص778). | 

(5) قوله: (كذا قبل) إشارة إلى ما فيه من النظر حيث جزم بأن بيان الصلاة والزكاة شاق» وقد 


589 كوو حَ 
يه 


ره 


ببحث : المسش )بم 
(وَأمّا المُتَسَابِهِ: فَهُوَ اسْمٌ لِمَا الْقَطَع؛ رَجَاءُ مَعْرِفَةِ المْرَادٍ مِنْهُ) فِي حَقَنَا 
دُونَ الدَسُولٍ كل (وَحكمهُ : اغيقًاة ذُ الحَمَيّها'" قَبْنَ الإِصَابَق. أي : ف« 
القِيَامَةَءٍ إِذ ل اعلدءع فِي الآخِرة ينا كَالمَتظماتك في واف السو 


مِثْل: «الم» فَنْؤْمِنٌ بهَا وَلَا نُوَوّلُ 211111111ظظظ 
مبحث : المنش) بم 
وهو المقابل للمحكم . 


قوله: (في حقّنا دون الرسول كك كذا قاله فخر الإسلام وشمس الأئمّةء 

قوله: (إذ لا ابتلاء في الآخرة) يعني : أنْ إنزال المتشابه للابتلاء كما 
يأتي» وهو إِنّما يكون في الدنيا دون الآخرة؛ لأنّهِ يصير معلوماً ومنكشفاً فى 
الآخرة. 

قول المعتكف : ١كَالمُقَطَعَاتٍ‏ فِي أُوائْل السّوّرِ)ء مسو ت بذلك؟ ده 
أسياة لمخروفي يجب أن يقطع في التكلّم كل منها عن الآخر على هيئته؛ 
وتسميتهابالحروف المققعات مجا؛ الامترلانها خررية لاه امرك 
يظلق على الكلمة» كذا ذ في «التلويح 

قوله: (فنؤمن بها ولا نؤوّل)»؛ وعلى هذا فيكون الوقف على قوله تعالى: 


علمت نخخحلافه ؛ وأنه غير المختار عند المصنف . منه. (5). 
050 فى 217: (الحقيقة). 
2220 التلويح /١(‏ 11417). 


مر 
#ييةة 


ِلَاقاً لِأكْئَرٍ المُتأَخْرِينَ» وَكَالصّمَاتٍ فِي نَحْو: اليّدِ وَالِعَينِء وَالْأفْعَالٍ: 
قد او" دوقم يه فش . عن 1 ادع :2ه( 
كالنزولٍ» وفِي «التحريرا: (وَالأكْثْرٌ عَلى إِمْكان دركه خلا فا للحنفية) ف" 


(إِلَا أنه وقفالازماًء ويكون «اْلرَسِمُنَ في ألْيإر» غير عَالِمِيِنَ 
بالمتشابهات» وهو مذهب علماثنا . 

قال في «التوضيح؛: (وهذا أليقٌ بنظم القرآن حيث جعل انبا 
المتشابهات حطَّ الزائغين؛ والإقرارٌ بحقيقته مع العجز عن دركه حَظ 
الرّاسخين» وهذا يُفهم من قوله تعالى: «َامَنَا د مذ عد 4634 أي : 
سواء علمنا أو لم نعلم) انتهى”" . 

ويوتده قراء ابح مسعرد كلم : (إنّ تاريل ]لآ ععد انك خائه لا يمكن 
عطف (والراسخون) المرفوع عليه؛ لأنَّه مجرور لفظاً ومحلاً . 

قوله: (خلافاً لأكثر المتأجُرين) فإنّهم يحملون المقّعاتٍ على أسماء 
السَّوّرِه ويجعلون الوجه مجازاً عن الرّضاء واليّدَ عن القدرة» والنزولَ عن 
نزول الآمر . . ١‏ إلى غيرذلك: 

قوله: (خلافاً للحنفيّة) حيث قالوا: لا يمكن دركه في الدنيا أصلاً» قال 
في «التحبير»: (والَّذي ذكره صاحب «الكشف» و«التحقيق» وغيره أنَّ هذا 
مذهب عامّة الصحابة والتابعين وعامَّةٍ متقدّمي أهل السَّئَّة من أصحابنا 
وأصحاب الشافعيٌّ. والقاضي أبي زيد» وفخر الإسلام» وشمس الأئمّة 
وجنماعة من المعأشرين» إِلَّا أن فخر الإسلام وشمس الأفكة استفتيا التيخ 
يله فذكرا أنَّ المتشابه وضح له دون غيره) انتهي”؟' . ْ 
)١(‏ التحرير (ص١0).‏ 
(؟) سورة آل عمران: (9). 


(*) التوضيح .)114/١(‏ 
(8) التقرير والتحبير :)١77 /١(‏ كشف الأسرار /١(‏ 600)؛ التحقيق (ص١5).‏ 


9 يكس 
مي 


ولي #التتيي» : (مَكُمَا ابتلِيَ مَنْ لَهُ ضَرْبُ جَهْلٍ بِالإمْعَانِ فِي السَّرٍ. . 
ابثلِيَ الرّاسِخّ في العِلّم بالتّوَقُفِ 1211111 


لكن أُوْرِدَ عليه: أنَّ وجوب الوقف على (إلَا أ يقتضي ألا يعلمه 
الرسول ‏ كغيره من العباد» وإن كان الوقف على (وَآسِحْوْنَ في ث4" 
كما هو مختار الخلف يلزم ألا يكون الرسول 22 مخصوصاً بعلمه. 

ونقل بعده عن «الكشف» ما حاصله : أنّه يجوز أن يكون التعليم خاصلاً 
بعد نزول هذه الآية» فلا يكون الرسول 4ه عالماً بالمتشابه قبل نزولهاء 
فيستقيم الحصر بقوله: إلا اش وتماعه فيد”"ك فتاكل. 

قوله؛ (وفى #العقيح؟. . . إلخ) جواب عمًا أورد: أنَّ الراسخين إذا لم 
يعلموا تأويله. . يكون الخطاب خطاباً بما لا يُفهمء وهو إن جاز عقلاً . . 
فهو يعيدٌ جِداً: وحاصل الجواب: أن فائدة الخطاب يه الأبعلدة0” , 

قوله: لامن له ضرب جهل) إِنَّما قال كذلك؛ لألّه لا تكليف للجاهل الذي 
لآ يعلم شيا . 

قوله: (بالإمعان في السّير) أي: في طلب العلم» والمراد بذل المجهود 
والطاقة في طلب العلم . 

قوله: (ابتلي الرَّاسِحُ في العلم بالتوقّف) أي : عن طلبه فإنَّه لا يمكن 
ابتلاؤه بالأمر بطلب العلم كمن له ضرب من الجهل؛ لأنَّ العلم غايةٌ مُتَمََاهُ 


فكيف يبتلى به؟ ! 

فللراسخ في العلم نوع من الابتلاء؛ ولمن له ضرب من الجهل نوع آخر؛ 
)١(‏ سورة آل عمران: (07. (؟) كشف الأسرار .)95/1١(‏ 
() قوله: (الابتلاء) أي: التكليف بالإيمان به. (ي). 


وو بحس 
ينا 


عد اع و ا ل 2 م ل ءء وم ا 00 
وهذا اعظمهما بلوّى» واعمهما جدوَّى) '. 


كما أنَّ رياضة البليد تكون بالعَدُوء ورياضة الجواد بإمساك العنان والمنع عن 
السير: 

قوله: (وعذا أعظكيما بلرى» وأغنيسا جدورس) كذا في غالب النسخ 
بضمير التثنية في الموضعين» وهو الموافق لعبارة «التنقيح»» وفي بعضها 
بدونه؛؟ أي : هذا النوع من الابتلاء أعظم النوعين بلوى؛ لأن البلوى في ترك 
المحبوب أكثر من البلوى في تحصيل غير المرادء وأعظمُهما جدوى - أي : 
نفعاً - لأنّه أشقٌ» فثوابه أكثر» والله تعالى أعلم . 


© | © © 


)1( التنقيح /١(‏ 740). 
ل م_ر 
نيه 


0 0 

ا 3 
كت 
باعتبار استعمال اللفظ في المعنى 


ويشتمل على أربعة مباحث: 
الأول: مبحث الحقيقة. 
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الثالث: مبحث الصريح. 
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الرابع: مبحث الكناية. 
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وهو القسم الأول من التقسيم الثالث» وهو تقسيم اللفظ باعتبار استعماله 
فى المعتى”. 

قوله: (كالجنس) تقدّم الكلام على نظيره في أوّل بحث الخاصٌء فلا 

قول المصئّف : (أريد به ما وضع له) أي: أراد المستعمل لذلك اللفظ به 
(ما) - أي : معنئ - وضع ذلك اللفظ له. 

ففي قوله : (أريد) هنا - وكذلك في تعريف المجاز - إشارةٌ إلى اشتراط 
الاستعمال اللازم للإرادة» وأنَّ المقصود إِنّما هو الإرادة لا مجرّد الاستعمال 
العاري عنهاء قَمَبْلَ الإرادة والاستعمال لا يُوصف اللفظ بحقيقة ولا مجازء 
وهذا ما حمَّقه في «التلويح» حيث قال: (والتحقيق: أنَّ معنى استعمال اللفظ 
في الموضوع له أو غيره طلب دلالته عليه وإرادته منه» فمجرّد الذكر لا يكون 
استعمالاً) انتهى”"' . 

وبهدذا التقرير”” علمتَ أنَّ في كلام المصئف عُنْيَةَ عن قول الشارح : 
(استعمل)؛ لأنَّ المراد بالإرادة ليس إِلَّا إرادة المتكلّم» على أنه يلزم عليه 


.)1737/١( التلويح‎ )١( أي: فيه إشارة. (د).‎ )١( 
في (ب): (التعريف).‎ )0( 

وني 

سبي 
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تكرار (ما) في قول الشارح: (فيما) إذ هي في الموضعين واقعة على 
المعنىء وإن أراد به تفسير الإرادة في كلام المصئف بالاستعمال لا زيادة قيدٍ 
آخرء فبعد كون الواجب الإتيان ب(أي) التفسيريَّةٍ لا حاجة إليه على ما 
قَرَّرنَام بل يوهم خلاف المقصود. فافهم. 
يكون العلم بالتعيين كافياً فى ذلك» فإن كان ذلك التعيين من جهة واضع اللغة؛ 
كالأسد للحيوان المفترس ؛ فوضع لغويٌ, وإلا؛فإن كان من الشارح 
كالصلاة للعبادة المخصوصة:. فوضع شرعبيٌ» وإلا.فإن كان من قوم 
مخصوصين“”''؛ كأهل الصناعات من العلماء وغيرهم؛ كالرفع للحركة 
أ لمخصوصة عند النحاة:٠‏ فوضع عرفيٌ خاص» ويسمّى اصطلا حيّاء وإلاء 
كالدابة لذوات الأربع؛ فإنّها في اللغة لما يدبٌ على اللأرض-- فوضع عرفيٌ 
عامٌ؛ وقد غلب العرف عند الإطلاق على العرف العَامٌ» فالمعتبر في الحقيقة هو 
8 5 كل : 8 : 8 9 5 000 
الوضع بشيء من الأوضاع المذكورة» وفي المجاز عدم الوضع في الجملة : 
)١(‏ في جميع النسخ عدا (ح): (مخصوص). 
(9) في 13 و) زيادة وهي: 
وزاد في «التوضيح" /١([‏ التقييد بالحيثية التي يكون الوضع بتلك الحيثية» 
فالمنقول الشرعي يكون حقيقة في المعنى المنقول إليه من حيث الشرعء وفي المنقول عنه 
من حيث اللغة. 
وهذا القيد ملاحظ في كلام المصنف هناء وفي المجاز؛ لأن قيد الحيئية مأخوذ فى تعريف 
الأمور التى تختلف باختلاف الاعتبارات» إلا أنه كثيراً ما يحذف من اللفظ لوضوحه 
خصوصاً عند تعليق الحكم بالوصف المشعر بالحيثية» فالمراد أن الحقيقة لفظ مستعمل فيما 
وضع له من حيث إنه موضوع له؛ والمجاز لفظ مستعمل في غير ما وضع له من حيث إنه 
غير ما وضع له؛ فاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء شرعا لا يكون من حيث إنه موضوع لهء 
ولا في الأركان المخصوصة من حيث إنها غير موضوع له. فلا حاجة إلى ما قيل : لا بد في 


اذ م 2 
”بنيةة 


- جه 2 


خرج النفشن. وَمَا وَضِِعَ لم يُسْتَعْمّلء وَالغَلْط وَالمَجَازُ 4 م لفظ 
الحَقِيمَةٍ مُشْتَرَاكُ على ذا الشيء» وَعَلَى اللّنْظٍ الملتقمل فِيمًا وْضِعَ مم لَه 
َإِظلاق الحَقِيمَةٍ عَلَى اللَفْظِ التذكور حفيقة لثرةة أيضًاً وَهُوَ الأصَحٌ؛ لأنَ 
الحَقِيِقَةَ اسْمٌ للذّات”1 لَنَدّ كَذَا في «الكَشي). 
قوله: (خرج المهمل) لأنّه لا معنى له فلا وضعء فلا إرادة» وقوله: 
(وما وضع ولم يستعمل) لأنّه لم يُرَدِْ وقوله: (والغلط) يخرج بقوله: 
توضم) أوربفوله» الأريد) كما بظهر سكا منلكر دفن بحت المجاز عن بياة 
المراد بالغلطء وقوله: (والمجاز) لأنه لم يوضع له. 
قوله : (مشترك على ذات الشيء) أي : مشترك يطلق على ذات الشيء. . 
إلخ . 
قوله: (اسم للذّات لغدً) الذي في «ابن اموا كيج لامي اسم 
للغايت” ''. وقد وجد كذلك مُصَلّحاً في بعض تُسَحٍ الشرح؛ وهذا بناء على 
أنّها فعيلةٌ بمعنى فاعلٍ من (حَقٌّ الشَّيِءٌ يَحِقُ) إذا ثبت» ويععمل .أن يكو 
بمعنى مفعلة ؛ أي : الكلمة المثبتة» من (حَمَّفْتُ الشيء - مخمّفاً - أحقه حُقم)إذا 
ا والتاء على الأول للتأنيث» وعلى الثاني للنقل من الوصفية إلى الاسمية 
الصرفة» وقيل9" : للتأنيث أيضاء ولا يخفى ما فيه. 
التعريفين من تقيبد الوضع باصطلاح التخاطبء احترازاً عن انتقاضهما جمعاً ومنعاً؛ فإن 
نفظ الصلاة في الشرع مجاز في الدعاء مع أنه مستعمل في الموضوع له في الجملة» وحقيقة 
في الأركان المخصوصة مع أنه مستعمل في غير الموضوع له في الجملة؛ هذا حاصل ما 
ذكره في «التلويح». وفي «التحرير': (ويدخل في الحقيقة المنقول والمرتجل والأعم في 
الأخص؛١‏ قرول فى بدك وتمام تحقيقه في «التلويح»؛ وهي على هامش (ك). 
)01 في هامش (ز): (صوابه: للثابت؛ كما في نسخ). 
(") فتح الغقار (71غ١)؛‏ كقف الأسرار 7/10 وفيه: (اسم للثابتة». 
(") قائله السكاكي»؛ ووجه ضعفه احتياجه إلى تقدير الحقيقة صفة مؤنث غير مذكورء وفيه 


7 - 
ايده 


وَفي «اللرضيم" وَإِظْلَاقَ بَعْضٍ النّاسِ الشَقيدة وَالمَجَانٌ على المَعْنى إِمّا 
ا أو مِنْ حظ العَوَّام 7 0 تبه في «التلويح) تَعْيِينِ أَنَهُ حصان 
وحَمْلَهُ عَلَى الحَطَا ظَإْ العَوًا م نط الكَوَّاصٌ (وَحَكْمُهَا : وَجَودٌ ما وْضِعٌ 
له) أي : َبُوتُ كوه قَظعَا (غناكا كان أو شان أمرا أو نَهْيَا ٠‏ كقَوَلِهِ 
مَعَالى: «بتيها الي مثا نكخراي 7" وتوله «إولا قرأ 


7 م عب ره 8ه الله . 5 
روي ”” حاص فِي المَأمُورٍ به وَالمَنْهِيٌ ع ا في الور و هي 


قوله: (وتعمّبه في «التلويح». . . إلخ) حيث قال: (ثمَّ إطلاق الحقيقة 
والمجاز على نفس المعنى,أو على إطلاق اللفظ على المعنى واستعماله فيه 
شائع كثير في عبارة العلماء مع ما بين اللفظ والمعنى من الملابسة الظاهرة» 
فيكون مجازاً لا حَطَا وحَمْلَهُ على حَطَأ العَوَامٌ من خطأ الخواص) انتهى7؟؟. 

وأجاب: الريد لمن ند بأنّ المصنّف”* أراد أن من يطلق الحقيقة على 
المعنى إن أطلق بعد ملاحظة الملابسة الّتي بين اللفظ والمعنى.فمجادٌ 
وَإِلّا. + فلغطاً مريت لأ يليق من الشراص» تسيعل يكين عله على غطاً 
الخواص من خطأ العَوَامٌ. 

قوله: (خاصٌ في المأمور به) وهو الركوع» والمنهي عنه» وهو الرّنا0©. 

عَامٌّ في المأمور والمنهي؛ وهو الواو من «أربَحَمُوا» 7" «وك 
تَقْرَيُو/4” ؟؛ لأنّها للعموم. 


تكلفء ولا يرد ذلك على كونها بمعنى فاعله؛ لأنه يذكر ويؤنث» أجري على موصوفه أو 


)١(‏ التوضيح .)١7١/١(‏ (؟) سورة الحج: (/الا). 

(*) سورة الإسراء: (77), (:) التلويح .)١71١/1١(‏ 

(5) أي: صدر الشريعة ككلنة. )١(‏ في (أ): (الربا). 

,3:72( سورة الحج : (//1). 6 سورة الإسراء: (؟). 
عي يي 


#حديةة 


(وَأَمّا المَجَارٌ: فَاسْمٌ لِمَا) أي: لِكُلّ لَفْظِ (أَرِيدَ به غير مَا وْضِعَ له لِمَنَاسَبَةٍ 
00 بن مَا وْضِعَ لَهُ | للفْظ وَبِينَ غير الذي أَرِيدَ بو 1 
1 رمع 


سبة بِينَهُمًا؛ٍ كَاسْيَعْمَال الأرْضٍ في السَّماءِ غَلْطأ وَخَرَجّ العَلَمُ المنقول 
0 لِعَدَمِ المِنَاسَبَةٍ المَسْهُورَةَ بِينَهُمَا ل ل 0 


بحث وا ار 


وهو القسم الثاني من أقسام اللفظ باعتبار استعماله في المعنى . 

قله اكاستعمال اللأرض فى التساء غلفً) أي + خط في اللغة صادراً 
عن قصد؛بأن ظَنّ المناسبة بينهماء فاستعمل أحدّهما مكانّ الآخرء وعلى هذا 
فيصحٌ خروجه بالقيد المذكورء وأمّا لو أريد بالغلط السهوٌ وسَبْقُ اللسان» 
كما هو المتبادر منه. . فيخرج بقوله: (أريد به) سميو” كذ] ذكره 

بعض المحقّقين في «حواشي المطول»). ومثله في «شرح التحرير»"") 

قوله: ترعرج الاني المتفرك 6 إل السغرق ما علييتني عبن ام 
لهدبحيث يفهم بلا قرينة مع وجود العلاقة بينه وبين ن الموضوع له؛ وينسب إلى 
الناقل ؛ لأنّ وصف المنقولية إنما حصل من جهته. اي : منقول شرعي ؛ 
وعرفي» واصطلاحي, وفيه تفصيل يطلب من «التلويح»”"', وخرج أيضاً 
المي وما تمل في يرما وح له امسفالاً متينا يو لا 
لأنّ هذا الاستعمال وضمٌ جديدء فيكون اللفظ مستعمّلاً فيما وضع له د 
حقيقة» وتمامه في «المرآة)”"'. ولم يذكر الشارح خروج الحقيقة لظهوره. 


4 مرآة الأصول (رص”١١).‏ 
ل 
ييه 


(وَحَكمَهُ: وَجُودُ مَا اسْتُعِيرَ) أي : ثُبُوتُ الحُكم لِلمَعْنَى”'' المُسْتَعَارٍ 


واختلف في الهزل فقيل: لم يدخل؛ لأنّه لم يُرَدْ به شي. وعليه 
الهندي”" » وقيل: بل دخل!؛ لأنّه أريد به غير ما وضع لهء وخرج بقيد 
العلاقة المعبّر عنها ب(المناسبة) في تعريف المجازء وهو الظاهر والأوفق 
بتعريف الهزل الآتي: وهو أن يراد بالشيء الم يوقم لمعه رما بصا 0 
اللفظ استعارة؛ وهذا مبنيٌ على أن الجنس ما أريد لا لفظ (ما)» وإلا. ٠‏ فهو 
داخل قطعاء ولكن هذا هو الظاهر. 

واعلم : أن لفظ المجاز مَقُولٌ بالاشتراك على ما نحن بصدده مما هو صفة 
اللفظ باعتبار استعماله في المعنى» وعلى المجاز الّذي هو صفة الإعراب أو 
اللفظ باعتبار تغيّر حكم إعرابه» والتعريف للأوّل فلذا ذكر في «التحرير» : أنَّ 
كلد من مجاز الحذف والريادة حقيتة7؟. أمًا الارل: خلال المذكور 4 ك(القرية) 
باعتبار تغيّر إعرابه» وأمّا الثاني: فلوضعه لمعنى التأكيد”*'» فلا يَرِدُ أنَّ تعريف 
المجاز غير جامم» ولم يذكر في التعريف القريقة الساتعة عن إرامة المح 
الحقيقيّ كما ذكرها علماء البيان لإخراج الكناية؛ لأنَ الكناية في اصطلاح 
الأصوليين تجَامِعٌ المجاز؛ ا ا 
فحقيقة» وإلا. . فمجاز كما في «التلويح "» فلا يصحٌ إخراجها . 

قول المصاف : (وحكمه بعد ما اسعببية إصلم : أذ الأصولبين يطلقوة 


الاستعارة مجاز» بخللاف البياز فإِنْ المجاز عيد ِ 
يانبين هم ينقسم 

الاستعارة والمرّسّل» فلا تغفل عن مخالفة اللاصطلاحين» وسيتيه الشارح 

على ذلك . 

)غ00 في (أ. جٍُ د. ه): (لمعنى). 02 شرح المغني (ق/ 47). 


(*”) التحرير (ص١15١).‏ 
(؟) في (أ. و): (فلوضعه لمعنى التأكيد لا مجاز لعدم العلاقة). 
00( التلويح /١(‏ 177). 


ان 5م 
حوره 


(لَهُ خَاضَاً كَانَ) كَمَولِهِ تَعَالَى: أو لْمَسَُمْ ألينّه4 المُرَادُ: الجمّاعء وَهُْوَ 
حاص (أو عَامَاً) إِذَا اقتَرَنَ به مَا يُفِيدُ العُمُوم؛ كَالصَّاعَ في الحَدِيثٍ الآتي . 

م لا يلاف أَنّهُ لا يحم جَمِيعَ ما يلح لَهُ الَف من أنْوَاع المَجَازِء بل 
ع 0 ما مَرَ مِنْ أن الصَيعَة 
(وَكَالَ السَّافُِِ) أي تف شقان 07 و لمجا ا ا 


-ه ول هو 9 
وَالدَامِتٌ ِالصَرُورَةٍ يتقدر بقدرهاء قذيه بهد ها مه ها وه زه اه وها هذا ها هل 6 8 ها قا ا لهذا زه 16 ها بها نا اها اها ا زا ها اها 1157 8 © 


عموم المجاز 


قواله : (ثمّ لا خلاف. : . إلخ) قال في «التلويح»: (المجاز المقترن بشيء 
وات مسرم 7 المسف وواللا جره سالا علا في 1 الايد ابيع 


ما إذا استعمل باعبار اجد انوا ؛ كلفظ الصاع المستعمّل فيما 
. . فالصحيح أنَّه يعم جميع أفراد ذلك المعنى ؛ لما سب أن هده 

ب للعموم. . . إلخ) ما في «الشرح""''؛ لكن لم أَدْرٍ في أيّ موضع مر 
ذلك في كلام الشارح» نعم أشرنا إليه في أوَّل بحث العامٌ» فلا تغفل. 

قول المصئف: ولأ غبروري؟ أي : ثابت على خلاف الأصل للحاجة. 

قوله : (والثابت بالضرورة يتقدّر بقدرها)» فإذا كان مقترناً بأداقٍ عموم 
تندفع بإرادة بعض الأفراد. . فلا يُرادُ جميعها إلا بقرينة؛ كالاستثناء في 
قولهم: (ما جاءني الأشوة الأماة إلا زيد)1, 
)00 التلويح .)١717/١(‏ 
() في (ج): (جاءني الأسود الرماة إلا زيداً)؛ وشطب على (ما). 


احا قبي 
#رنورةة 


وَالأصَح في المَذْمَبٍ القَولٌ بعْمُومِه (وَإِنَا نَقُولُ: إِنَّ مُمُومَ الحَقِيقَة لم يكنْ 


لوديا حَقِيفَةً) وَإلّا. . لما وُجِدَثُ”' حَقِيِقَةٌ إلا وَهِىَ عَامَّةٌ (بَلَ لِدَلَالَ 
رَايَدَةٍ على ذَليِكٌ) وَهِيّ أدَوَاتُ العُمُوم. ككونهًا 2 فبى. قيمع النْفي 
فَكَذَا المجار ف هده هته ها عقيو قاو فاهاف ره ا عند وه وموع اع و دامع فقا كو و عه عمجمو 


قوله: (والأصحٌ في المذهب) أي: في مذهب الشافعيّ كه القول 
بعمومه كمذهبنا . 

قال ابن نجيم: (نَسَبَ المصئّف هذا القول للشافعي» وفي بعض كتب 
الحنفية نْسِبٌ إلى بعض أصحابه. ونَسَبَهُ ابن السبكيٌ إلى بعض الحنفيّة 
وضعّفهء وصحّح القول بعمومه) انتهى”" . 

وفي «التلويح»: (إنَّ القول بعدم عموم المجاز مما لم نجده في كتب 

لشافعيّة) انتهى '". 

ويدلٌ عليه إرادة الشافعي من الصاع - جميعٌ المطعومات لا يعضّهاء وأمًا 
تخصيصه بالمطعومات. . فمبنيئٌ على ما ثبت عنده من عِلَيِّةِ الطَعُم في باب 
الرّبا لا على عدم عموم المجاز. 

قوله؟ (قكذا المجاز) يعني : ليس له دخل في العموم ينفسه»ء وإِنّما يعبت 
العموع بأدليية؟. 


)1( في (أ؛ ج): (وجد). 

(1) فتح الغفار /١(‏ 1137), ثم قال ابن نجيم: (وبهذا ظهر أن الأصح في المذهبين عمومه). 

.)١74 /١( التلويح‎ )7( 

(4) وأورد في «التلويح» ])1١7/1([‏ على هذا الجواب: أنه يجوز أن يكون المؤثر في العموم 
هو المجاز. ولا يلزم من عدم تأثير الحقيقة وحدها ألا يكون لها دخل في التأثيرء ولو 
سلم. . فيجوز أن يكون القابل هو الحقيقة دون المجازء أو يكون المجاز مانعاً . انتهى. 
فالأولى الاستدلال بما سبق الإشارة إليه: من أن الصيغ للعموم من غير تفرقة . انتهى منه. 
(ب.جء ف ك). وفي (أ. و) جعل هذا الإيراد ضمن الكتاب. 


ا 
قد ١‏ دخ 


دع ودمّعه ل 


لوقه قال : نه ضَرُورِيٌ وَقَدْ كَثْرَ في كِتَابٍ الله تَعَالَى) وَاللَه مُنَرّهُ عَنٍ 
ال لطا 

بلقنا أ : لِجَرَيانِ العُمُومِ في المَجَازٍ (جَعَلنا لَفْطَ الصّاعٍ في حَدِيثِ ابْنِ 
عُمَرَ ذه) : ١لا‏ تَييُوَا الدَرْهَمَ الدرْهَمَينِ؛ ولا الصّاعٌ بالصَّاعَينٍ "2 (عَاما 
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فيمَا يَحُلهُ) مِنَ المَظعُوم وَغيرِو) بإِظلَاقٍ اسْم المَحَلَّ عَلَى الال مَجَارَ؛ 


قول المستق: «ركيف يقال: إِنّه صرورع وقد فغْرّ فى كياب الله 
تعالى؟!) هذا مبنيٌّ على أنَّ المراد بكونه ضروريّاً من جهة المتكلّم في 
الاستعمال؟ , بمعنى أنه لم يجد معن سواه؛ أي : هو باطل ؛ لوقوعه في كلام 
المترزوعن الضرورة؛ ولأنّ المتكلّم يجوز أن يعدل إلى المجاز لأغراض 
موجبة لزيادة البلاغة في الكلام من لطائف الاعتبارات”'' ومحاسن 
الاستعارات» وإن أريد بالضرورة من جهة الكلام والسّامع؛ بمعنى أنه لما 
تعذّر العمل بالحقيقة. . وجب الحمل على المجاز بالضرورة؛ علا يلزم إلغاء 
الكلام» فلا نسلّم أنَّ الضرورة بهذا المعنى تنافي العمومً» فإنّه يتعلّق بدلالة 
اللفظ. فعند الضرورة يُحَمل غلى ما احثملةه اللقظ خاضّا كان أو عاماًء 
وتمامه في «التلويح»”'' . 

قوله : (والله مندّه عن الضرورة) لأنّها من أمارات العجزء تعالى عن ذلك 
عُلْوَاً كبيراً» وفي بعض النْسَّخ : (والله تعالى مُترّهٌ عن ذلك ضرورة) . 


)١(‏ في (بء ج» دء هه و): (والله منزه عن ذلك ضرورة). 

))5١80( وهو في «صحيح البخاري»‎ :)1١9/1( أخرجه الإمام أحمد في «مسنئده»‎ )١( 
. ا(صحيح مسلم» (48/195940) من حديث أبي سعيد الخدري طفن‎ 

() فى نسخة على هامش (بء. ز): (العبارات). 

0 التلويح (1/ 15). 


59 رسع 
أ 


لأن عقية الضصَّاعَ م مُرَادٍَ إِجْمَاعَاً . 
(5َ) مِنْ عَلامَاتِ (الحَقِيقَة) أَنّهَا (لَا ت' دما غيق النشكي) أي ايم 
نميهًا عه (خلَاف المَجَازٍ) فَالبُ لا يُْنَى ء عَن الوَالِدِء السك سم أ 


ره 


وَيَْْى عَلْهُ (وَمَتَى أَمْكُنَ العَمَلُ يهَا) أي : بالشقيقة 3 قد الما ) لأن 
الخلات لا خارص الأضل كوه وذ )في :ولك يوَلِنرَحكُم يما 
عَقَدمُ الْأيِمنَ مكفدريهر 6" (لِمَا ) أي: يَرتبطء 252500109 


قوله: (لأنَّ حقيقة الصّاع غير مرادة إجماعاً) لأنَّ بيع نفس الضّاع 
بالضّاعين جائز بالإجماع» فالمراد مكيل الضّاع بمكيل الضّاعين» فيجري 
الربا في نحو الجصٌ مما ليس بمطعوم؛ ويفيد مناط الرّبا كما في 
(العري 3"1؛ ون الحكو' على بالمكيل» فيد عِلّة هذا الاشكفاتق. 

قوله: (ومن علامات الحقيقة) فيه تغيير إعراب المتن» ولو قال: 
(والحقيقة من علاماتها ألا تسقط. . . إلخ).. لَسَلِمَ من ذلك» على أنَّ ابن 
لجيم استظهر أنه يان لحكميا لا نادي 

قوله: (فالأب لا يُنفى عن الوالد) أي: لفظ الأب لا يُنفى عن الوالد» 
قلا يقال لوالد زيدء (إله لبسى بأبيه)؛ بخلاف الجََدٌّ فيصحٌ نفي الأب عنه على 
سبيل. العقيقة؟ أن تسميته آيأ مجال. 


.)89( سورة المائدة:‎ )١( 

0( التحرير (ص”7١).‏ 

() ولأنه اسم جنس محلى بلام التعريف» فيستغرق جميع ما يحله من المطعومات وغيره» 
كما لو كان على حقيقته؛ فيدل بعبارته وعمومه على حرمة الربا في غير المطعوم. وبإشارته 
على أن الكيل هو العلة. منه. (ج.؛ د). 

220 فتح الغفار .)١37/١(‏ 


0 
"حوره 


فَيَخْتَصٌُ فِي المُنْعَقِدَةِ"''؛ لِكُونْهًَا رَبْط القَّسَم ِالمُقْسَمِ عَلَّيهه أو الجَرَّاء 
ِالشَرْط (دُونَ العَْم) أي : َضْدٍ القَْبٍ كَمَا قَالَهُ الشَّافعِيُ؛ حَنّى يُكمَرُ في 
0 َم كَلْنًا أولى قرب مِنَّ الحَقَِِة ِدَرَجَةٍ؛ لاس 

قد عَمْدَ الحَبْلِء ثم اششعيرٌ لِرَبْط الألقاطء ثم اسْتْعِيرٌ لِعَرْمِ القلب 2 


يَكُونُ (النَكَاحُ) فيقَولوِتَعَى: طول تكخأ مَا كم “بآ كيه (للوظي) 


0 (دُونَ العَقَدِ) كَمَا قَالَّهُ الشَّافِعِيٌ اد؛ لذن للوظء حقيقة» وَلِلِعقدٍ 
مَجَارٌء اسْتّدِلٌ بالآبة 5 عَلَى خزقة مَنٌ رَنَى يها الأب عَلَى الاين ار 


عَمَدَ عَلَِيهَا الآَتُ 2 نيت حَرْمَتْهَا بالإِجْمّاع ال 


قوله: (فيختصٌ في المنعقدة) أي: اليمين المنعقدة» وهي الحَلِفٌ على 
الآتي. [ولفظة (في) بمعنى الباء]”*. 

قوله: (حنَّى يُكمُرٌ في الغموس أيضاً). وهي الحلف على أمر ماض أو 
حَالٍ يتعمّد الكذب فيه. 00 

قوله: (لقربه إلى الحقيقة بدرجة) أي: إن لم نقل: إِنَّهِ حقيقةٌ كما هو 
ظاهر المعن: والمراد أنه حقيقة شرعيّة لا لغويّة» أو أنه لما كان أقرب إلى 
الحقيقة. . سمّاه حقيقة؛ إذ الشيء إذا قَرّبَ من شيء. . ربّما أخذ حكمه. 

قوله: (ثمَّ استعير لعزم القلب) لأنّه سبب لهذا الربط . 

قوله : (اسْتّدِلَ بالآية) -على صيغة المبنئ للمجهول- أي : استدلّ فقهاؤنا . 

قال ابن نجيم : (وهذا - أي: حمل النكاح في الآية على الوطء- 
للبعض. وعامَّة المشايخ والمفسّرين أن المراد به في الآية العقد)» ثمَّ قال: 
(وعلى هذا فحرمة مَرِْيّيِ- أي: الأب - بدليل آخر ابا 


( في (1)+ (العقد): )١(‏ لفظة (أصل) زيادة من (أ» ج). 
0 سورة النساء+ 0993 (:) لفظة (الأب) زيادة من (أ). 
(6) ما بين معقوفين سقط من (أ2 د). (5) فتح الغفار .)١754 /١(‏ 


9 
“مدرو 


أوَ بِإِرَادَةِ المَجَازٍ مَعَ الحَقِيقَة في مَقَام النَّفَىء قَالَّهُ البَهْنَسِئٌ فِي «شَرْح 


- 2 
54 


م رس هاس و م6 امس - ََ 2 2 .| انب ل ءَ 0 
المُلتّقى' (وَيَسْتَحِيل اجتِمَاعُهُمَا) أي: الحَقِيقَةٍ وَالمَجَازِ (مُرَادَين) أي : 
هثرو ده ًَ ع و2 


مَفْصُودَينٍِ ِالحُكم (بلَْظٍ وَاجِرِ) كَمَولِكَ : لا تَقثْلُ أسَدَاَ وَُرِيدُ أَسَدَا وَرَجَُ 
شْجَاعَاء وَجَوَّرَهُ الشَّافِعِيُ ديل قَولِهِ تَعَالَى : «أخيظواه”" لِآدَمَ وَحَوَاءَ . 


قوله: (أو بإرادة المجاز مع الحقيقة في مقام النفي) أي : على قولٍ مَنْ 
قال بجوازه؛ قال ابن ملك في غير هذا المحلً: (وإليه مال صاحب 
«المبسوط». وهو مختار صاحب «الهداية») انتهى . 

قليت: وعليه مشى الزيلعي في «التبيين» وقال: (كما يجوز في المشترك 
أن يعم جميع معانيه في النفي)”''. وقدّمناه عن «التحرير» في المشترك”". 

قوله: (أى: مقصودين بالحكم) أي: في حالة واحدة؛ بأن يُستعمل 
اللفظ ويُراد في إطلاقٍ واحدٍ معناه الحقيقىٌ والمجازيٌ معاً؛ بأن يكون كل 
منهما متعلق السدكوء واحترق به عن اجتماعهها في احتمال اللقظ إياهما 
بمعنى صلاحيّئه لِأنْ يُستعمل في كل منهماء وعن اجتماعهما من حيث 
التناول الظاهري تبعاً من غير أن يُراد كما سيأتي في مسألة الاستئمان» وعن 
الجمع بينهما بعموم المجاز كما يأتي» وينبّه عليه الشارح . 

قول المصئف : (بلفظ واحد) أطلقه فشمل المفرد وغيره؛ وخصّصه في 
«التحرير» بالمفرد» وصحّح جوازه في غيره عقلاً ولغةً» قال: (لتضمّنه 
المتعدّد. فكل لفظٍ لمعنىئء وقد ثبت: القلمٌ أحدٌ النُساني. 9 


.)9757( سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) شرح ابن ملك (ص77١)4‏ تبيين الحقائق (1/ 221١7‏ وصدر العبارة: (وفي النفي يجوز 
الجمع بينهما). 

(*) انظر (ص١77).‏ 

(:) فأريد بأحد اللسانين: القلم؛ وهو معنىّ مجازي للسان. وباللسان الآخر: الجارحة: وهو 
معنى حقيقي, وبأحد الأبوين: الخال؛ وهو معنىّ مجازي للأاب. وبالآخر: من ولده؛ 
وهو معن حقيقي له. «تحبيرا [(7/ 11)] منه. (ج؛ د). 


0 م عي ١‏ 2 5 ص ه - ا حر - ج إن 7 م رحد د مه 
فليا اللفظ للمعنى كالثوب للشخص.». وَالمَجَاز مِنَ الحَقَِيقَةٍ كالعارية / 
5 3 كي . 8 سل مم به مد 52 

3 5 8 قو 5 5 7 
22 اه عا هوس اج عت د 8ه جك 7 ع ف ور كد 12 
الميلك» فاستحال اجتماعهمًا كما استحال أن يكون النوبب الواجد على 


3 يت عر 2ه 651 »م د م م 2 
اللابس ملكا وَعَارِيّة ني رَمَّن 2 وَاحِدٍ) وَالايّهَ مِنْ باب التَغْلِيب» 0 


وهالكال أل لبي 

قال ابن نجيم : (ورَدّهُ في «التقرير» بأنَّ الجمع - أي : المقابل للمفرد - 
يفيد جميع ما اقتضاه المفرد»ء فإن كان متناولا لمعنييه. . كان الجمع كذلك». 
وإن كان لا يفيد سوى أَحَدٍ المعنيين. . كان الجمع كذلك) انتهى” " . 

وستأتي الأشضارة إلى يكو آيفيا في كلام الشارح بما نقله عن «الظهيرية»!*؟. 

قوله: (قلنا: اللفظ للمعنى كالثوب للشّخص. . . إلخ) اختلف في سبب 
امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز» فقيل: يمتنع لغةّ لا عقلاًء وهو اختيار 
المحقّقين: وقيل: يمتتع عقلاً أيضاًء وامخثاره المصئّف» واستدلّ فى 
(الععريرة الال على بقع عقلاً بمكة إرادة معسدد يه قطعاً» وكون اللفظ 
لبعضها لا يمنع عقلاً إرادة غيره معه بعد صحَّة طريقه؛ أي: المجازيء إذ 
حاصله نصب ما يوجب الانتقال من لفظ بوضع وقرينة . 

قال: (فقول بعض الحنفيّة : «يستحيل كالثوب مِلْكاً وعاريةً؛ تهافتٌ؛ إذ 
ذاك في الظرف الحقيقي)”*؟؛ أي : فلا يلزم منه استحالة إطلاق اللفظ وإرادة 
المعنى الحقيقي والمجازي معاً. 

وعلى عدم صحَّته لغة؛ بأن تبادر الوضعي فقط ينفي غير الحقيقي حقيقة ؛ 
أي : لأنَّ التبادر من أمارات الحقيقة» ولا سيما مع العلم بوضع اللفظ له 
وكون الأصل''' عدم الاشتراك. 


,)١725ص( التحرير‎ )١( في (هه ز): (زمان).‎ )١( 
,)77١ص( انظر‎ ):( .)11737-١178 /١( إفة فتح الغفار‎ 
العصرير (ض 1174). (5) في (أ): (اللفظ).‎ )8( 


وح اس 
أ 


ينما ماين ؛ : َم في وا ايفتال ال في من 


مَجَازِيَ يون المَتى "١‏ الحَقِِيُ م أَتَرَاذق يَحد الحغير غ: : بعموم 


قوله: (فيكون فيهما مجازاً فقط باعتباره) أي : فيكون استعمال الواو في 
آدم وحواء عليهما السلام باعتبار التغليب مجازاً فقطء لا مجازا وحقيقة» 
وفيه مق لآن المغلب مميع حقيقية قلقظ والندلت عليه بيغ مجازئي : 
وتمامه في ١حواة‏ شي الفناري» فى بحث الحروف . 

قوله: (لأنّه لا نزاع. . . إلخ) كما أنه لا نزاع في امتناع استعماله في 
عمي84838اي6ا06 0 ضقة 
و ا ع لضا مال قو امابوا امعان قب 
المعاني المجازيّة: ك(لا أشتري) لشراء الوكيلٍ والسّوْمِء كما في 
ار وإنّما محل النزاع ما مرّ. 

قال في «المرآة»: (والحقٌ أنه فرع عن استعمال المشترك في معنييه» فلن 
اللفظ موضوع للمعنى المجازي بالنوع» فاللفظ بالنظر إلى الوضعين بمنزلة 
أ لمشترك؛ فمن جوّز ذلك. . جوّز هذا؛ كالشافعيٌ يانه ومن لا . . فل) 
53 

ويؤيده ما تقدَّم من 0 صاحبي «المبسوط) و«الهداية» جوّزاه في مقام 
التني» اباي و يي | لوعر كد ايه 


- 


. شرح المغني (ق/ 917). (0) في النسخ عدا (ج): (اللفظ)‎ )١( 
.)١؟54ص( التحرير (ص75١). 40 مرآة الأصول‎ 2 


ا دنا 
لتفييةة 


ومن الفُرُوع العَرِيبَةٍ المْتَمَرّعَةٍ عَلَى امْتنَاع السجمْع ما في ١الظَهِيرية‏ : لو غَالٌ 
لِرَوجَيهِ وم ا وَنوَى طلاق رو جيه وَعِثْقَ مه ا اس 
ََا تظلقُ رَوجَته). وَهْوَ دَالَ عَلَى عَدَمِ جَوَازٍ الجَمْع ذ فى الع 4 كالمفرق. 
ثم دَكرٌ الأرْيعَمَسَاهِلَ المتقرعة عَلَى مَنم الْجَمْع مُمَالَ: : (محسّى إن 4 
نوبي تار ترانيي الخزائيء بوذا كاذل نتيا يقني ال ١‏ د تش 7 


يي ل اكت 


النُشت) أي : : تِضْفَ الموصَّى به سَوَاء كَانَ المُوصَى بوَالثْلْتَ - أو أَكَلَ أو 
عير - ملك الإارق» أو شتم تارك : ذَكرَه ابن جيم" ؛ لِأنهُ 40 ]1 


دار فلان. 

قول المستّقف: (حنّى إن الوصية للسوالي) أي : وصية من لأ ولاء عليه؛ 
إذ لو كان له موالٍ من الجهتين . , اقالوفيية بطلا كنا معاد عن «التحرير) فى 
بحت المجة ل + وصيرة المسالة أت بكرت لدعي التي :بردم ست 
غيرهم» فعتقاؤه مواليه وعتقاؤهم موالي مواليه'"' . 

ول المسكفدة (سحعل اتمصطضة أى: والباقي تلوركة كما فى 
العم 296 آنه لما تعيّتت الحقيقة واستحقٌّ الاثنان منهم ذلك؛ لأنَّ لهما 
حكم الجمع في الوصية كما في الميراث. . كان بالضرورة النصف للواحد: 
والنصف للورثة لا لِعُتقاء العتيق؛ لتلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. 
وعندهما: يكون النصف لموالي الموالي عملاً بعموم المجاز كما في 
لحري :80 , 

قوله ٠‏ (إكلة تزه حَقيقة) تعليلٌ لقول المتن : (لا تتناول»: والضمي. ق. 
(لأنّه) للفظ (الموالي)» وهذا الحكم عند وجود النوعين 


)1( فتح الغفار .)١18/1١(‏ () انظر (ص58؟). 
(40 التحرير لضن 11/0). () التحرير (ص .)١9796‏ 


ربنع 
فير 


وَلِمَوَالِي المَوَالِي مَجَارَ . 

(وََا يُلْحَنُ غير الكَمْرٍ بالحَمْرٍ) كَمَا قَالَ الشَّافِمِيْ وَحِمَهُ اله حَنّى حَدَ 
بالقَلِيلٍ مِنْ بق الأشريَة المُسْكِرَةٍ؛ لِأنَّ الَمْرَ حَقِيقَةٌ ِلتّيءِ مِنْ مَاء العِنْبِ 
إِذَا غلا 2 وَلِعْيرِهِ مار مام ْ ْ 


دم فل بره اس 8 32 


اك يرَادُ بثو بَنبِه بالوّصِيّةَ لِأَبْتَائه) أي : أَبْنَاءِ لان ؛ الخدااك صَليت حقيقة: 


532 


وَلِعَه تخاق» وا نه الما ولا بر لصن بالتد في وله الى 
جاو كعنم ينا 0'”44) خلاقاً لِلسَّافِعِيتَ وحم 1 5250711 


1 


أمّا إذا لم يكن له إِلّا موالي الموالي. . فالوصية لهم اتّمَاقاً؛ لتعيّن المجاز 


02 - 1 
حينئذٍ كما في «التحرير) ؛ وأبناء الموالي كابائهم عند عدمهم كما في "ابن 
062 
( 5 


11 


قوله: (ولموالي الموالي مجازٌ) لعدم مباشرته إعتاقهم» ولكنّه صار سبباً 
له بأن أعتق الأوّل حتَّى قدر على إعتاق الثاني . 

قول الملتابن: (ولا يلحق غير الخمر بالخمر) أي: في إيجاب الحدٌّ 
ما الحرمة. . فثابتة في الأشربة المحرّمة كما علم في الفقهء كذا في «ابن 


1د 


: 0 
قوله : (حتّى حد بالقليل من بقيّة الألشربة) كالءْتضَفٍ” و لفل 20 
وأمّا عند عخنا. . فلا فد ل بالسكر منها» وثيوثه بالإنجماع لا بالإنساق. 


5 لله > (للنيء) - بالكسر والهمز - مقابل النضيج . 
قوله : (وهذا عند الإمام)؛ وعندهما يدخلون عملاً بعموم المجاز 


60 سورة الساء: 449 
)0 التحرير (ص70١)»‏ وانظر «التقرير والتحبير" (؟/ 16). 


و4 فتح الغفار .)١17/1١(‏ 022 فتح الغفار (١//ا7١).‏ 
(ه) شراب طبخ حتى ذهب نصفه. 059 شراب طبخ حتى ذهب ثلثاه . 
7 


افمةهة 


(لِأنْ الحَقِيفَةٌ فِيمًا سِرّى الأخِير) وَهِيّ المَوَالِيء وَالحَمْرَ ؛ وَالصْلْريُ 
(وَالمَجَار' ) وه هُوَ الجمَاعٌ (فِيه) أي : فِي الأخير (مُرَاد) الإِجمَاع» حَنَى 
كلا للجتب عد اليم بَهَذَا النض ؛ ٠‏ مَعَ اسْتدَلَالِهمٌ به بو عَلَى أن الع 9 
نَاقِضٌ (فَلَمْ ب يبل الآاخير) وَهُوَ المَجَارُ فِي التَلَائَقٍ وَالْحَقِيقَةٌ فِي الأخير 
(مرَادَاً) لَِلَّ يَلرَمَ الجَمْعُ بين الحَقيمَة وَالمَجَاز. 

(2) ما قِيل : إن في الاسْيثْمَانِ) مِنَّ الحُفَارٍ (عَلَى الأبنَا وَالمَوَالِي 0 
المْرُوعٌ) َيَلْرَمُكُمْ الجَمْعٌ ا نما لا لين طَاهِرٌ الاشم) أي : 


4 
3 


قول المصئّف : (لأنَّ الحقيقة. . . إلخ) تعليل للمسائل الأربع. 

وقوله : (والمجاز) بالنّصب عطفٌ على (الحقيقة). 

قوله: (حَتَّى أحلّوا. . . إلخ) بيادٌ لدعوى الإجماع على إرادة الجماع 
بالآية؛ لأنَّ المستيلٌ بها على النَّفْضِ بالمَسٌ باليد استدلٌ بها على جواز 

قله : (لَلّا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز) لأنّه ثبت امتناعه . 

فول ؛ لاوها قيل  .‏ - ]لكر واركٌ على السنالة الأؤلى والعالئة» وتقرتره: لو 
قال الكقارء (امعرثا على أبداتما) أو (أولاها) أو (مرالينا) . . قن أبناء 
أبنائهم » وموالي مواليهم يدخلون في رواية الاستحسان. 

فول السكف: (لأذ ظاغير الآسم عبان شبهة : ... إلخ) لأنّ اسسم الأبناء 
قد يتناول جميع الفروع؛ مثل: بني آدم وبني هاشم» فجعل مجرّد صورة 
الاسم شبهة أثبت بها الأمان» لكن فيما هو تابع في الخلقة لما سيأتي» كذا 
في «التلويح» وغيره' 

هذا بالنسبة إلى الأبناء» وأمًا بالنسبة إلى موالي الموالي. . فلينظر ما وجه 


.)١18/١( فى (ز): (مرادة والمجاز). غ0 التلويح‎ )١( 
3-3 - 
يد‎ 


اسم الأبنَاء وَالمَوَالِي (صَارَ َبْهَة) فِي حَمْنٍ الدّم مِنْ أن يُسَفْكَء حالما 
بت يأثى شُبه. 

م أَشَارَ إِلَى ما يَردُ عَلّى السوَابٍ فَعَالَ : يجلا الاتولماق على الأبار 
وكيا ١‏ يَلخل 1 م لاا أي ل تبر و قد الشّمْهَةُ 
(لِأنَّ مَذَا) التَتَاوُلَ مُعْتَبَرٌ (بظريقٍ التَبَعِيّة) لا مُظلَقَا 036 بالمُرُوع دون 
الأشوق)» قلا ير 1 نذا ا 120101 


تناول ظاهر الاسم له حتَّى صار شبهة؛ ولعله لأنَّ المقام مقاء إرادة العموم؛ 
لأن الأمان لحقن الدَّمء قيُراد موالي الموالي بطريق عموم المجازء فتأمّل . 
قوله* لأوالآمانة يقبت بأدنى شبهة): ولهذا يكت بمجرد صورة العسالمة؛ 
بأن أشار مسلمٌ إلى كافرٍ بالنزول من حصن» أو قال: (انزل إن كدت رجلة) 
أو (تريد القتال) أو (ترى ما أفعل بك) وظَنّ الكافِرٌ منه الأمان.. ثبت الأمان 
بخلاف الوصيّة فإنّها لا تَسْتَحَقّ بصورة الاسم والشبهة؛ كذا في «التحبير»(©. 
قوله: (ثمٌ أشار إلى ما يَرِدُ على الجواب) يعني : إلى جواب ما يَردُ على 
الجواب. 
قوله: (معتبر بطريق التبعيّة) أي : في مكان صالح لها - كأبناء الأبناء 
ل ل ا ا ال 
قوله : (فلا يكونون تبعاً) أن الأصالة في الخلق تمنع التبعيّة في 
الدخول في اللَّفْظء ٠‏ قالوا : لأنّ التبعيّة في الدخول باعتبار تناول صورة الاسم 
دليلٌ ضعيفٌ في نفسه, فإذا عارضه كونهم أصولاً لهم في الخلقة . مالظ 
العمل به. وتعمّبٍ هذا الجواب في «التحريرا : بأنّه يخالف قولهم : (الأم 


(0) التقرير والتحبير (؟70/5). 


1 ٠. 8 
لض‎ 


لتم 


2 0 
حرمة يُكاح الجدات . . 1010-4899 21011111 


0)000 


الأصل لغة)» وقول بعضهم: (البناثٌ الفروعٌ لغةً)» وتمامه فيه 
قوله: (وأمّا حرمة نكاح الجدَّاتِ) ومثلّها بنات الأولاد كما ذكره 
كيين 


3 


0210 التحرير (ص760١).‏ 


(0) [وقال: (أيضاً إذا صّرِفَ الاحتياط عن الاقتصار في الأبناء. . فيُصرف عن الاقتصار في 
الآباء كما في الأبناء بعموم المجاز في الأصول) أي: بجعل الآباء مجازاً عن الأصول» 
كما أنَّ لفظ (الأبناء) مجارٌ في الفروع إن لم يكن حقيقة» فيدخل الأجدادٌ والجدَّاتٌ» 
ومائعية الأصالة جلقة أَمْرٌ ممدوءٌ؛ أي: العدم اقنضاء عقل أو نقل ذلك. #التحرير؛ 
(ص 76 »)١‏ وانظر «التقرير والفحبير )ا ( 0010/17 

وحاصله: التسوية بين الفروع والأصول في الدخولء لكن لا بطريقة التبعيّة» بل لأنَّ الابن 
مجارٌ عن الفرع؛ والأبَ وَالأمّ مجارٌ عن الأصل» ودليل المجاز الاحتياط في حقن الدم. 
ثمّ قال بانياً على ما نقلناه عنه سابقاً: (هذاء والحنٌ أنَّ هذا من مواضع جواز الجمع 
[عندنا]؛ لأنَّ الآباء والأبناء جممٌ؛ أي: فيجوز فيه الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأنّه في 
غير المفرد) انتهى . «التحريرا (ص176١)»‏ وانظر «التقرير والتحبير) (517/5). 

ومقتضاه الضساوي بين القروع والأصول في الدّحول» وعلمت ما فيه يما مر عن «التقرير]. 
ما بين معقوفين جاءت في النسخ ضمن الكتاب إلا في (ج؛ د. ه) جاءت على الهامش» 
وأولها: ل(قوله : وتمامه فيه حيث قال: وأيضاً, ٠‏ .)» وانقهت ب: لامته)) ووضع في (ب) 
في أولها: نسخة؛ء وفي (ه): هامشء وفي (ز) على الهامش: هذه حاشية معزوة 
للمحشيء قال الرافعي في «نتائج الأفكار» (ق/ 147): (ليس هذا موجوداً في الحاشية في 
النسخ الصحيحة؛ وإنما هو من منهوات المحشي. فظن بعضهم أنها من الأصل» فكتبها 
في نسختهء وانتشرت هذه النسخة؛ ويدل على ذلك قوله: وتمامه فيه؛ فإنه إشارة إلى ما 
ذكره بعد إذ ليس في «التحرير' زيادة عمًا ذكر حتى يكون هو المراد بقوله: وتمامه فيه). 


( تبيين الحقائق .)1١١١/7(‏ 


ربو 
رةه 


بوه بالإجماع ل بالكتاب . 

(وَنما يَقَعْ) الحَلِفٌ (عَلَى الملّك وَالإِجَارَةِ) فيمًا إِذَا 500 ل يدْخل داو 
فلَان )0( عَلَى ( دول عاك وَمُنْتَعِلَا فِيمًا إِذَا حَلفَ لا يَضع قَدَمَهُ م في 
دَارٍ فلان) 1 لِلجَمْء”' بين الحَقِيقَةِ وَالمَجَازْء بل إِنَّمَا يَهَم 


قوله: (فثبوتها بالإجماع لا بالكتاب) أي: لا بأنّ لفظ (الأمّهات) 
يتناولهاء كذا في «التلويح ل 

قال المحقّق الفناري : (قبل : هذا غير مرضي ؛ لأنّ حرمة نكاح الأم إذا 
تبعت بغلة الأصلة: فحرمة ما هو أصل الأصل ثابتة بطريق الأول . افهي ثابنة 
بالنّصٌّ المحرٌ م لنكاح الأمّهات دلالة. وعس هذا كسساألة الآمان» فإِن الشّفقة 
الدّاعية إلى و بالسسية إلى الم أكقر متها بالنسبة إلى الجدة: فلذ 
تنتظمها الدلالة) انعيب 7 

وعطله الويلعيٌ: بأن اله تعالى حَرّم الشمّات والشالات وم أولاد 
الجدّات: فَهَحٌ أقرب من أولادهة ؛: وكذا حرّم بنات الأخ» فبنات الأولاد 
أقربٌ منهنَّ» فكن أَوْلَى بالتحريم» وأجاب أيضاً بما قدّمناه عن «التحريرا: 
من أنْ الأمّ هي الأصل لغة» والبنتَ هي الفرع”*؟. 

قوال الماش (وإنّما يقع على الملك والإجارة . ٠‏ . إلخ) إشارةٌ إلى دفع 

نا آروة على الأصل المذكرر : : بأنّه لو حلف لا يدخل دار فلان. حدٌّد ألا 
يحنث بدخول داره بالإجارة؛ لذن الحقعة كار المعلوقة, مع قولكم بالح: 2 
مطلقا : وكذا (لا يضع قَدَمَهُ) حقّه ألا يحنث متنعلاً ؛ لأنّ حقيقته في الحافي. 
مع قولكم بالحنث كيفما دخل» فيلزمكم الجمع . 


.)١587/١( في (أ): (ليجمع). () التلويح‎ )١( 
.)١١1 /9( حاشية الفناري (ق/١١١). (؟) تبيين الحقائق‎ )( 
ال‎ 


"افر 


1غ 


4 


ِي الثَانِي (باعْتِبَارٍ عُمُومِ المَجَازِ) وَهُوَ - كَمَا مَرّ - اسْيِعْمَالٌ اللفظِ فِي 
عفدم ويل ع ,4 ووسم ‏ جو وق ف اع ا ال ل ا 
مَعْنىَ مَجَازِي يُكون المَعْنَى الحَقِيقِيُ مِنْ أفْرَاده» فصَارَ الملفوظ - وَهوَّ 


وَضْعْ القَدّمِ - م مَجَارَاً عَنْ شَيءٍِء وَذَلِكَ الشَّيءْ َم (وَهُوَ الدّخُولُ) فَذَكَرَ 
السَبَب وَأرَادٌ العْسَبّت ل(و) في الأول باطيبار < يدي السكتى) ”2 


قوله: (في الثاني) وهو الحَلِفٌُ على عدم وضع القدمء والأوَّلُ هو 
الْحَلِفٌ على عدم دخول داره. 


قوله: (فصار الملفوظ -وهو وضع القدم- مجازاً. . . إلخ) اعلم: أ 
قوله: (لا يضع تَدَمَهُ) له حقيقةٌ لغويّةٌ وهي وضعه دخل أو لا" وهي 
مهجورة فلا ينث بهاء وله حقيقة عرفيّةٌ زهي الدخول ماشياً؛ وهي غير 
مهجورة؛ حنَّى لو نواه لم يحنث بالدّخول راكباً» كما لو نوى الدخول حافياً 
لم يحنث متنعٌّلاً. وله مجارٌ وهو الدخول من بَّابٍ ذِكْرٍ السَّببٍ وإرادة 
المُسَبييء قيسفك كيف دل باعتبار عمومه ماشياً أو راكباً حافياً أو متنعلا 
عند عدم النيّة . 


قوله: (وفي الأوَّل باعتبار نسبة السّكنى) فيه تغييرٌ لإعراب المتن 
ومعناه؛ إذ قول المصئّف: (ونسبة السكنى) معطوف على (الدخول) الواقع 
خبراً عن الضمير المنفصل العائد إلى (عموم المجاز)؛ وكلام الشارح يوهم 
أنّه ليس منه؛ لتخصيصه الثاني باعتبار عموم المجازء وجعله الأوّل مُقَابَلاً 
هه فظاغرة: أن نسبة الشكى ليست من عموم المجاز: وليس عذلك» بل 
الجواب مبنغ على أنّ المراد بلادار فلاك) كوتها منسوية إليه تسبة السّكتى عن 
باب عموم الما فيشمل ما لو كانت مِلْكاً له أو إجارةً: ولو أخََر قوله : 
)١(‏ قوله: (أو لا) صورته: لو اضطجع ووضع قدميه في الدار بحيث يكون باقي جسده 


خارجها. مله . (ج. د). 


ل 
ميدة 


ِذِ الدَّارُ لا تَعَادَى. 

(وَِنْمَا يَحْنَتُ ذا قم لبا أو نَهَارَاً في قَولِهِ: عَبْدُُ حر يومَيَفْدَمُ لان مَعَ أن 
ايوم ِلَمَارٍحَقِيقَة» وَاللَيلٍ''' مَبجَارَاً: لا لِلْجَمْع بَيَهُمَاء ” 
المَجَا (لِأَنَ المُرَادَ باليّوم الواللق) مها وه عَامٌ) شَامِلٌ اللّيل”" وَالنَه 5 


(في الثاني)» وذكره بين الضمير المبتدا وخيره» وأسقط قوله: (باغتبار). . 
لما كان عليه غبار. 

نم إن الشك قد تكرن خفيقة» وهر ظاهرء وقد تتخون ولالتبيان كرون 
الدار ملكا هه يسكن من الشّكنى فيهاءفييدت بالدخرك في داز تكون ملكا 
لفلان» وهو لا يكون ساكناً فيهاء سواء كان غيره ساكناً فيها أو لا؛ لقيام 
دليل السكتى التقديري وهو الملك؛. صرح به في «الخانية» و«الظهيرية» لكن 
ذكر شمس الأئمة: أنه لو كان غيره ساكناً فيها. . لا يحنث؛ لانقطاع النسبة 
بفعل غيره, كذا في «التلويح0”" . 

قوله + (إذ الدآر لأ تعادي) سليل للحمل المذكور بدلالة العادة» وهو أن 
الدّارٌ له تعادى ولا تيمر لذاتيا؛ بل لبُغض ساكنهاء وذلك أعمٌ من كون 
السكى يملك أو إجارة. 

قول المضتّف؟ (وإنما يحنت إذا قدم ليلاً. ... إلخ) إشارة إلى الجواب 
مك أورد أيضا من أذ حذه المسالة لزم يها الينيع التتكيق» قن البو سقيت 
[في] بياض النهارء ومجارٌ في الليل. 

قول المصئّف: (لأنَّ المراد باليوم الوقت) كما في قوله تعالى: «إوْسن 
ا ف 
(1) في لرء ز): (ولليل). (0) في (ز): (ولليل). 


() التلويح (١/59١).؛‏ الفتاوى الخانية (؟/ 255 الفتاوى الظهيرية (ق١/ .)١85‏ 
(:) سورة الأنفال: .)1١5(‏ 


اا ” 0 
> أزا 


وَضَابطه : أن مَظرُوف اليوم مَتَى كَانَ غَيرَ مُمْمَذٌ كالقُدُوم. ٠‏ يَكُونَ كَرِيئَة 
المَجَاز وَالمَراد بالمعكل: مَا يَصِحٌ تَقَدِيرَهُ بِمُذَةِ: يِه ما لا يَصح؛ 


قد إشار إلى أن المٌعْتَبرَ في الاميدادٍ هُوَ الفِْلُ الَذِي”'' تَعذه '' تَعَلَقَ به الِيَومُء 
لا الفِعْل الْزِي بيات إِلَيْه اليَومء وَكَلَام «المحيط) لا 0 اليوم 


ترك بن ملي القت ويياض التقارء الات الأول 00 

قوله : (وضابطه) أي : ضابط هذا الكلام بما يعرف به في كُل موضع أن 
المراد به حقيقته أو مجازه» وذلك أن المظروقف متى كان غير مُمْتَنٌ - كالعتق 
والقدوم في (قدمت يوم كذا)- .. يكون قرينة المجاز بمعنى الوقتء وما لا 
قرينة فيه على المجاز بأن كان مُمْتَدَاً - كركبثٌ يوم كذا - ..فهو حقيقة» وبهذا 
التقرير”* ظهر أن لا إشعار باحتياج الحقيقة إلى القريئة» فافهم . 

قوله: (والمراد بَالْمَمَدَدٌ ما نضح تقديرة بمذة: . . إلخمثل: (لبستٌ 
الغوب يومين) و(ركبتٌ الفرس يوماأ)ء بخلاف :(قَدِمَْتٌ يومين) و(وخلت 
يوماً) فإنّهِ لا يصحٌ. 

قوله: (وفيه إشارة إلى أن المعتبر في الامتداد هو الفعل الذي تعلّق به 
اليوم). وذلك حيث عبّر ب(المظروف».؛ فإذا قال: (أنتٍ طالقٌ يوم ألبس 
ثوبي). . كان المراد منه مطلق الوقت؛ لأنْ الطلاق مما لا يَمْتَدَ وإن كان 


)١(‏ فى (أ): (الامتداد وعدمه النظير الذي)؛ وفي (ج» دء هء و): (الامتداد وعدمه هو الفعل 
الذي). 

)١(‏ قوله: (وبهذا التقرير. . . إلخ) إشارة إلى الجواب عما أورده ابن الملك من أن ما ذكروا 
من أن المظروف إن كان ممعدا. . يحمل على بياضن التهار» وإن كان غير ممتد. . يحمل 
على مطلق الوقت. فيه تسامح؛ لأنه مشعر باحتياج الحقيقة إلى القريئة» وهذا فاسد. . 
إلخ. ووجه الدفع: أن المراد أن عدم الامتداد قريئنة على المجاز؛ فإن وجدت. . حمل 
عليه. وإلا.. فعلى الحقيقة؛ لأنها الأصل؛ ولعدم ما يدل على خلافها. لا أن ذلك قرينة 
عليها. انتهى منه. (ب)» ج» دء ك). 


مع 
اكقةة 


أن المَجارَ حَيرٌ مِنَّ الِاشْيرَاكِ قَالَهُ ابْنُ نُجيم”'' 
اللبس مبعتا؛ أن الككقي هو الفعل الذى تعلق به اليوم له القعل الذي 
أضيف إليه؛ وإذا قال: (أمرك بيدك يوم يقدم زيدٌ). . كان المراد منه بياض 
النهار: حَتَّى لر قدم ليلا لا يكون الأمر بيدها؛ لأنه مما يمعد؛ إذ يضح فيه 
شرب الملّقه يقال : (جعلتٌ أمرك بيدك شهراً) . 

والمراه من التعاق بالظرف التحلّق به بعقدير ل(في)+ كما في ا(ضِميتٌ 
الشهر)ء وأيضاً المراد ما كانت ظرفيَتةٌ للعامل قصديّةٌ لا ضمنيّة وبعافياة 
لفظاً ومعنئٌ لا مقتصرةً على المعنى» فلا يرد أنَّ اليوم كما أنه ظرفٌ للفعل 
المتعلق به عذلك هو ظرق للقعل المقضاف إليهه فيجب امعدادة بامتدادف 
وعدمه بعدم امتداده؛ فيحمل على الآن عند عدم امتداد المضاف إليه . 

هذا واعلم: أنَّ هذا إِنّما هو عند الإطلاق وَالحُثُرٌ عن الموانع» ولا 
يمتنع مخالفته بمعونة القرائن؛ مثل : (اركبوا يوم يأتيكم العدو)»ء فإنَّ الفعل 
فيه معد مع قوة البوع المطلق الرفك» وبالمكسء مكل : لألكه حر يرء 
تق الشمس). 

قرلدة لآن اتاد عي من الاشتراك) قال في «المرآة»: (اعلم: أنَّ 
اللفظ إذا دار , بين أن يكون مجازاً أو مشتركاً نحو التُكاح . . فإنّهِ يحتمل أنه 
حقيقةٌ في الوطء مجارٌ في العقدء وأنّه مشترلٌ بينهماء فالمجارٌ أقربُ؛ لأنَّ 
الاشتراك يُخِلُ بالتفاهم عند خفاء القرينة بخلاف المجاز؛ | إة يحمال هم 
القريعة عليه وبلوتها على الحقيقة» ولأن المجاق اعد عن البهع 1ه 
بالاستقراء» فاللائق إلحاق الفرد بالأعمٌ الأغلب”"' . 


.)١40/١( فتح الغفار‎ )١( 
.)١١5؟ص( مرأة الأصول‎ )١( 


م 0 عل 5 
ع أن اكلام لد فق ليمجل 0 ع فى الت لا جنم 


0 


بَينَّهُمَاء بل (لأنه تر بصِبِعْيو) لِكُوتِهًا مَرضُوعَةً لِذَّيِكَ 0 شوحيو) 


قول المصنّف : (وإنّما أريد النذر واليمين. .. إلخ) إشارةٌ إلى العجواب 
عمًا أُورِدَ أيضاً من لزوم الجمع المُمْئيِعِ في هذه المسألة» فَإنَه للنذر حقيقة 
ولليمين مجازاً» وقد جمعتُمْ بينهما بالنيّة» فالإيراد على قولهما؛ فإنّ أبا 
يوسف 55 لا يجعله لهماء فلا إيرادٌ على قولهء وفائدنهُ: لزوم القضاء 
والكثارة إن لم يضم كما اكه الشارم: وقد أجيبه عته بما ذكره المضكف 
على ما يأتي بيانه» وبأجوبةٍ أخرى كلها مخدوشة تُطلب من المطوّلات» 
وبذلك يترجّح قول أبي يوسف كما في «ابن نجيم»”" . 

وفي «التلويح»: (والمسألة على سِنَّة أوجو؛ لأنْ القائل إمّا ألا ينوي 
شيئاًء أو ينوي النذر مع نفي اليمين أو بدونه. أديتري اليدين بع ثقبي الث 
أو بدونه» أو ينوي النذر واليمين معاء فالئلاثة الأُوَلُ نذرٌ بالاثفاق. والرابع 
يمينٌ بالاتّفاق» وفي الأخيرين خلاف» وإليهما أشار بقوله: «ونوى اليمين» 
أي: مع نيّة النذر» أو من غير تعرّض له بالنفي والإثبات» فعند أبي يوسف 
اشام يمينٌ والسّادسنٌ نذرّء وعندهما كلاهما نذْرٌ ويمية)7 , 

قوله : (للنذر حقيقةٌ) لأنّه المفهوم عرفا ولغةً. 

قوله : (لتوقّفه على النّة) عِلَّةُ لكونه مجازاً . 

قوله : (لا للجمع بينهما) مرتبط بقول المصنّف : (وإِنّما أريد) . 

قول المصئف : (يمين بموجبه) اختلف في معنى (المُوجَب) هاهناء فقيل : 


)01( في (ب١‏ و (واليمين فيجا 1 وفي (ه): (واليمين مجاز). 
(1) فتح الغفار .)١5٠9 /١(‏ (؟) التلويح .)١75/١(‏ 
ىتا 


رص 
"لين 


يفتح الجيم؛ لذن (عَلَيَ) للإيجاب. وَإيجات القن تشت بي 
عر ب إن يضلة. بعك الما ِالتَذْرٍ وَالكَمَارَة بالِيَمِين (تَهُو 


كَشِرَاءِ القَّرِيبِء تَمَلْكُ بِصِيعَتِهه تَخرِيرٌ بمُوجَبه) وَهُوَ المِلّكُ لِاسْتِحَالَة 
كوت الشراء متنا زلولك قديلة '" لذ قشم الشراة إشكافا يواسطة كيه 


لا بِصِبعَته . 
(وَطرِيقٌ الاسْتَعارَة) أي: المَجَازء إذ الِاسْيِعَارَةٌ في ام لاح النققاء 
فت المحتات جل اص 5 عُلماء البَيَانء إن عِنْدَهُم الما 


زو اما 2 


توعان : مار مرَسَل: 07 أَنْ و قلافته غير المشابهّة: واستعاو 1 
وَهَُ أن يُكُونٌ عَلاقنة البْسَابَيةٌ 


اللازم المفا؟ لأن النثر إبحات للمباح لذي هو صوم رجب مثلا: 
وإيجابٌ المباح يُوحِبُ تحريم ضدّه الذي هو مباحٌ أيضاً؛ كترك الصومء 
وتحريم العياج يمي للآية'"', فعلى هذا الموجَبٌ نفس اليمينٍ» والباء في 
(بموجبه) ذأكدة, 
وقيل معناه: إِنَّ هذا الكلام يمين بواسطة مُوجَبِهِ؛ أي: أثره الثابت به؛ لأنَّ 
مُوجَبٌ النثر لزوم المتذور الذي هو جافر الترك؛ إذ لا لذو في الواجب؛ 
فصار النذر تحريماً للمباح بواسطة حكمه. 

وحاصل الجواب: أن الضيغة حقيقةٌ في النذر لا تَجَوّرٌَ فيها » واليمين 
لازم لهاء فلا جمعء وفيه نظرٌ لما سبق من أنَّ معنى الجمع بين الحقيقة 
والمجاز هو إرادة المعنى الحقيقيٌ والمجازي معاً. لا كون اللفظ حقيقةً 
417 فى '(ز): (رمزياة): 
(؟) وهي قوله تعالى: (يِكأ) الي لدَ عم مآ أعلَّ أنه أك...» إلى أن قال: <مَدَ وْيَ أَهُ لك جا 


الطي » [الععريم: ١‏ -1] وفي هذا الاستدلال بحث يطلب من «الشرح الملكي"» انتهى 
منه. (بء جء د). 


هج اس 
"انير 


(الاتصّال بَينَ الشَيئّين) وَقَدْ حَصَرَهُ العْلْمَاءُ بِالِاسْتَفْرَاءِ في حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ 


ومجازاء وكيف يُتَصَوَّر ذلك والمجاز مشروط بعدم إرادة الموضوع له؟! كذا 
١‏ 9 ناد )00 
في «التلويح»: وانظر «احواشي الفناري» ١‏ 
والذي يفهم من كلام الشارح أن مراده الأول لكن كان مضي له أن 
يقول: (لآن «على» للإيجاب)» وتحريم المباح يصلح يمينا؛ يعلى : أن 
(على) لويجاب المباح». وهويوجب تحريم د وتحريم المباح يصلح 
نميعا ه فيوافق ما ذكروه من أنْ كونه يمينا هنا باعتبار كونه تحريماً للمباح لا 
باعتبار كونه إيجاباً له» فتأمّل. 
ثمَّ تعبيره بقوله: (يصلح) إشارةٌ إلى دفع ما قيل: لو كان ثابتاً بِمُوجَبِهِ لما 
وحاصل الجواب: أن المراد أن إيجاب المباح يصلح أن يكون يميناً لا 
أنّه يمين البنّةء فلا يعتبر ما لم توجد النيّة . 
قوله: (وقد حصره العلماء بالاستقراء في خمسة وعشرين نوعاً) أقول : 
ذكر منها أربعةً وعشرين» وسقط من كلامه الآخِرٌَء كما هو ساقط من كلام 
)١(‏ التلويح .)١77/١(‏ حاشية الفناري (3/ 5١١2؛‏ وقوله: (وانظر «حواشي الفناري»): فإن 
نظره إنما يرد على ما قرره» وإلا. . فالتقرير ما في «فصول البدائع» وهو أن قولهم: لا يراد 
الحقيقة والمجاز معاً. المراد منه أنهما لا يرادان إرادة قصدية» وأما إرادة لوازم الحقائق 
بطريق التبعية للحقائق» وكونها لازمها. . فليس بجمع بين الحقيقة والمجاز في الإرادة 
التصدية؛ وهذا معنى قولهم: اسم الذات مستجمع جميع الصفات» فيعمل في الأحكام 
بحبسسن الاعتبارين ٠‏ وذلك في الشرعيات؟ كالهبة بشرط العوض والإقالة يسميان بيعا؛ أنه 
من لوازمه وموجباته» فكذا ما نحن فيه مسماه نذر أطلق عليه؛ وموجبه يمين قصد معه أو 
بدونه» لكن لا إطلاقاً للصفة عليها وإرادة لها قصدية. بل للزوم والتبعية. انتهى منه. (ج» 
56 وجاءت في (ب) عند قوله : (وفيه نظر في الصفحة السابقة). 


00 
بر اخ 


إظلاق اشم السَّبَّبٍ عَلَى المُسَبِّبِ رفكطة ه واس الكل عَلَى التخض 
وتكشهه اش التاذوم على اللازم يه سهء وَاسْمٍ المظلتي عَلَى المقيد 
وَحَكْسَه راضم العام عَلَى السَاصٌ 7 ؛ وَاسَمِ الحَالٌ عَلَى المَحَل 
وشكسة وَحدَقك التشاق وَإِقَامَة المضاف لَه كقامةه وفكسة) اي 
الشَّيءِ بام سم مجَاوِرو ولسفية نَسْدِيْئهُ اشم ما يَوَوَل إلْيّهِ وتسييتة 4 بِاغْتِبّارٍ ما 
كان عليه ا آله الو عَلِيف وَاسْمٍ اللاي عَلَى بَذَلِهء 00 في 
الات لتر وا لمُعَرَّفُ باللّامء وَإِرَادَةُ وَاحٍِ مُتَكّرِء وَاسم 

الصَدَّين عَلَى الأخرء والصديك 5 5 شَْ «التَمَرِيرٍ) وَغيرِهِ . 


اندي سيب الغيث. 
لا ومثال عكسه قوله27: [من الوافر] 


شربت الإثم حنّى ضل عقلي ا 0 

بك لقي إلا لأنه مكب فقه. 

-٠‏ ومثال إطلاق اسم الكل على البعض قوله تعالى : «َعلُونَ ضيعم ى 
دانم 4""؟؛ أي : أناملهم . 

4- ومثال عكسه قوله تعالى: «فَسَحرٌ وَقَبَةَ و#”” أطلقت على الّات. 

ه- ومثال إطلاق اسم الملزوم على اللازم قولهم : (نظقّتِ الححال بكذا) 
أي : دلت. 

ات ومقال عكسه ولي من السيظ] 


)١(‏ صدر بيت أورده ابن حمدون في «التذكرة الحمدونية» (/ 787), وعجزه: (كذاك الإثم 
تذهب بالعقول) . 

(0) سورة البقرة: .)١9(‏ (") سورة النساء: (97). 

(؟) البيت للأخطل» وهو في «ديوانها (ص545١).‏ 


عع 
أي 7 أ 


3 0 055223 
وو شق يه به 1 هه 8 9 ها بها :1 بهذا ره 18 3ه هو 8 يه بهد فيه 6ه ين هه ها زه ها بها يه هد به فوا اا جه ها هلا به ها 18 :ها 8 3 38 60 8618 9 


فوح إذا حاريوا شدُوا مََرْرَقُمٌ دوت التّساء ولر باتت بأطهاز 

أ * اصفرلوا عن الساء. 

/ا- اا ا بن على اليعَكّد قوله تعالى : (أذ لمسكه 

4- ومثال عكسه قولهم : (رأيتٌ مِشْمَرَ زيدٍ) إذ المِشْمْرَ شفة البعير. 

9- ومثال إطلاق اسم العَامٌ على الخاصٌ قوله تعالى: #اْلَدِينَ قَالَ لهم 
ألنّاسٌ »”"" ؛ أي لحر بو سعرة ال عير 

اك ومقال عسي + قله تقل 1 أق 74" . المرادة مطلق الآذى . 

-١‏ ومثال إطلاق اسم الحَالٌ على المحلّ قوله تعالى: 9افَنى رَحَمَةَ اه 
هُمْ ذا حَنِدُوتَ4”؟2؛ أي : ففي جئته . 

9- ومثال عكسه : إطلاق الغائط؛ أي : المكان المطمكن عن الأرقن 
علول العامييل حدق الحفاف وإقامة المضاف إليه مقامه قوله تعالى : ومسل 

لْصَرْيَدَ 4”* ؛ أي : أهلياة زاد ابن نجيم حذفه بدون إقامة ين 


[من المتقارب] 

أكل اسري فسسيبييخ افيرا ونارٍ تود ببالتينل ناوا 

4ت وعقال كه قل تمن الواقر] 
(9) سورة النساء: (447. (0) سورة آل عمراق: (91/9), 
() سورة الأسراء: 770 : (4) سورة آل عهران: (الا٠‏ 1). 


(7) البيت لعدي بن زيدء وهو في «ديوانه» (ص99١).‏ 
© 6 صدر البيت لسحيم بن وثيل» أورده ابن المبرد في «الكامل» /١(‏ )0 وعجزه: (هنتى 
أضع الحمامة تعر فوني) . 1 
-. 3 
يي 


4 18 :18 187 18 :4 147 1490 :19 :19 147 197380 88 فلا 9# .8 9ك يو ب يوا كه زه “ها لها ايها :589 نقة 814 بها بها ها هذا أه اها :88 اله ها يهط ه 8 أله" ها 8[ ها ااه 18 46 9 اها نهذ هه ها 80 4ه 18 5 


أنا ابن جلا وطلّاع المَّنايا ا 
64- ومثال تسمية الشيء باسم مجاوره: (سال الوادي) أي: الماءٌ 
المجاور له 
15- ومكال تسميعه باسم ها يؤول إلية قوله تعالى > #إذة أرق قير 
45" أي: عضيرا يؤول إلى كوته خجمراً. 
-١١/‏ ومثال تسميته باعتبار ما كان عليه قوله تعالى: 9 وءَائا للم 
مولي 74" . 
4- ومثال إطلاق اسم آلة الشيء عليه : (ضربت عصاً) أي : ضرباً بعصاً. 
4- ومثال إطلاق الشيء على بدله قولهم : (فلان أكل الدَّم) أي: ا الذية. 
:- ومثال الذكرة في الآثبات للعموء: َلك تت 08 ؛ أي : كل 
-١‏ ومثال إطلاق المعرّف باللام وإرادة واحدٍ منكر قوله تعالى: «)دَحُلوا 
نباب مُيّا)”*' ؛ أي : باباً من أبوابها . 
11 - ومثال إطلاق اسم أحد الضَّدَّينِ على الآخر قوله تعالى : فسَرَهْم 


*7- ومثال الحذف قوله تعالى: #وَخَتَارَ موسئ فَوْمَه 2374 ؛ أ 7 هين 


فومه 

22320 سورة يوسف: (5"؟). للف سورة النساء: 7 

ع سورة التكوير: .)١5(‏ 20 سورة النساء: .)١65(‏ 
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0 3 
قا 4 لى 


0 


وَضبطظ كلك الكحكت يمأ لِفَحْرٍ الإسْلام فِي شَيتَينِ وما الانشال 
(ضُورَة أو أ : وَضْفَاً خَاضَاً لَازِمَا مَشورا كنا ف تشينة 
الشّجَاع د انُصَالٌ مَعْنَىَ» وَهِيَ الششافة (وَالمَطرٍ سَمَاءً) بَيَهُمَا 
لضان شر فَإِنَ السيماة اسم لِكُلَّ ما عَلَاكَء وَالسَّحَابٌ عَالٍ وَالْمَطَرٌ 
نه هَذَا في الحِسِّيّاتِ ا ااي 1*1 


4لا- ومقال الزيادة قوله ععاتى - لال كت ب 

والتوع الخامس والمشرون التي ترك : إطلاق أن الحفشا تين على 
الآخر كإطلاق اسم الإنسان على الصورة المنقوشة؛ لتشابههما شكلاًء 
وإطلاق اسم الأسد على زيدٍ؛ لتشابههما في الشجاعة . 

قله : (وضبط ذلك المصنّف تبعاً لفخر الإسلام في شيئين. . . إلخ) 
وكا اعيكة سكا كرواء لإ قا موجرو عن المادثات ماهر بالعدية 
والمعنى ولا ثالث لهماء فلا يَتَضَّوَّرٌ الاتصال بوجو ثالث. 

قول العمسشه: (صورة أي > بأن يكون بيتهما بجية اخصاض » فلا يجوز 
استعارة السماء للأرض أو بالعكس مع أنّهِما يشتركان في الوجود والحدوث 
والجسميّة وغيرها. 

قوله: (أي: وصفاً خاصًاً لازماً مشهوراً) تفسير للمعنى» فلا يصحٌّ تسمية 
الإنسان أسداً باعتبار الحيوانيّة؛ لعدم الاختصاصء وكذا بامتيار الخ 
لعدم الشهرة وإن كان من لوازم الأسدء , فقوله الأزعا) مف عافن : 

قو البس نب : (كما في تسمية الجاع أسداً والمطر سماء) لنت ونه 


اقبو فراشيياء 


ارمع 
منيية 


(وَفِيٍ الشْرْعِبَاضٍه الاتْصالٌ من حَيتٌ السَبَبِيّةٌ وَالتّشْلِيل) أي : اتَضَالُ 
السَّبّبٍ بِالمُسَبِّبِ والعلة بالتقلول لقي الشروه) في التششرين: 
المَْابَهَة في دَلِكَ مِنْ حَيثُ المُجَاوَرَةٌ صُورَةٌ. 

(وَالِانَصَالُ) أي : : انَصَالْ عَفَدِ مَشْرُوعَ بعَقّدٍ مَمْرُوع (في المشتى الست لمَشْروع) 
حال كوه 6ف لب وام مهاه ف عه وا يع بوك قوع اقرف عع هاده وا عار و وا كاه اله لعلدو ااه ع > عله مقاب هماع 


قول المصئّف (وقي الشرعيّات) أي : وطريقها في الشّرعيّات” '"*. فأفاد 
أنه كما يجوز المجاز فى الأسماء اللشوية إذا وجدت العلاقات يجورٌ في 
الأسماء الشّرعيّة إذا وُجِدَ بين معانيها نوع من العلاقات المذكورة بحسب 
الشَّرع؛ لأنَّ المعتبر في المجاز وُجُودُ العلاقة» ولا يُشترط السماع في أفراد 
الممجازات» غيجوز السجارٌ سوا كان وجود العلاقة بحسب اللغة أو الشرع. 
وسواء كان الكلام خبراً أو إنشاءً كذا في «التلويح»”" 


قول المصنّف: (نظير الصورة) أي: نظير الانّصال الصُورِيٌ في 
المحسوسس لا المعدري؟ لأنه لا مشابهة بين السبب والعسكب: والعلة 
والمعلول في المعنى؛ إذ معنى السبب الإفضاء وكونه طريقاً إلى المسّب» 
وذا لا يوجد في المسبّب» ومعنى العلّة أنّها مُوجبَة مُعْبَِة وذا لا يوجد في 
المعلول؛ إذ هو مُوجَبٌ ومُتْبَتُء لكنّهما متجاوران صورة كما بين المطر 


)١(‏ قوله: (وطريقها في الشرعيات. . . إلخ) أفاد بهذا التقدير آأث قول اليه تقب * الأوفي 
الشرعيات) متعلق بمحذوف مبتدأ خبره الاتصال؛ وعليه يبقى قوله : (نظير الصورة) بلا 
مبتدأء فيحتاج إلى تقدير مبتدأ آخرء والأقرب أن يكون قوله: (فى الشرعيات) متعلقاً 
ب(الاتصال)ء» والاتصال: مبتدأ خبره (نظير) ولا يقال: إن فيه تقديم معمول المصدر عليه 
وهو ضعيف؛ فلا يعمل شاذاً؛ لأن الظروف يتوسع بها ما لا يتوسع بغيرها. انتهى. كذا 
وجد في نسخة. (د). 

.)١45/١( التلويح‎ )١( 


6 
افير 


مَقُوَلَاً فيه (كيفت شرعَ؟) أن : لِأَيّ ماني شرع ذلِكٌ الْعَقَد عدم وع؟ (نظيرٌ 


م2 


المَعْنى) كَالهِبَةٍ وَالصَّدَفَةٍ ؛ إن كلد منهمَا تيك بلا عرض ) 21111 


والكماءء فجعل الاقصاق بالسجاورة #الاتصال من سيث الضورة» لآن 
المشروع ليس بصورة. 

قوله : (مقولا نبه كيفه وع؟) (قيف في مسنل تسب على البعال من 
نائب فاعل (شرعً): قدّمَ عليه لصدارتهء وجملة (كيف شْرِعَ) حالة أيضاً على 
تقدير القول» ولاسر ثم الشارح حيث قال : لأ : لأيّ معنئ شْرِعَ ذلك 
العقّد المشرو 8 ؛ أنّ ذا السيال؟"؟ ميحدوكء وهو فاعل المصدر الذس هو 
الاتصال لا المعنى المذكور. 

والظاهر: أنَّ هذا مراد ابن ملك وابن نجيم من قولهما: (كيف شرع في 
محل نصب على الحال متعلّق بمحذوف» انتهى' "أ والمراة باليحدذوف 
القول المقدرء والتعلّق على كل معنويّء فسقط ما في «العزمية»2؟ . 

قول المصتف: لانظير المعنى) مرفوع بر الاتّصال الثاتي؛ أي : الاتصال 
المذكور : في الشَّرعيّات نظير الاتُصال المعنويّ في المحسوس . 


)١(‏ في (أ): (العقد للحال المشروع). 

(؟) وجعل الكاكي [جامع الأسرار (0771//1] (ذا الحال) المعنى المذكورء فقال: (كيف 
شرع؛ أي : المعنى الذي لأجله شرع التصرف» وظاهره : أن في المشروع حذفاً وإيمالة؛ 
أي اي : كالاتصال في المعنى المشروع لأجله الذي شرع مكيفاً بكيفية 
مخصوصة. والحاصل: أنه يتأمل في مشروع» فإن وقف على معناه» ووجد ذلك المعنى 
في مشروع آخر. . يجوز أن يستعار أحدهما للآخر) انتهى منه. (ج» د)؛ وجاء في (أ) من 
قوله: (وجعل الكاكي. .إلى قوله: (شرع التصرف) عند قوله: (فسقط ما في 
«العزمية»). 

إفرة شرح ابن ملك (ص9١١)؛‏ فتح الغفار .)١47 /١(‏ 

(4:) قوله: (فسقط ما في «العزمية») وذلك حيث قال: قوله: (متعلق بمحذوف) فيه ببحث» بل 


رسع 3 
"حير 


وَالأجَنُ) أي : ا 0 0 (َلَى نو عسن : أعتقت الث 
الحكم ب 165 كالشال الاش بالشيراء) ا و١‏ 0 أ : ين 
اللانضال (يوجبٌ) أي : ينبت (الأشيعارة عد الطَرَف فِين) وَذَلِكَ أن تَظردٌ 


الو َيُرَادَ بِهَا الحكُمٌء وَبالعَكُس للتعدون ييخ المأ والتدارل رقي اذ 


- 
- 
5 و 


قال: إن اتحريث: عيذ كيو جر ل ل د يه 


6 


١ 


قوله : الافيستعار أحدهما [الآخر) كما إذا وهب لفقيرٍ شيئاً» أو تصدّق على 
عنيٌ ) ويتفرّع عليه ما ذكره الشَّارح وعَدَمُ منع الشّيوع في الأول لا الثاني . 

قول المصتفب : (وأنه يوسب الاستعارة عن الطرفين) لذأ مي المجاة 
ل ل 00 ساس م فإذا 
ها رك كني ل ِلك في الخارج» اليك علة ل في النعن. : 
محف ١‏ ف لاايصحٌ إطلاق اسه المسكب على اليب ولهذا ا في ادر 
الأوّل: (وأنه يوجب الاستعارة من الطرفين)» وفي الثاني : (فيصحٌ استعارة 
اليب الحكم مون سكسا : 

قول المصئف: (حتَّى إذا قال: إن اشتريثٌ عبداً. . . إلخ) قَرَضَ المسألة 
في المنكّر؛ لأنَّه لو عرّفه في الفصلين. . يعتق النصف فيهما؛ لأنَّ الاجتماع 
8 عو متاق بما يمذه من الفعل وتقديمة عليه؟ لالانضاء ء الصدارة خالاء أو باعتبار أصله كما 


رد له عا م 


مرّ جوابه في قوله تعالى: : (ألا يظرُونَ إل الْإبلٍ حَيِتَ خُلِقَتَ)» [الغاشية: ]١٠‏ انتهى» 
وكأنه فهم أن المتعلق بمحذوف هو (كيف) فقط وليس كذلك؛ بل هو جملة (كيف شرع) 
فتدبر. انتهى منه. (ب. ج» د ك). 


2 
1 "ايه 


2 بابز بع له اماع ده ع أو 7 © جاور 2ق .2 دس به راس سه 2 006 
فاشت” + يصمف عبد فباعه» د اش 2 الخضىف:» الاجر اءَ صَحِيحًا (و ى 
عر و 0 و دم اسعرئ و لسر و 


المللك) أ : 


ئ 4 


قَال: عتَيتٌ بالسّبَاءٍ المِلّكٌ. . عَتْقّ هذا الضف 5-7 


صف مرغوبة» تيُعتبر فى غير المعيّدء ولا يعتير في السعيّن؟ أن الصفة في 
الحاضر لغو. كمن حلف لا يدخل هذه الدَّارَ لا يعتبر فيها صفة العمران» 
ويعتبر في غير المعيّنة . 

قوله: (فاشترى نصف عبد. . . إلخ) حمل الشراء على المتفرّق لكونه 
المذكور في أكثر الكتب» وليسر يلام ؛ لصحّة تصوير ما في المتن فيهما بما 
إذا اششرى بقرط الخيار له فإنّه يُصَدَّقُ ديانةٌ في | الأولى» ولا يصَدَقَ قضاءً لما 
فيه من التخفيف عليه» فإنّه لولا نيّته . . لوقم العنقي بالشراء وسقط الخيارء 
وفي الثانية ديانةٌ وقضاءً» فإنّهِ بيّته شدَّد على نفسه. ويصحٌ تصويره أيضاً بما 


إذا قوى بالشراء الْجِلّكَ فملكه بهبةء أو توى بالملكِ الشراة فوعب لهه ذكره 
ارم + 09 
سن : 


قوله: (شراءة صحيحاً) إِنّما تظهر فائدة التقيبد به إذا لم ينو بالشّراء المِلّكَ 
وبيانه : أنه إذا قال: (إن اشتريتٌ عبداً) ولم ينْو الملكَ. . فلا يعتق النصف 
إلا إذا ففان الشراء ييا ؛ لله حيعل لو كان فاسداً. - لآ يعدق؛ لأ شرط 
الحنث -وهو الشّراء- يوجد فيه قبل القبضء ولا ملك له فيه قبله. فُتَْحَلَ 
اليمين؛ ولا ؛ يقع الجزاء لعدم المحلٌ» أمّا إذا نوى المِلْكَ. . فلا يوجد 
الشرط إِلّا بالقبيض. 

قولد: (غدق كيذ الصف صوابه: لم يحتق» لعدم فحلّق الشرظ» رعو 
ملك العبدء فإنّه بعد اشتراء النّصف الآخر لا يُوصف بملك العبد حقيقةً 
وأمّا إذا لم يَنْوِ به الملك. , بيسقة الأنه يعد صرك القضي: لشن بوصنف 
بشراء العبد عرفاًء وبيان الفرق بينهما في «التوضيح»”") 


.)١58/١( التوضيح‎ 052 .)١55 /١( فتح الغفار‎ )١( 


نا 2 
االحرةةه 


(أو قَالَ: إن مَل مَلَكْتُ) عَبْدَا فَهُوَ حر فَمَلَكَ تِصْف عَبْدٍ قَبَاعَهُ ََ مَلَكَ 
النْضْت البَاقِيَ (وَتو بو) أي : الملكِ (الشّرَاء) . . ابم أي : هَذَا 


النْضْفٌ ما ما لَمْ يَجْتَمِع الكل في مِلْكِو َإنْمَا شد :فبيها يانه ان 


اسْتَعَارَ الله لِلحُكُم في الأول وَالحَكُمٌ لِلعِلَة في الثاني وفيه ل 
قَضَاءٌ أيضَاً ؛ لِأنّ فيه تَشْدِياً. 


01 واي واي 0 

وقوله: (ما لمي يجتمع الكل في ملكه) مبنيئٌ عليه؛ والصواب ذكره في 
الصّورة الأول وكأن الي أوهم الشارح قولٌ ابن الملك : ا(وبياثة مسبوق 
بمعرفة حكم المسألتين» وهو أن نصف العبد يعتق في صورة الشراء 
الصحيح» وفي صورة الملك لا يعتق حتَّى يجتمع الكل في ملكه) انتهى7", 
ومرادة: بيان الحكم بدون نيّة أحدهما بالآخرء وإلا. . فالحكم على 
العكس > قنة, 

قول المصنّف: (وإِنّما يُصَدَّقُ فيهما ديانةً) أي: لو استفتى المفتي. 
يجيبه على وفق ما نوى؛ لا قضاءً؛ أي: لو رفع إلى القاضي. . يحكم عليه 
بموجب كلامه. ولا يلتفت إلى ما نوى إن كان فيه تخفيٌ؛ لمكان التهمة لا 
لعدم جواز المجازء كذا في «التلويح»” 

قوله : (وفيه) أي:في الثاني . 

قوله : (لآن فيه تشديداا: وذلك لأنَّ العبد لا يعتق في قوله : «(إن 
ملكة): ويعتق في قوله : (إن اشتعريت)» فإذا قال : اعبت بالملك الشراتة 
بطريق إطلاق اسم السبب على المسبّب. . صَدّقٌ ديانةً وقضاء0”“ ؛ لأنّه قد 


.)١58/١( التلويح‎ )١( .)١7١ص( شرح ابن ملك‎ )١( 
قال: وهذا بناء على أن إطلاق الصفات | لمشتقة ؛ كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة‎ ( 
على الموصوف في حال قيام المشتق بذلك الموصوف إنما هو بطريقة الحقيقة» أما بعد‎ 


اي رك - 
١‏ أ 


(وَانشانِي) من توقى الأيل + (انُصَالَ الشّبّب) العنضي إلى الحكم 


4 


(بالمُسَبَّبِء كَانّصَالٍ زَوَالٍ مِلْكِ المِْعَة) بِأَمَيهِ (ب أَلْقَاظٍ (زَوَالٍ مِلكِ الرَقَبَِ) 


عن ماهر أغلظ غليه» كلف قوله + لإزن اشهريت) إققال: (عنيث بالشراء 
المِلّكٌ) بطريق إطلاق اسم السبب على المسبّب. . صُدَّقَ ديانة لا قضاءًَ؛ 
لأنّه أراد تخفيفاً» كذا ذكره في «التوضيح"" . 

قوله: (من نوعي الأوّل) أي: ما هو نظير الصورة. 

قوله : (المفضي إلى الحكم) أي: ولا يكون الحكم مضافاً إليه ولا علّته 
فالمراد السبب الم كما في «التقيب »2 فخخرج السبب في معتى العلة: 
وهو ها كوت علّة الحكم عمضافاً”" إليه؛ كملك الرقبة: فإنَّه غلّه تملك 
المتعة» وهو - أي: ملك المتعة'*' - مضاف إلى السبب» وهو عقد البيع . 

قول المسكف: (كاتصال زوال علك المقعة بروال .ملك الرقية) فإنّ زوال 
ملك المتعة مسبّب عن زوال ملك الرقبة» فهو ل ونشر غير مرثّب . 

قوله: (بألفاظ زوال ملك الرقبة) تقديره للمضاف - أعني: قوله: 


- زوال المشتق منه. . فمجاز لغوي؛ لكن في بعض الصور صار هذا المجاز حقيقة عرفية» 
ولفظ المشتري في هذا القبيل؛ فإنه بعد الفراغ من الشراء يسمى مشترياً عرفاً» فضا مقرل 
عرفياًء أما لفظ المالك. . فلا يطلق بعد زوال الملك» ففي قوله: (إن ملكته) يراد الحقيقة 
اللغوية» وفي قوله: (إن اشتريت) الحقيقة العرفية. انتهى» وفي «الشرح الملكي' ذكر 
وجها آخر فراجعه. انتهى منه. (ب» اج د كين وجاءت في (ب): عند قوله: (الفرق 
بينهما) في الصفحة قبل السابقة. 

.)١49/1١( التنقيح‎ ( .)١58/١( التوضيح‎ )١( 

(9) الظاهر (مضافة) بالتاء. (ج). 

() قوله: (أي: ملك المتعة) صوابه : ملك الرقبة» فإن هذا بيان لعلة الحكم الذي هو ملك 
المتعة» فالحكم ملك المتعة» والعلة ملك الرقبة» والسبب العقد. تأمل. (ب. ك)» وكذا 
صوّبه الرافعي (ق/ 07١7‏ حيث قال: (حتى يوافق المثال الممثل له) . 


2 رجو 
ا 1 أل 


قوة: أنْتِ حَُه سَبَبٌ مُفْضٍ لِرَوَالٍ ِلْكِ المِعْمَةٍ بوَاسِطَةٍ زَوَالِ ِلك 
الرَّقَبَةَه وَفِي هَذَا النوع نم تجو الاشيقارة ىث أقد الطوقين لقيعه 


00 
اسهطارة سيب ب للحكُم) أي : لِلمَسَبّبِ كاستخارة لْمَاظِ الف يلطلا 
(دون كيو ل مستعتاء السَّبَّبِ ء عن الحَكم؛ لِجَوَازْ تَخَلَفِهِ ار 


مجوببية ملك الكقية ‏ المقيد: ُفَقِدٌ الاتضال: متكت استعادة الك 
خيادقا لِلشَّافِعِيَ كانه . 


َه 


(وإِذًا قلقت العفيقة 1 4 ااا الل 3111110 


(ألفاظ) - مشعر بأنَّ المراد بالسبب أعمٌ من أن يكون محضاً أو في معنى 
العلّة» وهو متابع لابن ملك» ونظر فيه ابن نجيه”" . 

قيكون إزالة ملك الرقبة علق والسبب هو ألشاظ تلك الأزالة» وهو 
خلاف الظاهر من كلام المصنّف وكذا صاحب «التنقيح»”"2. فَإنَّ المفهوم منه 
أن السكب هو زوال ملك السقطة والسبب هو زوال ملك الرقبة» وبواسظة 
ما بيئهما من الانّصال يطلق الاسم الموضوع للثاني على الأوَّلء وهو 
الظاهرء فتكون هذه الإزالة سبباً قريباً» وألفاظها سبباً بعيداً . 

قوله: (كاستعارة ألفاظ العتق للطلاق) من إطلاق اسم السبب - وهو 
العتق - على المسبب. وهو زوال ملك المتعة؛ فيقع الطلاق به لكن بشرط 
الييّة؛ لأن المحل غير عتعيّن للمجاز» بل عو محل لحقيقة الوصف بالحرية. 

قول المصتف: (دون عاكسة): وهو استعارة الحكم للسبب؛ بأن يذكر 
المسبب ويراد السبب». فلا يثبت العتق عندنا بلفظ الطلاق . 

قوله: الامشعداء السبب هن الصاقم) الث شرط عراز الاستعارة 
)١(‏ شرح ابن ملك (ص١5١).»‏ فتح الغفار .)١404 /١(‏ 
00 التنقيح .)١59/١(‏ 


ع نس 
اكه 


ا 


ا يققنة أو ته وو عِنْد النّاسِ 0. : ليوو الى المجَاز بالإجِمّاع) 
ِعَدَم 5-5 كما إذا خلت ل يأف يذ خزو التفيلها يكال للمتعدزة: 


707 
كم 4 


لما ا يَأكُلَ تقرها (أى ا يَضْعْ ده في دَارٍ نلان) تال المهجورة 
وَالمضاك ل يَدْخْلَ مخف ف هم فاه فيفدة مها ها ها هيه ع ها عاق عق هاه 6 18 دغ 216 اهاية 2 انها الها انع 2118 23 .نا 


الأعبال: وهو بالافتقار. والافتقار نأمة مح حجهة المسيب؛ لكون الحكم 
مقنظرا إلى السبب: فأكا السببه. . فليس بمفتقر إلى الحكم. بل هو مستغْنٍ 
عنه في ذاته ؛ لقيامه بنفسه وحصول حكمه الأصلي الذي وضع له وثبوت 
السب يه الملاخو هم الأموى الاثافية: ولذا جار و فخلقه كما دك 


قوله: (تيسضيا بمشقّة) يفهم منه أنَّ مراد المصنّف ب(المتعذّرة) المتعسّرة 
كليل سفالةه ولو زاد: (أى لأ يعوضّل إليها أضالا) للوشارة إلى أن السراة 
بالمتعدّرة ما يعم المتعسّرة. . لكان أُوْلَى » وعليه فيكون المصئف أظهر مغال 
ما خفي وأخفى [مثال] ما ظهرء وعبارة «التحرير» أحسن حيث قال : (يلزم 
المجاز لعدر السفتة: أو لتعسّرهء أو لهجره)؛ ومّل للمتعذّرة بما إذا حلف 
لاياكل من هذا القدر ولة كه له إن يميت لما ييل 40 


ازول اللسعيافب: (أو مهجورة) هي ما يتيسّر إليه الوصول لكنّ الناس 
تركو قولهة (معال للمتعدرة) أى: بالمعثى الذي ذكر.'””. 

قوله : (والمجاز: ألا يأكل ثمرها) أي: تنصرف إلى ما تُخْرِحُ مأكولاً بلا 
كبير صنع» فلا يحنث بالناطف”" والنبيذ» فلو لم تَخْرِجْ مأكولاً. . فلثمنها 
كما فى «التحرير»؟ 
)١(‏ التحرير (ص185١).‏ 0) أي فيك العام : (تحصل بمشقة) . 
59 التحرير (ص؟187١).‏ 


5 رمع 
ابي 


والتقغورا نزقا #المبكررة غافة حك يتشرت الترقيل بالغشرمة) 
فَإِنَهًا مَهْجُورَة شُرّعَاً لِقوَلِهِ تَعَالَى + طم سي فَيّضَارٌ (إلى) 
0 مُظلَّقَاً) أي : بتكم أي لآ شه حَنَّى لو أَكَرّ عَلَى 

وه : زمه خِلَاقاً لِرْفْرَ وَالشَّافِعِيٌ رَحِمَهُما الله (وَإِذَا حَلّف لا - 
سن 0 1 2ن كين ونع ييّة تتنتة تفلت يذ 1 


مِهِ لِتَرْكِ الدَرَحَم حَرَام ؛ 9ذذُبب__خذخب_ذ-111 11 3101111 


قول المعتفي: (والسونوررة خرصا #السوسدرة غناوه لأن ظاعر سال 
المسلم الامتناع عن المنهي عنه شرعاً لدينه وعقله . 

قوله: (فيصار إلى المجاز) إقحامه هذا الفعل قطع ارتباط المتن» وقوله : 
(وهو الجواب) غيّر إعرابه» ولو حذف (فيصار)؛ وقال: (إلى الجواب وهو 
المجاز) ... لَسَلِْدّء وهو من إطلاق اسم السبب غلى البسيّب؛ لأنّ الخصومة 
سبيةه أو المتكد على المطلق» أو الكل على الجزء”"“. بناءً على عموم 
الجرات الإقرار والإنكار كا يذكرء وهذا عند علمائنا الثلاثة» غير أن عند 
أبي يوسف آخراً يصحٌ إقراره على الموكّل في مجلس القاضي وغيره؛ لأنَّ 
الموكّل أقامه مام نفسه مطلقاًء وعندهما يصحٌ عند القاضي لا غير ؛ لأنَّ 
إقراره إنّما يح باعتبار أَنَّه جواب الخصومة مجازاًء وهي تختصٌّ بمجلس 
القضاءء فكذا جوابها) كذا في «التحبير»”". 

قوله : (فبحدث مطلقاً) أى : في حال صغره أو كبره. 

فوله : (لأنْ ترك كلامه لترك الترحُحم حرام) يعني : أنَّ ترك كلامه فيه ترك 
)١(‏ سورة الأنفال: (55). 
)١(‏ الظاهر أن يقال: (أو الجزء على الكل) كما قال الرافعي (ق/ 705). ولعله الصواب كما 

في «كشف الأسرار» (؟/88) للبخاري. 
(59) التقرير والتخبير (9/ 4 ). 


رعو 
لنحرةة 


حَدِيثِ: اليس مِنا مَنْ لَمْ يَرَحَمْ صَغِيرَنَا”' 2 فَكَانَ المَرَادُ الذات (وَإِذَا 


0 وى عر قل اه د ا تي 2 ا 98 500 _ء> هن ع أله عر عر 
- الحقيقة مستعملة) أي : غير مهجورة شَرعًا وعادة (والمجاز متعارفا) 
1 . َّ ب 000 28 عبج ك2 2 00 6 > عض © الى 


المرحمة» وهو حرام» فتكون حقيقته المشار إليها - وهي الذات المقيّدة بصفة 
الصبا -ميجورة: قيضار إلى المساز وهر مظلق الثات» قد سطلقا ؛ لآن 
الات مو جترعة ف الساللعي ونوا سيق لأثولر لف لا يكلم عمييا ».. 
تقيّد بزمن صباه؛ لأنَّه لما لم يُشِرْ إلى خصوص ذات. . كان الصبي نفسه مثيراً 
ليمين”"'» وإن كان على خلاف الشرع» فيجب تقييد اليمين به لقصده بها وإن كان 
حراماً ؛ كحلفه ليشربنٌّ اليوم خمراًء فإنّها تنعقد لهذا المعنى وإن كان حراما . 

قوله: لآ غير مهدورة شرعا وعادة) يعني : أن الحراه بالمسعسلة 
ذلكء فلا يرد أنَّ الاستعمال داخل في حقيقة الحقيقة» فكأنّه قال: (الكلمة 
المستعملة مستعملة)» ولم يقل : (أي : غير متعدرة ولا مهجورة)» كما ذكره 
بعضهم؛ لخروج المتعدّرة بالأولى. 

وفهم منه أيضاً : أنه لو كانت الحقيقة والمجاز سواءً في الاستعمال» أو كانت 
السقيقة أكمر استعمالاً » أوكانت ستعملة والمجاز غير مستعمل : . قالعيرة 
للحقيقة اثقاقاً» وأمًا ذا كانت الحقيقة غير مستعملة . . فالمجاز أَوْلَى بالاتفاق. 

قوله: (أي: غالباً في التعامل عند بعض المشايخ» وفي التفاهم عند 
البعض) اختلف في تفسير التعارف فقيل : هو ما كان غالباً في التعامل؛ أي : 
استعماله في عرف الناس أكثر من استعمال الحقيقة, وقيل: ما كان غالباً في 
التفاهم ؛ أي : مُبَبَادِراً إلى الفهم في العرف . 

وهذا مبني على تسمية المعنى بالحقيقة والمجاز» كما في «التحرير»”*' 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5947)» والترمذي )١1150(‏ عن ابن عمرو وَهُهًا. 
(*) لعله: (مغيرا إلى البسيق). (9) التحرير (ص”187). 


يع 
أ 


(. فَهِيَ أولى عِنْدَ أبي حَنِيفَ عاته. خلاقاً لَهُمَا رَحِمَهُمَ الله) فَعِنْدَ 
المجَارٌ أولى (قمًا لى خلت ل يأقز يذ كيو الحتظق ا 
الفْرَاتِ) د فعِنْدَهُ يَسْنَتُ كل عَينهَا وَبالكرْعَ مِنْهُ لا بأكل الحُيْر 
وَالشَّرْبٍ مِنّ الأو وَانِيء خِلاقاً لَهُما. 


وذلك إمّا على طريق التسامح أو التجوّز؛ لما بين اللفظ والمعنى من الملابسة 
الظاهرة؛ لإجماع أهل اللغة على أنهما من عوارض اللفظ به. 

قوله: (ولا نيّة له) أمّا لو نوى الحقيقة أو نوى المجاز. . يقع ما نوى 
اتفاقا . 

قوله : (فعنده يحنث بأكل عينها) لأنّها مأكولة عادة» فإنَّها تغلى وتقلى 
فتؤكل : ويتّخذ منها الكشك والهريمة. 

قوله: (وبالكرع منه) لأنّه الحقيقة» فإِنَّ (من) لابتداء الغاية» فتستدعي 
كون ابتداء الشرب من الفرات» وهي مستعملة . 

و(الكَرْع) على ما في «القاموس»: (تناول الماء بفيه من موضعه من غير 
أن يشرب كنيد رلة 211 

قوله+ (خبلافاً لهما) آي : فعسدهما يحدث بآكل ما يكّهذ منها؟ كالهد 
ونحوه»ء كما يحنث بأكل عينها"”؛ وبالاغتراف من الفرات» كما يحنث 
بالكرع . كذا في «جامع الأسرار)"" 


)١(‏ القاموس المحيط (ص758). 

(") قوله: (كما يحنث بأكل عينها. . . إلخ) لأنه مجاز عن أكل ما يحويه الحنطة وشرب ما 
يجاور الفرات وهو بعمومه يتناول كليهماء وأما إذا شرب من نهر منشعب من الفرات. . لا 
يحنث ؛ لأن ماء الفرات انقطع منه بالنهرء ولو قال: من ماء الفرات فشرب من ماء نهر 
متشعب آخر منشعب منه بكرع أو إناء. . يحنث بالاتفاق ؛ لأنه عقد يعيته علي مناء القراتة 
وهذا الماء ماؤه وإن تحول. انتهى «فرشته» باختصار [شرح ابن ملك (ص50١١)].‏ (د). 

() جامع الأسرار (788/1). 

جع 


اليخضةه 


(وَهَذَا) الإخيللاف (بنَاءً عَلَى) أضلٍ آخحرَ وك أن الكليية آأي: كون 
المَجَازٍِ حَلَّمَاً عَن الحَقِيقَةٍ (فِي ال م) دُونَ الحكم (عِنْدَهُ) فَيَكْفِي ع 
الكلام يق حَيتٌ العروة فقظ. ككويه فيكداً رتتزاء قر حخ ننه أ 
3 يي الحُكْمْ بنَاء عَلَى صِحَةٍ التَكَلّم بطرِيت الابيدَاء”"2. لا حَلَمَا 
عَنِ كم الحَقِيقَة'' (و وَعِنْدَهُمَا) هُوَ حَلْتُ عَنِ الحَقِيقَةٍ (فِي الحكم) قلا 
بد تيوت المَجَار من إمكان المشتّىء إن ال الصفيقة. ٠‏ انك الععة 
(وَيَظْهَرٌ الخِلّاف فِي قَولِهِ لِعَبْدِهِ وَهُوَ) أي ,َالعَبْدُ”" (أَكْبَرُ سِنَاً مِنّْهُ: هَذَا 


ابْنِي) فَعِنْدَهُ يَعْتِقْ لِصِحَة التَكلم 1 مقي اما لحققة. 

قوله: (وهذا الاختلاف) أي: الاختلاف في تقديم الحقيقة المستعملة أو 
المجاز المتعارف. 

قول المصنّف: (بناء على أن الخلفية في التكلم عنده. . . إلخ) أي : بأن 
صار عنده التكلّم بلفظ : (هذا ابني)» إذا أريد به المجاز - وهو الحريّة - 
ملفا عن التتكلم بلقل : (هذا ابني) إذا أريد به الحقيقة وهي البنوّة: 
وعندهما: (هذا ابني) مجازاً خلف عنه حقيقة في الحكم؛ أي: حكمه 
المجازي خلف عن حكمه الحقيقي» ومن شرط الخلف إمكان الأصل . 

قول المستف : ا(وعر أكبر ستااجي؟"* الظاهر أن المراد يه أن كرون 
بحيت لا يُولد معله لمكلة» فيشمل الأكيرء والمساوي له والأصغر منه بأقل 
من سن البلوغ ومدّة الحمل . 

قوله: (لامتناع الحقيقة) وهي أن يكون الأكبر مخلوقاً من نطفة الأصغرء 


)١(‏ في (ج): (الاستبداد). 
20( فى (ب. و ز): (حكمه الحقيقي). 
(©) في (ز): (عبده). 


9 5 
ا لخ 


(وَكَدْ تَتَعَذّرُ الحَقِيقَةُ وَالِمَجَارُ مَعَاً) كُما('© (إِذَا كَانَ الحُكُمْ مُمْتَيِعَاً) فيطل 
الكَلَامْ (كُمَا في قَولِه لِامرَأَيَهِ : هَذِهِ بْتّى؛ 101118 1[ 1 ”22 


قال في «التوضيح»: (فحاصل الخلاف أنه إذا اسْتُعمل لفظ وأريد به المعنى 
المجازي هل يشترط إمكان المعنى الحقيقي بهذا اللفظ أم لا؟. فعندهما 
يشترط فحيث يمتنع المعنى الحقيقي لا يصحٌ المجازء وعنده لا » بل يكفي 


صكّة هذا اللقظ من سيبك الحريئة) ات 0 


ووْجهَ بناءً ما سبق على هذا الأصل أن الخلفية لمَّا كانت عنده في 
التكلّم. . اعتبر لفظ الحقيقة وإن قل استعمالاً؛ لأن السجاز لا يزاحمه: 
قالحقيقة المستعملة صارت أولى من المجاز المتعارف»+ ولا كانت عندهما 
في الحكو .. وجييه العرجيم باعقباو اليعكىء وسكم المسهاز راجد) لأنه 
أكثر استعمالا» فكانت الحقيقة يمقابلته كالحقيقة المهجورة. 

قول المصنّف: (إذا كان الحكم) أي: لازم المعنى الحقيقي؛ أ 
التحوي لي هو م لوازمالبتية؛ واتففه يستازم لتفا اللزوم؛ أعني ‏ 
ثبوت البنتية الذي هو المعنى الحقيقي» فينتفي المعنيان جميعاً» كذا نقله ابن 
تججيم عبن السيراميق77. 

قوله: (فيبطل الكلام) لاستحالة معناه ولازمه. 


- وعشرون سنة. . لا يتصور أن يكون ابنه» ولو كان عمره سبعة وعشرون سنة وستة أشهر. . 
يتصور ذلك . انتهى منه . ج د). 

)١(‏ لفظة (كما): زيادة من (أ. ج). 

.)151/١( التوضيح‎ )١( 

() فتح الغفار ,.)١57 /١(‏ والسيرامي : هو الإمام العلامة يحيى بن يوسف السيرامي المصري 
الحنفي. برع في الفقه والأصلين والعربية وغيرها من العلوم. مع الديانة والقساسة وككثرة 
الخيرء له «شرح المطول» توفي تلَنه سنة (8757 ه) انظر «الضوء اللامع» .)577/1١(‏ 

اا 


نذا 


هه "عط 


لء وو 


وَهِيَ مَعْرُوقَة النََسَبِء وَتُولَدُ لِمِثْلِوء 5 اي ل ار ا تَفَعُ الْحَرْمَة 
بذَلِكَ جنا شدزه ال اا هاا لَكِنْ يُنَجَقُ في الإِصْرَارِء 5000 


قول المصنّف : (وهي معروفة النسبء وتولد لمثله) قيّد الأصغر بذلك؛ 
أن عر الحقيقة فبها أظهر» وإلا. . ففي الأصغر المجهول النسب أيضاً لا 
يثبت التحريم» كذا في «التلويح)”') 

قول المصئّف : (حتَّى لا تقع الحرمة بذلك) لبطلان الكلام ؛ لتعذّر المعنى 
الحقيقي والمجازي معاًء أمّا تعذر الحقيقي - وهو النسب في الأكبر سنا منه - 
فظاهرء وفي الي تولد لمثله فلن الشرع يكذّبه؛ لاشتهاره من الغيرء وأما 
فذر الممض السجازى. . فلأنٌ الثابت بهذا اللفظ لا يخلو إِمَّا أن يكون التحريم 
الذي يقتضي صحّة النكاح السابق» أو التحريم الَّدي لا يقتضيهاء والثاني 
م و و و ا د 
أنه إن ثبت التحريم يقيت التوحرع يم الذي يقتضي صحَّة النكاح ويكون حمّاً من 
حقوق النكاح كالطلاق: وكلك أيضاً عاك أن اتلفظ يدل على التحريم 
الذي يقتضي بطلان النكاح السابق؛ فكيف يثبت التحريم الذي هو حقٌّ من 
حقوق النكاح؟ وهذا بخلاف العتق فإنَّ مُوجَبٌ البنوّة بعد الثبوت عتق قاطع 
للملك؛ كإنشاء العتق» ولهذا يقع عن الكمّارة» ويثبت به الولاء» لا عتق 
منافٍ للملكء ولهذا يصحٌ شراء أمّه وبنته» فإثبات العتق القاطع للملك 
متصوّر منه» وثابت في وسعه» فيجعل: (هذا ابتي) للأكير سِدا مئه مجازاً عن 
ذللك.. 


بسي سي 0 وإنّما يملك التحريه القاطع 


)000( التلويح (١/79١)؛‏ وفيه:(المجهولة) بدل (المجهول) . 
١‏ 2 
اد "عا 


لا بهَذاء بل يمع الجمّاعء وَالحَقٌ: أنْهُ لَا تَمْرِيقَ يِتَهمًا كما فى «اليرازيك» 
وَغيرهًا” '» وغل يُعثيرٌ إفرارها بأنهُ ايها وَضاعَا؟ العف به : ل" مطللقا ؛ 


2 قو بور ل ضر م 
لآن الحرمّة ليسَث إِليْهًا . 
5 على حك اروب 4 8 2 أت 7 ”ا 6 يي ا ا حسز ا م 
(وَالحقيقة تترّك) بخمسَةٍ أشيَاءَ ؛ إذ لا بد للمجاز مِنْ قريئَةٍ مَانِعَةَ عَنْ إِرَادَةٍ 


المَعْنَى الحَقِيِقِيٌَ (بِدَلَالَةِ العَادَةِ) عَلَى تَرْكِهَا (كَالنَذْرٍ بالصَّلَاةِ وَالْحَجٌ) ... 


للجل الثابت بالنكاح, وهو ليس من لوازم هذا الكلام بل من منافياته, فلا 
تصحٌ استعارته له. 
الجماع؛ لأنّه عند الإصرار يمتنع عن حقَّها من الوطء فيصير ظالماً» وتكون 
#المعلقة» فيجب دفعه بالتفريقء كما فى الجث والمة, 

قوله : لاعطلقاً) أى: سواء أصرّت أو للا. 


قول الضف (والحفيقة تحرك. . . إلغة شروء”” فى بيان قريعة 
المجاز. 

قوله: (بخمسة أشياء) هذا عند الإمام» وأمّا عندهما. . فتترك أيضاً 
بمعارضة المجاز المتعارف كما عرفت» كذا في «العزمية»” ". 

قول المصنّف : (بدلالة العادة. . . إلخ) (العادة) : عبارة عمًّا يستقرٌ في 


.)755 /5( الفتاوى البزازية‎ )١( 

() وأورد عليه أن غاية الأمر المنافاة بين الحرمتين» واستعارة المنافي للمنافى جائزة» كما فى 
قوله تعالى: (إِنَّكَ مَيَتّ4 [الزمر: ]٠١‏ سمي الحي ميقا . رأجيب:: بأن ذلك إننا و 
بالمجاورة؛ ولا مجاورة بين المتنافيين في الشرعيات؛ لأن الاتصال المعنوي فيها بالنظر 
للمشروع كيف شرعء وليس بين المتنافيين ذلك؛ لأن السبب في أحد المتنافيين لا يكون 
سببا للآخرء وتمامه فى «التقرير' انتهى شيخنا . (د) . 

فرق نتائج الأفكار (ق/178). 


َإِنَ حَقِيِقَتَهُمَا لَْعَةَ: الدَّعَاءُ وَالمَصْدٌ (وَبِدََالَةٍ اللَّمْظِ فِي نَمْسِو: كما إِذا 
حَلْف لا يكل لَخمَاً) لم يَسنَتْ ولثم المَّمّكِ؛ لِأنَهُ تَخْصِيصٌ بِدَلَالة 
اْيِقَاقٍ اللْفْظٍ الدَّالَ عَلَى القَرَّق وَسْمَىَ شمن اللخ بد لِقَوَّةِ فِيهِ بِاتبّارٍ تَوَذَره 
مِنّ الدّمء 


فل "1# اق يف10 187 بط أ هه هسمه ها بها إقاوه د زو همه وده رنفا عه ها به كا (8ا بف 6 هذ .8 8ه و “ف و1 تقاف 18 18 18 5 2 ها ها 15 2/1215 96 


نيحا ابر ا ا ا ل 
مخصوصة » والعرفية الشرعية. ذكره الوناني: كذا في «ابن نجيم)" 0 

قوله : (فإنَّ حقيقتهما لغة: الدعاء والقصد) يعني : حقيقة الصلاة في أصل 
اللغة الدعاء» وحقيقة الحجٌّ فيه القصد مطلقاً» ثم نُقِكُا في عُرْفٍِ الشرع 
وصارا اسمين العيادتي: فيخصرضعين عجارا لشوياء فانصرف النذر إليهماء 
وليس المراد بالمجاز الشرعيّ كما ظنّ؛ لأنهً لا خلاف أن المُسْتَعْمَلَةَ لأهل 
الشرع حقائقٌ شرعيّة؛ وإنما الخلاف في أنها عرفيّة للفقهاء أو بوضع 
الشارعء فالجمهور على الثاني . 

قول المصئّف: (وبدلالة اللفظ في نفسه) أي: إنباء المادة عن كمال» 
فتختصٌ بذي الكمال كما في المثال الأول والثاني» أو نقص فلا تتناول ما 
فيه كمال كما فى القالث. 

قوله: (لأنّه تخصيص بدلالة اشتقاق اللفظ. . . إلخ) يعني: أنَّ لفظ 
اللحم يتناول لحم السمك؛ أن لحم حقيقة ؛ لأ لا يصح أن ينفى عنه؛ 
وو فإنَّ مادته تدلٌ على السٌّدَّة والقرّة 
يقال: (التحم القتال) أي: اشتد 


واعلم: أنَّه ليس المراد بالدلالة الصريحة المعتبرة عند الوضع بل ما 


000 فتح الغفار /١(‏ 94١)غ؛‏ شرح المغني (ق/ .)٠١9‏ 
8 ) اللو 
سيل 


وَلَا دَمَ لِلسَّمكء وَبَمْضْهم عَلْلَهُ بالشرقي» وَعَلَّهِ قلا بَيَعِدَتٌ بكشم الآديين 
والجترير. قَالَ ال في الكانيه, : ٠‏ لوقلير لكريم () ك (قَوَلِهِ: كل مَمْلوكِ 
(وعَكُسْه) أي : كس ما درن تك الحقيقة - في المَسْألئين يَاعْيْبَارٍ 
| لشْضان - ما مَا تَرِكَتِ المَقيقة ِاغْيَبَارٍ الكمّالٍ ؛ 1110011111 


تكون يطريق إنباء اللفظ والعبادر منهء فلا يرد أنه إن كان مسخضصوصاً بدلالة 
الافسفاق ويكوط اللقظ ميدازاً فى لس السمك» قلا يكرن ميا فسن فيد 9 
تصريحهم بأنّه من باب التخصيص - وهو فرع العموم - يقتضي كونه حقيقة 
في المخصوص منه لا محالة. 

قوله: (ولا دم للسمك) وإِلّا. . لَشّرط ذبحه» ولمًا عاش في الماء؛ لأنَّ 
الدّم حارٌ والماء بارد» وبينهما منافاة طبيعيّة”''. وما يرى عند جرحه مما هو 
على صورة الدم فليس بدم؛ لأنه يبيض إذا طرح في الشمسء والدم إذا طرح 
فيها آسوة. 

قوله : (وبعضهم عله بالعرف). فيكون من القسم الأوّل. 

واعلم: أن عدم الحدث إِنّما هو عند عدم يد مَعَمَمَّةِ للسمك. أكا 


عندها . . فيحنث به. 

قوله : (الكويه قَالِكر يداه فكان مملوكاً من وجِد دون وجوء فلا يتناوله 
المملوك المظلق المتصرف إلى الكامل . 

قوله: (أي : عكس ما ذكر) إشارة إلى أن إفراد الضمير في قوله: 
(وعكسه) باعتبار المذكورء وإلا. . كان حقّه التثنية؛ لعوده إلى المسألتين. 
وهو مبتدأ خبره (الحلف)؛ وعلى حل الشّرح خبرة (ما) الموصولة في قوله: 
(ما ترك الحقيقة)» والعائد محذوف؛ أي: ما ترك فيه . 


)١(‏ في (أ): (طبعية). 


-ه 


َكل (الجاف بأل ا لمكي َِنَّهَا مِنَ التَفَكوِ وَهْوَ التَنَعُم زِيَادَةٌ عَلَى ما به 
قِوَام البَدَنْء قلا يَحَنَثْ بالرّمّان وَالرطبٍ وَالْعِنَبِ عِنْدَ الإمَام؛ لأ أنه يتعلق 
بِهَا القِوَامُ َ 

0 اق النَظم) أي : سوق الكلام ؛ يعي : : ترك الحقيقة يقر 
لَمْظيَّةِ الْمَحَفَتْ به سابع م 7 طَلَّقٍ امْرَأَتَي) ا و 
تَوكِيلَاً ؛ لأن الغوة اها عَجَرِهِ بِقَرِيئَةٍ (إن ع وجا فَيَكُونْ لِلتَوبِيخْ 


4 ]1 
(وَبِدَلَالَةٍ مَعْنَىَ يَرْجِمْ !! َى) حَالٍ (المتَكلّم) أي : مِنْ قِبَلِهِ لا غَيرَ (كُمَا في 


قوله : (مثل الحلف) لو قال: (مثاله الحلف). . لَسَلِمّ من تغيير المتن. 
قوله: (عند الإمام)» وأمّا عندهما.فيحنث بأكلها؛ لأنَّ الفاكهة ما يؤكل 
على سبيل التنعُمء وهذه الأشياء كذلك» وإن نواها عند الحلف يحنث اتّفاقاً 
كما في «ابن ملك0"'' . 
مطلب : معنى السياق والسباق 


قرلهة (ميابقة أو مما شر يعنى: أن المراد بالسياق ها سبالياء المدكاةت نا 
يشمل السابق ا 0 أكثر ما وستحمل جيه يلحق باكر الكلام كما 
في «ابني ملك ونجيم"' '. لكن في «العزمية»: أنَّ هذا إذا ذُكِرَ في مقابلة 
السباق عبآلموخحٌدة- وإلّا .فلا كلام في عمومه السابق واللاحق”" . 


000 شرح ابن ملك (ص18١).‏ 
»)2 شرح ابن ملك (ص8١١))‏ فتح الغفار .)١900 /١(‏ 
إفرة نتائج الأفكار (ق/119). 


0 


عر 


و عا سدع 0م و ع مد عل ىج م 6 2 

؛ الشنقق وَهِيَ الموّبدة أمظ المؤقتة محنية 4 كَمَولِه لامراته --5 

862 | عو فد جح تير صرفو راض عر 2ه ماه 

ا كانت طالق ؛ َإِنهِ يَمَعٌ عَلى يَلْكَ | رَجَةَ 
ود 72 57 و ا سس د ذا ع جم كدب 2 

حَنّى لو رَجَعَتْ نْمَّ خَرَجَتْ. . ل تطلقءع وَكمَولِه: والله ؛ لا اتغدى. 


0 لِمَنٌ دعا إلى العدَاءِ. 


(وَبِدَلالَةٍ في مَحَلَّ الكلام) وَهُوَ المُخْبّرُ عَنْهٌه فَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَابكَدً لِمَا أخبر 
8 بت 3 7 او 2-0 5 

نه . تَرِكَتْ حَقِيقَة الكَلّام وَصِيرَ إلى العجار إكقره ل : - 
الأَعْمَالٌ بالبيّاتِه”''. وَارْفِمَ عَنْ أمّتِي الحَطَأ وَالنّسْيَانُ2"”0) فَإِنَّ طَاهِرَهُ أنه 
00 بر 1 وَلَا يو جد ع هنا 0 ود مَمْنْوعْ: ف لاع 
قاى الشجان: 520011110111011 


قوله: (أي: السرعة) قال في «التلور بح': (الفور في الأصل : مصدر «قَارَتِ 
القدْرَ؛ إذا عَلَتُه استعير للسرعة؛ ثمَّ سُّمّيت به الحالة الي لا ر بث*" فيها ولا 
لبث» فقيل : «رَجَعَ فلان من فُورِوا أي : من ساعته قبل أن يسكن )9 . 

قوله: (وكقوله: والله؛ لا أتغدّى. . . إلخ) أي: فإنّهِ يتقيّد بالغداء المدعر 


0 


قوله : (فإنَ ظاهره ألا يوجد عمل بدون نيّة) بدلالة (إنّمَا) والجَمُع 
المحلّى بالألف واللام الاستغراقية على الحصر. 

قوله: (ولا يوجد خطأ ونسيان) لكون كل منهما ذُِرَ محلّى بلام الجنس» 
ووجود فرد منه يمنع رفع الجنس . 

كوه : (فيحمل على المجاز) سيأتي في بحث مفهوم المخالنة أن معش 


)١(‏ أخرجه البخاري .)١(‏ ومسلم (1401/ )١160‏ عن عمر بن الخطاب ونه 
65 سياتى تخريجه (ض 858). 
() الريث: الإبطاء» وما أرائك: ما أبطأك. «قاموس» [(«ص١17١)]‏ (د). 


.)1١75 /١( التلويح‎ ):( 


وح مو 
ا * ا 


يُرَادُ به حُكُمْ الأَعْمّالٍ وَحُكُمُْ الحَطَأْء وَهُوَ مُشْتَرَكٌ فَحَمَلَهُ الشَافِعِيُ كان 
عَلَى الصَّحََوَء وَحَمَلَهُ أَبُو حَِيمَةَ كانه عَلَى الثَّوَاب ؛ 0100”ظؤ 


المشايخ ألحق دلالة الحصر بالمفهوم في عدم الاعتبار» وعليه فلا يُحتاج إلى 
حمله على المجاز» فافهم. 

قوله: (فيراد به حكم الأعمال وحكم الخطأ) باعتبار إطلاق الشيء على 
أثره ومُوجبِوء كما في «التلويح”"'» أو من قبيل قوله تعالى: 9وَنْسَلٍ 
لْمَرَيّدَ 74" كما في «المرآة» ". 

قوله: (وهو مشترك) أي : بين الحكم الآخروي» وهو الثواب والعقاب». 
والدنيوي» وهو الصحّة والفساد» واشتراكه بحسب الوضع النوعي كما في 
«التلويح)”*!؛ أنه مجاز عن النوعين المختلفين» وهذا الاشتراك لفظيٌ . 
وأمّا اشغراك كل من الحكى الأعروي والحكم الدثيري بين لسميهما. 
فمعنويٌ ؛ كالإنسان بالنسبة إلى أفراده . 

واعلم: أنَّ ما يتعلّق بالآخرة ليس حكماً للأعمال وأثراً لها على مذهب 
أهل الح خلافاً للمعتزلة: بل هي علامات محضة””© كما تقرّر في موضعهء 
فإطلاق الحكم وما في معناه عليه يكون بمعنىّ آخر بالضرورة» ولا معنىّ 
للاشتراك اللفظي إِلّا ذلك» فإذاً لا يجوز إرادتهما جميعاً» أمَّا عندنا.. فلن 
المشترك لا عموم له» وأمّا عند الشافعيٌ.. فلن مثل هذا المجاز عنده من قبيل 
المقتضى:» ولا عموم له بالاتّفاق» فيجب حمله على أحدهما ؛ كذا في 
«المرآة»” "كي وسيتكل فلا يدل الحديث على اشتراط النّة في الوسائل الصكّة 


.)87( سورة يوسف:‎ )0( .)170 /١( التلويح‎ )١( 
.)١9/5 /١( مرآة الأصول (ص8١5١). (4) التلويح‎ )*( 
مرة الأصول (ص17).‎ )5( 

جينه 


لاسْتَلدَامهِ اكه وَإِرَادَته بالإجماع . 0 

(وَالتّحْرِيمُ المضَافٌ إلى الأغيّان كالتشارع) في قُولِهِ تَعَالَى : مإِلْاحْرّمَتَ 
تإنصطع الباخ.. 4 الكية"؟ (والكجر) في حييي: رتت الخد 
مقا ييل اا ااا 1110 


كما ذهب إليه الشافعع» ولا فى المقاصد أيضاًء وإنّما اشترطت فيها 
بالإجماع كما ذكره ابن نجيم في «الأشباه والنظائر)”" 

قوله: (لاستلزامه الصحّة) هذا مبننٌ على أن الصحّة عبارة عن ترئّب 
الفرضء» وهو الثواب» وهو مخَالِفٌ لما في الشّروح من عدم استلزام الثواب 
الصحّة وعكسة: ولما في «التلويح» فإنه قال: (والنوعان -أي: الأخروي 
والدنيوي- مختلفان؛ بدليل أن مبنى الأوَّل على صدق العزيمة وخلوص 
اليّة. فإث وجد. . وجد الغراب: وإلا. ٠‏ كللاء ومينى الغائي على وجوه 
الآركاث والشرائط المععيرة ة في الشرع. حنَّى لو وجدت. . صم ل 
فلاء سواء اشتمل على صدق العزيمة أو لا)”* . 

وهذا مبنيٌ على أن الصحّة عبارة عن الإجزاء أو دفع وجوب القضاء, أو أن 
المراد بالغرض الامتثال وموافقة الشرع. وهو الذي مشى عليه في «التلويح 3 
وذكر فيه لتوجيه كلام الإمام وجهيين : أحدهما : : ما ذكره الشارح ثانياًء والثاني : 
له لو مل على العواب, لكان ياقياً على عمومه؛ إذ ل كواب يدون الي 
أل 4 يفلواف الك ٠‏ فإنها قد تكون بدون النّة؛ كالبيع والتكاح”*» 

قوله: (وإرادته بالإجماع) لأنهم أجمعوا على أن لا ثواب ولا عقاب إلا 


.)717( سورة النساء:‎ )١( 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (7841//8) من‎ »)774١/8( (؟) أخرجه النسائي في «المجتبى'‎ 
. قول ابن عباس وَوُهًا‎ 
.)١098/١( الأشباه والتظائر (119//1):. (:) التلويح‎ )0 
.)١975/١( التلويح‎ )5( 
نه‎ 


(ختفيقة عندَنًا) كَالتَخْرِيم المُضَافٍ إِلَى الفِعْلٍ (خِلَانا للبَعغض) مِنْ 
أَصْحَابئاء قَالَوَا ١‏ المُرَادُ نه تَحْرِيمٌ الفغْل ؛ أي : : يكَاحُ أُمهَايكُمْء وَشْرْبُ 
الحَمَر؛ فإِنَّ المي عن بِالحُرْمَةٍ هُوَ العَينُء وَهِيَ لا تَحْتَمِلْهَا ؛ أن 
الحَرَمَّة مِنْ صِمَاتٍ الفِعْلِء وَالعَينُ لَيسَّتُ بِفِعْلٍ وَأَقَادَ المُصَنْفُ فِي 
١(شرّجو)‏ : أن المُرَادَ عون : فِعْلَ حَرَامٌ أ نِم عَنا تَحْصِيلَاً وَاكْيِسَابَاً» 


قول المصنف : (حقيقة عندنا) بناء على أنَّ معنى الحرمة المنع . لمعن 
حرمة العين أنَّها مُيِعَثْ عن العبد تصرّفاً بهاء ومعنى حرمة الفعل : كونه 
سمتوعاً عند» بنعتى أذ المكلف ميم من لكايه وتتصيله: وهدًا معتى ما 
يأتي عن «شرح المصئف6. 

قوله: (قالوا: المراد [منه] تحريم الفعل. . . إلخ) فيكون مجازاً من قبيل 
ذكر المحلّ وإرادة الحَالٌ أو بحذف المضاف تركت الحقيقة فيه بدلالة محل 
الكلام على ما قرَّره الشارح؛ وبهذا يظهر وجه إيراد هذه المسألة عقيب ما 
تترك به الحقيقة؛ وذلك أنَّ تحريم الأعيان وإن كان حقيقةٌ عندناء لكن لما 
زعم بعضهم أنه من قبيل ما تركت الحقيقة فيه بدلالة محل الكلام. 
التنبيه على ردّه في هذا المقام. 

ونقل أبو القاسم اللَيئيُ!'' في «حاشية المطوّل» عن بعض المحقّقين قولاً 
آخر متوسّطاً بين هذين القولين» وهو أنه إن كان منشأ الحرمة عين ذلك 


. في (ب): (تصرفنا)‎ )١( 
هو العلامة الفقيه أبو القاسم بن أبي بكر محمد الليئي السمرقندي؛ فمن مصنفاته: «الرسالة‎ )؟١(‎ 
السمرقندية»» وامستخلص الحقائق شرح كنز الدقائق»» واشرح الرسالة العضدية»؛ وغيرهاء‎ 


ود مع 5 
* عط 


قا يه 6 ا .ها .18 بها :© اق له 78.18 ب88 8[ )ها بها له ف هذا 88 هاه هك اها ابه :6 © هبه 0646 هباي أ 8ه 18 2 16 6ه يه بها به ف نه و ها 9 8188 © )ا م 8ه ا 


المسا؟كسرمة أكل الميعة وشرىف اكير . . يسكّى عراماً لعيفه+ وثضاف 
إليه حقيقةٌ» وإن كان غير ذلك ؛ كحرمة مال الغير. . فلا يقال: إِنّه حرام 
لعينه”''؛ لأنْ المحلّ قابل للتصرّف فيه في الجملة؛ بأن يَتَصَرَّفَ فيه مالكه أو 
غيره بإأنهء وتضاق الشرمة إليه مسازاً إمّا يحدف المضاف» أو بإطلاق 


المَحَلاّ على الحَالٌ. 


- توفي يله بعد سنة (884ه) انظر «الأعلام؛ (16/ 7ا1). 
)01 في (أ): (لغيره) . 
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و تتفسمر إلى ستك أقسام: : 
ا 0 
أولاً. حروف العطف. ) 


ثانياً. حروف الجر. 39 


ا 


5 


ثالثاً: أسماء الظروف. 


0 


07 


7ج 


رابعاً. حروف الاستثناء. 


آي 


»« 
: 


خامساً. حروف الشرط: 2 
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سادساً: الجمع المذكور بعلامة الذكور. 06 
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ونتفنستر إلى ستة أقسام: 


5 
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َ أولاً : حروف العطف. 


5 


ثاتياً. حروف الجرء 


0 


>< 
ا 


خ] ثالثاً: أسماء الظروف. 
رابعاً : حروف الاستثتاء. 


كامسا : حروف | لشر ط. 


2 ا 
1 58 


سادسا: الجمع المذكور بعلامة الذكور. 
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مث ,عروف العا 
(وَيَنّصِلُ يما دْكَْنَا) أي : بِالْحَقِيِقَةٍ وَالْمّجَازٍ (خَرُوف) أي: كَلِمَاتُ 
(المَعَانِي) لِانْقِسَامِهًَا بجا سيار التتمكة تَجْرِي فِي الحُرُوفٍ كما 
تَجْرِي فِي المُسْتَفَّاتِ؛ فَِنَّ الِاسْتِعَارَةَ تَقَعْ أَوَلَُ مذ 


نمث ,روف المح 


قوله: (أي: كلمات) إِنَّما أَوَّلَ به؛ لأنَّ بعض ما ذُكِرَ في هذا الفصل 
أسماء؛ مثل: (إذا ومتى)» أو يقال: سمّى الجميع حروفاً تغليباً أو تشبيهاً 
للظروف بالحروف في البناء وعدم الاستقلال» والأول أوجه؛ لما في الثاني 
من الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

والظاهر: : أن المصكف”23 ا ا وآذ بالحروف حقيقتهًا: ولذا سمّاعها 
(حروف المعاني)» ثم ذكر بعد ذلك الأسماء لا على أنّها من الحروف» 
وتسميتها (حروف المعائي) بئاء على أن وضعها لمعان تتميّز بها من حروق 
المباني الي بِيَتِ الكلمة عليها وركُبت منهاء فالهمزة المفتوحة إذا قصد بها 
الاسعفهام أو العذاء.. فهي من حروف المعاثي» وإِلًا.. فمن حروف 
المباني» كذا في «التلويح»”"'. 

قوله: (كما تسرف فى المشتفات] كالأقعال والصفات المشعة: قإنّها 


2 > ود ةو 


تجري أوَّلاً في المصدرء ثم تتبعه في الفعل وما ب يشتق منه؛ مثلا يمَدر في 
(«نطقت الحال) أو (الحال ناطقة بكذا) تشبيه دلالة الحال بنطق الناطق» 


.)14810/١( التلويح‎ )١( 


وج ممع 
هر ١‏ ع 


>8 :و حت بت ل 


في تعلق مَعْنَى الحرُوفٍ» 2 فيه» 1 كع نيستخابر دلا التعبيل 
لِلتَعْقِيب م بوَاسِطَيَهًا ا الام له 


فيُستعار النُطق للدلالة» ثم يؤخذ منه (نطقت) بمعنى (دلَّت)» و(ناطقة) بمعنى 
(دالقا: وغير ذلكه. 
قوله؛ لاقي متعلّق معض تحرو المراة يمتعلّقها ها يعبر به عد تقسير 
معاني الحروف. حيث يقال: (من) لابتداء الغاية» و(إلى) لانتهاء الغاية» 
و(في) للظرفية» واللام للتعليل. . . إلى غير ذلك» فهذه ليست معانيهاء 
ولا لككاقت أسماء لآ حروقاً» وإلما عي سافان عماتيها : بمغى أن معائى 
تلك الحروف راجعة إلى هذه بنوع استلزام» وهو استلزامٌ المقيّدٍ للمُظلَقٍ . 
قوله: اسر* لِدُوا للعوت» عذا يعض يبثء قبله ويث شر رهبا : 
[من الوافر] 
قليل عمرتا في حان نيا وسرجغنا إكئ' بيت الشوراب 
لهمَلَكيُنادي كل يوم لِدُوا"" للموت وابُنّوا للخراب 


.)180 /١( التلويح‎ )١( 

020 البيت الثاني هي #ميوان سيدقا علي + بن أبي طالب؟ كرم الله وجهه (ضص 22077 وفى لاحب 
الإيمان» )٠١755(‏ عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله يك «ملك بباب من أبواب 
السماء يقول: من يقرض اليوم. . دجا وملكٌ بباب آخر يقول: اللهم؛ أعط منفقاً 
خلفاً. وأعط ممسكاً تلفاً. وملك بباب آخر يقول: يا أيها الناس؛ هلموا إلى ربكم» فإن 
ما قلّ وكفى. . خير مما كثر وألهى» وملك بباب آخر يقول: يا بني آدم؛ لِدُوا للدّراب» 
وابنوة للكرااي: 

(*) فعل أمر من الولادة. 


4" ع 
ةذ لق 
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يمشن قوله تعالى: # فاللقطه: َال لوعو لحكونَ لهم عدوا حر 
شَيّهٌ كونب الصداوة غلى الالتقاط وق تب السرت على الولافة علب العلة 
الغا ان لفل ليده ثمّ استعمل في المشيّه اللّامَ الموضوعة للدلالة على 
ترتّب العلَّة الغائية الى هي المشئّه به فَجَرَتِ الاستعارة أوَّلاً في العِلَيّة 
والفرضية وتبعتها في اللام» وصارت اللام بواسطة استعارتها لما يشبه العلة 
بمنزلة الأَسَّدٍ المستعار لما يُشبه الهيكل المخصوص . 


9 9 9 
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غ0 سورة القصصم 3 2 

(؟) العلة الغائية: ما يوجد الشيء لأجلها. انظر «التعريفات» للجرجاني (ص50١).‏ 
008 امو 
١‏ غم 


عقيو الواو 
(فالوّاو: ِمُظْلْقِ العَظفٍ) أي الجمع (مِنّ غير تَعَرُْضٍ لِمُقَارَنَةٍ وَل 
ما شي َل لِغَيرٍ الموظوءة: إن ليق الدار فَأَنْتِ 
طالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ) .. ف (إِنَمَا تَظلَنُ وَاحِدَةَ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ كأنة) وَثُلَانا 


تزسية عِنتنا (و) 


ب :1 ب9 :1 فا أنه به له يها ها وا هذا ا بها ب وا لا جهن د اود نهنا أذ أو وده أ 1 :1808 8 18 8 8006 9 9 »© 


معت . الواو 


قوله: (أي: الجمع) يعني : جمع الأمرين وتشريكهما في الثبوت؛؟ مثل : 
(قام زيد وقعد عمرو). أو في حكم نحو: (قام زيد وعمرو)» أو في ذات» 
نحو : (قام وقعد زيد). 

قول المصنّف: (من غير تعرّض لمقارنة) أي : اجتماع في الزمان كما نُقِلَ 
عن مالكِ؛ ونسب إلى أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله تعالى» (ولا ترتيب) 
أي : تأخْرٍ ما بعدها عمًّا قبلها في الزمان» كما نقل عن الشافعي له» وتُسب 
إلى أبي حنيفة يْنة, كذا في «التلويح»”'". 

قولالمصتف: (فإنما تطلق) القاء ليست من المتن » وإنّما ؤادها الشارح 
لزيادته (أَمّا) في صدر الكلام . 

قرله: لآلا باستبار الوا إشارة إلى أن هذا بعواث هكنا اسقدل بد 5 
زعم ألّها للترتيب عئده وللمقارثة عددهماء لأنّها لولم تكن الترتبب غنده : 
َوَمَعْنَ جملةً كما تَعَلّفْنَّه ولو لم تكن للمقارنة عندهما. . لَوَكَمَ الأرّك ولغا 
ما بعده. 


.)١81//١( التلويح‎ 010 


وح مو 
د ١‏ كج 


بل (لِأنَ مضي عدا الكلام) وَعْوَ دك الْعََلْقَاتِ مُتَعَاقِيَةٌ عَلَى وَجْهِ يَنٌصِلٍ 
الأول بالشّرْطء ” َم التَانِي ؛ ٠‏ ثم التَالِتُ (الافْتِرَاقَ) عِنْدَه؛ ؛ لِأنَّ الطََلاقَ 
لاني َعَلقَ اشر بِوَاسِطَةٍ الأَوَّلٍِ َالثَالِت ؛ بوايطتين: أن (وَعنَائق) 
مله نَاقِضَةٌ مُنْكهرة إلى الكليلق كَإذا ع بهذا الدانسه:. 1 
كَذَلِكَء فَإِذَا تَرَلَ الأول . كلما محل يعدم اليو لا يتير) كذ 
التَرْيِيبُ (بالوَّاوٍ) لِأَنَّهُ لا يَتَعَرَضٌ لِلقِرَانَء وَتَوقفٍ صَدْرٍ الكلام عَلَى ما 


بَعْدَهُ عِنْدَ ووو المُمَيْر وَلَمْ يُوجَدْ (وَقَالَا د موجَبهُ الاشبماع) أ : 
الِاشْتِرَااكَ م يخ التخظرقي والمتكوقي قليف مُتَعَلّمَيْنَ بِالشَّرْطٍ بلا وَاسِطَةَ 


وحاضل الجواب: أذ الواو لمطلق العطقف عند أصعايدا جميحاً ه وإتما 
الاختلاف فى هله المسألة بناء على كيفيّة تعلّق الثاني والثالث بالشرطء لا 
انها أوجيت المقارئة أو الترتيب: 

فونه (تعلّق بالشرظ بواسظة الأؤل) أي اتذي هو جملةٌ كاملة مستفية 
او و 

قوله* المقعقرة إلى الكاملة) يعني في إفادة المعتى ؛ لألّه لولا العطفه. . 
نما أقادت الناقصة قينا : 

قوله : (وتوقف صدر الكلام على ما بعده عند وجود المغيّر 'ولم يوجد) 

يشير إلى فائدة التقييد بتقديم الشرط» فإنَ الأوْلَى وقعت لعدم تومّتها على ما 
نما لعدم شوج التوف» أن ل أو ارط . فيقع الثلاث اتّماقاً لأنَّ 
الشرط مغيرٌ فإذا وجد في آخر الكلام مغير يتوقف أوّله على آخرهء كما في 
الاستثناء. . فتُعلّق الأجزئةٌ المتوقّفةٌ دفعة» فقوله بعده: (ولو أَخرَ الشرط . . 
وقع الثلاث اتّفاقاً) تصريحٌ بما تضمّنه كلامه هنا . 


وك مس 
كج 


م -2 6م 6 وت 


7 فَِيَفَعْنَ جمْلَةَ (قلدٍ كني اللجيماح الوار ي) وَلَو جر الديظ. ٠‏ وَقَمَ 
ار في «الاشرار كوتكماه وخاويلة : أن التريب: فى 


7 2 


التَكلَمِ لا في صَيرورَتَه لاما . 
(وَإِذَا قَالَ لِغَيرٍ المَوظوءَةٍ : أنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ) بلا شَرْط [هذِه نوي 
أنهَا يلتزييب» والجوَات أنه قار نما نَِينُ بِوَاحِدَة) فَقَظ [لَا بالثَلَاثِ 


54 


كَقَولٍ بَغْض 1" (لِأنَ) الاق (الأوَلَ وَهََ ََْ) افراع عَنِ (التَكُلّمٍ لاني 


خيكه الباق يلل ونا نار ترك مو ونان ره ارا ب 
الساصاه ]ن الترتبيه فى لتقل لاقي زر 4 ل : اللفظ طلاقاً . 
قوله: : (ورّجّحَ في «الأسرار) قولهما). وإليه مال فخر الإسلام وضصاحب 
االتتريو 1 كما في «ابن منغلل وفى «التوضيح"» و«التحرير» ما يشير إل 
01 1 
507 (وإذا قال لغير الموطوءة. . . إلخ) إشارة إلى الجواب 
اروم 0 ل استدلالاً د امد 
محمد عند الفراغ من الأخير الجواق لايق كلاب شريطا أو اسحتناة فيضو 
أوَّله وادّعى ذ فى «التحرير»: : أنَّ قوله محمولٌ على العلم بالوقوع ؛ لأنّهِ لو كان 
عند الفراغ من الأخير. . يقع الجميع لوجود المحل». وحينئدٍ فلا خلاة يك 
قوله: (قبل الفراغ عن التكلم بالثاني) قيّد بالفراغ» لأنّ التكلم به كم 
)١(‏ ما بين معقوفين سقط من (ج» د)؛ وهي على هامش (د) نسخة. 
(5) ما بين معقرفين سقط من (ج» دء ه). 
(©) شرح ابن ملك (ص77١).‏ أصول البزدوي .)11/١(‏ 
(؟) التوضيح(١/ .)١1١‏ التحرير(ص185١).‏ 0 ,التحرير (ص /180)+ هي المع ييتهما . ل(ج) 
د 
١‏ أ 


وَالتّالِتُ 7 للا 5 رَدَّحَ) ُصُولت كتين 77 15 0 أو 7 
(بغَيرٍ إِذنِ مَولَاهُمَاء وَبِغَيرٍ إِذْذِ الرّوج) : وَكَبلَ عَنْهُ فُصُولِيتٌ آتَرٌ؛ لأنَ 


الفُضُولِيَ الوَاحِدَ لا يَتَولّى طَرَقَي التكاح عَندّهمًا : و واف لاع #قاط واأعنه فعا هاه 


يتصوّر عند الفراغ منه. 

قول المصنف: (وإذا زوّج أَمَتَيْنِ. .. إلخ) هذا أيضاً إشارة إلى الجواب 
عمّا يوهم أنّها للترتيب عندنا؛ إذ لو لم تكن له. . لكان بمنزلة (أعتقتهما): 
وحكمه أن يصع النكاحان حيث كان يرضا الزوج؛ لأنّ المسألة مفروضة 
فيما إذا كان النكاح برضا الْأَمَتَيِنْء فالتوقّف إِنَّما كان لمانع - وهو حقٌّ 
المولى - وقد زال بالإعتاق . 1 


قول المصنّف: (وبغير إذن الزوج) هذا القيد غير لازم”'' كما حمّقه ابن 
02 


.م 


قوله : (وقبل عنه فضوليٌ آخر) قيّد به تبعاً لابني ملك ونجيم”". 

وفي «العزمية» : (أقول: حاصله: أن التقييد بذلك ليكون وضع المسألة 
على قول أصحابنا جميعاً لا على قول أبي يوسف فقط»ء وليه بست [ذالو 
ترك هذا القيد. . لحصل المقصود أيضاً؛ لأنه ينتظم ما إذا كان القبول من 
فقوي النتر لثما خنو لحان مي ارين لخدتي الاارنيكدا حي الائر عار 


)١(‏ قال فى «التوضيح"»: لا حاجة إلى التقيبد به وعلى تقدير أن يقيد به لا بد أن يقبل النكاح 
فضولئٌ آخرٌ من قبل الزوج؛ إذ لا يجوز أن يتولى الفضولي الواحد طرفي النكاح . انتهى 
منه. (باء حء ك2 

.)7/5( فتح الغفار‎ )١( 

09 شرح ابن ملك (ص177)) فتح الغفار (8/5). 


وود مع 
د ١‏ كم 


ساح 


خلافا لأبى يرسك يايد سَوَاء َكلَمَ كَلَامَينٍ أو كلام وَاحدء وَهُوَّ الَو 
ا علق لِ«النْهَايَةَ) 1 وني قال المولى : هذه ححرة وهذه) 
حر َه (متّصِلَاً) بِوَاوٍ العَظفٍ (إِنَّمَا يبل يكَاح الثَانيَةِ) لا بالوّاوء بل (لِأنَ عِْيَ 
الأولى يُنْطلٌ مَحَلَيّةَ الوَقْفٍ في حَقّ القامة) 0 5111111110101010ظظ 


2001 


فضولي له مدخل فيما هو الغرض من ذكر هذه المسألة في هذا المقام؛ 
ولعل المصنّف لذلك لم يقيّد الكلام به لا في المتن ولا في الشرح)”” . 

قوله: (خلافاً أي بوساف عقاف ..- 68 تنكانة» الفضولي الواحد يف 
طرقي التكناس» سراد تكلم بككلاميقة بآن قال + لاوجت خلالة من خاؤقء 
وقبلت عه أو بكلام واحدء كما إذا اقتصر على الإيجاب على ما حقَّه في 
0" خخالاقاً لما في «النهاية» من قوله: (هذا إذا تكلّم بكلام واحدٍء وإن 
تكلم بكلامين. . يتوقّف اتّفاقاً) كما في «الشرح الملكي»9©؟. ‏ 7 

قول المصنّف : (متّصلا) قيّد به لكونه محل التوهم؛ لأنَّ الواو للترتيب» 
وإن كان الحكم مع الانفصال كذلك. 

قول المصنّف: (يبطل مَحَلَيّةَ الوقف في حَقٌّ الثانية) لأنَّ ثبوت الحرية 

للأولى بالعذه 52 فيل اللقّط بقوكه : (وهذه) أبطلت مَحَلَيةَ توقف النكاح 
في العائية”*؟. 


.) 611-1١ 7/6 انظر «فتح القديرا‎ )١( 

)3( النهاية ١1ل‏ وهو للعلامة الققيه حبين ين علي بن السجاع: حسام الدين 
السغناقى؛ شرح فيه «الهداية»؛ من مصلفاته : «شرح التمهيد في قواعد التوحيد). و«(الكافى 
شرح أصول البزدوي1؛ واالنجاح» في الصرف,» توفي ككأَنهِ سنة (1١1لاه)‏ انظر «الجواهر 


المضية» .)١١١ /١(‏ 
و نتائج الأفكار (ق/١13).‏ 2 شرح ابن ملك (ص”7١).‏ 
(5) فإن نكاح الأمة على الحرة لا يجوز. (ج). 


9 َم 
دن "م 


- 
الي 


. حَنَّى لا تلْحَقَهُ الإِجَارَةُ؛ لِأَنَّهُ لا حل لِلدَمَةٍ في مقَابَلةِ الحرَة (فييْظل) الاح 
(النَانِي قَبْلَ التّكلَم بعِمْقِهَا) وَإِذَا بَطلَ توفت . . لَمْ يَصِحَّ التّدَارُكُ لِمَوَاتِ 
المج , 

(وَإِذَا رَوَّحَ رَجَكد أحتين في عفدي غير إِذْنِ الرّوج» َبَلْعَهء فَقَالَ : 6 
نِكاحَ هذه وَهذه. . يَطلاء م إِذَا أخياة قها 9 وَإِنْ أَجَارَّهُمَا مَتَمَ 

بَطلَ الثَانِي) هَذَا يُوهِمُ أَنّهَا لِلمُقَارَتَةَء وَالِجَوَابُ: إِنْمَا بَطلّا (لأن صَدَرَ 
00 يركفت على آخروء إِذَا كَانَ فِي آخِرٍ كَلَامِهِ مَا يقي أزله قما) 
يَتَوَقفَ (فِي الشَرْط والسونتا) وَجْوَار التقاج الثاني يَنَافِي الأول ِلجَمع 
0 ار َإِنّما صَحَ م الأَوّلُ في التَمَرّقٍ ؛ اَن 97 المدكوة مشو 
بالوَصّل . 

(وَقَدُ تكون الوَاوٌ لِلحَالٍ مَجَارَا) بمصَحّح الجَمْع بِينَ الحَالٍ وَصَاحِبهِ ولو 
ءَيَ لو دم هم لاه ا 5 ِ 6 0027 هاو ر فيه 2 
آخره عن عطفي ا لجملة:ء . لكان اولى؛ لآنه حقيقة فيه» وَأما فِي 
الحالٍ. . ا : قو عه عله 1ه كنيف ف كناد وه كدق ذا وف 8816 2 وا لف ها ل قدي ها قا 1 اند ا 2 


قوله: (حتَّى لا تلحقه الإجازة) لأنَّ النكاح الموقوف معتبر بابتداء 
التكاح» وليست الأمَةٌ المنضمّةٌ إلى الحُرّة بمحلّ لابتدائه» فكذا لتوقفه . 

قول المصئّف: (في عقدين) احترازاً عمًّا إذا زوّجهما له في عقد واحد 
فإنه غير د 

قوله: (هذا يوهم أنّها للمقاونة حيث عل العطف بالواو بمنزلة الجمع 
بلفظ واحدٍ لا بمنزلة الإجازة متفرّقاً . 

قوله : ا(مشكع الجبع بين الحال-وساجية) أي تسععار الواو لربط 
الجملة الحالية بصاحيها ؛ لأنّ المعنى الحقيقي لها مطلق الجمع؛ والجمع 
الّذي لا بنَّ منه بين الحال وصاحبها من محتملاته» فإذا استعملت فيه بعينه. 
كانت سجازا فيه. 


ون جع 
قا "طق 


كُمَا في «التَّحْرِيرِ؛ وَغَيره ا عَبْيه: أذ لخ أَلْمَا وَأنْكَ غير لق 
العَظْفٍ يتكائر الجفلتين لاحت ل 
رعو لا بشن الموشر تت ادها 5 0-0 : وَأَنْتَ خم 
حال ؛ لتب العف في مثلد؛ أن شط از ا الْجَمْلتينَ حبر 
وَطَلياَ وَالأَسْوَالٌ شروظاء تلت الْحَرّيّة بالأدَائ]7" . 


قوله ١‏ لها في اللتترعي نا عبارة : (تستعار للحال بمصححح الجمع على 
ما فية) انتهب 57 

فقوله: (على ما فيه) يشير به إلى أن ما قدّمه من أن كون الأعمّ في 
الأخصٌ حقيقة ينفي كونه مجازاً» كذا نَبَِّهَ عليه شارحه» فلعلً المصنف نظر 
إلى هذاء فتدير . 

قوله: (لقبح العطف بتغاير الجملتين): فإن الأَُوْلَى إنشائية والثانية خبرية, 
وعطف إحداهما على الأخرى في الجَمّلٍ التي لا محل لها من الإعراب غير 
سائغ باتفاق البيانيين» وعلى الصحيح عند النحويين ؟ لأن بينهما كمال 
الانقطاع. وأيضاً فيه التغاير بالفعلية والاسمية» والأحسن عطف الجملة على 
مثلها في ذلك . 

قوله : (فتتأخر الحرية عن الأداء) ظاهره أن الموصوف هو الأداء» وأنت 
خبير بأن الأداء وصف للمؤدَّى وكذا الحرية أيضاًء فلا يلزم أن تكون متأخّرة 
عن الأداء. بل عن المؤدّى» فليتأمل . 

والأحسن ما في «التلويح»: من أن الواو للحال» فيفيد ثبوت الحرية 
مقارنا لمضمون العامل وهو تأدية الألف» قال: (وهذا معنى كون الحال قبداً 
للعامل؛ أي : يكون حصول مضمون العامل مقارناً لحصول مضمون الحال 


.)١9٠ص( ها بين معقوفين سقط من (ج». د. ه). (5) التحرير‎ )١( 


“ست 
"دنا 


لود تَكُون) الوَارٌ االتثلف الشيلف قَلَا تَحِبٌ المشَا رَكَةٌ بو في الْخَبَر ؛ 
كَقُولة : عزو طَالِقٌ ثلاناًء وَعَذَه طالة) متظلة الثانية وَاحَدَة؛ أن السّرِكَة 
في الَبَّرِ إِنَمَا كَانَتْ لِافيِقَارٍ المَعْظوف إِلَيْه فَإِذا كَانَتْ تَامّةَ. ٠‏ فَقَدْ ذَمَبَ 
دَلِيل الشركة (وَكَذَا فِي قَوَلِهًا : طَلَّمْيِي وَلَكَ ألت) لِعَظفٍ الجمْلَةِ عِنْدَ 
الإمّام رَحِمَهُ اله (حَئَّى) إِذَا طَلَّقَهًا (. .لا يَحِبُ شَيءٌ) لِأَنْهَا لِلعَظْفٍ 


_ٍ 
- 

و 
5 .- 


حَقِيقَة » وَالمُعَاوَضَةٌ فى الطّلاقٍ ذَاكِدُءِ 0-89 0 ش52 


من غير دلالة على حصول مفيموقه سابقا على حتصول مضموق العامة )1 


العامة قيه, 

قول المصنف : (فلا تجب المشاركة به) أي: بالواو (في الخبر) بل هو 
تمجره الشركة في الكيوت» ومسل ما إلذا خطقت جبلة قامة على أخرى لا 
محل لها أو على ما لها مَحَلَّ وأمكن جمعهما بلفظٍ واحدٍ؛ كطلاق الصَّرَّةَ: 
فإئه يمكن سمدهماء فيقال: (إن دخلت . . فأنسما طالقان قلهثاأ)ء يخلاف عت 
العبد لا يمكن جمعه مع طلاق المرأة بلفظٍ واحدٍ كما ذكره في «التحرير د 

قوله: (لافتقار المعطوف إليه) أي : إلى الخبرء وذلك كما إذا اقتصر على 
قوله: (وهذه). 

قوله : (فإذا كانت) أي: الجملة. 

قوله: (والمعاوضة في الطلاق زائدٌ) حَقٌ التعبير (زائدةٌ) إلا أن يقال: 
جعله صفة لموصوفيٍ محذوفي؛ أي: أمرٌ زائدٌ؛ يعني: أن فهم المعاوضة لا 
يصلح صارفاً للواو عن حقيقته؛ لأنها زائدة في الطلاق لما ذكر» وتمامه فى 
ابن ملك”" . 


.)١84ص( التحرير‎ )( .)198/١( التلويح‎ )١( 
إفة شرح ابن ملك (ص1590).‎ 


وى مو 
د "لط 


ِذِ الكِرَامُ تأبَى العِوّضّ فِيهء بخْلَافٍ: الخيلة وَلكَ ِرْهَمْء فَإِنْهَا لِلحَالٍ 


33 2 1 د ا .0 -ه -ه 1000 -- 2# > و16 م ا 

اتَفاقا لِلرُوم المَعَاوَضَةَ فِي الإجَارَةٍ (وَقَالَا : إِنَهَا لِلحَالٍ) بِدَلالةٍ حال 
فوقو لوعن اال بوره دعوم عا ء يه ل ع يك وي 

المعاوضة» إِد الخلع مَعَاوَضَةَ (فيَصِير) وجوت الألفي عليها (شرطا 


حي د 000 5-000 بغ و 3 بن 5 5 00 8 واف 
وَبَدلا) لِتَعَذْرٍ العَطنفٍ بالانقِطاع؛ لِلزُوم عَطفٍ الِاسْمِيَةَ على الفِعَلِيةٌ 
وومةه وم ا عر 0 0 م ةر 2 8 2 

وَلِفهم المعاوضة ( قحب الآلف) لان الاحوّال شروط . 


قوله: (بدلالة حال المعاوضة)» فصار كأنها قالت: (طلقني في حال 
كون الألف علي)؛ فلما قال: (طلقت). . كان تقديره: طلقت بذلك الشرط . 

قول المصنف : (فيصير شرطاً وبدلاً) أي : شرطاً للطلاق وعوضاً عنه. 

قوله: (للزوم عطف الاسمية على الفعلية) تبع فيه ابن نجيه”'2» وكان 
الواجب أن يقول: للزوم عطف الإخبارية على الإنشائية؛ لأنه هو المتعذر 
لكمال الانقطاع كما علمت. 

قوله: (لأن الأحوال شروط) أي: كالشروط باعتبار كونها قيداً فى 
الكلام» وكونها مانعة [عن التنجيز]”"'. 1 


9 © ١ © 


.)١١/5( فتح الغفار‎ )١( 
ما بين معقوفين في النسخ: (من التخيير)؛ ولعل الصواب المثبت؛ لأن الشروط مانعة من‎ )1( 
التنجيز.‎ 


١ 
فد "سا‎ 


عرق «القرح اد 

(وَالمَاءٌ لِلوَصْل وَالتّعْقِيبِ) بانَْاتِهِمْ (فَيَتَرَاحَى المَعْظوفُ عَنِ المَعْطوفٍ 
عليه مان ون لَطت) أي : قَلَ (قإدَا قَالَ: إِنْ مَخَلْتِ هَل الد لدَارَ فَهِذِهِ 
الاك . 5 طالِقء لتر أ 0 الدَايية شد الأولّى بلا َرَاخ) فلم فلو 
(وَتعممَ) الما (فِي أخكام العِللِ) مَجَارَاً لِتَرْتِيبِ الأخكام عَلَى العِللٍ 
بالذّاتِء قَصَحتِ الِاسْتِعَارَةٌ لِوُجُودٍ الْتَرْتِيب» كد ثانيه أن العلة مَقَارِنَة 
نول على الصّحِبح كما في اللي (دا ؟ قَالَ لِآخَرَ: بعت مِنْكَ هذا 
العَبْدٌ بكذَاء قال الآخر: فَهُوَ رٌ. إنه قبل تيع وَيَعْتِقٌ لِأَنَهُ دَكرَ 
الْحَرّيّة بالمّاءِ عَقِيبَ الإيجَاب» كَأَنَهُ قَالَ: قَبِلْتُ قَهُوَ حر إذ الإِعْتَاقٌ لا 
5ق ذل الزيثات إِلّا بعد بوت القَبُولٍِء فَيثْيْتٌ اقْتِضَاءً 


(وَتَدْخْل”'") الَّاءُ (عَلَى العِلل) لا مُطلَقَةيَلّ (إذا كَانَتِ) العِلةٌ (يمًا تَدُوهُ) 


مرك والق > اد 
قوله: (فلو دخلتها بتراخ. . لم تطلق)» وكذا لو دخلتها أوَّلاً؛ لأن الفاء 


تفيد الترتيب . 
قوله : (فلا ينافيه أن العلة مقارنة للمعلول») أي: زماناًء وحاصله: أن 
تب الأحكام على العلل ترتب ذاتي» وهو لا ينافي المقارنة الزمانية كما هو 
مقرر في علم الكلام. 
قول المصنف: (وتدخل على العلل) الأصل أن تدخل الفاء على 


)000( في (ب١‏ هع و ز)1 (وقد تدحل). 
الى .م 


ا 


6 


بْقَى لِيَحْصْل التَرْتِيبُء قلا تَلْعُو المَاءُ (كَقَولِهِ: د إِلَيّ ألْمَا فَأنْتَ 
كو أ أذ إِيّ ألما االكفاي + لإثين إنغالية وين م 35 أن وَضْفَ 
ال 1 َأشْبَه المُمَرَنّتَ وَفِي «النَّحْرِيرٍ »: (وَتَدْخْلَ العلل كَثِيرًا 
لَتَدا يها ٠‏ كتتَأَتَرُ في البقَاءِ أو باغْيبّار أنه ُو في الاج للتشارل 
َمِنَ الأرّلٍ لا الَاني: َبْشِرْ فََدْ أنَاكَ العَوثُ هته : ل وَانْزِلُ 


جه 7 


فأنتَ آمِنّْ» وَمِنَّ الثاني : : ايَعلْرعُمٌ يرتائية: َإنْهُمْ ب د ان 


الأحكام لتأخرها عن العلل» وقد تدخل على العلل بشرط أن يكون لها 
دوام؛ لأنها إذا كانت دائمة. . كانت في حالة الدوام متراخية عن ابتداء 
الحكم» كما يقال لمن هو في قيد ظالم: (أبشر فقد أتاك الغوث) أي : 
المغيث» باعتبار أن الغوث بعد ابتداء الإبشار باق» ويسمى هذا (مَاءَ التعليل) 
قوله: (ومن الأول) أي : دخولها على العلة المتأخرة (لا الثاني) أي 
من دخولها على المعلولة في الخارج . 
قوله: (ومن الثاني : زمّلوهم. . . إلخ) عبارة «التحرير»: (ومن الثاني : 
00 الحديث) انتهى ؛ أي : بدمائهم افإنه ليس كَلْمْ يُكُلّم في سبيل 
.. إلا يأتي يوم القيامة يَدُمَى؛ وند نين الم وريحه ريح المسك)”"', 
مسري ا لوه ىق 1 
بدمائهم, وهو معلول التزميل في الخارج» كذا في «التحبير»”" . 


() التحرير (ص١94١-197١).‏ 
2 أخرجه النسائي في «المجتبى» )7١144(‏ عن عبد الله بن ثعلبة ونه 
(9) التقرير والتحبير (؟45/5). 


الفا 
0 


اومشتعان) الما (يمفقى الؤاو) بارا ما" (في كولو: لَه علي زه 
فَوَرْهع) إذ الترييب والتتقبت ل يَقشدق ل في الأعيَان بل في الالعال؛ 
فَيَصْرَفٌ التَرْتِيبٌ عَنِ الوّاجب إِلَى الؤُجوب» وان كال : تت وثقا 


ورج بو لمر 2 


وبعذه اخَر (عتى لزِمَه درهمّان) علو فا لِلشَّافِعِيٌ . 


قوله: (لا يتحقق في الأعيان) إفراد الضمير باعتبار المذكور؛ أي: فلا 
يقال: زيد في الدار فعمرو فبكر؛ لأن المجتمعين في الدار لا ترتيب فيهم 
حالة الاجتماع. 

قوله: (فيصرف الترتيب عن الواجب إلى الوجوب) هذا وجه آخرٌ لدخول 
الفاء على الأعيان غير ما ذكره المصنف مع بقاء الفاء على حقيقتها من إفادتها 
الترتيب؛ بأن يقال: إن الترتيب مصروفٌ إلى الوجوبء فكأنه قال: (وجب 
له أوّلاً درهم» وبعده وجب له آخر)» وقد جعله الشارح كما ترى من تتمة 
الوجه الأوَّل متابعاً لابن نجيم» ولا وجه له» والصواب التعبير ب(أو) بأن 
يقال: (أو يصرف) كما وقع في«ابن ملك7") 
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)١(‏ لفظة (كما) زيادة من (أ) ج). 
)١(‏ شرح ابن ملك (ص177). 


در 7 تج 


لو للترَاخي) وَهُوَ أَنْ يُكُونَ َنّهُمَا مَهْلَهُ فَعِيْدَ الإمام: يَظهَرٌ التراخي شي 
النَكَلمٍ وَالحُكُمٍ جَمِيعَاً (ِمَنِْلَةِ ما لَو تقة عل التتقارفي قليو اك 

اشكاتت) بِالمَعْطوفٍ رِعَايَة ِكَمَالٍ التراجى (وَعَنْدَهُمَا: للتراخي في 

اله كم مع الوَضل فِي التّكَلَم) رِعَايَةً ِلمَظفٍ (حَنَّى إِذَا قال لشمر 
المَوظوءق: أن طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ع القن إن قشل الدان: , فْعِنَده يَقَع 
الأَرَنُ) في الحَالٍ (وَيَلْمُو ما بَعْدَهُ) كمَا لو سَكَتَ عَلَى الأَوَّلٍ حَقِيقَة حَقِيقة (وَلو 
قَدَّمَ الشَّرْط) قَقَالَ : إن دَخَلْتٍِ الدَّارَ. . قَأنْتِ كلا . . , إلخ ”2 


قوله: : (رعاية لكمال التراخي) إذ لو كان التراخي في الحكم فقط . . لكان 
موجوداً من وجِهٍ دون وجه. 

قوله : (رعاية للعطف) إذا لاعطف مع الانفصال. 

قوله: 1 قي الحال)» انه واد إن وجد كي انحر الكلام ما فد إل أذ مره 
قيرط العخبير الاالعبا ل لواكرية كلما وأسدا فيتولك أوله على لسر وإذا 
اعتبر التراخي في التكلم . . ضاو كل منها بمتؤلة كلام منفضل عن الأآخير , 

قوله: (كما لو سكت على الأول حتفيقة) أي : أنه بمنزلة ما لو قال: (أنت 
طالق) وسكت ثم قال: (أنت طالق) لأن التراخي عنده في في التكلم». فيقع 
الأول ويلغو الثاني ؛ لأنها بانت لا إلى عِدَّة(" . 


020 هذه القولة زيادة من (ج». د). 


> 
كسد 


(. . تَعَلَتَ الا وَلُ) بالشَّرْطِ (وَوَقَمَ الثاني لتثاء المضلرٌ (ِوتنا الثالث) لِعَدَم 
العِدَّةَ (وَقَالَا : يتعَلنْنَ جمِيعاً) فِي المَسْألتَينٍ لظف (وَينولنَ عَلَى التزتيب) 
إذَا وُجَدٌ الشَّرْط لِلتَراضِيء فَإِنْ مَلْمُوسَةٌ. . لقت ثلاثاً» وَإِلا. ١‏ قَوَاحِدَهُ 
وَلكنا الباق واي قَوَلِه كَل : اف عن يم 1 سيوك تاجيا اليش ع 
200 كإنه يفي زات افير كيز الراك قبا قَالَ به الشَافِعِ. 

قا «احتبية) ثم الف الواو عمل بالروات الأخزى) ال 


نوك المسكف: (تسلّق ال5ل): فاكدة تعلقه: أنّه لو تريّجها ووجد 
الشرط . . 

قوله انين أ : مسألة تقديم الشرط» ومسألة تأخيره. 

قولف (العطلف) لاقتضائه الوصل» وهو علّة لتَعلْقهِنّ جميعاً 4 ما أن 
قوله بعد: (للتراخي) علّة لنزولهنٌ على الترتيب. 

قوله: (فإن ملموسة. . طلقت فلاثاً) أي : قإن صارت علموية0؟ عند 
وسترد الشرط. . للقت فلات وإلا - :أن يقيت على الها كنما خانت 
وقت التعليق - فواحدة''"» وهذا عتدعماء وأمّا عنده”". . قفي صورة تأخير 
الشرط تعجر الظلقفاة ونعلقت القالقة. وفي صورة تقديمه تعلّقت الأزلى 


وتنجدت الأخيرتاك. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (77174)» والنسائي في «المجتبى" (١14؟)‏ عن عبد الرحمن بن سمرة 
طن . 

)١(‏ أي: مدخول بها. 

() يقع الأول فقط وبانت منه. 

(4) أي: فيما إذا كانت موطوءة وقت القول؛. وليس مراده أنها كانت موطوءة وقت وجود 
الشرط. كما هو عندهماء فافهم. انتهى كاتبه حسين. (ب). 
وفي (ه): فيه أن هذا لا يظهر على قوله؛ لأن ثم عنده للتراخي في الحكم والتكلم عليه: 


000 8 
دة "كما 


2 قر 11 


رمن طُليَات باللي ُو كير ثم (, 
لِلأمْرِ) و الِيُكفد) (عَلَى 550 إِد الكَنَّادة 
بالإجمّاع 


0 
1 

-ه 

1 


إلا.. لتَناقضًا (وَإِجَرَاءً 
ري 2 -ه 8 


قوله: (وهي فليأت . .. إلخ) قال في «المرأة» : (فإنَ اما في هذه الرواية 
على حقيقته؛ إذ الكمّارة واجبةٌ بعد الحِنْثِ إجماعاً وهذه الرواية هي 
المشهوريف ولا تعارضها الرواية الأزلى ؟ الأثيا غي عمشتيورة» هذا فى 
«الأسرار») انتهى» وتمامه ا ْ 

قوله : (وإلَّا. . لتناقضا) فيه إدخال اللام في جواب (إِنْ) الشرطية» وذلك 
غير جائز كما نبّه عليه الدَّمامِينُِ في مواضع عديدة من «شرحه على المغني) 
لكن المصنّفون يتسامحون بدخولها في جوابها مقترنة ب(لا) النافية؛ حملاً لها 
على (لو) الشرطية لأنّها أختهاء على أنَّ ابن الأنباري أجازه. 
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ففي صورة تأخير الشرط لا تنجيز إلا لواحدة بلا تعليق» وفي صورة تقديمه تعلقت الأولى 
وتنجزت واحدة إلا أن يحمل على ما إذا كانت ملموسة قبل التعليق. انتهى . 

)١(‏ أخرجه البخاري (5177) عن عبد الرحمن بن سمرة ديه ومسلم (1/1790) عن أبي 
هريرة ويجندء وانظر انصب الراية» (//795). 

() مرأة الأصول (ص0"١).‏ 


وى مع 
ابرية 


تب 7 
29 5 ير ,7 تبر سحت - مم 1 0 22-5 00 
(وبل لإثبَاتِ ما معدو وَالإعراض عَما قبله) منفيا كان او مثبتا (عَلى 


سبيل داز قلط 0 ش53 


قوله: (للغلط) متعلّق ب(التدارك)» فمعنى التدارك: أنَّ الكلام الأوَّل 
باطل وغلظ» وهذا مبنيٌّ على أنَّ معنى الإعراض هو الرجوع عن الأوَّل 
وإبطاله» وهو أحد قولين ذكرهما في «التلويح»؛ والآخر: أنَّ معنى الإعراض 
هو جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه من غير تعرّضٍ لإثباته أو نفيه”'2. 

وعليه فمعنى التدارك أنَّ الإخبار به ما كان ينبغي أن يقع» قال: (وإذا 
انضمًّ إلى «بل» «لا». . صار نضّاً في نفي الأوّل» نحو: «جاءني زيد لا بل 
عروة) اع ار 

وهذا الثاني هو الموافق لما ذكر في كتب النحو فيما إذا تلاها مفردٌ 
وتقدّمها أمرٌ أو إيجاتٌ؛ ك(اضرب زيداً بل عمراً) و(قام زيدٌ بل عمروٌ)» فهي 
حينئذٍ لجعل ما قبلها كالمسكوت عنه» وإثبات الحكم لما بعدها. وأمًا إذا 
تلاها مفردٌ وتقدّمها نفئ أو نهئْ. . فهي لتقريرحكم ماقبلها على حالته» وجعل 
ضده لما بعدهاء نحو: (ما قام زيدٌ بل عمرُو) و(لا يموم ليذ" يل عمرواء 
وجعل الرضيٌ النفيّ والنهي مثل الأمر والإيجاب» فهي عنده في الأوجه 


.)50١/١( التلويح‎ )١( 

.)١99/١( التلويح‎ )١( 

() قوله: (ولا يقوم زيد) كما في نسخة المؤلف؛ وهو سبق قلم», والصواب: ولا يقم. 
انتهى. (ب)» وفي (د): (ولا يقم). 


وى “نع 
ا أ 


ِسَرْطِ أن يَحْتَمِلَ الصّدْرْ الرجُوع؛ وَإلّا. . فَلِمَحْض العَظفٍ (قْتَظلَقُ ثَكَانا 
إِذَا قَالَ لآمَرَايو المرظرعو: ألت كنال وَاجِدَةٌ بل يُنتَينِ؛ 5 لا يَمْلِكَ 
إِيَطَالَ الأَوَّلٍ) وُعَدٌ الواجدة (مَيَقَعَان) أي : التّان أيضًا (بخالاة 4 
عَلَىَ أَلْفُ دِرْهَم بَل أَلْمَان) فَإِنهُ يَلْرَمُهُ أَلْمَانَ اسْيِْسَاتاً؛ لِأنَّ الطََلَاقَ إِنَْاءُ 
لا فقيل التدذائةٌ وَالإْتَارٌ إغباذ يتثيلة. 


: 
( 
ا 


-_ و- 


2 


الأربعة لجعل ها قبلها قالمسكرت عته» وما إذا تقدّمها جملة” . 
للإضراب الإبطاليٌ أو الانتقاليٌ . 

قوله : (بشرط أن يحتمل الصدر الرجوع) وذلك بألا يكون إنشاءً . 

قزل المضكف + ذا قال لاي آنه المرظوءها كيد بها لأنّه ذو قال اغير 
الموطوءة . . تقع واحدةً بالأوّل”"©؛ لأنّه لا يملك إبطاله» ولغا الثاني؛ لعدم 
المكيلة. 


50-0 


)010 في «١مغني‏ اللبيب» (ص :)١5١‏ (فإن تلاها جملة. . .). 

)١(‏ قوله: (يقع واعذة با لأول. . : إلخ) في «الشرح الملكي' [(ص9؟١١)]:‏ (هذا إذاتجة: 
أما إذا علق وقال: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة بل ثنتين. . يقع الثشلاث عند 
الدخول. فلو قال: وثنتين. . يقع واحدة» والفرق أن الواو للعطف على وجه التقريرء فلما 
وقع الأول وبانت. . انتفى المحلية» وبل للعطف على وجه الإبطال» فكان من قضيته 
اتصاله بذلك الشرط بلا واسطة لكن بشرط إبطال الأول» وليس في وسعه ذلك. ولكن في 
وسعه إثبات الثاني بشرط على حدة؛ لأنه لم ينتف المحل بعد فيثبت ما في وسعه. فصار 
كأنه قال: بل أنت طالق ثنتين إن دخلت الدار» فصار كلامه بمنزلة يمينين وليست إحداهما 
أولى من الأخرى» فوقعتا جميعاً غئد وجوه الشرظ) انتهى. (ب» ك). 


ا 
الي 


مبث: كن 
(ولعن لالاسودوالة) أي : التَدَارُكِ ؛ لإزَالٍَ الوم النَاشِئ مِنّ نَّ الكلام السَّابِقٍ 
(بَعَدَ المي خَاضَّةً) إِذَا عَطِف مفْرَدٌ عَلَى مَفْرَدٍء هيا ضيح اع اانا 90 


00 

إيها 
نت 
. 5 اب #8 


قول المصئّف: (ولكن للاستدراك) أي: حفيفة أو ثقيلة» كما جزم به في 
«التلويح» واتالمح ب 4 

قوله: (أي: التدارك؛ لإزالة الوهم. . . إلخ) قال في «التلويح»: (وفسّره 
-أي: التّداركَ- المحققون برفع التوهم الناشئ من الكلام السَّابق؛ مثل: ١‏ 
جاءني زيد لكن عمرو» إذا توهم المخاطب عدم مجيء عمرو أيضا قاع على 


مخالطة وملابسة بينهماء وفي «المفتاح»: إِنه يقال لمن تَوَهُم : «إن زيدا 
سف 


جاءك دون عمرو») انتهى 

والفرق بينهما أنه على التفسير الأوّل؛ لقصر الإفراد» وعلى الثانى؛لقصر 
القلب. 1 

قول المصنّف: (بعد النفي خاصّة) أي: لا بعد الإيجابء والنَّهْْ 
كاتني ؛ مثل : (لا يقم زيدٌ لكن عمرو) . 

قوله : (إذا عْطِفَ مفردٌ على مفرد) أي: كونها بعد النفي خاصّة فيما إذا 
عُطِفَ بها مفردٌ على مفرد» فهي حينئظٍ نقيضةٌ (لا) حيث يختصٌ (لا) بما 
بعد الإيجاب و(لكن) بماً بعد النفي» وقد خالفت (بل) في ذلكء فإنّها 


0010( التلويح /١(‏ 42707 التحرير (ص94١).‏ 

0( التلويح (١/7١5)غ؛‏ وانظر «مفتاح العلوم' رصن دان القع 3ع 
ا ا 

مية 


نا مل عَلَى جُمْلَةٍ. ٠‏ فَبَعْدَهُمَا كَ(بَل)» (خيرَ أَنَّ العف بو) أي : بِهذًا 
الطريق (إنما يَصِحٌ عِنْدَ 0 الكلام) ا 00 


يستدرك بها بعد الإيجاب والنفي جميعاً» [وقد خالفتها أيضاً في أنَّ (بل) 
توجب نفي الأوّل وإثبات الثانى» أو جعل الأول كالمسكوت عته على 
الخلاف المَّارّء بخلاف (لكن) ها توجب إثبات الثاني ؛ فأمًّا نفي الأول. . 
نه يثبت بدليله» وهو النفي الموجود في صدر الكلام صويناً. 

فالحاصل: أنَّ (لكن) في عطف الجمل نظيرة (بل) بخلافها في عطف 
المفردات» وأنها فيه ناقضت (ل9)» وأنّها خالفت (بل) فى أنَّ (بل) للإعراض 
عن الأوّلء و(لكن) ليست كذلك فافهم هذا . ْ 

وفي تسميتها (عاطفة) فيما إذا وليها جملة تسامح؛ لأنّها لا يعطف بها إل 
المفردء قال في «التحرير»: (وإذا ولي الشقيفة جملة . . فحرفٌ ابتداعء أو 
مفردٌ. . فعاطفةٌ) انتهى”". لكن نقل المرادي في «الجنى الدانى» القول بأنَّها 
تكون عاطفة جملة على جملة إذا وردت بدون واو ونقل عن ابن أبي الربيع 
أنه ظاهر كلام و 

قوله : (أثا جملةٌ على جماة .. فبعدهما ك«بل»)) صوابه : (فبعدها)؛ أي: 
الجملة؛ يعني : : أنها إذا قوت يها جملة على جملة. ؛ ذهي بعدها كزبل) من 
جهة الوقوع بعد النفي والإيجاب. 

قوله: (أي: بهذا الطريق) أي : طريق الاستدراك» وليس ذلك تفسيراً 
لقول المصكف: (به)؛ لأن الضمير فيه عائد على (لكن). والباء في (بهذا) 
للمصاحية؛ فهر تقيبد أخرج به التي يليها الجملة. 


)210 التحرير (صه90١).‏ 
() الجنى الداني (ص091)» وما بين معقوفين جاءت في (أ. ج» د»ء و) بعد قوله : (بعد النفي 
والإيجاب). وذكر في (أ) أن المثبت : صح لسخة , 


>» 


أي : ارْيبَاطٍ مَا بَعْدَهُ بمَا قَبْلَهُ إِمّا بِانّصَالٍِء أ و نمي و وَإِنْبَاتٍ (وَإلا) أي : 
2 الكتيات 3 دي قحل نه 0 ومن عه 4 د تج لهاج "و قاع كا ذا ل جا دا براه فاه د 


قوله: (أي: ارتباط ما بعده بما قبله. . . إلخ) المراد به هنا أن يصلح ما 
بعد (لكن) تداركاً لما قبله؛ مثل: (ما جاءني زيد لكن عمرو) و(ما أكرمتٌ 
زيداً لكن أهنته)» بخلاف: (ما جاءني زيدٌ ولكن ركب الأميرٌ)» وبالجملة 
يكون المذكور بعد (لكن) مما يكون الكلام السابق بحيث يتوهم منه 
المخاطب عكسهء آو يكرن فيه قدارك لما فاث عن مضمون الكلام السابق: 
وذلك إِنّما يعستق بشيغين: 

أحدهما: أن يكون الكلام منصلا بعضه ببعض غير منفصل؛ ليتحقق 
العطتي:. 

والناتي: أن يكرت محل الإثيات غير محل النثي ؛ ليمكن الجمع ييتهماء 
ولا يناقض آخر الكلام أوَّلهء إذا علمت ذلك. . فلا يخفى عليك ما في قول 
الشّرح : (إِمّا بانّصال» أو نفي وإثبات). 

قولدة (آيئن: وإن ل يقبت الانساق) أي : بأت العفى الاتصالء أو كان 
محال الإثبات هو محل النفي ؛ مقال الأول ها إذا 231 لزير بعيد: قال زيد : 
(ما كان لي قط لكن لعمرو)؛ فإن وصل قوله : (لكن لعمرو) بقوله: (ما كان 
لي قّ) يكون مُتَّسِقا ؛ فيجعل النفي متعلقا بالإثبات على معنى تحويل الملك 
من المُمَرٌ له الأوّل - وهو زيدٌ - إلى المقرٌ له الثاني وهو عمرو. 

وإن فصيله. . كان ذلك رثا للإقرار وثفياً للحلك عن تفسه مطلقاً من غير 
تحويل إلى الثاني» فلا ينَّسق الكلام فيرجع العبد إلى المُقِرّء ولا ينفع قوله 
بعد ذلك : و(لكنّه لفلان). 

ومثال الثاني : ما ذكره المصنّف بقوله: (كالأَمَةٍ. . . إلخ) فإنّه لا يمكن 
حمله على الانّساق؛ لأنَّ انُساقه ألا يصع النكاح الأول بمئوء لكن يصح بمئةٍ 

و 


ري 


كاله (كَالأَمَةٍ إِذَا َرَوَجَتْ بغر إِذْنْ مَوَلاهًا بِحِنَةِ درهمء فقا 0 الخولى: : 


0 يك النَكاحَ بمئةٍ وَلكِنْ أَجِيرْهُ بك وَحََمْسِينَ) كَالدا : (إن ذا فسة 0 
إلنقاج) وَيَكُون باط (وَجَعَلِ لكنْ مدا أي : لا بتِدَاء النككاح (لِأنَّ هَذَا 


وم م 3 


2 فِعَلِ) وه الإِجَارَة (وَإَِْانَهُ بعينه) َيَكُونان متضادين ء ل 


وخمسين» وهو غير ممكن؛ لأنّه لما قال: (لا أجيز النكاح). . انفسخ الأوّلء 
فلا يمكن إثباته بعينه بمئة وخمسين» فيحمل (لكن أجيزه بمئة وخمسين) على 
لَه كلام مستائفء قيكوت إجازة لتكاح كر مهرمقة وخمسونة. 

قوآله : (مثالة: كالامة) تقدّم الكلام على فظيره غير مدة. 

قول المستتب: (إتفال - زلا أجيز النكاح بمئة» كذا في النْسَخ بأثيات 


-ه 


قوله : (سيفة) موافقاً لما نقل عن «الكشف اك ولكته غير موحوه قبما كدت 
و : (بخلاف: «لا أجيز 
تبي 45 * يعني + رن رف ا با بعر رش الع وحينئل 
فلا يبطل الأوّل كما نقله في «التلويح» عن «جامع فاضي خان». قال: (وهو 
محا ا 2 إلى القيدٍ؛ يمعتى أنه 
:. اع ويد لي لا رفعه عن أصله. بل إِنَّما يفيد إثباته 
مقداً بقل أت انه 80 

ونقل الفنري عنه في الحواشي رد ما ذكره صاحب «الكشف»., ونسبه إلى 

40 

الوهم. فتنية ‏ . 
)١(‏ قشل الأسبران (115/5) وليس فيه لفظ لبمثة): 


.)١95ص( التحرير‎ )١( 
.)١؟9 حاشية الفناري (ق/‎ )4( .)5١0 /١( التلويح‎ )9( 


“و 
اسرد 


دو فبك 2 فر 000 كو يلع كس العلل و هه > 2ه 0ع 
وَلا عِبْرَة لِلتَعَايْرٍ مِنْ حيث المَال؛ لأنه تبع» فيَصِير : لكن بمِئةٍ وخمسين» 
زه عست و تا 1 جع عر عن هلال برك ايدان و لقن 
مستا نما إِجَارَة ليكاح آخر مَهْره مِنّه وَخَمسون. 


قوله: رولا غيرة الغاير مد عنيك المالع. ١‏ ء إلخ) جواب سوال واردٍ على 
قول المصئّف : (لأنَّ هذا نفيخ فعل وإثباته بعينه)» وهو أنا لا نسلم أن التكاح 


عه و 3 5 0 


١ 
دا‎ 


وحن مع 
قد "طق 


(وَأَوْ لِأحَدٍ المَذْكُورِينَ) اساي أو فِعْلَينٍ أو اكد (فقولة: عيذا لخر أو 
07 َه ع شرم 5 5 ان 
كان توه ١‏ عدكما حر وهذَا اكلم نيك لاخر ترقا زد ل كار 


عم" . لكان كَذْياً: َبَجِبُ أن نُجِعَلَ الخرية يه َابِتهَ َيل هَذَا الكلام بدا 


لامْتِضَاء تَصْحِيِحَا دلول اموي ه ايَشتول ال الكيَت ) علا بالل 
ا في الواقع وجول الاك إنكاء ين وجه) عق ]ا تكلاك التتوتى قير 


الميْتِ (وَإِظْهَارَاً مِنْ وَجُو) حَتَّى يُجْبّرُ عَلَى البّيّان لو كا كان عبن ع د 


بطريبى 
وس لس 


07 و 
ود مح ١‏ 


قوله: (اسمين أو فعلين أؤ أكثر)ء فإن كانا معردين . ..٠‏ تفيد ثبوت الحكم 
لأحدهماء وإن كانا جملتين . . تيد حصول مهمون أحدهما. 

قوله: (فيجب أن تجعل الحريّة ثابتة. .. إلخ) قال في «التلويح»: (وهذا 
معلى كوته إنشاء شرعاً وغرقا ٠‏ إعياراً عقيف ولم 11 

قوله ؛ لإبطريق الاقتضاء) هو ما يقدّر لتصسحيب ”© إلنكاد 

قوله: (تصحيحاً لمدلوله اللغوي) لأنّه وضع للإخبار لغة. 

قول المصنّف: (فأوجب التخيير. . . إلخ) أي: من حيث إِنّهِ إنشاءٌ شرعاً 
يوجب التخيير؛ أي : يكون له ولاية إيقاع هذا العتق في أيّهما شاءء ويكون 
هذا الإيقاع إنشاءً؛ ومن حيث إِنه إخبارٌ لغة يوجب الشكء» ويكون إخباراً 
بالمجهورل. ذ فعليه أن يظهر ما في الواقع؛ وهذا الإظهار لا يكون إنشاءًء بل 
إظهاراً لما هو الواقع 
)١(‏ التلريح )١( .)5807/١1(‏ في (د): (لصحة). 


”2 
ند ( كط 


بخْلاف الإِخْبَارَاتِ؛ كَالإقْرَارٍ"" , بال ِالمَشِهُولٍ حيث يُجْبَرُ عَلَى البَيّانَ (وَإِذَا 
قنة) أو (في الوكالة): كَوكلتٌ هذا 5 50 5 فق نسم 1 أو ا 
.يَصِحٌ) امكيانا ؛ أن (أو) فِي مَوضِع الإنشَّاء للتحيير: وَالتّو كيل 


إنشاء 2 (بِخِلافٍ البَيم) كَبِعْتُكَ هذا ا خناء دي ارات 


ذه 


(وَالإجَارَةِ) كارت هَذَا أو نا 1 برهم دِرَهَمَين : ؛ فَإِنَ العْقد فا 


فلمًا كان للبيان - وهو تعيين أحدهما - شبهان: شبه الإنشاء وشبه 
الأخيار. . عملكا وما فحن حيبت إله إندا شرطنا علاحية المحل عند 
البيان» فلا يصح في الميت» ومن حيث إِنَّه إخبارٌ قلنا: يجبر على البيان. 

وقول الشارح: (كلمة الأو)) ضصوابه (لفظ لأوة) لقول المصتّف: 
(فأوجب) بضمير المذكر. 

قوله: (يخلاف الإخبارات) حال من كلام مقدّرء والمعنى: أنَّ هذا 
الكلام باعتبار أنه إظهارٌ لما هو الواقع لا إنشاءٌ يجبر على البيان» فإنه لا جبر 
في الإنشاءات» بخلاف الإخبارات حيث يجبر فيها على البيان. 

قوله: (أو بع هذا أو هذا) يشير إلى أنَّه لا فرق بين دخول (أو) على 
الوكيل أو الموكل يه. 

قول المستف : لأ .بيصم فيو كما لو قال؛ (وكلت أحدهما) وأبينا 
تصرّف صم ؛ حنَّى لو باع أحد الوكيلين. . صحّ؛ ولم يكن للآخر بعد ذلك أن 
عه وإن عاق إلى ملك الموخل» كذا في «التلويح»”"', ولا يمتنع اجتماعهما ؛ 
لأنّهِ إذا رضي برأي أحدهما . . فهو برأيهما أرضى كما في «التحرير»””" 

قوله ؛ (آو بعترة أو عشبرين) يشير إلى أله لا خرق بين دخبولها على المبيع 
أو الثمن» ومثله في الإجارة. 


ليذ نات 


,)3١0//١( في (بء ج): (كما إذا أقر). (5) التلويح‎ )١( 
.)١58ص( التحرير‎ )( 


“0 
"كط 


لِجَهَالٍَ المعْقُودٍ علي أو به (إلا أن تكرث مذ 3 له انيار أى : خيَارٌ التي 
لوملا وتكونا في ان وأ لَاث) مَمَط بن المع وَالمْستَجَرِ اعبار 


قوله: (لجهالة المعقود عليه) أي: في صورة دخول (أو) على المبيع 
والمستأجَرِء وقوله: (أو به) أي: المعقود به؛ أي: في صورة دخولها على 
الثمن أو الأجرة؛ يعني: ومن له الخيار من المتعاقدين غير معلوم حنَّى لا 
تختفر الجهالة. 

فول المصتف؟ (إلا آن يتيرق من له اللغياز مغلوعا: . . إليه) أي : سزاء 
كان بائعاً أو مشترياًء وهو استثناءٌ من قوله: (بخلاف البيع والإجارة) يعني : 
البيع والإجارة الداخل عليهما (أو) لا يصحّان إِلّا أن يكون من له خيار 
التعيين معلوماًء ويكون عدد المخيّر فيه من المبيع والمستأجَرٍ اثنين ع أو قلؤثة 
أن قال ا(بعثٌ عذا أو هذا على أنك: بالخيار تآخد أنهما شعقٌ). 

قوله: (من المبيع والمستأجر) إشارة إلى أنَّ هذا الاستثناء راجع إلى 
فصل المبيع فقط دون الثمن» حنَّى لو كان من له الخيار معلوماً في فصل 
الثمن بأن قال: (بعت منك هذا الثوب بعشرة دراهم أو بدينار على أن آخذ 
منك أيّهما شئتٌ) أو (على أن تؤدّي إليّ أيّهما شئتَ). . لا يصحٌ؛ لأنَّ 
جوازه يثبت إلحاقاً بشرط الخيار» وذلك إِنّما يثبت في المبيع دون الثمن» 
وكذا حكم الأجرة في الإجارة» كذا في «العزميّة)”'' . 

قوله: (اعتباراً لمحل الخيار بزمانه» أي: أن خيار الشرط لما كان جائزاً 
في ثلاثة أيّام . . ألحق محل الخيار به» ولم يجز إذا كان المبيع أكثر من ثلاثة 
اعتباراً للمحل بالزمان. 


)01 نتائج الأفكار (ق/ ه"1). 


(وَفِي المَهْرِ) يُوحِبٌ التَّخْيِيرَ (كَذلِكٌ عِنْدَهُمَا إن ضَحّ التَخِيرُ) بأن كان مَفِيدا : 
تر جتُكِ عَلَى أل دِرُهَمٍ أو مِئة ديئارٍ. يم أيهم شَا (وَفِي النْقْدَينِ ع( 
أي : إِذَا لم يقل التَسييد: أن اتعد العلي لا 4ت" بلعث الك أنه 


5 3 مر . 8 
عدخ - 5 


المتيفر: ؛ ؛ كَالإِفْرَاٍ وَالوَصِيَّ3َ وَالخُلْع؛ وَالعِنّقَء قَالتَّقَدَانِ مِثَال / لا قيد. 


قوله: (يوجب التخيير) الضمير يعود إلى لفظ (أو). 

قول المصئّف : (كذلك) أي: كما يوجبه في قوله: (هذا حرٌ أو هذا). 

قرلءة تبآن فاخ مفيدا) ولك بأن يكون العالان متعلئين وصفا ‏ كما في 
الألف الحالّةء والألفين إلى سَتَدّه أو جنساًء كما فى الدراهم والدثائير. 

قوله: (أي: إذا لم يُفِدِ التخيير) يان للمراد ودفعٌ للإيراد بأن قيد النقدين 
لا يفيد؛ لأنَّ الحكم في غير النقدين كذلكء» كما إذا تزرّج على هذا العبد أو 
على هذا الحية والعيعيا ]2945 كإنه يجب الأوكيٌ غنلهماء وعكده 
يُحَكُم مهر المثل . 

وذلك بِأنّ المراد من قوله : (وفي التقذين) ما إذا لم يكن التخيير مقيداً من 
ذكر الخاصٌ وإرادة العامٌ» فليس قيداً» بل بيان للمراد من النقدين كما قلناء 
وهذا معنى قوله الآتي : (فالنقدان مثال لا قيدٌ)» وسقطت لفظة (أي) من 
بعض التُستء .ولا بد منها. 

قوله: (يآن الس الجسى)اكما في الأَلْفٍ والألفين» والألْفٍ الحالة؛ 
والألف الموْجّلة. 

قوله: (كالإقرارء والوصية» والخلع. والعتق) كذا في «التحرير»”” 
وذلك بآن أقرّ لإنسان أو أوصى له بأَلْفِ أو ألفين» أو خالعها أو أعتقها على 
لق أو ألفين. 


(4 أي ات )١(‏ التحرير (ص198١).‏ 
يسح 0 جع 
ددا سج 


6 مقر 


(وَِنْدَه يجب مَهْرَ المثل) 0 9 وَفِي الكمًا رَاتِ) 
ار اليَمِينِ في قولِه تَعالى: م« فَكَفَريه إطمام عَمَرَوَ مَسككينَ...4 الآي00) 
(يَجبٌ أَحَدُ الآشْبَاءِ) لا بيه (عِنْدَن ٠‏ خِلاقَاً لِلبَعْضٍ ن) مِنّ الْعِرَاقِيينَ 
اا 0 | الكل عَلَى سيل البَدَلِ؛ فَلّو أَدَّى الكل أى 3 
الكل. . خضل تََابُ الكل مَإنمٌ الكل دكن نوات الال ذم 
الألى شري الفَرْضٍ به (2) أو (فِي قَولِهِ تَعَالَى: ««أن يِمَمَوَا أو 
اده ا (يلتَّخِْيرٍ عِنْدَ مَالِكِ) مَبْخَيرٌ الإِمَامٌ في الْحَقوبَاتٍ 
(وعْدَن) أَنّهَا ٍِِِ عَلَى حَسَبٍ أَجْرِئيهم فدَكُونُ (بِمَْنَي بَل) كَمَا في 
قَولهِ تعَالى : 2 1 1 204 (أي : بل يُصَلْبُوَا إِذَا انَمَعَتَِ 
شار مَل النَّمْسِء وَأَحْذٍ المَالِء بَلْ 0 بحمو وَأَرْجُلُهُمْ مِرْ 


288 7 


خِلافيٍ إِذَا أَحَذُوا الخال نظ ولم ينسوا ال يذتز ٍ بن الأضص) أي 


يحبسوا و (إذَا و الطَرِيقَ) اق شد ها ها ها واه بها يها 8 هد هن ها نه به اهارق :ف كا أ هذا ها اه ها ذه 12 2 


فقول العصلف: : (وعنده يجب مهر المثل) قال ابن نجيم : (اعلم أنَّ الإمام 
إنّما يقول بتحكيم مهر المثل إذا كانا مختلفي القيمةهفإن كان مهر مثلها مِثْل 
أخسّهما أو أقل.. فلها الأخسٌء وإن كان مِثْلَ أعلاهما وأكثر. 
الأعلى» وإث كان يبتهسا ... فلها مهرٌ المقل » قوجويه نما هو قيما إ5ا اث 
بينهما. ففي إطلاقه مما 

قوله: (يحصل ثواب الكل) يعني : ثواب الواجبء كما فى «العزميةة عن 
«الكشف»**'. فتظهر ثمرة الخلاف؛ إذ ثواب غير الواحد”' عندنا ثواب 


التطوع . 

.)88( سورة المائدة: (89). (90) سورة المائدة:‎ )١( 
.)5١ سورة البقرة: (74). (؛) فتح الغفار (؟/‎ 00 
.)١497/7( نتائج الأفكار (ق/15). كشف الأسرار‎ )5( 

06 أي : الأعلى. 


و ١ع‏ 
ادي 


وَالأَصْل أن الجَمْلَةَ إِذَا قلت بِالجَمْلَةِ. . يَنْقَسِمُ البَعْض عَلَى البَعْض» 


52 قم ِ (1) اك 6 2 دم 1 
وقل بد* كذا فى شدبت حَدّ أُصْحَاب أبي ترزة (وَقالا): راك “د ار اق 14 له ها 1 1 2 


قوله : (والاعل أن القملة إذا تربلت بالتسالة. ؛ . نه حذ جواب آخر 
غير المذكور فى المفن» وقد ذكرهما فخر الإسلام”” » قال في «المرأة) : 
وظير 2251 كلقا مين ايها جواياً واحداً كبا قعله اليعضن . 
كما ينبغي) اننيى" "5 والمراد بإلعدى الجماتين المحاربة بأنواعها الأربعة, 
وبالأخرى أَجُْرِكَتّهَاء وإنّما أطلقت الأَوْلَى في الآية؟؟ ولم تذكر بأتواعها؛ 
لكونها معلومة بحسب العادة من قتل» أو قتل وأخذ مالء أو أخذ مالء أو 
تخويفء بخلاف أنواع الأجزثئة. 

قوله: (وقد بَيّنَ كذا) أي: تقسيم الأجزئة على أحوال الجناية طبق 
الأصل المذكور. 

قوله : (في حديث حََدٌَّ أصحاب أبي برزة) بالباء الموخّدة المفتوحة والراء 
والزاي» وفي بعض نُسَخ «التلويح»: (يُردة) بالباء الموحّدة المضمومة والدال 
المهملة”© والأرّل أصحٌ كما ذكره الفناري”'» وفي بعض التّسَخْ : (في 
حديث جبريل) فيكون (حَدٌَ) نائب فاعل (بيِّن) وحديثه على ما في 
«التلويح»: : ما روي عن ابن غ عباس ييا : ا: «أنَّ النبيّ يي وادع أبا برزة على ألا 
ينه ولا يعي عليه؛ فجاء أناس يريدون الإسلام””) فنقطع عليهم أعيسعانة 


)١(‏ فى (أ. بء دء ه): (في حديث جبريل). 

إفة أصرل البزفوق (1/1! 6 ارك عراة الأضول لأصن 0181 

(4؛) وهي قوله تعالى: : لِإِنّما جَرَكوا ادن يحَاربُونَ اله وَرَسُولهُ وَيسْعَوْنَ فى الْأَرضٍ صَسَاءًا آن يُفَعَوَا 
3 ار آز تُقَطمَ يديهم وَأَرْجْلُهُم من جِلَنفٍ أو وا + مرت الأو لت ا وك 
فى الدنيا وَلَهْرْ في الْآجِرَدَ عَدَابُ عَظِيكٌ 69 » [المائدة: «م]ء 

(5) التلويح .)75017/١(‏ (9) حاشية الفناري (ق/ .)١١‏ 

(0) أي : تعلم أحكام الإسلام. 

0 


َحُونُ (أو) لِأَحَدٍ المَذْكُورَينٍ (إِذَا قَالَ لِعَبْدهِوَدَابَيه: هَذَا حُرٌ أو هَذَاء إن 
بَاطِلَ ؛ لِأنهُ اسم لأَحَدِهِمَا غير عَينِء وَدْلِكَ) أي : أَحَدُهُمَا (غَيرٌ مَحَلَ) صَالِحٍ 
(للِئْق) قا يَعْونُإَِا بال (وَعِنْده هوَ) اسْمٌ لأَحَدِهِمَا (كَذلِكَ لكنْ على 
احْهِمَالٍ التَعيين؛ ؛ حَنَّى لَرِمَهُ النِّيينُ ني مَسْأَلَة العَبْدَينِ) أي : لو كَانَا عَبْدَينِ 
وَل لَمْ يَْتَمل التَِّينَ َم أَجبرَ عليه (وَالعَمَلُ بالمُْمَمل أ ولى من الإهدار ... 


الطريق» فنزل جبريل ف بالحَدٌ فيهم : «أنَّ من قتل وأخذ المال. . صلب» 
ومن قتل ولم يأخذ المال. . قتل» ومن أخذ المال ولم يقتل. . قطعت يده 
ورجله من خلاف؛. ومن جاء مسلماً . . هدم الإسلام ما كان منه في الشَّرك). 

وفي رواية عطيّة عنه : ١ومن‏ أخاف الطريق ولم يأخذ المال ولم يقتل. 
00 

قوله: (تكون «أو) لأحد المذكورين) ذِكْرٌ هذه الجملة هنا قَطَعّ ارتباط 
المتن» ولعلّ الأصل : (لكون) باللام التعليلية. 

قوله: (أي: أحدهما) أي: الذي هو غير عينء, وهو الأحد الأعمٌ 
الصادِقٌ على العبد والدَابة . 

قوله : (فلا يعتق إِلّا باليّة) كذا نقله في «التلويح» عن «المبسوط»» وذكر 
قبله أنَّ ظاهر كلامه هنا أنه لا يعتق بالنيّة عندهما؛ أي: لأنَّ اللغو لا حكم له 
تين 

قول المصتاب : (كذلك) أي : الذي هو غير عين» وأله ليس يكل 

قول المصنّف : (والغمل بالسحعمل)أي: الذي هو غينٌ المجاز (أُوْلَى من 
الإهدار) عبد تعذر العمل بالحتيقة: ؛ كما في قوله للأكبر سنا منه : (هذا ابني). 


)١(‏ التلويح (١/؛‏ ).» وبنحوه أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ )7١87‏ من قول ابن 
عباس ويا . 
(١‏ التلويح .)5١9/١(‏ 


5 
لد أ أ 


ب يس > لجان 1 تيل 


عند شالع الينية فم) لما رذ لمجا حلت عن الحقية: 0 


مندعماء َفِي التَكَلّم عِنْدَهُ د قكء ذا د وسكت ولعت 
الريادة , 


(تْسََْا) أو (للشُوم) بقربة صر بَشتى وا العف لا عي ١‏ 


1 


2 


قول المصئفف : (وتستعار للعموم) أي : لمناسبة بين مفهومها وبين العموم 
في عدم التخصيص بواحدٍ معن وهذا صريحٌ في أنّها مجاز فيه» وظاهر 
«التوضيح» و«التلويح» و«المرآة» وغيرها ألها حقيقة مستعملة في 05" 
وصرّح به في «التحرير)» وقال: (إِنْ جَعْلًَا ره تساهل ؛ أن العموم يغبت 
يا ا 

[وقال ذ في «التلويح »: (وإذا استعمل [«أو»] في النفي يرا كات أو 
إنشاع]. يعم النَفَْ كُلَّ واحد من المعطوف أو المعطوف عليه؛ لأن «أو)» 
لأحد الأمرين من شير تعيين: وانتفاء الواحد المبهم لا يتصور إلا بانتفاء 
المجموع» فقوله تعالى: «َلَا ظِعْ ينهم ايم أ و كفورا4””' معناه: لا تطع أحداً 
منهماء وعو نكر فى سباق النفي قتعم وكذا: «ما جاءني زيدٌ أو عمرو») 
انه ” 6 فهي للأحد المبهم. والعموم جاء من خارج لا منها]0' ., 

قوله : (بقرينة) وهي دخولها في موضع النفي أو الإباحة؛ وكلّ منهما يفيد 


)01( في (ب» هه و): (معين). 

.)١؟9ص( مرآة الأصول‎ ))5١١/١( التلويح‎ )١( 

50 العحرير لأسن 195): () سورة الإنسان: (8؟). 

.)5١١ /١( التلويح‎ )5( 

(7) ما بين معقوفين زيادة من (ج؛ د» و)»؛ وهي على هامش (ب) وقال: انتهى منه . 
6 


ا 


أي؛ فَيُوَادُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَاء لكِنْ بِانْقِرَادِه (وَدَِكَ) أي: اسْتِعَارَتَهًا 
بِمَعْنَامًا (إِذا تامث إلى توويع الذي أو فِي مَوضِع الإبَاحة؛ القوله: 
وَاللْه؛ لا كل فلات أو قُلاناً» حَنَّى إِذَا كلم حدما ,. خية) بخلاف 
الوَاوٍ فَإِنَهُ لا يَحْنَتُ إِلّا بتَكْلِيِوِهِمًا؛ لِاسْيََْامِهَا الِاِجْيِمَاعَ كينا 
كما لو حَلَفَ لا يَرَتَكِبٌ الزّنا وَأَكْلَ مَالِ اليَتِِم يَحْنَتْ بِأَحَدِجِمَا ولو 
كينا . . لم يَخْنَتْ إلا مَرَهَ كَالوَاو . 

(َ) مِثَالُ الإِبَاحَةٍَ (لو حَلّف لا يُكَلّمُ أَحَدَاً إِلّا فُلَاناً أو فلاتاً. . فَلَهُ أن 
كَلْمَهُمَاا لنَّ الِإسْيَمْنَاءَ مِنَ الحَظْر إِبَاحَةٌ وَالإِبَاحَةُ ديل العْمُوم لِأَنَهَا 
رَفْعٌ م القَيلِء ا جوَارٌ الجَمْع 0 


العموم؛ آثكا في النفي. : كَلِآنٌ معنى : (لآ أكلّ هذا أو هذا) لا أَكَلَّمٌ أحداً 
منهماء فيكون نكرةً في موضع النفي» وأمّا في الإباحة. . فلأنَ الإباحة هي 
الإطالاق ورفع المانع» وذلك في شيءٍ غير عينٍ يوجب العموم ضرورة 
التمكن عن العمل . 1 

قوله: (أي: فيراد كل واحد منهما لكن بانفراده) يعني : أنْ (أو) تصير 
بمعنى واو العطف من حيث إِنَّ كل واحدٍ من المذكورين مرادء ف(أو) في: 
(ل أكلّم هذا أو هذا) كالواو من حيث إِنّهما منفيان» وليس كَعَيْنِ الواو؛ إذ 
لو كان كذلك. , الم يكن كا والحق مدينها علشيا علي الاتقراة» بل حظى 
الاجتماع كالواو. 

قوله: (لاستلزامها الاجتماع ولا دليل) أي : والحالٌ أنه لا دليل على 
عدمه. وفي بعض النسخ : (إلا لدليل»» قال في «التلويح»: (وإذا استعملت 
الواو في النفي. . فهي لعدم الشمول؛ لأنّها للجمع؛ ونفي المجموع يجوز 


(1١0)‏ في (ب. 0 وء هك و): ([لا لدليل). 


كر 


اشاب 20 إن قَامَتٌ فَرِيئَةٌ في الوَّاوٍ عَلَى دكين الخثر+. كذاك 


وَإِلّا. ٠‏ فَهُوَ لِعَدَم الول وَ(أو) بالعكس » ٠‏ كَذَا في اتَغْيي 1 بر التَنْقِيح) لان" 
كمال ج23 ْ 


ام 2 


َسْتَعَارٌ) أو (بِمَعْنَى ١حَتَّى)‏ «أو) ١‏ ١ل‏ 


5 


أن 


إِذَا فد العجلت لا ختلافي الكلام) 


أن يكون بنفي واحدء إِلّا أن تدلّ قرينةٌ حاليّةٌ أو مقاليّةٌ على أنّها لشمول 
النفي وسلب الحكم عن كل واحَدٍء كما إذا حلف لا يرتكب الرَّنا وأكل 
مال اليتيمء وكما إذا أتى ب«لا2 الزائدة المؤكّدة للنفي؛ مثل: «ما جاءنى 
يد ولا عمرّو))0” . 

قوله: (بخلاف التخيير) ذكر هذا استطراداً للفرق بين الإباحة والتخيير 
على ما هو المشهورء فإِنَّ (أو) تستعمل فيهماء وهو أنَّه في الإباحة يجوز 
الجمع وفي التخيير يمتنع» فإذا قيل: ((جَالِس الفقهاءً أو المحدّثين) . 
اختيارٌ أحدهما والجمعٌ بينهماء بخلاف: (خُذْ من مالي درهماً أو ديناراً) . 

وفي «اللريح! : (والعحقيق أن كلمة لأوا لأحد الأمرين» وجواز الجمع 
أو امتناعه إِنَّما فيو يعخسب 52 الكلام ودلالة القرائن نه 

قولهء (و«أو» بالعكس) يعني : أنّها إذا وفعت في سياق النفي مع القرينة 
على أنّها لإيقاع أحد التَفُييْنِ. . فهي لعدم الشمولء كما إذا قال: (واش؛ لا 
000 لا أكلّم هذا)ء ومثْلَ في «التلويح» تبعاً للزمخشري بقوله تعالى : 
(يْوِم يق بنش ايت رَيْكَ...» الآية'*»» وإلا. . فلشمول العدم كأمئلة المتن. 


.)0 تغيير التنقيح (ص4‎ )١( 
.)١١17 /١( د ثرة التلويح‎ 00 
.)5١١/١( تفسير الزمخشري (؟/ 2)87 التلويح‎ »)١1054( سورة الأ تسام؛‎ 2 


41 ع 
ا أبن 


كاسم وَفِغْلء أو مَاض و ُشتفبل «وَيشكيل) الكّلَامٌ (ضَرْبٌ الغَاية) 
بامْتَدَادٍ الفِغْل ا ااا ايا 121 


فالحاصل: أن (أو) إذا استعملت فى التفى . . فهو لنفى أحد الآمرين» 
فيفيد شمول العدم عند الإطلاقء إِلّا إذا قامت قرينة حاليّة أو مقاليّة على أنه 
لإيقاع أحد التَفَْيْنَء فحينئٍ يفيد عدم الشمولء كذا في «التلويح»"''» وهو 
صريح في أنها حقيقة إذا وقعت في العموم لا مجازٌ كما ذكر المصنف. 
ومبنى الضابط المذكور على أنّها حقيقةٌ فيه» فذكر الشارح له هنا مما لا 

قوله : (كاسم وفعل» أو ماضٍ ومستقبل) بَيّنَ اختلاف الكلام بما ذكر تبعاً 
لابن ملك» فانّجه أن يَرِدَ أنّ عطف الفعل على الاسم وعطف المستقبل على 
الماضي غير فاسدء بل خلاف الأحسن”'' كما مرّء فالمناسب أن يقول كما 
في «ابن نجيم»: (كما إذا وقع بعدها مضارح منصوت» ولم يكن قبلها مضارع 
وتوت )71 

قول المصكفب: (ريجيول قرب الغاية) لعل الأول 297: ذو سعمل) بلفظ 
الماضي؛ لأنّه عطف على (فسد) أي: تستعار (أو) بمعنى (حتَّى) أو (إلّا 
أن إذا فسد العطف واحعمل شرب الغاية؛ يأن يكوت ما قبليا فعلا ممعداً 
يكون كالعامٌ في كل زمان» ويقصد انقطاعه بالفعل الواقع بعد (أو) نحو: 
(لألْرَمَنَكَ أو تعطيني حمّي) ليس المرادٌ ثبوتٌ أحد الفعلين» بل ثبوت الأوّل 
000 التلويح :4)١١١/١(‏ وفيه: (استعمل) بدل (استعملت) . 

. )517 شرح ابن ملك (ص17١). (9) فتح الغفار (5؟/‎ )١( 
قال الرافعي (ق/ 700): (لا حاجة لذلك؛ بل هذه الجملة حالية» والتقدير: والكلام يحتمل‎ ):( 
ضرب الغاية؛ فيفيد أن احتمال الكلام ضرب الغاية شرط الاستعارة» أو لمعنى إلا أنء أو‎ 


هد مو 
أ 


(كَقَوَلِهِ تَعَالَى: ملس الك يخ الأثر ك2 أو كرب ا أي > حُقى 
وات أو إِلّا أَنْ؛ أن القطلت عَلَى (شية) عطلث الفغل او ى الاامسم: 
وَعَلَى للسن) / عَظْفُ المُضَارِعَ عَلَى المَاضِيء وَهْوَ يَحْتَِل الاميتاة اك 
للتّحْرِيم: حَقِيققة وامليية لما تككيلة: وه الكاية . 


ممعداً إلى غاية هى وقت إعطاء السقّء كما إذا قال + (لأْلؤفك حلى تعطيى 
حمّي) فصار (أو) مستعاراً ل(حنَّى)”" . 

والمتاسبة أن (أو) لأحد الملكوريمء وتعيين كل متهما باععبان الخيار 
قاطعٌ لاحتمال الآخر؛ كما أن الوصول إلى الغاية قاطعٌ للفعل؛ كذا في 

5 ١ص ١‏ م 1 اه : 
«التلويح» » ويظهر منه أن المراد بفساد العطف فساده من جهة المعنى لا 
الصناعة» وبه ظهر وجه””' مناسبة ما ذكره ابن نجيم”*' واندفع الإيراد”') 

قول المصكافب (كفوله تعالى : ولس الى بِنَ لأَمْرِ م45 . . . إلخ) أي : 


لوبهم 

قوله: ل(وغلى لبس . .+ إلخ) آي: ولآن العطف غللى «(ليس) عغطف 
المضارع على الماضي» وهو وعطت الفحل على الأسم مفسدان للعطف على 
فا قفية؛ وذعب ضاجحي «الكشاف» إلى أنه عطث على ما سبق؛ ونيو 


000 سورة آل غمران: (114؟: (0) في (1): إستعملاً كحتى). 

.)71/١( التلويح‎ )5( 

(*) لعل الصوآاب: (عدم مناسبة) كما قال الرافعي (ق/7"557). 

)02 فتح الغفار (؟/ 51). 

)١(‏ قوله : (واندفع الإيراد) أي: : الإيراد السابق؛ بأن عطف الفعل على الاسم. وعطف 
المستقبل على الماضي غير فاسده ووجه الدفع : أن المراد بفساد العطف فسادة من جهة 
المعنى بسبب اختلاف الكلام. انتهى منه. (ج؛ د). 


ا “سس 
ا 


(كَمَولِهِ تَعَالى: ولس لك ين الأثر سَنْ؛ أو يبوَبَ عكير:74") أي: حَمَّى 
ينُوبَء أو إلا أن؛ لأن العَظف عَلَى (شَي:) عَظلتُ الفِغل عَلَى الاسشم. 
وكلى (ليمق) عظف المضَارِع قلى القاضى» وميد 04 الامْتَدَادَ لأنهُ 


10 ع #جع نه صا ءى ل ىل قن اعد و د وى ع ا ا انل 
إلتحريم » حقيقته واستعير لِما يحتّمله. وهو العاية. 


ممتداً إلى غَايةٍ هي وقت إعطاء الْحَقٌّء كما إذا قال: (لَأَلْرَمَنََ حنّى تعطينى 
حنَّى) فصار (أو) مستعاراً ل(حتَّى)(" . 1 

والعناسية ]أذ (أي الأعد المتكررون + رين كز مدهما باعديار الشياد 
ناطمٌّ لاحتمال الآخر؛ كما أنَّ الوصول إلى الغاية قاطعٌ للفعل؛ كذا في 
«التلويح»”"“, ووظهر مله أن المراد بفساد العطف فساده من جهة المعنى لا 
الصناعة» وبه ظهر وجه”*' مناسبة ما ذكره ابن نجيه”'' واندفع الإيراد”"" . 

قول المصئّف : (كقوله تعالى: إلى آك ين لْأَمْرِ عَنَ4) . . . إلخ) أي : 
ليس لك من الأمر في عذابهم أو استصلاحهم شيءٌ حنَّى تقع توبتهم أو 
تعذيبهم . 

قوله ‏ ل(وعلى اليس . . . إلخة أي: ولآن المطف على (ليس) عط 
المضارع على الماضي» وهو وعطفٌ الفعل على الاسم مفسدان للعطف على 
ما فيهء وذهب صاحب «الكشّاف» إلى أنه عطفٌ على ما سبق» وهو 


(1) وير آل عمرات: :607 (0) في (1): (ستعملاً كحى). 

.)5١11 /١( التلويح‎ )"1 

(؛) لعل الصواب : (عدم مناسبة) كما قال الرافعي (ق/597). 

|) فتح الغفار (؟/ 77). 

)١١‏ قوله: (واندفع الإيراد) أي: الإيراد السابق؛ بأن عطف الفعل على الاسم؛ وعطف 
المستقبل على الماضي غير فاسد. ووجه الدفع : أن المراد بفساد العطف فساده من جهة 
المعنى بسبب اختلاف الكلام. انتهى منه. (ج» د). 

* 


8 87 81 474 114 ]قا 38 ا 0ه 4 رقا فلا زه 8ه ها يها يه ها به ته أها وق 18 80 :هه اها رقراها ذه 08 © 38 ها ألا زه 18 ها ذه ها نف ها إقاها وها له ها 6 2 180193 6 8 16 ها 8 لو واي به 


لليقطع» أو نم04 ولئِن لك ين الأمرِ سَنْة» اعتراضٌ'''. والمعنى : 
أنَّ الله تعالى مالك أمرهمء فَإمّا أن يهلكهم أو يهزمهم أو يتوب عليهم أو 
يعذبهم» واختاره في «التحرير» فقال : (وليس منه: #(أو توب عَلَنْهِمَ 4 بل 
عطف على «يِكِِنُمٌ4. ولس ومعمولاها اعدرافن + لما في ذلك عن 
التكلف مم إمقان المطف) اندي ' م 0 


.)1417/١( تفسير الكشاف‎ )١( 

(0) التخرير (ضن 1-5994 71). 

])210//9([ قوله: (تأمل) الأمر بالتأمل للإشارة إلى ما فيه وذلك حيث نازعه في «التحبير»‎ )١( 
. بأن التكلف في العطف لا في كونها بمعنى (حتى) أو (إلا أنه وتمامه فيه . انتهى منه‎ 
بء جا دء ك).‎ 3 


8 
اي 


بثك شن 
(وَحَتَّى لِلعَايَةِ) وَحَِ مَا يَنْتَهِى إِلَيِْ الشّىء أو يَمْنَدٌ إِلَيْه وَيمْمَصِرٌ عَلْيهِ (كإِلَى) 
قَال الله تَعَالَى : © عن مطح الْفَمريي"' لوالفاشل القظفيد 3 جام فحت 
نكانها في التي تتريوم: تاك لحاس حت الأنبيَاء؛ أو التَحَقِي 
(كقَولِهم : تق أى: عدت الي 00 


قول المصنّف: (وتستعمل للعطف. . . إلخ) أي: لمناسبة بين العطف 
والغاية» وهي التعاقب» ويجب أن يكون المعطوف جزءاً من المعطوف عليه 
أفضلها أو ذوقها كما ذكره الشارح "كك فلا يقال: «جاءني الرجال حنَّى 
هندا» وأن يكون الحكم مما ينقضي شيئاً فشيئاً حنّى يد: ينتهي إلى المعطوف» 
لكن بحسب اعتبار المتكلّم لا بحسب الوجود نفسه9؟. 

ولا تنعيّن العاطفة إلا فى صورة النصب؛ مقل: (أكلت السمكة حّى 
رأْسَهًا) بالنصبء والأصل هي الجَارَّةٌ» وقد تكون ابتدائيّة يقع ما بعدها جملة 
فعليّة أو اسميّة مذكور خبرها أو محذوف بقرينة الكلام السابق فالأوّل نحو: 
(ضربتٌ القومٌ حتّى زيد غضبان)» والثائى تسو : (أكلت السبكة حك وأسهًا) 
- بالرفع - أي: مأكول؛ وفي الكل معنى الغاية . 

قوله : (أي: عَدّت) من (العدو) وهو الإسراع» وقُسّرَ الاستنان في #جامع 


(1) سورة القدر: (58: )١(‏ كشف الأسرار .)9777/1١(‏ 

() قوله: (لا بحسب الوجود نفسه) قيد به» إذ قد يجوز أن يتعلق الحكم بالمعطوف أولاً كما 
في قولك : مات كل أب لي حتى آدم لي ؛ أو في الوسط كما في قولك: مات الئاس حتى 
الأنبياء . انتهى منه. (ب» ك). 


وه م 
اي 


(الفِصَالٌ حَنَى المَرْعَى) جَمْمْ فرِيع وَهُوّ المَصِيل الْذِي به ل 0 


لِمَنْ يتكلم مَعّ مَنْ لا يَْبَضي أَنْ يتكلم ين يَديهِ. 


(وَمَوَاضِعُهَا) أى : حَتَّى (فِي الأفعَالٍ أن تُجْعَلَ عَايَةَ ِمَعْنَى | إلبي) ترد 
ع يه جتل (ضَاية: 0 مُبْتَدَأَة) لا مَحَلَّ لهَا؛ 


و و ص سل سا س فا 


وعدن العَايَةَ: اق 0 الصَّدَرَ الامَيَدَادٌ ون 6 الآخر) 0 ما 


َه 


: حَتَّى (دَلِيلَا عَلَى الِانْيِهَاءِ) لِلصَّدْرٍ ؛ ك2 فيِلُوا الي ١‏ بويت 

26 الآيَ"» فَالقِتَالُ قَدْ يَمْتَدُء وَقَبُولُ الجزية 20 متهي لَه لفن 
لَمْ يَسْتَقِمُ) مَعْنَى العَايَةِ المَذْكُورٌ (. . فَلِلمُجَارَاةَ بِمَعْنَى لام كَي) إِنْ صَلَّحَ 
لد سيا لقان 15*00 


الأسرار» وغيره: بأن يرفع يديه ويطرحهما معاً في حالة العَدُو”". تأمّل. 

والفصيل : هو ولد الناقة» و(البَثْرُ والبْثُور) : راح صِعْارٌ واحدتها 
وتتركاء رند ووز وها بتر مغل العين في المافسي» حقاش 
«الصّحاح)»”*'. 


قوله: (نحو: (عيّ تَنا4) جعل (حبَّى) هذه داخلة على الفعل ؛ فظراً 
إلى ظاهر اللفظ وصورة الكلام؛ الا . فالفعل متصوب بإضمار (أن): فهي 
- في الحقيقة - داخلة عاق على الاسمء كذا 8 «التلويح»” 

قول الضف الدلية على الانتهاء) نسح المتن: (دلالة على الانتهاء) 
أي: علامة عليه . 

قرول البويلف»: (فإن لم يستقم) أي : بانعدام المعنيين أو أحدهما. 
() سورة الساء: (49): )١(‏ سورة التوبة: (9؟) 
(7) جامع الأسرار (4017/5). (4) الصحاح (”/ 084). 
(5) التلويح .)7١4 /١(‏ 


وح مو 
أ 


(. . ججل مُسْتَعَارَاً لِلعَظْفٍ المّخض) بِمَعْنَى المَاء (وَبَطَل مَعْنَى الْعَايَةِ 
وَغلى عذا) المذكور مِن المعانى الغلاثة المُسايل) ذَكرَهًا محمد في 


(الرَيَادَاتٍ: ك:إِنْ لَمْ أَضْرِبْكَ حَنَّى نَصِيح). . فَعَبْدِي خُرحَيْت إن تَرَد 
< هع .هم > 2 5 بره - 20 5ن د 2 02 وم ل 
ضَربّه قَبْلَ الصٌّيّاح ؛ لِأنْ (حَتى) هنا لِلِعَايَةٍ (إن لم آتك حَتَى تغديَّني) . 
فَعَبْدِي حر فَأَنَاهُ فَلّمْ يُعَرّو لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنْهَا بِمَعْنَى (كَيْ)» فَإِن قوله : 


كم 


7 يز م قر اه 5 - م 00 2 ب بو جتن قر 
(نُعدَّيَي) لا يَصْلَح لِلانْيَاءء بَلْ هُوَ داع إِلَى الإثّانِ وَيَصْلْحُ سَيَبَاء وَالعَدَا 


قوله: (إن صلح الصدر سبباً للثاني) أي: للواقع بعدها؛ لأنَ جزاء الشيء 


ميو يقرث مقصودا منة بمتولة الغاية من المكا . 


قوله: (نحو: «أسلمتٌ حثّى أدخل الجنّة») فإنّه إن أريد بالإسلام 
إحداثه. . فهو لا يحتمل الامتداد» وإن أريد الثبات عليه. . فدخول الجنة لا 
وأقوى ؛ كلا في «التلويح)”'"'. ومراد الشارح هنا العاف 0 , 

قوله: (بمعنى الفاء» وهذا ظاهر كلام فخر الإسلام "2 وإليه ذهب صدر 
الشريعة كَدَنْهُ؛ للمناسبة الظاهرة بين التعقيب والغاية» وقيل: بمعنى الواو فلا 
تقيق العرقبب كما في «التلويح»"'' . 

قول المصنف: (حتى تصِيح) بفتح التاء وكسر الصاد من (الصّيّاح) وهو 
النُصويَتٌ” . ١‏ 

قوله: (لأن احتنّى) هنا للغاية) لأن الضرت يحتمل الامتداد بتجدّد 
الأمغال» وصياح المضروب يصلح منتهىّ له . 

قوله: (بل هو داع إلى الإتيان) قال في «التلويح»: (فالمراد بِصُلُوحه 


. أي الثبات على الإسلام‎ 0 .)5١9/١( التلويح‎ )١( 
.)5١77/١( التلويح‎ )4( :)1١1/1( أصول البزدوي‎ )*( 
لعله: (وهو الصوت) انظر «تاج العروس» مادة (صيح).‎ )5( 


يوج مس 
في 


يَصْلْحُ جَرَاءٌ فُمِل عَلْيهِ (إِنْ لَمْ آيِكَ حَتَّى أَتَعَدَّى) سمِعَ ِالأَلِفٍ وَتَرْكِهَا 
(عِنْدَكَ) فَعَبْدِي حر فَإِنْ أَنَى وتري الاي . ٠‏ حَيْتٌء وبا َرَاخ . 

ج21 ؛ لأنَهَا ِمَْنَى القَاءِ فَإِنَّ إِثَْائَهُ لا يَصْلْحُ سَيَبَاً لِفعْلوء وَلَا فِعْلَهُ جَرَاء 
تيان اليا ان المَكافِيَ غير المُكَافَىء ولَيسن لِهَذَا الأخير في كلام 
العَرَبٍ نَظِيرٌ. ش 


للانتهاء إليه أن يكون الفعل في نفسه مع قطع النظر عن جعله غايةَ يصلح 
لانتهاء الصَّدْرٍ إليه وانقطاعه به؛ كالصّياح للضرب)”" . 

قوله : (فحمل عليه) فالمعنى : (لكي تغديني). 

قوله: (سمع بالألف وتركها) قال في «التلويح : (والشوابٍ: #خحتى 
أتغدً) بالجزم» مثل : «فأتغدً) لأنه عطفٌ على المجزوم لالم ستى يتسحب 
حكم النفي على الفعلين جميعاً لا على مجموع الفعل وحرف النفي. حنَّى لا 
يدخل في حيّر النفي؛ لفساد المعنى وبطلان الحكه)”” . 

قوله: (حنث) كما إذا لم يأت. أو أتى ولم يتغدٌ كما في «التلويم»(؟ 

قوله: (وليس لهذا الأخير. . . إلخ) كذا في «التنقيح». والإشارة إلى 
الاسععمال القالك» وسو العطفة الميعض » وقال : (إنّ الققهاء ادر عوه 
اع 0 

قال في «التلويح»: (لا حاجة في إفراد المجاز إلى السَّماع مع أنَّ محمّد بن 
الحسن لله ممّن تؤخذ عنه اللئةء فكقى يقوله سماعاً)» وتمامه في(" , 


(0) .فى (ز): ا(بسر). (5) التلويح .)5١6 /١(‏ 
() التلويح .)5١5 /١(‏ (5) التلويح .)5١57/1١(‏ 
)02( التنقيح .)١5١17/١(‏ )3( التلويح .)5١7/١(‏ 


)ل 0# 
ب © كط 


ا وف جر البَاء 
)0 وَمنهًا) أ : مِنْ خَرُوفٍ المشايي (خيرواقت الك » فَالبَاءٌ لِاِإِلْضَاة ق) وَهوَّ 
تخليق لعي ءِ بالشَّيءِ َإِيضَالَهُ به ولحتوبي ظلرنين 110 منص 


بوه وَالآحَرُ المُلْصَقُ (وَتَضْحَبُ) الوَسَائِلَ» فَتَحُونُ البَاءُ لِلَاسْيعَانَة؛ مثل 
(الْأَنْمَانَ) فَإِنَ الثَّمَنَ تبَعٌ حَنَّى لا يُشْتَرَظ وجُودُه بخِلافٍ المَبِيع (حَنَى 


60 لها سل 


لو كال تيت يك 35 النئة 1 جقلة جلتوريقية هذا تنا) 50000 


ث ‏ عذوف ار 
المَاء 


قول اسلف (و#صحي الآأنسان) (الأتسان): مفعول اتصحب): 
فإدخال الشارح لفظ (مثل) عليه غيّر إعرابه» وبيان ما يتميّز به المبيع عن 
الثمن مذكور في بيع العقار من (الشر )177 

قوله: (فإِن الثمن تَبَعٌ) في موضع التعليل؛ لكون الباء الدّاخلة على 
الأثمان لللاستعانة» وذلك لذن المقصود الأصلي من البيع هو الانتفاع 
بالمملوك. وذلك في المبيع؛ وَالتْمنٌ وسيلة إليه ؛ لأنه فى الغالبه من اليقوة 
التي ا يسفع بها بالذات » بل بواسطة التوسّل إلى المقاصد. وظاهر كلام 
المضتف أنيا للإلصاق» قال ذ في «المغني) (قيل : الإلصاق معنىٌ لا يفارق 
الباء ؟ فلذا اقتصر سيبويهة 0 0 وسيذكره الشارح, وحينئذٍ فلا مانع 


)١(‏ قال الرافعي: (ق/ 77): (سميت بذلك؛ لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء نحو: 
مررت بزيد» أو الأسماء إلى الأسماء» نحو: المال لزيك). 
(؟) غنية ذوي الأحكام (184/5). 20 (5) مغني اللبيب (ص150). 


وه ممع 
0 جا 


يتبث في الذَّمَةٍ (فيَصِح الاسْيبْدَال'" به قَبْلَ القئْضٍ) 0 ا 
-_ لبجلا ما إِذا أَضَافَ العَشدَ إلى الك كَقَاكَ: اشْكَرَيتٌ اله 
لت 
ِالعَبّدِ كين شنعاء خراضي شرايظة. 
(وَلو قَالَ: إِنْ الخبري ِقَدُوم فلان فَعَبْدِي حر 0 يَمَع على الكن) حتى ذو 
أخيرة كاويا. .1 نو د متشو اا 
تَقَدِيره: يا كبزي عزنا ملصة ناي 314 2 '» وَالقَدُوم اسم لِفِعْلٍ 
مَوججُودٍ (بخلاف قولوا”': 


إن 
َ 6 عيج2 


إن أخبر نين أن فلانا قَدِمَ) 00 
من أن تكون لهماء ولذا قال في «التوضيح»: (الباء للاستعانة والإلصاق» 
شدعل على الوسافل )381 

قوله: يقبت ت في الذمّة) لأل غير ممكد لكيره. 

قول المصنّف: (فيصح الاستبدال به قبل القبض) أي: بالبيع أو الهبة 
مشلا ا سس ا و وو 
أ مشاراً إليه - ولو ديا فالتصرف فيه فحليك مكن عليه النين ولو 
بعوض »© ولا يجوز هن غبر)! 

قوله : فيكو و سليا) أنه أضاف الشراء إلى كُرّ غير معيّنِ فيكوق ديثا : 
والمبيع الدين يكون سَلَماء وبهذا ظهر أنَّ المناسب للشارح الثم بحر متكر 


3ع 


كما في «التوضيح' وغيره' : 
4 في عاش (ي): الأولى : (فيصح التصرف) انتهى . 

)١(‏ ها بين معقوفين سقط من (ب» و 0 (؟) في (بء جء هء و 23 (5ي3َ): 
(:) لفظة : (قوله) سقط من (ب؛» وء ز). (5) التوضيح .)5١77/١1(‏ 

.)5١٠/١( الدر المختار (ص17!7). (0) التوضيح‎ )١( 


وود مس 
2 جا 


ا 


فإنه يتَنَاوَل الكَذِبَ أَيضا يعدم باء الإِلْصَاقٍ. 
5 قَالَّ' إن خرجت مِنَ الدَارٍ إل بِذْنِي) كنت طالن لل يشترط تكراز 
الإذن) يكل خروج؛ إن 1 إل رخا ةا باذبى» وَهَوَ اشينئاء 


0 4 


3 
و2 م و أ اام 


مفرع ء َب أذ بعد له من عام منايبٌ لَهُ في جلْيه وَصِفَيه. ون 
م تي روجا إلا روا بإذني: يي العمُو (بخْلافٍ 


جع © سروت اعت عبد 


جا . عن العَايَةَ تناس يبعا 7 00 أن 3ن 


قوله: قله يعباول التذب أيضا) قال المصئّف في «الشرح) : (لأنَّ «أن» 
مع الفعل مصدرء فصار المُحْبَرُ به القدوم, وهو المفعول الثاني» والقدوم لا 
يسلح مقعرل لخن لأنَّ مفعول الخبر كلام لا فعلٌ؛ فصار المفعولٌ الثاني 
التكلّمَ بقُدومه وذلك دليلٌ على القدوم لا مُوجِبٌ للقدوم لا محالة» فصار 

التكلّم بالقدوم شرطاً ؟ للحقق: وقد بوعل 

قوله: (لعدم باء الإلضاق) وكوته على تقدير الياء - أي : يأن قلاناً 5 
غير لازم؛ لما ذكره صاحب «الكشف»”" ها هنا أنَّ الإخبار مما يتعدّى إلى 
المفعول الثاني بنفسه والباء . 

قوله: (التعدّر حقيقة الاستثناء) قال في «التوضيح»: (قالوا: لأنّهِ استثنى 
الإذن من الخروج؛ لأنَّ «أن» مع الفعل بمعنى المصدرء والإذن ليس من 

جنس الخروج» فلا يمكن إرادة المعنى الحقيقي, وهو الاستثناء)20 , 

قله : (اللمناسية بهم أن الغاية قَصْرْ لامتداد المُعَنًا وبيانٌ لانتهائه ؛ 

ما أن الاستغناء تَصْدٌ للمستلتى منه وبيان لانتهاء حكمهء وأيضياً كل متهينا 


41 كشف الأسران (2756/1. (9) كشف الأسرار (5/90). 


(*) التوضيح (١/17؟).‏ 


وت مع 
0 جا 


(وَفِي قَولِهِ: أنْتٍ طَالِقٌ بِمَشِيئَةٍ الله) بَاء الإلْصَاق”" (بِمَعْنَى الشَّرْط) 
كَقَوَلِهِ : إِنْ شَاءَ الله. 

(وَقَالٌ الشَافِعِيٌ : البَاءُ في قَولِه تَعَالَى : «#وامسحوا توي 4 ”© للتعِيض, 
وَقَالَ مَالِكُ: إِنْهًا لذ أذ ليذ على إلى تماررقا فيه الب 
كذلكت. بل هي لِإِلْصَاقِ) ِأصْل الوَضع » وَعَلَِيهِ اقْتَصَرٌ سسيبويه وَأَكدد 
انا ةِ (لكِنّهًا إِذَا َحلْتْ في آلو المَسْح . . كَانَ الفِعْل مُتَعَدَيَاً إلى مَحَلَه) 


وَهوَ الخد (فَبَتاول كله كَمَسَحَُتٌ الحَائْظ بِيَّدِي (وَإِذَا مَحَلَّثْ فِي 
مَحَلَ المَسْح) كَمَا ِي الآيَةِ ( بَقِيَ الفغل مُتَعَدَيَا إلى الآلَةِ) يي 


ع 6 من ابو 


وامسحوًا ديك روسكم 7 تفن اسويعاب الرَأْسٍ يواسي م 
الإِضَافَةٍ ليه (وَإِنْما َي إِلْصَاقَ لآل ةَ بالمَحَل» وَدْلِكَ لا سوه الكل 


ا لتَعَذَر إِنْضَاقٍ ما بِينَ الأصَابِع (قعيات ابيا 6 ه أَكْثَرَ اليل) وَالآَصْلَّ 
فِيهًا الأَصَابِعٌ وَالتَّلَاُ تُ عدا لصا تبي نا بِهَذَا الظَرِيقِ) لَا 
بالمَاء 531010110101611 


إخ راج لبعض ما يتناوله الصدرء كذا في «التلويح»”" 

قوله: : (باء الإلصاق بمعنى الشرط) قال المصئف في «الشّرح ( لبي 
أن الباء للإنصاق» وفي التُمليق إلصاقٌ الجزاء بوجود الشرط ميا" 
005 

قوله: (كقوله: إن شاء الله) أي: فلا تطلق أصلاً ؛ لأنّه تعلينٌ بما لا 
ينوكف عليه. 

قول المصنّف: (وذلك لا يستوعب الكل أي: كل الآلةء وقوله : (بهذا 


0 في (بء ز): (بالإلصاق). (؟) سورة المائدة: (5). 
(؟) التلريح .)5١18/١(‏ (4) كشف الأسرار (1/ 6م 


٠41‏ ينود 
21 جا 


ا 


عَلَى أن اليَيَانٌ ما كان ضَرُورِياً ؛ إذْ بِمَسْح كُلَ الرَّأْسِ يَحْصْل المَفْصُودُ 
وَمُوَ الريع ؛ بخِلافٍ ما لو كَانَ عَلَى العكس» أو عان تبك دوا كما 
فِي : لوَأْدُوا كا أمْوَايك:2"7, وم بين ربع العَشْرء كَذَا أَقَادهُ شَيحٌ 
وَالِدِنَا مُنْلَا مُحَمَّدٌ البَعْدَادِئٌ. 


الطريق) أي: المقرّر بقوله: (وَإِنّما يقتضي. . . إلخ)» قال ابن نجيم : 
(وحاصله: أنَّ التبعيض لازم عقلاً لا من الباء)”" . 

قرله: الإعلى أن ايان ما كان فير وريا : .. إلخ) اعلم أوّلاً: أن لمشايخنا 
في تقدير فرض المسح طريققين : أحدهما : ما ذكره المصنف. والثاني : أن 
البعضٌّ الذي فُرِضَ مسحه مُجْمَلُ غيرٌ معلوم الحكم من الآية: فاحتيج إلى 
البيان» وقد بيّنه النبئٌ كَلِ بربع الرأس في حديث المغيرة7"» وهو (أنَّ النبئّ 
كهِ أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته)”؟' . 

وقد اتّرهى على هذه الطريقة الغانية : بأنّ القول بالإجمال مشكل + لأنّه 
سيق على [شريكون مل اذكه قود سول انه الاريعة تروك أرق لالم 
ذلك قيله للا بالقول ؤلة بالقعله ورل. تقل إلينا» ولو يقيت؛ لآله لي 
لم يكن كلك . . يلزم تأخير البيان خن وقت النحاجة: وذلك غير جائز افاقاً. 


. أغترجه الترمذي (5315): والحاكم في «المستدرك» (4/1) عن أبي أمامة ونه‎ )١( 

(؟) فتح الغفار (؟/19). 

() قوله: (في حديث المغيرة): (فإن قلت: حديث المغيرة يدل على تعيين الناصية مع أن 
المذعب نطلق الربع» أجيبه: بأن الحديث لو حمل غلى تعيين المخل. . يكرة سف 
للكتاب» ولو حمل على تعيين المقدار. . يكون بياناً: وخبر الواحد صالح للبيان لا 
النسخ. انتهى «فئري"»). انتائج الأفكار' (ق/ )707١‏ للرافعي . 

(4) هذا السديث عركب من قسمين: الأول: حديث السياطة لخر جه اين ساجه (): 
والثانى: أخرجه مسلم »)8١/7174(‏ وانظر «نصب الراية» .)١/1(‏ 


ا بير 
ا 


.هه . . مه ووه 
19 9 © :© هذ اها :19 اه 116 اا هن ها 1# © 189 هه 8 زه هذ عه قا اها ةق ها إها ها جه 18 188 هن له اها 16 قا يق 18 نه 6 نكا هد انه ونه ب وا جه 6 08© 5 © 19© 8 26686و 


وما ذكره الشارح كاله جوابٌ عن هذاء وبيانه : أنَا لأ نسلم أنه لو لم يكن 
أوّل وضوثه كل لَلَرِمَ تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنَّ ذاك فيما كان 
ضرورياً؛ وهذا ليس ضروريّ البيان؛ إذ بفعل المسئون -وهو مسح كل 
الرأس- يحصل المقصودء وهو الربع الذي هو فرض» بخلاف ما لو كان 
على العكس؛ بأن كان المسح على البعض ثم ظهر أنَّ المفروض الجميعٌ فهو 
حينئذٍ ضروريٌ البيان» أو كان مُجُمَّلاً متعذراً العمل به قبل البيان» كما في: 
١وأدُوا‏ زكاة أموالكم» قبل البيان يريع العشر : فهو ضروريٌ البيان أيضاً . 

إذا علمت ذلك : : فاعلم أن صنيع الشارح غير مرضي ؛ ؛ لأنّ كلامه يوهم 
أن الجواب المثكرر عن الطريقة ة التي ذكرها المصئّف» وليس كذلك ٠‏ بل هو 
جواب عن الإشكال المذكور المورد على الطريقة الثانية هذا وقف ظير أن 
الطريقة يقة الأوْلَى تفيد أن القدر المفروض مقدار أكثر اليد: وذّلك ثلا 
أصابع» والثانية تفيد أنَّ المفروض الربع . 

وذكراين تجيم عن الكمال: أن اععبار البعقى بأكثر اليدافي القدر 
المفروض ضعيفٌ رواية ودراية» وظاهر الرواية الرَبُع”" . 


.)19/5( فتح الغفار‎ )١( 


07 . 

احببة 0 
ع . 3 2 د ا 9 00 6 2 زر م 2 6 1 
(و على : للإلرَامء فقوله: له علىَّ الف ورهم يحول دينا) إن (على) 
- 5 جد اخ ا نل لج انر عو. و 7 2 3 8 غير - 59 اه 
للاستعلاء وعد وحق َتَفِيدُ الؤجَوبَ حَقِيقَةَ (إلا أن يَصِل به الوّدِيعة) 
دع هم سم 8 ع اي 


فَيَحْمَلَ عَلَى وُجوب الحِفْظٍ (فَإِنْ مَحَلَثْ فِي المُعَاوَضَاتٍ المَحْضَّةِ) 
الحَالِيَةِ عَنْ مَعْنَى الإسْقَاطٍ ؛ كَالبَيِع (. . كَانَتٌ بِمَعْنَى البَّاءِ) ا 


١م‎ 2 
1 


قوله : (لأنَّ «على» للاستعلاء حسّاً ومعنئ) كذا في «التحريرا» ثم قال: 
(فهي في الإيجاب والدَّيْنِ حقيقةٌ» فإنَّهِ يعلو المكلّف؛ ويقال: اركيه 
)”1 '» وظاهر كلام المصنّف أنّها في الاستعلاء « المعدرق يها ره وغو 
المفهوم من شرحه حيث قال: (لأن حقيقة الكلمة من علوٌ الشَّيءِ على 
الشَّيءِء تقول: «زيدٌ على السطح'. ثمَّ صار موضوعاً للإلزام؛ لأنَّ اللزوم 
والوجوب من قضيّته ؛ لأنَّ ما يعلو الشَّيءَ يلازمه) انتهى”" 

رصح الأكمل في «التقريرة: بأن المراه بتك الوضع وضِمٌ آهل 
الفقه”" . 

قول المصتف : (إلّا أن يصل به الوديعة) بأن يقول: (له على ألفٌ 
وديعة) لآنه يحجمله؛ لأنّ الحفظ يجب عليه فيهاء وإنّما اشترط وصله لما 
عرف أنَّ البيان المغيّر إِنّما يعتبر إذا كان متّصلاً بالمغيّر . 


قوله : (الخالية عن معنى الإسقاط) تفسير للمحضة؛ وذلك كالبيع» ومثله 


(؟) التحرير (ص )١( .)١؟ ١"‏ كشف الأسرار ,)794/١(‏ 
() التقرير (ق١/9577١).‏ 


و مس 
ا 


مَجَارَاً؛ كَبِعْتُكَ عَلَى أَلْفٍ دِرْهَم لَوُكذَا إن قيلت فى الظلاق) لاطي 
ملام عَلَى لق 20 0-0 كَانَت بمَعْنْى الباء (عِنْدَهُما) فيح 8 


روروو و 


ثلثها ٠‏ 9 تماوة بن حانيه لزيئة أب عيةة عله يدكزين الو 
ِمّا يبل وَأَجْرَاُ الشّرْط لا تَنْقَيِمْ الغو التشاوء كَل بست 


د نو 0 


شَيءٌ فَيِقَعْ رَجْعِيًاً. 


التكاح والإجارة؛ بخلاف الطلاق. 

قوله: (مجازاً) فإِنَ النّزوم يناسب الإلصاق؛ لأنَّ الشية متى لزم 
الشّية. . كأآن ملصقا به لا محالة. 

قوله: (لأنّه معاوضة من جانبها). إن" أجزاء العوض تنقسم على 
أجزاء المعرّض 


© | © | ©9 


ع 
رن" 


مث أن 

(وَمِنْ : لِلَبْعِيضٍ » َإِذَا قَالَ : مَنْ شِنْتَ مِنْ عدي عِلْقُ َأعيقة له( 
للمخَاطب ب (أَنْ يُعْيِقَهُمْ إلا وَاجدَ مدقم عِنْد أب ع0 
العموم وَهِي : قرت وَالتَبْعِيضٍ وَهِي : ” قالا : 9 عِتَقٌ الكل : 
حَمْلَاً لِمِنْ) عَلَى البَيّان. 


له) أى 


بمث: أن 


قوله: (عملاً بكلمتي العموم وهي: امَنْ» والتبعيض وهي: امِنْ)) لا 
يخفى ما فيه من الركاكة» وحقّ التعيير» (عملاً يكلمتي العموم والتبعيض؛ 
وهما : «مَنْ) و«مِنْ»)» ولو حذف ياء التثنية. . لاستقامت العبارة على تقدير 
مضاف في قوله: (والتبعيض) أي: وكلمة التبعيض» وتقدَّم الكلام على (مَنْ) 


9 9 9 


40 فى (ب». دع هءة وه ز): (العموم والتبعيض وهي: من امن .- وااء 


وح ب بو 
3 بج 


شرقء الم 
(وَإِلَى : لَانْتِمَاءٍ العَايَة) أي : المَسَافَةَ (فإن كاتّج) المماقة (قايدة موجوةة 


ير م6 > 


مسق (بتْسهًا) قَبْلَ اكلم (كقَولِه وي هذا الحائط إلى هذا الحائط. لا 
تَدْخُلَ العَايتَان) أي : الحَايْطَان إِلَّا يدليل؟"؛ كات الكتَاب مِنْ أوَ! وَلِهِ إآ 
آخِرِهِ (وَإِنلَمْ تَكُنَ) فَائِمَةَ يِتَْسِهَا (كَإِنَ كَانَ أضل الكّلام) أي: صَدره 


ا 


لقارلا ينغا 316 ذَكرَهَا) أي: العَايةَ (لإخْرَاج ما وَرَاعهَا فتَدْخْلَ) . 


بث: إل 


قوله: (أي: المسافة)» فهو من إطلاق اسم الجزء على الكلّ؛ إذ الغاية 
هي النهاية» وليس لها ابتداء أو انتهاء. كذا في «التلويح ف" 

قول الحصتب : (فإن كانت المسافة) فيه نظرٌ؛ لآن المراء كما ذكر في 
«التقرير»- ما صعل ”عليه سترقك الغاية» وذلك ليش هو'المشافةء فكان حد 
0 إبدال (المسافة» ب(الغاية»)» وعلى هذا ففي كلام المضتقفق استخدام؛ 

لانه أعاد الضمير على الغاية بمعنى غير المراد أوّلاً. 

قول المصئّف : (قائمة بعفسها) أي : غير مفتقرةٍ في الوجود إلى المكا؛ 
أى: متعلّقٍ الفعل . 

قرل المضيكف: الا دعل المايعان) لأنها قائمة بنفسهاء فلا يمكن أن 
يستتبعها المغيا . 

قوله : (إِلّا لدليل؛ ك«قرأت الكتاب من أوله إلى آخره») في جعله هذه 
الغاية من القائمة بنفسها تأمّلء فإِنّ الآخِرٌ من الكتاب مفتقرٌ إليه . 

قول اينقت (لإخراج ما وراءها) ذهب بعضهم إلى أن الشاية عن 


(0) فى (بء د.ء هاه و» ز): (بذليل). 4 التلويح .)52١ /١(‏ 
ضرم في (جء د) : (فإن كان ما دخل). 
1 عله 
سي ان 


0 


العّايّهٌ (كَمّا فِي) #وَأيْديَكم إِلَ (الْمَرَاِفِقِ4”') إِذِ اليَّدٌ تَتَنَاوَكُ إلى الإبط 
(وَإِنْ لم يتَتاوَْهَا أو كان فِيه) أي : في تَتَامُلِه (شَكَ فقي ها لين ال 


عم (05) 6 2 ور 


إِلَيْها. . فَلَا تَدْخُلَ كَمَا فِي «أََئرا آيِيَمْ إل أل ) وَنَحْو: لا أَكَلْمه 
إلى تتشاة» غلى التذهب إلقك. 


للإسقاط» وذكروا لهذا الكلام تفسيرين : 

أحدهما: أن الصدر إذا كان متناولا للغاية ولما بعدها. . كان ذكرها 
لإسقاط ما وراءها عن حكم الغسل في نحو اليد لا لمدٌّ الحكم إليها؛ لأن 
الامتداد حاصل» فيكون الجَارٌ متعلّقاً ب(اغسلوا). 

والثاني : ل عار للإسقاط رمق يدخات قل ؛ واغسلوا لديف تفيل 
إلئ المرافق)؛ فتخرج عن الإسقاط فتبقى داخلة تحت الغسل» ولق حاة 
الأوّل أوجه كما في «التلويح)”"؛ لظيوى أن الجارٌ والميكروة مععاق بالشعل 
المذكور. . اقتصر المصئّف عليه. 

قول المصئّف: (كما في «أيَما آصِيمَ إِلَ ألْلِ) ليست عبارة المتن 
هكذاء بل هي : (كالليل في الصوم)» وهو مثالٌ لما إذا لم يتناولها ؛ إذ مطلق 
الصوم ينصرف إلى الإمساك ساعةً» فكان ذكر الغاية لمدّ الحكم إلى موضع 
الغاية. 

ومغال ها قبه شك تحال الأيمان كما ذكره (الشارح)”؟), قلا يدعخل على 
ظاهر الرواية؛ لأنّ التآبيد للصّدر لم يكن مصرّحاً به فلا يدخل بالمّكٌ 
ويدخل ما بعد (إلى) في رواية الحسن؛ نظراً إلى أنَّ مطلقه يوجب الأبدء 


6( 
فهى لإسقاط ما بعدها””. 
(5) سورة آلمائدة: (5). (0) سورة البقرة: .)١81/(‏ 
)0 التلويح .)7371/١(‏ (8) كشف الأسرار (1/ 68©). 
(5) في (أ) زيادة: (ما بعدها لإخراج ما ولاها)؛ وفي (ج): (ما بعدهاء والله سبحانه وتعالى 


ّ ا 
0 


4 


0 ] 
إيدا 


(وفى : لِلظرفي) اماق (لكِنهُم اتَلفُوًا فى حَذفه) أي : «فى») (و 
١‏ 9 ع .ع د ة ِ 2 5 ضر ره 
فِي ظروف الزَّمَانِ) كَأنتِ طَالِقٌ غَدَاَء أو فِي عد (فَقَالا: هما سَوَاءٌ 


- 
م عو 


وَهَرَقَ أَبُو حَِيفَة كن بَينَهُمَاء فِيمًا إِذَا نَوَى آخرَ النّمَارِ) حَيثُ يُصَدَّفَ فِي 


َم و 


الثّانى فيان وكشا لانه نوق خَقِيقة كقلامه: بخْلافٍِ الأَرَّلِ؛ لَِنَ 


ا ب 
نْبا 


حت ع 


تَخْصِيصٌ العَامٌ مَجَارء فلا يُصَدَّقَ قَضَاءَ حيث 514 فيه تنيت ”2 


6 
ه4٠‏ 
حل : 
4ئ 
ميم 


570 
لع 


قول النمكت: لإقالاً: هباسواة) أى: لو نري الس الهاز. . لا يُصَدنَ 
قضاة:؛ وَيُصَدَّق دياتة فبهساء لأنّه أشاف الطلاق إلى الكّدء ونة جوء منه 
خلاف الظاهر؛ لأنَّه تخصيص العامٌ. 

قوله : (في الثاني)» وهو: (أنت طالق في غد)ء والأول: (غداً). 

قوله: لالأنّه ترق حقيقة كلام لأنَّ في صورة إثبات لفظ «في» يصير 
الظرف جرءا ميهما من النهار» فيكوة ثينة بيأتاً لما أبهدمة لذ تخيير ا لسقرقة 
كلامه. تشلق قفا أيكما . 

قوله : (لأنَّ تخصيص العام مجاز. . . إلخ) أن فى عيغروة نلق بير 
الظرف بمنزلة المفعول به حيث انتصب بالفعل» فيقتضي الاستيعاب؛ 
كالمفعول به يقتضي تعلق الفعل بمجموعه إِلّا بدليل» فإذا نوى آخر النهار. . 
فقد غيّر مُوجَبَ كلامه إلى ما هو تخفيفٌ عليه فلا يِصَدَّ ورتساك نامير 
قينا . كان الجرء الأوّل أَوْلَى لسبقه مع عدم المزاحم 


4 : 11 


لِعَسْله الطق اغآ هما : المي وَالشوو ا كَالعَدٍ فِيهِمًا . 
وَمِنْ فُرُويِهَا ما في ١البَدَائِع‏ : إن شنث الذفرّء أو في الثشر... الأول 
على الأَبَدِء َالَنِي عَلَى سَاعَةٍ 1 

(وَإِذَا سيقت الكَلَلَاقٌ (إلى مَكَانِ) كَأَنْتِ طَالِقَ في الدَّارٍ ( لايْقَع في 
الحالٍ) لِعَدْم اختِضصَاصٍ الاق بِالمَكان إل أَنْ يَضمرَ الفغل) بأن أَرَادَ 
في دخولك الدَارَ جه خخ ها تدعا فقا ف مقا يه فااب ف ويج ع يع 4 9 جل 9 8:6 2:8 جره ع ع أ بيد معد اماع ياه 


هذا وجعلهم لفظ (غَِ) عامّاً مع كونه نكرةً في الإثبات؛ لتنزيل الأجزاء 
منزلة الأفراد» وكان يكفيهم أن يقال: (إنه خلاف الظاهر» وفيه تخفيث على 
نفسه) أفاده فى «البحر)”'" . 

قوله: (لجعله الظرف جزءاً مبهماً) عِلَّةٌ لقوله : (فلا يُصَدَّنّ قضاء) أي : 
لأنّه قصد جعل الظرف جزءاً مبهماً» وذلك فيه تخفيفٌ عليه » تأمّل . 

قوله: (ومن فروعها ما في «البدائع». . . إلخ) كذا في «ابن نجيم» وقال : 
(من فروعها أيضاً ما في «البزازيّة؛» ويدخل في قوله: «لا أكلمه كل يوم' 
الليلة؛ حتَّى لو كلّمه في الليل . . فهو كالكلام في الهاز» كما في قوله : «أيّام 
هذه الجمعة». وفي قوله : «في كل يوم؛ لا تدخل الليلة؛ حتَّى لو كلّمه في 
الليل. . لا يحنتث» ذلا يكلمه اليوم وغداً وبعد غدةء فهذا على كلام واحد 
نيلا كان أو نهاراً» ولو قال : «في اليوم وفي عد وفي بعد غل. . لا يحنث 
حبَّى يكلّمه في كل يوم سمّاهء ولو كلمه ليلاً. ٠‏ لا يحنث في يمينه؛ كقوله 
لامرأته : «أنت عليَ كظهر أمي كل يوم؛ لم يقربها ليلاً ونهاراً حبَّى يكّرء ولو 


)01 بدائع الصنائع (9/ 4 1١)؛‏ وهو للعلامة الفقيه علاء الدين أبو بكر ين مسعوة ون أسميد 
الكاسانى الحنفي؛ من مصنفاته : «بدائع الصنائم», و«السلطان المبين فى أضولالدين» 
توفى يدنه سنة (041ه) انظر «الجواهر المضية» (7/ .)١1414‏ 

(0© البحر الرائق (6/ .18 ): 

د 


4 / 
كنظ 


لمان 


زاد «في». . له أن يقربها ليلاً» وظهارهُ على الأيِّام يبطل كل يوم بمجيء 
الليل» ويعود بمجيء الغد. ولو كمّر عن الظّهار في يوم. . بَطلَ ظِهَارٌ ذلك 
اليوم» وعاد من الغد) انتهى7"' . 

نهذا يدل على عدم صحة تفريع مسالة التلهار المذكورة على (كل) قيما 
سبق في بحث العَامٌ؛ بل هي مفرّعة على ما ذكر هنا من حذف الحرف 
وذكره» وقد نبّهنا على ذلك في بحث (كل)» فلا تغفل . 

قوال البفكي: الليضير ؛ صدى الشرظ) فيه إشارة إلى أله لآ يصير شرظا 
محضاً حنَّى يقع الطلاق بعده» بل يقع معه» ويظهر الأثر فيما لو قال لأجنبية : 
(أنت طالق في نكاحك) فتزوّجها. . لا تطلق» كما لو قال: (مع نكاحك)» 
بخلاف ما لو قال: ([أنت طالق] إن تزوَّجتك) كذا في «التلويح»”"'. 

قوله: (يعني: وقت دخولك) أتى بالعناية بما ذكر؛ لدفع ما يَرِدْ أن 
الدخول لا يصلح ظرفاً للطلاق على معنى أنَّ الطلاق شاغلٌ له؛ لأنَّ الدخول 
عَرَضَ لا يبقى . 

والجوات: أله من قينا + : (آنيكَ قدومٌ الحَاجٌ) و(مُفوقّ النّجمِ)ء وهو 
شائع لغةء «كذافي «المسيرة '"'» وقيل : : اليا بمعنى (مع). وفي شرح 
أحدتم (وتسدن ديانة؛ أن اللفظ يحتمله. ولك خلاف الظاهر فلا 

1 


9 © 89 


00 فتح الغفار (؟/ 70). 
() التلويح 2)1777/١(‏ الفتاوى البزازية (5/ 59:0-1589). 
(") التقرير والتحبير (؟/ .)1/١‏ (4) كشف الأسرار (1/ /819) , 


ل ٠.‏ 1 
ا عق 


اجب: اسكما و الظزوف 
(وَمَعَ : لِلمَقَارَنَة) عَم نْتَان فِي : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةَ مَعَ وَاحِدَةٍ. 
(وَقَبلَ : لِلتَفْدِيم) فَتَظلَقُ للحَالٍ لو قَالَ وَفْتَ الضحوَة : أَنْتِ طَالقّ قبل 
عُرُوبٍ الشَّمْسِ: بخلَافٍ ما لو قَالَ: قبَيل غُرُوبهًا . ٠‏ فَإِنَهَا كام إل 
قَرِيبَ العْرُوبٍ » 0 الْهنْدِي ا 


0 لِلتَاجِيٍ) أي : 0 تأر عا أَضيت إل (وَحْكْمُهًا في الطََلّاقٍ 


2 


مث : أسئاء الظروف 

وهي : (مع). و(قبل): و(بعد)ء و(عند). 

قوله: (فيقع ثنتان في «أنت طالق واحدةً مع واحدة)) وكذا لو قال: (معها 
واحدةٌ)» سواء دخل بها أو لم يدخل؛ لأنَ (مع) للقِرَان» فيتوقف الأوَّل على 
الثاني تحقيقا لمراده فوّقعًا معا. 

قوله: (فتطلق للحال لو قال. . . إلخ) وذلك لأن القبليّة لا تقتضى وجود 
ما بعدهاء قال الله تعالى : (إين فَيْلٍ أن تيس وُجُوها”"2» وصحٌ الإيمان قبل 
الّمسء» ولا يتوقف على وجوده بعده. 

قول المصنف : (وحكمها في الطلاق) قَيِّدَ به احترازاً عن الإقرار» فإنه لو 
قال : (له على درهمٌ بعد درهم) أو (بعده درهم) . . يلزمه درهمان» وكذا (قبله 
درهم) بخلاف (قبل درهم) فيلزمه درهمٌ واحدٌ كما في «التقرير) عن 
«المبسوط)”"'. والوجه : أن الراعة بمدرلة قرله : : (درهمٌ قبل درهم ب يجب عله 4) 


.)47/( شرح المغني (ق3/١914). 0) سورة النساء:‎ )١( 
في (ج): (عليه).‎ )4( .)8/١48( التقرير (ق١/08١)» الميسوط‎ )*( 
ا ل 6ت‎ 


أ كس 


فقرلة قير الترظيغة: (أذي ظالة واسة قب واستنا: . #قدلخ واجذ 
ورعام َاجِدَة) ينين ؛ رم (بَعَدَ وَاحِدَةِ) : : ينَْن» وَ(تعدهًا واعلة) : 

وَاححَدَة وتلق التَانَةُ لِعَدَم العدة: 

(2) الأصْلّ أَنَّ الَف (إذ ميد بالكتائة) أي : الضهير (... ن صِفة لِمَا 


3 60 


ِعْدَهُ) لِأنّهُمَا حَبَرَان عَنُْ (َإًِا لم ميد 5 . كان مد 00010 


في المستقبل) . 

قوله: (فقوله لغير الموطوءة) قَيِّدَ به؛ لأنّ في الموطوءة يقع ثنتان في 
الكلّ؛ لأنّها في العدّة . 

قوله : (تطلق واحدةً) لأنّ الظرف صفةٌ لما قبله على ما يأتي من الأصل» 
فتقع واحدةٌ فقط قبل الأخرى لفوات المَحَدَيّة للمتأجّرة . 

قوله: (و«قبلها واحدة»: ثنتين) لأنْ الطلاق الأول وقع في الحالء» 
والذي وُصف بأنه قبله يقع أيضاً في الحال؛ لأنَ الإيقاع في الماضي إيقاعٌ 
في الحال؛ فلو قال: (أنت طالق أمس). . يقع في الحال. 

قوله: (وقوله: «بعد واحدة»: ثنتين) لأن البعدية تكون صفةً للأَوْلَىء 
فاقتضى إيقاعَ الأَوْلَى في الحال وإيقاعٌ الثانية قبلهاء وليس في وسعه ذلك 
فيقترنان. 

قوله: (والأصل أن الظرف. . .إلخ) فإذا قلت: (جاءني زيد قبل 
عمرو). . اقتضى سبق زيدٍ» وإذا قلت: (جاءني زيد قبله عمرٌو). . اقتضى 
سبق عمرو . : 

فوله: الأنهسا خبراة عه) أي + لآن (قيل) وايعد) خبران كنا يسدهماء 
وهو الواحدةٌ الثانية» أو هي فاعل الظرف» فتكون هي المُتّصفة بالقبلَةٍ 
والبعديَةٍ 


32 


ا 


د 


مَعْتوِيّة لا نَحْويّة (لِمَا قَبْلَهُ) َأنَ الإيمَاعَ في المَاضِي إيمَاعٌ في الحَالٍ. 
لوغيد لِلحَضرَةء قَإِذَا قَالَ) لمان : (عِنْدِي ألْث ا وركيم . كَان عي 
أن الخضرة دن على الفط دون ال وم) فِي الدَمّةِ: وَلكن لا يتاقيف 


2 


قوله: (معنرية لا نحوية) كان الو اجب ذكر هذا عند قرله + (كان صفة لما 
بعده)» فإنه لو جُعِلَ صفةً نحويّة. . يلزم تقدّمها على موصوفهاء بل الصفة 
النحويّة فيه الجملةٌ الظرفيّةُ؛ أعني : (قبلها واحدةٌ). وهي نعثٌ للواحدة 
السّابقة» وأما الصفة هنا فيما إذا لم يقيد بالكناية. . فهي نحويّة ؛ لأن فاعل 
الظرف ضميرٌ عائدٌ على ما قبله. 

قوله : (وأنَّ الإيقاع) عطف على (أن الظرف) . 

قول المصنف: (و«عند» للحضرة) قال الفناري: (لعل هذا على حذف 
المضاف إن جعت اللاء صلة الوضع المقدّر؛ أي: لمكان الحضرة؛ لأنّ 
الحضرة مدق ولاعينة ظرك لا مصدق)””*, 


9 9 2 


ل للللللا٠شششدشد‏ كام 


610 ععاشية القناري (ق/117١1):‏ 


ل من 
دا 7 لج 


هم 4 ع1 
بت : عروسوق 
آئ0 ميو 
اق 6 جر ل سك وض عر ا ا 8ب ا تا ا هع دي 
(وغير : تستعمل صفة للنكرَةء وتستعمّل اسيّثناءً كقوله : له على درهم 
ٍِ عو 


3 1 ا كس؟ مره عا . واس فخ اس و 200 1 لك 
غير دانِتي - بالرفع - فيَلرّمهِ وِرَهَم تام) لأنه صفة للدرهم؛ أي: درهم 


-ه 


وي في ل د َى 2 > 8 6 دي 9 بوره 6 2 ا_ 
مغاير للدايق (ولو قال بالتقسبا . : كان استثناء ؛ فَيَلرَمه دِرَهم إلا دانْمًا) 
معي 8ع يه وى وسااى. 8# بىى شا جه و تي 
وهوّ سدس درهم (وَسِوَى مثل غير) فِي كونه صفة وَاسَيَئْناءً . 


بخث : غروسوئ 


قول المصنف : (تستعمل صفة للنكرة» وتستعمل استثناءً) قال في «جامع 
الأسرار؛: (الفرقٌ بين كونه صفةٌ واستشناء أنه لو قال:هجاءني رجلٌ غير 
زيكة . , لم يكن فيه أن زيداً جاء أو لم يجىئ. بل كات خيرا أذ غيره ناه ولو 
قال: «جاء القوم غير زيدٍ) بالتهيسا:ء . كان اللفظ دالا أن زيداً لم يجىئ» 
والفرق الثاني: أن استعماله صفة يختصٌ بالنكرة» واستعماله استثناءٌ لا 
مشعضى بالك +4" 


2 © ١9 


41 في 3 جا (تقول) . 


وج ممع 
درا 7" لط 


بعث ؛ روف الشرط: إن 
(وَهِنْهَا: خُرُوفُ الشَّرْطِ) أي : كَلِمَائَهُ (وَإِنّْ: أَصْل فِيهًا) لِأَنَهَا مُخْنَصَّةٌ به 
(وَإِنْمَا تَدْجُلَ) إِنْ (عَلَى مر مَعْدُومٍ عَلَى حَطرِ) الؤجود لسن يكاين لا 
قال اا 1 1 0 


مث طوف الشرط 
أولربا : (إن) 


قوله : (أي : كلماته) تقدَّم الكلام في نظيره في أوَّل بحث الحروف . 

والشرط : تعليقٌ مضمونٍ جملةٍ بحصول مضمون جملةٍ؛ أي: من غير 
اعتبار ظرفِيّةٍ ونحوها كما في (إذا ومتى) .ء كذا في «التلويح)”'', ويطلق على 
سيره ا اراي ودار 1 لحار على كار ارسي 

قوله: (لآنها م مختصّةٌ به) أي: في حال كونها للشرط. بخلاف غيرها من 
الأدوات» قإنها يكوة لها معان أخر في تلك الحالة» مغل الظرفية؛ فلد ي ؛ 
عليه أنها تَرِدُ أيضاً نافيةَ ومحَفَّفَةَ وزائدة. 1 

نحم يرد (إذا) على كول الإمام : : (إنها إذا جوزي بها يسقط الوقت عنها) 
كما سيجية إِلَّا أن يجاب: بأنها لم تُجعل أصلاً ؛ لعدم الاتفاق على سقوط 
الوقت عنها إذا جوزي بها . 

قول المضف: (على خظر الوجره'"'اصفة أو حال من (أثر)» واسفرز 
بد عن المسعسيل + وقرثه: اليس يكاقي) عنة أخرى احترع يه عن المعسكق 
عادةٌ وقوله: (لا محالة) قَيْدٌ للمنفي وهو (كائن). 


000( التلويح .)519-1774/1١(‏ 
)١(‏ الصواب إسقاطها؛ لأنها ليست من المتن. (ج). 
وا نوي 
في 


َلَا يُقَالَّ: إِنَ جَاء العَدٌ. . كَكَذَاء أن ينا سَيَكُون الئثة ا(كإذا كال: إن لم 
أطَلفْك) فَأَنْتِ طَالِقٌ (ثَلااً. لم تَظلق حَتّى يَمُوتَ َحَدُّهُمًا) لِأن الشَرْط 
وخر ظ م التَظلِيقٍ" لا لا يَتَحَمَّنُ إل ِقَرْبِ موت يها وَيكون قَارًا 


رت وَهُوَ لا يتا . 


قوله: (فلا يقال: إن جاء الغد. . .إلخ) لأن المقصود من دخولها هو 
الحمل على شيء أو المنع عنه؛ وهو لا يجوز في المتحقّقٍ ولا في الممْتَيْع 
أيشيا . 


-ه 
الع 


قوله : (البتة) مصدر بمعنى البت» وهمزته همزة وصل على ما حققه 
الحافظ ابن حجرء لا همزة قطع كما توهه”" . 

قوله : (لا يتحقق إلا بقرب موت أحدهما) أي : الزوجين» ففي موته اتفاقاً 
وق موتها خبلاف: والمحيح الوقوع» والمراد: الوقرع في اتير سحياة اجدعها؛ 
لأنهما ما داما حَيِّيْنِ يمكنه أن يطلقهاء » ثم إنَّ محل التوقف إلى موت أحدهما ما 
لم تقم قرينة الفورء أما معها. . فلا توقفت» وتمامه في «ابن نجيه»”” . 

قوله< (ويكوت فاو" فترقه) أى : إن كانت مدخولا بهاء وإلا. 
لعدم العدَّة فإنَّ امرأة القَّارٌّ إنما ترث إذا كانت فيها . 

قوله: (وهو لا يرئها) لأن قبيل موتها وُجَدَ وقتٌ لا يسع فيه التكلم 
بالطلاق فيتحقّق الشرط . 


32 ما بين معقوفين زيادة من (أ. ج). 

20( فتح الباري (/1/ 18177). 

»2 الفار: هو الذي يطلقها ثلاثاً في مرض موته؛ فراراً عن وراثتها مالّه. «طلبة الطلبة» (ص04). 
(:) فتح الغفار (78/5). 


و ا مو 
ب 7ط 


رك إذا 
(َإِذَا عِنْدَ نْحَاةٍ الكُوفَةٍ تضلخ للوقيية أي يلذيية لاوالشرط غلى 
السَّوَاءِءِ قَيَجَارَّى بهًا) أي : تُسْتَعْمَلُ لِلشَّرْط (م,5) كَقَولِهِ: 


حا 00 وَإِذَا تَصِبْكَ خَصَاصَة فَتَحَمّل 
61 اك اكيز خارمة للفقلك- (215 قد ل 
َإِذَا 1ل الفا في جُوَابها. . كانت للشرط جازمة للفعلين (و 


قوله: (أي: تستعمل للشرط) فَيُجَْم بها المضارع» ويكون استعمالها في 
أمر على خطر الوجود. 

قوله : (كقوله: وإذا تَصِبِْكَ. . . إلخ) صدره”" : [من الكامل] 
واستغن ما أغقتاك ربك بالقتى 00 

و(الخصاصة) : الفقر والحاجة» و(تجمّل): إما بالصمه أي : أظهر 
التمال بالعاقيه: أو كُلٍ الجميل» وهو الشحم اتمذابك #حقفا » واما باليساة 
المهملة؛ أي : تحمّل تكلف حمل هذه المشقة. 

قوله: (جازمة للفعلين) كذا في «ابن نجيم»» وفيه: أنها ليست جازمة 
لفعل الجوابء بل لِمَحَلَّ جملته ". 


)2 البيت من قصيدة لعبد القيس بن خفاف» أورقة الضبي في «المفضليات» (ص 386). 
و4 فتح الغفار (99/5). 


4 « ود 
افد 


اله - و6 فيو 


كَمَوَلِهِ : ددن ده وإدا يكام احير (طَعَامُ العَرِيفٍ عى جندت 
(وَِذَا جوزِي بهًا. يذلظ انلك عنها انها خزت زيذ) قسانت يمن 
إن وهو قول أبى خَبِينَة نف وعد تشاة الحشضدة: هِيَ) مَوضُوعَة 


قوله : (كقوله: وإذا يَحَامنُ الحَيّسٌَ - طعام العريف - يَذُعَى جَنْدَبٌ) كذا 
فيما رأيناه سل النسخ بزيادة (طعام العريف) ف حشو العمقاء والصواب 
إسقاطها» ا رمن الكامل] 


وإذا قكون قريهة أدعى لها 00 
و(الحَيْسٌ): الحَلْظ ومنه سُمّيَ الحَيْسُء وهو تمرٌ يُخلط بسمن وأَقَط. 
ولعا الصيق): الهدوء خ(إذا) عدا للرقت بدوة منى الشرطء واسصبالها 
فيما هو قطعيٌ الوجود كما في «التلويح» " . 
قول المعتف.» (كأتها خرف للبريل) ظاهره أنها باقبة خيعل على اسميّتها: 
وظاهر صدر كلامه أنها مشترقة بين العم اك وبه صرّح في «التقريراء 
فقال: («إذا» تصلح للوقت والشرط على السّواء بالاشتراك اللفظت) انتهى”* . 
ولهذا استظهر ابن نجيم أن تكون حرفاً؛ لأنها مستعملةٌ لمجرَّدٍ الشرط 
الذي هو ربظ خاصٌ» وهو من معاني الخروف» وقد تكون الكلمة حرفاً 
واسماًء قال: (وإليه أشار في «التحرير») انتهى'") 
)١(‏ ما بين قوسين سقطت من (ب» ج» دء هه و). 


(0) هذا البيبت نسب لأكدر من شاعر . انظر «الأمثال» لاسن سلام (ص595), و«الأمالى» 
للقالى 285/8 و«جمهرة الأمثال» (١/:5؟:),‏ و«!الحماسة البصرية» /1١(‏ 1غ و«زهر 


الأكم؛ .)57١/١(‏ 
() أنى: الشرط والوقت:. (:) التلويح .)509/١(‏ 
(6) التقرير (ق١/ .)١5١‏ (7) فتح الغفار (5/ 79). التحرير (ص١١5).‏ 


وح ل حو 
"طق 


ة 5 دوعس 2 ني ا يا ا 2 8 اهام م 
وقد تستعها. للشرطظ) محازًا (مة غب سقوظط الوفتك غنها 4 فثل متي ؟ 
7 هه 0 و نا 4 ان 3 بو - - 0-34 

فإبها) موضوعة (لِلوَفتٍ لا يَسفَط عَنْهًا ذَلِكَ بحَالٍ» وهو قولهما) فطاامده 


344 


قلتٌ: وبحرفيتها صرح في «التحقيق» و«التقرير)"''» ووجه كونها 
بمعناها: أنها في مثل البيت الأول مستعملةٌ فيما ليس بقطعي» و(إذا) ظرف 
لا يستعمل إلا في المقطوع . 

قول المنصئف: لإوقد شعسا للشرظ من غير سقرط الوقت غتها) مثل : 
(إذا خرجت. . خرجت) أي: (أخرجُ وقتّ ُخروجك) تعليقاً لخروجكٌ 
بخروجه بمنزلة تعليق الجزاء بالشرط. إلا أنهم لم يجعلوها لكمال الشرط 
ولم يجزموا بها المضارع؛ لفوات معنى الإبهام اللازم للشرطء فإِنَّ قولك : 
(آنيك إذا اسم التَسشر)ء مدولة اتيك الرقت الذي يحمر فيه البِسْره قفيه تعيية 
وتخصيصٌ» وتمامه في «التلويح»”" . 

قوله: (مجازاً) تبع فيه ظاهر كلام المتنء ويّرِدُ عليه لزوم الجمع بين 
الحقيقة والمجاز» ِالْأَوْلَى ما في «التلويح»: أنها لم تستعمل إلا في معنى 
الكل ىف 7*1 : لكن تضمَّنت معنى الشرط باعتبار إفادة الكلام تقييد حصول 
مضموك جملة شوق جملة: بمنزلة المبتدأً المتضمّنٍ معنى الشرط ؛ مثل : 
(الذي يأتينى - أوكل رجل يأتينى - فله درهم)ء ولم يلزم من ذلك استعمال 
اللفظ في غير يما وضع له أصلاً . 

قول المصنّف : (فإنها للوقت. . . إلخ) يعني : أنها لا تستعمل في الشرط 
خاصّة مع سقوط معنى الظرف بمنزلة (إن) كما جاز ذلك في (إذا) في قوله : 
(وإذا تُصِبْكَ خصاصة) على ما ذهبوا إليه» وإلا. . فلا نزاع في أن كلمة 


.)57٠0/١( التلويح‎ )( ,)١١٠١ /١ق( التقرير‎ )١0( 


7 لط 


يق كما فرع) عن كلا مه (مِكْل : تى لم أطللق) وعدا اَم .5 
الوفْتٌ أو الشرّظ. . فَكمًا نَوَى الفاكاً (وَروِيَ عَنْهُمَا إِذا قَالَ : 
لو دَحَلْتٍ الدَّارَ) إِنَهُ بمنْلَة: إِنْ مَحَلْتِ الدّارَ معسسين 


3 
انا 
انبتك 


(متى) كلمة الشرط يجزم بها المضارع ؛ مثل : (متى تخرج أخرج)» كذا في 
«التلويح»"' 

قوله: (فإذا نوى الوقت أو الشرط. . فكما نوى) قال ابن نجيم : (أما إذا 
توى الوقيث . ال و وتم تبي ابر اتعمرة 9ت 
اللفظ يحتملهماء كذا في «الهداية»» وينبغي ألا متلق لما فسدهما إذا غر 
أعبر العمرة لما فيه من العشيف عل تدا 


© | © 9 


.)71١/١( التلويح‎ )١( 
.)519/١( الهداية‎ »)5٠ فتح الغفار (؟/‎ )١( 


و ا ع 
7 .جز 


ل 
بحت لبف 
(وَكِيت: سُوَالَ عَنِ الحَالٍء قَِنِ اسْتَقَام) .. قَبِهَا (وَ َإلّا. . بَطل) العِبَارَة 


- 


الصَّحِبحَة ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْبَقِمْ. . خبيل قلى الكالء وإلة: . يطلء 8>هش>ظ2 


0 
بحت ليف 


مناسية شكرها هنا أن القياس قيها هما قال سييويد- أن تكون شرظا؛ 
لأتها للحال والأحوال شروظء إلا أتها تدلٌ على أحوالٍ ليست فى يد العبد؛ 
كالضّحة والسّقمء فلم يستقم قولك: (كيف تَكنْ. . أَكُنْ)» بخلاف (متى 
تَجَِسٌ . . أَجَلِسٌ) لأن الجلوس في زمانه ممكن, كذا في «التقرير»”'' . 

لكن ذكر في «مغني اللبيب»: (أنها تكون شرطاً غير جازم عند البصريين 
أت 1 تفق فعاذها لفظاً ومعيع + وبعازمة عطلقاً عند قطربه والكوقيين» قالوا: 
ومين وزودفا شبرطاأً 50 0 (بمَوَرْكُرٌ في الْأَرَمًا كبن ب 
2" انه ل 

وفي «التحرير»: (وقياسها الشّرط جزماً كالكوفيين» وأما كونها للشرط 
مسي .فاق 

قوله: لأقبها؟ إشارة إلى أن جراب (إذ) محذوف؛ أي: قبا رتعمت»: 
والمعتى : فمرحباً بالاسعقامة وتعمت هيء إذ لا بطلان. 

قوله: (العبارة الصحيحة؛ فإن لم يستقم. . .إلخ) أي : فإن لم يستقم 


.)514( التقرير (ق١/١5١). (0) سورة المائدة:‎ )١( 
.)5١7ص( التحرير‎ )5( 
ييه‎ 


.6 5 ىر 7 03 ووم ت 2 إن بتر 2 1 َه - 6 ب 5 
قاله ابن نجيم'' (وَلِزَِكَ) اي : لبطلان كيف (قال ابو حيئيفمة يان في 
- 1 5 م > 
قوله: الع غيا قبت قش : نَُّ إيفَاعٌ) إِذْ لس لِلعِدْقٍ بَعْدَ وُفُوعِهِ كيفية 


ولعي لالس شيل بن على لوال سساو عي لاو لهي ما سئي 
قطرب عن بعض العرب: (انظر إلى كيف يصنع) أي : إلى حال صنيعته» وإن 
لم يستقم حَمْلَهُ على الحالٍ - بأن لم يكن الصدر ذا حال - بطل (كيف) . 

وبيان ذلك: أن كيف في قولك: (كيف زيدٌ؟) للسؤال عن الحال؛ أي 
كيف حال زيد أصحيحٌ أم سقية؟ ؟ مَيُحمل عليه؛ قن لم يسعقم السؤال عن 
العالة فإشحاة الصدر ذا عيقية. . يمكذن تعلفيا يه كادي ظالق فيش 
شعتِ) يحمل عليه؛ لأنه لا خفاء في أنها لم تبقّ في مثله على حقيقتهاء 
وإلآ. . لسا كان الو صف مفواضاً إلى مشيعيا» بمتزلة ما إذا قال : (أنت طالقٌ 
أرجعيًاً تريدينٌ أم بائناً؟) على قصد السؤال؛ بل صار مجازاً؛ والمعنى: 
(أنتٍ طالقٌ على أيّة حالٍ شئتِ)» وإن لم يكن الصدر ذا كيفية. . بَطلَّ لفظ 
(كيف)»؛ كما في قوله : (أنتَ حر كيف شكتَ)» فإنه لا يستقيم فيه السؤال عن 
الحال وهو ظاهر» ولا تعلق الكيفية يصدره؟ إذ لا كيفية للعقق بعد وقوعه. 
وإنما كانت عبارة المصنف غير صحيحة؛ لاقتضائها أن (كيف) فى مسألة 
الطلاق باطلةٌ كمسألة العتق» وليس كذلك. ْ 

قوله: (أي: لبطلان كيف) هذا التفسير على ما اقتضاه ظاهر المتن؛ 
وإلا.. فالتفريعٌ على هذا ظاهرٌ في مسألة الحرٌء وأما في مسألة الطلاق. . 
فلا لعدم بُطلانه فيها . 

قوله: (إذ ليس للعتق بعد وقوعه كيفيّة . . . إلخ) أشار بالبعديّةٍ إلى دفع ما 
)١(‏ فتح الغفار (؟1/١5).‏ 


يا )ل انا 


(وفيٍ ديا : كَأَنْتِ ف الك كيت فلت ب الؤانيلة يل > المشبتة؛ الأن 


ات 


(ويئقى 00 في الوَصفي) أي : الايد عَلَى أَصْل لتاق من ره بَائيَِا 
(وَالقَدَرَ) بالرّفع ؛ أي : الَكَاثُ (مُمَوَهَا إلَيْهَا) إِنْ كَانَتْ مَوطوءَة (بِشَرْطٍ نَِةٍ 
الرّوج) فَإِنْ تَوَاقََا. . َذَاكَء وَإِلّا. . تَسَاقَطا وَبْقِيَ الرّجْعِنٌ . 


أورده في «التلويح» بقوله: (لقائل أن يقول: إنه يكون معلّقاً ومنجزاًء على 
مال وبدونه» على وجه التدبير وغيره» مطلقاً أو مقيّداً بما يأتي من الزمان. 
وكلّ هذه كيفياتٌ) انتهى("» فإن ما ذكره من الكيفيات إئما هو قبل الوقوع. 
ومراد من قال: (إِنْ العتق لا كيفيّة له) نفئ الكيفية بعد الوقوعء وأما 
الطلاق. . فله كيفيّةٌ بعد وقوعه أيضاً من جعلها باتنةً أو ثلاثاً في العدَّة كذا 
في «ابن نجيم»"" ير الحرلي القداريء (بأنه ليس مراده ذلك؟ لتصريحه 
بعده بخلافه)» وقمامة قا 

قوله : (بالرفع) يعني : بالعطف على (الفضل)» قيل: والظاهر أنه بالجَرٌ 
عطفاً على (الوصف) لأنّ-الواحد أيضاً قدن» غلا بَصِحٌ إسناد البقّاء إلى 
القدرء بل الباقي - وهو الثنتان - هو ما فضل على القدر الواقع أوَّلاً . 

قوله: (أي: الثلاث) قيل عليه : الباقي ليس الثلاث» بل الاثين 4 آى: 
لأنَّ الأوّل وقع قبل المشيثة فالباقي ما عداه فتأمّل. 

قوله : (إن كانت موطوءةً) أي: لبقاء المَحَلَ بعد الطلاق» فيصحٌ التعويض 
فى المجلس بخلاف غيرها ؛ لأنها بانت لا إلى عِذْوَ فلا مشيئة لها . 

قوله : (فإن توافقا. . فذاك) أي: فإن توافقت مشيئتها ونيّتهُ. . يقع ذلك» 


.)4١/5( فتح الغفار‎ )١( .)577 /١( التلويح‎ )١( 
:41١47/ق( عماشية الفتاري‎ 05( 

م 
اي 


(وَقَالَا: ما لا يَفْبَلُ الإضَارة مِنَ الأمُورٍ الشّرْعِيّة , بألا تَكَونَمِنّ 
المَحْسُوسَاتِ؛ كَالطلَاقٍ وَالِعِنَاقٍ (فَحَالَهُ وَوَضْفَةُ) مات تَمْسِيرٍ (بِمَثْرِلة 
أضله) لِإفْتِقَارٍ الوَسْفٍ إلى الأضا. قَانْتوي(ليتقاق الأضل بتعليقه) أي : 
الْوَصٍْ صف إِلَى الأضل والش ةا" تفي وني ل يذ بل مدي في المخليس. 
وقي القالاق لا يَكمْ عي ما لم كشاء قإذا شَاهِث. . فَالتَمْرِيعٌ كَمَا 


اامصارم يان رتادتواها ا برع . تقع بائئة» وإن ثلاثاً ونواها. . فكذلك» 
وإن اختلفا. . لَعَا إيقاعها ونِتُهُ وبقي أصل الطلاق» فلا بدَّ من اعتبارهما. 
والفرق بين هذا التفويض وعامّةٍ التفويضات حيث لم تحتج إلى نية 
الزوج: أن المفرّض هاهنا حال الطلاق وهو متنوّعٌ بين البينونة والعدد. 
فيحتاج إلى النية لتعين أحدهماء بخلاف عامّة التفويضات. 

قول المصنف : (فحاله ووصفه بمنزلة أصله) قيل: في العبارة قلبٌء 
والظاهر أن يقول: فاصلهُ بمتزلة حاله ووصفه؛ لأن الوصف مفواض إليها 
اتّفاقاً» وإنما الخلاف في تفويض الأصل . انتهى”” . 

قوله: (لافتقار الوصف إلى الأصل) أي: لقيامه به» وأيضاً فإن معرفة 
وجود الأصل بأوصافه» فافتقرت معرفة ثبوته إلى معرفة وصفهء فاستويا 
وصار تعليقٌ الوصف تعليقٌَ الأصل . 

قوله : (وبالضٌّدٌ) أي: ويتعلق الوصف أيضاً بتعليق الأصل . 


)0( في (أ. ج. دء ه): (الوصف وبالضد). 

)١(‏ في (أ) زيادة وهي على هاه ش (وء ي) وهي: (ولعل الصواب في الجواب عن المصئف 
أن يقال: إن كلام الإمامين هنا مبني على عدم صحة وجود الأصل بدون الوصف. 
وبالعكس. ولذا قيل: إن قولهما غير صحيح ؛ لاستلزامه انتفاء الفاسد على مذهبنا ؛ كالريا 
مثلا؛ فإنه مشروع بأصله غير مشروع بوصفه بالاتفاق» فلو تم ما ذكر. . لكان الأصل فيه 
مثل الوصف, والوصف غير مشروع؛ فيكون باطلاً لا فاسداً. أو لكان الوصف مكل 


وح مع 
اليد 


بحث: 
(وَكُم : اشع إلعدد الواقع) يمَشتى الشزط مسار (فَإِذَا قَالَ : الي القن كم 
قلت . 11 تداق قا لج تشا) شيقاً مخ القدوء يشرط المجلس ولي 
الرّوج. 


بخث كم 


قوله: لسع الشرط مسجازاً» أى: كانه قال: (أنت طالق على آي عد 
شئتِ)» فلو صرّح بها . . لكان للشرط» فكذا ما في معناها . 

قوله: (بشرط المجلس ونية الزوج) في «ابن نجيم»: أن ظاهر ما في 
«الهداية» عدم التوقّف على نية الزوج. واستظهرهء قال: لأنه لا اشتراك ؛ 
لأن المفرّض إليها القدرٌ فقط [وله أفراد] فلا إبهام)”''. 
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5 ا فيكون الربا جائزاً لا فاسداًء وليس كذلك بالإجماع, ثم ل يخفى أن الوضصف 
بع للأصل» كما بسطه ابن نجيم» وحينئذ فيمتنع تعليق الوصف عندهما وحدهء فلا يتعلق 
امك لايك هلك ادا هو الأصل» فيكون الوصف متعلقاً تبعاً له فإذا كان 
الرصف لا يمكن تعليقه وحده. . فلا يصح أن يجعل أصلاً في التعلق» » ويقال: إن أصله 
بمنزلته. بل المتعلق أصالة إنما هو الأصل» والوصف تابع له فكان متعلقاً بمنزلته فلا 
غبار على كلام المصنف, كما يظهر لكل منصف» فافهم) انتهى منه 
)١(‏ فتح الخفار /١(‏ 48)» الهداية .)51/1١(‏ 
7 


9 
رزيل 


مث : حت ون 
(فَعيث وَأينَ: أسْمَانِ يلتكان) المْْهَم بِمَعْنَى (إنْ) مَجَارَاً (فَإِذا قَالَ : 
ظَالِقٌ خيث فلت» أو أبن شقت. . بلج عاك كفا ٠‏ وَتَتَوَقَفٌ 
مَشِيئَنّهَا عَلَى المَجلِسِء بخِلاف إِذَا) شِيْتِ (وَمَتَى) شِعْتٍء حَيث”"' تَشَاْ 
في المجْلِسٍ وَبَعْدَهُ؛ لانضَالٍ المَللَاقِ لمان دُونَ المَكَان. 


مث : حت ون 
قولة؟ (بمعثى إن مجازاً) أي :السعثر العمل بالظرفية في المثال 
المذكور؛ لأن الطلاق لا تَعَلّقَ له بالمكان فيلغو ويبقى ذكر مطلق المشيئة: 
فصار بمنزلة (إن) لمشاركتهما في الإبهام. 


4 
لجحتور] لجخسرر] 
© © 
لعوجما لهتذا 


_-_ 


منقطت من الي , 


مو 
تيده 


اث بنع 

(الجَمْعْ المَذْكُورُ بِعَلَامَةٍ الذكور 2 عِنْدَنًا + : يتََاوَلُ الذَّكُورَ وَالإِنَاتٌ عِنْد 
الالخبلاط) تعلياً عَلَى وَجْهِ الحَقِيقَةِ؛ مح لكر وَالموْتِ. كما 
لِلمُدَكرٍ مَمَطء َالآَصْلُ: الحَقِيمَةُ وَقَالَ الأكترٌ: إِنَُ مَجَارٌ؛ لِأنْهُ خَيرْ مِنَ 
الأشيراك؛ ورد: أن حير و مِنَ المُشْتَرَكِ اللّمْطِىَ ‏ َيل كذزلله: نما هُوَ 
مُشْتَرَكُ مَعْتَرِي؛ أي : الأحَدٌ الدَّائِرُ في عُقَلَاءِ المذَكّرِينَ مُنْمْرِدِينَ ؛ أو مَعَ 
الإتاثء 


© © قا هداع وه وو ود واو ع وهاو ع قاع وه قاو وا وه واه اواو واوا وا واوا وها .ا وا ماءر ا مد عادر ع م6 مد م م ع لدعب ب ب عع 


المذكور يعلامة الذكور 


ذكره في بحث الحروف؛ لأن الكلام فيه باعتبار علامته» وهي حرف. 

قوله: لاتخليباً على جه الخقيقة) لبس فى عبارة ابن نجيم ذكر التغليب: 
والصواب إسقاطه لما في «التحريرا واشرحه)»: (أن الأعتراف بالعغليب 
اعترافٌ بالمجاز؛ لأنه نوعٌ منه)'""» فالمراد دخولهن في أصل الوضع من غير 
تغليبء وهذا نفاه الأكثرء وقالوا: (لا يَدْحْلْنَ وضعاً لكن تغليباً) كما ذكره 
الشارح في أول بحث ألفاظ العموم؛ وهنا هناك أن صاحب «التحرير» 
استظهر خصوصه بالذكور؛ لتبادر خصوصهم عند الإطلاق» وأن دخول 
البنات للاحتياط في الأمان؛ فيدخلن تبعاً لا تغليب”" . 

قوله: (وليس كذلك) أي: وليس الجمع المذكور مشتركاً لفظيّاً حتى 
يكون المجاز خيراً منه؛ وإنما هو مشتركٌ معنويٌ» وهو خيرٌ من المجازء 


03 التقرير والحبير (511/1): )١(‏ انظر (ص١29),.‏ 


هد مو 
ااي 


3 00 قال 1 ا 
(وَلَا يتَنَاوَكُ الإنَاتٌ المُبْمَرِدَاتٍ”"2) أي : لا يكُود لَهُنَّ خَاصَّةَ اتْمَاقًا (وَإِنْ 
و ِعَلَامَةٍ البَأَنِيت. الام الإِنَاتَ خاضة ع قال محمد في «السير) 


ويدل على أنه معنوي شمول الأحكام المحلقة ووم كوجوب 
الصلاة والزكاة والصيام ب: («وَأقِيمُوا فيا الصَللة واوا 521 74" وجرز كنب 
عَيِكُمْ ألصَيًا أي كل] أشار إليه في ال 

قوله: '(فإن استيلٌ ..إلخ) أي : فإن اسْتُوِلٌ على عدم دخولهن في جَمْع 
المذكر يعدم دخولهيٌ في الجمعة”. والجهاد”". . فقد يقال في جوابه: إنه 
لدليل خارجيٌ» وهو الإجماع والسنة 

وإ كاده نيا]ه اختر؟ بالك على عدر توي نيما كر كد يعر ب 
أيضاً على دخولهنٌ أيضاً في <أَتِيمُواْ ألصكزة» ونحوه. فلا يتم ما قَدَّمته. 

قلت: أشار إلى جوابه في «التحرير): أن الامنتدلال بالخارجى على 
عدم دخولهنٌ فيما لم يدخخلنٌ فيه أَوْلَى من الاستدلال به على دخولهنّ قيما 
دلق فيه؛ لآن الأول أقل» وإستاد الأقل” إلى الخارجيّ أؤْلَى من إستاد 
الأكثر إليه؟ لما فيه من تقليل خلاف الظاهر؛ ؟' خصوصاً بعد ترجيح المقع 2 


فك 
المعنويّ على اللفظئ والمجاز””'. 
)١(‏ فتح الغفار (؟/ 514). () في (65: (المفردات). 
() سورة البقرة: (87). (4:) سورة البقرة: .)١419(‏ 


(5) التحرير (ص0١8).»‏ وانظر «التقرير والتحبير' /١(‏ ١١؟),‏ 

() في قوله تعالى: < تَسْمَوًا إل ذِكٍ أللّه) (الجتثمة: 4]. 

(0) في قوله عز وجل: (رَجَْهِدُوأ في أل حَنَّ جكادوء» [الحَخ: م,]. 
)2( التحرير (ص١86).‏ وانظر «التقرير والتحبير؛ (7/ ,)7١1‏ 


ود مس 
للحي 


- 


الكَبير": (إِذَا قَالَ) المُسْتَْمِنُ: (أُمْنُونِي عَلَى بَنِيَ» وَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتُ. . إِنْ 
الأمَانَ يَتَنَاوَلُ المَرِيقَينء وَلّو قَالَ: أمنُوني على بَناني. . لَا يتتَاوَلُ الّكُورَ 

مِنْ أولّادوى وَلى خَال: عَلَى بي 5 له سوق الينابت. ٠‏ لا ينبت لَه 
الا كذ الْوّصِدد لبَنِي فلان. 


قول المصنف: (حتى قال. . .إلخ) تفريعٌ على ما مهّده من الأصول 
الثلاثة”'' على طريق اللَّتٌ الغير المرنّبِء وقوله: (على بَنِيَّ) أصله: ١بَنُويَ».‏ 
فعلامة الذكور فيه انقلبت ياءً» وأدغمت في ياء المععل على القاعدة 
الصَرفية . 
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0 آسىء الى ذكرت في المين. 


000 
زيل 


ث: ارك 
(وَأمّا الصَّرِيحٌ: فَمَا ظَهَرَ المُرَادُ به ظهُورَاً بَيّنَا) تَامّاً (حَقِيقَة) لعَة أو 
اصْطْلاحاً 001010100111111 151551717111 


وهو القسم الثالث من أقسام اللفظ باعتبار استعماله في المعنى . 

قول المصنف: (ظهوراً بَيّناَ) أخرج الظّاهِرَ؛ لأن الظهور فيه ليس بيِبَيّن ؛ 
أي : تَامٌء وأما النّصٌّ والمفسّرٌ والمحكم. . فيفارجة بمورد القسيمة؛ لأنه من 
أقسام وجوه الاستعمال» فلا حاجة إلى زيادة قيد الاستعمال؛ لانفهامه من 
الكلام» وهو مبنئٌ على تباين هذه الأقسام. وهو المشهور بين المتأخّرين. 

وأما على مذهب المتقدّمين من أنها متمايزةٌ بحسب المفهوم واعتبارٍ 
المحَيكية معداخلة بحسب الوجرد. . فلا ساجة إلى ذلك أصيالة ؛ تجواذ 
اجتماعها في لفظ واحد كما مر بيانه؛ لأن تمام”'' الانكشاف يحصل 
بالتنصيص والتفسير كما يحصل بكثرة الاستعمال» وعليه فيدخل فيه غيره: 
ولكن لا يدخل [فيه] الظاهر؛ إذ الظهور فيه غير تام على أنه قد يُقال: إن 
القول بذلك متحتّم؛ إذ النّصّ والمفسّرٌ ليسا بكناية لا محالة» فلو لم يدخلا 
في الصريح . . يلزم تليث القسمة إلى ها لبس صريحاً ولا كتاية: كذا أشير 
إليه في «التحرير» وغيره”"' . 

قوله: (لغة أو اصطلاحاً) أي : سواء كانت الحقيقة لغويّة أو اصطلاحّةٌ 
وما مثل به المصنف من الثاني كما سيتضح قريباً . 


0 في (ج ؟ دء ه): (كمال). 020 التحرير (ص860١).‏ 


و اسع 
اويل 


لقان انا الصرية (أو تكباوا؟ كقر ل رك كل مِنْ هذه النَخْلّهه فَإِنَهُ جار 
؛ لِمَجْرِ الحَقِيمَةِ اتَمَائَاَ وَ (كَقَولِهِ: أَنْتَ حر وَأَنْتِ طَالِقٌ) فَإِنْهُمَا 

في 0 الرّقَّ وَالتَكَاح حَقِيمَئَان شُرَعِيتَانْء مَجَارَان لكان صَرِيحَانَ فِي 

ذَلِكٌ بوَاسِطَةَ كَْرَِ الِاسْتَعْمَالٍ. 

1 الحكم) الشَرْعِيَ وَِنْ لَّمْ يَقْصِدْهُ (بِعَينٍ الكلام) كشن لو 

طُلَق أو أغكق تنوكا . ٠‏ وَقَعَ م ل ره 


قوله : (فإنهما في إزالة الرّقّ والنكاح حقيقتان شرعيّتان» مجازان لغويان) 
يعني : أنَّ كلا من المثالين يصلح أن يكون مثالاً للحقيقة والمجاز باعتبارين» 
كما في «الشرح الملكي»”'': فإنهما حقيقتان شرعيّتان في إزالة الرّق والنكاح 
مجازان لغويان فيهما ؛ لآن وضعهما في اللغة ليس كذلك . 

ورَدَّهُ ابن نجيم: بأن ظاهر كلام فخر الإسلام وتبعه في «التقرير»: أنَّ 
معتاهما القة نكن عليه أعل الخد الاسطاد م يغااف تسر العرلاة والقخ 
والزكاة» فإنها لم تَبْقَ على معانيها اللغوية"". 

فول المصفف: اوسقمدء تعلق الحكم بعيين القملات. . إل فال في 
«شرحه»: (فعلى أيّ وجه أضيف إلى المَحَل؛ من نداءٍ أو وصني. . كان 
توعيا للحكم؛ حتى إذا قال: ايا حدا أو «يا طالق» أو «حررتك؛ أو 
«طلقيّك». . يكون إيقاعاً نوى أو لم ينوء كما لو قال: «أنت حرٌ» أو «أنت 
طالقٌ» لأن عينه قام مقام معناه في إيجاب الحكم؛ لكونه صريحاً» فلا يحتاج 
إلى ل 

قوله: (حعى لو طلّق أو أعتق مخطباً.. وقع) كآن آراد أن يقوك: 


.)55 /5( شرح ابن ملك (ص19١). () فتح الغفار‎ )١ 
.)15771( كف الأسرار‎ 0 

خا ان 

ا 


ع الراة يتبوت كيو يللا ركو كشا مقلع وَِلَا. بأشقد: بعت 
مريت 3/1 نت مهما في الزافي مع الهزل» دفي حر الاق 


والحقاقي لِحُصُوصِيَة الدَلِيلٍ كن في 8 تحخرير 4 وقيامه مَقَامَ معناة: 


الوه اسْتَعْنَى عَن العَزِيمَة) أي : اليه لِعَايَةِ وضوحه. 


(سبحان الله) أو (اسقني) فقال: (أنتِ طالقٌ) أو (أنت حرّ)» وكذا لو قصده 
مع صرفه بالنية إلى محتمله فله ذلك ديانة» كقصد الطلاق من وثاق؛ 
لاحتمال اللفظ له ولا يُصَدَّقُ قضاء؛ لأنه خلاف الظاهر وفيه تخفيفٌ عليه. 
ثم لا يخفى ما في كلام الشارح من الرّكاكة» وكان المناسب ذكر التفريع 
المذكور بعد قول المصنف : (حتى استقى عن العزيمة). 
#يك : (لخصوصية الدليل)» وهو قوله تَلدِدُ : «ثللاث حَدَكُن جد وهزلهقٌ 
جد: النكاح والطلاق والرّجعة)0 . 
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000 التحرير (ص186). 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)5١195(‏ والترمذي )١١84(‏ عن أبى هريرة مين 


0 مو 
1 كا 


م | 0 - 
(وَأهَا الكتان يَهُ: قَمَا اسْتَترَ المرَادُ بو) أي : | اسْتَئرَ بالِاستِعمَالٍ (وَلا يهم إلا 
ترد حققة كنا ار توه يل اليد شيا كاف ٠‏ إن لا مير : ين 


1 


وهو القسم الرابع من أقسام اللفظ باعتبار الاستعمال. 

قوله: (أي؟ استتر بالاستعمال) تقييد للاستعار» بناء على ما تقذم من 
شتراطظ الاستعمال؛ وليس تقسيراً للشمير المجرورة لأته عاقق إلى (عا)؛ 
تعنبي: أن المراد ب(الأستعار) الاسككاز بحسي الاستعمال؟ يأن ستعملوه على 
قصدهء فإنه قد يقصد لأغراض صحيحة وإن كان معناه ظاهراً في اللغة» كما 
أن الاتكشاف يحصل في الصريح باستعمالهم وإن كان خفيّاً في اللغة» ومن 
لا يشترطه في الصريح لا يشترطه هاهناء فيدخل فيه المشتركٌ والمجمل 
وتجرعساء قتا فى #الرو, 

قول المصف: (حقيفةٌ كآن أو مجازاً) هن الحفيقة الميجورة والمساة 
قبل التعارف يُعَدَّانِ من الكناية» فهي عتد الأصوليين أعمٌ منها عند علماء 
البيان كما بسطه ابن نجيه”"'؟ لأنها مباينةٌ للحقيقة والمجاز عندهم . 

قول المصنف: (وكنايات الطلاق. . .إلخ) جواب سؤال مقدّرء وهو: إن 
هذه الألفاظ كنايات» والكناية ما استتر المراد منه. والمراد بالمسعير عاهنا: 
() مرآة الأضول (ص68١). )١(‏ فتح الغفار (577/5). 


9 
أ أ 


كَبَائْنِ وحوام شقية7 بالهِئابَات «تهازا) لأنهًا كناية عن الَتُونَة عَنِ 
وَصْلَةَ التكاح 65 كانت بَوَايْنَ) وَعَيْلَ الشَّافِعِيٌ 200 ددا (إلّا اعْتَّدَي 


- 6 مه 


واستبرئي تعشاقه وانق تابد فَرَوَاجِعْ ؛ لانْيِضَائْهًَا وَفُوعَ الطلاق 
سَابَِاً» وَالوَاقِعٌ بالصّرِيح رَجْعِنّ اللي 0 


هو الطلاق» يجبا انتج باصي 


والجواب: أنها سَمّيّتْ بها مجازاً؛ لأنه لا استتار في معانيهاء بل ظاهرة 
على كل أسل» كلها شروت الكناية من نجية الإيهام قيما صمل فيه مغل الباق 
معلوم المراد» إلا أن محل البينونة هو الوصلة» وهي متنوعة أنواعاً مختلفة؛ 
كوصلة النكاح والقرابة وغيرهماء فاستتر المراد لا في نفسه» بل باعتبار إبهام 
المَحَلُء الذي يظهر أثر البينونة فيه» فاستعير لها لفظ الكناية» واحتاجت إلى 
النية؛ ليزول إبهام المَحَلٌ» وتتعين البينونة عن وصلة النكاح» ويقع الطلاقٌ 
البائنُ بموجب الكلام نفسه من غير أن يجعل : (أنتٍ بائنٌّ) كناية عن: (أنت 
طالق) حتى يلزم كون الواقع به رجعيّاً : [وتمامه في «ابن نجيم»]”" . 

قول المصظ»: (سحيّت مجاز ا أصل المتن : (سَديّت بها مجاذاً. 

قوله: (فرواجعٌ. . .إلخ) ظاهره أنَّ الاستثناء من قوله: (حتى كانت 
بَوَائْنَ)» ويحتمل أن د قرلد: (سمّيت بها مجازاً). ومقتضى هذا أن 
يكون إطلاق الكناية على هذه الثلاثة حقيقة» ولذا وقع بها الرجعيء والظاهر 
الأرّلُء فإنّ ما عداها يدل على البينونة» والطلاق يقع يمُوجَبِهًا فيكون بائناً: 
وفي الثلاثة لا يقع الطلاق بِمُوجَبهَاء بل بالتطليق المقدّر والواقع به رجعيٌ؛ 
أي (اعتدٌي لاني طلّقَنّك)؛ ففي المدخولة يقبت الطلوق والعيدة وفي غيرها 
(0) في (أ: دو ه؛ ز): (سميت بها). 
)١(‏ فتح الغفار (57/1)» وما بين معقوفين زيادة من (أ). 


وح جع 
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”7 
مس 


(وَالأَصْل فِي الكَلَامٍ الصّرِيحُ؛ وَفى الكَِايَةِ قُصُورٌ) لِتَوَقَفِهَا عَلَى اليه 
(وَعَلهَرَ عدا التّقَاوت) يَيتوما (نها دا أ بالسُّبْهَاتِ) فَيُحَدٌ القَاذْفُ : ِزَنَيتَ 


رحب 
بفلانةء لا بجَامَعْتّهًا . 


ذه 


يغبت الطلاق بالنية ولا تجب العِدَّةُ وكذا في (استبرئي)» وأما (في أنت 
واحدة). . فالمعنى : (أنت تطليقة واحدة) على أنه وصفٌ للمصدر حيث نوى 
الطلاق. 

قول المصنف: (والأصل في الكلام الصريح) لأن الكلام موضوعٌ 
للإفهام. والصريحٌ في هذا المعنى هو التَّام. 
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أولا: مبحث الاستدلال بعبارة النص. 


ثانياً: مبحث. الاهتدلال باشارة النض. 0 


تالكا: مبحث دلالة النص. . 2 
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موث : الاسدرلال عبار الس 
ا الأميدني ) 0 ل : كوذ الشَّيء تك هم .اهم شيرة؛ فَإِن 9 
التَّارْمُ بِعِلَةٍ الوَضع . ٠‏ فَوَضْعِيةُ: 5 و العَقل. . مُعقْلكة» وَيِنْهًا : الطبيعية 
وَتَمَامُةُ في «التَّحْرِير)» و ارة: وَِشَارَة وَدَلَالْةَءِ وَاقيضَاء. 


مبمث : الاستدلا ل بعبّارة الس 


وهو القسم الأول من القسم الرابع من التقسيمات الأربعة المتعلّقة بالنظم 
والمعنى . 


قوله: («الدلالة»: كون الشيء. . . إلخ) هذا التعريف والتقسيم ذكره في 
«التحرير» بناءَ على اصطلاح المناطقة كما صرَّح به نفسه» فإنه - بعد ما تكلم 
على ذلك وقَسَّمٌ الوضعية إلى غير لفظية؛ كالعقود وَالنْصُبٍء وإلى لفظيَّة : 
وعي كوت الللظ بحيك إذا أرسل. . فُهِمَ المعنى للعلم بوضعه له - قال: 
(هذا على اصطلاح المنطقيين)» ثم قال: (وأما الأصوليون. . فما للوضع 
دخل في الانتقال) أي : الدلالة الوضعية عندهم ما للوضع دَخْلَ في الانتقال 
فيها من الشَّىء إلى غيره» ثم ذكر أن الحنفية جعلوا الدلالة الوضعية قسمين : 
لفظكة رغير تفظية» وتعل علي غير اللفظية ثم فال: (واللفظيةٌ عيار؟ 
وإشارةٌ. . .) إلى آخر ما ذكره الشارح» فقوله هنا : (واللّفظيّة) معطوف على 
(غير اللفظية) الواقع في كلام «التحرير»'') 

قوله: (ومنها : الطبيعية) أي: من العقلبّة الطبيمي؛ وهي ما اقتضى التلقظ 
بملزومها الذي هو اللَّمْظْ طَبْمَ اللافظ عند عروض المعنى له؛ كدلالة (أخ) 


.)71/-١0ص( التحرير‎ )١ 


وود ع 
مله 


م امام ع 2 0 5 3 0 2 يج 2 

وَبَاغْيبَارِِ يَنْقَسِم اللفظ إلى ذال (بِعِبَارَةٍ النّضّ) أى : اللَّفْظِ لا النصنٌ فَسِيم 
الظاهِرِء فَالمُرَادُ بِعِبَارَةِ النَصّ ينك قارط مدي 5 موي العوم: 
وَكُلَ الدَّرَاهِمٍء كُمَا في «التَفْرِيرٍ)!" (. . فهر العمل امت ١‏ لمحتيهيد 5 


و 


على أذى الصدرء ومراده بذلك الرَّدٌ على جعلهم لها قسيمة للعقلية . 

قوله : (وباعتباره ينقسم ..إلخ) أي ؛ ياعتبار هنا التقسيم في الدلالة 
اللقظبة بتقسم الأمظ إلى ذا كال ٠‏ .إلخ؛ يعني : أن هق الأر ساف للدلالة 
حقيقة» وتتعدى بواسطتها إلى اللفظ. فلا يَرِدُ أن ما ذكره المصنف بقوله : 
(وآما الاستدلال. . .إلخ) سقة الْمَسْتول وليس من أقسام الكعاب» ثم لا 
يخفى أن المناسب للشارح أن يقول كما في «التحرير»: (وباعتباره ينقسم 
اللفظ إلى : دالٌ بالعبارة. . . إلخ»» فيزيد (إلخ) للإشارة إلى بقية الأقسام . 

قوله: (أي: اللفظ) يعني ؛ لين المراد بالتمل خنا تيع الظامر» بل كل 
ملفوظ مفهوم المع من الكناب والشكاء سوك كان ظاعرا أو مسرا أو عا 
أو عباط أو حاقاً أر ضرييعا آى #هاية, 


قوله : (فالإضافة من قبيل: جميع القوم. . . إلخ) أي : جميع هو القومء 
وكل هو الدراهم. وعبارة هي انض وتسمى هذه بيانية» وخالف «شارح 
التحرير» فجعل الإضافة بمعنى اللام؛ لأن العبارة من أوصاف الدلالة0", 
ويدل عليه كلام «التحرير»؛ حيث قال: (عبارة النّصّ دلالته على المعنى)2” . 

قوله: (من المجتهد) أي : ليس المراد العمل بالجوارح» فهو في قوله 
تعالى: «أْقِيمُوا الصَئرة4”*' استنباط وجروب الصلاة لا فعلها . 


(5) التقرير (1/ 172) (9) التقرير والتحبير .)١*53/١(‏ 


() التحرير ضرال 1 ). (4) سورة الأنعام: (0715). 
4 ع 


ليده 


(بظَاهِرٍ ما سِيقَ الكَلَامُ لَهُ) بلا َمل وَالمُرَادُ بالسّوقٍ هْنَا مُجَرَّدُ التَكلم به 
200 


م 6 تت افو 


لإِفَادَةٍ معئاه» سواع 9 سَوقًا أضِنكاً أو لٍِ + كما فى «التخرير) 
كاه أن الوبارة دلالة اللذظ كلى التكنى: 


قول المصنف: (بظاهر ما سيق الكلام له) أي : بظاهر لفظ ما سيق 
الكلامٌ له؛ فهو على حذف مضافيء والضمير في (له) عائدٌ على (ما) . 

قوله - (مبراء كان سؤقا أصليًاً آز لا# المراد بالشّوق الأصلي: أن يكون 
و لأجله؛ كالعدد في قوله تعالى: تنكأ ما طَابَ كم....» 

لآية”"2» وبالسّوق الغير الأصليٌ: أن يكون المتكلّم قصد التكلم به لإفادة 
مااي سوم ابس ركه 
كإباحة النكاح من هذه الآية» بخلاف غير المسوق له» فإنه ما يكون من لوازم 
بام الا وي ا ا 
صرّح بذلك أبو اليسر كما ذكره : في «التلويح وهذا بخلاف ما سبق في 
بيان الأ والظاعر» فإق المراد من كرثه موقا أن يدك عالى. مشهرعه ميم 
كونه أصلياً» والتي يُشعر به كلام صدر الشريعة أن المراه بالسّوق هتا هو ما 
سبق فى النص؛ وادّعى المحقّقٌ الفنري أنه هو الصواب””* ؛ لأن ما ذكره أبو 
اليسر يقتضي ألا يكون الثابت بالإشارة مقصوداً أصلاً» وهو باطل ؛ لذن 
الخواصٌ والمزايا التي بها تَيِمٌ البلاغة ويظهر الإعجاز ثابتة بالإشارة كما 


.)"( : التحرير (ص58). 020 سورة النساء‎ (١1) 
. هريرة ثاأند‎ 


ندم التلويح .)519/١(‏ 
)0( الترضيح ,)١19/١(‏ حاشية الفناري .)١59/3(‏ 


“و 
أ أن 
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وقد تقرر في كتب المعاني: أن الشواف يجيه أث تكون مقصودة 
للمتكلم» وإلة. . فلا يُعتَدٌ بها ٠‏ على أن كثيراً من الأحكام يثبت بالإشارة 
فَعَدَمُ قصد الشارع لها ظاهر البطلان. انتهى 

وغلى هذا يُكَيمِدٌ العيارة والنّصٌ عندد ضدر الشريعة» وعند غييرة الغيارة 
أعمٌ منه مطلقاً كما نَبَهَ عليه في «التحبير»”"', لكن يَرِدٌ على عدم التفرقة بينهما 
ما أورده الفنري من أنه يلزم ألا يكون الاستدلال بالظاهر استدلالا بعبارة 
النّصّ2"0» وقد نقل في «التقرير» اتفاق الأصوليين على خلافه». فجعله له من 
الأشارة سخالتت لما اتنشر] عليه : 

قلت: ويجاب بال القاقهى على ذلك مبية على عدم اشعراطهم الْسّوقّ 
الأصليّ في العبارة» وصدرٌ الشريعة لما ا شترطه مخالفاً لهم لِمَا علمتَهُ مما يَرِدُ 
عليهم. . لم يبالٍ بمخالفتهم في ذلك أيضاًء فلذا جعله من الإشارة لعدم السَّو 
الأصلي فيهماء على أن الإخسيكتج”*' في «منتخبه»» و[الخبازي]””' فى 
«مغنيه) اشترطا في العبارة لكين وعليه كيف يصحٌ جعل الاستدلال 
بالظاهر المشروط فيه عدم القصد من الاستدلال بعبارة النْصٌّ المشروط فيها 
ذلك؟ 


ب درم 


(1) التقرير والتحبير (5/1: 9): (0) حاشية الفناري (ق/ .)١59‏ 

الفشرير 1597/50 

(:) هو العلامة الفقيه الأصولي حسام الدين محمد بن محمد الإخسيكتي الحنفىء له: 
«المنتخب في أصول المذهب» ويعرف ب «المنتخب الحسامي" توفي أنه سنة (6 115ه) 
انظر «الفوائد البهية» /١(‏ 18/8). 

(5) ما بين معقوفين في النسخ : (البخاري)؛ والصواب ما أثبت» والله أعلم . 

)١(‏ المغني (ص44١).؛‏ المنتخب (ص48). 
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اللهم إلا أن يقال: ذلك مبنئٌ على مذهب المتقدّمِينَ القائلينَ بأنه لا 

يشترط في الكلهي عدم الصوق. بل قد يكوة وقد 11 بكوت؛ بناءً على تداخل 
الأقساء عندهم كما قدّمناه في محلّه وحينئذٍ يكون مراد صاحب «التقريرا 
اتفاق المتقدَّمِينَ فلا ينافي مخالفة غيرهمء فالإيراد ممنوعء فقد ظهر أن 
اشتراط السَّوقٍ في العبارة لم ينفرد به صدر الشريعة» وأن لزوم اتحادها مع 
النْضٌّ غير ضائرء على أن الإتقانيَ في «شرح المنتخب» والشبليّ في #اشرح 
المغني» قالا: (إن الفرق بينهما عسيرٌ جدًاً)» ثم فرّقا بينهما بالاعتبار» وهو 
أن النّصّ تصرّفٌ في الكلام من جهة المتكلمء وفي العبارة من جهة 
المستدِلٌء والفرق بالاعتبار كافي2©7. 

وفرق بعضهم : بأن النَّصّ من أقسام اللفظ» والعبارةً من أقسام المعنى» 


راسو 


ورده الثياء سان477: أن لص أمكباً اعتبر فبه النظم مع المع 57 


9 © 9 


.)١١5/3( العبيين 0717/50 شرح المغني‎ )١( 

(؟) أي: الإتقاني» والغزنوي. 

ف رعبارة الشرح المغني» (117/3١):(والذي‏ ذكر في الفرق بينهما بأن النص من أقسام 
النظم؛ والعبارة من أقسام المعنى ليس بصحيح؛ لأن عبارة النص أيضاً اعتبر فيها نظم 
الكلام مع المعنى). 
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بح ثالاسسّدلال,إرارة اص 
8ك الِاسْيِدُلَالٌ بإِشَارَةٍ النصّ : 50 فهو العَمَلُ 3 َبَتَ 557 لََْة) أي : 
ِتَرَكيبِهِ ون غير زِيَادةٍ . نُفْصَانِ (ليكنة؟ أي : ما نيت لاغيز مُقضوو) 
ِالمَصْدٍ الأَوّلٍ (وَلا سيق لَه النَصّء وَ) هو ليس بظاهِرٍ نون 006 وَحِهِ) بل 
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يحتاج لتَأملٍ » ف اهاب قلف هاعم مووو يم وغ ها 8ق 614 06 :6ف ات عا بعر ولع ان والعاظا عالخة ها عابع جالد اناد 


بث الاستّدلال ,عار القص 


وعر الثاني من القسم الرايع في معركة وجبره الرقوف على المعتيي . 

قول المصتفب:؛ فهو العمل مما ثبت ينظمه) أخرج الثابت داكا 
لأنه ثابت لمحيع في العظوء رقوله : (لغة) خرج به الاقتضاءء فائه ل" يكبت 
لغ بل إتما يدل عليه التصسٌ در ثيه علية شرع ؛ فبوته بالشّرع لا بالنّخة. 
وقوله: (لكنه غير مقصود) أخرج الاستدلال بعيارة التَّصل .وقوله: (ولا سيق 
له النص) تأكيدٌ» وقوله: (وليس بظاهر من كُلّ وجد) بيانٌ لتسميته بهذا 
الاسم. كذا في «ابن نجيم)"", وأخرج به المْبليدٌ في اشرح المغني'» 
الظاه.ر”'؛ لأن الظاهر وإن كان الكلام غير مسوقي له إلا أنه لهم الراك بة 
للسامع بصيغته بلا تأمّل . 

قوله: (بالقصد الأول) أي: المعتبر في العبارة؛؟ أي : غير مقصود قصداً 
أصلياً أو غير أصلي . 

قوله: (بل يحتاج لتأملي) أي : لعدم السّوق له» ثم إن كان الغموض يزول 
بأدنى تأمّل. . يُقال لها : إشارةٌ ظاهرةٌ» وإن كان محتاجاً إلى زيادة تأمّل . . 
يقال ليا: إشارة فامفة. 


.)١١7/3( فتح الغفار (؟48/5). (؟) شرح المغني‎ )١( 


وَهَذا يست في عِلْم أ دَلَالةٍ التَصَمْنء كَأَنَ السَامِعٌ لإقْبَالِه عَلَى ما 
سِيقَ الكَلَامٌ [ لَهُ عَمَلَ عَم فى ضميه» فهو يشير ر ليه (وعَيَل1 كقوله تعالى 
عل لوأو له أ ين سِيقٌ) الكَلَامُ (لإنْبَاتِ التَمَقَةِ) عَلَى الوَالِدِء فَتَبَتَ 
ِعبَارَة النْصٌ (وَفِيِ) أي: في ذكر المَولُودٍ لَهُ دُونَ الوَالِدِ (ِشَارَةٌ إلى أ 
السب إلى الأهلية إآلة تسب الود ليو يلام الدتليكء 0 


قوله: (وهذا يسمّى في علو لخر بةدلالة التضمّن») كذا في «ابن 
نجيم"”''» والمراد به علم الميزان» ولا يخفى أن دلالة التضمن عندهم هي 
دلالة اللفظ على جزء ما وضع له؛ كدلالة الإنسان على الحيوان» وما هنا 
ليس كذلك؟ لآن المراد من غير المسْوقٍ له ها يكون عن لوازم المعتى كها 
قدمثاةع فهي دلالة الالتزام» وبه صرح في «التحرير» حيث قال : (وظهر أنها 
الالتزامية وإن خفي اللزوم)”" . 

قوله: (كأن السّامع. . .إلخ) بيانٌ لوجه تسميته إشارة» كما هو صريح 
عبارة «التحبير)”" . 

قول المصعف> (كقوه الى : ويل الود اد © إلخ) مثالٌ للعبارة 
والإشارة من المعقولاتء» ومثالهما من المحسوسات: ما إذا قصد بالنظر إلى 
شيء يُقابله. فرآه ورأى مع ذلك غيره يمن ويسرة بأطراف العين من غير 
قصدء فما يقابله فهو كالمقصود بالنصٌ» وما وقع عليه أطراف بصره فهو 
كالمفهوم بطريق الإشارة. 

قول العصدف: لاسيق لإثبات النفقة) أي : إطعام الوالدات وكسوتهنّ على 
الإرضاع إذا 90 مطلقاتٍ كما في ايمسر الجلالين)”2 . 


.)١58ص( فتح الغفار (48/5). (") التحرير‎ )١( 
سورة البقرة: (9؟؟).‎ ):( .)١١5/1( التقرير والتخيير‎ )( 
:485/1( تفسير الجلالين‎ )8( 

وح مس 

* “دض 


فَيَكوَنَ مَخْصُوصًا به 4 (وَهَمًا سواع ل إيجَاب الحكم) أ إِنْبَاتَه (إل أن( 
الْقِسْمْ (الأَوَّلَ) أي : العيارة ا(أحين عند التّعَاوْضٍ) لِإِخْتِضَاصِهٍ بالسّوقٍ؛ 
كحديث: 0 إحْدَاهُنَ في بَتهَا شَظرٌ عُمُرِهَا لا تا 1 ديق لِتْمصَان 
دِينِهِنَّ» وَفِيهِ إِسَارَةٌ إِلَى أن أَكْثَرَ الحيضٍ قن عَشَرَ يوم كما كاله 
التايين وَهُوَ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ: «أَقَلُّ الحيض ثَلَانَةٌ وَأكْتَرْهُ عَشَرَة ''. 
وَهْوّ عِبَارَة َتَرَجَحَ عَلَى الإِشَارَةِ (وَلِإِشَارَةٍ عْمُومٌ كَمَا لِلعِبّارَة) 0 


قوله: (فيكون مخصوصاً به) الضمير في (يكون) للأب» وفي (به) 
للنسبء أو بالعكس؛ يعني: لما نَسِبَ الولد إليه بلام التمليك ولا يمكن 
حمله عليه للإجماع. . دل على اختصاص الأب بالنسبة إليه؛ حتى لو كان 
الاب قرشياً والأم اعسجمرة.. يعد الولد قرشياً . 


وفيه إشارةٌ أيضاً إلى أنَّ له ولاية حق التملّكِ في مال ابنه» وأنه لا يقتل به 
ولا يحدٌ بوطء جاريته وإن عَلِمٌ حرمتهاء وأنه ينفرد يتحيّل تفقة الولد: ولا 
يشاركه فيها أحدّ كتفقة عبده» وأ الولد لا يشاركه أحد فى تفقة أبيه الفقير 
كما في «شرح العم 1 ْ 
قوله: (وفيه إشارة إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً) أي : بناء على 
أن الشطر النْضْفٌ لا البعض» ؛ قال في «التحرير»: (لكن القطع بعدم إرادة 
حقيقة النْضْفٍ به؛ لأن أيام الإياس والحبل والصغر من العمر ومعتادةً خمسةً 
عشر لا تكاد توجدء ولا يثبت حكم العموم بوجوده في فردٍ نادر» واستعمال 
الشطر في طائفة من الشيء شائعء 9َقَوَلِ وَجْهَك سَظرٌ الْمَسْجِدٍ الْسرَاءٌ 04" 
)1( أخرجه الدارقطني في «سئنه» (841) عن واثلة ب بن الأسقع وَيهنه؛ والطبراني في «المعجم 


الكبير" )١119/8(‏ عن أبي أمامة ونه : 
(0) كشف الأسرار .)"1757/١(‏ إفره فى ا لدان 


و«مكقتٌ شطراً من الدهرة» قرجب كوثة المراة به) اثتهى 3 
بوجه من الوجوه. قاله ابن اي" وقال ابن الجوزي: رلا يعر ف77 


و 


وأقره عليه صاحب «التنقيحا. ثم ال مع زيادة : باطل)””' . 
قوله : (فتقبل التتخصيص). ولهذا قلنا في إشارة قوله تعالى: «وَعَلَ الْوُودِ 
لَهُ.... الآية : خخصّ منها إباحة وطء الأب جارية ابنه. 


© | 6©© © 


(41 الحرير (ضة9): 

(؟) هو الحافظ العلامة المحدث أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده» من كبار حفاظ 
الحديث؛ والراحلين في طلبه» المكثرين في التصنيف فيه توفي كه سنة (840ه) انظر 
لأسير أعلام النبلاء؛ .)188/1١5(‏ 
أخباره في «سير أعلام النبلاء؛ (11/ 22976 توفي تأنه سنة (/91هه), وانظر «التحةرى فى 
مسائل الخلاف» /1١(‏ 7577)»و«تنقيح التحقيق»(١/414). ١‏ 

(4) هو شيخ الإسلام الإمام العلامة محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. ذكر أخباره 
تلميذه ابن العطار في ترجمة سماها «تحفة الطالبين"» توفي رحمه الله سنة (5157ه). انظر 
«طبقات الشافعية الكبرى» (8/ 227965 وانظر «المجموع' (؟ ابم 

(8) التغرير والفحبير 7/750 117). 


- مالس 
(وَأما لنَايتُ بِدَلَالَة النّسٌ : نا لق بتقتك) فى #التمق) يرن حنيث ا 
(نْعَدُ) بِحَيتْ يَعْرِفَهُ كل لْعَوِيّ بلا تَأمُلٍ (لة اخعياذا) أي 1 1 
الشَّْعِيٌ المُسْتَخْرَج بِالِاسْيئبَاط لل ”3 


مث + ولا لالص 


زمر اقيم وي من قسم معرفة وجوه الوقوف على المعنى» 
(فحوى الخطاب)”'' و(لحنّ الخطاب) و(مفهومٌ الموافقة) لآن مدلول اللفظ 
في حكم المسكوت عنه موافق لمدلوله في حكم المنطوق إثباتا ونفياء ويقابله 
مفهوم المخالفة كذا في «التلويح)”" . 

قوله: (فما ثبت بمعنى النَّصّ لغة) كذا عبارة المتن» ف(أل) الداخلة على 
(لغة) من الشرح» وهو في الأصل منصوبٌ على التمييز من قوله: (بمعنى 
النص)». وقد غيّر الشارح إعرابه» وقد خرج بالتعريف العبارةٌ والإشارةٌ؛ 
لثبوتهما بالنّْظمء وخرج الاقتضاءٌ؛ لأنه ثابتٌ شرعاً» والمحذوف؛ لأنه ثابثٌّ 
عقلاً . 

قوله: (بحيث يعرفه كل لغويّ. . . إلخ) قال فخر الإسلام : (ليس المراد 

- أي من معنى النْصٌ- المعنى الذي يوجبه ظاهر النظم»ء فَإِنّ ذللك من 
قبيل العبارة» وإنما المراد به المعنى” " الذي أَدَّى إليه الكلام؛ كالإيلام من 
الضرب. فإنه يُفهم من الضرب لغةً لا شرعاً؛ بدليل أن كل لغويّ يعرف 
ذلك؛ وكما عرف بالمعنى اللغوي التأفيف - وهو إظهار التبرّم والسّامة بِالتَّلمُظ 


)١(‏ قوله: (فحوى الخطاب) أي: معناه؛ يقال: فهمت ذلك في فحوى كلامه؛ أي: فيما 
تنسمت من مراده بما تكلم. «تلويح' /١([‏ 599)] انتهى منه . (بء جعدء ها ي2. ك). 
(0) التلويح .)١58 /١(‏ (9) أ معتى النض . (12. 


20 


فيو تاكبد قولِة: لَه (كالنهي) في الآيَة''' (عَن التأفِيفٍ) أجل الأَذَى 
(يُوقَفُ به عَلَى حُرْمَة) سَايِرِ أنْوَاع الأدَى؛ كك (الشزب) وَغيرِهِ بمَجَرَدٍ 
السَّمَاعٍ (يدُون الِاجْيَهَادِ) وَالرَأي . 
(وَالتَّابتُ به كَالَبتٍ بالإِشَارَةٍ ِلَّه) أنَّهُ (ِيْدَ التعَاردْض) ا 
بكلمة أث - أنّ المعى رجي للسرمة هر الإذاء» فبعيت السكى في 
الضرب والشتم بهء كذا في «جامع الأسرار»”"*. لكن في «التحرير؛ ما 
يخالفه» فإنه عرَّفها: بدلالة اللفظ على حكم منطوقٍ لمسكوتٍ يفهم مناطه 
بمجرد فهم اللغة كان أَوْلَى أر 40 كوول (0 ندل نا أن 2404 على 
تحريم الضربء وأما على مجرّد لازم المعنى - كدلالة الضرب على 
الإيلام - فغير مشهورء فالوجه أنه من الإشارة. 

قوله: (فهو تأكيدٌ) هو ما جزم به في «التحبير» مخالفاً لمن أخرج به 
القياس؛ لخروجه ب(لغة) نعم هو للاحتراز على ما قاله البعض””' ونَصّ عليه 
الشافعئٌ في «الرسالة» من أن الدلالة نوع من القياس» وسموها: (قياساً 
جليًاً) . 

قول المصنفف: (والثابت به) أي : بهذا القسم. 

قول المصنف: (كالثابت بالإشارة) في كونه قطعياً مستنداً إلى النظم؛ 
لاستناده إلى المعنى المفهوم من النظم لغةء ولهذا سَمَيتْ: (دلالة النّصّ) 
َنشدَمُ على خبر الواحد والقياس» كذا في «التلويح»”"'. 


20 وهن قوله مال ؟ (دلا نَمل مما أ وَل برهم » [الإسراء: 377], 


إفعة جامع الأسرار (1/ 2000). (9) التحرير (ص58). 
48 سورة الإسراءةء 059+ (0) التقرير والتحبير .)٠١9/1١(‏ 


.)51١/١( التلويح‎ )( 


ل 


فون الإِشَارَةٍ لاختِصَاصبيهًا بالتطم (وَلهَذ1) أ : لكون الثَّابتِ بد كَالثَاتِ 
بالإِسَارَةٍ (ضح | انثا الملوة والكشازات بدلالة تعض ( كسَِِيث 


جه 


- ل 3 مو ر ررم 5 8( - _ 
مَاعِر. ِنَّهلَ ْله مال بل لِنَزََى وهو حصي 0 وإيجاب 
الكَمَّارَةٍ عَلَى الأَعْرَابِيَ لَا لِكُونِه أَعْرَاييه” "2 بل لِجِنَايَِهِ عَلَى الصَّومء 


52 


قوله: (دون الإشارة لاختصاصها بالنظلم) يعني : أن الدلالة والإشار 
اشتركا في وجود المعنى اللغوي فيهماء | 1 لسار ربد فبها قيم) 
النظم» فبقي النظم سالماً عن المعارضء فَيُقَدٌ ِيْقَدّ الغابت بها على الغابت 
بالدلالة» فالباء داخلة على المقصورء. ولكنّ القصرً إضافي». فإِن النظم 
موجودٌ في العبارة أيضاً كما تقدم» فافهم . 

ومثال تعارضهما ثبوت الكمّارة عند الشافعي ذ فى القتل العمد بدلالة النَصّ 
الواوه فى البخطأة لثنها لكا رسيت شن السنطا حم [تيام تعفر . . فالأن تجب 


في العمد ولي : كيُعارف» توك تدالية لزني يَفْكُلْ مُؤْمتَا مُتَعَيَدَا 
2 جَهَئَمْ)”" حيث جعل كُلَّ جزائه جهنم فيكون إشارةً إلى نفي 
الكفارة» فرجحت على دلالة النْص : 

وأما وجوب القصاص:فمن عبارة النَّصٌّ”*' الوارد فيهء كذا في 
«التلويح»”" . 


. عن ابن عباس ؤًَْا‎ )١1797( أخرجه البخاري (18714): ومسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري (0178): ومسلم )6١ /١١١١(‏ عن أبي هريرة وَلن 

() سورة النساء: (850), 

(؟) قوله: (حيث جعل كل جزائه جهنم) بناء على أن إضافة المصدر تفيد الحصرء كما في : 
ضربي زيدا في الدار .انتهى افئري). منه. (ج2 دء هء ي). 

(4) وهو: «أنّ ألنّنْس بالنّفيسن» [المائدة: (40)]. منه. (دء ه)ء وجاءت في باقي النسخ بعد 
قوله : (الوارد فيه)؛ وذكرها في (ج) ووضع فوقها علامة الحذف. 

,)50١/١( التلويح‎ )( 


نثبت الشحكم في غَيرهِمًا بالدّلالة (دُون الفِبّاس) المُدْرَكِ بالرأي كمَا قال 
الشَافِعِيُ رَحِمَّهُ الله؛ لِأنَ فيه شْبْهَةَ وَهِذِهِ تَنْدَرِئُ بها (وَالثَابتْ به لا يَخْتَل 
التتخصِيصٌ؛ لِأنْهُ لا عُمُومَ لَهُ) إِذِ العْمُومُ مِنْ أوضّافٍ اللْفْظِءْ وَلَا لفظ في 


2 


الدَّلَالَةَ. 


قوله: ل(فيغبت الحككم فى غيرهما بالدلذلة) أي : ينبت اعد والكقّارة في 
غير ماعزٍ ممن زنى وهو محصنٌ؛ وغيرٍ الأعرابيٌ ممن واقع وهو صائم 
للمشارقة في العلة» وح كرئه أت متصداء وكونه أفسد سوهه» زعو كات 
بدلالة النّصّء ويثبت أيضاً بقصة الأعرابيٌ وجوبٌُ الكمّارة على مَن أفسد 
صومه بالأكل والشرب لهذه العِلّةَء فإنَّ المعنى الذي يهم في الوقاع مُوجباً 
للكفارة هو كونه جنايةً على الصوم؛ فإِنَّ الصوم الإمساك عن المفطرات 
الثلاث؛ الأكل والشرب والوطء فيثبت فيهما بل أَوْلَى؛ لأنَّ الصبر عنهما 
أشدّء والداعية فيهما أكثر» فبالأحري أن ينبت الاجر فهما. 

قولة : : (المدرك بالرأي) قد بذلك إشارةً إلى أن الدلالة لا تُقدّم على 
القياس المنصوص العِلَّة فإنه حينئذ بمنزلة النّصٌّ كما في «التلويح)”2 . 

قوله: (لأن فيه شبهة. . . إلخ) أي: الشبهة المائعة عن ثبوت الس 
والتساصي» رجي انلا الدمت اذي يداز يمستو ٠‏ فلا يقال: إِنّها تنبت 

بخبر الواحد إجماعاً مع أنَّ فيه شبهة؛ لأن الشبهة فيه واقعة في طريق 
اله كذا أشار إليه في «التلويح»"" . 

قوله : (ولا لفظ في الدلالة) لأنَّ الثابت بدلالة النّصٌّ ثابتٌ بمعنى النّصّ 
اللغويّ, وهذا بناء على ما هو المشهور من أن المعاني لا عموم لهاء وأما 
على قول من يقول بعمومها - كالجصاص وغيره - فيعلّل بأنَّ معنى النّصّ إذا 


.)5517/1١( التلويح‎ )0( .)507/١( التلويح‎ )١( 


-- 


18 يها قايها 0ه :418 5ه ها نقااقا /14 لها فادها لباه 18 4ه 18 ها 8 هاه ها هايق ع عه به 80:6 8ه به ها اه يه وه عو انه 16 6 8 19 كك كاج ع . 


لبت اعغلة: . لم يحتمل أن يكون غير عِلَّةِ وفي التخصيص ذلك؛ لأن 
الام ا والشرع بسله سمل 


© © 9 


دق 


مث ,نفاص 


ك2 2 . -20 اس 1 ١‏ ووس م 2 03 ' اح نيه هم ماه ل 
(وَأما الثابت باقتضاءٍ النص) أي: بمقتضًاه (. .فمَا) أي: حكم (لم يَعْمَلٍ 


2 


النص) 1818 148 ها يه افاهة وا عه عه هنهذ اق و واو يه روايه للها يز 8 18 6 فاكاه هاه فيه ص وا عه اله 18 8 :8 18 ب داع 18 هزه 18 6 اه 7ن 


ىن ”ميم ااه 
مبحث : اقضاوالنص 


وهو الرابع من القسم الرابع» وبه تمّت الأقسام العشرون. 

قول المصنف : (وأما الثابت باقتضاء النّصّ. . . إلخ) اعلم: أنَّ الثابت0) 
إذا كان بحيث لا يصحٌ معناه إلا بشرط. . فلا شك أنه يقتضيهء فهناك أمور 
أربعة: المقتضي وهو النّصٌّء والمقتضّى وهو ذلك الشرطء والاقتضاء وهو 
طلب النّصّ له» وحكم المقتضى -بالفتح- وهو المراد من الثابت هنا على ما 
يفهم من كلام الشارح من تفسيره (ما) بالحكم» وعليه فيقرأ قوله : (بشرط 
َقَدّمَ عليه) بتنوين (شرط»)» والجملة بعده صفة له» و(المقتضّى) في قوله : 
(بواسطة المُقتضّى) بمعنى المفعول» وهو الشرطء والفاء في (فإن) إشارةٌ إلى 
تعليل التقدّم لا غير والفاء في (فصار) للإشارة إلى كون إضافة الحكم نتيجة 
الاقتضاءء فالتقدير: وأما الحكم الثابت بمقتضى النْصّ. . فما لم يعمل 
النّسٌّ في إثباته إلا بشرط تَقَدَّمَ على النّصٌّء وإنما تقدَّم عليه لأنه أمرٌ اقتضا 
والبنا كان مثبت ذلك الحكم مضافاً إلى النّصٌّ بواسطته لا يكون ثابتاً بالرأي. 
فكان كالثابت بالنّضٌّء وهذا الوجه يحتاج إلى حذف الجار والمجرور وحذف 
الرابط والعائد إن جعلت (ما) موصولاً» وهو (في إثباته) كما قدّره الشارح . 
)١(‏ في هامش (ب): (الصواب: النص. انتهى)؛ وفي (ز): (حقه النص). وفي «نتائج الأفكار؛ 

للرافعي (ق/ :)5٠٠‏ (الذي في "ابن ملك» وغيره: النصء؛ وهو الأولى. بل المتعين). 


005 
يرا ١‏ في 


في إِنْبَاتهِ إلا بسَرْط تَقَدّمِهِ عَلَّي) أي : عدم دَلِكَ | لحك عَلَى التَصٌء مثل 
إِرَادَةٍ المِلّكِ ف اليرج (فإِنَ ذلِك) أي : الشَّرْط م افْتَضَاة الْنْصٌّ لِصِحَةٍ 
مَا يتَتَاوَلَهُ) النّصّ (قَصَارَ هَذَا) أي : التَابثُ ا 11 12111111”ظ5« 


نَم وجة آخر في عبارة المتن [غيرما ] ذكره الشّارِح : وهو أن يكون 
الثابت عبارةً عن المقتضّى -بالفتح- لأنه الثابت باقتضاء النَّصّء والضمير 
البارز كي لعليها راء جع إلى النّصّء ويقرأ (بشرط َقَدّم) بإضافة (شرط)ء 
والتنوين في (تقدّم) يكون عوضاً عن المضاف إليه» وهو الضمير العائد إلى 
(ما) أ * بشرط ووه و(«ذلك» و«هذا») إشارتان إلى القايت» والمقتضى 
-بالفتح- بمعنى؛ الاقتضاءء واللام بدل الإضافة» والفاء في «(فإن ذلك) 
إشارة إلى تعليل اشتراط تَقَدَمِه عليه» وفي (فصار) لبيان كونه نتيجة للجملة 
الأرل : وتقدير الكلام: وأما المقتضّى.. فالشيء الذي لم يوجب القض حكهاً 
إلا بشرط تَقَدَِهِ؛ أي : ذلك الشيء عليه . 


وهذا الوجه ظاهرٌ ما يوجد في غالب ثِّ نسَخ الشرح من إثبات الضمير في 
(تقدم) لكنه غير موجود في أصل عبارة المت : وينافيه تفسير الشارح (ما) 
باليدكوء نإنه عبر على الوجه الأول كما لسعم قل : ويْرَجحٌ هذا الوجة 
استغتاؤه ع اعتبار خذف العاقد إلى الموضول نخعصوضا مع تقدير المضاف» 
وأيضاً تعيين رجوع الضمير في قول المصنف الآتي : (وعلامته) إلى المقتضّى 
-بالفتح- فالظاهر منه أن يكون الثابت عبارةً عنه . 


قوله: (في إثباته) يعني : أن الضمير العائد إلى الموصوف أو الموصول 
محذوفٌ مع اعتبار تقدير المضاف إلى ذلك القمير كما تهنا علية سابقا. 

قوله: (أي: َقَدُم ذلك الحكم غلى التّصى) الصرات أن يقول: للآأى: 
َقَدُم ذلك الشرط على النّصٌّ)ء وذلك لأن الشرط هو المقتضّى -بالفتح- 


0 5 
را ١‏ تنظ 


وَهُوّ حَكُمُ المُقْتَضَى (مُضَافَاً إلى النّصّ بوَاسِطَةٍ المُفْمَضَى) بالف مر 
ذَلِكَ الشَرْظط (فَكَانَ) حُكُمْ المُفْتَضَى (كَالنَابتٍ بالنّضّ) وَهوَ المَقنَضِي - 
بِالْكْسْرِ - سمي بذلِكَ لِأنْهُ أَمرْ اقتَضَاهُ النَض. 

(وَعَلَامَه) أي : المفتضَى (أَنْ يَصِحّ به المَذَكُور) وَهُوَّ المَقْتَضِي (وَلا 06 
ِنْدَ ظُهُورِو) أي : ظهُور المتتضى بل يبت عَلَى حَالِهِ (بِخِلَافٍ المَشْذو في) 
فَإِنَ إنياكة يقير السمنظلوق لش لوَمَكَلٍ القريرية ؛ أي : أَمْلَ القَرْيَقَ 


كالبيع في المثال الآثي» وهو سبب للحكم؛ أعني : الملك» فالذي تَقَدّمَ على 
النصّ إنما هو المقعشّى »وبواسظ» صار الدكر مضافاً إلى النْص . 

قوله: (وهو حكم المقتضّى) أي: بالفتح» وكذا قوله: (فكان حكم 
المُقعتضى): وقوله: (وعلامته) أي: المقتضيء وقوله: (أي: ظهور 
المقعضّى )+ وقوله: (بخلاف المُنتضّى)» كل ذلك بالقمح» وما سواه مما لم 
يضبطه الشارح فهو بالكسر. 

قوله: (سمَّيّ بذلك) أي: سّميَ المقتضى -بالفتح- (مقتضى) لأنه أمر 
اقتضاه -أي ؛ طلي- ابص من «الاقتضاء» بمعنى الطلب» يقال: (اقتضيت 
الدَيّْنَ)+ أي : طلبثة؛ وكآن الأصوب ذكر هذة الغبارة عقب قول المصتف:* 
(بواسطة المقتضّى) ليندفع إيهام عود الضمير في (سمي) إلى المقتضي 
بالكسر. ش 

قوله: (فإن إثباته يغير المنطوق) هذا مناط الفرق بين المحذوف 
والمُقتضَى على ما ذهب إليه بعضهم» ومشى عليه صدر الشريعة أوَّلاً فى 
قوري اا" وعلي فالسطايف يكون بسولة المذكرر يسدرى فيه ما يكابيه در 
العموم والخصوص» ويكون دلالته على معتاه عبارة أو إشارةً أو دلالة أو 
اقتضاءً. فهو داخل في الأربعة المذكورة» وليس قسماً خامساً كما يتوهم. 


(0) سورة يوسف: (87). () التنقيح .)2717/١(‏ 


و 5 ع 
ني 


َتَحوَّلَ السُوَالُ عَنْهَا إِلَبّهء وَنْقِلَ المَفْعُولِيَة مِْها لَه فَكَانَ تَابَاً لَعَهّ فَكَانَ 
كَالمَلْمُوظِ فَيَجْرِي فيه العُمُومُ وَالخُضُوصُء بخِلَافٍ المُقْتَضَى . 

ه81 2 ما 2 ه - سي 2 

وَاعْلّمُ : أنَّ العَامّةَ جَعَلُوا ما شير وبح المنظاوق كلانه : 


فالمراد باللفظ الدَّالٌ على المعنى في مورد القسمة اللَّمْظُ إما حقيقةً وإما 
تقديراً: وبعضهم فرّق بينهما : بأنَّ دلالة اللفظ على المحذوف من باب دلالة 
اللّفْظٍ على اللّفظ » ودلالته على المُتتفّى من باب دلالة اللفظ على المعتى: 
فالمحذوف هو اللفظء والمُقتضَّى هو المعنى» وعليه مشى صدر الشريعة ثانياً 
في (توضيحها» وكثير مخ الأصوليين جعلوه هن المقتضى + وفسّروا الْمَقتضَى 
بجحل غيو المتطوق منطوقاً تصحيصاً للمنطوق شرعاً أو عقلد أو لحدّ كما 

قوله: (فتحوّل السؤال عنها إليه) مثله في «التوضيح""2. وفيه بحت ذكره 
ابن الكمال في "تغيير التنقيح»» وهو أنَّ النسبة لم تنقل من القرية إليه؛ لأنه 
عاص سواء قر الأهل أو أليته. انتهى , 

أقول: لعل المراد بالتحول التحولٌ الصّوريٌ» فإنَّ المستفاد من اللفظ أنَّ 
السؤال متوجّه إليهاء وبعد ظهوره تحوّل إليه» فليتأمل . 

قوله: (ونقل المفعولية منها إليه) يعني : نقل إعرابها - وهو النصب - إليه 
بعد أن كان مجروراً . 

قوله : (فيجري فيه العموم والخصوصء بخلاف المقتضًّى) هذا ما ذهب إليه 
الإمام فخر الإسلام وشمس الأئمة وعامة المتأخرين لما رأوا أنَّ العموم يتحمّقُ 
في بعضن أقراد هذا التوعة مغل قوله؛ (طلّقي نفسلك) ولإن حرجتٌ. . قعبلتى 
خحُرٌ)؛ فإنَّ («طلاقاً؛ واخروجاً») غير مذكورين» ونيةٌ الثلاثِ والعموم فيهما 


.)571/١( الترضيح‎ (0010) 


د م 


ما أضور ضر ورة ادق ا كَارَفِعَ 7 مت ف 5 
وما ا لصحته عي : كوَسْكَلٍ لقرِيَة» . 
و مو 1 : كَأَعْتِقٌ عَبذَك , 


وَسَمُوًا كل التق ند 0 يزه 2 لباو جه ادق أو الص-د 


78 على ما عرف» ا ري أخرى”": وفصلوا بين ما يقبل 
العموم وما لا يقبل» وجعلوا ما يقبل العمومً قسما آخرء وسمّوه: 
(مسدو ةا ووقهعوا غللامة بمدا بها المطاراك في سبي وتابعهم 
الشيخ في ذلك» كذا في #جامع الأسرار»©» 

قوله: (ك«رَفِعَ عن متي )) أي : الشطا والحسيان كماهو المعداول بين 
القولب والروانة: ترات اللدحو أشي الس والسياجويا امتكرهوا عايمة 6 
أفاده ابن أمير حامج "أ ومثله : : «إنّما الأعمال بالنيات222©»: فإن ظاهرهما ألا 
رس عط رسياته» وال برجد هد درت نية» وهو ممنوعً, قَيّراد حكمٌ الخطأ 
وحكمٌ الأعمال في الآخرة؛ ضرورةً صدق الكلام» وتقدم في بحث المجاز”" . 

قوله: (وقالوا بجواز عمومه ما خلا الدَّبُوسي) هذا مخالف لما في «جامع 
الأسرار» وغيره من أن أصحابنا جميعا ذهبوا إلى انتقاء عمومه؛ حيث قال: 
(اعلم: أن عاثّة الأصرلبين من أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم جعلوا 
المحذوف من باب المقتضّى» ولم يفصلوا بينهماء فقالوا في تعريفه: جعل 


.)1777/1( فتح الغفار (5/ 07)) تقويم الأدلة‎ )١( 
أني: غير الآتية. وهي طريقة المتقدمين. انتهى منه. (ي).‎ )١( 
.)0١77/57( فيه جامع الأسرار‎ 
والحديث أخرجه ابن حبان في «صحيحهه (07/119: وابن‎ )1١١ /1( التقرير والتحبير‎ )4( 
. عن ابن عباس ها‎ )١118/5( باه (5:6 107 والحاكم في «المستدرك»‎ 
تقدم تخريجه (ص107). 0 انظر (ض455).‎ )0( 
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وو و 
0 فق 


اله المَُْودٌ: (الأُ بالتخرير للغفير) عأغين عبد علي بألف. ول 


(مُمَنَضٍ لليلك) باس لتوقٍ صق الوق عآبه (وَلم 0 فيراد البيع 
تَصْحِيحَاً لِكَلَامِد كَأَنَّهُ قَالَ: بِعْهُ مِنّى وَأَغْينَه لوحال عًَْ 0 


غير المنطوق منطوقاً لتصحيح المنطوق» وأنه يشمل الجميع . 

ثم امعلفوا في عموع المُقعضّى : فذعب أصحابعا جميعاً إلى اثغفاء 
عمومهء وذهب أصحاب الشافعي إلى القول بجواز عمومه» والقاضي الإمام 
أبو زيد تابع المتقدّمين وجعل الكل قسماً واحداً) انتهر 0 . 

وظاهره أيضاً أن مخالفة أبي زيد الدَّبُوسِيَ في جعله الكل قسماً لا في 
القول بجواز عمومه. 

قوله: (المشهور) قَبَّدَ به؛ لأن له مثالاً غير مشهورء وهو قوله تعالى : 
َحْررٌ وََبّوِ) "أ فإنه مقتض للملك المُصَحح له أيضاً؛ إذ تحرير الحرّ غير 
مقضوره وركذا تحرير ملك الغير عن لقسه» قصار التقديرة لارقية عملر 4ة): 
ولعل هذا أنسب لكلام المصنفء فإنه لا يلزم في الأول أن يكون للتكفير 
كما قاله ابن نجيه”” . 

قول المصنف: (ولم يذكره) أي: لم يذكر الآمِرٌ المِلْكَء فالضمير 
المستتر عائدٌ على فاعل (الأمر) لاستلزامه إياه. 

قوله: (كأنه قال: «بعْه مني وأعتقه بالوكالة عَنَّي)) كأنه أشار بقوله: 
(بالوكالة عنّي) إلى ما اختاره في «التلويح» من أنَّ (عنّي) حال من فاعل 
(أعتقه) أي : نائباً عن ووكيلاً» فالتقدير في كلام الشارح : (وأَعْيَقُهُ حال 
كونِكٌ نائباً عنّى بطريق الوكالة)» وجعله في «التوضيح» صلةً للبيع» ورد 
)١(‏ جامع الأسرار .)01١/5(‏ () .سورة التسباء : (901), 
إفرة فتح الغفار (؟/ 01). 


أ 
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متت ابيع بِمَدْرٍ الصْرَورَةٍ. 

(وَالَتَابِتٌ بو) أي : : بَاقِضَاءٍ النّصٌّ (كالّابتٍ بِدَلَالَةِ النَضٌ) فَيَتَقَدَمْ عَلَى 
القيّاس (إِلَّا عِنْدَ اتقارمي) ) فَالدَّلَالَةٌ أولى . 

(وَلا عُمُومَ ع أَي: 6 (عِنْدَنَا) خلاقا لِلشَافِعِيٌ يران ؟ 557ظ” 


شارحه العلامة: بأنه لا يقال: (بعته عنك) بل (منك)» ولم يذكر الشارح 
قوله : : (بألف) الواقع في المثال» ؛ فلم يعلم منه متعلّقه؛ وعبارة «التوضيح' 
: هكذا: (كأنه قال: ا(بع عبدك عنّي بألفٍ» وكنّ وكيلاً في الإعتاق»)”''. 

فظاهره أثه مل بالبيع » وقال 7 «التلويح) : (والتسعتيق : أنه متعلق ب١أصيق)»‏ 
على تضمنه معنى البيع ؛ كآنه قال * «أعتقه عن مبيعاً من بألف»))”'' . 

نوته: انينيت البيع يقدر الضرديقة أي.: مع أركاته رشراقطه الضووري 
التي لا تسقط بحالٍ». فلا يشترط القبول» ولا يثبت خيار الرؤية والعيب» نعم 
يعتبر في الآمر أهلية الإعتاق» حتى لو كان صبياً عاقلاً أذن له الوليئٌُ في 
التصرفات. . لم يثبت منه البيع بهذا الكلام؛ كذا في «التلويح)”) 

قوله: (فالدلانة أَوْلَى)4 لآت الغابت بدلالة النّصّ يوجبه النَّصٌُّ باعتبار 
المعنى لغدَّ والمُقتضّى ليس من مُوجَبَاتِهِ لغة» وإنما يثبت شرعاً للحاجة إلى 
تصحيح المنطوق . 

قيل : ولم يوجد لتعارضهما مثال. 

قوله: (خلافاً للشافعيئ كد) فإنه يقول: إن له عموماً؛ لأن المُقتضّى 
كالمنصوص في ثبوت الحكم به» فالثابتٌ به بمنزلة الثابت بالنّصٌّ لا 
بالقياس» والحكم الثابت بِالنّصٌ له عموم» فكذا هذا . 


.)177/١( التلويح‎ )0( .)507/١( التوضيح‎ )١( 


.)5071/١1( التلويح‎ )©( 


عزيه 


ال ا 1 وَهِيَ تَنْدَفِعْ بإِنْبَاتِ فَرْدٍ إِذَّا كَانَ لَّهُ أفْرَادُ. فلا ذلالة 
عَلَى إِنْبّاتِ ما وَرَاءَهُء كُمًا بَسَطَهُ بن نيم 0 رعئّى إذا قَالَ: إن أكلث 
ُشبوي ره تنو تلقام ذوث القام. .ا تَصَدَفٌ عنتنا أضل3 أن 
(طَعَامَاً) تابث اقْيِضَاءَء وَلَا عُمُومَ لَه بِخْلّافٍ: ِنْ أَكَلْتُ طَعَامًا؛ فَإن 
(طعَامَ) نكرَةٌ في ساق الي نعم ؛ جر تشمييشها باليقء 7 لخي 
ليسم أن: (إِن أَكَلْتٌ) لا يَصِحّ أن كرون مفَكضَى» َِنّمَا 4 من 
المَحُدوق وَهُوَ يَدَْلٌ الشيوءَ لا اللخصيض»: : لاففقة شكدن ٠‏ وَإِنْمَا 
الترَاعٌ في كُونه مِنْ هَذا القبيل . 

050 إذا كال أنع ايل أو فتك وَتَوَى الثّلاك. . لا تصِح ينهة) 


أن المَصْدَرَ الَّذِي تَبتَ مِنَ المتكَلّم إِنْمَاء أمْرِ شَرْعِيَ لا لُمَوِيّ؛ 0010 


قوله: (لأن ثبوته قرورة- . - إلق) عِلَهٌ أعده بوه عقلةا . 

قوله: (نكرة في سياق النفي) لأن التعليق للمنع» فكأنه قال: (لا آكل). 

قوله: (وحرّر ابن نجيم أنَّ: إن أكلتٌ. . .إلخ) قال: (وَرَدّهُ -أي: كون 
المثال من قبيل المقتضى- في «التحرير» بقوله: وليس من المُقتضَّى المفعول 
في نحو: (لا آكل) و(إن أكلت) إذ لا يحكم بكذب مجرد (أكلت)»؛ فلم 
يتوقف صدته عليه ولا بعدم صحته الشرعيّة فتخصّه باسم المحذوفء ولم 
يتحد حكمهما في عدم العموم» غير أنْ عمومه لا يقبل التخصيص؛ إذ ليس 
لفظياً ولا في حكمه؛ فلو نوى مأكولاً دون آخر. . لم يصمّ ديانةٌ» خلافاً 
للشافية): وساب 14 

ويظهر من عبارة «التحرير' ما في قول الشارح تبعاً لابن نجيم أن: (إن 
أكلتٌ) لا يصمح أن يكون مُقعشّى ؛ إذ المقعشى هو المحتوف. الث ِ أن 


.)04 فتح الغفار (؟/‎ )١( .)01 /1( فتح الغفار‎ )١( 


“س١‏ 
آذ 5 


ع 0س 
الي 


5-0 اقْتِضَاءً ا د جاب 
لِهِ بعمُوم 00 وأا ء عِنْدَنًا. 06 ١‏ وَل الكقكة نابت لع 
لآن مغتاة: افَْلِي فغل الصََلَاقِء َاحْيَمَلَ الكُلَّ وَالأَكَلَ» وَفِي الثَّانِي : 


-_ه 


يراد مفعول (إن أكلت"'“2. فتأمّل. 

كر أل.: (فيكون ثابتاً اقتضاء) أي : لا نح أنه من سيك اللغة يدل على 
اتصاف المرأة بالطلاق» لكن لا يدل على ثبوت الطلاق بطريق الإنشاء من 
المعكلو بهذا اللفظ» وإنسا ذلك آم شرصع لأ نابثك لنشّكنا فى 
«التوضيح)”"'. 

قوله: (لأن معناه: «افعلي فعل الطلاق». . . إلخ) يعني : أن الأمر ثابتٌ 
في الأول لغة؛ لأن الأمر فعل مستقبل وضع لطلب فعل في المستقبل» 
مختصر من الكلام المطرّل» ومطوّله : (افعلي فعلَ التطليق»؛ والمصدر اسم 
يقع على الأقلّ ويحتمل الكلّ» فصحَّت نية الثلاث؛ قاله المصنف”” . 

قوله: (وفي الثاني : البينونة على نوعين» فتصح نية أحدهما) يعنى: أن 
صمنة زية الغلااث فى * (آنت: باعٌ) ليست مين على حمود التقتطى: بل هن فيل 
إرادة أحد معنيي المشترك» أو أحد نوعي الجنس في باب المُقتضّى» وهو 
جائز. وذلك أن البائن قد تطلق على الخفيفة: وهي القاطعة للجل الثابت 
للزوج في الحال» وعلى الغليظة : وهي القاطعة لجل المَحَلَية ؟ بألا تبة بت ارا 
محلاً للنكاح في حقّه فإن كان لفظ البنونة موضوعاً لكل من المعنيين و ف 
على حدة. . كا ن مشتركاً : وإلا. . كان جدساً لهما: كذا في «التلويح»”*) 


.)518/١( التحرير (ص856). () التوضيح‎ )١( 
.)707٠١ /١( كشب اللأسمر ان 31ل 46 () التلويح‎ 6 
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( مضل ) 
[في الاسْتّدلَالَاتٍ المَاسِدَة: أولَاً: مَفْهُومُ اللّمّب] 
(التنصيص عَلَى الشيءٍ ياسوهٍ العَلم) ا 111111111111 


(نضل) 
(التقصيص على باس الام ... خ) 


لما بين اللاستدلالاث الصحيحة عتدنا؛ وكات بعش الامعدلالانس هما 
تمسّك به البعض غير صحيح عندنا . ' أراد أن يه غليه. 
واعلم أوَّلاً: أنَّ الشافعي ينه قسم الدلالة إلى : دلالة منطوق. ودلالة 
سس وقسم الثاني إلى : مفهوم موافقةٍ» وهو: دلالة النّصّ عندناء وإلى 
مفهوم مخالفةٍء وهو: أن يكون المسكوثٌ عنه مخالفا للمنطوق في الحكم. 
ويسم عندهم : (دليل الخطاب) . 
قال في «التحرير' : (وهو أقسام ا 
ْ إلبياء نحو : 02349 يا برذ عق تنكم زنيًا حر 4! تقول إن 
ايه ول عد امي و 8 أ ومفهوم 
للقب وهو: : تعليق الحكم بجامد؛ ك: : «في الغنم زكاة)”؟ ٠“‏ وَالفِرّق كلها على 
نفيه سوق شذوذء والحنفية ينفون مفهوم المخالفة بأقسامه في كلام الشارع 


7 قوله: (إلى دلالة منطوق» ودلالة مفهوم) فالأول: ما يدل عليه اللفظ في محل النطق ؛‎ )١( 
يكون حكماً للمذكور وحالاً من أحواله ذكر ذلك الحكم ونطق به أولاً» والثاني : ما يدل‎ 
عليه لا في محله؛ ؛ بأن يكون حكماً لغير المذكور وحالاً من أحواله؛ ومفهوم الموافقة هو‎ 
أن يكو العسكقوت غنه؟ أي : غير المذكور موافقاً للمنطوق؛ أي : المذكور في الحكم‎ 
إثباتاً ونفياً. ومفهوم المخالفة خلافه. منه. (ج؛ دء ه. ي).‎ 

() سورة البقرة: 7 () سورة النور: (4). 

(4) أخخرجه البخاري :)١4614(‏ وابن خزيمة (7711): وابن حبان (23777) عن أنس طن . 


ومن م 
ريني 


3 
[في الاستن لالات الفاسدة؛ أولاً؛ مَفْهُومُ اللقّب] 


يَصِبِصٌ على الشّيء بِاسْمِه الغلم) دوه موحي د مك1 اع لمعه اشوا نب 


(نصل ) 

(التقصيصر عل لتى, ببسي العام ...رخ 
بين الآمعدلالات الصشيحة عتتاتاء وكان بعض الاستدلالات هما 

مده ابم غير صحيع حتلا د أززاة أن يتنه عليه . 
واعلم أوَّلا : أن الشافعي 2 قسم الدلالة ال : دلالة منطوق. ودلاله 
متهوء "أ وقسسم آلقاني إن : مفهوم موافقةٌء وهو: دلالة النّصّ عندناء وإلى 
سنهرم مخالفة. وهو: أن يكون المسكوث عنه مخالفا للمنطوق في الحكم»ء 

ب فسيوبا (دليل الخطاب) . 

فى «التحرير) : (وهو أقسام : مفهوم الصفة والشرط والغاية عند مَدَ 
قفي ؛ تحير : ا(كك عل أ 8# ا إ 7 تتبل ل 
كحت وطهدم لل وند تقييد الحكم به نحو : ل نيا ٠‏ ومفهوم 
بجامد؛ ك: (في الغنم زكاة)” “© وَالفِرَقُ كلها على 


15 ينفون مفهوم المخالفة بأقسامه في كلام الشارع 
و 
سواه ردلااك1 , لأول: ما يدل عليه اللفظ في محل النطق؛ أي : 
- ااسشاكون ر-ء 0 / ذلك الحكم ونطق به أولاً. والثاني: ما يدل 
8 إلمذكور وحالاً من أحواله؛ ومفهوم الموافقة هو 
7 5-5 . اكور موافقاً للمنطوق؛ أي: المذكور في الحكم 
و (ج؛ ذدء هء ي). 
5 سيورة الور( 
بون ا#نؤيمة (71171): وابن حبان (5177) عن أنس ذده . 
نه 


15.9 1419 له :19 9 :19 15 :نا :4 (ققر 9 افا 0189© ها يقد نه هذ “هذا و88 وقة 18 181 فا ها أقة بها قارق 18 قا به قا © قامة :8ه 18 16 ع هد بو و إها هه ي94 8 8 6 54 6ن 


فقط''' ويُضيفون حكم الصفة والشرط إلى الأصلء وهو العدم الأصلي. 
لدليل وحكم الغاية والعدد إلى الأصل الذي قرّره السّمع) 1 

واعلم أيضاً : أن لمفهوم المخالفة عند القائلين به شروطاً» وهي على ما 
في «التوضيح»: ألا يظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم الثابت للمنطوق». 
ولا مساواته إيّاه فيه» ولا يحرج؛ أ 1 المتطرت محوج العادة. نحو: 
(وَيَبَبِخُمْ أل في حُجُورخْ 74" ومسيففز لا يدل عدي : نفي الحكم عما 
عداه؛ ولا يكون لسؤالٍ أو حادثةٍ كما إذا سئل عن وجوب الزكاة في الإبل 
السائمة مثلاً فقال بناءً على السؤال أو على وقوع الحادثة: (إن في الإبل 
السائمة زكاةً)؛ ولا لعلم المتكلّم بأن السائل يجهل هذا الحكم المخصوصء 
كما إذا علم أن السامع”*' لا يعلم بوجوب الزكاة في الإبل السائمة» فقال بناءً 
على هذا : (إن في الإبل السائمة زكاة)”” . 

قال في «الطريح ( (وقالوا -, يعني : العابتين له في بر 7 ةا 
السشالفة الا بور لخصيص المجطرة باكر قار جر على الماك 
المسكوت عنه» فالمصدّف - أي: صدر الشريعة - حصر الشرائط فى 
)0 قل الفيخ جلاك اندر الغلاي تي دانية لون عي قم الاك الكروري كه : أن 

تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه في خطابات الشارع. فأما في 
مشاه اأنائن وسركقية وفي المعاملات والعقليات يدل ٠‏ انتهى ااتحبير». مبَة [(1/ 


.])١١/‏ رج دء هه ي). 
() التحرير (ص١”).‏ (07 :سورة النساء : (57. 


(:) لعل الصواب: السائل. 
(5) التوضيح (١/7077)؛‏ والحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك» )79477/١(‏ عن عمرو بن 


حزم طقن . 


أي : الدّالّ عَلَى الذَّاتِ وَلَوِ اسْمّ جنْسٍ (يَدُلَ عَلَى الخُصُوص) أي : : نمي 
الحُكُم عَما عَدَاة (عِنْدَ البَْض) ا ا ل 


المعدودات» وسكت عن تعميمها؛ ليسكن من الاعتراضى على دليلهم فى 
مفهوم الصفة والشرط بإيراد صُوَّرٍ [توجد] فيها الشرائط المعدودة؛ مع عدم 

نفي الحكم عن المسكوت عنه) انتهى”"' . 

فاحفظ هذه المقدّمة؛ لتكون على بصيرة فيما يَرِدُ عليك . 

تولة: (أى: ادال علي الذات ولي اسم جتس) يعت : آنه البق المراة 
ب(العَلَمِ) هاهنا العَلَمَ النحويّ » بل ما يشمله وغيره» فالعَلْمٌ يأنواعه الثلاثة 
-الاسم والكنية واللقب النحوي- داخل في مسمّى اللقب الأصوليٌّء وكذلك 
اسم الجنسء ويتناوله الاسم الجامدء وهو احتراز عن الوصف الذي لم 
يستعمل استعمال الأسماء»ء كذا في احواشي ابن أبي شريف”"* على جمع 
الجوامع»؛ والمراد ب(العَلَم) ما ليس وصفاً مجازاً مشهوراً عندهم . 

قول المصنف : (يدل على الخصوص عند البعض) قد علمتٌ أنَّ الشافعي 
يقول بمفاهيم المخالفة» ويحتج بها إلا مفهوم اللقب وهو المذكور هناء فلا 
يقول بِحَجُيتهِ كالحنفية» 00 والقرسه ليان : : (واحتج 
به البعض وهم: الدَّكَافُ ("" والصيرفيٌ من الشافعية”' ٠‏ وان حُيْرمَعَاه م 


)١(‏ التلويح »)751757/١(‏ وما بين معقوفين في النسخ: (لا يوجد)ء والمثبت من «التلويح». 

)م( هو العلامة الأصولي كمال الدين محمد بن محمد ابن أبي شريف المقدسي. قال عنه ابن 
العماد: (الشيخ الإمام؛ ؛ شيخ الإسلام؛ ملك العلماء)؛ له من المصنفات: «الدرر اللوامع 

الجوامع'؛ وا المسامرة على المسايرة» توفي دنه سنة (107ه) انظر «شذرات 


بتحرير جمع 
الذهب» .)4"/١١(‏ 

فرق هو العلامة الفقيه القاضي محمد بن محمد أبو بكر الدقاق, له كتباب في الاأصضول+ 'توفي 
يدنه سنة (797ه) انظر «تاريخ بغداد» (”/ 11 4). 

050 هو العلامة الفقيه أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي البغدادي. حكي عن الإمام أبي بكر القفال: 


وى و 9 
ريني 


كَالشَافِعٌِ وَالدَّقَاقٍ وَبَعْض الحَتَابلَةَء وَيقَالُ لَهُ: مَفُهُومُ المُحَالمَةٍ 07ظ 


المالكي"". وبعض الحنابلة)111, 


في 


وأنكر أبو حنيفة تت الكل مطلقاء وأنكر الكل الإمامٌ التق السبكية”" 
غير الشرع من كلام المصنفين والواقفين لغلبة الذهول عليهمء لكن قد 


علمت فيما مر عن «التحرير» أنَّ أبا حنيفة لم ينكر الكل مطلقاًء بل في كلام 
الشارع. فميه “يها غتكة ٠:‏ لحن ما تقدّم هو قول الي وإنما أنكره 


في 


كلام الشارع فقط ؛ لكونه من جوامع الكلمء فيحتمل فوائد كثيرة» ولذا 


ترى القلف سعفيدوق منه ها لآ يدوكه الدّلّكٌ» بفلاف الروايات» فإنه كلما 
يقع فيها تفاوت الأنظار. 


)2( 
رف 


05) 


قوله : (كالشافعي) مخالِفٌ لما تقدم عن «جمع الجوامع». فتدبّر. 


: (مفهوم اللقب ) إذ مفهوم المخالفة أعمٌ منه. فافهم . 


أن أبا بكر الصيرفي كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي» له: «البيان في دلائل الإعلام على 
أصول الأحكام» وغيره» توفي يدنه سنة (٠37اه)‏ انظر «وفيات الأعيان» (54/ .)١94‏ 

هو العلامة الأصولي محمد بن أحمد أبو عبد الله بن خويز منداد المالكى البصريء له كتب 
كثيرة؛ منها: كتابه الكبير في الخلاف» كعاب في أعيول الفقة» روكناب فى اتاد 
القران. توفي أنه سنة (795ه) تقريبا. انظر «ترتيب المدارك» (1/7//0). و«الوافى 
بالوفيات» (5/ 79). واديوان الإسلام» (5/ 5847). 

حاشية المحلي .)917951/١(‏ 

هو شيخ الإسلام الإمام علي بن عبد الكافي؛ تقي الدين السبكي الأنصاري الخزرجى. 
أحد الحفاظ المفسرين المناظرين., وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات. له من 
المؤلفات : «الابتهاج في شرح المنهاج". ومجموعة فتاوى «المسائل الحلبية وأجوبتها'. 
واشفاء السقام»'. وغيرهاء توفي يدنه سئة (7دلاه) انظر «الدرر الكامنة» (4/ 04). 

أي: جمهور السادة الحنفية. 


0 
0 


- 


(كَقَوَلِهِ كذ : «المَاءٌ مِنَ المّاءِ2"")2؛ أي: العُسْل مِنَ المَنِىّ؛ فلمِنَ) 
ِلسَّبَِيّة وَمَعْنَاهُ: اسْتِعْمَالُ المَاء ب لال المَنِيَ (قَهمَ الأَنْصَارُ 
عَدَمَ وججوب الإِعْتِسَالِ بالإكْسَالٍِ) أ بالجمّاع ع بلا إِنْرَالٍ (لِعَدْم المَاءِ) 
فلو لم يد نَ عَلَى الخُصُوصٍ لَمَا تَهِمُوا ذلِكَ. 

(وَعِيْدَنَاد لا يَدْلَ غليدء سَوَاة 016 مَتَوُوتاً بالعْمّو أو ل يكن 1 لأن التَصن 
َمْ يَََاوَلَُ) أي : مَا تَنَاوَكَ غير المَنْصُوصٍ (فَكيف يُوحِبُ نَفيَاً أو إِنْبَاناً) 
لِلحكم؟ وَلهذا 2 اكد( العِنَاقَ. َالَو عَنِ القِصَاصٍ» وَالتُذْدَ 
عَلَى خشريث : اثلاث حَدَهنَ جا لقة 26 النَّكَاحُ وَالسللدقٌ 


و وَالِيَمِينُ78. 


قول المصنف: (بالإكسال) مصدر (أَكْسَلَ)» قال في «القاموس» 
وما في الجماع» : خالطها ولم ينزل» أو عزل ولم يَرِدٍ الوا 

قوله: (لَمَا فهموا ذلك) أي : لأنهم فصحاء من أهل اللسان. 

قول المصنف : (سواء كان مقروناً بالعدد أو لم يكن) هو الصحيح كما 
ذكره المصنف في «شرحه» احترازاً عن قول الثلجي من أصحابناء فإنه قال: 


)2 
بأن مفهوم العدد معتبر . 


قوله : (ولهذا زاد المشايخ. 8 إلخ) تعليل للتعميم بقوله : (سواء 
كان. . . إلخ). وعلة الزيادة أن العتاق والعفوّ نظير الطلاق بجامع الإسقاط. 
وَالنذِرَ كاليمين. 


. أخرجه مسلم (84), وأبو داود (111) عن أبي سعيد الخدري ونه‎ )١( 
,)٠١68ص( القاموس المحيط‎ )( .)59١0 تقدم تخريجه (ص‎ )1( 
5 : وفيه: (البلخي) بدل (الثلجي). وهو‎ 4)408/١( كشف الأسرار‎ ):4( 


_50 
مريني؟” 


(وَالِإسْيِدْلَالٌ مِنْهُمْ) أي: الأَنْصَارِء ليس بِدَلَالَةٍ النَنْصِيصٍ عَلَى 
التخصيتي؛ ٠‏ بل (بحَرْفٍ الاسْيِغْرَاقٍ) وَهِيَ اللّام العُوجبة للانحصار 
(وَعِنْدَنا هُوَ كذللك) َإِنَ الاستغراق ابت (فيمًا) أي : 3 فى وحجونتب العْسْلٍ 
الذِي (يَتَعَلَقُ بِعَينٍ المَاءِ) أي : المَنِيٌ (غُيرٌ أن المَاءه) نايت في الأكسال 
تَقْيِيراً؛ لِأنّ الما (يَندَتٌ عه عِيَانَاً) بالكَسْر : المعايئة يي : بالإنرَالٍ 


لس ص # 2 


(ومرة دَلَالَة) بِالِالتمَاء إِذ الإِدْحَالٌ دَلِيل الإنْرَالٍ وَأَقَاة ابن جيم : 
لاه 0 إلى قَولٍ المَهَاجِرِينَ لما الراك عَايْشَةٌ نا بحخديث : 


قول المصيا 1 (والاستدلال متهم) جواب عن كلام الخصمة بأد كو 
الأنصار انحصارٌ الحكم على الماء ليس بدلالة التنصيص» بل باللام المعرّفة 
المستغرقة للجنس عند عدم المعهود. 

قول المصنف: (فيما يتعلق بعين الماء) أي: لا مطلقاً؛ للإجماع على 
وجوبه بالحيض والنفاس . 

قوله: (غير أن الماء. . ..إلخ) جواب إشكالٍء وهو أن يقال: لَمَّا قلعم : 
إن اللام للاستغراق. .كان معناه: أن جميع أفراد الغُسل في صورة وجود 
المني. فلا يجب الغسل بالتقاء الختانين بلا ماء» فأجاب عنه بما ذكر . 

قوله: (إذ الإدخال دليل الإنزال) وهو أمرٌ خفىٌ : فيدور الحكم مع دليله. 
كما تدور الرخصة مع دليل المشقة وهو السفرء مع أن المشقة قد لا توجد 
بالفعل في بعض الأسفار. وهذا في غير الميتة والبهيمة والصغيرة» وإلا. 
لا يجب العُسل إلا بالإنزال عندنا؛ لأن المَحَلَّ لمّا لم يكن مشتهى . . فلا ب 
من معاينة الإنزال كما في «ابن نجيم»”"". 


)١(‏ فتح الغفار /١(‏ ا0). 


إن “سر 
ها 


6 


(إِذًا التقّى الحنكائان وَغَابَتِ الشف . . وجب الفْسْل لز أو لَمْ يُنْزلَ»”" 
5 عَلْيهِ الإِجْمَاعَ. فَكَانَ -05ظظ15 (الماء مِنّ الماء») 1 وا ة 4 


عن 2 


58 عَلى الاخيادم, 


نَانَيَاً : مَفْهُومُ الصّمَةَ شوق 
(وَالحَكُمٌُ) كجَوَازٍ النّكاح (إدَا أَضِيف إِلَى مَسَح) موصوفي ا(بوصضني 
حَاصٌ) نَحْوٌ: #المخصكت الْمؤوي © لي 2111110 


قول المعهلد: (إلى مبسة نفطقي؟ المراد بالوصفة: عا كوت قيدا 
للذات» سواء كان نعتاًء نحو : «ما”*' في الغنم السائمة زكاةً»» أم لاء نحو : 
«في سائمة الغنم زكاةً»» وقوله: (خاص) أي: مُخَصّص ينقص شيوع معناه؛ لا 
ما كان للكشف أو المدح أو الذّمّ أو خرج مخرج الغالب أو غير ذلك كما مَرَّ 
فلا يَرِدُ ما أورده في «التوضيح» على الشافعي : أنه قد يكون لواحدٍ مما ذكر وقد 
يكون للتأكيد؛ نحو : (أمس الدابر لا يعود) -أو غيره» فلم يوجد الجزم بأن كُل 
الموجنيات منتفية» إلَّا نفى السكم عما عداه. اننهي”"2: وقد علمت فيما مر أن 
الشافعي رحمه الله لم يَدّع انحصارٌ فائدة الشرط بنفي الحكم عما عداة» بل 
قال : إنما يكون كذلك إذا لم يظهر لتخصيص المنطوق بالذّكر فائدةٌ غيره. 

قوله ؛ ا(تعو+ #[المحصضكت المؤه متِ)) الظاهر أن الصواب ما في «أصول 


فخر الإسلام' ومتن «التنقيح» من قوله: نحو: إمن فَنَيِيَكُمْ الْمُؤْمِيي )204ب 


210 أخرجه مسلم (9149), والبخارى (197): ومسلم (14؟) عبن أبي هريرة ند » وابن ماجه 
(111) عن ابن عمرو يَلباء بألفاظ متقاربة» وانظر «نصب الراية» /١(‏ 44). 

.)56( تقدم تخريجه (ص077). فتح الغفار (01/5). (3) سورة النساء:‎ )١( 

)2 الأحسن حذف (ما) حتى يكون حكم المثال صحيحاً . كما قال الرافعي (ق/7١4).‏ 


وشطب عليها في (ج). 
(5) التوضيح )١( .)7171//١(‏ سورة النساء: (6؟). 


يوحن «س 
0ه 


(أو عَلْقّ) الشكم (يكنية خاي" ) تشة: 8ه مَن لم يسْتَطِعْ كم طلوَلًا. 4 
الآيَ5'' (كَانَ) كُلَّ مِنّ الإِضَافَةِ وَالتَِْيقٍ (دَلِيكَاً عَلَى نَفْ) أي : الحُكم (عِنْدَ 


عَدَم الوَضفٍ أو الشَرْطٍ عِنْدَ الشَافِعِيَ كأنة) فَنَمَى الحكمَ بانْيِمَاءِ | الشّئم 
(حَتّى) إن الشَّافِعِيَ عه (لَمْ يُجَوّدْ َكَاحَ الأمةِ ينْدَ طول الخ لجرقه 5لا 
(نكَاحَ الأمَةٍ الكتَابية ؛ لِمَوَاتِ الشَّرْطِ) فِي الْأَمَِ (وَالوَصْفٍ) فِي الكِتَابيَة 1 


يكين" 


إذ عر ككل النزاع”""» وأما ما ذكره «الشارح». . فلا و له اتّفاقا 
لأنه خرج مخرج الغالب» كما في "تفسير الجلالي. )047 2-0 للتشريم»:؛ 
كما في قوله تعالى: رع الو 2 1 تق اللإب ع و القروك 
كما في «شرح التحرير»”'* [إلا أن يقال: مراده مجرد التمثيل للوصف)”". 

قرول المصنف : (حتى لم يجوز نكاح الأمة عند طولٍ الحرّة) الكّلولٌ - 
الطاء- الغنى؛ أي : عند القدرة على نكاح الحُحرَّةِ» فيكون هذا حكماً شرعياً 
ثابتا بطريق المفهوم مُخَصّصاً لقوله تعالى : «وَأُيِلٌ لكمْ م وَرلهَ دَلِصكْم م 00 
كذا في «التلويح»”" . 

قال الفشري: (يُرِدُ على الشافعي قله + أن التخصيص إلما نقيت معد 
التعارض. وعنده يكون المنطوق راجحاً؛ لأنه أقوى من المفهوم)”""©. 

قول المصنف : (لفوات الشرط) وهو عدم الاستطاعة» و(الوصف) وهو 
فيد الإيمان. 


)10( سورة النساة* (26؟). 
)2( أصول البزدوي .)١78/١(‏ التنقيح .)1079/١(‏ 


0 كشف الأسران /١(‏ /411). (:) تفسير الجلالين .)١١86/١(‏ 
0( سورة الأحجراب: (43). )03 التقرير والتحبير .)١757/1١(‏ 
)3ع( ما بين معقوفين زيادة من (ج؛د). )00 سورة النساء : (58). 
)4( التلويح )٠١( .)18١ /١(‏ حاشية الفناري (ق/١51١).‏ 
وه لس 
قري 


م : 5 ب 
596 2 2 د 0 - رح اج ورة .مت 
٠ 95 ||‏ ك5 5 2 ع اي ع اه ات 202 3 ؟ 7 - 6 
رع 8 2 21 مه ين > جم ف ع ل امي َع و هو 2< 00 ءِ ع 2 
احدهما ٠‏ فالنميٌ حكم , شرعِيٌ عِنْذَه» وَعَدم م اصليٌ عندنا» فلا يجوز تعرية 


المَعْدُوم عِنْدَ عَدَم الشَرْطِ عِنْدَنَاء وَيَجُورْ عِنْدَه اواعصبر اميق بِالسَرْطِ 


- 


قوله : (المذكور) فيه أن النّضّ الذي ذكر فيه الوصف غير مذكورء وهذا 
يدل غلى أشعراذه التمثيل بما قلناء وما ذكره من سبق القلم. 


فوله: (فالتفى حكة شرعية غنده) أي: نفي الحكم عن غير المشروط 
حكم شرعيٌ عند الشافعي كانه ؟ لأنه من مدلول الدليل اللفظيّ المذكور. 

واعلم: أنه لا خلاف أن المعلّقٌ بالشرط معدومٌ قبل وجود الشرطء 
ولكن هذا العدم عندنا هو العدم الأصلئٌ الذي كان قبل التعليق» 
الشافعي كن هو ثابتٌ بالتعليق مضافٌ إلى عدم الشرطء فإنه لولا الشرط . 
لعبب الحكم في الحال: » فلا يجوز تعديته بالقياس عندناء» ويجوز عنده؛ لآنه 
كلم شرعي ؛ فلهذا ألْحَقَ الوص به في كونه مُوجباً لعدم الحكم عند عدمه ؛ 
لأن الحكم يتوت على الوصف كما يتوقفٌ على الشرطء فإنه لولا 
الوضاته. . لتَبَتَ الحكم بمطلق الاسمء كما أنه لولا الشرط . . لثبت الحكم 
في الحال» عير للرضف 21 المت كنا لير الخريط اللحرية » ويا أينا 
على كونه حكماً شرعياً عنده جوازٌ التخصيص لعموم الآية السابقة”'2» وعدمه 
عندناء بل الآية باقية على عمومها من جواز نكاح الآمة مع القدرة على نكاح 
السرةء .ومن جواز ناح الأمة الكعابية. 


قوله: (عند عدم الشرط) متعلّقٌ ب(المعدوم). 


)10( وهي ٠‏ (وَأَسِلَ لك ما ورَآه دَلِكُمْ » [ارنساء: +؟]ء 


ليزه 


عَامِلَاً في مَنْع الحُكم) كَمِلْكِ لاق (ذون) مَنْع «الشَبب) كانت طايق 
(حَتَّى أَبْطَلَ تَعْلِيقَ الطّلَاقي لِلآجتَبِيّةَ :إن تَرَمَْتْكِ فأنتٍ طَالِقٌ 
(وَالعََاق) كإِن اشَبريدِكٌ قَأُنْتَ ١‏ أن السمتي 3 يتفز (بالملكِ) فَلَعَا 

التَعْلِيقُ (وَجَوَّرَ الَكُفِيرَ) لليَمِين (بالمَالٍ قَبْلَ الحدْثْ) 01 


قول المصنف : (عاملاً في منع الحكم دون السبب) يعني : أن التعليق 
المذكور عنده يمنع الحَكُمَ -أعني: حكم السبب- في: (فأنتٍ طالقٌ): وهو 
وقوع الطلاق على معنى أنه لولا التعليق. . لَتَبَتَ حكمه في الحالء دون 
السبب» فإنه لا يؤثر في فوله* (أنث طالقٌ) ولا يجعله معدوماً بعذما ضار 
موجوداً. وعندنا يمنع السبب؛ أي: انعقاده للسببية في الحال كما يأتي . 

قوله: (كملك الطلاق) كان عليه أن يقول: (كوقوع الطلاق) إذ هو 
حكم السبب - أعني : (أنتِ طالقٌ) - كما قررنا . 

آواه3 810 السربين يوتري لان الترضي عط انعناة السيبا في المغال 
حالة التعليق مع تأخبير الحكم» فيشترط قيام الملك حينئذٍ؛ لأن السبب لا 
يتعلق بغير مكلو والولكٌ غير قائم والحالة هذه فلا اتعقاد للسبب حيتفق: 
فكان هذا لغواً؛ كقوله لأجنبية: (إن دخلتٌ الدار. . فأنتِ طالقٌ)» ولأمة 
الغير: (إن دخلتٌ الدار. . فأنت حُرّةُ): ثم وجد الشرط في الملك . 

قول المصنف: (بالملك) أي: بِمِلّكِ الاستمتاع في الطلاق» وبِمِلكِ 
الرقبة في العتاق. فالمراد به ما يشمل الحقيقيّ والحكميّ. والجار والمجرور 
متعلق ب (تعليق) . 

قول المصنف: (وجوّز التكفير بالمال قبل الحنث) أي : جرَّز تعجيل 
كفارة اليمين إذا كانت ماليّة؛؟ بأن يعتق رقبة» أو يطعم عشرة مساكين أو 
يكسوهم قبل أن يحنث. قيِّدَ بالمال؛ لأن التكفير بالصوم قبل الحنث لا 
يجوز اتفاقاً؛ والفرق له: أن الماليّة تقبل الفصل بين نفس الوجوب ووجوب 


جيه 


كرد نتن 

(وَعنْدَنَا) الحَكُمُ كاه ف بالشريط ال ا ا للحَالٍ» بل عِنْدَ وجودٍ 
الشّرط ل (لِأن الإيجَات) كانت عالق (ل1 يوجيد إلا برَكْنْهِ) 00 سدور مِن 
َهْلِهِ (وَلَا يَنْبْتُ إِلّا فِي مَحَلَّو) وَهُوَ المِلْكُ (رَمَاهُنَا) أي: فِي تَعْلِيِقٍ 
الطَلَاقٍ وَالعِنَاقٍ بالمِلُكِ (الشَّرْطٌ حَالَ بَينَهُ) أي : الإيجَاب (وَبِينَ المَحَلَّ» 


الأداء كما في الثمن؛ بأن يثبت في الذمة"'' مع أنه لآ يجب أداؤء''*؛ بخللاف 
البدنيٌّ» فإنه لا ينفك فيه أحدهما عن الآخرء ورد في «التوضيح» المَرْقٌ 
المذكور: بأن المال غير مقصوه فى حقوق الله تعالى: وإنما المقصود هو 


الأداء» فيصير كالبدني7 . 


قوله: (لوجود سببه) وهو اليمين» فيكون نفسٌ وجوب الكفارة ثابتاً قبل 
الحنث» فإنها وإن كانت معلّقةٌ بالحنث. . فالتعليق لا يمنع انعقاد السببية 
عنذه» وإثما يقبت وجوب الآداء عقد الشرط» وهو الحشفةه. 

وقد أشار المصنف ببناء هذا على الحكم السابق كما في «التلويح» إلى 
أنه جَارٍ في السبب والشرط مطلقاً» سواء وجد فيه صورة التعليق وأدوات 
الشرط آو 3ه220» .فلا يه آنّ عذا ليس من الععايق بالشتوط في بيه #المعنى 
الذي نحن فيهء على أنه يحتمل أن يقال: إنه في معنى: (من حلف . . فَليَكَمْرْ 
إن حنث) بناءً على مذهب الشافعي كأله» أو (إن حنثتٌ. . فعلىَ إطعام) بناءً 
على مذهبنا من أن سبب الكفارة هو الحنث» فيصير مما نحن فيه. 

قوله : (بل عند وجود الشرط) أي : بتأخر انعقاده إلى وجود الشرط . 

قول المصنف : (حال بينه وب بين المَحَلَ) لأنه مانعٌ عن الوصول إلى المَحَل . 


(1) بالشراء. (ج). (1) بالشراء بل بالمطالبة. (ج). 
(*) التوضيح /١(‏ 75808). (؟) التلويح /١(‏ 185). 
0 


فَبَقِيَ) الإيجَات (غير شاقن إلى الْمَسل: وَبدُونَ الانّصَالٍِ) أي : الال 
الإِيجَاب (بِالمَحَل لا ينْعَقِدٌ) الإيجَابٌ (سَبَبَا) في الصَالء فَكَانَ تَأتِير 
لَّْلِيقٍ في تأَخِير السَييةٍ لكي إلى . وجُودٍ الشَّرْطء فَاعْتَبرَ المِلك عِنْدَهُ 
لي بالمِلكِ حِيئَيِذِِ وَقَوَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالِسَلَامُ : «لا طَلَافَ 
ثل اتعي 0 مَحْمُولٌ عَلَى نَفِي التَنْجِيزِ: صَرَّحَ به في «الهِدَايَةِ»" 1 
وَبَطلَ تَعجيل التَكْفِيرٍ ؛ ؛ لِأنَّ سَبَبَهُ الحِدتُ وَلَمْ يُوجَدٌ 0001ذظ00ظ' 


قوله : (في تأخير السببية للحكم) أي : في تأخير سببية الإيجاب للحكم . 

وقولهء (إلى وجرة الشرظ» ملق ب(تاعير ). 

قوله: (وقوله يك!: «لا طلاقٌ قبل النكاح. . .إلخ») جواب عما أَوْرِدَ 
على القول بجواز تعليق الطلاق بالملك؛ بأن قوله ب : «لا طلاق قبل 
النكاح» يقتضي عدمه. ومّحَصَّلَ الجواب: أن الحديث محمولٌ على نفى 
التنجيز؛ أي: لا طلاق منْجََرٌ قبل النكاح؛ بدليل ما نقل عن الزُهري في 
مناظرته لهشام بن سعد" وذلك أنه قال: كانت المرأة تَعْرَضٌ على الرجل 
في الجاهلية» فإذا لم تعجبه. . قال: هي طالق ثلاثاً. فبلغ ذلك النبى يو 
فقال: «لا ياد اجتياير واسويم ا ا 
السرابة #العبن) قا 0 

قوله: (وبطل تعجيل التكفير. . .إلخ) جوابٌ عن قول الشافعي كن 
بجواز التكفير بالمال قبل الحنث لوجود سببه. وحاصله: منع أن سبب 
(") الهداية (١/554١؟).‏ 


2 هشام بن سعد مولى بني مخزوم. صدوق مشهور رت ١دام).‏ انظر «شذرات الذهب» (؟/ 
>" 


وَجَارْ نِكاح الأمَةٍ؛ لِأن مَجَمُوعَ الشَرْطٍ وَالْجَرَاءِ كلام وَاحِد عِنْدَناء فلم 
2 ب ىج 6 #2 
يكن الشرط تخصيصا . 
- ع و د 7 2 
ثالثا: حَمَل الممُطلق على المَفَيَدٍ 
- وى. مو 1 .2 2 يس 2< 8 2ق ين 2 
(والمطلق) ما يَدلَ عَلى الحَقِيقَةِ بلا قِيدِء وَالمَقَيّد مَعَّ قيدٍ 2010 


الكفارة اليمين؛ لأنها انعقدت للبرّء فكيف تكون سبباً للكفارة؟! بل سببها 
الحنث » كذا في «التنقيح)""'. 

قوله: (وجاز نكاح الأمة. . . إلخ) بيانٌ لوجه قولنا بجواز نكاح الأمة 
وعدم اعتبار مفهوم الشرط. وحاصله كما في «التوضيح»: (أن الشافعيّ كن 
اعتبر المشروط بدون الشرطء فإنه يُوجب الحكم على جميع التقادير. 
فالتعليق قيِّد الحكم بتقدير معين وأعدمه على غيره» فيكون للتعليق تأثيرٌ فى 
عدم الحكمء ونحن نعتبره معهء فإن الشرط والجزاء كلام واحدٌ أوحب 
الحكم على تقدير وهو ساكت عن غيره» فالمشروط بدون الشرط مثل «أنت» 
في «أنت طالق» لأنه ليس بكلام؛ بل مجموع الشرط والجزاء كلامٌ واحدٌ 
فلا يكون مُوجِباً للحكم على جميع التقادير كما زعم) انتهى'" . 

قوله: (ما يدل على الحقيقة بلا قيد) تَبِعَ فيه من قال: (إنه موضوع 


)١(‏ التنقيح /١(‏ 586): وذكر في «التحرير»: إن إضافتها إليه في قوله تعالى : «ذَلِكَ كَمَرَهُ 
أيَمْيَكُم 4 [المائدة: 89] كإضافة صدقة الفطر عندنا ؛ يعني: فإن الفطر عندنا شرطها وسببها 
رأس يمونه ويلي عليه على أنه لو سلم أن اليمين سببها. . فالحنث شرط وجوبها؛ للقطع 
بأنها لا تجب قبله؛ وإلا.. وجبت بمجرد اليمين؛ والمشروط لا يوجد قبل شرطه؛ء فلا 
تقع واجبة قبله. فلا يسقط الوجود قبل ثبوته؛ ولا عند ثبوته بفعل قبله لم يكن واجباً. وما 
وقع من الشرع بخلافه. ؛كالزكاة يقتصر على مورده. ولا يلتحق به غيره. كذا في «التحبير؛ 
[1“5)], هته (ج. د هه ي). 

(؟) التوضيح .)581/١(‏ 

كنك 


لجسل على العقييه إن انا فى جاوات.) 1 000001 


للماهية). ورَدَهُ في (التحرير؟ وَيحَدَه فبه : بما دلّ على ؛ بعض أفرادٍ شائع لا قيد 
اك 1 201١‏ 
معة كك لقظا . - . 
انتهى 


فقوله: (ما دل على بعض أفراد) شامل للمطلق والمقيّدِء وما عسى أن 
يكون ليس بأحدهما مما هو كذلك. وقوله: (شائع) صفة (بعض) مُحْرِجٌ 
للعامٌ وللمعارف كُلَّهَا إلا المعهود الذهني» وقوله: (لا قيد معه) -أي: مع 
البعض- مُخْرِحٌ للمقيد. وقوله: (مستقلاً لفظاً) ذكره لئلا يخرج المعهود 
الذهنئٌ. فإنه من المطلقء واللام فيه قيدٌ لكنه غير مستقِلٌ؛ إذ المراد 
بالاستقلال الاستقلالٌ اللفظئٌ له من حيث الدلالة على المعنى الموضوع له. 
لا التمام في المعنى الذي يحسن الشّكوت عليه . 

قول المصنف : (يحمل على المقيد وإن كانا في حادثتين عند الشافعي) 
اعلم: أنه إذا ورد المطلق والمقيد لبيان الحكم؛ فإما أن يختلف الحكمء أو 
يَتَحِدَّه فإن اختلف : فإن لم يكن أحدهما مُوجباً لتقييد الآخر. . فلا حمل؛ 
ك(أطعم رجلاً» واكْسٌ رجلا عارياً)» وإن أوجبه بالذات؛ ك(أعتق رقبةً), ولا 
تعدقّ رقبةٌ كافرق» أو بالواسطة؟ كذاعيق عت رقبة» ولا تعلكى رقب كافرة): 
فإِن نفي تمليك الكافرة يستلزم عدم إعتاقها عنه. . فإنه يحمل المطلق عليه . 

وإن انّحَدّ : فإن كان منفياً. . فلا حمل ؛ مثل : (لا تعتق رقبةٌ» ولا تعتق رقبةً 
كافرةً) لإمكان الجمع بألا يعتق أصلاًء (ولا يخفى أن هذا من العام مع 
الخاصٌ لا المطلق مع المقيد» [لكنها مناقشة في المثال])” "". وإن كان مُتْبتاً : 
فإما أن تختلف الحادثة أو تتحد» فإن اختلفت؛ ككفارة اليمين والقتل. . فلا 
1 التصوير لاض 41831 
)١(‏ ما بين قوسين حاشية على هامش (ج)؛ وما بين معقوفين غير موجودة في «ابن نجيم». 


يي 
نا 


أ حادثة عبد الشَّافِعِيٌ فك 0 ا القَثل) 4" فَإِنَهًا معد ِمَؤْمِنَةٍ 
(وسَاوَة القذاراج) خب مققتو: تضم" غليهًا (لأ3 نيد الإيمان زجاة؛ 
وَضْفٍ يَجْرِي مَجْرَى الشَّرْطِء فَيُوجِبُ النَّمىَ) للحكم (عِنْدَ عَدَمِهِ) أي : 
الوضقيه (فى ي المَنْصُوصٍ ) يعن : أن التقيية بِوَضْفِ الإيمّان فِيهًا ينْمِى 
الإِجرَاءَ عِنْدَ عَدَمِهه بِنَاءَ عَلَى اغْيِبَارٍ مَعَهُومٍ الوَضْفي؛ كَمَمْهُوم الشّاط 
(وَفِي نَظِيرِهِ مِنَ الكَمَارَاتٍ لِأَنَها جِنْسٌ وَاحِدَ) تخرير لتَكفِير . 


حمل عندناء خلافاً للشافعي كنه» وإن انّحدت؛ فإما أن يكون الإطلاق 
والتقيبد فى السبب وتحوه أو لا فإنكان.. فلا حَمل» وإلا.. حمِل؛ 
كالتتابع في صوم كفارة اليمين؛ وتمامه في «التلويح»"''. وبه علم أن محل 
الاختللاف أن يردا مع اتحاد الحكم المثبت واختلاف الحادثة, لعدينا لا يحمل 
خلافاً له» وإنّا نقول بالحمل إذا اختلف الحكم وكان أحدهما موجبا للتقييد. 
أو انّحد الحكم مع اتحاد الحادثة في غير السبب.كذا في «ابن نجيم»”" 

قوله: (أو حادثة) كذا في «ابن ملك»”". واعترضه في «العزمية» 4 بآن 
عن الصبورة باخلل تسد جبارة المصف وظهومة بنها بمربيب إن الراية» 

قوله : (فإنها مقيدة بمؤمنة) في قوله تعالى : «(صَسَحِرُ رَكَبَمَ مُؤْمسَة6”*. 

قول المفيتتكت..: (وسائر الكفارات)» وهي كفارة الظهار واليمين. 

قوله : (غير مقيدة) ظاهره أنه جعل (سائر) في كلام المصنف مبتدأ و(غير) 
خبراً عنهء فيتغير إغراب المتن» والأؤلى أن يقول: (فإنها غير مقيدة) كما 


)01 التلويخ (110-118/1). 0») 0-6 
٠.‏ : م ا" 4 نتا د الاو 1 
(*) شرح ابن ملك (ص 0 ( ئج الافكار (ق/5577١).‏ 
(8) صورة الساة: 6419: 
ابح" 


(وَالطَعَامُ) التَابتُ (فِي) كَفَارَةِ (الِيَمِينَ لَمْ يَنْبْتْ فِي) كَمَارَةٍ (المَثْلِ) مَعْ 
لما سس واد (لِأَنَ الثغاوت» ببنهما (ثابتٌ باسم العَلَّم) و و عَشَرَة 
مَسَاكْينَ فَِنَّهُ اشم جاية (وكو) أي : التقصيس باسْم العَلّمِ (لَا يُوجِبُ 
إلا الؤّجُوة) أى وجوة الطَعَام عِنْدَ وُجودٍ غشرة سكين 

(وَعِْنْدَنَا لا يُحْمَلَ المُظْلَقُ عَلَى المُمَيِّدِ) إذَا د في التُكم ف وَإِنْ كَانَا في 
جاو لإمُكان الْعَمَلٍ بهِمَا) د بالشديك كار والتشهيل أرق (إلّا أن يَكُونا 
في حُكم وَاحِيِ) وَحَاوِثُة وَاحِدَة تيمل ضَرودة در الجمع (مِثْل صوم 
كَّارََ الِيّمِينِ) فَإِنّهُ تقد بالتتابُع 1 1 1 1 1 0 


قال في سابقه . 

قول المصنف : (والطعام في اليمين لم يثبت في القتل. . . إلخ) جواب 
سؤال يَرِدُ على الشافعي كأنه: وهو أن الطعام لِمَ لَْمْ يثبت في كفارة القتل 
حملا لها على كفارة البدين والكل جتسى واسة؟ 

قوله: (أي: وجود الطعام) يعني: في مسألتناء وإلا. . فكلام المصئف 
أعم. وحاصله: أن التخصيص باسم العلم ليس بقيد» فلا يَنْبْتٌ إلا المنطوق 
ولا يُنْمَى الحكم عما عداهء وإذا لم يَفِدٍ العدم في مَحَلّ المنصوص . . لم تجز 
تعديته ؛ لأن تعدية المعدوم محالٌء وهذا مبننٌ على ما نبّهناك عليه فيما تقدم 
من أنَّ قولهم : التنصيص على الشيء باسمه العلم يدلٌ على الخصوص وني 
الحكم عمًًا عداه ليس مذهب الشافعي نه . 

قوله: (إذا ورد في الحكم) الضمير في (ورد) عائدٌ إلى الإطلاق» والتقييد 
المفهوم من المطلق والمقيدء وأفرده باعتبار المفهوم. وتقيِيدَهُ بذلك لا 
للاحتراز عن ورودهما في السبب. فإنه لا حمل فيه كما تقدم. وسيشير إليه 
المصشب: فكاق الأول إسقاطه. 

قوله: (وحادثة واحدة) قَيِّدَ به؛ لأنهما لو كانا في حكم واحد وحادثتين؛ 

ع 


د 
“نبييدية 


بِقِرَاءَةٍ اب ِن مَسَعُودٍ ضيه (لِأنَ الحكُمَ الوَاحِدَ - وَهُوَ الصّومٌ - لا يَقْبَل 
وَصَميرٍ نِ مُعَضَادَينِ) مَتَحَالِمَينٍ : كك وهر جمتيه. . بطل 
إظلاقهُ: و أعنا (فِي صَدَقَةٍ الفطر). . فَقَدْ (وَرَدَ النّضَّان) وَهُمَا: «أَدُوَا عَنْ 
كُلّ خرٌ وَعَبّْدِ2"0. َأَذْوَا عَنْ كُلَّ حر وَعَبْدِ مِنَ المُسْلِمِينَ 1-5 


54 
ات 


السَّبَبِء وَلَا مُرَاحَمَةَ في الأسْبَابِ) مي ا ا 0ك 


ككفارة اليمين والقتل.. لا يحمل عندنا كما تقدَّم وإنما لم يذكره 
المصنف استغناءً عنه بقوله: (وإن كانا في حادئة) تأمّلء وهو مقيّدٌ أيضا 
بالحكم المَثْيَّتٍ كما 0 قوله: (بقراءة ابن مسعود وَنه) وهي: (فصيام 
ثلاثة أيام فاع وهي مشهورة» فيجوز العمل بها عندنا . 
قول المصنف: (لا يقبل وصفين متضادين) عبر في «التحرير»: 
ب(متقابلين) وهو الظاهر ؛ لأن المتضادين الأمران الوجوديان» وأحد الأمرين 
هاهنا عدمِيةٌ» ولذا فسَّره الشارح تفسير مراد بقوله سي التَتَابعَ 
عَدَمَهُ) لكن عبارة المصنف في «الشرح»: (التتابع والتفرق)”*'» وحينئظٍ فلا 
إشكال؛ لأن التفرّق وجوديٌ» على أنه ذكر في «العزمية»: (أن الذي يفهم من 
كلام صاحب «التحقيق' في مواضع: أن إطلاق اسم الصَّدّ على جميع 
المتقابلات اصطلاحٌ الفقهاء)”” . 
قول المصنف: (فإذا ثبت تقييده. . بطل إطلاقه) فَيُحمل على المقيد 


0 أخر جه الإمام أحمد في «مسنئده' (0/ )ل والدارقطني في اسئنها 0711 وانظر 
«نصب الراية» )4١05/7(‏ عن عبد الله بن ثعلبة تين . 

)١(‏ أخرجه البخارءم ي (4 » ومسلم (984// )١١‏ عن ابن عمر وَهًا. 

09 انظ #اتفسير شري 1 4» و#مصنف عبد الرزاق» .)١51١7(‏ و«السئن الكبرى'» 


بيش (55/ 1 


(4) شرح ابن ملك (ص /171). (5) نتائج الأفكار (ق//ا5١).‏ 


الى 0 
لود 


بعواز دوق (فَوَجَبَ الجَمْعُ) : ينَ النّصّينِ وَالعَمَلَ َكل مِنْهُمَا بلا حَمْلٍء 

ُو مُظلقُ الَأ سيْبَاء وَالَأم المُؤْمنَةُ سَبَبَاً (وَلَا نُسَلُمُ أن القَيدَ 
بمََْى الشَرْط) مُظَلَقَاً جَوَابٌ عَنْ قوله: القِيدُ جَارٍ مَجْرَى الشَرْطِء فَإِنَ 

الضفة كن فقون عله 12 ون القايقة تؤلي قا بتشتى الفط 3 . 


بالقراءة المشهورة: ويمثلها يراد على الكتاب» يبشلاف قراءة أبى : (فعدّة من 
يا أخر متتابعة) في قضاء رمضانء فإنها شادَة لا لآ يزاة بمثلها على النص . 
واعلم : أن ما ذكره المصنف من المثال غير فق عليه ؛ لأن الشافعي لم 
يشترط التتابع ؛ لأنه لا عمل عنده بالقراءة الغير المتواترة مشهورةً كانت أو 
غير مشهورة» فالمثال المتّفق عليه قوله يل في حديث الأعرابيّ : ١صُمْ‏ 
شهرين»' أ وروي: ١صُمْ‏ شهرين منتابعين» ''. كذا في «التلويح»”” . 
قولءة لالجواز ددم كالملكِ» فإنه يثبت بالبيع والهبة وغيرهما . 
إيف:ة الزن اللعساة دقوي ينه ولك كي ااانا علا لين نام 
الدليل على أنَّ القيد المتنازع فيه بمعنى الشرط . 
قوله: (الآن اللاثيات لا يوججب تفي أصلة) لأنه ساكت عن الكافرةء تكانت 
باقيةَ على العدم الأصلي, فإن الأصل عدم إجزاء تحرير رقبة في كفارة القتل. 
لكن ثبت إجزاء المؤمنة بالنّصٌّء فبقي عدم إجزاء الكافرة على العدم الأصليّ . 
قول المصنف : (ولئن كان. . فإنما يصح. . . إلخ) هذا المنع مختصٌٌ 
بأحد جزئيات المطلق والمقيد؛ أعني : ما يكون بينهما تفاوت -كالمقال 
المذكور-- لا مطلقا : 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (9 21417 وبنحوه عند مسلم .)87/111١(‏ 
(1) أخرجه البخاري (07374)» ومسلم )8١/1١١1١١(‏ عن أبي هريرة طن 
(9) التلويح .)١١١ /١(‏ 


ود ©س 
«دريةه 


بوجبُ النَميَ) لِلسكُم عِنْدَ عَدَمِهلِآَنَ الإثبَات لا يُوجِبُ نَفْيَاً أضلاً (وَلينْ 
كَانَ) يُوجِبٌ التَّفْيَ (. . فَإِنّمَا يَصِحّ الِاسْيِدْلَالُ به عَلَى غَيرِهِ أَنْ لو صَحَّتٍِ 
المُمَائلَه) بين العظلق وَالمفكد (َوَلَبيَ عُذليف) كرد الكتارقة ابن متهن 
(فإِنَ القَئْلَ أَعْظَمُ الكَبَائِر) فَاشْتّرط الإيمَانُ فيه لَا فِيمًا دُونَهُ فَِنَّ تَعْلِيظ 
(وَأَمّا) زِيَادَةٌ (قَيدٍ الإسَامَةِ) في الإبل (وَالعَدَالَة في الشُّهُودٍ 010006 


قولة: لأيوجب النقي» هذا أَوْلى من قول ابن علك: (أي : ولين سَلْدبًا أنه 
يمكن تعديته)”''؛ لأنه ليس في سياق كلام المصنف التصريح بمنع ذلك. 

قول المصنف : (فإن القتل أعظم الكبائر) أي : بعد الإشراك بالله تعالى» 
ولا كذلك الظهار واليمين» وفي «التوضيح»: (إن القتل من أعظم الكبائر)'") 
بزيادة (من) وهو الْأَوْلَىء وعليه يُحمل كلام المصنفء. فإن قتل الخطأ ليس 
أعظمهاء وظاهر كلامهم: أن قتل الخطأ كبيرةٌ» وهو مشكل ؛ لأنهم قالوا : 
(إن الكفارة لا تجب في الكبيرة). كذا في «ابن نجيم»”" 

قول التضنق»: (وأما قيد الإسامة والعدالة. . . إلخ) جوابٌ عما أَوْرِدَ 
نقضاً علينا : بأنكم جعلتم قيد الإسامة نافياً لوجوب الزكاة في غير السائمة» 
وحملتم المطلق -وهو قوله يَةِ: «في خمس من الإبل زكاة»- على المقيد. 
وهو قوله يك : «في خمس من الإبل السائمة زكاة». وقيدتم قوله تعالى: 
(َاستنئُوا َهِيدنِ ين رَبَاِكُم 6 بقوله تعالى: (وَأَْهدُوا درق عَدَلٍ 
يد 4”*' وفي كلام الشارح تغيير إعراب المتن. 


.)١54 /١( التوضيح‎ )١( .)١87 شرح ابن ملك (ص‎ )١( 
سورة البقرةة 401 ؟):‎ )5( .)١4 /5( فتح الغفار‎ )( 


(148 سورة الطلاق ؛ 29 


١‏ هنم يُوجب الَّفي) ِيَلرمَ َمل المي عَلَى المْقبّدِ الكنّ 
المَعْروفَة فِي) حَدِيثٍ (إِنْطَالٍ الزَّكاةٍ عَنِ العَوَامِلٍ وَالحَوَامِلٍ ) وَالعَلوقَة 
(أُوجَبَ حييا نسح الإظلاقي) لحديت : انْي ستيه من الوبل سَاة”" لا أنه 
كيد بَحَدِيتِ : انفي ححَمْسٍ مِنَّ الويل السَائِمَةٍ د 

وال بالققيّت) أي : بالتَقْفٍ (فِي نب القَاسِقٍ) : إن جَآءكٍ كَاسِىّ با 
ف ُو أ» الوحت : نسح الإظلاقي) في «وأستئيدوا سَهِيِدَيْنِ م ين يكم 
لا أَنَّهُ فيد د بعوَآشيدُوأ دَوَتُ عَدَلٍِ يَكد» فَلَمْ يَلْرَمِ الْحَمْلُء مَعْ أن الأَوَّلَ في 
السَببء وَالثَانِيَ في الحَادِتَةِ . 


قول المتضتكف (فلم يوجب النفي) أي لفي الجواز يلوت الفيت.. 

قوله : (لحديث : «في خمس») اللام متعلقة ب(الإطلاق). 

قوله: (مع أن الأول في السبب) يعني: أن الأوّل وإن كان الإطلاق 
والتقييد فى حادثة واحدة إلا أنهما فى السبب» والمذهب عتدنا أن المطلق لا 
يُحمل على العقيد وإن السدى البساظ إذا دخلا على السبب» كما فى صدقة 
الفطرء وقوله: (والثاني في الحادثة) يعني : المتعدّدة» فإن الإطلاق والتقييد 
هنا في حجادثنين » قال الله تغالى في ابة السقاينة : 9 وَاسَسَسْيِدُوأ سَوِِدَينٍ 7 
يلحك ) 10 وال نسانسي: 49 34 ابل اليوكنة يثرن أو فق 
بمَعْروٍ وَأَشْبِدُوأ ذَوَىٌ عَدَلٍ 0 

والمذغي غندنا: أنّ المطلق لا يحمل على المقيد في حادثتين. وظاهر 


)10( فى (ب. جا و6 3 ا(أوحعت؟ا. 
(؟) أخرجه أبو داود ,»)١574(‏ والترمذي (١؟5)‏ عن ابن عمر وها . 
(9) أمرجية أبن حبان (55608).» والبيهقي في «السئن الكبرى» (4/ 84) عن عمرو بن حزم 
ضقن ٠١‏ والدار قطني في «سننه» )١9417(‏ عن ابن عمر وها . 
41 سورة الحجرات: (2)0 وفي (ج. ع3 ز): ا(فتميتوا)ء وهي قراءة غير حمزة والك قبي 
وخلف. 
(0) سورة البقرة: (5457). (0) سورة الطلاق: (؟9): 
7 
سني" 


رَابِعَاً : الاستد لال بِالمُقَارَنَةِ 
(وَقِيلَ: إن القِرَانَ فِي النَطم) أي: الجََمُْمَ بِينَ الكَّلَامَينِ بحَرْفٍ الوَّاوٍ 
لبوجب القوان) أي : العساواة (في الحكمء قَلَا تَجِبٌ الرَّكَاهُ عَلَى 
الضَّبنَ 4 لَاكيِرَانَهنا) في الآيَةِ (بالصّلَاةٍ) تَشفيقًاً لِِمْحَاوَاة الوَاغْتيرٌوا) أي : 
قَاسُوا الجَمْلَةَ التَّامّةَ (بِالجَمْلَةِ النَاقِصَةِ) ل 0 


كلام الشارح : أنَّ هذا جوابٌ ثان عن النّقض المُورَدٍ عليناء وحاصله: أنه لا 
يلزمنا ما أوردتم علينا؛ لأن الأول في السبب والثاني في الحادثة المتعددة. 
ونحن لا نقول بالحمل فيهماء وهو كما ترى لا يدفع الإيراد المذكور؛ لأن 
المُوْرِدَ يقول: إنكم قد حملتم فيهماء فالجواب: (بأنا لا نقول بالحمل 
المذكور) غير نافع . 

والصواب ما في «التنقيح»: حيث جعل الكلام المذكور من تتمة كلام 
المُورِدِ تقوية للإيراد» وعبارته: (ولا يُقال: أنتم قيدتم قوله عليه الصلاة والسلام: 
«في خمس من الإبل زكاة». بقوله: «في خمس من الإبل السائمة زكاة» مع 
أنهما دخلا في السببء وقيدتم قوله تعالى امود 
بقوله : (وَأَشْهِدُوا ذوىٌ عَدَّلٍ 66 مع الهها في حادثت ا 

قول المضدف: (وقيل : إن القِرَانَ في النظم) نقله في «شرحه» عن بعض 
أهل النظر مخالفين للعامّة”"'. 

قول المصنف : (فلا تجب الزكاة على الصَّبِيَ لاقترانها بالصلاة)؛ بناءً 
على أن يكون المخاطب بأحدهما عينَ المخاطب بالآخرء ولمًّا لم يكن 
الشبى مفاظياً ب(أقيموا اتصلاة) . . لم يكن مسخاطباً ب(آنوا الزكاة) لكنا 


.)١15/١( سورة البقرة: (5457). (5) التنقيح‎ )١( 
047777 /1( كقنف : اللأسورار‎ )69 


َو ] الشَّرِكَة . 

(وَقَلَنا : إدّ عفلك الشتلة عل الشتلد 4 رحب الشركة في الحكم. 
إشكل ما مَا قُلْنَا بِالجمُلَةِ التَاقِصَةَ (لآنَ الشركة إِنّمَا وَجَبّثْ فِي الجمْلَ مل 
التَاقِصَةَ لِأمْيقَارًا لى ما م بوك وَهُوّ الحَبَرٌ (فَإِذًا َمّ) المَعْطوفْ (بِنَمْسِهِ . 
تجب الشركة إلا فِيمَا يَفْتقِرٌ إلَيو) كُإنْ كَتَعَلْتِ الذار : فَآنت طالق وَعَبَدِيٍ 
حر تَتَعلَقُ الحرَيّة مَعَ أنَهُ نَامٌ إيمَاعَاً لِقُصُورِهِ تَعْلِيقَا؛ لِعَدَم إِنْكَانِ جَمْعِهِمَ 
بخَبَّرِ وَاحِدٍ بخلّافٍ : وَضْرَنَكِ نك طَالِقٌ ؛ لإِنْكَانِ الجَمْع فَيتَنْجَرٌ ٠‏ كمَا مر في 
2 600 

بَحثٍ الوَاو © . 

[ خَامْسَاً: تَخْصِيصٌ العَامٌ يسَبَبهِ] 

(وَالعَام) الوارد عَلى سَبَبِ حاص (إِذَا رح مَحْرَّجَّ الجَرَّاء) نحو : سعجل 6 
فِيمَا رُوِيَّ أن الرَّسُولَ يكيِ سَهَا مسَجرَ") 5201011111 


نقول : إنما لا تجب الزكاة على الصبيع؛ لأنها عبادة محضة» والصيئنٌ ليس 
من أهلها لا للققران في النظمء كذا في «التوضيح»©" 1 

قوله : (وأثبتوا الشركة) أي: جعلوا الثانية مشاركة للأُوْلَى في التعلق في 
الجملة التامة كما في الجملة الناقصة, فإن الناقصة تُوجب المشاركة اتفاقاً 
كك إن وغيلت الدار. + فآنت طالقٌ وؤينت) تَُعَلًَا . 

قوله : (ولا يشكل ما قلنا) إشارةً إلى أنَّ قوله: (لأن الشركة) تعليلٌ لشيء 
017 

قول المصنف : (والعامٌ إذا خرج. . . إلخ) هذا من جملة الاستدلالات 
الفاسدة التي تمسّك بها البعض» وهو أن العام الوارِدٌ على سبب خاصل؛ 


.)١ انظر (ص‎ )١( 

ص 
(1) أخخرجه البخاري (70: .)١5706‏ ومسلم (17/010) عن عبد الله ابن بحينة ينه . 
07 التوضيح .)١94 /١(‏ 


و« ©س 
ها 


جيف ها ا 18 ا( 18 يق بها لقا 8ه هد 18 قا عع وا يور اوها ه قا يه هه جد يي ها يوا مه" وا زف يها هد كا فاق يها 8ه يه إها إقابرة قر وا :و وخ 191 © 19 اقل باد 08 :© 87 47 19 4 2087 1 5 


أي: الصَادِرَ عند أمرٍ دعا إلى ذكره ينيص بسبيه؛ أي يقتضر عليه ول' يتعذاه 
إلى غيره» قال فخر الإسلام: (وهذا عندنا باطل)”'؟» وسيآأتي الاستدلال 
عليه . 

وقد حرّر المصدّفٌ تبعاً لفخر الإسلام موضع الخلاف» وميّر المَتَمَقَ عليه 

من المختلف فيهء قال في «شرح المغني» : (ولهذا قسمه على أربعة أقسام. 
لالع اتكي الدسر اليا وساب : أن العام لا يخلو إما أن يكون وارداً 

جزاءً لسببٍ منقول؛ أو جواباً لسؤال سائلٍ ‏ والجواب لارام 
أوغير مستلٌ» و[المستيل؟ ؛ إما أن يكون زائدا أو لا يكون زائدا) انع 27 

بقي هاهنا بحتٌ مُهِمٌ: وهو أن الكلام في أن العام لا يختصٌ بسببه في 
القسم الرابع ويختص في الثلاثة الباقية» والعموم ممنوع في الأول والثالث؛ 
لأن قوله: (فسجد) وقوله: (فرجم) فعل ولا عموم لهء وإن أريد عمومه 
باعتبار المصدر الذي دلَّ عليه. . فهو واقع في الإثبات فلا يَعُمُء وكذا قوله: 
(بلى) و(نعم)» فإن العام ما يكون لفظاً ومعنىئ أو لفظاً””". وهما ليسا من 
القبيلين. 

وتكلّف بعضهم للجواب: بأن عموم (رجم) من حيث الأسباب؛ لأنه لو 
لم يُنْقَنُ بسببه. . يحتمل أنه وقع لردَةٍ أو قتل نفس ظلماً أو فساداً. وكذا 
(فسجد) يحتمل وقوعه لتلاوةٍ أو قضاء متروكةٍ أو سهو. وعموم (بلى ونعم) 
من حيث إنه يصلح جواباً لأنواع من الكلام؛ وفيه: أن دلالة (فسجد) على 


)01 أصول البرشري (2114/1: 29ت شرح المغني (ق/ .)١4 ٠‏ 

(*) في هامش (ب): : (صوابه: أو معني فقط كما تقدم). وفي (ز): (كذا النسخة المنقولة عن 
53 والمذكور في «حاشية المرأة»: : أو معنئ لا لفظأ . ..إلخ. وقال الرافعي (ق/ 470): 
(كذا في جميع النسخ؛ وصوابه: أو معنى). 


جيه 


و 58 


دعي إلى العْدَاء فقالة 4 تَعَْديتٌ. . ا 1 


(أو) خرْجَ (مَخْرَجَ الجَوَاب وَلَمْ يذ ا عَلَيه) أ ي: فلي كت الشواب». كد كم 

4 نه م بذلِك 
الغُراء1؛ أو جرح مَحْرَجَ جَوَاب 1 يَسْتَقَِ) ِالمَائِدَةٍ (بِنَمْسِهِ) كَقَولٍ 
الآخَر: لب بى عِنْدَك ألت؟ فقول : بَلى . أو نَم . 
00 العَام ( بِسَبَبهِ) ولا 4 إلى غير 1 اتعَاقاء 2 الأَوَّلُ : : قَلانَ 


لمَتَقدمٌ سَبَب وجوبء وَالحَكُمُ يَخْتَصٌ بِالسَبّبِء 0 الَّانِي : فَلِآنَ ما 


ذكِرَ في السَّوَالٍ كَالمَعَادٍ فِي الجَوَّابء ٠‏ فَبَخْنَصٌ بِذْلِكَ الكّدَاءء وما 
الَّالِتُْ : فيان لما ل بهد يدون 15 1 


لكء 


الأسباب بالاقتضاءء, والمُقتضّى لا عمو ملهء وأن نحو: (نعم) مطلق. 
والقق آذتحر : (فسجد) مظلقٌ أبضاًء لعل أ راد بالعامٌ ما يشمل المطلق كما 
أشار إلية 5 «الشرير» حيث ذكر أثه أراة بالعام خلاف المصطلح . 

قول المصنف: (أو مخرج الجواب ولم يزد عليه) يعني : واستقل بنفسه. 
وقوله بعد: (أو لم يستقل بنفسه) معطوفٌ على هذا المقدّره وعلى تقدير 
الشارح يكون: (لم يستقل) صفة لموصوفبٍ محذوفي مع ما أضيف إليه. ولا 
يخفى ما فيه» ولو زاد الواو بأن قال"': (ولم يستقلَ)”*. . لكان أظهر. 
وظاهر كلام فخر الإسلام أنه ليس مما خرج مخرج الجواب. بل جعله قسما 
آخرا”'. فهو معطوف على فعل الشرط؛ أعني قوله: (خرج). وقوله: 
(يختص) جوابه» وجمع المسائل الثلاث» وآأفرة الرابعة لمخالفة الرابعة لهاء 
ولأن الخلاف فيها وحدهاء كما نص عليه في «التقرير». 

قوله: (كقول الآخر: أليس لي عليك ألف؟ فيقول: «بلى». أو «نعم»» 
0 ماين مسشري سق عن افا فو وا 01 في الله «القرءة. 


(5) أي: الشارح . (:) في (أ. بء ج.ء و): (واستقل). 
الهم في (أ. نباء اح و30 (مستقلاً) . 


. 


مو 
ديه 


فصَارٌَ كُبَعْضٍ الكَلَام فَجَعلَ إِقْرَااً. 
ىر دل 


0 م ب 2 أ 7 4ه - 

(وَإنَ) خرّجَ جَوَابَا مُسْتَقِلًَ لكِنَّهُ (رَادَ عَلَى قَدْرٍ الجَوّاب) كَمَولِهِ في جَوَابٍ 
الدَاعِي إلى العَدَاءِ: إِنْ تَعَدَّيتُ اليُومَ فَعَبْدِي حر (. .لا يَخْتَصٌ بِالسَبَبِء 
ع عو وام يدث جود 2 ممع إبن | عدوم م ع 1ك 4د 

ويصير مبتدنًا) كلامًا آخرّ؛ أي: ِيَادَة الِيَوم فَيَحْنْتْ بِتَعْديهِ فِي ذلِك اليوم 


١ 


آ 


يعني : فيقول الشخص الأَكَرٌ ذلك» ولو قال: لأكققول الشخص: اليس لي 
عليك ألش؟ فيقول الآعر . . .). . لكان أَوَلَى» وهذا إقرار بالألشه بباء غلى 
العرف» وأما على ما ذكره النحويون. . فلا يكون جواب هذا الكلام بنعم 
إقراراً» قال في «التلويح»: (نعم: مُقَرّرَةٌ لما سبق من كلام مُوجَبٍ أو منفي» 
اسقياما أو خيراء فعلى هذا لا يصحٌ «بلى) في جواب :«أكان لي عليك كذا؟» 
ولا يكون«نعم»في جواب:(أليس لي عليك كذا ا إقراراً إلا أن المعتير في 
أحكام الشرع هو العرف» حتى يقام كُلَّ منهما مقام الآخرء ويكون إقراراً في 
جواب الإيجاب والنفي» استفهاماً أو خبراً)”''. 

قوله : (فصار كبعض الكلام) أدخل الفاء في جواب (لَمّا)ء كما في قوله 
تعالى : «قَلَنَا يحَدَهُمَ إلى ار دنا وذلك جائز عند ابن مالك» 
وآما قيره. . فبحمل مثل ذلك على حذق الجواب؟ أي: (انقسموا قسمين» 
فبتهى مقتضبة) كما في اعغني اللبيب؟ 0 

قول المصنف : (وإن زاد على قدر الجواب. . لا يختصٌ بالسبب) هذا 
معنى ما اشتهر أنْ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السببء قال في 
«التلويح»: (لآن التمسك إنما هو باللفظ: وهو عام وخصوص السبب لا 
ينافي عمومٌ اللفظ ولا يقتضي اقتصاره عليه» ولأنه قد اشْتُهر من الصحابة 


.)7"7( (؟) سورة لقمان:‎ .)١١57/١( التلويح‎ )١( 
+019 مخى اللبيب لأصغ‎ 60 


+ 


في أي وَفْتٍ كَانَ (حَنّى لا تُلْعَى الريَادة وَهُوَذكْرُ اليُوم (خِلَاقاً لِلبَعْضٍ) 


وممن بعدهم التمسّكُ بالعمومات الواردة فى حوادث وأسباب خاصّةٍ من غير 
قصر لها غلى تلك الأسباب» فيكوت إجماغاً على أن العبرة لعموع اللفظء 
وذلك كاية الظهار نزلت في خولةً امرأة أوس بن الصامت”"©» وآية اللعان في 
هلال بن أمية'"» وآية السرقة فى سرقة رداء صفوان”؟ أو في سرقة 
المس كا وكقول النبي لي يما إهاب دبغ. . فقد طهر؛ء وَرَدَ في شَاةٍ 
ميمونة ونا وقوله نَل : «خلِقَ الماء طهوراً لا ينجّسه شيءٌ إلا ما غير 
لونه أو طعمه أو ا 3 جواياً للسؤال عن بعر ضاعة) 7 

قوله: (فى آي وقتٍ كان) أي: سواء كان ذلك الغداء المدعو إليه أو غئره 
معه أو بدونه. كذا في «التلويح»”". 

قول المصنف: (حتى لا تلغى الزيادة) لأن في حمله على الابتداء 


)١(‏ وهي قوله تعالى: «وَلَدِنَ بظَهرُونَ ين يََكهمَ... الآية [المجادلة: ,]8-١‏ والحديث 
أخرجه أبو داود .)77١5(‏ 

(؟) وهي قوله تعالى: «وَالَدِنَ بينَ أَزَجَهُمَ...» الآية [النور: “-7]: والحديث أخرجه البخاري 
(41/41)» ومسلم )١597(‏ عن أنس ونه . 

() وهي قوله تعالى: <وَلَاِقُ وَلسَاقهُ َأفطعُوَا ليِْيهُمَا4 [المائدة: ]. والحديث أخرجه 
أبو داود (5794)» والنسائي في «المجتبى» (4847)» وابن ماجه (1646), 

(4) أخرجه البخاري (7179450)؛ ومسلم )١114857(‏ عن ابن عمر وَهًا. 

(5) أخرجه الترمذي (17/78)؛ والنسائي في «المجتبى؛» (4141) عن ابن عباس وا وبنحوه 
من رواية أم المؤمنين ميمونة قينا أخرجه مسلم (0771. 

)011( أخرجه أبو داود (77): والترمذي (11) عن أبي سعيد الخدري وَنه؛ وابن ماه‎ )١( 
,)117*.44/1( عن أبي أمامة الباهلي وَيند. وانظر «نصب الراية»‎ 

.)١١9//١( التلويح‎ )( .)١17/1١( التلويح‎ )0( 


00 


اام ٠‏ تَحْصِيصُ القام ِغْرَضٍ م 
.0 00 7 و دم عجرايت يكزورت 56 0 
نوم لذ ون كان الف اما قلا رَكَاةَ في الحلِيَ (وَعِنْدَنَا هذا قَاسِد) 


لِعَدَم اتنا فى : قَلّا يَخْتَصٌُ العَام عِنْدَنًا بِعَرَضٍ المتَكَلّم . 
اعتبارَ الزيادة الملفوظة الظاهرة وإلغاء الحال المبطنة» وفي حمله على 
الجواب الأمر بالعكسء ولا يخفى”" أن العمل بالحال دون العمل 
بالمقال» كذا في «التلويح"”*': وفي «التوضيح؛»: (ولو قال: ١‏ 
الجواب». . صُدَّق ديانة) انتهى””' -يعني: لأنه نوى ما يحتمله اللفظ- لا 
قضاءً؛ لأنه خلاف الظاهر مع أن فيه تخفيفا عليه. 

قول المصنّف : (خلافاً للبعض) فإنه يقول: إن السبب يخصّص العام . 

قوله: (فلا زكاة في الحلئٌ) يعني : منع القائلون بذلك الاستدلال بقوله 
تعالى: (وَالَدَ 57 ذهب وَالْفِصَة. «» الآبة على وجوبها في 
الحلت ؛ لأن القصد من الآية إلحاقٌ الذَّمٌّ بمن يكنز الذهب والقفيةء لا بيان 
التعميم وإثبات [المدح] الحكم في جميع المتناولات اللغوية. 

قوله : (لعدم التنافي) أي : بين دلالته على العموم بصيغته وبين دلالته على 
المدح أو الذّمّ هذا وقال السبكي : (ليست المسألة مقصورةً على ما سيق 
للمدح أو الذم؛ بل هي عامّةٌ في كُلَّ ما سيق لغرض»» كذا في «التحبير»”” . 


.)785( (؟) سورة التوبة:‎ .)١7( سورة الانفطار:‎ )١( 
قوله: (ولا يخفى. . .إلخ) الظاهر أن العبارة مقلوبة . انتهى حسين. (ب).‎ )( 
.)١١0/١( التوضيح‎ )5( ,)١١1//١( التلويح‎ ):( 


.)77*١ /١( التقرير والتحبير‎ )( 


”اي 


سَابِعَاً: الجَمَعٌ المُضَافٌ إنَى جَمَاعَةِ 
لوقيل تابلة تر (انعنة شتات إل نلق خققة حيقة الجا 
فى حَق كل قد وَعِنْدَنَا َقْنَضِي مُقَابَلةَ الآحَادٍ بالآحَادِ) لِلعَرفِء د يهم 
مِنْ: رَكِبَ الوم َوَابَهُمْ: أنَ كُلَّ وَاحِدٍ ركيب كابكه (حَنََى إِذا قَالَ 


لأككوائيه: إن ولذحكا وَلْدِينِ فلكم طَالِقَانَء فَوَلَدَتْ كل وَاعتيدة هنيما 
وَلْدَاً. . طَلَمَنَا) وَلَا 2 يُشْترَط وَلَادَةُ كل وَلَدِينِ خلاقاً ب 


قول المصنف: (الجمع المضاف إلى جماعة»)» وكذا المثنى إذا 58 
إلى المثنى كما مَثْلَ به» وكأنه أطلق الجمع على ما فوق الواحد. 

قول المصئّف: (حكمه حقيقة الجماعة في [حق] كل فرد) كقوله تعالى : 
(خُذَ مِنْ أمرِمَ صَدَهَه4”''» فإن الصدقة تؤخذ من أموال كُلّ واحدٍ منهم إذا 
وجد شرائطها . 

قول المصنف: (إن ولدتما ولدين) قال ابن نجيم: (قَيّدَ بقوله: «ولدين» 
لأنه لو قال: «إن ولدثُمًا ولداً فأنتما طالقان». . يقع الطلاق عليهما بوجود 
ولد واحدٍ منهما؛ كقوله: «إن حضئّمًا حيضة»؛ لأن الفرد قد يضاف إلى 
المكى مجازاً؛ كقوله عمال > يا 1 الجا أذلى من الغو . 
ولو قال: «إذا ولدتما» فقط. . فهو كما لو قال: «ولدين» يُشترط ولادتهما 
رعاية للحقيقة» وكذا فإن حضكُما)7” . 


١لا‏ سورة الغوبة +[ 1. (؟) سورة الكهف: .)5١(‏ 
اليك فتح الغفار .)١١/5(‏ 


- 


[نَامِنَاً. الام ا 
(وَقِيلَ) قَائِلَهُ الجِصّاصٌ (الأمر بالشَّىء يَقْقَضِي النّهيَ عَنّْ ضِذو) ضِذا 
كَانَ أو نا : قو 8 4 قد 8 نهاري بد ونج ها عد زهج 0 فاخقر أ وق جره جه و أ رطق بد رقف 06:2]845 81 :ها 2006 2 |2 


قول المصنف: (وقيل: الأمر بالشيء. . .إلخ) قال في «التحرير»: 
(اختلف القائلون بالنفسيئ» فاختيار الإمام”'' والغزالي” وابن الحاجب”" 
أن الأمر بالشيء فوراً ليس نهياً عن ضدَّهء ولا يقتضيه عقلاً» والمنسوب إلى 
العامّةِ من الشافعية والحنفية والمخدثين أنه نهىّ عنه إن كان و ادا وإِلّا. 
عن الل واقيل: عن راسو يز حبرو» بوت لبفيك) العني 8 

وقَيّدَ فخر الإسلام محل الخلاف بما إذا لم يُقصد ضدَّه بنهي”* : احترازاً 
عما إذا قصد؛ كقوله تغالى :. «دعَرروا اللمة فى التجتين و1171 4804 وإن 
الصُدَّ فى مثل ذلك حرامٌ بلا خلاف كما في «التقرير». 

قرله: (قائله الجصاص) كذا في «شرح المصنف»”"'» وقد علمت أنه 
قول العامَّةٍء وفي «العزمية»: (ينّضح لمن تتبّع أقوال القوم أن ما ذكره 
المصئف هو مذهب الجشاسرة نحي" فلامل. 

قوله: (ضِدَاً كان أو أضداداً)؛ فالأمر بالإيمان نهيٌ عن الكفرء والأمر 
بالقيام نهئٌ عن القعود والاضطجاع والسّجود وغيرها. ذكره صاحب 


)١(‏ أي: إمام الحرمين. وهو الإمام العلامة أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني. 
توفي تنه سنة (/41ه). 

)١(‏ هو حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. توفي كَذَنه سئة (00 ه). 

موسو رت توفي تلن سنة (745 ه). 

() التحرير (ضص :-1١48‏ »؛ وانظر «البرهان'» للجويني /١(‏ 87). ودا! تصفى» للغزالي 
/١(‏ 55). و«منتهى الوصول والأمل» لابن الحاجب (ص 44). 


(5) أصول البزدوي .)١47 /١(‏ (1) سورة البقرة: (171717). 
(9 عض الآسرار (5/ 188). (8) نتائج الأفكار (ق/158). 
0 


يي 


م ينبم عن كعم في الإنجاي والنديا أ فَهُمَا نَهِيَا تَحْرِيمِ وَكَرَاهَةٍ 
الضَّدَء وَمِنْهُمْ مَنْ حَصَّصَ أَمْرَ الؤجُوبٍ و اكه ء يَكُونْ أ 
بِضِدَه) لو وَاجِدَاً؛ كَالحَرَكَة وَالسَّكُون لا لو مُتَعَدَّدَاً . 


«الكشف» وغيره. كذا في «التحبير»”" . 

قوله: (ثم منهم من عمّم في الإيجاب والندب) أي : من القائلين بأن 
الأمر بالشيء نهيّ عن ضده من عَمَّمَ الأمرَ في أنه نهيّ عن الضَّدّ في الأمر 
الإيجابيّ والندبيّ. 

قوله: (فهما نهيا تحريم وكراهة في الضّدّ) أي : فالأمر الإيجابيٌ نهيّ 
تحريميٌ عن الضّدَّء والأمر الندبيئٌ نهي تنزيهئّ عن الصَدٌ . 

قوله: (ومنهم من خصص أمر الوجوب) أي: فجعله نهياً تحريمياً عن 
الصّدّ دون الندب. 

قوله: (لو واحداً) هذا بالاتفاق كما في «جامع الأسرار»”” 

قوله: (لا لو متعدّداً) نفاه وإن كان ظاهر المتن شاملاً له كما فى الأول؛ 
لأن مذهب الجصّاص خاص بما إذا كان واحداًء وأما لو كان أكثر. . فلا 
يكون أمراً بشيءٍ منهاء كما في «شرح المصنف»”*. 

فالحاصل : أن الجصّاصّ وافق العامّة في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي 
عن ضدّه واحداً كان أو ا وفي أن النهي عن الشيء ء» يكون أمراً بِضَدَه لو 
وأغعقا» وأما لو كان له أضدادٌ. . فلا يكون أمراً بشيء منهاء ونا استيانة لت 
أن المذكور : في المتن لم يظهر كونه مذهب الجصّاص فقط إلا بضميمةٍ قول 
الشارح : (لو واحداً)ء وهو خلاف المتبادر منه» فتدبر. 


000 في (ب. ه. وء ز): (الإيجابي والندبي). 

.)379 /7( 7”78)؛ كشف الأسرار‎ /١( التقرير والتحبير‎ )١( 

(*) جامع الأسرار (؟/ 070). قشف الآأسرار (#/ 427 
© 

دبيية 


(وَعِنْدَنَا الأَمْرٌ بالسَّىءِ يَقْتَضِى كَرَاهَةَ ضِدَّه) أَظلَنَ فِى الأمرء فَشَمِل أمْرَ 

- 5 2 0 ظ ي 5 95 5 1 7 > ه يو ي”* 
الإيجَاب وَالنْدْبٍء وَمُرَادْهُ غَيرٌ أَمْرٍ امور ؛ لِتَنْصِيصِهِ عَلى تخريم الضد 
الْمَفَرّت © ههه قا هاه هاية ها هاه توق ته دهده واه :3 4 هزه واه قانها به هانها فاعا به ها انه اه و اه نهارى 18:8 أي ها 8 إقرها ع د واوا * 


قول المصنف : (وعندنا الأمر بالشيء. . . إلخ) نقله في «التحرير» عن 
فخر الإسلام والقاضي أبي زيد وشمس الأئمة وأتباعهم حيث قال ناقلا 
عنهم : (الأمر يقتضي كراهة الضّدٌَ ولو كان إيجاباً» والنَّهِيْ كونه سنة مؤكّدة 
ولو كان تحريماً) انتهى'" . 

فما أطلقه المصنف من شمول الأمر: أمرَ الإيجاب والندب» وشمول 
النهي : نهي التحريم مصرّحٌ به هنا . 

قول المصنف : (يقتضي كراهة ضِدَّهِ) ليس المراد بالاقتضاء هنا الشرعي ؛ 
أي : جعل المنطوق منظوقاً لصححة الكلاه”"؟ إذ لا توقف لصككته عليهء بل 
المراد أنه ثابث بطريق الضرورة؛ فأشبه المُقتضَّى من حيت إن كلا منهما 
ثابتّ ضرورة» فيثبت بقدر ما تندفع به الضرورة» وهو الكراهة في الأمرء 
والترغيب في النهي . 

قوله : (ومرادٌة غير أمر الفور. . .إلخ) أي : مرادٌ المصنف بقوله : (يقتضي 
كراهة الضّدّ). والحاصل أن قوله: (إن الأمر يقتضي كراهة الصَّدٌ) مرادُهُ به 
غير أمر المَّورِ؛ إذ لو كان الأمر للفور -كالأمر بصيام رمضان عند شهود 
الشهر - فالاشتغال بضدّه يكون مفوّتا له. ٠»‏ فيكون حراماً لا مكروهاً؛ لأنه 
سينصٌ على تحريم الضّدّ المَمَرتِء فتعيّن التقييد بما ذكرء والمراد بتحريم 
الضّدّ المُمَرَتِ إذا كان الأمر للوجوب. وإلا. . فلا يكون حراماًء فافهم. 


070 التحرير (ص١6١).؛‏ أصول البزدوي (١/47)؛‏ تقويم الأدلة .)48/١(‏ أصول السرخسي 
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وَعَلَى كذا يق َي أن يمَيَّدَ الضَدٌ بالمُمَوَتِ (وَالَّمْيْعَنِ الشَّيءِ) يَشْمَلَ ني 
النَحْرِيم (يَفْمَضِيِ أَنْ يَكُونَ ضِدَُهُ في مَعْنَى سُنَةِ وَاجِبَّة) أي: مُوَكَدَةٍ؛ 
كَالوَاجِبٍ فِي القُوَةَ. 

(وَقَايِدَةَ هَذَا الأضل) يه اقْيِضَاءٌ الأمر التي د كراهَة سدع الأ 
التخريم) اعابت في هد المأمور بذ :2إذا) أي : : لَمَّا (لَمْ يَحْنْ مَقْصُوَا 
بالأمْر) لوقه ضَرُورَةٌ (لم يُعْعَبَر) مُفسِدا لِلعِيَارَة (إلا ين حييث يفون 


و يوهه 


الأَهْرُ) أي: المَأمُورُ به (َِدًا َم يُفَوْنْه) .. لَمْ يَكَنْ مُفْسِدَاً بَل (كَان 
مَكر وها كَالأمرٍ بالقِيَام) إلى الرَكْعَةَ الَانِيةِ (لَيسَ بِنَهُي عَنٍ الفُعُودٍ 56 


2 
لما 


حَتَّى إِذَا قَعَدَ ثُمّ قَامَ. - م الشداجةةة بل التدرو 251ظ5ظ2 


ف 3 


ولد (وعلى هذا ينبغي أن يقيد الضَّدٌ بالمُمَوَتِ) أي : بأن يقال: وقيل: 
الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضِدَهِ المُمَرّتِ له. وعلى قياسه يقال: النهي 
عن الشيء أمر بضدو المَمَوّتِ عدمه لهء قال في «التحبير»: (فيؤول في المعنى 
إلى قول صدر الشريعة: إن الصحيح أن الضَّدَّ إن قَوَّتَ المقصود بالأمر. 
يحرمء وإن فَرَّتَ عدمه المقصود بالنهي. . يجب». وإن لم يَمَوّتُْ. . فالأمر 
يقتضي كراهته. والنَّهي كونه سُنَةَ مؤكّدةٌ) انتهى7" . 

وعلى هذا ينبغي للمصنف فيما اختاره أيضاً التقييد بغير المُمَرّتِهِ ومع 
لق قهر غراةٌ كما يشهد به سباق كلامه. 

قول المصنف: (وفائدة هذا الأصل) دفع لما أورده صاحبٌ «الميزان» 
على ما اختاره فخر الإسلام وتبعه فيه المصنف من أن كونه يقتضي كراهة 
الصَدٌ مخالف للرواية؛ فإن ترك الصلاة حرامٌ يُعَافَّبُ عليه والمكروه لا 
اقب لباك 


.)47١/١( التنقيح‎ 40737 /١( التقرير والتحبير‎ )١( 
.)١47/١( أصول البزدوي‎ :)١66/1( ميزان الأصول‎ 0( 


ود “سم 
ييه 


أنه لم يفت بهذا الشّدّ ما عو الوَاجبٌ بالأمرء وَهْوَ القيام لاذكنه يكرة) 
أ 1 الَعُودُ تَأَخِير الؤاجبه. 

5258 أي: لَِنَ النَهِيَ 5 صسلية د افيد (عَلَتَا إن السكيرة لما نَهِيَ) 
فى الحديث 3 ا المخِيط) صَارَ 0 8 غيره ف (كَانَ مِنْ 
السُّنَّه لَبْسُ الإِزَارٍ وَالردَاءِ) لِأنَّهُمَا أَدْنَى مَا تََعْ به الكمَايَُ. 


وحاصل الجواب: أن التحريم في ضِدَّ المأمور به لمَّا لم يكن مقصوداً 
لشبوته ضرورة. . لم يعتبر إلا من حيث يفوت الأمرء وترك الصلاة تفويتٌ له» 
بخلاف القعود على الركعة كما يأتي . 

واعْتّرض : بأن هذا قائدٌ إلى ما ذهب إليه الجصّاصٌء فإنه لم يقل بالحرمة 
إلا بناءَ على التفويت. 

وأجاب في «التقرير »: بأنه مرّ أن الأمر: مطلقٌ عن الوقت ومقيّدٌ بهو 
والمقيد: إما مُضَيِّقْ؛ٍ كالصلاة في آخر الوقت. وهو يُحَرُمُ الضّدَّ اتفاقاًء وإما 
موسّع ؛ كالصلاة في أوَّلهء يي و 
ليس مقسافا إلى الأمر عند الشيخ"'' بل إلى التفويت؛ لأنه مخالفة لأمر 
الشارع فيصح إسنا التحريم إليه» فما لم يكن تفويت ل يفيدهوإنما يقتي 
الكراهة؛ والجصّاصٌ يجعله مضافاً إلى الأمر نفسوء فظهر الفرق . 

قوله: (لأنه لم يفت بهذا الضّد. . . إلخ) لعدم تعيين الزمان فيه» حتى لو 
كان القيام مأموراً به في زمان بعينه. . حرم القعود فيه. 

قوله: (في الحديث) هو ما في «الصحيحين' وغيرهما عن ابن عمر وِكا : 
أن رجلاً سأل النبئ يِل ما يلبس المُحْرِمٌ من الثياب؟ فقال: فلا يالي 
القميصّ ولا العمائِمَ ولا البَرانِسٌَ ولا السّراويل ولا الخِمّاف. إلا أحدٌ لا 


0 آى: الإمام البزدوي. (ج). 
00 


تَوَلينا) أى» يان يُوجِبٌ كُرَاهَةٌ ضِدو إِذَا لم يعُوّنْه (قَالَ أبو مُوسقت: إن 
مق سد غلى تكان نيس . . 21 تند ضلاثة؛ إأنة أي: السجوة عليه 
اير تضرع بالتقى + بوانقا النأثرد وو يكل الشقرو على عكان ظاهر) 
وَالسجُودُ عَلَى مَكَانِ نجس لا يُوجِبُ قَوَاتٌ المَأْمُورٍ به (فَإِدَا أَعَادَهَا عَلَى 
مَكَانِ طَاهِرٍ. . جَارَ 2 

(وَقَالَا : السَّاجِدُ عَلَى النّجِس بِمَنْزْلَةٍ الحامل لَّهُ) أي : لِلنّْحس (وَالتََظْهِيرُ 
عَنْ حَمْلٍ النّجَاسَةٍ كرض دَائمٌ) في كُلُّ أَجرَاءِ الصّلَاة 0 


يجد نعلين فليلبس الخفَّينء وليقطعهما أسفلَ الكعبين». كذا في 
«التحبير ١7»‏ . 

قول المصنف: (ولهذا) لما كان المشار إليه مختلفاً . . أعاد اسم الإشارة 
ثانيا.. 

قله : ا(ويكرء) أي : السجود على مكان نجس + ولا يكون مفسدا. 

قوله: (في كُلّ أجزاء الصلاة)» فاستعمال النجس في عمل هو فرضٌ فى 
وقتٍ ما يأو مُقَوّتاً للمقصود بالأمرء وإنما قال”" : (في عمل هو فرضٌ) 
إشارةً إلى أنه لو وضع اليدين والركبتين على موضع نجس . . لا تفسد صلاته 
خلافاً لزفر كله؛ وذلك لأن وضع اليدين أو الركبتين ليس بفرضء فيكون 
وضعهما على النجس بمنزلة ترك الوضع» وهو لا يفسد. 

وتحقيق ذلك : أنه إنما يعتير مستعملا للتجس إذا كان نايف للديابة 
تحقيقاً وهو ظاهرٌء وتقديراً؛ كما إذا كان في مكان وضع الوجه نجس . . فإن 
النجاسة تصير وصفاً للوجه باعتبار أن اتصاله بالأرض ولصوقه بها فرضٌٍ 


.)1١1١1/ا/( صحيح البخاري (947١)؛ صحيح مسلم‎ .)778/١( التقرير والتحبير‎ )١0( 
(ج).‎ .])477 /١( (؟) أي: صدر الشريعة. [«التنقيح؛‎ 

8 
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(فَيَصِيرٌ ضِدَهُ) وَهُوَ السُّجُودُ عَلَّى النّجَس (مُفَُوْنَاً للفَض) فَتَمْسَد ضصلانه 
عر 8 7 د ب 0 3 َ“ 1 ع 
(كما في الضوم فإنه مسد بالأكل قش حِرْءِ من وقته. 


إئ و َ- 0 
لازم؛ فيصير ما هو صفة الأرض صفة له. بخلاف ما إذا لم يكن اللصوق 
لازماً فإنه لا يقوى هذه القرّة. كذا في «التلويح»0 . 
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التحيقات وار الى كوو ركز دي لل القصد المَوكدع 


دعر 1 


بالعوَارضر ”6 بي ن لأصاليها : َلك يو م 32 
9 عا لَه (وَ'ِيٍ ربع أنواع ‏ : فْريضَة» يم 0 قهَان 


حق] 


(نضل) 
( المشروتات علق وين ) 


قول المصنف : (وهي أربعة أنواع) وجه الحصر: أن الحكم إما أن يثبت 
بدليل مقطوع به أو لا والأول: الفرضء والثاني: إما أن يستحقٌّ تاركه 
العقاب أو لاء الأول: الواجبٌء والثاني: إما أن يستحقٌّ الملامة أو لاء 
الأول: السُّنَّةُّ والثاني : التّفْلء وشمل الحصر المذكور التروك؛ كالحرام 
والماكروه تحريساً وكنريياً؟ لآن عرك المدهي غله فرصل إن قان تابعاً بدليل 
قطعيق . وواجتٌ إن كان فيه شبهةٌ» وسُئَّةُ ونفل إن كان دونه» كذا في «ابن 
نجيم» عن «التقرير»”" 

57 المباح : فقد نقل عن «التقرير» أيضا : (أنه داخل في العزيمة لِوَكَادَةٍ 
شرعيته؛ إذ ليس إلى العباد رفعه» وإنما لم يذكره في أنواع العزيمة؛ لأن 
غرقة بيالٌ ما يتعلّق به التواب من العزاتم)””. 


)و03 أي: الأعلان (5) فتح الغفار (58/5). 
فرع فتح الغفار (58/5)؛ التقرير (ق١8577/1١)»‏ والوكادة: بمعنى التوكيد. 
ل 


لبي 


نهنا مَقَدَرَةٌ ضرعأ (نبَعَتْ بِدَلِيلٍ فَظعِيٌ لا شْبْهَةَ فيو؛ كَالإِيمَان وَالأَرْكَان 
الأرْبَعَةِ) وَهِيّ الصَّلَاةٌ وَالبَكَاةٌ وَالصَّومُ وَالْحَجَ ف العرضن لاحكمة: 
الوم عِلْمَ أي : ل ا تَصْدِيقَاً بالقلب) أي : 


وسخوت اعْتِقَادٍ 4 ام ع (وَعَمَكُ بالبَدن؛ ُ كر اتويت بتكيو 


قوله: (لأنهها مقدّرةٌ شرعا) إشارة إلى مراعاة المعنى اللغوي في 
الاصطلاحيّ ؛ لأن الفرض لغة: التقديرٌ أو القطع» والثاني : مراع فيه أيضاً 
كما أشار إليه المصنف بقوله: (ثبتت . . . إلخ). 

قول المصنف: (قطعي) احترازٌ عن الواجب؛ لأن دليله ظنِنٌ» وقوله: 
(لا شبهة فيه احترازٌ عن المباح الثابت بالكتاب؛ كقوله تعالى: « وأ 
وَأَْرَيوأ4”"'» وعن بعض المندوبات الثابتة به أيضاًء نحو قوله تعالى: 
«وأفصلوأ الْحَيرَ4”". فإن (شبهة) نكرةٌ في سياق النفي فعمَّت الشبهة ثبوتاً 
ودلالة» فلا بُدَّ في دليل الفرض من قطعيّتهماء وبه اندفع ما أورده ابن ملك 
من أن بعض المباحات والمندوبات ثابتٌ بدليلٍ قطعيٌّ”''؛ لأن المراد 
بالقطعي ما لا يسعمل التأويل + وعدم اسفماله في الآيتين ممنوة» فإ المأمور 
به فيهما من منافعناء فهو لنا لا عليناء كذا ذكره ابن نجيه”” . 

أو يقال : الضمير في (ثبتت) للفرضية بالمعنى اللغويّ ؛ أي : ثبتت قطعيية 
بدليل قطعيٌ» بخلاف المباح والمندوب» فإنما ثبت بالقطعييّ إباحته ونديه لا 


لزاوفه. 
)١(‏ في (أ» د): (حقيقته). 0 سورة اليقرةه 4503 
زفرة سورة الحج: (/71), )0( شرح ابن ملك (ص .)١96‏ 


() فتح الغفار (17/ 09). 


اجا لزي 


نيه 


أى: ينْسَبُ إِلَى الكَفْرٍ (جَاجِدٌ 0 المَصْدِيقٍ (وَيْفَسَّقْ نَارِكُةُ) لِوْجُوبٍ 

العَمَلِ (بلا تلم إعُرَا ولا اشنا 

(وَوَاجِتٌ : َع ا كت لي عل فب مه أطلقة فقيل عر الوَاحِدِء 

والنشفرة. وَالكتَابٌ المُؤَوّلَ (َصَدَكَةِ الفظر وَالْأَضْسِيَةِ) وَتَِْينِ القَائَحَةٍ: 
َبنَتْ'' بحَبّرِ الوَاحِدٍ الا 012111111111 


قوله: (أي: يُنسب إلى الكفر)» فهو مأخوذ من : (أكْمَرَهُ) إذا دعاه كافراً: 
ومنه قوله : (لا تَكفِرٌ أهل وِبْلَيِكَ)» وأما (لا تُكَمّر) من التكفير. . فهو غير 
ثابت هنا وإن كان جائزاً في اللغة» كذا في «المغرب»”" . 

وحاصله : أنه من أَكْمَرَ يُكْفِرٌ بضمٌ الياء وكسر الفاء من باب الأفعال» وإذا 
بُني للمجهول. . تفتح الفاء» والأصل حتى يُكْفِرٌ الشارع جاحدةٌ» سواء 
أنكره قولاً أو اعتقاداً كذا | في «التلويح)” " . 

قول العمصف: (ويتقق قاركم) هذا خَامٌ بالأركان» بخلاف ما قيله: 
فإنه شاملٌ لها وللإيمان. 

قوله : (إكراه) بِالجَرٌ والتنوين» بدلٌ من (عذر) أو مضاف إليه. 

قوله: (ولا استخفاف)» وإلا. . فهو كافر» وهذا معطوفٌ على المجرور 


قوله: (أطلقه فشمل خبر الواحد» والمشهورء والكتاب) فيه إشارة إلى 
الكَدّ على ابن ملك حيث يُفْهَمُ من ظاهر كلامه أنه حمله على خبر الواحدء 
فأورد أنه كما يثبت به يثبت بالمشهور وبالكتاب المؤوّلٍ» وأجاب: (بأنه 
حكم على الغالب)'*". 
(1) في (ج. د): لاثبتوا). 


(1) المغرب (5/ 750): وفيه: (وأما: لا تكفّروا أهل قبلتكم) بدل (وأما : لا تكفر من التكفير). 
(7) التلويح (11417/1). 240 © ترج ابن ملك (ص155١).‏ 


0 الوم عملا كَالفَرضٍ (لَا ِْمَاً على اليقين) لِلشِعَةَ في ليله 
(ختى لذ يكدر جاجد [ و و و[ [ز|[ز|[ز[ز ذ1 1 10171101010101[#*23# 


هذاء وفي «ابن نجيم»: (وهذا القسم -أعني: الواجب- لم يكن ثابتا 
في زمن النبيّ يَكْ؛ لأن خبر الواحد الذي مفهومّة قطعينٌ ليس بظنيٌ في حَى من 
سمعه من فِي النبيّ كلد كما ذكره ذ فى «ق القديرة من باب الإتماعة) اتحهى 50 , 

قال الشهاب في «العرف النَّاسم) : (وما ذكره من الدليل غير كاف في 
عدم ثبوت الواجب في زمنه كة؛ لأنه يثبت بما هو قطعينٌ الثبوت ظَنِنٌ الدلالة 
كالآية المؤوّلة» إلا أن يقال: إن الصحابة ويج كانوا يرجعون في بيان معنى 
الآية المحتملة إلى النبئ كَلِةِ لا إلى اجتهادهم, فصارت بالنسبة إليهم قطعية 
الدلالة أيضاً) انتهى”"' . 

وفيه أنه لا يظهر الرجوع إليه َكيِ ممن كان غائباً عنه» أو سمع الخبر من 
غير فِي النبي يَلِدْ على أن رجوع جميع من كان حاضراً في حَيَّزْ المنع» 
وإلا.. لما وقع بين الصحابة اختلاف في المُحتَّمِلاتٍِ. 
حَقَّوه وكذا من رجع إليه في بيان معنى المحتومل» وليس المراد نفيّ الوجوب 
في زمنه نك مطلقاً بدليل التعليل» فافهم . 

قول المصنف : (وحكمه اللزوم عملا) للدلائل الذالةٍ على وجوب اتباع 
الظَنّ؛ وفى ي «التوضيح" : (ويعاقب تارك ا انا أن يغفر الله 
تعالى) انيه ١‏ 0" وأقرّه عليه في «التلويح )”؟' هنا 
)١(‏ فتح الغفار (7/ 759). فتح القدير /١(‏ 41 27. 
() العرف الناسم (ق/ 75). 


() التوضيح (؟58/1١).‏ (:) التلويح (؟5548/5). 


+إنه 


اي ا الا ال ل م مض 2 ماح 6 2 اص 42 225 0 
وَيمفسق تاركه) تهَاوناء كُمَا (إِذَا اسْئَخَفٌ بِأَحْبَار الآحَادِ) بألا يَرَى العَمَل 


7 5 0 ل ا 2ض م 28 41 ص 7 و و 
بها وَاجِبَا (فامًا) لو تَرَكَ لإكتاؤلا, . قل) لأن الشاويل سِيِرّتَهُمْ عِنْدَ 
م 5 


ومرادهم: الاستواء بينهما في أصل العقوبة» وإن اختلفا فيما تكون به 
العقوبة. . فإ قارك القرض يتح العقوية بالثارء وثارك الواجب يستسق 
العقوبة بغيرها؛ كحرمان الشفاعة؛ لما في «التلويح" أَوَّلَ الكتاب من بحث 
الفقه: (أن المكروه تحريماً يستحق فاعله محذوراً دون العقوبة بالنار؛ 
كحرمان الشفاعة) انتهى". والواجب في رتبة المكروه تحريماً . 

والمراد بحرمان الشفاعة: ألَّا يشفع العاصي في أحلء لا ألّا يشفع فيه 
جد فإن الشفاعة حَقّ لأصعاب الكبائر كما نيّه عليه الكمال ابن أبى شريف 
في «حاشية شرح العقائد»؛ كذا في «ابن نجيم»”"'2 وتقدّم هذا البحث في 
بحث النهي. وذكرنا ما يُخالفه هناك" » وسيأتي أيضا' . 

فُوك الفضضف : '(ويُفسّق تاركه . . . إلخ) قال ابن نجيم : (ظاهر تقييده أوٌلاٌ 
بالا لاشفاك "اندلا يقسّق إ3 لم يكن مسعهناً».سواء كان متاؤلة أو ا 
وظاغر تقينده ثانا بالتأويل أنه إذا لم يكن مسقا ولا متأولا . . فإنه يُفسق: 
وآلغد- أنه إن كان متأوّلاً فلا يُضَلَّلَُ ولا يَفْسّقء وإلا؛ فإن كان مستخمًاً . 
مُضَنَلُِ: لأن"زك”خبر الواخد والقياس بدعة» وإن لم يكن متأوّلاً ولا 
مستخِقًا. . يُفسّق لخروجه عن الطاعة بترك ما وجب عليه» كذا فى 
«التلويح". ونقله في «التقرير؛ عن عامّة الكتب) انتهى””'. د 


.)0١ فتح الغفار (2؟/‎ )١( .)١17/١( التلويح‎ )١ 
, )هال1١ص( انظر (ص900؟), (5) انظر‎ )”( 
.)188/١ق( التلويح (؟7/ 047417 التقرير‎ »)٠ فتح الغفار (؟/‎ )5( 

و0 زر 


امبية 


8 © 4 8 8 4 8 148 18 4 4 293 148 8 148 ]1884 :108 © 88108 © اه 8ه اذ 8ه 8ه يه هه هه 1 18 اه 38 :© 1811 :18 6 انها إل 10 يه 919 0 © 9ه 8ه به 80 


ثم قال موفقاً ببن قول الففياء: (إنّه إذا استكف بِسْدة أو بحديق هن 
أحاديئه ظتاِ. . كفرء وقول الأصوليين هنا : إِنَّهِ يُضَلّلُء وقد ظهر لي أن 
معنى الاستخفاف مُحُتَلَفٌ فيه» فمراد الأصوليين به: الإنكارٌ بغير تأويل مع 
رسوخ الأدب»ء ومراد الفقهاء: الإنكار مع الاستهزاءء ولا شك في كو 
الثاني كفرا) امديى "5 وهو خش «اشدفظ. 


44+ 
إن 


7 


قال في «التلويح»: (ثم استعمالٌ الفرض فيما ثبت بظنَّيٌء والواجبٌ فيما 
تيت بقطعي شائع مسنة تع مستفيض ؛ كقولهم : «الوتر فرضْ» و«تعديل الأركان فر رضن" 
وتحو ذلك» ويسهيى #قرضاً عملي ركقراهم «الزكاة وح » و«الصلاة 


2و 


وائيضةء ونحو ذلك». فلفظ الواجب أيضاً يقع على ما هو فرض اليا 
وعملاً ؛ كصلاة الفجر» وعلى عي حو في قز الفرض في العمل كالوتر عتد 
أبي حنيفة كذنة» حتى يم يمتنع تذكرّهٌ صِكََةَ الفجر كتذكُّر العشاءء وعلى طَبنْيَ هو 
دون الفرض.فى العمل وقوق الْسّنَةِ؛ٍ كتعبين الفائحة حتى لا تفسد الصلاة 
بتركهاء لكن تجب سجدة السهو) انتهى . 

فقد أفاد أن الفرض نوعان: علمئٌ وعمليٌ» والذي يظهر لي أن هذا مجارٌ 
أو اصطلاحٌ خاصٌ للفقهاء؛ لِمَا أطبق عليه الأصوليُون من تعريف الفرض بما 
اطي لخي يمد وين سبينهم 0-011 السنينا إب و أريمة أتواج كد 
مرّ أوَّلَ الكتاب» فالفقهاء لما رأوا ؛ بعضي الواجبات أقوى في لزوم العمل من 
بعض حيث يفوت الجواز بتركه -كالوتر» ومسح ربع الرأس- .. جنحوا إلى 


.)171/5( فتح الغفار‎ )١( 


0 


مد بس مر مه صمعره سمه وعوم ب روبز جزل وار 70 ويج وجاك تسووزولاةقع جب بووباو مم لجف جاتر جع 7 


(وَسنَّة: وَهِيَ هِي الطّرِيقَةُ المَسْلُوكَةُ فِي الدّينِ) مِنْ سَيّدِ المْرْسَلِينَ كله ٠‏ أو 
الرَّاشِدِينَ» أو بَعْضِهِمْ» كذا في التْرير97) 222011 


تسحميقة فرضا عماةا؛ لأنه أشبه بالفرض من غيره» وكأن سبب ذلك أن 
المجتهدٌ قد يقوى عنده الدليل الغير القطعي بما يحفه من القرائن فيحكم 
بلزومه عملاً كلزوم الفرض ‏ وإن لم يَقْوَ هذه القوة .. يحكم بلزومه عملا 
احقياط ا ؛ لكن دون لزوم الفرض القطعي» كرة عا حتعه القراقن قد أشبة 
الفرض من جهة العمل وسائْرٌ الواجبات من جهة الثبوت؛ لعدم قطعية دليله 
ولما كان بججث الأصولع الأول وألحكاتها. .. شكرة: تواجياً) نظرا إلى دليله 
الذي هو طريق ثبوته» ولم يُمَرُقُوا : في التعريف بينه وبين غيره» ولخا كات بحث 
الفقهاء العمل بالأحكام» ورأوا 17 القسم كالفرض قفي العمل قوق القسه 
الآخر. ‏ سَمُوة: (فرضا): وقبّدوه ب(العملع) استرازاً عن الجِلْيِحٌ الثابت 
اد انرو جرم د تنما جعت رسيي ؟ وار الى يا ليبا ع 
دونه» وقد يُطلقونه عليه أيضاً كما يطلقونه على القطعيئّ» وكما يطلقون السُّنَه 
على إلثابت بهاء ومته ما روي عن الإمام أن الوتر سَنَّةٌّ فقوله في «فتح 
القدير» من باب الوتر: (الفرض العمليٌ هو الواجب) أي: الواجب 
الأصولي» وقولهم: (لا واجب في الوضوء» أي: الواجبٌ الفقهيّ المقابل 
للفرض العمل » هذا ما ظهر ليء والله تعالى أعلم]”''. 

قولالمصنف : (وهو الطريقة المسلوكة في الدٌَ د هذا في 
الاصطلاح» وفي اللغة: الطريقة مرضيّة أو لآ+ قال اين الحعرنم : ا(وأورة علية 
شموله للفرض والواجب. فَزِيْدَ عليه: «من غير افتراض ولا وجوب», 


)١(‏ التحرير (ص759). () ما بين معقوفين سقط من (أ. بء ز). 
(*) في هامش (د): قوله: (وهو الطريقة. . .إلخ) كذا في مسودة المؤلف ينه بالضمير 
المذكرء فتأمل؛ وفي (أء ب» ج» وء ز) ومتن (د؛ ه): (وهي). 


(وَحُكُمُهَا : أن يُطَالَبَ انمه بإِقَامَيِهًا) حَرَجَّ التّمْل (مِنْ ء عَيرٍ افْيَِرَاضٍ وَلَا 
وججوب إلا أن السَنّة) 7 الإظلاق قط دي ا ف قله كاه 8ه عنقع تعره ع لباوت رع 080166 فار د 


فأوردثٌ عليه في «شرح الكنزا المندوت» فالأَوْلَى من غير لزوم على سبيل 
المواظبة» والأحسنٌ ما في «التحرير»: بأنها ما واظب عليه النبي وَكِْهِ مع 
الترك أحياناً بلا عذر؛ ليلزم كونه بلا وجوب) انتهى7" . 

وظاهره: أن المواظية بلا ترك أصلاً تفيد الوجورب لا السَنيَّة وهو 
خلاف ظاهر «الهداية» كما ذ فى #البحر” فالة وُلَى أن 0 : (أو مع عدم 
الغرك لكن يا إتكار غلى هن للم يفعل)».إلا أن يكتى تعميم الغرك بكوته 
حقيقة أو حكماً ؛ لأن عدم الإنكار في حكم الترك . 

وينبغي تقييده أيضاً كما في «النهر)"" بما لم يكن وجوبه خصوصيةً) ؛ 
كصلاة الضحىء قال في «البحر»: (والذي ظهر للعبد الضعيف : أن السّنة ما 
واظب النبيٌ يله عليه لكن إن كانت لا مع الترك. . فهي دليل السَْنَةٍ 
المؤكّدة» وإن معه أحياناً. . فهي دليل غير المؤكّدة» وإن اقترنت 0 
على من لم يفعله. . فهي دليل الوجوبء فافهم؛ فإن به يحصل التَّوفِيقٌ)'*/ 

0 
حكم الترك اكتفاءً بذكره في حكم نوعيهاء وهو يختلف باختلافهماء وفي«ابن 
نجيم؛عن «النوازل» قالوا: (من ترك سُبَنَ الصّلوات الخمس إن لم يَرَعَا 
حَمَاً. . كفرء وإن رآها وتركها. . قيل: لا يأئم» والصحيح أنه يأثم؛ لأنه 
جاء الوعيد بالترك)””'» قال: (وفي «فتح القدير»: هذا إذا تجرّد الترك عن 


. 07" ٠7”صد( التحرير‎ »)١1/١( البحر الرائق‎ .)9١/5( فتح الغفار‎ )١( 
. )"0 /١( النهر الفائق‎ )9( .)١7/١( البحر الرائق‎ )١( 
.)١ (؟) البحر الرائق (١/7ا١), (5) فتح الغفار (؟/‎ 
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ال لي 0 1 وه 8 00 ا د أ 2 00 2 ا 
(قد تقع على سَنةٍ" ' الرَسُولٍ عَلَيّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَغَيرِهِ مِنَ الصَّحَابَةٍ) 
ِ رٍِ 


ا و ضر م وم الوص ,يه َ اها عه 00 
)) .ل 5 . 2 3 و م 
لحديث : : بسني وًَ الخلفاء الْراشِدِين بر بعدِي) 3 


54 


استخفافي؛ بأن يكون مع رسوخ الأدب والتعظيم» فإن لم يكن كذلك. . 
دار بين الكفر والإثم بحسب الحال الباعثة على الترك)”" . 


قول المصنف : (قد تقع على سُّنَةٍ الرسول ليقلا وغيره من الصحابة) كما 
إذا قال الراوي: (من السّنَّةِ كذا) يُطلق على سُّنَّةِ التبي كَكَةِ وعلى غيرهاء 
ولا'يتصرف إلى سئة النبى كله بدوث قرينة: وعتد الشافعخ 424 يتصرف إلى 
سُنَةِ النبي يله ونّسَبَ القول الأول في «التلويح» إلى جمع من المتأخَرين» 
وقال: (إنه اختيار فخر الإسلام)””. والثاني : إلى الشافعي كآنه وكثير من 
أصحاب أبي حنيفة ك1ه» ولا يَتَمَيَّدَ الراوي القائل ذلك بكونه صحابياً أو غيره 
كما في «التحبير»”2» ومثله في«ابن نجيمعن «التقرير» وقال: (وكذا الخلاف 
9 ع > 5 ع و هو > 
في قول الصحابي: «أْمِرْنَا بكذا» أو انْهِيْنَا عن كذا) انتهى”"'؛ يعني : لا 
قولة: (لحديث : (عليكم بِسَنْتِي) . : . إلخ) أي : فقد أطلق يك السَّنَّهَ على 
اه : 5 1 4 
صسنة غيره؛ وفي «التوضيح»2: (إن السلف كانوا يقولون: ااسئة العَمَرَينِ») 


)١(‏ فى هامش (ب» هه وء ز): (نسخة: طريقة). 

زفق اوس أبو داودٍ (500)» والترمذي (2)551/5 وابن ماجه (47) عن العرباض بن 
سارية 5ن . 

(*) فتح الغفار (5/ 2017١‏ فتح القدير .)419/١(‏ 

(:) في (أ. بء. جء وء ز): (يحمل), 

(0) التلويح (519/1)؛ آصول البزدوى (119/1: 

.)177*/7( التقرير والتحبير‎ )١( 

(0) فتح الغفار (7/١1)؛‏ التقرير (ق١/ .)١9١‏ 


+ 


ل(وَقَالَ السَافِِيُ كه : مظلَقهًا طَريقَةُ الوَسُولٍ نلئة) حَمْلَاً عَلَى الحَقِيقَة . 
كر و 1 ال َه - 6ه ور ررة سٍِ عاك 1 اااي و 2 هد 
(وَهِيَ نوعان: سنْةَ الهُدَى) وَأَخذمًا لتَكميل الدين (وَنَاركَهَا يَسْتَوجِبٌ 


» م6 .6ه 
#15 #ديه 18 ها ها ها ها هذ هد 8ه ايو يهاكهايها هايها بها هاضق ها فاه 8ه ها 418 ,60188 80 © اه ها هد هاعه زه اهن انها زف نه اوإاوااة هاه 


انتهى”'', قال في «التلويح» : رولا يخفى أن الكلام 7 لسن المطلقة. وهذه 
مُقَمُّدَةٌ في يخرج الجواب عن قوله :85 ا 00 
الحديث”''» فإن قوله: «من سَنَّ) قرينةٌ صارفةٌ عن ال 0 . 

قرول العف ذ بوتا افير كله: مطلقها) أي: السّنّةِ من الصحابي 
على ما في «الأُم)0؛ " لس ذكره السبكي, 
كذا في «التحبير)”” . 


قوله: (وأخذها لتكميل الدين) كان الأَوْلَى إسقاط الواو كما يأتي في 
نظيره؛ لآن ما ذكره تفسيرٌ لهاء وفى في: الأبن جيم عن «فتح القدير» من باب 
الإمامة:(سُنَهَ الهدى آعم من الواجب لغةّ؛ كصلاة العيد)2©0. 


قول المصنف: (وتاركها يسترجب إساءة) أى: التَضليل واللّومَ كما في 
«الشحرير»""» والمراد: ثريا بلا عذر على نمننيل الإصراز» كذا فى 
«(التحع 8 , 


.)١519/”( التوضيح‎ (10) 

(١‏ أخرجه مسلم ))١6/1١11(‏ والترمذي (176١؟)2‏ والنسائي في «المجتبى) (5555). وابن 
ماجه )١١1"(‏ عن جرير بن عبد الله فيه . 

.)١119/7( التلويح‎ )*( 

(:) هو كتاب صنفه الإمام الشافعي تأنه وسماه بذلك. منه. ٠‏ (جءد). 

(5) التقرير والتحبير (؟/ 49١)؛‏ وانظر «الإبهاج' للسبكي (729/5), 

.)747/١( فتح الغفار (؟/ 0.097 فتح القدير‎ )١( 

,7ع( التحرير (ص569؟). (4) التقرير والتحبير (؟5/ .)١59‏ 


0 


عمو لل هل مم واإكزم رادم * رونا 9 


0 -ه 2 0 2 در ب ءٍ- عون عر عد ين ين 2 ض 2 - وو .ا ك2 
وَالإِسَاءَةَ دون الكرَاهَةٍ (كَالجَمَاعَةٍ وَالأذان وَالإِقَامَةٍ وَرَوَائِدَ) أخذهًا حَسَن 
4 2 ل 7 عر 7 د 

- وماركها 3 يَسَْتَوحِبٌ إِسَاءَة ؛ كَسَئَرٍ ار سوال ع الي وَالسَلَامْ في 


0 


لِمَاسِهِ 4 وَقِيَامِهِ وقعودو) وَنَطوِيلٍ الركوع السو وَنَحْوهًا عد كد تر نع ان عا 18 8 


قوله: (والإساءة دون الكراهة) كذا في «العزمية» عن الحلواني”") 
«اين نجيم»: (والإساءة أفحش من الكراهة) انتهى» والمشهور الأول» 0 
يَحْمَّلَ على أن المراد بها في هذا المَحَلَّ ما ذكر» ولذا قال بعده: (وظاهر 
كلامهم أن المراد بالإساءة الإثم)”" فتأمّل”” . 

قول المصئّف : (كالجماعة والأذان والإقامة) قال في «التحرير»: (وَإِنّما 
يقاتل المجمِعُونَ على تركها -يعني: سنة الهدى- للاستخفاف) انتهى27“؛ 
لأن ما كان من أعلام الدين. . فالإصرار على تركه استخفافٌ بالدين» 
فيُقاتلون على. ذلك» ذكره في (السسو !157 

ومن هنا قيل: لا يكون قول محمد في أهل مِضْرٍ تركوا الأذان والإقامة: 
(أعروا بهماء فك أثرا..تودلوا بالسلام) دليلاً على وجري" الأذان كن 
استدلٌ به بعضهم .عليه كذا في «التحبير»”"' . 


)١(‏ نتائج الأفكار (ق/ 159)»: والحلواني: هو الإمام العلامة الفقيه عبد العزيز بن أحمد 
البخاري الحلواني الملقب بشمس الأثمة؛ من تصانيفه: «المبسوط»» و«النوادر» توفى كَأنه 
سنة (554 أوة44 ه) انظر «الجواهر المضية» (2)318/1 و «تاج التراجم» (185/1). 

زف فتح الغفار (؟/ ا 

(*) في (دء. ه): (كذا في «التقريرا؛ «التحقيق) وغيرهماء خلافاً لما في «ابن نجيما : 5 
أنها أفحش من الكراهة) النهى ؛ فتأمل؛ ابسن الرافعي (ق/ 576) عند قوله : (خلافاً لما في 
«ابن نجيم؟ . .) قائلاً : (وقّق المحشي في حاشيته «رد المحتار' /١([‏ 41/4)]: بأن مراد 
من قال: لأسن دون الكراهة: الكراهة التحريمية؛ والمراد بها في «شرح المنار»: 
التنزيهية. فهي دون المكروه تحريماً» وفوق المكروه تنزيهاً) . 

)0 رضي (5) المبسوط .,)١17"97/١(‏ 

1 ,)١44/7( التقرير والتحبير‎ )١( 

00 


وفي «التلويح»: (إن ترك السُنَّة المؤكّدة قريبٌ من الحرام يستحقٌّ حرمان 
الشفاعة ؟ لقوله للد : امن ترك ست ١‏ لم يتل شفاعتي») انتهى”') 

قال ابن نجيم: (وهذا يقتضي أن المراد بحرمان الشفاعة عدم شفاعة 
النبئّ يل فيه؛ وهو خلافٌ ما قَدّمناه)”". 

اقول المسصيدف: (ونة) وكسكى سعهياً ومعدوياً أيضاء كذا فى 
«المرآة»» وهو دون سئن الزوائد كما في «التلويح»]”") . 

[َويَرِدٌ عليه: أن النفل من العبادات وسّنَنَ الزوائد من العادات» وهل 
يقول أحدٌ: إن نافلة الحَجّ دون التيامن في التّتَعل والترجّل؟ كذا حقّقه في 
«تغيير التنقيح" و«شرحه). 

أقول: وعليه فلا فرق بين النفل وسنن الزوائد من حيث الحكم؛ لأنه لا 
يُكرة'ثرك كُلّ منهماء وإنما الفرق كون الأول من العبادات» والثانى من 
العادات» لكن أَوْرِدَ عليه أن الفرق بين العبادة والعادة: هو ال المعيفة 
حدس الي لكي لور وجميع أفعاله يَكلَةِ مشتملة عليها كما بين 

وأقول: قد مَنُوا لسنة الزوائد أيضاً بتطويله لي القراءةً والركوعَ 
والسجودً»ء ولا شك في كون ذلك عبادة» وحينئذٍ فمعنى كون سنة الزوائد 
عادة: أن النبي يَكلِ واظب عليها حتى صارت عادةً درا ركه 1ت 
لأن السنة هي الطريقة 4 المسلوكة في الذين: فهي في نفسها عبادق وَسُييّتُ 


- 


(عادةٌ) لما ذكرناء ولمًا لم تكن من مُكَمّلات الدّين ولا من شعائره. . 2-5 
010( التلويح /١(‏ 101)؛ والحديث تقدم تخريجه (ص0١55١).‏ 

إفرة فتح الغفار (1/ 077 . 

فرق التلويح (119/5)؛ وما بين معقوفين سقط من (أ) ب» ز). 


0 


وهو ما) شرع لنا لا عَليئَاء وَحكمه: أَنْ (يْتَابَ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا يُعَاقَبَ) ولا 
يدم (عَلى تركو وَالرَّائِدٌ عَلَى الرَكْعَتين لِلمُسَافِر نَفْلّ لِهَذَا) 011ؤ0ؤ0ظ52 


(سنة الزوائد)؛ بخلاف سنة الهدى -وهي السئن المؤكّدة القريبة من الواجب 
ا - لأن تركها استخفافٌ بالدّين» وبخلاف النفل فإنه كما 
قالوا: (ما شرع لنا زيادةٌ على الفرض والواجب والسّنَِّ بنوعيها) » ولذا جعلوه 
قسما رابعاء وجعلوا منه المندوبَ والمستححَبٌ». وهو ما ورد به دليل ندب 
يخصّه كما في «التحريراء فالنفل ما ورد به دليل ندب عموماً أو خصوصاً ولم 
يواظب عليه النبيئٌ ِ ولذا كان دون سُنَّةِ الزوائد كما مرّ عن «التلويح». 

وقد يُطلق النفل على ما يشمل السَّئَنَ الرّواتِبَء ومنه قولهم : (باب الوتر 
والنوافل)» ومنه تسمية الحج نافلة؛ لأن النفل : الزيادةٌ» وهو زائد على 
فرض العمر مع أنه من شعائر الدين العامّقٌ ولا شَّلكّه أنه أفضل من تغليث 
غسل اليدين في الوضوء ومن رفعها للتحريمة مع أنها من السَّئَنِ المؤكّدة: 
وبهذا اندفع ما أورده في «تغيبر التنقيح» و«شرحه»» فاغتنم تحقيق هذا المَحَل 
فإئه فرين]33. 

قول المصنف : (وهو ما يثاب على فعله) تَرَكَ تعريفه واقتصر على بيان 
كمه + .وريه الشارح كه : بأنه ما شرع لنا لآ عليتاء وبه خرج الواجب 
والسنة؛ لأن إحياءها حقٌّ عليناء وأشار إلى دفع ما يُتَوَهَّمُ أن ما ذكره 
المصنف تعريفٌ بقوله: (وحكمه. . . إلخ)» لكن غير إعراب المتن. 

قوله: (ولا يُلَمٌ) فيه إشارة إلى أن المراد بعدم العقوبة عدم الإساءة على 
تركه كما في لابن نجيم)”" ع ولذا قال في «الشرح الملكي»: (كان ينبغي أن 


0010 ما بين معقوفين سقط من (أ؛ باءا هاه و). 
. (5) فتح الخفار /١(‏ 0077 . ش 


2 


؟ . رِدّه الي ا ع بق د و ع 2 مز 1 ََ 
اي : لاجل انه يثاب على فِعله. و يعاقب على تركّه . 


عاك 26 1 8 5 2 خ عاج حو ا 2 8 عر ار اس 2 تيم 
(وفال. الشافعِئٌ م لما" شرع الفا غَل هذا الودصفي) وهو عدم 


ع م اد 00 520700 ما ااه 0-0 اهام 2ك 2 
اللرُومِ (. .وَجبَ أَنْ يَبْقَى كَذلِكَ) غير لازم بالشروع (وَقلنا : إن ما اداه 
ا 2# 7< - 
وجب صيانته) لي يل ااا 0 


يقول: «ولا يعاتّب» بالتاءء أ يتول* اتولا يدم على تركه» كما قال صاحب 


«التقويم») انتهى”"©. وإنما لا يُدَمّ لعدم الفرضية والوجوب والسَنيّة . 

[والمراد بالترك: الترك دائماء فلا يَرِدُ أن صوم المسافر لا يذم تاركه مع 
أنه فرضء وأما الزيادة على الثلاث آيات فى الصلاة. . فهى قبل تحققها 
نفل» ثم تنقلب بعده قرضاً ؛ لدخولها تحت (35يكران يدم 04©؛ كالنافلة 
تصير فرضاً بعد الشروع]”* . 

[قوله: (أي: لأجل أن يُثاب على فعله. ..إلخ) أي : من عحيث ذاتة» 
ولذا قيل: (إنه ينوب عن سنة الظهر) » فلا يَرِدٌ ما صرّحوا به من أنه لو أتم 
وقعد على الركعتين. . أَئِمَ؛ لأن ذاك لترك واجب القصر وتأخير السّلام وترك 
تتقبيرة الأقعنا ٠‏ لك ثم رامت الملقة الكراطع "© فى شرج على 
منظومعه90) أجاب بنحو تدينا 


)١(‏ في (دء و): (كما). 

(1) شرح ابن ملك (ص97١):‏ تقويم الأدلة (ص76). 

(59 سورة المتائل: (47: 687 ما يبن سسقوقين سقط مع (آء ب نيه و): 

(5) هو العلامة الفقيه المفتي محمد بن حسن الكواكبي الحلبي الحنفي. مفتي حلب ورئيسها. 
والمقدم فيها في الفنون النقلية والعقلية. له من المصنفات: «الفوائد السمية في شرح 
الغرائد السنية». وانظم الوقاية»؛ وانظم المنار؟؛ واحاشية على المواقف». واحاشية على 
تفسير البيضاوي» وغيرهاء توفي كن سنة (957١٠ه)‏ انظر «خلاصة الأثر» (/ 1317). 

(5) الفوائد السمية ,.)177-177/١(‏ (1) ما بين معقوفين سقط من (أ. ب). 


0 


عو 10 2 ا 8 5 0 7 5 
لانه صار حقا لِلهٍ تعالى (وَلا سَبِيلَ) إلى صِيَانَتِهِ (إلا بإِلرَّام البَاقِي) 
وَإِنْمَامِهِ لِكُونِهِ شَرْطَأ لِبَقَائِهِ عِبَادَةَ لا لِكُوَنِه عِبَادَةَ قَالَ الله تَعَالَى: «إثلا مُطِلوا 
سار 2 ( عر ب ع ل 0 
أعسلكر »4 ''. وَعَدَمُ إبطَالِهِ بإِْرَام البَاقِى . 


ا 


قوله: (لأنه صار قا لله تعالى) أي : والتعر هن لشن الغير بالإفساد 
حرام . 

قول المصنف: (ولا سبيل إلى صيانته) أصل عبارة المتن : (ولا سبيل 
إليه»» فَفْصَلَ بين الضمير المتّصل وبين (إلى) بالمضاف المذكور» فالضمير 
في (صيانته) من المتن» وإنما فعل كذلك؛ لأن الضمير في (إليه) عائدٌ إلى 
صيانته المذكزرة معنا» فكان حُنَهُ العآنيتٌ» وقمّر ابن تسيم مرجع الضمير 
بقوله: (أي: إلى حفظه)» وقال: (فإن الصيانة بمعنى الحفظ)”" . 

قوله: (لكونه شرطاً لبقائه عبادةً لا لكونه عبادةً) فيه إشارةٌ إلى الجواب 
عما يقال + صحة الأجواء المدأشرة روكوقها عيادةٌ متوقفة على صحة الأجزاء 
المتقدّمة وكونها عبادةً» فلو توقفت هي عليها . . لزم الدَّورٌ. 

وبيان تقرير الجواب: أن ما شَّرَعَ فيه عبادة بدليل أنه لو مات في أثنائه . . 
يثاب عليه» والثواب شأنُ العبادة» ولكن شرط الإتمام لبقائه عبادةٌ لا لكونه 

والحاصل : أن كل جيرء غبادة [مععلق 1" يما قبله ونما بعده ضرورةً 
الأتحاد. وَجعِلَ كل جرء تقدم عليه شرطاً لانعقاده عبادةٌ» ووجود الباقى 
لقال عبادة قلا دور وإنما يشاب لو مات في أثناء العبادة مع عدم تحقق شرط 
البقاء؛ لأن الموت مُنْوِ لا مبطل» فجعل العبادة كأنها هذا القدر بمنزلة تمام 


للق سبورة محمد: (*8") , إفة فتح الغفار (؟/ 9/4). 
م ما بين معقوفين في النسخ : (متعلقة)» ولعل الصواب ما أثبت». لعود (متعلق) على (جزء). 


- 


(وَهُوَ) أي : الشُرُوعٌ في النَفْلٍ (كَالنّذْرٍ) ند وضارَ يله تغالي) ذليل 1 

عَلَى لَرُومِه بالسَرُوع (لنسوية: لا فِْلا) يمل الوَعدٍء ليكون أَدْنّى حَالَاً 
مِمَا صَارٌ لله تَعَالَى فِعْلا وهو المؤتق» نم إنقَا السَّىءِ وَصِيَانَتَه عَنِ 
البُطلان ؛ أسَهل مِنِ ابتدذاء وجوده 3 لما ويك لسيانة) ذو () مَعَْ أ 
قَوَلٌ (ابْتدَاءُ) ا ا ا 1 1 1 ا 0 


عبادة الحيّ للدلائل الدالة على كونه عبادة. 

قوله: (أي: الشروع في النفل) لعل الصواب أن يقول: (أي: ما أذّاه)؛ 
لأنه هو الذي أشبه النَذْرَ في كونه صار لله تعالى» وأما نفس الشروع. . فلاء 
ولقوله : (دليل آخر على لزومه بالشروع)؛ فإن الضمير فيه لِمَا أذّاه . 

قوله: (دليل آخر على لزومه بالشروع) بِيانَهُ : أن ما أداه صار لله تعالى 
بالشروع؛ كالمنذور صار لله تعالى بالنذر» ولكنّ المنذور صار لله تعالى من 
جهة التسمية وما أدَّاه من جهة الفعل» وما صار لله تعالى من جهة التسمية 
آنتى الا مما صاز لله تعالى من جبهة القعل » ولمًا وجب صياتة ما صار لله 
تعالى تسميةٌ. . فما صار فعلاً صيانتّة أُوْلَىء فوجه الشبه بينه وبين النذر في 
مطلق الصيرورة لله تعالى» والفارقٌ بينهما التسميةٌ والفعل . 

قوله: (ثم إبقاء الشيء. . . إلخ) الْأَوْلَى حذف هذه الجملة من هذا 
المَحَلٌّ؛ للاستغناء عنها بما سيذكره في مَحَلَوه وهو قوله: (لأن البقاء أسهل 
من الابتداء). 

قول المصنف: (ثم لَمّا وجب لصيانته ابتداء الفعل. . . إلخ) حاصله: أنه 
إذا وجب أقوى الأمرين وهو ابتداء الفعل لصيانة أدنى الشيئين» وهو ما صار 
لله تعالى تسميةً. . فلآن يجب أسهل الأمرين -وهو إبقاء- الفعل لصيانة 


عينه 


6[ آذ[ 2011115111 


بِالرَفُع فَاعِلُء وَهُوَ الشّرُوعٌ في (الفِغْل) لِلمَنْدُورٍ (. . فَلَأَنْ يَجبَ لِصِبَانَة 
ابْتَدَاءِ الفِعل) الترري, فيه (بَمَاؤُهُ) أي : الفِغْلٍ (أولى) لِأنَّ البَقَاءَ أَسْهّلٌ ه 
الابتَدَاءِء وَمَعْنَى العِبَّادَةِ فِي الأقعال 6 بَالْنْسْية إلى الأفوّالٍ 1 
الوا > حِين ما عير من عر إِلَى ير هن الأخكام. كَذَا في في «التّخرير»]”". 
(وَوْخْصَةٍ) وَهِيَ كه اشم والشفرك وقانا اشم ما بي عَلَى أَعْذَارٍ 
الْعِبَادٍ (وَهِيّ لم أنوَاع : نوعَان مِنَ الحَقِيقَة يا أْصَد مالسا 


أقوى الشيئين» وهو ما صار لله تعالى فعلاً. . أَوْلَىء كذا في «التلويح"" 
والضمير في (نذره) الذي قَدَّرَهٌ الشارح من المتن فعل فيه كما فعل في سابقه . 
قوله: (بالرفع فاعل) أي: فاعل (وجب». ولو ذكر قوله: (بالرفع) وما 
بعده بعد قوله: (الفعل) كما فعل ابن ع لكان أَوْلَى لىء ولْسلم المع 
من التغيير» فإنه قطع (ابتداء) عن الإضافة» وما كان مضافاً إليه جَرَّهُ ب(في). 


مرش : التضيم 

قوله: (قالوا: هي ما تغيّر من عُسرٍ إلى يسرٍ من الأحكام. كذا فى 
«التحرير»”*') هذه الجملة وقعت فيما رأيت من النسخ قبل قوله: وورعس ةن 
وكأنه سَهُوٌ من قلم الناسخ ؛ لأنها تعريف للرخصة:؛ والظاهر أنها زائدةٌ لذكره 
تعريفها بَعْد. 

قوله: (وأنسنب) عطفٌ تفسيرء فقوله: (أحقٌ) من (حُحقٌّ لك) بالضمٌ: 
معناه: أن إطلاق اسم الرخصة على أحدهما أنسب من الآخرء والتسمية 
توصف بالعناسبة: لا من (كنقٌ الشي) إذا ثبت أي: أَعَدُهُمَا في كته 


)١(‏ في (بء و. 1 ا 00( ما بين معقوفين زيادة من (أ. ج). 
() التلويح .)19١/7(‏ (4) فتح الغفار (؟/ 04). 


(5) التحرير (ص59١).‏ 


<2 


لين الأخرء وَنُوعَانٍ مِنَ المَجَازٍ : أهدهًا 0 وَأَكْمَل أي الآخرء أي 
أَحَقَ نعي الحَقِيقَةِ: لها أبية) أ عوول تكامدا المُبَاح فِي سُقُوطٍ 
المُوَاحَدَةٍ لمع قيَام) السَبّبٍ (المُحَرُم َقِيَام حَُكْيه) وَهُرَ الحَُرْمَةُ فَلِقِيَامِهمَا 
َع كَانَ أحَنَّ (كَالمُكْرَه على إِجْرَاءٍ كَلِمَةٍ الكُفْرِ) يُرََصُ لَهُ الإِجْرَاءُ مَعْ 


ع 


اطْمِئَانَ القَلَبء 00 عَلَى (إفْطَارِهِ شي مشيان: وَإِتَلَافِهِ َال الغْير ( رخص 


حقيقة أقوى من الآخر؛ لأن كون الشيء حقيقةٌ في معنىٌ لا يقبل التشكيك 
حتى يكون أقوى وأَوْلَى . 

قول المصنف: (أَنَمّ من الآغير) آي : أن ف السجازيّة؛ آي : أبعد من 
حقيقة الرخصة من الآخر. 

قوله: (أي: عُومِلَ معاملةَ المباح في سقوط المؤاخذة) إشارةٌ إلى دفع ما 
يقال: إن الاستباحة مع قيام المَحَرِّم والحُرمةٍ توجب اجتماع الصَدّين حورهها 
الحرمة والإباحة- في شيءٍ واحدٍ. 

قول المصنف: (مع قيام المَحَرّم)» وهو الدليل المثبت للحرمة» واحترز 
عن مال الصيام في الظهاو سعد فاق الرقية, فإنه استبيح لعذر وهو فقد 
الرقبة» ولكن لا مع مُحَرَّمِهِ وهو ملكها . 

قول المصنف: (كالمكر) أي : بالقطع أو القتل» كما في «التوضيح»”' 

قوله: (يُرخَص له الإجراء) لأن حَقَّهُ في نفسه يفوت عند الامتناع صورةً 
ومععنئ؛ أما صورةً. . فبتخريب البنية» وأما معنىّ. . فبزهوق الروح» وفي 
الإقدام عليها لا يفوت حتق الله تعالى معنىّ؛ لأن الركن الأصلي -وهو 
التصديق- قائم . 

قول المصئف: (وإفطاره في رمضان) أي : بعد صومه وهو صحيحٌ مقيمٌ» 


.)١04/١( الترضيح‎ )١( 


0 


لَه ذلك لإمكان التَدَارٌك بالقضاء وَالْضَّمَانَ (5) ع (تذك الكَائِفي على 
نَمْسِهٍ الأمْرَ بِالمَعْرُوف) وَالنْهىَ عَن المُنْكر (وَحِنَايَتِه) أي: المَكْرَهِ (على 
ِخْرَامِوء وَتَنَاوْلٍ المُضْطَرٌ) حَالَ المَخُمَصَّةٍ (مَالَ الغّير) بغر إِذْنْه 00 


و 
لدت 
- 


فإنه يرخص له الفطر؛ لثلا يفوت حَقَهُ صورةً ومعنئ لا إلى بدلٍء وحَق الله 
تعالى يفوت على بدلٍ وهو القضاء. كَيّدْنَا بهما؛ لأنه لو كان مريضاً أو 
٠‏ ليكوت ترخصه من عذا القسمء لأنه لو لم يفطر عض كيل . . كان 

آثماً؛ لأنه لما أبيح له الإفطار. . صار رمضان في حَقَّهِ كشعبان. 

قول المصنّف : (وترك الخائف. . . إلخ) معطوفٌ على (المُكْرَهِ) لا على 
(إجراء)؛ لأنه لا إكراه هناء وأشار إليه الشارح بزيادة الكافء» ونبّه بهذا 
المثال على أن المراد بقيام المُحَرِّم أعمّ من أن ترجع الحرمة إلى الفعل أو 
إلى الترك كما في «التلويح»”''. 

قوله: (أي: المَكْرٌو) قال في «العزمية»: (أنت خبير بأن ترك الخائف 
على نفسه الأمرّ بالمعروفٍ أجنبيٌ عن مسألة المَكْروه فإرجاع هذا الضمير إلى 
المُكْرَو مع وجود ذلك الأجنبي في البَيْنِ ركيك لا يخفى» والذي يظهر أن 
يرجع إلى الخائف على نَفْسِوِء ويحتمل أن يكون مراد الشارح أيضاً ذلك» 
بناءً على كون الخائف على النفس في هذه الصورة من جهة الإكرا و 

قول المصتف: (وتتَاوّلٍ المضظر) بِالجَرٌ عطفاً على (المُكرَ) لا على 
(إجراء) لأنه لا إكراه هناء وفي التمثيل به -مع التمثيل بإتلافه مال الغير- 
إشارةٌ إلى أن النصوص الدَالَة على أولويّة الأخذ بالعزيمة وإن وردت في 
العبادات وفيما يَرجع إلى إعزاز الدَيْنِ لكنّ حق العباد أيضاً كذلك قياساً 
عليه؛ لما في ذلك من إظهار التصلّبٍ في الدين ببذل نفسه في الاجتناب عن 


.)١11١ نتائج الأفكار (ق/‎ )١( التلويح (؟/551).‎ )١( 


00 


وام 1 


رخص لَهُ فِي ذَلِكَ (وَحُكُمُهُ): أ هَذَا القِشم (أنَ الأحذ بِالعَزِيمة 
أولى) لِبَقَاءِ المُحَرُم وَالحُرْمَةٍ (حَبّى لو صَبَرَ) حَبَّى فيل (. .كان شَهيدَاً) 
َذَلِ نَْسِهِ لإقَامَةٍ حَقٌّ الله تَعَالَى. 

(وَالنَانِي) مِنْ نَوعي الحَقِيقَةَ : (مَا اسْتبِيحَ مَعَّ قِيَام السَبّب) المحَرّم (لكِنّ 
الحَكُمٌ تَرَاتَى عن الشبَبَ) إِلَى وَقْتِ رُوَالٍ العُذْن كَلِدَا كَانَ دُوَنَ الأول 

(كَالمْسَافِرٍ رْحَصٌ لَهُ الفِظرٌ) مَعَّ قِيَامِ سَبّبِ الصّوم ”غ2 


المحرّمات» ولذا قال محمَّدٌ فيه: (كان مأجوراً إن شاء الله تعالى)» كذا في 


«التلويح»”''. 
قوله: (يُرَخْصٌ لهفي ذلك) لأن حقٌّ الغير لا يفوت إلا صورةٌ لانجياره 
بالشمان. 


قوله: (لبذل نفسه لإقامة حَقٌّ الله تعالى) أي : لتفويت حقَّهِ صورةً ومعنىٌ 
رعاية لِحَقٌّ الله تعالى صورةً ومعنىَ» فكان جهاداً فى سبيل الله لإعلاء كلمة 
الله فكان شهيداً كما في الجهاذ مع الكذارء كا ثري : أنّ مسيلمة الكذّات 
أخذ رجلين من أصحاب النبئ َل فقال لأحدهما: ما تقول في محمَّدٍ؟ 
قال: رسول الله قال: فما تقول فِيَ؟ قال: أنت أيضاً ا 
للآخر: ما : تقول في محمَّدٍ؟ قال: رسول اللهء قال : فما تقول فِيَ؟ قال: ا 
محري بال ا ا ات 
فقال: «أمّا الأوّلُ:فقد أخذ برخصة الله تعالى. وأما الثاني:فقد صدع بالحَقٌّ 
فهنيئاً لهء. كذا في «التلويح»”'"'. 

قوله: (فلذا كان دون الأرّل) أي : لكون الحكم- وهو وجوب الصوم في 
)١(‏ التلويح (1/ 101). 


وه سس 
00 


وَهْوَ شهُودُ الَّهْرِ لَِرَاخِي كوه إِلَى إذْرَاكِ عِدَة مِنْ أَيّام أخَرَ (وَحَكُمُة) : 
أي: هَذَا النّوع (أنَّ الأَحدَ بِالعَزِيمَةِ أولّى) حَنَّى كَانَ الصّومٌ فِي السَّمَرِ 
قشل امال نري وَعْوَ خُهردٌ الثثر الوتزأي) فى [الأليضها يبن الغشر 
بالانراد ف في القَضَاءٍ وَالِيْسْرِ بتوائقة ١‏ احشلمية (فَالعَزِيمَةً) وَهُوَّ الصَّوم 


انتودق : على الرششة بز وش فَكَانَتْ أُولّى (إلَّا أن يَضشَعِفَةُ الضوم) 
ُالقَطل أولى: وَلُو صَبَرَ حَتَّى مات .٠‏ أَيْم. 
م ام كوقي الججاد قَمَا وْضِعَّ عَنَا مِنَ الإِضْرِ) 10 


المقآل المذكور- تراغى إلى وقت زوال العذزء وأما وه كوثه محقيقة . . قمن 
حيث إن السبب -وهو شهود الشهر- قائم. 

قوله: (وهو شهود الشهر) أي : في مثالنا المذكورء وإلا. . فالضمير في 
(سببه) عائد إلى النوع كالضمير في (حكمه)» وهو أعمٌ» فشهودٌ الشهر فردٌ 
من أفراد سببه . 

قول المصنف: (وتَرَدُدٍ في الرخصة) بالبجَرٌ عطفاً على قوله: (كمال) 
المجرور باللّام. وهو دليلٌ ثانٍ على أن العزيمة أَُوْلَىء وتقريره: أن العمل 
بالرخصة وترك العزيمة إنما شرع لليّسرء واليْسْرٌ حاصل في العزيمة أيضاًء 
وهو عدم انفراده بالقضاء والناس يأكلون». فالأخذ بالعزيمة مُوصِل إلى ثواب 
يختص بالعزيمة » ومتضكُنٌ ليسر يخفصٌ بالرخصةء فالأاخد بها أولى. 

قوله: (فالفطر أَوْلَى) أي: إن لم يخ الهلاك. وإلا.. فالفطر واجبٌ» 
نص عليه في «البدائع""27؛ وهو ما قاله الشارح: (ولو صبر حنَّى مات أَئْمَ). 
بل صَرّحَ في «الخلاصة» بكراهة الصوم إن أجهده.كما نقله في «البحرا'" . 


.)7١4 /1( البحر الرائق‎ )١( .)94 /7( بدائع الصنائع‎ )١( 


2 


كَالأَعْمَالٍ الشَّافَةٍ قَةِ (وَالأَغْلَالٍ) كوم الكل" يكو زم 2ه اليو إنيتاكو دقان 
ذلك يحص مجارَلِأن الأضل) وَعوَ العربمةً (َمْ يق مرو في حفن 
تَحَفِيمًا وَنَكْرِيمَاً لِتينَا كلذ . 


قوله: (كلأعمال الشاقة) وذلك كَقَرْضٍ موضع النجاسة» وأداء الريع 
في الزكاة» واشتراط قتل النفس في صحة التوبة» وبّتّ القضاء بالقتصاص 
عمدا كان القعل أو طأء وإحراق الغنائم» وتحريم العروق في اللحم 
والسبت والطيبات بالذنوبء, وألَا يَطَهّرَ من الجنابة والحدث غير الماء. 
وكون الواجب من الصلاة في اليوم والليلة خمسين» وألّا تجوز الصلاة في 
غير المسجدء وحرمة الجماع بعد العتمة في الصوم» والأكل بعد النوم فيه 
وكتابة ذنب المَذَيِبٍ ليلا على باب داره صباحاً. كذا في «التحريرا 
واالأبر سو 

أقوله: (كلزوم الشل. ..إلخ) وهو ما روي أنَّ بني إسرائيل إذا قاموا 
يَصَلونَ. . لبسوا المُسوح., وغلّوا أيديهم إلى أعناقهم» وربما يثقب الرجل 
َوه وجعل فيها السلسلة» وأوثقها إلى السّارية يحبس نفسه على العبادة9؟. 
فالأغلال حينئلٍ على حقيقتهاء وليست مستعارةً للمواثيق بجامع اللزوم كما 
قبل لإمكان الحقيقة» فكان الْأَوْلَّى للشارح عدم الإتيان بالكاف» وأن يقول: 
(أي: لزوم الأغلال)؛ وأشار إلى أن الكلام على تقدير مضاف. وعَظفُهُ على 
(الإصر) من عطف الخاص على العامٌ؛ لما في «القاموس»: (الإضْدُ) 
-بالكسر- العهد والذنب والثقل”" . 

قول الحصتف: (الأث الآصل لم يبقٌ عشروعاً» دليل على صكّة تسميتة 


)١(‏ في (ه. وء. ز): (الفعل). 09 في (1): (كتحيس): 
(؛) انظر «تفسير الكشاف» (7//ا6١).‏ (5) القاموس المحيط (ص 47 9). 
ب 


نبي 


(وَالنّوعٌ الرَّابمُ) مِنَ اليّص: (مَا سَقَطَ عَن العِبَادِ) أَضْلَاً (مَعَ كُونه) أي : 

ا سَقَط (مَشْرُوعَاً في الَْلَة) أي : في بَعْضٍ الأوقّاتٍ (كَمَضْرٍ اللاة إني 
السَّمَرِ) فَإِنَّه َه إسْمَاظ لِلواجب حَقِيقَة وَمَنْ قَالَ: رَخْصَةٌ . ولي رخصّة 
الإِسَقَاطٍ وَهُوَ العَزِيمَة وَتَسَِيَهًا رخصّة مجَار [وسمي ا 
0 لم يَجَرِ الْإِتَمَام خلاقاً شافع . 


(رخصة)؛ وعلى كونه مجازاً كاملاً لا حقيقة: أما الأوّل.. فلأنه كان 
مشروعاً فلى يرق وأما الثاني . . قلائد لم يق مشروعا بالنسبة إلى أل 
بخلاف النوع الأخير فإن العزيمة فيها بقيت مشروعة في الجملة» وبخلاف 
ما إذا حرم الصوم على المريدي الذي يخاف الكلنتب فإنه صار غير مشروع 
في حَمَّهِ لا غير» كذا في «التلويح»' 

قول المصنف : (والنوع الرابع) أي: الذي هو رخصة مجازاً. لكنّه أقرب 
من حقيقة الرخصة من الثالث . 

قول المصنف: (ما سقط عن العباد مع كونه مشروعاً في الجملة) أي : 
في بعض الأوقات». كما في حالة الحضر وعدم الاضطرار والخوف"", له 
حيث إنه سقط في مَحَلَّ الرخصة كان نظير القسم الثالث وكان مجازاً؛ إذ 
ليس في مقابلته عزيمة» ومن حيث إنه بقي السبب والحكم مشروعاً في 
الجملة أخذ شبهاً بالحقيقة» ولكن جهة المجاز غالبة؛ لأن جهة المجاز 
بالنظر إلى مَحَلٌ الرخصة؛ وشبه الحقيقة بالنظر إلى غير مَحَلّهَاه فكان جهة 
المجاز أقرى . 

قوله : (فإنه إسقاط للواجب حقيقة) الضمير في (إنه) راجع للقصر؛ 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من (أ). () التلريح (؟558/5). 
عرف في الأء بء جء ذه 6: (والخف) . 
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يعني: أن القصر إسقاظ للواجب على المسافر حقيقة» بمعنى أنه فرضه 
الأصلئٌ والواجب عليه من أوّل الأمرء فإذا فعله. . فقد أذَّى ما عليه حقيقة. 
فإن المشروع في السّفر هو القصر؛ لقول عائشة ونا : (فُرِضَتٍ الصلاة 
ركعتين ركعتين » أت في السفر وزيدت في الحضر)"''. فعلى هذا المقصر 
في السفر عزيمةٌ» وعامّتهم يطلقون عليه (رخصة إسقاط) وهو العزيمة. 


وأما حكاية صاحب «غاية البيان» اختلاف المشايخ في كون القصر عزيمة 
روعي 9“زقن تعش في «فتح الشخير» يانه غل15""؟؛ لأن من قال: 
رخصة. . عَنَى رخصة الإسقاط وهو العزيمة» وتسميثهًا رخصة مجارٌء وهذا 
بحث لا يخفى على أحدٍ. انتهى» كذا نقله ابن نجيم”*'» وأشار إليه الشارح 


بقوله: (ومن قال: رخصة. . . إلخ). 


والحاصل : أن بعضهم أطلق على القصر اسم العزيمة» وبعضهم رخصةً 
إسقاط. وبعضّهم رخصةء وكلامهم في المآل واحدٌء فمن قال: رخصة. . 
عَنَى رخصة إسقاط وهو العزيمة» فآلَ الأمرٌ إلى أن القصر عزيمة» ولهذا قال 
صاحب «التنوير»: (صَلّى الفرض الرباعي ركعتين»» قال الشارح في:شرحه 
عليه: (لقول ابن عباس «'ُقا: «إن الله فرض على لسان نبيّكُم صلاءً المقيم 
أربعاً. والمسافِر ركعتين»”*'» ولذا عَدَلَ المصنّث عن قولهم: «قَصَرَه لأن 
الركعتين ليستا قصراً حقيقة عندناء بل هما تمام فرضهء والإكمال ليس 
)١(‏ أخرجه البخاري (7970)؛ ومسلم (180) عن أم المؤمنين عائشة وَوْينا . 
() غاية البيان (ق١/ .)١74‏ 65 فتح القدير (؟/ وض" 


(4) فتح الغفار (0/8/1. 
)02( أخرجه مسلم (141/ 0)؛ وأبو داود (/41؟١).‏ 


- 
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رخضة فى حقدء بل إساءةٌ) انع 07 

فإن قلت: قد روي أن عمرَّ وْهِ قال: أنقصر الصلاة ونحن آمِنُونَ؟ فقال 
وعم 9 ف 2 ١‏ و 1 00 
لي : «إن هذه صدقة تصدّق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته»”''» وهذا يدل 
على أنه رخصةً. وأن الأصل الإتمامُ. 

قلع:+ قد نقل الشارح كن في اشرحه على التنوير» عن شراح «البخاري» 
ما يَخيضَل به البرقيق + وهر أ الصلوات كرفت ليلة الإسراء ركعدين سفراً 
وحضراً إلا المغرب» فلمًا هاجر النبئٌ يلل واطمأن بالمدينة. . زِيدَتْ إلا 
الفجرٌ لطول القراءة فيهاء والمغرب؛ لأنها وتر النهار” "+ فلمًا استقرٌ فرض 
الرباعية. . خُمّْف منها فى السفر عند نزول قوله تعالى : «َلِيْس عَلَيَمْرْ ناح أن 
0 أي ألصَكرة»” ايعان تبها ني الزن الربجة من الصعرا” قالوا: 
ويهقا لمع الأملة. | ذا 

وعلى هذا:فما أشعر بأن القصر عزيمة . . فبالنظر إلى ابتداء الفرضيّة وأنها 
كانت فى السفر ركعتين» وما أشعر بأنه رخصة. . فبالنظر إلى الانتهاء وأنها 
زيدت فى الصّلوات الثلاث حضرا وسفراء فَأقِرَتُ في الحضر وقصرت فى 
السكر. 

هذا واعلم: أن تمثيل المصنف للنوع الرابع بقوله : (كقصر الصلاة فى 
السفر) غير مناسب على ظاهره؛ لأن القصر في السفر ليس مما سقط عن 


.)١٠١6 /١( الدر المختار‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (4/545)؛ وأبو داود .)١١99(‏ 

(5) أخخرجه ابن خزيمة (1700)؛ وبنحوه في الصحيحين' عن أم المؤمنين عائشة ونا . 
0 سصورة التساء: :)١١1(‏ 20( الدر المختار (صه١٠).‏ 
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العباد مع كونه مشروعاً في الجملة؛ قيل: فهو على تقدير مضافي؛ أي: كترك 
قصر الصلاة في السَّفْر؛ لأن السّاقط عن العباد إنما هو الإتمام في مَحَلَّ 
السَّفر مع كون الإتمام مشروعاً في غير السَّمْرء فالإتمام رخصةٌ والقصر 
عرسم قال ابن نجيم: (ولقائل أن يقول: إذا كان الإتمام في السفر هو 
الرخصة لأنه السّاقط. فينبغي أن يكون رخصةً حقيقةً لا مجازاً ؛ لأنه في 
مقابلته عزيمةٌ وهو القصرء ولذا صرّح في «فتح القدير»: بأن تسمية القصر 
رخصة إنما هو مجارٌء فالواجب ألا يُمَثْلَ للنوع الرابع لا بالإتمام ولا 
بالقصر؛ لأن الإتمام رخصة حقيقةً لا مجازاً» والقَّصْرٌ ليس برخصةٍ بل 
عريية: ولم أَرَ من أوضح هذا المبحث. والله أعلم بالحقيقة) انتهى(" , 

قلت: وعلى تسليم أن القصر رخصة لا يصحٌ التمثيل به أيضاً لِمّا ذكره 
بقي أن ما ذكره من أن الإتمام رخصة حقيقةً فيه بحثٌ ظاهرٌ؛ لأنها ما تَمَتَِّ 
من عُسرٍ إلى يُسرٍ كما في «التحرير»""'. وهنا الأمر بالعكسء فتديّر . 

ثم رأيث في «البدائع» أن بعضن مشايخنا سمى الإكمال رخصةً: قال: 
(وهذا خطأ على أصلنا)”"' , واسعفل يتهو هنا رك والحاصل فى تحرير 
هذا المَحَلّ أن يُقال: إن الرخصة هنا هي السَّاقِظْ من حيث وصف السقوطء 
وأن مدار الرخصة هو التخفيف والتيسير فبالنظر إلى الأوّل عبّر عن السّاقط 
بالسّقوط في قوله: (سقوط حرمة الخمرء وسقوط غسل الرّجل).؛ وكذا 
قوله: (كقصر الصلاة) لأنه سُقوط شطرها كما في «المعراج» عن 
«المبسوظ:. فكأن قال: (كسقوظ شطر الصلدة)220, وإل. . فالسَّاقِطٌ عا مع 
)10( فتح الخفار (18/5)؛ فتح القدير (؟/ 77) . 
() التحرير (ص09١).‏ (9') بدائع الصنائع .)4١7/١(‏ 


(1) معراج الدراية (ق١/ )1١70‏ المبسوط .)١518/١(‏ 


هد مم 
"نيف 
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كوته مشروعاً فى الجملة هبو شَطرٌ الصلاة وحرمّة الخمر والميتة وغسل الرّجل 
لا سقوظ ذلك. ولذا قال الشارح فيما يأتي : (فَالعَسْلُ رخصة)؛ وقد يعبر بما 
هو نتيجة ذلك السّقوط وفذلكته فيقال: (مسحٌ الحْفٌ وصلاةٌ المسافر رخصة 
إسقاط). وكذا قَصْرٌ الصلاة على معنى الصلاة المقصورة» وذلك بالنظر إلى 
المعنى الثاني ؛ لأن ذلك مناط اليّسر والتخفيف» فقد ظهر صحة التمثيل 
بقصر الصلاة من غير حاجة إلى تقدير» ا 

[هذا عامل ها رأيعه فى كلامهية باثي بون لى عي اكد وهو أن 
القصر سمي (رخصة) باعتبار أنه لما كان من الجائز أن يفرض المولى سبحانه 
على المسافر الإتمام كما فرضه على المقيم» ولكنَّه فرض عليه القصر تيسيراً 
عليه وترخيصاً.. سُمّيَ رخصة بهذا الاعتبار. كما في النوع الثالث» فإنه صار 
رخنصة باعتبار آنا لو قابلنا أنفسنا إلى أنفسهم+ ورأينا التولى سبحاته لم 
يفرض عليدا ما فرضه عليهم من الإصر والأغلال. . كان ذلك منه ترخيصاً 
وتسيرا فى لتقا وإنما شمن كل من التوعين رخصة مبدازا؟ لآنه لين فى 
مقابلته عر حقيقة؛ لأن كلاً من رفع الإصر والأغلال ومن الإتمام للمسافر 
لم يكن مشروعاً ثم تغير إلى يُسر حتى يُسمّى رخصة حقيقةء لكن لما كان 
الإصر غيرٌ مشروع في حقّنا أصلا . .كان أبعدٌ عن حقيقة الرخصة وأتمّ في 
كونه مجازاً. أما الإتمام. . فهو مشروع في حمّنا للمقيم » فصار أقرب إلى 
حقيقة الرخضة؛ لوجود مشروعية الإتمام في حقّنا وإن لم يكن الإتمام في 
الأصل مشروعاً في حَقّ المسافر ولذا كان القصر رخصة مجازاً ؛ لأنه لو 
كان مشروعاً في حَمَّهِ ثم تغيّر إلى القصر. . لكان القصر رخصة حقيقة» فهذا 


.)١8١/57( التقرير والتحبير‎ )١( 


(تشتوط شرنه) فتحث الكُفصة: وتو عاك للقري: 
حَرمَتَهَا سَاقْقلةٌ هيا : 
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وو تسميعه رخصة؛ وأما رجه فسسمغه رغصة إتبقاظ. . قلأن المسافر 
بالقصر أسقط الواجب عليه حقيقةٌ؛ لأن القصر إذا كان هو الواجب عليه 
ايتداة» والإتمام غير مشروع في حَقَّهِ أصلاً. . صار بفعل القصر مؤدّياً لما 
وجب حقيقةً عليه» فهي رخصة أسقطت الواجب حقيقةٌ؛ أي: صار 
الواجب مؤدىّ بهاء بخلاف غيرها من الرُحص؛ فإن الفطر للمسافر -الذي 
هو الرخصة- لم يُوَّدّ به الواجب حقيقةَ؛ فإن الواجب حقيقة هو الصوم لا 
الفطرء فهذا وجه تسمية ما هنا (رخصة إسقاط)» وهي معنى قول الشارح : 
(فإنه إسقاط للواجب حقيقة)؛ فاغتنم توضيح هذا المقام» فَإنَّك لا تجده 
في غير هذا الكتاب. والسّلام]”" . 


قوله: (فتجب الرخصة. . . إلى آخر كلامه) اعلم: أن في هذه العبارة 
خَلَّلاّ والشسخ.فيها مختلفة» ففي عامّة النْسَّحْ ذكر قول المصنف : (الخمر 
والميتة في حق المضطر والمَكْرَهِ) في أثناء العبارة بعد قوله: (للاستثناء). 
والصواب: تقديمه على قوله: (فتجب الرخصةٌ)”". ووقع في بعضها :(ولو 
فاتت العزيمة. . أَيم)و.والصواب ما في بعضها : (ولو مات للعزيمة)» ووقع 
في بعضها : (لآن المستثنى لا يحل إلا في : 3 تتظرية يد ») بأداة 
الحصر بعد (لا يَحِل)؛ وكان معناها: لأن المستثنى -الذي هو الأكل من 
الميتة ونظائرها- لا يَحِلَ إلا في حالة الضرورة المفهومة من قوله تعالى : 
١‏ في (ذ): (فاتت العزيمة). 
)١(‏ ما بين معقوفين سقط من (أ. ب. و هه و). 
إفرف وهو في (ج) نسخة الشرح (ق/١/7),‏ 


2 


5 ب 0 عي ير سًَ 1 43 در 7 ًَ 
لِلَاسْعِعْنَاءٍ (الْحَمْر وَالْمَبتَة اتنا 1ط 


(إِلَامَ أضْطرِرئُمٌ لَه 4 وفي بعضها بدون الأداة المذكورة ولا معنى لهاء 
وفي بعضها أصلح قوله: (لا يحل) بقوله: (داخل)» وفيه أن المقصود بيان 
إخراج الخمر والميتة في حَقٌّ المضطر من المُحَرَّمء وعليه فكان الأَوْلَى أن 
يقول: «لأن المستثنى خارج ب «إِلَّامَا أصْطرركُمٌ إلّهِ26. 

وعبر الشهاب المنيني في «العرف النّاسم» بقوله: (لأن المستغتى الأكل 
في «إِلَا ما أَصْطَررَمْرٌ إلِيّهص2"”)4. والظاهر أن هذا هو الصواب. 

قوله: (والغرق يبن هذا أي : الشوع الرابع الوبين) التوع (الثاني: أن 
المحرّم قائمٌ في الثاني) كما مرَّء (وهنا غير قائم للاستثناء») في قوله تعالى : 

وَكَدَ فَصَّلَ لَك با حرم عَيِكمْ 74" -أي : في آية: «خحُرّمَت عَلِيكم الْمَدِبَهُ4'" - 

(إِلَامَا آمْظررَئُرٌ إِيْهُ4: فالنَّصٌ المُحَرُمُ لم يتناولها حالة الاضطرار؛ لكونها 
مستثناة» فبقيت مباحةً بحكم الأصل وبمثل قوله تعالى : <حَلَقََ لَكم ما فى 
لَْرضٍ عا '. 

قال في «التلويح': (وأما فى شرب الخمر. . فلأن حرمتها لصيانة 
العقل ؛ آق: القرَّة العماة سد الأشياء الحسنة والقبيحة» ولا يبقى ذلك عند 
فوات النفس -أي: البْيّةٍ الإنسانية- لفوات القوى القائمة بها عند فواتها 
وانحلال تركيبها وإن كانت النفس الناطقة -التي هي الروح- باقية)”” . 


.)119( سورة الأنعام:‎ )١( .070 العرف الناسم (ق/‎ )١( 
.)54( سورة المافية: 19). (4) سورة البقرة:‎ 00( 


.)١99/1( التلويح‎ )5( 


اوور ايا 
55 ره 
تر إليدي<" حَنّى لو صبْرَ حَنّى مَاتَ أو قيِلَ. : 
و مو لاي عله أ التي مَاية التي . 
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ع3 1 لبْشة عَلَى طهارو: فالكسمل وخضت وَالمَسْحُ عَزِيمَة 


قول المعيظه: فى عق المضطر والشكزه) أزْرة عليه: أن المكرّه إن كان 
مضطراً. . لم يكن لذكره فائدة» وإن لم يكن مضطراً. . لم يدخل في : (إِلَّا ما 
أضطررتُةٌ 6 . 

وأجيب : بأنَّ كل مكرّهِ بما فيه إلجاء على ما هو المراد هنا مضطرٌ من غير 
عكين» إلا.]3 الاضطرار توعا: ما يكون من جهة الشرع» وما يكوت من 
جهة الغيرء وهذا هو الذي يُسَمَّى ب (الإكراه) عرفاً» ويستبدٌ بنوع من 
الأحكام»؛ فيكون في ذكره إشارةٌ إلى النوعين جميعاً» أو إلى أنهما في هذا 
الحكم سواءٌ. كذا في «التحبير)!؟'. 

قوله: (عتى لو اصبر حتت مات أو اققل . . يم) هذا مكرّر مع قوله أوَّلاً: 
(ولو مات للعزيمة.. أَيّمَ) يعني : أنه يأثمء كما لو امتنع من شرب الماء 
وأكل الخبز حتى مات؛؟ لإلقاته بنفسه إلى التّهلكة من غير مُلجئ» لكن هذا 
إذا علم بالإباحة في هذه الحالة؛ لأن في انكشاف الحرمة خفاك فيعذر 
بالجهل. كذا في «التحبير» عن الإسبيجابي”*', اذ لطا عارة خف جه 4 اده 


)١(‏ في :)١(‏ (لاابخل في)» وفي(ب): (الأكل في)؛ وفي نسخة (د) من الشرح : (الأكل إلا 
في)؛ وفي (ز): (في). 

)7١(‏ سورة الأنعام: .)١19(‏ (9) في (1): (اشترظط). 

(5) التقرير والتحبير .)16١/7(‏ 

(5) التقرير والتحبير (7/ 2)١8١‏ والإسبيجابي : هو شيخ الإسلام علي بن محمد الإسبيجابي 
السمرقندي الحنفي» قال القرشي : (لم يكن أحد بما وراء النهر في زمانه يحفظ مذهب أبي 


ٍِ 2 4 0 


وسيذكره الشَّارح في آخر الكتاب”") 

قوله : (ويُسمٌّى «رخصة إسقاط» أيضاً) أي : كما يُسمّى عزيمة» وتسميته 
رخصة بداء على أن الكشْلّ ساقظ خالة العشفيف”2©: وأن المسمح شرع 

هذاء واعْكَرض الزيلعيٌ على تسميتهم المسح رخصة إسقاط : بأنها هى 
التي لم تَبْقَ العزيمة فيها مشروعة» وهنا لو تكلّف وغسل رجليه من غير 
0 لجرا ا 07 عض لا يرطلا بانقضاء المدوثة. 

وأجيب : بأن عدم مشروعيّة الأصل بمعنى عدم الحل لا عدم الصححة» 
وفيه كلام طويل الذَيْلِ مبسوظ في «البحر»؛ وفيما علّقته عليه" . 


© | © 9 


حنيفة ويعرفه مثله في عصره) له من المصنفات: «الفتاوى». و«شرح مختصر الطحاوي» 
توفي يدنه سنة (ه7هه) انظر «الجواهر المضية» .)71١ /١(‏ 

00 ا 

(5) في (أ. بء ز): (التخفف). 

(37) كما لو خاض الماء فانغسل قدماه. (ج). 

(#4)بتبيين الحقائق .)557/١(‏ 

(0) البخر الرائق .)17/١3‏ باتدسو لتم 
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آي 


كه تير سم 


(الأَمْرُ وَالنَهْيُ بأَكْسَايِهمًا) السَابِقَةٍ (لِطلب) أَذّاء و (الأخكام المُشْرُوعَة: 
وَلَهَا) أى : بتكام واي سَيَّاب) وَعِلْل كاك إِلَبْهَا) أي : الأخكام 98 
سيا (يِنْ خَدُوثٍ العَالم والوقعه ويلك المّالِ ويام شَهَْرٍ 
نتشاق وَالرَأْسِ الَّذِي يَمُونأ' وَيَلِي عَلَيه؛ وَاليتِه وَالأرض التَّامِيةٍ 
بالحاوج تقفة أو ديرا وَالصّلاق اق البَمَاءِ المَقُدُور'' ِالتَعَاِطِي) 
هَذَا يان الأَسْبّابء ّ شَرَعَ فِي بَيَان المُسَببَاتِ عَلَى طَرِيفَةٍ الل والشيء 


٠ 


ا 
اأسباب العلل الأحكام اشع 
قول المصنف : (باأقسامهيا) أى: من قرة الأمر مطلقا أو عقيذاً» ومن 
كون النهي عن حِسَيّ أو شرعيّ ونحو ذلك. 
قوق المسناي؟ اإلطالي: لمارا 1 المساقوم يهان وعي الغيادات 
وغيرها ؛ لأن الطلب لا يتعلق بنفس الحكم بل بالمحكوم به. 
قوله : (وعِلَل) يُشير به إلى أن ما تضاف إليه الأحكام ليس أسباباً فقط لِمَا 
قال في «التوضيح) : : (واعلم: أن ما ترئّب عليه الحكم إن كان شيئاً لا يُدرِكُ 
العقلّ تأثيره ولا يكون بصنع المكلّف -كالوقت للصلاة- يخص باسم 
السبب. وإن كان بصنعه؛ فإن كان الغرض من وضعه ذلك الحكمّ -كالبيع 
للملك-.. فهو عِلَةّ ويطلق عليه اسم السبب أيضاًمجازأًء وإن لم يكن هو الغرض 
-كالشراء لملك المتعة» فإن العقل لا يدرك تأثير لفظ «اشتريت» في هذا 


)١(‏ في (أ): (يمون). ) في (بء جء دء ز): (المقدر). 


9 
سا 4 


إن السَّبَبَ (ل) وَججوبٍ (الإيمّان) حَُدُوتٌ العَالَم؛ لِأَنَهُ يَدُ 
وَهِيٌ عَلَى الضَّانْع 0( لوؤجوب (الصَّلَاةَ) القت واه ووه هده به 88.12 بق 6 هاه مره واه مام د 


الحكم» وهو يضنع المكلي: وليس الغرضى من الشراء ملك الممعة» بل 
ملك الرقيةس.. شيو سيسه وإن أدرك العقل تأثيره كما ذكرنا في القياس . . 
يخص باسم العلة)0" . 

قوله: (فإن السبب لوجوب الإيمان حدوث العالم) يعني : أن سبب 
الإيمان بالله تعالى -أي: التصديق والإقرار بوجوده ووحدانيّته وسائر صفاته 
على ما ورد به الَّقَْلُ وشهد به العقلّ- هو حدوث العالم؛ أي: كون جميع ما 
سوى الله تعالى من الجواهر والأعراض مسبوقاً بالعدم وإنما سُمّيَ (عَالَّماً) 
لأنه عَلَمُ على وجود الصانع به يُعلم ذلك», ولا خفاء في أن وجوب الإيمان 
بإيجاب الله تعالى» إلا أنه نسب إلى سبب ظاهر تيسيراً على العباد» وقطعاً 
لِحجج المعاندين وإلزاماً لهم ؛ لئلا يكون لهم تشيَّتٌ بعدم ظهور السبب. 

ومعنى سببيّةٍ حدوث العالم أنه سببٌ لوجوب الإيمان [بالله تعالى] الذي 
هو فعل العبد» لا لوجود الصانع أو وحدانيته أو غير ذلك مما هو أزلي» 
وذلك أن اتادث يذل على أن له قشيذا ضائعاً نديما عدا عا سواه واعنا 
لذاته قطعاً للتسلسل » ثم وجوب الوجود ينبئ عن [جميع] الكمالاات» وينفي 
جميع النقصانات» كذا في «التلويح)”"' . 

قول المصنف : (ولوجوب الصلاة الوقت) لقوله تعالى: «أَقِوٍ أصَّلَهَ 
دلوك الشّئسن6”"» ولأنها تضاف إليه كما يقال: (صلاة الفجر) ونجوهاء 
ولتغيّرها بتغيّره صحةً وفساداً وكراهة» ولتجدّد الوجوب بتجدّدهء ولبطلان 
التقديم عليه 


52 


.)587/5( التوضيح (5/ 580). (0) التلويح‎ )١( 
سورة الإسراء: (8/ا).‎ 20 


0 


)و( لوجوب (الرَكَاة) مِلْكْ نَصَاب ام م () ل (الصّوم) شَهْرٌ رَمَضَانَ (و و ل 
(صَدَفَةٍ الففظر) 3 يَمُونْه”'' وَيَلِي عَلَيه لظ 


قوله : (ولوجوب الزكاة ملك نصاب نام) يعني : أن الصراد مخ قول 
العضكئف: (ملك المال) ملك النصاب النامي ؛ أي : عقا أو تقديرا: 5 
سبباً لها لإضافتها إليه في قوله ا : «هاتوا رُبْعَ عشر أموالكم»”"'. 
ولتضاعف الوجوب بتضاعف النْضُبٍ في وقتٍ واحدٍء والحولٌ شرظ لوجوب 
الأداء . ْ 

قوله: (وللصوم شهر رمضان اللّامُ في (للصوم) وفيما بعده إلى قوله : 
(والطهارة) من الشرح» ثم إن الموافق لكلام المصنف أن يقول: (أيام شهر 
رمضان»» ولعله إنما أسقط الأيام؛ ليشمل كلامه المذهبَّين في ذلك» فإن 
المتأخرين اتفقوا على أن سبب وجوب صوم رمضان هو الشهر؛ لأنه يضاف 
إليه ويتكرّر بتكرره» إلا أنَّ شمس الأئمة ذهب إلى أنَّ السببَ هو شهود 
الشهر”" ؟؛ أعني : الأيامَ بلياليها؛ لأن الشهر اسم للمجموع وسببيّتُه باعتبار 
إظهار شرف الوقت؟ وذلك بالأيام والليالي جميعا . 

وشيب الأكاردنا -وهو المختار عند المصنف- إلى أن كل يوم سببٌ 
لضومة4 بمعتى: أن الجزء الآرل الثبى لا يعجرا من اليوم سببٌ لصوم ذلك 
اليوم ؛ أن صوم كل يوم عبادة على حدةٍ» وتمامه في «التلويح)”*) 

قوله: (ولصدقة الفطر رأس يَمُونْهُ ويلي عليه) أي : يقوم الإنسان بكفايته 
ويتحمل ثقله بسبب ولايته عليه الولاية المطلقة؛ من التزويج والإجارة وغيره. 


)1( في (1): (يمون). 
0220( أخرجه أب بو ذاود )»)١61/7(‏ وابن ٠‏ ماجه ١٠(‏ ) عن سيدنا علي وَلد . 
() أصول السرخخسي ,41١7/1١(‏ (4؛) التلريح (؟/ 184), 


“و 
ات ”.بيخ 


() ل (الحَجٌ) البَيتُ () ل (العُشْر) الأَرْض النَّامِيَةٌ تَسْقِيمَاً (7) ل 


والولاية : نفاذً القول على الغير شاء أو أبى» فلا يكون الرأسٌ “ سيا م 
يجتمع فيه الوصفان: الولأية والموئة: فخرج الصغير الذي له مال تجب نفقته 
فيه؛ لانعدام المؤنة على غيره في حقّه حتى الأب عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
وإن وَُجِدَتٍ الولاية المطلقة للأب عليه» والابنٌ البالغٌ الزَّمِنْ المَعْسِرَ 
والمرأة؛ لانعدام الولاية المطلقة للأب والزوج عليهما وإن وجدت المؤنة 
لهما عليهماء كذا في «التحبير»"''. 

واسعذلوا على سيبية الراآس المرصوفة بشوله 48: «أدُوا عمن 
تمونون»”'"'» ويتضاعف الواجب بتضاعف الرأسء والإضافة إلى الفطر 
يعارضها الإضافة إلى الرأس» وهي تحتمل الاستعارة أيضاًء بخلاف 
تضاعف الوجوب كما في [دالتنقيح»]” " . 

قوله : (وللحج البيت) للإضافة إليه في قوله تعالى : «وَينَه عَلَ لئّاين حِجُ 
ل والإضافة من دلائل السببيّة» ولذا لم يتكرّرء وأما الوقت.. 
قفركد لجواةز الأداءوالاسعطاعة شرظ لوجويه . 

قوله: (واللميشير الأرقيى الجاعية مسي أى: سيبه ارقن القاعية 
بالخارج تحقيقاً؛ بأن يُوجد لدان في نفس الأمر؛ لأن العشر اسم 
إضافيٌ» إذ هو اسم لواحد من عشرة؛ فما لم يَتَحَمَّْ خارجٌ. . لا يتحقق 
شر كذا في «التحبير»””'. 

(9] التقرير والتيجبير [#ان+0101. 
(؟) أخرجه الدارقطني في «سئئنه» )١١174(‏ عن ابن عمر وَقّيّاء وانظر «نصب الراية» (1/ 4115) 

وما بعدها. 
() التنقيح (؟/ 187)؛ وما بين معقوفين في النسخ : (التوضيح) والمثبت هو الصواب, وكما 

أشار الرافعي (ق/١40).‏ 
(4:) سورة آل عمران: (/ا9). (6) التقرير والتحبير (”/ .)75١١‏ 


4 


-ه 


(الخَرَاج) الْتَاوبَة تَفُدِيبَاً بِالتّمَكُن , مِنَ الرَّرَاعَةٍ () لِؤجُوبٍ (الطّهَارَةِ) 


قواله : (وللخراج الناميّة تقديراً بالتمكّن من الزراعة) أي : سيبة تمي 
بالخارج تقديراً» وهو التمكنٌ من الزراعة والانتفاع بالأرض ؛ لأثه لبس عرق 
جنس الخارج؛ إذ هو مقدَّرٌ بالدراهم» فلم يتعلّق بالخارج. 

قوله: (ولوجوب الطهارة الصلاة) أي : السبب لوجوب الطهارة الصلاة؛ 
أي: وجوبٌُ أداء الصلاة المفروضة وإرادةٌ النافلة» وأما الحدث. . فشرظ 
لوجوب الطهارة» ولذا لو توضّاً قبل الوجوب وصلى الفرض. . جازت؛ لأن 
المعتبر في الشرط حصوله لا تحصيله؛ كذا ذكر ابن نجيم أنه حقّقه في 
«شرحه على الكنن)7 2 وهو مخالِف لما نقله عنه الشارح في «شرحه على 
التنوير» بقوله: (صاحب «البحرا قال بعد سَّرْدٍ الأقوال وثَقلٍ كلام الكمال : 
«الظاهر أن السبب هو الإرادة في الفرض والنفل2”''» لكن بترك إرادة النفل 
يسقط الوجوبء ذكره الزيلعي في «الظهار» ". 

وقال العلامة قاسم في «نكته»: الصحيح أن سبب وجوب الطهارة 
وجوب الصلاة أو إرادةً ما لا يَحِل إلا بها) انتهى””''؛ وما نقله عن العلامة 
قاسم هو عينٌ ما ذكر [ابن نجيم] أنه حقَّقه في اشرحه على الكنز»؛ إلا أن 
يقال 3 استظهر غير ما حثّقه) وهو بعيدٌ؛ قُلِيُكَرَرُ كذا في «العرف 
الفابيوية” أ وما نقله الشارح عنه هو المذكور في (البحرا. ولكن |5 


.)١7 فتح القدير(1/‎ .)٠١ البحر الرائق(1/‎ 000 .)8١/5( فتح الغفار‎ )١( 

(0) النهر الفائق (1/ 2078 , (5) الدر المختار (ص17). 

(5) العرف الناسم (ق/ 77), 

)١(‏ فى (أ) زيادة: (... ولكن مقتضاه. .. إلى قوله: ويحتاج إلى التحريرء ثابت بخط 
المؤلف على هامش المسودة؛ ولم يصحح عليه؛ ولكن مقتضاء. ..). 


ديه 


() لِمَسْرُوعِيّة (المُعَامَلاتٍِ) تلن بَقَاءِ العَالَم الَِّي قَدّرَ اله َعَالَى إِلَى قيَام 
القِيَامَة'' بتَحَاطِيهِمٌ ما يَْتَاجويه0)؛ ؛ كبَيع وَيكاح . 


ع 6 لس و 


(وَأَسْيّاث اعبات والسدوو اتا يوالع واد ا 22711 


أنه لا يجب عليه الوضوء ولا يأثم بتركه إذا لم يرد صلاة الفرض وإن خرج 
الوقت» وهو خلاف مقتضى الأول» ويحتاج إلى التحرير» وإنما كانت 
الصلاة سبباً لها لإضافتها إليه وثبوتِهًا بشبوتها وسُقوطها بسقوطها . 

قوله* (ولمشروعية المعاملات تعلق يقاه العالم.. ... .إلثع) يعني : أن إرادة 
الله تعالى بقاء العام إلى حين علمه وزمانٍ قدّره سببٌ لشرعية البيع والنكاح 
ونحو ذلك» وتقريره: أن الله تعالى قدّر لهذا النظام المنوط بنوع الإنسان بقاءً 
إلى قيام الساعة»؛ وهو مبنيىٌ على حفظ الأشخاص؛ إذ بها بقاء النوعء 
والإنسانٌ لفرط اعتدال مزاجه يفتقر في البقاء إلى أمور صناعيّةٍ في الغذاء 
واللباس والمسكن: وذلك يفتقر إلى معاونةٍ ومشاركةٍ بين أفراد النوع» ثم 
يحتاج للتَوَالَدٍ والتناسل إلى اناج بين الذكور والإناث وقيام بالمصالح»ء 
وكُل ذلك يفتقر إلى أصول كُلَيّةِ مقرَّرَةٍ من عند الشارع بها يحفظ العدل 
والنظام بينهم في باب المناكحات المتعلقة ببقاء النوع» والمبايعات المتعلّقة 
ببقاء الشخص؛ إذ كل واحد يشتهي ما يلائمه» ويغضب على من يزاحمه: 

فيقع الجور ويختلٌ أمر النظام» فلهذا السبب شرعت المعاملات» كذا في 
#التلويم انا 

قول العضتف: ال وأسيناب العاويايت والحدود) (الحدودٌ) جمع (حَدٌ)؛ 
وهو علوبة مقدّرة لله تعالى» وعي حَدُ الرّنا والشرب والقلاف والسرقة. 


0 في ايب دء ز): (الساعة). (؟) في (أ): (يحتاجون). 
ده التلويح (7/ 2758/4 . 


وَالَعُشَارَاقِ عا فنشج وتات" جلو مِنْ قَْلِ) عَمْدٍ. ميت 
لِلقِصَاصٍ (وَزِنَاً) ِلرَجْم أو الجَلدِ (وَسَرَِوَ) لِلقَظع () مِنْ (أمر اير بين 
الحَظر وَالإِبَاحَةِ) لِلكَمَارَاتٍ الَيَى هِى دَائْرَةٌ بِينَّ العِبَادَةٍ وَالعْقُوبَة (كَالمَملٍ 
عط تنه من حَيتُ ال إلى الصّبد مُبَاح؛ بغار َك التََيْتِ مَحْطُورٌ 


وءع 2 علي ىلم 


(وَالإفْطَارٍ اا في رصان فَِنَّهُ مَبَاحْ من حيث ملاقاته لِمَا ل 


وَمَحُْظُورٌ مِنْ حَيثُ الجنَاية عَلَى العِبَادو: يلح سَبَبَا ِلكمَارَة. 
(وَإِنَمَا يعْرَفٌ السَّبَب بِيِسْبَةٍ الحكم) أ بإِضَافْتِهِ (إلَيْهِ) كَصَلَاةٍ ةِ الظهْرِء 


وعَظفُهًا على (العقوبات) من عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لشمول العقوبات 
القصاص والجزية والتعزير» وقوله: (والكفارات) هي كفارة القتل خطأًء 
والظهارء واليمين» والإفطار في رمضان عمداً» وكفارة قتل الصيد. 

قول المصنف: (وأمر دائر.. .إلخ) أي: بأن يكون مباحاً من وجِهٍ 
محظوراً من وجهٍ آخر على ما سيبِينُ . 

قوله: (للكفارات التي هي دائرة بين العبادة والعقوبة) فإن السبب يكون 
على وفق الحكمء فأسباب العقوبة المحضة تكون محظوراتٍ محضةً» 
وأسبابٌ الكفارات لِمَا فيها من معنى العبادة والعقوبة تكون أموراً دائرةً بين 
الحظر والإباحة. 

قوله : (فإنه من حيث الرمي إلى الصيد مباح. . . إلخ) أي : فيصلح سبباً 
للكفارات الدائرة بين عبادة وعقوبة بخلاف القتل العمد. فإنه محظور محض 
فلا يصلح سبباً لهاء وكذا يمين الغموس؛ لأنه كبيرة محضةٌ . 

قول المصنف : (وإِنّما يُعرف السبب بنسبة الحكم إليه) يعني : في كلام 
الشارع. ولذا قال في «فتح القدير» في بحث الطهارة : (السيبية الما تنبت 


)١(‏ في (ج): (ها نسب وأضيف). 


على | 
وه 


قد 


وَصَوم الشَهْرِء وَحَدَ الزب: 1 القَثْلٍ (وَتعلقِ بدا أي : علي الم 

اتبيه َل يُوجَدَ بدُونِهِ وَيَتكَرّرَ نكرو (لأنّ الأضل فِي إِضَافَةٍ الشّيء 

إلى الشَّيء أن يَكُنونَ سيا لك بن الإشافة لالخيصّاص: وَكَمَالهُ في 

ِضَافَةٍ السّبّبِ إِلَى المُسَبّبٍ ؛ ين وك بد 

لمكا يُضَافُ 9 الشَّرْطِ بيك تاركو له وتاي أن الحكم يَتَوَقَتَ 
د 2-7 558 ارقا ع و 

وَاليتُ ا ل الإشرب» 


بدليل الجعل لا بمجرد التجويز). كذا في ابن نجي" 

قرول المفيا: (أن يكون) أي : الشى# المفياق إليه بيبا لله أ : 
للمضاف . 

قوله: (وكماله في إضافة السبب إلى المسبّب)» كذا في النسخ”". 
والصواب: تقديم (العُسَبّبٍ) اسم المفعول. 

هذا واعلم: أن ما ذكره المصنف من بيان الأسباب طريقةٌ المتأخرين» 
وأما المتقدمون من مشايخنا. . فقالوا: (سبب وجوب العبادة نِعَمُ الله تعالى 
علينا شكراً لها)ء وحرّر ابن نجيم أنه لا مخالفة بينهماء فالمتقدّمون أرادوا 
الأسباب الحقيقية» والمتأخرون أرادوا الأسباب الظاهرة””. والله تعالى 
علي 

تمّ بحث الكتاب؛ ويليه بحت السُّنّةء أماتنا الله تعالى عليهما بِمَئّْه 


وا ل 


.)١ /١( فتح الغفار (؟/ 87)) فتح القدير‎ )١( 
وفي النسخة التي على هامش (د): (إضافة المسبب إلى السبب).‎ )١( 


(؟) فتح الغفار (87/5). (4) في (زء حء. ي): (ويمنه). 
(5) في (ح) زيادة: (آمين يا رب العالمين؛ وصلى الله على سيدنا محمد وسلم عليه). 
و 8 


لد" "أ 


-- و7 7/١‏ / 0 3 5 
91 وايها 


0 ا 00 يي حو نا حيو د ا 1 /0 0 
0 و لا ا ا ا ل 6 


00 


0 امه يا 2 
0 في ديا أقسام السية ّ» 
لد 82 
1 0 ب" 
0 ويشتمل على اربعة أقسام : 12 
مك القسم الأول كيفية الإتصال بنا. ويندرج تحته: 0 
كد 5 
الحا د 6ب صمتواتيه ع 
0-7 0 
ا 1 المشهور. ار 
6 5 م 
د م الل حاد. -02 
5 دع 
نا 8< 
5 4- تقسيم الخبر بحسب الراوي. و 
لك ظ 0 
ا هه ف الحديث ورده.2 5-5 
0 كيوك و 1 
5 0 


القسم الثاني: انقطاع الحديث. 
القسم الثالث: محل الخبر. 
القسم الرابج: أنواع الخبر. 
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باب : يان اقام السك 
هِيَ المَرُوِي عَنٍ الرَّسُولٍ عل قَولَاً وَفِعْلاً وَتَفْرِيرَاً (الأقْسَامٌ الِْي سَبَقَ 
َكُوقَاةفِي الجتاب من الخاصٌ إلى الكلتضي: وَمِن تَمَانُونَ فسا 


5 تر 2 م 5 د 3 ا 6 هس 124 بز ا 
بالا عتبارٍ كلها (نابتَة 98 المسنة) اي : في يسم منها» وَهوّ الخبر؛ 050 
اب 


عأاماء الس 


شروع في الأصل الثاني من الأصول الأربعة للأحكام. 

والسَّنَّةَ في اللغة: الطريقة والعادة» وفي الاصطلاح: في العبادات 
العاقلة: وفي الأدلةٍ -وهو المراد هئا- ماذكره الشارح بقوله: (هي 
المرويٌ. . . إلخ)» والمراد به غير القرآن» والمروي من أقواله كَل يُسَمّى : 
(حديثاً) و(خبراً). 

قوله : (وتقريراً) وهو سكوته يَكِهِ عند أمر يعاينه من مسلم . 

قول المصتف: لآفي ال آي: غايئة في النْثّة كما عر عوجوة فيبا كتب 
عليه اشوا 

قوله: (أي: قِسْم منهاء وهو الخبر») لأن الأقسام السابقة لا تجري فيما 
عار [وعذلك يقال في قرله: (لبيان ما تختص به السنة) المراد قسم 
عكماء وهو البقير؛ فإن الأقسام الأربعة المذكورة في هذا الباب خاصة 


بين 


)١(‏ في (ج): (لأن الأقسام الأربعة المذكورة في هذا الباب خاصة به). 
890 عا بين معقوقين جاءت في (دء ه) بعد قوله: (والثالث إلى السنة). وسقطت من (ج). 


ا كي 
ك0 , 59 


أن قَولَ الى يكن * حُسَةٌ كَالكْتَاب قِتيَانكا فيه ينان قيمًا آنه خركة في 


الحُحجيّةَ فلم يَحْنَجْ لاغاقيها (5) لعن (هدًا اباب إِبيَانٍمَا كسُتْصٌ به 
ا وَذْلِكَ لي قسَام) بِالاسْيَفْرَاء : (الأَوَلّ: في كَبِفِبَة الإمْصَالٍ بنا 


2-1-7 


0 ما 


مِنْ رَسول الله َكِنْةِ وَهُوَ) أي : الإنّضَالُ (إِمَّا وكين كَامِلاً) بلا 1 
الاير تل كاف لتَّشبِيه ؛ ؛ لِأَنَ لِلكَامِلٍ قَرْدَاً و السَّمَاعَ مِنْه 
مَشَافهَد: َهُوَ أقْوَى مِنّ المُتَوَاترٍ ؛ لِآنَّ سَمَاعَ الكلّام مَعَّ مُعَايَنَة المُتَكَلْم 
َرَت إلى امهم ؛ ؛ كما شاد ُْ في «الَْريرِ". 

(وَهْوَ الحَبّرٌ الْذِي رَوَاهُ قَومٌ) يَعْنِي: جَمَاعَةً؛ لِيَعُمّ النْسَاء“'' (لا يُخْصَى 


قوله: (لأن قول النبي كل حبَةٌ كالكتاب) أي: وهو كلام مستجيِعٌ 
لوجوه الفصاحة» فتجري فيه هذه الأقسام. 

قوله: (فبيانها فيه بيانٌ فيها) الضمير الأول راجع إلى (الأقسام). والثاني 
إلى (الكتاب)» والثالث إلى (السّنَّةِ) . 

قوله: (كاف التشبيه) لا تشبيه هنا» بل المراد التمثيل . 

قوله: (لأن للكامل فرداً آخر. . إلخ) فيه أن الكلام في كيفية الاتصال بناء 
والمسموعٌ منه يق ليس مُتصِلاً بنا سماعاً» بل بأحد الطرق الثلائ ثقاء إلا أن كقال: 
المراد من قوله : (بنا) ما يَصْدُقُ على الصحابة ومن بعدهم؛ أي : بالمكافي: 
تأمّلُه والاصوب جعل الكاف للاستقصاء كالآتية في قوله : (كالمشهور). 

قول الصف بحسي غنههم! نسره ني في «التلويح» بما لا يدخل 
تحت الضبط”"'؛ وفسره الهندي بما لا يحصى عددهم عادة'”, لا أنه لا 


60 


يمكن إحصاؤه» فإنه ليس بشرطء كذا في «ابن نجيم» ؛ يعني : اتفاقاً . 


.)9" في (ز): (الناس). () التلويح (؟/‎ )١( 
.)854 شرح المغني (ق/47١). (4) فتح الغفار (؟/‎ )"( 
لل‎ 


او ع ل 22 ا ام ع ايه قنك بر 16 زا 2 ولق اقلق وري : عر 2غ ه 28 ا 
الجمهور أنه ليس بشرط (وَلا يِتَوُهُم توَاطؤهم) أي: نَوَافقَهُمْ (عَلى 
1 فى 2 7 020 ا 60 1 ل - 2 
الكذِب) لكثرتّهم أو لِعَدَالتِهِم (وَيَدُومْ هذا الحَد) إلى أن يَتَصِل بِالرّسَُولٍ 


5 جد اوه 7 7ق عربت ا -5000 
(فيَكون اخره لهء واوله كاخرو. وَأُوسَطه كَطَرَفِيه) 38234 2 4 8218 و مداخ 


قوله : (الجمهور أنه ليس بشرط)» بل المعتبر عندهم أن يرويه قوم يحصل 
العلم بخبرهم». قال ابن نجيم : (فإن الحَُجاجَ أو أهل جامع إذا أخبروا عن 
واقعةٍ منعتهم عن إقامة الحَجّ أو الصلاة. . يحصل العلم بخبرهم مع كونهم 
محصورين » كذا في «التقرير»» قال في «التحرير»: «وهو الحق». وعلى كل 
من القولين لا يشترط للتواتر عدد معيّن» والقول به قول بلا دليل» كما في 
«التلويح»)”"" . 

قول المصنف : (ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب) جعله ابن نجيم تفسيراً 
للكثرة”""» وإليه يُشير قول الشارح: (لكثرتهم)؛ يعني : أن المعتبر في كثرة 
المُخْبرِيْنَ بلوعُهُمْ حدّاً يمتنع عند العقل تواطؤهم على الكذب. 

وأما قوله: (أو لعدالتهم). . فهو مستدرّكٌ؛ إذ العدالة ليست بشرط في 
التواتر كما صرّح به في «التلويح»”". لكنّ ذكر في «التقرير»: أن اشتراط 
العدالة وكذا الإسلام قال به قوم» واختاره فخر الإسلام'*؟“؛ لأن الكفر 


3 فتح الغفار (85/5). التقرير (ق١/9١2)5‏ التحرير (ص١١2)7‏ التلويح (؟/ -4). 

0( فتح الغفار (؟/ 84). 

(9) قال في «التلويح» [(5"/ ؟)]: (حتى لو أخبر جمع غير محصور من كفار بأد هوت 
ملكهم. . حصل لنا اليقين» وأما مثل خبر اليهود بقتل عيسى وتأبيد دين موسى عليهما 
السلام. . فلا نسلم تواتره وحصول شرائطه في كل عهد) /١([‏ 5)] انتهى ؛ أي : لأنه آحاد 
الأصل كما في «التحرير'؛ قال شارحه: (لأن اليهود قلوا في زمان بختنصّر لقتله إياهم. 
ففات شرط التواتر فيه وهو استواء الطرفين والوسط. ولأن القاطع دل على كذبهم فيما 
نقل. والخبر إنما يكون متواتراً إذا لم يكذبه قاطع) [(1/ 377)] انتهى منه. (د. ه. ي). 

(8) أصول البزدوي .)١177 /١(‏ التقرير (ق١/9١3).‏ 


)2 
/ا. 392 


فِي الكَثْرَةٍ (كَتَقْلٍ القرآن 1 وَالِضَلُوَايِ الشمفس) وَأَعِدَادِ الزقمات» 
قير الرَكوَاتِ؛ بوش الجِنَايَاتِء وَأَغْدَادٍ الكلؤاقي. والؤقري 
ِعَرَقَاتِء ون ذلك . 


6 و 


(وأنه يُوحِبٌ 4 اليْقِينِ) من نْ إضَافَةٍ الشَّيءِ إلى مَرَادِفِهِ (كَالعِيانَ) أي : كم 
يوجبه الحِسّ سل أو 1 ماه هه ع قف مه مهرم مها ف ف 8 اها ونقاة له هرف 6 41 8 6 6ه فرنه ه 


والفسق مَظِنّةٌ الكذب والمجازفة؛ فكلام الشارح مبنينٌ عليه» لكن رده في 

«التحرير)» وترك قينا لخر ذكره الى ي (التلويح» و«التحرير)» وهو أن يِكونَ 

وس إلى الْحِسٌ سمعاً أو غيره؛ عت لو افق آهل إقليم على مسالة 
.. لم يحصل لنا اليقين حتى يقوم البرهان عليها . 

م ا (تعدّة التعَلَة بحيث يحسسم 
التواطؤ على الكذب عادةً: والاستناد إلى الحِسٌ» واستواء الطرفين والوسط 
في ذلك)”" . 

قوله: (في الكثرة) أي: وفي الاستناد إلى الحِسٌ على ما مرّ 

قوله: (من إضافة الشيء إلى مرادفه) قال في «العزمية»: (فيه أن إضافة 
الشيء إلى مرادفه ؛ كهليثِ أسدٍ» غيرٌ جائزةٍ عند جمهور التّحاة وإن جرَّزه 


الفدّاء””"© 71 


)١(‏ قال الرافعي (ق/ 509): (قال ابن ملك: وما قاله بعض الشراح: لو قال: كالقرآن. . لكان 
أولى ؛ لأنه تمثيل للمتواتر» بي روي لأن اتصاف القرآت 
بالتواتر بواسطة تواتر نقله) . 

.)”١٠١ص( التحرير‎ )١( 

2( هو إمام الكوفيين العلامة اللغوي الأديب أبو زكريا يحبى بن زياد الديلمي؛ المعروف بالقراءء 
قال عنه أبو العباس ثتعلب: (لولا الفراء لما كانت عربية؛ لأنه خلصها وضبطهاء ولولا 
الفراء لسقطت العربية؛ لأنها كانت تتنازع ويدعيها كل من أراد. ويتكلم الناس فيها على 


و5 جمس - 
د * اط 


(ِلْمَاً ضَرُورِيًاً) لا نَطَرِيًا؛ وفع لولم ب لم لِمَن لي لَه أَمْليَهٌ الاتيذلال. 
8 كوف الشالا فيه شيو شي لا ١‏ عتما 


وامتضيورية ا ولا ضرورة في حمل العبارة المذكورة على ذلك؛ لأن 
العلم قد يعم الظن واليقين”"'» فيكون من باب إضافة العام إلى الخاصٌ؛ 
ك«بلدِ بغداك) 1990 

قل الحصعف :+ [(غلماً ضرورياً» لأنا نجد من أنفسنا العِلّمّ الضروري 
بالبلاد النائية؛ كمكة وبغدادء والأمّم الخالية؛ كالأنبياء والأولياء» بحيث لا 
يحتمل النقيض أصلا» وما ذاك إلا بالإخبار. 

قوله: (لا نظرياً) رد على بعض المعتزلة, والنظري:ما يتضمَّنه النظر 
الصحيح ء والضروري:ما لا يفتقر إلى تركيب الحجةٍ. 

قوله : (لا اعتقاداً) لأن الأمة تلقته بالقبول» وهذا نفي للشبهة المعنوية. 

قوله : (لأن اتصاله) بيان للشبهة صورةً» وإنما لم يثبت قطعاً لكونه آحاد 
الأصلء ولا يجعله ذلك بمنزلة خبر الواحد؛ لأن أصحاب النبيّ كَل تدرَّهوا 


مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب)» له مصنفات عدة: ها «معاني القرآن»» و«المقصور 
والممدود»ي» و«المذكر والمؤنث»» وغيرهاء توفي كَأنهُ سنة (1١١ه)‏ انظر «تاريخ بغداد» 
6)١65/1:(‏ وهوفيات الأعيان» (1195/5). 

)١(‏ هو العلامة الشريف الأديب الشاعر أبو الحسن محمد بن الحسين» البغدادي» المعروف 
بالرضي » انتهت إليه نقابة الأشراف» وكان من أشهر الطالبيين» قال عنه الثعالبي في «يتيمة 
الدهر» (8/ هه١)‏ : (هو أبدع أبناء الزمان» وأنجب سادة العراق), له عدة مؤلفات؛ منها : 
«مجاز القرآن»» و«ديوان شعراء و«حقائق التأويل»» و«المجازات النبوية»» وغيرهاء توفي 
يأف سنة (٠5ها)»ء‏ وانظر «تاريخ بغداد» (؟/ 437 1). 

)١(‏ قال الرافعي (ق/ 47): (قوله: لأن العلم قد يعم الظن واليقين: هو اصطلاح الفقهاء 
وأهل الميزان» وأما في اصطلاح المتكلمين. . فاليقين عندهم مرادف للعلم). 

.)10١777/ق( نتائج الأفكار‎ (١ 


ب 
قا * أمظ 


كل 


سك يْبْتْ َظعَاً (كالمَشْهُورِ: واي د عردم لع أ شٍ 
القن الأَوَّلٍِء َهُوَ رن الصَحَابَةِ جد (ثم حَتّى قله قَوْمٌ 0 
نَوَاطؤْهُمْ عَلَى الكَذِب وَهُمْ القَرْنُ 5 ذ يفف وَهُمْ القَرْ الثَالِتُ 

1 ارون لبي بَعَدَهًا؛ َإِنَ عَامََةَ أَحْبَّارٍ الآحَادٍ اشْتَهَرَتْ فِي هذه 
لمَرُونِ وَلَا تُسَمّى مَشْهُورَة. 

(وَأنهُ) أي : المَشْهُورَ (يُوجِبُ عِلْمَ الظَمَأَنِيئَةِ) حَنَّى تَجُورُ الزّيَادَةُ بِهِ عَلَى 
الكتّاب. وَيُضَلَلَ جَاحِدَهُ وَلَا يُكُنْرُ 211111111 


عن وصمة الكذب.». ثم حصل زيادةٌ ورجحان بتواتره بعد وتلقيه الأمة 
بالقبول» وإنما لم يجعله ذلك بمنزلة المتواتر؛ لأن تَنَرْمَهُمْ عن وصمة الكذب 
لآ يفيك صدق النقل قطعاً . 


قول المسيف : (وأنه يوجب علم الطمأنينة) وهي زيادة توطينٍ وتسكينٍ 
يحصل للنفس على ما أدركته» فإن كان المَدْرَكٌ يقيناً. . فاطمئنانها زيادة 
اليقين» كما يحصل للمُتَيَقَنِ بوجود مكة بعد مشاهدتهاء وإن كان طَنَياً. 
فاطمئنانها رجحان جانب الظن بحيث يكاد يدخل في حدٌّ اليقين» وهو المراد 
هناء وتمامه في «التلويح)”''. 

قوله : (حتى تجوز الزيادة به على الكتاب) أي : تقييد مطلقه به؛ كتقييد آية 
جلد الزّاتي بكونه غير تَسْصسَن برجم ماهر" وآية غسل الرجل” يعدم 
التخفيف بحديث المسه'* عه هه ععاء لقع ود عه وإ يوي و ويه وج و ووه جد اا 


)1( التلويح (؟/ 8). 
)١(‏ تقدم تخريج الحديث (ص88١90).‏ 
(5) وهي قوله تعالى: ( وَأرْمْنَحكُمْ إل الْكَمَبَْنْ» [المائدة:1]. 
(4) أخرجه البخاري .)3١7(‏ ومسلم (7104/ 2270 وأبو داود .)١5١(‏ والترمذي (44) 
وغيرهم من حديث المغيرة بن شعبة ذفينه؛ وغيره من الصحابة #8 . 
عدا ١‏ ضور 


١”‏ أ 


هد الصّب و 
أر يَكُودُ انُصَائ فد الكو شينة نما 2ك فزنلقم يآ الأكة نا تلك 


قد و تر 


ا الوَاحِدِ) وَهُوّ عَلَّمٌ عَلَى هذا النّوعَ مِنَّ الأَخْبَارِ. قلا بلا براي 
فو الشقش» لتقظ ما كان كيت كال (وَهُوَ كل تحبر يروي الوَاحِدٌ 

وَالِإئْنَانِ قَضصَاعِدَا أله وبر الإنششوايبو بد أن يكب ون التشهرر 
والشقواقي) بأن يَرُوِيّهَ في المَرّن الثاني وَالثَالِثِ مَنْ يُتَوَهمْ ََاطؤْهُمْ عَلَى 


24 
ا 200000 


الكَذِب. وَبَعَدَ ذَلِكَ لا يحرج عن كوه مِنَ الحادٍ وَإِنَّ كثر رواتة؛ ثم 
قله (وَالمَتَُوَاتِرِ) هُسْتَخْنَي عَنه؟ أن ما كات درن المَسْهُورٍ فَهُوَّ دون 
المَتَوَاتِرِ بِالصَرُورَةٍ كما في «التَمَرِيرٍ) . 

(وَأَنَهُ يُوحِبُ) عَلَبَةَ الطَنَّ» وَحِيَ كَافِيَة في وجوب (العَمَلِ دُونَ عِلْم اليَقِينٍ 


إن لم يكن متواتر”"2» كذا في «التحرير»"' 

قوله: (هو الصحيح) أي: حتى على قول من يجعله قسماأً من المتواتر لا 
قسيماً له» وهو الجصّاص؛ لما في اللتِحرير': (قيل: يكفر بجحده» والحق 
الانّماقُ على عدمه لأحاديّةٍ أصله. فلم يكن تكذيباً له عليه الصلاة والسلام» 
بل ضلالةً لتخطئة المجتهدين)”"» وعليه فلا تظهر ثمرة الاختلاف . 

قوله: (لما مرّ) من أن اتصاله بالرسول ف لم يثبت قطعاً . 


)1( قال الإمام الأعظم أبو حنيفة لنه: لموافتي الي علي المختين. . يخاف عليه الكفر؛ 
فإنه ورد فيه من الأخبار ما يشبه التواتر) . 

)0( التحرير (ص7١7).‏ 

0 الصعرير 0117 


6 
قا ١١س‏ 


ا6ا يبب _ 0100 


وي عدر لآق 01010 ع مومه 
ل : لمكا مسر من كل َرْمَوَ يَنْيُمَ طَلِقَة...» الآيَة . وَالطَائْمَة 
تمَعٌ عَلى وَاحِدٍ فَأكُئَرَ (وَالسُنَةَ) كَقَبُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام د يدر 
وراييية ١‏ مِنّ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ (وَالمَعْقُولِ) إِذ المُتَوَاتِرٌ لا يُوجَد فِي 


_- 


كُلِ حَادِئةَ فلو و 0 خبر الوَّاحِدٍ. . لتَعَطَلَتِ الأحكام م :7ه 8 فارص ع أن ماه أه و8 24 


قوله : (كقوله تعالى: «َرَْا نَمَرَ». . . إلخ) وجه الدلالة أن لعل في قوله 
تعالى: «لمَلْهُمَ يحْدَرَوتَ 4”" للطلب والإيجاب؛ لامتناع التَّرَجَي على الله 
تعالى » غدل على أن قول الأحاد بوث السحذر. واه (لولا) لالعحضيضى : 
وهو متضمَّنٌ للأمرء فلو لم يكن حُحبَة. . لم يكن في الأمر فائدةٌ . 

قوله: (كقبوله عليه الصلاة والسلام خبر بريرة) أي: في الهدية. ولأنه 
كه كان يرسل الأفراد من أصحابه إلى الآفاق لتبليغ الأحكام وإيجاب قَبُولِها 
على الأنام» قال في «التلويح»: (وهذا أُوْلَى من الأول؛ لجواز أن يحصل 
للنبئ كل عِلْمّ بصدقهاء على أنه إنما يدل على القبول دون وجويه)©». 

قول المصنف: (والإجماع) لأنه نُقِلَ عن الصحابة ومن بعدهم 
الاستدلال به وعملهم به» وتكرّر وشاع من غير نكيرء وذلك يوجب العلم 
عادة بإجماعهم كالقول الصريح 

قوله: (إذ المتواتر لا يوجد في كُلّ حادثةٍ) كان الْأَوْلَى أن يذكر المشهور 
أيضاً لِييِمّ الاستدلالء إِلّا أن يقال: بناه على مذهب الجصاص . 


:)١1؟( صورة التوية:‎ )١( 

- وهو خبرها في الصدقة عندما يُصُدَّق عليها بلحم فقال يخ : «هو لها صدقة. رالا عديقة 
أخرجه البخاري (497١)؛‏ ومسلم )١١10(‏ من حديث أم العؤمنين عائشة رضوان الله 
عليها . 

(4 سبوزة التوية: (؟7١),‏ (4) التلويح (17/5). 


ون بم 
إن ١‏ أن 


(وَقِيلَ) - قَاتِلهُ[المَاشَانِيُ امام نمه نه إن عل تقار الطايري عيرم -. 
(لَا عَمَلَ إلا عَنْ عِلْمٍ بالئّصٌ) وم , هُوَ : ولا لَقفُ ما َك يو. ل" (مَلَا 
يُوجِبٌ) يد الواحد الكو : أو وجب العلم إنْتِقَاءِ اللّازِم) وَهُوَ العِلَم؛ 
وَهَذَا َعْلِيل لِاأوَلٍ (أو لنُْوتِ الملْرُوم) وَهُوَ العَمَل؛ َعْلِيلُ لِلتَانِي» قُلْنَا : 
ممم ب اد امد انوي 
عَلَى ما رُوِيّ: لا تَقْل : رَأَبنهُ َْعلَ وَسَوِعتهُ يَقُولُء وَلَمَْرَوَلَمْ تَسْمَعْ 


قول المصنف: (وقيل: لا عمل إلا عن علم. . .إلخ) أي: قال بعض 
النّاس: لا عَمَلَ إلا عن علمء ثم اختلفوا فيما بينهم بعد اتفاقهم على ثبوت 
هذه الملازمة» فقال بعضهم: لا يوجب العمل لانتفاء اللازم وهو العلم؛ 
وقال بعضهم -وهم أهل الحديث- : يوجب العِلْمّ لثبوت الملزوم وهو 
العمل؛ لِمَا د من إجماع الصحابة و على العمل بأخبار الآحاد. 
وإجماعهم مُوجِبٌ للعلم؛ كذا في ات المض غ0 

قوله: (وهو ولا تَمَفْ») أي: لا تَتَبعْه من (قَمًا يشمو وهو الاتباع. 
كذا فى والعة ب ؛(؟؟ 

فرتده لوهييًا عملي للاؤل) أي : لعرله : لأفلا برجت العمل ): وقرلة: 
علي تلغاني) أي : لقوله : (أو يوجبٌ العلم). 

قوله : (والآية محمولة على ما روي) أي: عن الحسن ؤلي”* . وعلى ما 


)١(‏ هو العلامة الفقيه محمد بن محمد بن يوسف الفاشاني المروزي الحسيني, سمع الأكابر» وبرع 
في الفقه ونشر العلم» وكانت له يد باسطة في اللغة» عمر طويلاً في الورع والزهدء وكان لطيف 
الطبع؛ حسن المحاورة» توفي كله سنة (019ه)؛ وما بين معقوفين في النسخ: (القاشاني)» 
وهو تتصحيقب» ولعل الصواب ما أثبت؛ وفاشان: قرية من قرى مرو. انظر «الأنساب' 
لالسععائي (» /١‏ 1)., و«توضيح المشتبه» (7/ 17). و«الجواهر المضية» .)١77/1(‏ 

480 ,سوية الإسراء (4©. () كشف الأسرار (؟/57١).‏ 

40 التغرير 417/1 (5) أورده الزمخشري في «تفسيره؛ (1/ 578). 


وج جمو 
بو 


يدل علي آخرُ الآيَة. 
(وَالرَاوِي) َعم لِلخَبَرِ بِحَسَب الرَّاوِي لَه (إن عْرِفَ ِالفِقَهء وَالتَمَدَم في 
الاحِبَهَادٍ ؛ كالشاماء ء الرَاشِدِينَ وَالعمَاوِلّة) 6ه ف افاي هاه زف ع فنهاية ادها نعف اه 4 مها ماخ 


ع بن الحنفية أنه شهادة الرُور”'2» وما روي عن غيره أنه نهي عن 
المقَذف2 © . قال المصنف : (على أن المنفيّ هو اتباع ما ليس له علم بوجه. 
ا فقد أقام الشرع غالب الظَنّ مَعَاءَ 
العلم وأمر بالعمل بهء قال الله تعالى : إن عَلِمسموهن مؤمتت فلا ترَحَعُوهُنَ إلى 
لكر يي" إذ الإيمان هر العصديق» وذا للا يُعرب إلا بغالب الظن + وإذا 
كان كذلك. . فيمتنع انتفاء اللازم)© . 

قوله: (ويدل عليه) أي: على أنه محمولٌ على ما ذكر آخِرٌ الآية» وهو: 
(إِنَ لسع وَبِصَمَ وَالفوَادَ كل ولك كن عَنْهُ مَستلا*©2. َذِكُر السمع والبصر 
يدل على آنن السراد للف وفي «الكشاف) : «يقال للإنسان : لِمَ سمعت ما لم 
يَحِلَ سماعه؟ وَلِمّ نظرتٌ إلى ما لم يَحِلَّ لك النظر [إليه]؟ ولِمَ عزمتٌ على ما 
لم يَحِلَ لك العزم عليه؟) انتهى "أ » وقد يقال مع تسليم الملازمة وأن العلم 


تبصعة الاعتقاد الراجح ': المراف: : المنع غن اتباع لظن فيما يُطلَبٍ فيه 
اليقين كأصول الدين؟ جمعاً بينه وبين الأدلة على جواز العمل بخبر الواحد: 
ونحن نقول يمُوجَبِهِ . 


قول المصنف: (والراوي ! إن عُْرِفٌَ. ..إلخ) حاصله كما في «التلويح' 
(أن الراوي إما معروتٌ بالرواية أ وعجهول: ع 
بالفقه. . يُقبل سواء وافق القياس أم لاء وإلا... فإما أن يوافق قياضاً ما قبل 


.)587 /6( انظر «الدر المنثور»‎ )1( .)991 /١4( أورده الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 

() سورة الممتحنة: .)١١(‏ (4) كشف الأسرار (؟/8١5-1١),‏ 

() هورة الآسراء * (35): )١(‏ تفسير الكشاف (؟/ 5177), 

() قال الرافعي (ق/471): لو نين 0 العامة لأ اللأعظاد الراجم يكنمق أخلبة اللي». 
«إل 


ابْنِ مَسْعُودٍء وار ْنِ عَبَّاسٍ ‏ وَابْنِ عُمَرٌء وَغَيرِِمْ مِمَّنِ اشْتَهَر افقو (كَانَ حَرِيئه 
سو يسو 


حبَةَ يتْرَكُ به القِيّامُ» خِلاقاً لِمَالِكِ) فَإِنَّهُ َدَمُ القِيّاسَ عَلَى حَبَرِ الوَاحِدٍ . 


أو لا قَيْردٌءَ وأما المسجهول: فإما أن يظهر حديثه فى القرن القاتى أى لآ فإن 
لم يظهر. - يجوز العمل به في القرن الغالت لآ بعدده .إن ظهر» فزن أن 
يشهد الشّلف له بصبحة الحديث يكبل » أو يرذوه قلا يقبل» أر يسكترا عنه 
فيقبل» أو يَقبل البعض ويرد البعض مع نقل الثقات عنه» فإن وافق قياسا. 
يُقبل» وإلا. . فلا)7"'. 
مطلب : في العبادلة 

قوله لابين مسهوةة وابن عباس » وابن غمر) تفسيرٌ للعبادلة» وهو جمع 
(عبدل) لغةٌ في (عبد)» وهم عند الفقهاء هؤلاء الثلائة» وعند المحدثين 
أربعة: الأخيران» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرو بن العاصء 
وجمعهم بعضهم نظماً بقوله : لمن الرجز] 
أبناءٌ عباس وعمرو وعمر واه بن الزبيرٍ هم العبادلة الغرر 

وذكر في «فتح القدير' (أذ هذا الاسم غلب على عن البعير بالفقه 
والفتوى من الصحابة» وعلى هذا يدخل تحته كُلّ من اشتهر بالفقه؛ كابن 
مسعودء وزيد بن ثابت؛ وأَبِيٌ بن كعب» ومعاذ بن جبل» وعائشة ئشة وؤي) كما 
في «ابن نجيم)”" 2 فقول الشارح: (وغيرهم ممن اشتهر بالفقه) مبنٌ على ما 
قاله في «الفتح». وصريح كلام المصنف في «الشرح»» وظاهر كلام صدر 
الشريعة : أنه خاصٌ بالثلاثة”"'» ويمكن حمل كلام الشارح عليه؛ بأن يعطف 
قوله : (وغيرهم) على الخلفاء أو العبادلة في كلام المتن. 

قول المصنف : (يترك به القياس) أي: سواء وافقه؛ حتى يكون ثبوت 


)١(‏ التلويح (؟/07. 
فة فتح الغفار (5/ 88)؛ فتح القدير (5(.018/7) التنقيح (0//1). 
89ت مم 
ا 


(وَإِنْ عَرِفَ ِالعَدَالَةِ) وَالصَبْطٍ (دُونَ الفِقو) بذ يَكُونَ قَلِيلَ الفِقهِ (كَأَنَس. 
وَأَبِي هُرَيرَةَ وَبلَالِ) وَغَيِرِهِمْ مِمّنِ اشْتَهَرَ رَبِالصَّحْبَةٍ وَل يَكُنْ مُجتَهِدَ نينا 
وَجَرَّم فِي «التَّحْرِيرِ»: بأنَّ أبَا هُرَيرَ ققِيُ0)؛ يَمْيِي ا يَصِحُ إِدْحَالهُ في 
هَذَا القِسْم ذا َل ائُنجَيوا " (إِنْ وَاقَنّ حَدِيهُ القِيّاسَ . ٠‏ عُمِلَ به» وَإِنْ 
عالق لم يرك الحَِيثُ إلا الصَرُورَة) أي : بِسَبَبِ ضَرُورَةٍ الْسِدَادٍ باب 


الَأ يْثرَك؛ لِآنَ التَْلَ بالمَعْتَى كَانَ مُسْتَفِيضَاً فِهِمْ» وَالنَاقِلَ يَنْقْلُ بعد 


فَهُمِهِ فيَحنَاط في مِثْلِه و (كشدِيثٍ) أبي هَرَيرَةَ في (المصَدَاةِ) أي : التي جمِعٌ 


الحكم به لا بالقياس» أو خالفه؛ حتى يثبت مُوجَبَهُ لا مُوجَبٌ القياس . 

قوله: (وجزم في «التحرير»: بأن أبا هريرة فقيه) لأنه لم يعدم شيئاً من 
أسباب الاجتهاد» وقد أفتى في زمن الصحابة» ولم يكن يفتي في زمنهم إلا 
مهد دروي عنه أكثر من كما منق رعئل سا بين صيحابي وتابعي » مدهم: 
ابن عباس وجابر وأنس» وهذا هو الصحيح. » كذاه قن 1 بير غ7 

قوله: (أي : بسبب ضرورة انسداد باب الرأي) يعني : إذا خالف جميع 
لايس حتى إذا كان ترمرافا لقياس . الوك بغلاف ل المسيوك: 0 إذا 
في «العزمية» عن ف 0 ' 

قوله والتاقل ينقل بحسب فهمه) أي: فإذا قر فهمه. : ألم يؤمن من 
ان يتعبا فى؟ من معائية» فيدخله شبهةٌ زائدةٌ يخلو عنها القياس» فيُحتاط 

3 وات ا 
أول المصف؟ اكسديف التشراق: وهو أن النبيّ ف قال : «لا نض 


)١(‏ التحرير (ص9١”7).‏ (5) فتح الغفار (؟84/5). 
(") التقرير والتحبير .)7191١/7(‏ 

(؛) نتائج الأفكار (ق/ 1077): كشف الأسرار (9074/5), 

(5) في (ه): (حجيته عليه). 


بم 
دا ١‏ أي 


لبن في ضَرْعِِهَا مُدَةَ لِيَظنَهَا المُشْئَرِي كثيرَة اللَبَنِء فَإِنَهُ فيه أنَّ المُْتَرِيَ بَعْدَ 
أن يَحْلِبَهَا مُحَيّرٌ بَينَ إِمْسَاكِهَا أو رَدْهَا م مَمَ صَاع ين لمرء وهو عالت 
ِلقِيَّاسٍ التَابتٍ بالكتَاب ولس وَالوِجمَاع. 3 ضَمَانَ العَدُوَان بالمِثل 
أو القِيمَةٍ ات تنما ٠‏ فَكَانَ مُحَالِمَاً لِلقِيّاسِء وَككالية تكالفة 
لتاب وَالسُنَِوَجْماعٍ المُمقدَِينَ َم ْمَل ب لِمَا مر في مهال د 


أبي يُوسّفَ ليه وَكَالَ أبو حهدة راد : يُمْسِكُهَا وَيَرْجِعٌ عَلَى البَائِع ب برها 


الإبل والغنم؛ فمن ابتاعها بعد ذلك. . فهو بخير النّظرينٍ بعد أن يحلبهاء فإن 
رضبياء . أمسكهاء وإن سغطها . ردها وصاعا من ثمره متفق علي" ذا 
في «التحبير”"'» وقوله: ١لا‏ تُصَرُواء -بضمٌ التاء وفتح الصاد- من 
(المَضْرِيَة. وهي ربط أخلاف الناقة أو الشاة» وترك حلبها اليومين أو الثلاثة 
حتى يجتمع اللبن. 

قوله: (وهو مخالف للقياس الثابت بالكعاب وَالْسَئةٌ والإجماع) أي 
الثابت حُجَيتُهُ بهذه الثلاثة كما يأتي بيانه في بابه . 

قوله : ًا مر من مخالفته للقياس المستلزم في المعنى مخالفةً الكتاب 
والسّنَةِ والإجماع. وَالْأَوْلَى إسقاطه لقرب العهد وكونه مفرّعاً عليه. 

قوله : (فيردٌ قيمة اللبن عند أبي يوسف) قال في «التحبير»: (وقد اختلف 
الفلياء ني ستيهاء للهي إلى القراز باكر هنا العديث الأنكد البلا 
وأبو يوسف على ما في تشرح الطحاوي؛ للإسبيجابي "تقلا عن أضبحاب 
الأمالي عنهء والمذكور عنه للخطّابي [وابن] '' قدَامة أنه يدها مع قيمة اللبن» 


)10( صحيح البخاري (180؟)؛ ومسلم ١١15 2١6١6(‏ ). 


.)3١7 إفرف شرح الإسبيجابي (ق/‎ .)١٠ التفرير والتخبير (؟/‎ (١) 
هنا بين معقوفين في النسخ : (وأبي)؛ ولعل الصواب ما أثبت كما في «التقرير والتحبير؟؛‎ 
والله أعلم.‎ 
اي‎ 


أن 


راق 2 هن ا وانغز 


وحديث المَهْمَهَةَ وَإِنْ كانت رِوَايَة مَعْبَّدٍ ف مَقْيَّدِ الجهدءة ئََ وَأنه غير معروفٍ 
بالْفْقّه ؛ فْقَدُ عَمِلَ به كَثِير مِنّ الصَّحَابَةٍ 57 َقُدّمَ عَلَى القِيّاسٍء عَلَى 


ًّ 
3 
أ م #ر 


الح تقيمُهُ ندا علَى القِيَاس مُظْلقاً: 11101 25*”5ظ25 


ولم يأخذ أبو حنيفة ومحمّدٌ رحمهما الله به؛ لأنه خبر مخالِفتٌ للأصول”" . 

قوله: (وحديث القهقهة. . . إلخ) جواب عن سؤال تقريره ظاهرٌ» وقوله : 
(فقد عمل. . .إلخ) فيه تسليمٌ أن راويه غيرٌ معروفي بالفقه. وأجاب في 
«التحقيق» بمنعه أيضاً بأنه رواه كثيرٌ من الصحابة؛ مثل أبي موسى الأشعري 
وجابر وأنس وعمران بن الحصين وعمر وأسامة بن زيد'” . 

قوله : (على أنَّ الحقَّ تقديمه عندنا على القياس مطلقاً) أي : سواء عَرِفَ 
بالفقه والتقدّمٍ في الاجتهاد أم لاء ووس في «العسرير )"أن على عدا 
قاكلسواب عو حديف اللشكة أن ترك العمل به لمشالفيه الكداب وال 
والإجماع. وذلك أن تقدير ضمان العدوان ثابتٌ بقوله تعالى: «إهمَنٍ اعَنَدَى 
دك ادا عله يِل ما عند عَلَِكْمْ6”*» وتقديره بالقيمة ثابثٌ بقوله كَكه: 
«من أ أعتق شِقُصاً له في عبد. + وم عليه تضيثٌ ريك إن كان توس" ولاك 
وكلاهما ا 
فليس ترك العمل به لعدم فقه الراوي على أنَا لا نُسَلّمُ أن أبا هريرة َه لم 


1 قال: بينما هو في الصلاة. . إذ أقبل أعمى يريد الصلاة فوقع في زبية» فاستضك القوء 
حتى قهقهواء فلما انصرف النبي وَِ. . قال: «من كان منكم قهقه. . فليعد الوضو 
والصلاة» أخرجه الدارقطني (577). 

/1( وانظر «معالم السئن"' 1175). واالمغني) لابن قدامة‎ »))50٠١ التقرير والتحبير (؟/‎ )١( 
. 5 

(7) التحقيق (ص54١).‏ () انظر «التحرير' (ص9١8-١.80),‏ 

(5) سسيورة البقرة: .)١914(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (75917)؛ ومسلم )19١(‏ عن أبي هريرة من 


يي 
را 59 


وَبِهِ يَبَظلُ قل المُتَعَصّبِينَ أَنَّ الحَنَفِيةَ أَضْحَابُ الرّأيء كَذَا قَالَهُ ابْنُ 
+40 
نجيم . 


24 


يكن فقيهاً كما هر عن «التحرير 4 وها ذكره من أن الس تقديمه عندثا مطلقا 
هو ما ذهب إليه الكرخي ومن تابعه» قال في «التلويح»: (وقد نقل صاحب 
«الكتشف» ما يشير إلى أن هذا الفرق مُسِتَخدَتٌ: وأنّ خبر الواحد مقدّم 
على القياس من غير تفصيل)''". 

وقال ابن نجيم : (قال أبو السر : د إليه مال كتير من العلماء؟ لأن التغيير 
من الراوي بعد ثبوت عدالته وضبطه موهومٌ» والظاهر أنه يروي كما سَمِمَ): 
وتمامه ينا 

قوله : (وبه يبطل قول المتعصّبين. . . إلخ) قال الحافظ ابن حجر الشافعيٌ 
«فى الفوائد الحسان في ترجمة أبي حنيفة النعمان» : (قال ابن حزم: الحنفية 
تكرت على أن مذهب أبى ستيقة أن يلت الحديث عنده أَوْلَى من الرأي» 
فتأمّل هذا الاعتناء بالأحاديث وعظيم جلالتها وموقعها عنده» ومن ثم قدَّمَ 
العمل بالأحاديث المرسلة على العمل بالرأي» فأوجب الوضوء من القهقهة 

مع أنها ليست بِبَحَدَثِ في القياس للخبر المرسل فيها ٠‏ ولم يقل بذلك في 
صلاة الجنازة وسجود الثلاوة اقتضارا مع النّصّء فإنّه إنما ورد في صلاةٍ 
ذات ركوع وسخوةه وق 20111 لا يستقيم العمل بالحديث بدون 


. 07817 فتح الغفار (91/5). () التلويح (؟/4): كشف الأسرار (؟/‎ )١( 

إفرة فتح الخفار (؟/ 6 

0:0 قال الشيخ الإمام فخر الإسلام في أول كتابه في «الأصول' /١([‏ 0-7)] بعد ذكر فضل 
الفقه: (وأصحابنا هم السابقون في هذا الباب؛ ولهم الرتبة العليا والدرجة القصوى في علم 
الشريعة.؛ وهم الربانيون في علم الكتاب والسئة وملازمة القدوة. وهم أصحاب الحديث 
والمعاني؛ أما المعاني : فقد سلم لهم العلماء حتى سموهم: أصحاب الرأيء. والرأي اسم 


وس مم 3 
ةذ أ 


(وَنْ كَانَ) الرّاوِي (مَجهُولَاً بِأنْ لَمْ يُعْرَف إِلَا بِحَدِيثِ أو حَدِيئَينِ؛ 
َوَابِصَةَ بْنِ مَعْبدِ) وَمَْقِلٍ بْنِ سِنَانِ وَسَلَمَةَ بْنِ المُحَبّقِ وَغْيرِهِمْ (فَإنَ رَوَى 


استعمال الرأي فيه؛ إذ هو المدرك لمعانيه يي ا 0 ومن 
م لمّا لم يكن لبعض المحدّئين تأمّل لِمُدْرَكِ التحريم في الرضاع. . 
بآن المرتضعين يلين شاو قبت بيتهما المحرمئة الي ني 
ومن كم لم يفطر الصائم بنحو الأكل ناميا وأفطر بالاستقاءة» مع أن القياس 
في الْأَوْلَى الفط لوجوه ما يضاة الصرة: وفي الثانية عدمه؛ لأن الصوم إنما 
يفسده ما دخل دون ما خرج) انتهى كلامه 0115" . 

فقد علمت نزاهة هذا الإمام الجليل الأعظم والمجْتَهِدٍ الأقدم عما نسبه 
إليه من لم يعرف علو مقامه» ولم يلتزم ما وجب من احترامه. وقد حسم 
أبو العتاهية حيث قال”" : [من الطويل] 
ومن ذا الذي ينجو من النَّاس سالماً وللئّاس قال بالظُمُونَ وقِيْلُ 
قول المصنف: (وإن كان مجهولاً) أي: في رواية الحديث لا النسب؛ 


5 للفقه الذي ذكرناء وهم أولى بالحديث أيضاًء ألا يرى أنهم جوزوا نسخ الكتاب بالسنة؛ 
لقوة منزلة السنة عندهم» وعملوا بالمراسيل ورأوا العمل به مع الإرسال أولى من العمل 
بالرأي؛ ومن رد المراسيل. . فقد رد كثيراً من السنة وعمل بالفرع بتعطيل الأصل. وقدموا 
رواية المجهول على القباس؛ [وقدموا قول الصحابي على القباس] وقال محمد تثة في 
كتاب أدب القاضي: لا يستقيم الحديث إلا بالرأي» ولا يستقيم الرأي إلا بالحديث» حتى 
امن ذا نس السزيف أر عر الصية زلا يسمي اراي" ٠‏ لآ يلح للقضاء والقترى 
وقد ملا كتبه من الحديث» ومن و ا ا 1 تنكل عنه 
ترتيب الفروع على الأصول. . انتسب إلى ظاهر الحديث) انتهى منه. (ج» د). 

. الخيرات الحسان (ص82)‎ )١( . في (ج): (بصحبته)‎ )١( 

(©) ديوان أبي العتاهية (ص7١7),‏ 

1 


أن وَجلَدً صَلَّى خَلت الصّفُوف وَخْدَةُ كَأْمَرَهُ النَكُ كله 
ِالإِعَادَقٍ عَمَا فى «التثر عاق و خكقة عِنْدنًا الكزاقة بلا عُذَر. 

(أَوِ اخْتَلَمُوَا فِيه) أي : فِي قَبُولٍ حَدِيتِهِ مَعَّ تَقْلٍ النَقَاتِ عَنْه ؛ كَحَدِيثِ مَعْقِلٍ 
ِنِ سِنَانِ كَمَا بَسَطَهُ ابْنُ مَلَكِ (أو سَكَمُوا عَنِ الطَّعْنِ) بَعْدَ ما بَلْعَهُمْ رِوَايئُهُ 
(..صَارَ كَالمَعْروف) بِالرُوَايَة ؛ 00089 | | ز 0 55010101010110« 


0-7 


1 


لأنها غير مانعة عن قبول الحديث» فلذا قال: (بأن لم يعرف. . .إلخ). 

قوله: (كحديث وابصة. . .إلخ) و#عدية صالمة بن مساق سبكسر 
الموجّدة كما في «المغرب""'» والمحدّثون يفتحونها- أنه كَل قال فيمن 
وطئع جارية امرأته: «فإن طاوعته. . فهي له وعليه مثلهاء وإن استكرهها. . 
فهي حُرَّةٌ وعليه مثلها»””». ولم يعمل أحدٌ بالحديثين؛ لأن القياس يردٌه» 
فصار تحالمخالف للكتاب والسَّئْة والإجماع كحديث المُصّرَاق. كذا في 
«التقرير»0؟؟ , 

قوله: (كما بسطه ابن ملك) قال: (كحديث معقل بن سنان فيما رواه: 
«أن ابن مسعود ؤَلكه سّئل عمن تزوّج امرأةً ولم يسمٌ لها [مهراً] حتى مات 
عنها زوجها -يعني: قبل الدخول بها- فاجتهد شهراً. فقال: أرى لها مهر 
مِثْل نسائها لا وَكسّ ولا شَطَطَء فقام معقل بن سنان وقال: أشهد أن رسول 
الله كل قضى في يَرْوَع”*) بنت واشق مثل قضائكء فَسُرٌ ابن مسعود سروراً لم 


.)57١( الحديث أخرجه أبو داود (7587)» والترمذي‎ )١( 

إفة المغرب .)١77/١(‏ 

(7) أخرجه أبو داود (54570)» والنسائي في «المجتبى» (17714). وابن ماجه (4470)» 
والإمام أحمد في «مسنده؛ (1/0). 

(4) التقرير (ق١/77١7).‏ 

(5) بكسر الباء وفتحها. انظر «تهذيب الأسماء واللغات» (1/ 775). 


اوقبي 
بن 


و و دو 


لأن سْكُوتَهُمْ كَمَبُولِهِ (وَإِنْ لَمْ يَظْهَرُ مِنَ السَّلَفٍ إِلَّا الرّدُ. ٠‏ كَانَ مُسْتَئْكرَا 
2 ل اام وبرج الى - هن م ا م 0-07 0 
5 ل 
ا ولق تت 


يْرَ مثله قط ؛ لموافقة قضائه قضاء رسول ال كل,(2, وردّه علىٌ وين فقال: 
«ما نصنع بقول أعرابيٌ بوَّالٍ على عقبيه» وقال: حَسُْبّهًا الميراث ولا 

ا ؛ لمخالفته رأيه» وهو أن المعقود عليه عاد إليها سالِماً فلا 
تستَوحبٌ بمقابلقة عوهاء ٠‏ كما لو طلّقها قبل الدخول ولم يسم لها مهراً: 
وجعل علي َيه القياس أوْنَى من وولية هذا المجهول. عمل بهذا الحديث 
علماؤنا؛ لأن الثقات من الفقهاء المشهورين -كعلقمة ومسروق والحسن- 
لمّا رووا عنه صار كالعدل؛ لأنا لا نعرف عدالة من لم نشاهده إلا بتحمّل 
الثقات عنه» وهو موافقٌ للقياس؛ لأن مهر المثل لما كان واجباً بالعقد. . 
وجنت أن اده الموت #المسة +803 

قوله : : (الأن سكوتهم كقبوله) لأن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان 
باذ فان الساجة داعا إلى بيان البطلان إن كان باطلاً؛ لأن المّلف لا م 
بالتقصير والسكوت عما يعرفون بطلانه تقصير. 

قوله : (وفيه بحث) هو ما قاله في «التلويح ( : (لقائلٍ أن يقول : هو مما 
قَبلَهُ ابن عباس وَكأياء وقال به الحسن وعطاء والشعبيٌ وأحمد رحمهم الله؛ 
فكيف يكون مما رده الكل؟ اللهمٌ إلا أن يُجعل للأكثر حم الكل مع كونه 
مخالفاً لظاهر الكتاب والسنة) انتهى”*' . 


.)١١50( والترمذي‎ ))7١١7( أخرجه أبو داود‎ )١( 

.)741/ بنحوه أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى" (/ا/‎ )١( 

() شرح ابن ملك (ص١١5),‏ () التلويح (5/ .)٠١‏ 
الى 7 
هد ' أ 


0 خييثة (فى الشلني: وَلَمّ يقابل يرد ولا قبول. .. يجوز 
4ه بو) فِي زَّمَنٍ أبي حَبِيفَةَ كله إِذَا وَافَنّ القِيَاسَ فَيُضَافٌ الحكم إِلَيّو 
ريت الثَّالِثِ. . فَلَا لِعَلَبَهَ الكذِبء فَلِذَا صَعَّ عِنْدَهُ المَضَاءُ بظَاهِرٍ 
العَدَالَةِ وَعِنْدَهُمَا لاء فَهّذَا لِاخيِلَافٍِ العَهْدٍ (وَلَا يَجِبُ) العَمَل به 
ظلقاً ٠‏ لمكن الؤهم يعد الشوَية: 


ومخالفتُهُ لما ذُكرَ من قول عمر وَبِه حين ردّه: (لا نَدَعٌّ كتابٌ ربّنا وسنة 
نينا يقول اعرأة لآ ندرق صدقت أم كذبت» حفظت أم ري قال 
بعضهم : (أراد بالكتابٍ قوله تعالى + «التكوحة 4”'". وبالسئة ما قال: 
انب 5 قال: «للمطنّقة الثلاث النفقةٌ م ا 07 
2 صرّح ذلك في والأسعياة" ويوافقه ما ورد في 
والمس عا وقد تمشك أضححايًا بحديثها في سقوط نفقة الناشزة» فلا 
وجه لِعَدّوِ من المستنكر الذي لا يعمل به. انتهى 


قوله: (في زمن 585 حنيفة ونه ) مراذه زُمَنْ التابعين وأتباعهم وَرَمَنْ 
الصحابة بِالأَوْلَى ؛ للحديث :«خير القرون قَرَنِيء ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
ا 
بلونهم. ثم يفشو الكذب' 


(1) أخرجه هسلم (6)147/1545 والترمذي .)١١8٠(‏ 


.)١١/5( سورة الطلاق: (5). ل انظر «التوضيح»‎ (١ 

(8) انظر «فتح القدير' (100/5). (5) الاختيار (1/ ه). 

)١(‏ صحيح البخاري (01759)) صحيح مسلم )١48١(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة رضوان 
الله عليها . 


(؟) أخرجه البخاري (7500)؛ ومسلم »)5١4/7910(‏ وأبو داود (/4101) عن عمران بن 
الحصين نا ١‏ والترمذي (7707) من حديث سيدنا عمر وَلِين . 


ب 
ين 


000 


تون أي : قُوَةٌ شَبيهةٌ بالدُور, فى أ بها يَعْصْرُ الإثراك: ا 


[مطلب: شروط الراوي] 
قول المصنف : (وهي أربعةٌ) أي : شرائط الراوي أربعة : العقل والضبظ 
والعدالةٌ والإسلامٌ. وهذا مان اللصقات القاقية بد وبا قله كسا له تعلق يه؛ 
لأن كونه معروفاً أو مجهولاً ليس صفةً له حقيقةً؛ لأن المعرفة والجهل قائمان 
بغيره . 
مطلب: في تعريف العقل 
قول المصنف: (وهو نور يُضيء به. . . إلخ) الضمير في (به) الأول 
جع إلى (نور). و(طريق؟ فاغل (يضي)؛ والضمير في (به) الثاني راجع إلى 
ا ا الوم ا د ا 4 
عائد إلى (حيث)؛ و(درك) فاعل (ينتهي) أي: من مَحَلّ ينتهي إليه وقوله: 
(يعايل) أي: التفاته إليه والتوجّه نسوءء وقولة: لابنوقيق الله) أى: بإلهامه 
تعالى لا بعاثين التضسني؛ 
والمراد بالطريق: الأفكارٌ وترتيبٌ المباوئ الموصلة إلى المَطَالِب» 
ومعنى إضاءتها : صيرورتها بحيث يهتدي القلب إليهاء ويتمكنُ ن كرقيها 
وسُلوكها تَوَضَّلاً إلى المطلوب؛ فالمعنى : ابتداءً عمل القلبٍ بنور العقل من 
مكان ينتهي إليه درك التحوا” 19 
قوله كله البدن) كذا قال فخر الإسلام في (مباحث الأهلية): وهو 
قو جامع للأقوال كلهاء ؛ لا أن معناه أنه في جميع البدن. فيكون قولاً مقابلاً 
لكونه في الرأس أو في القلب؛ إذ لم يقل به أحدٌ. فيكون قوله: (وقيل) 


.)777/١( أصول البزدوي‎ )١( 


وى م 
بين 


151100 ااه ا عويسة 0 وان ىه 
وقيل: الراس» وَقِيل: القَلَبُ (يُضِيءٌ به طريق يبَْدَأْ به مِنْ حَيث) أي : 
مِنْ محل (يَنْتَهِى إليّهِ دَرْكُ الحَوَاسنَ) وَلِذا قِيل: بدايّة المعفولاتٍ نِهَايَة 
,)ماه - 3 3 إن و 8 

المُحْسَوسَاتٍ (فَييَدَى) أى : يَظهَرٌ (الْمْظلوتٌ للقلب) ل از لا ا 9 


مرجهه اخعلاف الحيارة» والشرق بالإجمال والتعيين لا الاغتلاف في 
الحاصل » كذا فى «العزمية)0' . 


قوله: (وقيل : الوليي) وأثره يقع على القلب؛ قال صدر الإسلام : (هو 
مذهب عامّة أهل السّنَةٍ والجماعة)”" . 


قوله: (ولذا قيل:) -أي: لقوله : (يبتدأ به. . . إلخ)- (بدايةٌ المعقولات 
نهاية المحسوسات).» فيفهم من هذا الكلام أن يكون لدرك الحواسٌ بداية 
ونهايةٌ» وكذا للإدراك العقلي» [وذلك أن نهاية درك الحواسٌ هو بداية 
الإدراك العقليٌّ» وبداية درك الحواسٌ هو ارتسامٌ المحسوس في أحد 
البجواية الخخمس الظاهرةة وه الم والاوق والْمْ والسمنع والبصرء 
ونهايته ارتسام المحسوس ف في الحواسنٌ الخمس الباطنةٍ؛ وهي الحِسٌ 
المشتركٌ والخياكٌ والوهم والحافظة والمقكرة» 'فإذا كم هذا.... تبزع النقس 
الإنسانية من المفكّرة علوماً» فهذه بداية تصرف النفس بواسطة إشراق العقل» 
مثلاً : إذا أبصر الإنسان شيئاً . . ينضح لقلبه طريق الاستدلال بنور العقل؛ 
كما يذكر الشارح فيما إذا نظر إلى بناء رفيع وانتهى إليه بصره , د يشقبرك يتور 
عقله آن ل بايا لا مبخالة ذا حراغ وقهرة وعل, س الى سائر اوضاته العي لا 
مد دليثاء منهنا]ء: وإن أردث زيادة : تسافيق المقام. : فعليك ب«التوضيح'» 
و«التلويح» في بحث (باب المحكوم عليه) آخِرَ الكتاب7”) 


)01 نتائج الأفكار (3/ 41531 فم أصول الدين (ص؟١5؟).‏ 
00 التوضيح مع التلويح (؟/ ١١1؟)؛‏ وما بين معقوفين سقط من (ب.» ز). 
جا ضير | 


أ أ 


الس : ِالئْمُس النَاطِفَةٍ (فَيُدْركُة) أي : الكظلرت (القَلْتُ ِتَأَمُلِهِ) أى : 
القَلْبِء بتَوفِيتٍ الله تَعَالَىء فَإذَا نَطَرَ إَِى ببَاء رَفِيِع . . يُدْرِكُ بنُورِ عَقْلِِ 
بَانَِاً ذا هُدْرَة إِلَى سَائِرٍ أَوصَافِهِ التي لا بدَ للبنَاءِمِنهَا. 

(وَالشّرْط الكَامِلٌ ينها أي: مِنَّ العَفْلٍ (وَهُوَ عَفْلَ البَالغ» ذُونَ القَاصِرٍ 
مِنْهُء وَهُوَ عَقّلُ الصَّبِىّ وَالمَغْتُوو) ........ ...اه 0 


قوله: (الممسمّى ب«النّفس النّاطقة») أي: وبالقوّة العاقلة» وإنما فسّره 
بذلك لأن القلب يُطلَقُ على اللحم الصَّنوبريٌ”" . 

قول المصنف : (دون القاصر منه» وهو عقل الصَّبىٌ) لأن الصبيّ الكامِل 
التمييز وإن كان ضابطأ لا يجتنب الكذب؛ لِعِلمِهِ بأنه لا إثم عليهء فلا يكون 
خبره حُبََةه ولأن الشرع لم يجعله وليّاً في أمر دنياه» ففي أمر الدّين أَوْلَى . 

قول المضتفب: (والمجهرة) فالعكة»: اختلالٌ في العقل بحيث يختلط 
كلامهء فيشبه تارةً كلام العقلاء وتارةً كلام المجانين» وأحسنّ الشارح في 
عدم ذكر المجنون في تفسير العقل القاصرء خلافاً لِمّا في «الشرح 
الملكئ»”"'؛ لأن المجنون لا عقل له أصلاً . 


)١(‏ قال الإمام حجة الإسلام الغزالي أمدنا الله تعالى بمدده: (القلب يطلق على اللحم 
الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من جانب الصدرء وعلى لطيفة ربانية روحانية 
لها بهذا الجسم تعلق يقرب من تعلق العارض بالمعررض. وهذه اللطيفة هي المدركة 
والمرادة من القلب حبث أطلقه في الكتاب والسنة وكلام الصوفية ونحوهم. إذ هي مناط 
التكليف والعلوم والمعارف) انتهى منه. (ج. د. ه. وء ي). 

.)7١7”ص( شرح ابن ملك‎ (١) 


وى سس 
ها "اح 


وَلُو مود ل لوغ وَرَوَى بَعْدّه. . قبل. 

(وَالصَبْط ع سَمَاعٌ الكلام كنا تون شخاشف ْم فَهْمُهُ بمَعْنَا الذي 
5 به( 0 كان أو فعا ل قله بيذ ذل اموه لَهُ) بأنْ يكررة إلى 
ال 110 الشّرْظ لم يبر في تقل القرآن, لِعَدَم الرّخْصَة فِي نَمْلِهِ 
بِالمَعْنَى. بخْلّافٍ الخييق عا مقتنا 0 ؟ الثنات. غليه) أي عَلَى 
الحفظ (بمَحَافَظَةَ خدرين) أى : اكاب بأَنْ يَعْمَلَ بِمُوجَبهِ َيِه (وَمَرَاقمَتهِ 
بِمُذَاكَرَيَه) بِلِسَانِهِء فَإِنَ تَرَْكَ العَمّل وَالمُذَاكَرَةٍ يُورِئَانِ النْسَيَانَ حَالَ كونْهِ 
نَابئَاً (عَلَى إِسَاءَةٍ الظَنّ بِتَفْسِهِ) أذ بَتتَقَدَ الى إِذَا تَرْكحَهُ نَسِينْهٌ إلى حون 
َدَايو) مُتَعَلُنّ بالتَاتِ وي ي أن ابن مَسْعُودٍ كان إِذَا روف عاديا . المكاننت 
َرَائِضُّهُ - أي : أُودَاحُ عُنْقِهِ - تَرْتَعِدٌ غبار شوع الخ في 
(وَالعَدَالَةُ : وَهِيَ الِاسْتِقَامَةُ) في السَّيرَةِ وَالدّينِء وَضِدَّمَا الفِسْقٌ (وَالمُعْيبر 


قوله: ولو سمع قبل البلوغ وروى بحده. .. قبل) يعني: أن ما ذكِرٌ إذا 
كان السَّماع والرواية قبل البلوغ. وأما إذا كان السّماع قبله والرواية بعده. 
َيُّقبل قوله خلافاً لقوم؛ إذ لا خلل في تَحَمّلِهِ لكونه مميّزاً ولا في روايته 
لكونه عاقلا . 

قوله وان نحل السنييت والمعني + بوالاقه سار الخلام على 
طرق الأداء من القسم الرّابع 087 ييا 

قوله إلا مرك العمل والملاكرة تبركان سيالا :+ في النْسَخْء وهو 
كذلك في «جامع الأسرار' واشرح ابن نجيم' : (بورقان) بلقظ السيوا"ق 


الك أخرجه ابن ماجه (2)7517) والإمام أحمد في «مسنده' .)401:/١(‏ 


.)١87ص( انظر‎ )١( 
.)98 ليى جامع الأسرار (5/ 195)؛ فتح الغفار (؟/‎ 
اي‎ 
يب" أمدة‎ 


ا 


ي: : كمَالٌَ العَدُلٍ بِمَا لَا يُوَدْ ي إِلَى الحَرّج (وَهُوَ رُجْحَانَ جِهَةٍ الذي 
لعل علَى ري الى وَالشِوة. حَتّى إِذَا ارْتَكُبَ كَبِيرَةَ أو أْصَرّ عَلَى 
ضفي أى: أَقَامَ عَلَيهَا (. . : سَقَلتُ عَدَالهُ) 3500 


والأحسن : (يُورثٌ) بالإفراد؛ لآثه وك جع إلى (ترك) وإن كان مثل ذلك جائزاًء 
تداك يمت أن البدات زد رس الاب لاقت اده نحو : (ما 
مثل أخويكٌ يقولان ذلك)» تأمّل . 

قوله: (أي: كمال العدل) أي: الذي دَنَّ عليه العدالة» وهو تأويل لتذكير 
الضميرء ولو أبقاه على ظاهره عائداً إلى العدالة بتأويل كونها شرطاً من 
0 لاستقامَ أيضاً . 

؛ ل(بما لا يوذى إلى اتحرج) يعني : أن المراد كمال العدالة 6 

الويدو هاي لآ الكمال المظَلقٌء ولذا قال فى «العحرين» 
(والشرط أدناها)”'' كما يأتي؛ فسماء (أدنى) نظراً إلى ذلك الأعلىء فلا 
منافاة بينه وبين كلام المصئف . 1 

قول المصنف : (أو أصرٌ على صغيرةِ) حَدَ الإصرار -كما نقله في «التحبير» 
ع العرٌ بن عبد السلام وابن نجيم عن «التقرير4-: أن تتكرّر منه تكررا يشعر 
بِقِلَةِ المُبالاة بدينه إشعارٌ ارتكاب الكبيرة بذلك”". ولم يذكروا ترك ما يُخْلٌ 
بالمروءة في تفسير العدالة» ولا بد منه كما في الشهادة» ولذا قال في 
«التحرير» : (وهي مَلَكَةٌ تحمل على ملازمة التقوى والمروءة» والشرط أدناهاء 
وهو ترك الكبائر والإصرار على الصّغائر وما خل بالمروءة. أما الكبائر. . 
فروى ابن عمر «#ا: الشركٌ؛ والقتلء وقذف المحصنة» والرّّناء والفِرار من 


(7) التحرير (ضص7"14). 
() التقرير والتحبير (؟/ 7147). فتح الغفار (17/ 47)» التقرير (ق١/ .)57١‏ 


0 
بك أ 


دُون مَنٍ ابْتَلِيَ بها مِنْ غَيرٍ إصْرَارٍ 3 الكبارر عيذ لمر فِي سبع فَقَدَ 
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقِّا: (حِيَ إِلَى الشتعيت ايت)0, وَيَالَ سعد 0 جبَيرٍ 
ضيه : (هِيَ إلى السَبْع مِنَةٍ َه مَِِ أقْرَبْ) 3-5 (دُونَ القَاصِرٍ وَهُوَ ما تُبَتَّ تَ بظَاهِرٍ 
الإسشلام وَاعَتِدَالٍ العَمْلِ) بالبلوغ ؛ لذن من ؛ أضاتيما عَدل ظَاهِرًاً . 


(وَالإِسلام) 5-4 كان الإسلام والإيمان عِبَارَنَينِ عن مار وَاحد عند 


ج تسن د 


عُلْمَائنَا . . فَسَّرَهُ بِحَقِيَةٍ الإيمّان فَقَالَ : 111111111ذظص2 


الزحف. والسّحرء وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين المسلمين» والإلحاد 
في الحرم -أي : الظلم- وفي بعضها : واليسيخ الشموس. . .)”" إلى أن قال: 
(وآما الذي يكل بالمروعة. .- قصفاء حال على جنة: قسرقة لقتو واشعراظ 
الأجرة على الحديث» وبعض مباحات؛ كالأكل فى السوقء, والبول فى 
الطريق» والإفراط في المزح المفضي للاستخفاف)» وققاينة 2 1 

قوله: (دون من ابتلي بها من غير إصرار) أي : فلا تسقط عدالته؛ لأن 
التحرّز عن جميع الصغائر متعذرٌ عادةٌ» فإن غير المعصوم لا يخلو عن رَلٍَّ 
فاشتراط التحرّز عن جميعها سَّد لباب الرواية. 

قوله: (ثم الكبائرٌ غير منحصرة في سَبْعِ. . . إلخ) كذا ذكر المحلّيُ في 


ل ن فيه 


«شرح جمع الجوامع ا وقال : (وما وزة في ايحديث من ألها يي صعرة 


.)510( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 24241417 /١( أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره' (101/7): وسعيد بن جبير: هو أبو عبد الله الأسدي 
الكوفي» كان من أعلم التابعين» أخذ العلم عن ابن عمر وابن عباس وِاء توفي كلف سنة 
(9:4ه) انظر «طبقات ابن سعد» (50775-105/5). 

(6) أخرجه البخاري (591/7. 3531706 ,)14817٠‏ ومسلم ,.)١57/940(‏ وأبو داود .)0141١(‏ 
والترمذي (81407 )3١7١‏ من رواية عبد الله بن عمرو ويا وبعضها من رواية أبي هريرة 
ؤيد. صحيح البخاري (11777): صحيح مسلم (89/ .)١40‏ سنن أبي داود (14175). 

(؛) التحرير (ص4١40770-7.‏ والإسلام ليس بقيد في الوالدين. كما قال الرافعي (ق/ ل/اا8). 


د قا كارن 5 7 لخن 2 ا 30 3 ا 5 ِ 
(وَهوّ التَضْدِيق وَالإِقْرَارُ بالله تعَالّى) فَلّا يَكْفِي الإِسْلَامُ ظَاهِرًا بنشؤْءه بَينَ 
,تراه - 
| 


8 4 َ هس ل 1 5 جر 7ع 3 ا او 
مِينَ» وَتبَعِمْتِهِ لأَبَوَيهِ بلا إِقرَارٍ (كَمَا هوَ) وَاقِمْ (بِأْسْمَائِهِ) ا 


على بيان المُحتاج إليه منها وقت ذكره)”'"“©». ونقل ابن نجيم في هذا المَحَل 
جملة منها'"'. فليرًا جع 
بعث : الإسلام 

قول المصنف : (وهو التصديق والإقرار بالله تعالى) ظاهرٌ في أن الإقرار 
ركنٌ من الإيمان» وهو قول شمس الأئمّة وفخر الإسلام وكثيرٍ من 
الا ونسبه في «المواقف» إلى أبي حنيفة كنه”*'» وعند أكثر الأئمة 
كما في «المواقف») أقه العصايق 4 والإقرار فول الجر اء أحكام 
الدنياء حتى لو صَدَّقَ بالقلب ولم بُقِرِ بالأّسان مع تمكنه منه. كان روب عه 
الله تعالى. واختاره النسفي في (العمدة» ورجححه في «التلويح». وتمامه فى 
«ابن نجيو)” أ وسيأتي 78 فصل الأسباب والعلل”"' . 

قوله: (واقع) تقدير للخبر المحذوف عن (هو). قال المصنف فى 
«شرحه»: (بأن يَصِف الله تعالى كما هو بأسمائه الحسنى وصفاته العُليا) 
انيه ل(شكي أي: وصفاً مماثلاً لما هو ثابتٌ في نفس الأمرء وقوله ؛ همات 
وضفاته) يحتمل أن يكون متعلقاً بالخبر وهو (ثابت أو واقع). ويحتمل أن 
يككون بدلا من قوله ذ لابالك) أو حالا من «التصديق والإقرار» واحترز به عن 


)010( شرح الجلال المحلي .)١189/5(‏ () فتح الغفار (47/5). 
(*) أصول السرخسي /١(‏ 356)»: أصول البزدوي /١(‏ 7089). 
(4:) المواقف (ص 785). (5) المواقف (ص 784). 


٠٠ 959)؛ فتح الغفار (؟1/‎ /١( شرح العمدة (ضص٠710)؛ التلويح‎ )١( 
انظر (ص844). )04 ا‎ )0( 


إلى بو 
ص يزه 


كَالرَ حمنٍ وَالرّحِيمٍ (وَصِمَاتِهِ) كَالعِلْم وَالمَدْرَةٍ (وَقَبُولُ أَحْكَامِهٍ وَشَرَائِعِه) 
الثاني 5 

(وَالشّرْط فِيهِ البَيَانْ إِجْمَالَاً كَمَا دَكَرْنَا) لا تَمْصِيلا للِحَرّج؛ وُلِهَذَا قالرا: 
الوَاحِبٌ أن بتترعت» َبِقَالٌ: أَهْوَ كَذَا وَكَذَا؟ فَإِذًا قَالَ: نَعَمْ. . يَكمل 
إيقانة» هذا عد المُرَادُ بِمَولِه الى : 000 

(فَلِهَذَا) أي : لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الشَّرَائِطِ (لَا يُفْبَلَ حَبَرٌ الكَافِرِء وَالمَاسِق) 


حقيقته» قال ابن نجيم عن «المواقف»: (حقيقة الله تعالى غير معلومة 
للبثير ؛ وعليه جمهور المحمّقِين وغيرهم”” . 
قوله : كال سمح الرسيي؟ عوقوله : (كالعلم والقدرة) يعني: أن المراد 
بالاسم هنا لفظ وال على الذاث الموصوفة بصفة» وبالصّفة الْفْعاض التي 
يخصل وصيف اللةتعائى بأسبماء فاعليهاء كما في "لبن يي » عن «العناية»””" . 
قوله : (الثاني أعمٌ) أي : الشرائع أعم من الأحكام؛ لأن الحكم هو الأتَرٌ 
الثابثُ بالشيء؛ كالحِل والحُرمة والجواز والفساد. والشّرائع : جمع (شريعة) 
أي : مشروعة تتناول العِلَلَ والأسباب والشروط والأحكام. كما ذكره في 
1 200 ع ع8 
«التقريره في شرح الخطبة” *'. 
قوله: (ولهذا قالوا: الواجب أن يُستَوصًفت. . . إلخ) قال في «التوضيح» 
(وليس المراد بالاستيصاف أن نسأله عن صفات الله تعالى» أو نسأله عن 
الإيمان ما هو وما صفته, فإن هذا بحرٌ عميقٌ تغرق فيه العقول والأفهام, لا 
يكاد العلماء يعلمون صفات الله تعالى» بل المراد أن نذكر صفات الله تعالى 


)010( سورة الممتحئة: .)٠١(‏ (؟) فتح الغفار .)١٠١١/5(‏ 
)0 فتح الغفار (5/١١٠)غ؛‏ العناية شرح الهداية (17/0). 
(:) التقرير (١/14؟).‏ 


إلى © 
"لبن 


شَرْطُ له أن يَكُونَ ما فَعَلَهُ مُحَرَّمَاً في اعْتِمَادِهِه وَلِذَا قَالَ فِي «التََحْرِيرٍ): 

(وَآمَا شرب التيد: َالليبُ + باللشارتع» وَأَكُلُ مَبْرُوكٍ النَسْمِيَةٍ عَمْدَاً؛ مِنْ 
مُجْتَهِدٍ وَمُمَلْدِ. ٠:‏ افليس يفشق د" 1 

(وَالْصَّبِيٌّ وَالْمَعْتُوو. ولد 1 شْتَدَّتٌ غَملبّه) وَإِنْ وَافْقَ القِيَانَ» ِل إِذَا 
تعتمت ظرلة وَكُلَ تبر الأعمّى وَالعَبدِ وَالمَرَْق وَالمَحُدُودٍ في قَذْفٍ 

اياون لَمْ قبل سَهَادئّهُم؛ لِتوَقفَِا عَلَى مَعَانٍ أَحَرَ. 

(والغاني؟ بِنّ ري بَعَةِ (فِي الِانْقِطَاع) لِلحَدِيثِ عَنِ الرَّسُولٍ َك (وَهُوَ 


توعَان: ظاهِرٌ وَبَاطِنٌّ أمّا الظاهِرٌ . . الشوسل ير الأغبا) شرك الإستاو؟ 


التي يجب أن يعرفها المؤمنون» ونسأله أهو كذلك؛ أي: أتشهدٌ أن الله 
تعالى موصوفٌ بالصفات المذكورة؟ فيقول: نعم» فيكمل إيماثة)”" . 

قوله: (شرطه) أي : شرط فسقه . 

قوله : (لتوقفها على معان أَخَرٌ) أمّا الأعمى. . فلأنَ الشهادة تحتاج إلى 
التمييز بالإشارة بين المشهود له وعليه» والإشارة إلى المشهود به فيما يجب 
إحضاره مجلس الحكم.ء وأما العبد والمرأة. . فلأن الشرط فى الشهادة 
الولاية الكاملةء ونال ل تنعدم الولاية» وبالأنوثة تنقص. وأما المعتية أن 
قَذْفيِ. . فلان رَدَّ شهادته من تمام حدّه» ثبت ذلك بالئّصّ. 

قوله: (بترك الإسناد) قال في «التوضيح“: (الإسناد أن يقول: حدثنا 
فلان عن فلان عن رسول الله يَلِِ) انتهى”'. وَالأَوْلَى ما في «ابن نجيم؟: 
(من أن المرسل اصطلاحاً : قول الثقة: «قال ظة؛ مع حذف من السَّنَيِ) 
انتهى”''؛ ليشمل ما ترك فيه بعض سنده. 
)١(‏ التحرير (ص*14-17١71).‏ ليف التوضيح (؟/ .)١7‏ 
(*) التوضيح (7/ .)١8‏ (4) فتح الغفار (5/ .)٠١ 1٠‏ 


وى م 
مين 


رف ب اك كاه دع براضت مك وس 7 اا اير 
بأن يَمَولَ الرَّاوِي: قَالَ رَسولَ الله كذاء وَأمّا عِنْدَ المُحَدَيِينَ؛ فَإِنْ ذَكَرَ 
الرَّاوِي الَذِي ليس بِصَحَابِيٌ جَمِيعَ الوَسَائِْطِ. . فَالحَبَرُ مُسْنَدء وَإِنْ تَرَكَ 
وَاسِطَة وَاحِدَةَ بِينَ الرّاوِيين. . فَمُنْقَطِمٌ. وَإِنْ تَرَكَ وَاسِطَة قوق الوَاجِدٍ. . 


عْضْلٌ - يح الضَّاد - اام 1ك 


قوله: (بأن يقول الراوي: «قال رسول الله يَيةِ كذا») أي: مع حذفي من 
السند وإن كان القائل صحابياً خلافاً لِمَا في( «التوضيح»”''؛ حيث يُفَهمْ 
من تعليله لقبول مرسّلٍ الصحابٌ بالحمل على السماع من رسول الله َك أنه 
لا يُشترط أن يكون مع حذفي من السَّنَدٍ كما حققه ابن نجيم وقال: (إنه حينئظٍ 
لا يكون مرسِلاً» وإنما يكون خبره مرسّلاً إذا صرّح بأنه لم يسمعه من النبيّ 
يك وأن بينه وبينه رجلاً) وتمامه فيه”"", لكن اعترضه في «العزمية» وحقّق أن 
معنى الإرسال أن يقول: (قال رسول الله َلِ) سواء كان بينهما واسطة أم لاء 
واستشهد عليه بقول فخر الإسلام: (أما القسم الأول. . فمقبولٌ بالإجماع. 
وتفسير ذلك أن من الصحابة من كان من الفِتيّانِ َلْتْ صحبئة» فكان يروي 
عن غيره من الصحابة» فإذا أطلق فقال: «قال رسول الله يليه . . كان ذلك منه 
مقبولاً وإن احتمل الإرسال؛ لأن من ثبتت صٌحبته. . لم يحمل حديئه إلا 
على سماعه بنفسهء إلا أن يصرح بالرواية عن غيره) انتهى”*''. 


نعم» المتبادرٌ من الإرسال ترك الواسطة» وهو مَحْمَلٌ قوله: (وإن احتمل 


)١(‏ عبارة ابن نجيم: (وقد علل قبول مرسل الصحابي في «التوضيح»» «التقرير» بالحمل على 
السماع من رسول الله يله وليس بصحيح؛ لأن الصحابي إذا قال: قال رسول الله ككل. . 
لا يكون مرسلاً إذا صرح بأنه لم يسمعه منه. وإذا أطلق. . حمل على السماع) [فتح الغفار 
.])١١8/9(‏ (ز): 


(') التوضيح (7/ .)١9‏ (؟) فتح الغفار (؟/ 4 .)١٠١‏ 
(:) نتائج الافكار (ق/118١)؛‏ أصول البزدوي ,)١71/١(‏ 

2 

بي 


وَإِنْ لم يَذَكْرِ الوَاسِطَة أضلاً . ٠‏ فْمْرْسَلء _كذَا في «التَلْريح» وَجَرَمَ في 
١التُوضِيح'‏ أن المُرْسَلَ أَقْوَى مِنَ المُسْئَد2"©. 

(وَهُوَ) أَرْبَعَة َقْسَام ِالِإسْتَفْرَاءٍ (إن كَانَ مِنّ الصّحَابىٌ. 06 بالإجماع. 
وَ) إن كَانَ (مِنَ القَرّن النَّانني وَالنَالثِ) . . ف (كَذلِكَ) يُقْبَنُ (عِنْدَنَا) وَمَالِكِ 


الإرسال) انتهى» فليتأمل» فالمرسّلٌ عند الأصوليين شاملٌ للمنقطع وا 
والمرسّل عند المحدّثين. 

قوله: لأوإة لم يذكرَالواسظة أصِللاً. ‏ افسرسل) الذئ في «آلفية 
العراقي»» و«تقريب النووي»: أنه ما رفعه إلى النبيّ يك تابعييُ مطلقاً على 
المشهورء وقيل: ما رفعه التابعي الكبير» وقيل : ما سقط منه راو واحدٌ أو 
أك 9 , 

قوله: (وجزم في «التوضيح». . . إلخ) بناءً على أن العادة جارية بأن الأمر 
إذا كان واضحاً للتّاقل. . جُرِْمٌَ بنقله من غير إسنادٍ ولا نسبةٍ إلى الغير» وبه 
صرّح في «التحرير» قال: (وهو مقتضى الدليل)”*'» وفي «التقرير»: أن فخر 
الإسلام اختار أنَّه أقوى عند المعارضة, لكن لا تجوز الزيادةٌ به على الكتاب 


كالمشهور”*'. 
قول المصنف: (إن كان من الصحابيٌ. . . إلخ) تعريفه”'' عند جمهور 
الأصوليين: من طالت تسيل نتيما له ذثة ينبت معها إطلاق صاحب قلاذ 


افا بلا تحديد ة ليأ » كذا فى «التحري 7 وتقدٌ خطبة الكتاب 
عرفا ب وغي 91 صبح : م في ' 


)002 التلريح (؟/ .)١1‏ )0 التوضيح (؟/ .)١6‏ 
(*) التقريب والتيسير (ص5”). ألفية العراقي (ص؛ .)٠١‏ 

() التحرير (ص 8 7). (65) التقرير (ق١/77؟).‏ 
30 إل الع د. ه): (تعريف الصحابي). )١(‏ التحرير (ص757). 


وى بس 
تبره 


5 ثرت الي هئ - ؛ اللا وَالسَّلَامٌ» وَقَالَ الشَّافِعِيُ 
وَالثَّالِتْ كدو ل عن الكَرْخِيَء خِلاقًا لابن يا / ار البَمَان 


(وَالَِّي َرْسِل مِنْ وَجْهٍ وَأُسْنِدَ مِنْ وَجْو مَفْبُولُ ينْدَ العَامّة) أي : الأكْتّر 
ديف * +3 وكات حَ إِلّا بوَلىّ 5 أَرْسَلَهُ سَعِيدٌء 5150 


بأسظ فعا هتاف وذكر في «التقرير»: أن الأشبه أنه مسلمٌ رأى النبئئ طَلِلِ 
ولو سباعة كتييد) 

وقوله: (وأحمد) أي: في أشهر قوليه. 

قوله: (وقال الشافعي تته: لا يُقبل إِلّا بمؤيّدِ) قال في «التلويح»: (لا 
يقيل عند الشافعي إلا ياد أعور عيصة أن يسنده غيرة؛ أو أن يرسله رع 
وعْلِمَ أن شيوحَهمًا مختلفة أو أن يعضده فقول صحابيٌ : أو أن معشيده ول 
أكثر أهل العلمء أو يُعْلَّمَ من حاله أنه لا يُرسِلَ إلا بروايته عن عدلى)؟ . 

قوله: (لتغدر الزمان) أي: بالفسق وفك الكذب بشهادة النبئ يَِةِ كما 
ا وفي اشرح البعتض»: نولا بد من البيان: حت لو اق المرييا” آنا 
تقياً عَدْلاً وقد روى الئَقَاثُ مرسّلَّهُ كما رووا مسنده -مثل محمّد بن الحسن 
وأمثاله من المشهورين بحمل العلم منه- يُقبل إرساله) انتهى”"". فقوله في 
المتن : (خلافاً لابن أبان) ليس على إطلاقه . 

قوله : (أرسله سعيدٌ) كذا في نُسَخْ هذا الشرح وبعض سخ بن ملك'. 
وفي غالبها موافِقاً لِمَا في «التقرير؛ واجامع الأسرار» (سُعْبَةُ) بدل (سعيد)” . 


)00 يجاني تجعمتة ان 415 () انظر (ص١9).‏ 

6 التقرير (ق١/777).‏ 020 التلويح (؟/ ؟١).‏ 

(0) انظر (ص07). )١(‏ كشف الأسرار (؟/ 140). 
(0) التقرير وق ور وا جامع الأسرار (؟/ .)1/1٠١‏ شرح ابن ملك (ص8١5).‏ 


ب . 8 
#خميرليةة 


م ع و عمو 


واستدة إشرايل بن ل 0 

(وَأَما البَاطِنٌ: فَإِنْ كَان) الِانْقِطَاعَ (لِنْقَصَانِ فِي التَاقِلِ) بهَوتٍ شَرْط 
(. .فهو ما ذكَرٌنَا) مِن أَنّهُ ل َل (وإِنْ كان بالعَرْض) عَلَى الأول (بَأن 
الت الكِتَاتَ) كَحَدِيثِ : «لا صَلاةَ إل ِمَاتِحَةٍ 00 يَخَالِفٌ عَمُومَ 
#إفائرءوأ ما يسَرَ”" (أَو السَّنَّة الفتيكة كَكَلِيِث اعد وَالِيَمِينِء 

الت الخدوبك الت «الْبَيّنَةُ عَلَّى المُدَّعِيء وَالِيّمِينُ عَلَى مَنْ 
زأو) الت (الضاءة ا ل اه د 


قول المصنف: (فهو ما ذكرنا) الموجودٌ فيما كتب عليه الشَّرَّاحٌ حتى 
المصنف: (فهو على ما ذكرنا)»ء [والمراد ما 7 تقدّم ذكره في بيان حال 

)2 
الراوي] : 

قوله: (كحديث الشاهد واليمين) وهو ما روى ابن عبّاس ريِيا: (أن 
رسول الله له قضى بشاهدٍ ويمين الظّالِبٍ)'" . 

قوله: (يتقالفة. .. إلخ» وجه المخالفة أنه 6 قسَمْ البيئة واليمين بين 
الْمُذَْعِي والمُدَّعَى عليه: والقسمة تناقي الشركة؛ وأنه حصر - جتس اليمين على 


(0 انظر سكن الترمذي» 6)11١5-11١١1(‏ وإسرائيل هو: الإمام الحافظ أبو يوسف 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني الكوفي وكان من أوعية الحديث ومن مشايخ 
الإسلام؛ توفي كآنه سنة (1515١ه)‏ انظر أخباره في سير أعلام النبلاء» (/ا/ موه-.35). 

(؟) أخرجه البخاري (707)» ومسلم (5944/ 4 ؟) عن عبادة بن الصامت وَلنه 

(): سورة العزمل: (:؟:. 

(1) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» )591/1١١(‏ عن ابن عباس وَكْهاء » وأخرج البخاري 
(10017)»؛ ومسلم )١7١١(‏ بلفظ : «لو يعطى الناس بدعواهم. . لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدّعى عليه' عن ابن عباس وك . 

0( ما بين معقوفين زيادة من (ج» ا 

.)7"55948( وأبو داود‎ ))9/١1/17( أخرجه مسلم‎ )١( 


ب 
قي "أن 


كَحَدِيثِ الجَهْر بالتشويو» فيه لعا شد مع اشْتِهَارٍ الحَادتَةِ.دلَ عَلَىأَنه نه منْقَطِعْ 
أو الحتضة غدل اب مِنَ الصَّدْرٍ الأوّلِ) وَهُمْ الشغابة؛ ققدين: 
«ابْتَعُوًَا فِي أَمْوَالٍ اليَتَامَى خَيرًاً كَيلا تَأْكُلَهَا الصَّدَقَة”'"؛ فَإِنَ الصَحَابَدَهُ 
لْتَلَُوَا فِي رَكَاةٍ مَالٍ الصَّبِيٌ وَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَبْهِ (. . كَانَ مَرْدُودَاً مُنْمَطِعَا 
أيضَا) أي كَالمتْقَطع لِنْقَصَانِ 5 الثَاقِل. 

(وَالثالية) مِنّ الأبينة: (فِي بَيَانِ مَحَلَ الحَبَرِ الذي جعِل) الحَبرٌ (فِيهِ 


المنكرٍء وجنس البيّنة على المُذَّعِي: فامتنع الجمع بين الشاهد واليمين على 
المُدّعي ؛ بخبر الواحد؛ قبل : ويشالف اكاب أيقياً» وعر قوله شعالى: 
(تاتتتبلواك 4 الكبة” "لي ووجه المخالقة أنها لكا أرجت عبد خدم الرجلين 
وجي وامرأتين» مع أن حضور النساء فى مجالس السكم قير تعهردا 
لأنهنّ ممنوعات من الخروج وحضور مجالس الرجال .. دلت على عدم 
قبول شهاذة الواححد. مع البمين؟ إِذْ لو كانت كافية معه. - لا وجب 
حضورهنٌَ في مجلس الحكمء فافهم . 

قوله: (كحديث الجهر بالتسمية) وهو ما روى أبو هريرة ؤَِي : (أنه يك 
كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة) " . 

قوله : (ولم يرجعوا إليه) قَدَلَ أنه غير ثابتٍ؛ إذلو كان ثابعاً. . لاشتهر 
فيهم. ولَيرتِ المحاجة به بعد تحفق الحاجة إليه؛ أو مؤوّل» وتأويل : أن المراد 
بالصدقة النفقة» قال 896 : اتفقة المرء على نفسه صدقة»ء قاله المضيش8؟, 

قول المصنف : (والثالث في بيان محل الخبر) أي: الحادثة التي ورد فيها 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١41(‏ عن ابن عمرو وَقّّاء والدارقطني في «سننه» (141/7) عن سيدناعمربن 
الخطاب هن . 

(5) سورة البقرة: (745), (") أخرجه الدارقطني في «سننه» (111/4). 

(4:) كشف الأسرار (؟/ 07). والحديث أخرجه أبو داود ,)١5491١(‏ والنسائي في «المجتبى» 
)١05(‏ عن أبي هريرة ون . 


١ 
*ميدنة‎ 


و 2ه 


70 الم قنَا 


حجَّة) وَهُوَ اربعة| العام 1 : (فإن كان الْمَشَل (مِنَ شرق الله) مِنّ 
العِبّادَاتِ؛ كَالصّلَاء قِيل: وَالعُقُوبَاتِ؛ كَالحَدٌ (يَكُون حبَرٌ الوَاحِدٍ فِيهًا 
غيقة بالشروط المارة؛ شدي عَائِمََ دنا ِي الِْقَاٍ والطائر ليله 


ِكرْحِي في العُمُوبَاتِ) أن في اتْصَالِه بِالرَسُولٍ 20 
بهَاء وَإنَما حت بار بِالنّصٌ عَلَى لاف القِيّاسٍ» وَطَامُِ «التُوضِي أن 


6 


سبهة © اعد ينَدَرِىُ 


الخبر كذا في «التوضيح)”" 

وله (قيل: والعقوبات؛ كالحَدٌ) أتى بصيغة (قيل) إشارةً إلى ضَعْفَ 

حجيّته فيها لِمّا سينقله عن «التوضيح» ''» وظاهر كلام المصنف اخختياز 

حجيّتِهِ فيهاء وهو ظاهر كلام «التتحرير ' أيضاً قال: (خبر الواحد في الحَدٌ 
مقبول؛ وهو قول أبي يوسف والجصّاصء خلافاً للكرخي والبصري وأكثر 
الحنلية): وقاك: إلءا"© انه .سوك ضايظ از فى عسو قي عد رف 
أي: كما في غير الحدٌ من العمليّاتِ) ثم أجاب عما يأتي من أن الحدّ يندرئ 
بالذليهات : بآن المراد بالشبهة الى يعدرئئ'يها الحلا الشبية ف نفس السببة: 
لا الفثيت للسكن. أنهي 1 

لكن قوله : (وأكثر الحنفية) استبعده ابنْ نجيم بما في «التقرير" وغيره من 
أن القورل قول الجمهو: وأكلر ا مسابنغ: 1 7 

قوله: (وإنما ثبت. . .إلخ) جوابٌ عن سؤالٍ واردٍ على الكرخي» والباء 
فى قوله: (بالبينة) صلة ل (ثبت)» وفي (بالنّص) للسببية ؛ أض.: إنما كيت اليد 


.)١97/5( تقدم تخريجه (ص079). () التوضيح‎ )١( 
.)١9/5( التوضيح‎ )5( 
في هامش (د): (كذا على هامش المؤلف؛ أي: الدليل لنا)» وفي (ج) جعلها في ضمن‎ )4( 
. نص الكتاب‎ 
. التحرير (ص/73*7). () التحرير (ص7”37)‎ )0( 
1 الر‎ 221١1 /7( فتح الغفار‎ )0( 
0 


العَدَمَتٌ عذاء آنه قَولٌَ الإمَام وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا الله. 


فو ع ه 


لون كان المكل آي خأ حُقُوقٍ العِبَادٍ مِمّا فِيهِ إِلَرَامٌ مَحْضٌ) كَالبَيُوعٍ 
(يُْتَرَط فيه سَائِرُ شَرُوط الإحبَارٍ) في الرَاوِي (مَعَ لعَدَِ) فِيمًا َطلِعُ َل 
الرّجَال (وَلْمَظٍ الشَّهَادَةِ) فلو قَالَ: َعْلَمْ أو أَتََمَنُ. ا 
وَبَقِيَ شرْط آخَرٌ : رخ اسيل َلَو قَالَ الثاني : َشْهَدُ مِثْلَ شَهَادَيه 

قبل وَتَمَامُهُ في «الح صَة"'' (وَالولَايةِ) أي : الحريّة . 

نوين كدج المعل دلا إِلْرَام بو الفنةا قوقة وشا يشوك 0 
أَخْبَارٍ الآحَادٍ بشَرّط اقيق دون الْمَدَالة) وَالإِسَلَام وَالبلُوغ. ِ حَنَّى إِذَا 


-ه 


البيغة بسبب التو + «لانتقبثدا ني آزضة ورسظة هث"أ؛ رهذا على لدف 
القياس؛ لأن البيئة خب واحلدء فالقياس ألا تنبت الحدود بهاء فلا يقاس 
ثبوتها بحديث يرويه الواحد على ثبوتها بالبينة؛ لأنه على خلاف القياس . 

قوله :(أن المذهب هذا) أي: ما قاله الكرخي 

قول المصنف: (سائر شروط الإخبار) من العقل والبلوغ والضبط 
والعدالة» وكذا الإسلام في الشهادة على المسله”". 

قوله : (فيما يطّلع عليه الرجال) أما في غيره. . فلا يُشترط فيه العددء 
وكذلك لفظ الشهادة كما في «ابن نجيم» عن «التقرير»”؟': وذلك كالولادة 
والتكارة وعيوب النساءء فيقبل فيه خبر امرأةٍ. 

قوله: (أي: الحرية) إنما اقتصر عليهاء مع أنه لا بد للولاية من العقل 


,)١6( سورة النساء:‎ )١( .)١7/8/3ق( خلاصة الفتاوى‎ )١( 
وأما ف الشهادة على الكافر. . فلا. «ابن نجيم"». (ج).‎ )*( 
.)57؟9/١ق( التقرير‎ .)٠١ 1 /5( فتح الغفار‎ )00 


إلى د 
أ 


ا سمه 0 | 


قوع في قله صِذْفةُ. . جارَ لَهُ النَصَرْفُ لِعُمُوم الصَرُورَةٍ. 
كه م يجو رةه كقزي لل إِنْ كَانَ المخير وَكِيلَا 
أيرضو لا يُفْبَل حَبَرٌ الوَّاحِدٍ غَيرٍ العَذْلِ َدْ تان نُضُويِيَا 
1 0 شَظْرَي الشَّهَادَ إمَا العَدَدُ أو العَدَالَهُ (عِنْدَ أبي حَنِيفة 
علة) وَقَالَا: هُوَ كَمَا مَرّ في اشْيَرَاط التّمْييزٍ ققَظ . 
[أَنوَاعٌ الحبَررا 
(وَالرايِعُ فِي بَيَانٍ نَمْسٍ الحبَرِء وقد ابد ألما م : قِسْم يُحِيظ العِلَمْ 


والبلوغ أيضاً؛ لدخولهما بالشرط الأول. 
قوله: (فوقع في قلبه صدقه) أي : بأن كان أكبرٌ رأيه أنه صادقٌ. . عُمل به 
اتفاقاء وبعكسه. . لا اتفاقا؛ لأن أكبر الرأي يقوم مقام اليقينء» وإن لم 


يصدقه ولم يكذبه. . ففيه اختلاف». وتمامه في «ابن نجيم»”' . 


قوله: (لعموم الضرورة) وهي أن العدول لا ينتصبون دائماً للمعاملات 
الخسيسة؛ لا سيما لأخل الغير. 

قوله: (كعزل الوكيل) وجه كونه إلزاماً أنه يبل عملّه في المستقبل» 
وليس بإلزام من حيث إن الموكلَ يتصرّف في حقه. 

قوله: (إن كان المبرٌ ركبلا أو رسولاً) أي : من الموكّل؛ بآن قال: 
(وكّلبُكَ بأن تخبر فلاناً بالعزل) أو (أرسلتَكٌ إليه لتبلغه عنّى هذا الخبرٌ)؛ 
ووجه الفرق : : أن الوكيل والرسول يقومان مقام الأصيل مَتَنْقَلَ عبارتهُ إليهماء 
فلا تُشترط شرائط الإخبار من العدالة ونحوها فيهما بخلاف الفضوليٌ» وبهذا 


)2 فتح الغفار (؟1/5١١).‏ 


"0 


1 


أي : المَخَبرٍ (كُخْبَر ر الرسل عَلِيِهِمْ الصَّلَّاةٌ وَالسَّلَامُ) لِعِضْمَيِهِمْ؛ وَ 


سر سم بم عو مر 


شعكنة اشحثةة وَالِاثْيِمَارِء قال انه تَعَالى: «ووما ا سول 
فَحْدوة' '“ وَقَسَرَ ابْنُ نجَيم الرُسْلَ بالأنييّاء و 2 قال + وعدا يَدُلَ على 
ا ا 


تعلم ما في كلام المصئّف من الإيهام. 

قوله: (أي: المخبر) كذا في نسخ هذا الشرح ونسخ ابن نجيم بالميم 
اسم فاعل» وفي نسّخ ابن ملك : (أيي: الخبر) وهي أوْلى؛ لأن الكلام في 
فس ال 7 

قوله: (وفسَّر ابن نجيم. . . إلخ) انظر ما الدّاعي إلى هذا التفسير حتى 
يُستدلَ به مع أنه لا يؤخذ من كلام المصنّف. ولعلّ وجهه أن الأنبياء كالرٌسُلٍ 
في الصدقء» فلا وجه لتخصيصهم . 

قوله: (ثم قال. . .إلخ) لكِنْ في دلالته على المساواة نظرٌ؛ لاندفاع 
التخصيص مع عموم لفظ الأنبياء» وما ذكره من عدم الفرق قال: (إنه اختاره 
في #المسايرة» بقوله: : ذكر المحقّقون أنَّ الي إنسانٌ بعثه الله تعالى لتبليغ ما 
أوحي إليهء وكذا الرسول» فلا فرق» لكن الأكثر المشهور الفرقٌ بينهما 
بالأمر بالتبليغ وعدمه» كذا في «المسامرة)”؟)) ايع اف 

وممًّا قيل في الفرق بينهما: إن الرسول مأمورٌ بالإنذار» وإنه يأتي بشرع 
مستأنفي. ولا كذلك النبيٌ . 


.)١١١/1؟( فتح الغفار‎ )١( .)7/( : سورة الحشر‎ )١( 
شرح و د‎ ))١١١ /5( ف فتح الغفار‎ 

(:) قوله: (المسامرة) بالميم دون الياء؛ كذا بخط المؤلف. انتهى. (د). 
(ه) فتح الغفار (7/ ١١١)؛‏ المسايرة (ص98١).‏ 


م 
ا أي 


لوقصم يُجحيظ العِلَْمُ بكذبه؛ كشوي اعون الريُوبيّة) وسفكعة: اعفاد 
البُطلان وَالِاسْتِعَالُ رَدِّ. 
(وَقِسم يَحْتَمِلْهُمَا) أي : الصَّدْقَ وَالكَذِبَ (عَلَى السَّوَاءِ؛ كَخْبَرٍ الفاسِق) 
شح : اتوت فيو قال تتانى : «قتكا7. 

(وقسع تَرَجَحَ أَحَدُ الَيِمالَيُه) وَهْوَ الصَّدْقٌ (عَلَى الآخَر) وَهْرّ الكَذِبٌ 
(كَخَبرِ العَذْلِ المُسْتَجْوِع لِسَرَائِطِ الروَايَ) وَحْكْمُهُ: العَمَل به لا عَنِ اعْتِقَادٍ 
بِحَفَييهِ وَالمَقْصُودُ هَذَا التو . 
(وَلَِد 0 أظرَاف للدم ا الماع وَذْلِكَ 


َلِكَ؟ نيول : ١‏ نَعَمْ فده فق ها رعق لها فاع 8 2 88د 14 اه اعد يواد جز يعاق وهر وا لد” هاوه كا ها ها هدك هر روا ذم وده فاه انها به به 


[قول المصنف : (وقسم) يحتملهما على السواءء لكن احتمال الكذب 

قو : (وحكمه : التَوقّتْ) أي : : في غير ما لا إلزام فيه أيضاًء وال . 
ا كنت كما ]1 

د حسد : شلك را ناتس بس ال من لطراة ا 
قراءة الراوي على الشيخ وقراءة غيره وهو يسمع كما في «التحرير»”” . وهذا 
يتفى : (العرهى). 

قوله: (فيقول: نعم) أي: أو يسكت ولا مانع خلافاً لبعضهم؛ لأن 
)2 سورة الثيناء: (48). )١(‏ ما بين معقوفين سقط من (أ. بء ا" 
(*) التحرير (ص774). 


وت م 
ا اج 


الو وي ا ٠‏ فَعَنِ المُحَدَيِينَ الثاني 
1 ) أي : وَالَآخَرَانَ؛ بن (تقييت؟ المُحَدَتُ (ِلَِكَ كِتَابَاً عَلَى رَسْمٍ 
: لكُقْب) مِنَ العٌنوَانٍ وَغِيرِهِ (وَدَكرَ فيه: حَدَنَِي فُلَانَ عَنْ فُلّان. . . إلى 
آخرِو) بِأَنْ قَالَ: عَن الي يلك وَيَذْكُرَ مين الحَدِيثِ (نُمَ يقُولَ: إذَا بَلَهَكَ 
كِتَابِي هَذَا وَفَهِمَْهُ. . فَحَدَّتُْ به عَنّي) بِهَذَا الإِسْنَادٍ (َهَذَا) الكِتَابٌ (مِنَ 
الغَائِب كالخطاص» وَكَذْلِكَ الاك على هَذَا الوَجِهِ) بأد روسل إليهِ 


م 


العرف أنه تقرير» كذا في «التحرير»"' 

قوله: (وعن الإمام الأول) هو المُرَّجَحّ عنده كما في «التحرير» قال: 
«(لزيادة عناية يو او ةا سن 
فلو حدّث من حفظه. . يبا 

000ص 
فلان الفلانيَّ إلى فلان بن فلان بن فلانٍ الفلانيٌ)» ثم يكتب في داخله بعد 
التسمية والثناء على الله تعالى والصّلاة على رسوله كَهِ: من فلان. . .إلخ» 
م يقول: (حدَّثئي فلانُ بن فلان عن فلانٍ بنِ فلان -إلى آخر الإسناه- 
بكذا)» كم يقول: (فإذا جاءكٌ كتابي هذا -أو إذا بلغك كتابي هذا- فَارُوهٍ 
عنْيء أو فحدّثه عني بهذا الإسناد). ويُشْهِدٌ على ذلك شُهوداً. ثم يختمه 
بحضرتهم؛ فإذا ثبت الكتاب عند المكتوب إليه بالشّهود. ٠‏ قَبِلَهُ وروى ذلك 
الحديث عن الكاتب بإسناده » كذا في «التحبير»”"". 

قول المصنف: (ثم يقول: إذا بلغكٌ كتابي هذا. . .إلخ) قال في 


(5 التغرير والتحبير (471/4/9. 
إكااى , 9 
رن 


رَسُولَا أنَّ فلات غير 6 ِلَى آخِرو (فَيَكُونَانِ حجن إِذَا تبَنَا بِالْحَجَّةٍ) 
أي : الي أنَهُوَسُولُ فُلَانٍ أو كاب عَلَى ما عُرفَ في كِتَابٍ القَاضِي . 
(أو يَكُونَ رَخْضَة : وَهُو) ما زلا اسْيِمَاعَ ٠‏ فيه) أَضْلَاً (كَالإجَارَةِ) أَنْ يَقُولٌ: 


أَجَرْتٌ لَنَ أَنْ مَرَوَيّ عَنّي هَذَا الكتَاتَ الذي حَدَنْنِي به فلان» أو مَجَمُوعَ 


#8 ص 


مَسْمُوعَاتِي (وَالمَْاوَلَِ) : بأَنْ يُعْطِيَهُ كِتَابَ سَمَاعَهِ بِيّدِو وَيَقُول: أجذ 
لَكَ أن نَرْوِيَ عَنّي هَذَاء وَهِيَ تَأَكِيدٌ لِلإِجَارَة: لحني لكان 
بدُوِهَاء وَتَجَورٌ الإجَارَةُ ِلمَعْدُوم: كَأَجَرْتُ لِفلان وَلَسٌَ يولد له 

تَتَاسَلُوا (وَالمُجَارُ لَهُ إِنْ كَانَ عَالِمَاً بو) أي : : بِما فِي الكتّاب (. نَصِحٌ 
الإِجَارَة 91890808 ها ها هاه تاهيه ه هيه هيه يو ور يو لهك ها ها يهاه ها هه ةكرف ها اها بها يها ف 8 هد ايها ها 0ه ايها د اه :21606 بها ع 


«التحرير»: (هذا على اشتراط الإذن والإجازة فى الرواية عنهما -أي 
الكتابةٍ والرسالةِ- والأوجه عدمه كالسّماع) انتهى”''؛ أي : لحصول الإجازة 
شِمناء قال ابن تنسيم : (قما يفعله الثَّامِنٌ من طلب الأجازة للقارئئ والشامعيت 
بعد القراءة على الشيخ ليس بلازم)”" . 

قول الساق: (إذا ثبتا بِالحُبَةٍ) في «التحرير» ما يفيد أنه لا حاجة إليه 
قال: (ويكفي معرفة خظه وظنّ صدق الرسول» وضيّق أبو حنيفة كُدن بالبينة» 
ولا يلزم كتابُ القاضي للاختلاف بالدّاعية فيه)”” . 

قوله: (إذ لا تكفي المناولة بدونها) فيه إيماءٌ إلى أنَّ في كلام المصنف 
اياماء ولهذا قال في «التحرير» ذ ا(والوخصة الإجازة مع مناولة المَجَارْ به 
ودونها 

قوله : (وتجوز الإجازة للمعدوم) يعني : إذا عَطِفَ على الموجود كما في 


.)١1١17/5( التخرير (ص7*4). () فتح الغفار‎ )١( 
.)71٠ التحرير (ص7”7”9). (؛) التحرير (ص‎ )©( 
ان‎ 


ليله 


7 ال ِ- ب غ2 ين ل بر 0 - رخ سن 
وَإلا) يَكنْ عَالِمَا بِهِ (. .قَلا) تَصِحء وَتَصِحٌ جار العكان لدع بن يقول: 
أعراث لق كجازاتى . واللخوك أن ولول :انوي واجااتي» لصيس ) 


المثال» وأما بدون ذلك كأن يقول: (أجزتٌ لمن يولد لفلان). . فالصحيح 
المنع عند ابن الصلاح ومن تبعهءكما في «التحبير""' . 

قول المصنف : (وإلا. . فلا) أي: عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ رحمهما الله 
خلافاً لأبي يوسف كنه.كما في «التوضيح”" . 

قوله: (والأحوط أن يقول: «أخبرني' و«أجازني». لا ١حَدّئني».‏ . .إلخ) 
أي: في الإجازة» ثم ظاهره أنَّ ( أخبرني و أجازني ) مستويان في كون كل 
منهما الأحوطء وهو مخالِفً"''" لما في «شرح المصنف» و«التنقيح» 
و«التحرير» وعبارة المصنف : (ثم الأحوط للمجَازٍ له أن يقول عند الرواية: 
(أجاز لي فلانٌ)»؛ ويجوز أن يقول: (أخبرني)» ولا ينبغي أن يقول: (حدّئني) 
فإن ذلك مختصٌ بالإسماع ولم يوجدء وذكر فخر الإسلام وغيره رحمهم الله 
تعالى : ويجوز أن يقول: (حدثني) لأن الإجازة كالخطاب من المُخُبِرٍ في 


كِِ . (22 
حقه) انتهى "2 . 


3 القزير والتخبير (؟/ 1877)؛ مقدمة ابن الصلاح (صه6١).‏ 

.)57 /5( التوضيح‎ )١( 

(*) قال الرافعي (ق/١44):‏ (قد يققال: لا متخالفة؛ لأن كلام الشارح كته عند الجمع بينهما 
بدليل إتيانه بالواو؛ أي: أن قوله: أجازني وأخبرني. . أحوط من قوله: حدثني» وذلك 
للاختلاف فيه. وهذا لا ينافي أن عند الانفراد أحدهماء وهو قوله: وأجازني. . أحوط 
من قوله: وأخبرني؛ فدعوى الشارح الأحوطية بالنسبة لحدثني. ودعوى المصنف وغيره 
بالنسبة لأخبرني» فتأمل) . 

(:) كشف الأسرار (78/7). التحرير (ص١14”)؛‏ أصول البزدوي /١(‏ 188). 

دل 


60 
5352 6. 


(3» الثاني (ظوَفٌ الجشظ : والقربنة ويد أن يُشَنْظٌ المششوغ» من وَقَتِ 
السَّمَاع (إِلَى وَْتٍ الأَدَاءه وَالرحْصَةٌ أنْ يَْتَمِدَ الكِتَاب) وَلَو بِخَط غَيرِو 
وَفي ١التّوضِيح»:‏ (وأنَا الكقابة : قد قانك دخشة الْقُلَيتٌ عَزِيمَة شي هَذَا 
الزّمَانِ صِبَائَة لِلعِلّم)”"2. (فَإِنْ نر فِه وَتَذَكّرَ) مَا كَانَ مَسْمُوعَاً لَهُ (يَكُونُ 
ف له او لآنَّ التَّدَكُرَ كَالحِفْظٍ (وَإِلَّا) يَتَدَكّدْ (. . فلا يدك أب 
حَنِيمَة كأنَه) وَكَذَا القاضِي وَالسَاجِدِءِ وَجَوُرْهُ أَبُو يُوسّفَ كته في الأَوَّلِين» 


1١١ ١ 


ا ع 
ححة) 


في قراءة الشيخ على الطّالب يقول: («حدَّئنا» و«أخبر»» واسمعبّة»). 
وفي قراءته على الشيخ : («قرأتٌ»: و«قرئ عليه وأنا أسمع') (الوحداتنا 
بقراءتي عليه» وقراءة عليه). والإطلاق جائرٌ على المختارء وقيل: في 
(أخبرنا) فقط. وفي الكتابة والرسالة (أخبرني)» وقيل: لا يجوز ك(حدّئني). 
بل («كتب» و«أرسل إلىَ»). لعدم المشافهة. كذا في «التحرير'». ثم قال: 
(والوجه في الكل اعتمادٌ عرف تلك الطائفة» والاكتفاءً الطارئٌ فى هذه 
العصور بكون الشيخ مستوراًء ووجود سماعه بِحَظ ثقَةٍ موافة9» لل شيك 
ليس خلافاً لِمَا تقدّم؛ لأنه لحفظ السّلسلة عن الانقطاع. وذلك لإيجاب 
العمل على المجتهد) انتهى”" ؛ يعني : أن ما شرطوه إنما هو لإيجاب العمل 
بالرواية على المجتهد المطلق» لا لحفظ السّلسلة. 

قوله: (في الأوّلين) أي : الراوي والقاضي. فتجوز الرواية والقضاء 
اعتماداً على الكتاب المعتمد وإن لم يتذكر. 


)١(‏ التوضيح (”/74). 1 في «التحرير»؛ (مواقق). 
(©) التحرير (ضص4ة*2)9"11-7 و«اشرحها (1/ .)738٠‏ 


ا 
ا 


ص د 


وَمُحَمّد كته فِي الثَّلاثِ تَيسِيرًا . 

(وَ) الثَّالِتُ: (طَرَفُ الأَدَاءِ: وَالعَزِيمَةُ فيه أَنْ يُوَدَيّ) المَسْمُوعَ (عَلَى الوَجْهِ 
الذي سَبِمَ م بِلَمْظِهٍ وَمَعْنَاهُ) لِقَوَلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاُ وَالسَلَامْ: انض الل انبأ 
سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهًا اها كما سَيِعَهَاه7 (وَالرعصَة أن قله بعتا 
لحديث: «إِذًا أَصَبْمُعٌ القّغتي. . قله يرنه لمن كان الكَدِيث 


(مُحَْكمَاً) أي : مُتَضِحَ المَعْنَى 311111111 


قوله: (ومحمَّدٌ في الثلاث تيسيراً) قال ابن نجيم: (وفي «الخلاصة» : 
قال شمس الأئمة الحلواني: «ينبغي أن يُفتى بقول محمَّد). وقال الفقيه أبو 
اللبيث > قويه تأغيق)) وتماية فيز 

قوله: (أي: مُنَضِحَ المعنى) إشارةٌ إلى أنه ليس المراد بِالمُحْكُمٍ هنا قسيمَ 
المفسّرء وهو ما لا يحتمل النسخ ولهذا قال المصنف ؛ آلا يحمل غيرما؛ 
أي : لآ يحتمل وجوهاً معد . 


(43 أخرجه أبو داوذ 0513 والترمذي (12821؟) عن زيد بن ثابت وف ويلفظه عند البزار 
فى «مسنده» (78317) عن جبير بن مطعم ينه . 

(١‏ أخرج الطبراني في «المعجم الكبير (1441) عن سليمان بن أكيمة الليثي ينه قال : أتنتا 
رسول الله يل فقلنا له: بآبائنا أنت وأمهاتنا يا رسول الله. إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر 
أن نؤديه كما سمعناه. فقال: «إذا لم تحلوا حراماًء ولم تحريوا سلداية: وأضيكم 
المعنى. . فلا بأس» 
وفي «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص199١)‏ عن ابن مسعود وين قال: سأل رجل النبيّ 
45د . فقال: يا رسول الله؛ إنك لتحدثنا حديثاً لا نقدر أن نسوقه كما تسمعه» فقال؛ «إذا 
أصاب أحدكم المعنى. . فليحدث؛؛ وروي ذلك موقوفاً عن واثلة بن الأسقع ونه » 
والحسن ننه. كما في «المحدث الفاصل» (ص077). 

(") فتح الغفار (5/ 4١١)غ.‏ قال الرافعي (ق/ 197): (إذا علم أن المكتوب خطه على وجه لا 
يبقى فيه شبهة . انتهى «قااني»). 


:,/ انير 


بِحَيثُ (لَا يَحْثَِلُ غَيرَه) أي : إلا مَعْنََ وَاحِدَاً (. . يَجُورُ تَقْلهُ بالمَغْتى لِمَنْ 
لَهُ بَصَرٌ) أي: مَعْرِفَةُ (فِي وجوه اللّعَة)"؛ كَتَْلِ فَعَدَ إِلَى جَلْسَ. 
والأسيطامم إلى الدْرَةٍ (وإن كان طاعر) تخلوماً (يَحْتَمِلٍ غيِرَةُ) كَعَامٌ 
يَحْتَمِل الخُصُوصٌء أو حَقِيقَةِ تَحْتَمِلُ المَجَارَ (قَلَا يز اله لسع 1 إل 


يه اويا لمن الح وم كَانَ مِنْ جَوَامِع الكَلِمِ) قَلِيل اللمظٍ - 


4 


كَثيِرٍ المَعْنَى (أ ي الغذير. أو المُشْتَرَكِ أ المُجْمَلِ؛ أى الكقشايه. . لا 
يَجُورُ تَقْلهُ ِالمَعْنَى لِلُل) أي : لِلمجْتَهِدٍ وَغْيرِةِء ما الْجَوَامِعْ ٠‏ قِمتم 
أن العَلَطِء وَأَمّا المُسْكِلُ وَالمُمْتَرَكُ. . َلَنَ قَهُمَ مَعْنَاهُمَا بالتَأويل: 
كأريلة ايك بشو على ييه وما المُجْمَلُ وَالمُتَشَابِهُ. ٠‏ فلا يُوقَك عَلَى 


رومع بيرم 


معناهما. 


قوله: (أما الجوامع السنياتي ااال العسيف 1 لغ فيه حملا فأء 
موي يسنا بالمعنى ؛ لإحاطة الجوامع بمعا 
تَقُضُرٌ عنها عقولنا)7, 


)١(‏ قال الرافعي (ق/ 497): (قال في «شرح مسلم الثبوت»: يجب في النقل بالمعنى العلم 
باللغة إن كان الحديث وارداً على المعاني اللغوية» والتفقه في الشريعة إن كان وارداً على 
المعاني الشرعية . انتهى . فتأمل) . 

(') كشف الأسرار (؟7/ 1/6). 


ا 


أمها 


مَطَلَبّ : الطّعَنٌ فِي الحَدِيثِ 
لوالمزوي عله أي : الَلَعْنُ فِي الحَدِيثْ: إِمّا مِنَّ الرَاوِيء أو غيرِو 
ةل : (إِذَا كي[ فم وَايَة) أن ا كذَبْتَ عَلَيَّ (أو عَمِلَ بيخلافه بعد 
ييا لسري نت ِشَّةَ: «أَيّما 


مُرَأَةِ نَكَحَتٌ بِغّيرٍ إِذْن ولثها . تبقاخيا بات َإِنْهَا بَعْدَ مَا ا رُونه 


اعلم: أن الخلاف في جراز نقل الحديث بالمعنى إنما هو فيما لم يدوّن 
ولا كُتِبء وأما ما دُوّنٌَ وحصل في الكتب. . فلا يجوز تبدّل ألفاظه من غير 
خلافي بينهم» وتمامه في «ابن نجيم)”" 

قوله: (بأن قال: «كذبت عليّ») قد يكون الإنكار إنكارٌ جاحدٍ كما مَثْلّ» 
وقد يكون إنكار متوق بآن قال: (لا أذكر أنّى رويتٌ لك هذا الحديث) أو 
آل أعرفه)؛ وقد اثنقوا على سقوط الرواية بالآول+ لآن قلا عدهما مكذث 
لللآخرء وهما على عدالتهماء إذ لا يبطل الثابثتٌ بالشَّكُ كما يأتي. 

واختلفوا في الثاني» فالمصئّف اختار السقوط تبعاً لفخر الإسلام 

١ 5‏ 1 2 5 . 5 
والقاضى أبي زيد والسرخسي ٠‏ وهو قول الكرخي», وقيل: لا يسقط. وهو 
٠: ' 7‏ :0 

قول الاجر وتمامه في «ابن نجيما 

قوله : ها امرأة نكحت) قال الفئري: (المحفوظ فى الحديث اتنَكَحَتُ» 


.)١١١؟( والترمذي‎ ».)73١87( أخرجه أبو داود‎ )١( 

)2( فت الخفاز (115/5). 

659 انظعر «أصول البزدوي» .)١9-1941/١(‏ «تقويم الأدلة؛ ,)708-50/1١(‏ «أصول 
المركسي 1" 

(8) و فتح الغفار .)١١17/5(‏ 


ب 
ال 


5 ف 8ت أن هب مقا 4 7 1 . 0000 ا 
زوجت بنت اخيها وَهوّ غَائِتٌ وَفِيهِ نَظرٌ (يَبْظلُ العَمّل به) للتتاقض» 1 


بصيغة المعلوم) انتهى'''. وحينئذٍ فإنكاحها بنتَ أخيها تجويرزٌ لنكاح المرأة 
نفسّها؛ لأن من أبطل نكاحها أبطل إنكاحهاء أو بالطريق الْأُوْلَى كما في 
«شرح المصنف»”"' . 

قوله: (وفيه نظر) وجهه ما في «التلويح» حيث قال: (قد يقال: إن غيبة 
الأب لا توجب أن يكون التّكاح بلا ولّ؛ لأن الولاية تنتقل إلى الأبعد عند 
غيبة الأقرب) انتهى”" . 

وفي «العزمية»: (قيل عليه : إن هذا إِنّما هو في الغيبة المنقطعة» وظاهرٌ 
أن عبد الرحمن لم يكن كذلكءبل كان بالشَّامء والقوافل تأتي وتذهب دائماً) 
انتهى”* “+ وهذا مبننٌ على غير القول بمسافة القصرء وعلى غير المفتى به أيضاً 
من أن المعتبّرٌ عدمٌ انتتظار الكفء ولو كان الوليٌ الأقرب مختفياً في بلدة. 

قلت: وقد يقال في الجواب: إن إنكاح عائشة ينا لبنتِ أخيها بالولاية 
المنتقلة إنما يتم عند عدم وجود العصبة؛ لأنها من ذوي الأرحامء وعمتكل 
فيحتاج إلى إثبات أن ذلك بعد وفاة أخيها محمَّدٍ وأولاده أو إثبات غيبتهم. 
على أنه وإن ثبت ذلك فلا يقدح في الحكم عندنا؛ لأن الحديتٌ المذكورٌ فيه 
إنكارٌ المرويّ عنه الروايةً أيضاً كما ذكره المصنّف في «الشرح». فإنه رواه 
سليمان بن موسى عن الزهريّ عن عُروةَ عن عائشة ويا وقد سأل ابن جُرَيج 


5 1 680 
الزهري عنه فلم يعرفه . 


)١(‏ حاشية الفناري (ق/ 7519). (0) كشف الأسيرار (؟/ ؤيؤ, 
(*) التلويح (؟/ 59). (:) نتائج الأفكار (ق/ 119). 
0( كشت الأسرار (9/ 174-18 وانظر «سئن الترمذي» (؟5١٠١١).‏ 

و" بر 

0 


لكِنْ لا تَسْقَط بِذلِكَ عَدَالتَهُمَا ذلا يْظلْ النَابتُ بالشّكَ (وَِنْ كَان) عَمَلُ 
بخِلَافِهِ (قَبْل الرَُوَايَةِ: أ َم الونت قلييطلة, . الم وقد جوعةه ريشم أنه 
ْنَا إخسّاناً لِلطنٌّ به. 

الوَتعيير) الراوئ وق تستعقيا #كرير فاقا قيل بتشرمد أو 
نؤتركا تعبق بلعو تنتتيد ولا بقل لتقن برا أله تأي ا جد 
فحَييث ابْن عمَّرَّ: «المُتَبَايِعَانَ بِالخِيّارٍ ما لع كرفا" يشتول 6 

لوال ولا بات حَمَلَهُ عَلَى الأبنان2) 3 أذ بِهِ (وَالِامْتِنَاعَ عَن 

الئل به كالمل بخلافه) شحديث ان شمر في ع ابن لذ الو 
وَالرَفْع مِنْه '". قَالَ مجَاهِد "ل اوج اق شير عط ييز كلخ أر: 
فُقَلهاء كَدَل على نثكه. 


قوله: (لكن لا تسقط بذلك عدالتهما) أي: عدالة الراوي والمروي عنه 
إذا أنكر الرواية. 

قوله: (ولم نأخذ به) أي : بتأويل ابن عمر ري ؛ لأن الحديث في احتمال 
كُلّ واحدٍ منهما كالمشترك. والاشتراك لآ يسقط كأويله قاله المصفةة, 


)001 أخرجه البخاري .)75١١9(‏ ومسلم .)17/1١6171(‏ 

(؟) انظر «فتح الباري» (73717/5). 

() ونص الحديث: أن رسول الله يي كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاةء وإذا كبر 
للركوع. وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً. .. الحديث. أخرجه البخاري 
(980). ومسلم (580). 

(:) هو الإمام شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي. روى عن كثير من 
الصحابة؛ وأكثر من أخذ عنه عبد الله بن عباس ويا توفي تنه سئة (4١٠ه)‏ انظر «سير 
أعلام النبلاء' (449/4). 

(8) كشف _الأسرار (؟7/ *48). 


»- مو 
0ط 


(وَ) الثاني (عَمَلِ الصَّحَابيٌ بِخْلَافِهِ يُوجِبٌ الطّعْنَ إذا كان الحَدِيتُ ظَاهِراً 
ا اقول الحَمَاءَ عَلَيهِمْ) كصديبت: «البكر بالبكر جَلْدَ َ مِنَةِ وَتَعْرِيبُ 

فَإِنهُ َم يعمل به مر وَعلِئٌ؛ فلو صَحٌ. . لَمَا في عَليهمَاء 
ا حَدِيِثِ القَهْمَهَةِ!".: فَإِنّهُ ما يَنْدْرُ فَاحْتَمَلَ الحَفَاءَ عَلَى أبي 
مُوسّى الْأَشْعَرِيّ (وَالطَعْنٌ المبهم من يمه الحَدِيث) عع جه بلاغلاب اديوه 


قوله: (والثاني) أي : الطّلعن في الحديث من غير الراوي» وهو نوعان: 
طعنٌ من الصحابة» وطعنٌ من أثمّة الحديث. والأول على ضربين: ألا يكون 
من جنس ما يحتمل الخفاء”" على الطّاعِن أو يكونء والثاني ضربان: مُبْهَمُ 
ومقسر يسيب اللغرضه والبقك إيا ال ركرة يدهن كيد ار كلقهاً عليه: 
والعتفق عليه [ما أن يكو ممن اشعير بالنصيضة والإتقان أو بالتعحّب 
والعدوان. 

قوله: (فلو صح. . لما خفي عليهما) لأن إقامة الحَدَّ مَبِْيَهَ على الشهرة 
بع اجتراج الإماع إلى منحرظته» فيض بععده وارتدادٌ من تفاه عمر طفن 

قَحَلَف ألا ينفي أحداً أبد”؟' لا يحل ترك الحَدٌّ. 

قوله: (بخلاف حديث القهقهة) جوابٌ سؤالٍ : يأث أيا عرس اله شعري 
نه لم يعمل بحديث القهقهة مع أنكم أخذتم به. 

قول المصنف : (والطعن المبهم. . . إلخ) قال في «التلويح»: (الحََقٌ أن 
الجَارِحَ إن كان ثقةٌ بصيراً بأسباب الجرح ومواقع الخلاف ضابطاً لذلك. . 


. وأبو داود (1415) عن عبادة بن الصامت وَن‎ .)١8/17940( أخرجه مسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص74١). (؟) في (أ): (الخطأ).‎ )١( 
عن‎ )١٠٠١4.0( اخرعيه السائى فى الل وعبد الرزاق في «المصنف»‎ 68 


وه" 0 
#بيلنه 


5 مُْكَرٌ أو تجروخ (لا يَجْرَحْ الرَّاوِيَ) لِاخْيَمَالٍ اعْيِقَادٍ ما ليس بِجَرْحٍ 
جَرْحَاً (إِلّا إِذَا أُوقِعَ مُقَسَرَا بمَا هُوَ جَرْحٌ متَقنُ عَليو) وَالطَاعِنُ (يِمّنِ اشَْهر 
بِالنّصِيحَةَ دُونَ التَّعَصَّبِ) وَالعَدَاوَةَ؛ كَطعْنِ المُلْحِدِينَ فِي أَمْل الست 
وَالجَمَاعَةَ وَطعْنٍ بَعْضِ مَنْ نحل مَذْهبَ الاي على بَْضٍ أَضْحَاين 
المُتَقَدّمِينَ» كَذَا ذَكَرَهُ فَخْرٌ الإسْلاه”" (حَنَّى لَا يُقْبَلَ الطَعْنُ بالنّدْئِيس) 


عقر كه لد عه وى ل ره فتيى.. زه 
وَهوَّ قوله: حَدئُني فلان عَنْ فلان» وَل كتول: فال عديني»: 00 


يُقبَلَ جرحه المبهمء وإلا. . فلا) انتهى”''. لكن ذكر الحافظ الأسيوطي 
عن الخطيب : أن الأول مذهبٌ الأئمة الحَفَاظٍ؛ كالشيخين وغيرهماء 
ولم يتعرّض المصنف للتعديل . 
وقال في «التقريب»: (يُقبل من غير ذكْرٍ سببه على الصحيح المشهور) " . 
قوله : (ك: منكرٌ أو مجروحٌ) أو غير ثابت» أو رواية متروك الحديث أو 
الذينء أو غير ذلك:. 
قول المصنف : (مُتَمَّقُ عليه)؛ لأنه لو كان مجتهداً فيه. . لم يُقبل؛ كالطعن 
بأنه حديث مرسّل كما يأتي» وبشرب النبيذ واللعب بالشطرنج كما مر. 
قوله: (وهو قوله: حدثني. . . إلخ) أي : بأن يورده بلفظ يُوهِمْ الاتصال 
والعحة كما فى «التقرير ا . 
قوله: (ولا يقول: قال: حدثني. . .إلخ) أي: بدل قوله: (عن فلان). 


3 


٠ -‏ - . د ل ٍِ 5 5 5 
قال في يب : (وقيل : التدليس ترك اسم من يروي عنه» وذكر اسم من 


ا 


(3 أصول البزدرى )١( 41/1١‏ التلويح (58/5). 
() الكفاية فى علم الرواية (١8/1١1)؛‏ تدريب الراوي .)091/١(‏ تقريب النووي (ص44). 
(4) التقرير (ق١/79).‏ (0) التقرير (ق١/9؟3؟).‏ 

3 


5 الزن لان وَسعوةة عتمئة؛ إأنة يُوهِمُ شَْبْهَةٌ الإِرّسَال بِعَرّْكِ راو 
(وَالعْييس) وَهُوَ أَنْ يَرَوِيَ عَنْ رَجَلٍ وَيَذْكُرَهُ بِمَا لا يُعْرَفُ به صِيَانهَ عَنٍ 
الطْعْنٍ فِيهِ فِيه» وَيُسَمَى هَذَا : مدليسٌ الإِسْنادِ. وَالأَوّلَ : َدَلِيسَ الشيُوخ 
(وَالإِرْسَالِ) لِأنَهُ دَلِيلُ تَأَكِيدٍ دِ الحَبّرٍ وَسَمَاعِهِ مِنْ غيرٍ وَاحِدٍ (وَرَكضٍ الدَابَِ) 
المي ساب الجهّاد (وَالمُرَاح) قَإِنَهُ مب نه مبَاحَ» وَكَانَ عَلَيْه الصَّلّاة وَالسَّلَامُ 


4 


يُمَازِحُ وَلَا يَقُولُ إلا حَمَاً («وَحَدَائَة السّنّ) عِنْدَ التَحَملٍ 0 


قوله: (أو أخبرني) اعترض بأن (أخبرني) لا يختصٌ بالمشافهة كما مر 
وفيه: أنه لا يلوم المشافية بالشماء ف تقى التدايس. 

قوله: (لأنه يوهم شبهة الإرسال) تعليل لعدم قبول الطعن به؛ أي : لا 
قبل الطعن بالعدايس؟ ؛ لأنه يوهم شبهة الإرسال» وحقيقتُةُ ليست بجرح. 
فشبهه أَوْلَى . 

قوله: (صيانة عن الطعن فيه) وصيانة للطاعن عن الوقوع في الغِيْبَةَ 
واختصاراً للكلام» فلا تدلٌ على كون المروي عنه مُنّهماً. وليس كل من انين 
بوجه ما يسقط به كل حديثه . 

قوله لأوسماعة من غير واد) وذلك كما قال الحسن : (منى كلت قال 
رسول الله ل . سمعته من سبعية أو أكدر). 

قوله: (عند التحمّل) أي: لا الرواية لِمَا مرّ؛ لأن كثيراً من الصحابة 
تحمّلوا في صغرهم. وقُبلَ ذلك منهم بعد الكبر خصوصاً ابن عبّاس رك . 

ويحتمل كون المراد بحداثة السَّنّْ سِنَّ الشباب بعد البلوغ كما هو ظاهر 
كلام المصنف في «الشرح»"''. وعليه فالمراد حَالَ الرّواية . 


.)80 /7( كشف الأسرار‎ )١( 


أ 


(وَعَدمْ الِاعَتَيَادٍ بالروَايَةِ وَاسيتَكْثْارِ مَسَائِلٍ الفمه) وَنْحَو ذلك 


قول المصنف: (وعدم الاعتياد”'' بالرواية) أي: لا يكون قادحاً؛ لأن 
الاعتبار للإتقان لا لكثرة الرواية؛ كأبي بكر نه . 

قول المضتف: (واستكثار مسائل الفقه) أي: لا يكون طعئاً كما طَعَنٌّ 
بعضٌ المحدّئين في أبي يوسف فقال: (كان إماماً حاذقاً مُنْقِناً؛ إلا أنه اشتغل 
بالفقه وصَرّف مِمَّتَهُ إليه) لأن ذلك دليلٌ على قرّة الذهن والاجتهادٍ في معرفة 
معنى الحديث. فيُسْتَدَلُ به على حسن الضبط والإتقان. 

قوله: (ونحو ذلك) ككثرة الكلام والبول قائماً كما في «التحرير»””" . 


3 عير عور 
,_-_ 0 2 


.)77١ص( التحرير‎ )١( في (أ. ج): (الاعتبار).‎ )١( 
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حضبوكمدغ 


( صل 
(ذ يتخ التشاراهق بين لفكي فيا زيتقاة لاني كلها (إجؤإنا بالتابيخ 
ار (فه ين عن يجاني أي : التَعَارْضٍ (فَبْكُنٌ المُعَارَضَةٍ تَقَابْلُ 
جين عَلَى السّوَاءِ لا مَرِيه لِأَحَريعِما) أضلاً (في. كتين تكضادين) إِذ 
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قوله : (لا في نفسها) إذ لا تناقض بين أدلّة الشرع؛ لأنه دليل الجهل . 

قول المصنّف : (تقابل الحُحبّتَينَ على السواء. . . إلخ) اعلم: أنه إذا دَلَّ 
دليل على ثبوت شيء والآخر على انتفائه؛ فإما أن يتساويا في القوّة أو لاء 
وعلى الثاني : إما أن يكون زيادة أحدهما بما هو بمنزلة التّابع أو لا 

ففي الصورة الأولى معارضةٌ ولا ترجيحء وفي الثانية معارضةٌ مع 
ترجيح» وفي الثالثة لاا معارضة حقيقية فلا ترجيح؛ لابتنائه على التعاررض 
المنبئ عن التماثل . 

وحكم الصورتين الأخيرتين أن يُعمل بالأقوى ويترك الأضعف؛» لكونه 
فى سكم العدم بالنسبة إلى الأقوق» وأما.الصوزة الآولى. . فسياتي بيان 
حكمهاء كذا في «التلويح»”''. 

والبحث هنا في الصورة الأولى؛ أعني: المعارضة بدون ترجيح, فقوله: 
(تقابل الحُجَتَيْنِ) مُخْرِجٌ للثالثة؛ كالنْصٌ والقياس» وقوله: (على السواء) 
مُخْرِجٌ للثانية؛ كخبر الواحد الذي يرويه عدلٌ فقيةٌ مع خبر الواحد الذي يرويه 


.)7017-75١57/5( التلويح‎ (01) 


ا كليل 
0ق 
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( فصل ) 
(وَُ يَمَعْ التَمَارْض بَينَ ١١‏ بج ما بَبنَنَا) لا في نفسها (لجهلنا) بالتابيع 
وَالمَنْسوح (فَلَا بد مِنٌ بَيَانِوِ) أي؛ التْمَارْض (فْرَكْنْ المعارضة تفابل 
الحُجئّين عَلَى السَّوَاءِ لا مَريّةَ لأحَدِجِمًا) أصلآً (في كتين مُنَضَاذين) إذ 


و 2210 
لو اتَمُمًا. . لتَأيِّدَا 83 3ق 4 6ع الالال 1844 اللعزاها 35 323 موسر 8614 8 فقارة 8 أدبا 


قوله : (لا في نفسها) إذ لا تناقض بين أدلّة الشرع؛ لأنه دليل الجهل , 

قواك السصئف ! (تقابل الحَجُتَير على السواء. . .إلخ) اعلم: أنه إذا دَلَ 
دليلٌ على ثبوت شيء والآخر على التفائه ؛ فإما أن يتساويا في الفرّة أو لاء 
وعلى الثاني : إما أن يكون زيادةٌ أحدهما بما هو بمنزلة التّابع أو لا . 

ففي الصورة الأولى معارضةٌ ولا ترجيح. وفي الثانية معارضةٌ مع 
ترجيح. وفي الثالثة لا معارضةً حقيقية فلا ترجيمٌ؛ لابتئائه على التعارض 
المنبئ عن التّماثل . 

وحكم الصورتين الأخيرتين أن يُعمل بالاقوى ويترك الاضعف؛ لكونه 
في حكم العدم بالنسبة إلى الأقوى؛ وأما الصورة الأولى.. فسيأتي بيان 
حكمها. كذا في «التلويح»”'' . 

والبحث هنا في الصورة الأولى؛ أعني : المعارضة بدون ترجيح. فقوله : 
(تقابل الحُجَّتَبْن) مُُخْرِحٌ للثالثة؛؟ كالنّصٌ والقياس؛ وقوله: (على السواء) 
مُحْرِجّ للثانية؛ كخبر الواحد الذي يرويه عدلٌ فقيهٌ مع خبر الواحد الذي يرويه 
)١(‏ التلويح .)3١17-5١57/5(‏ 


و سم 
"اله 


(وَشَرْظْهًا: انَّحَادُ المَحَلَّ وَالوَفْتِ مَعَ تَضَادٌ) وَِنْ كَانَ ذِكْرُهُ في الرَكْنٍ 
بِاعْتِبَارٍ ظَرَفِييهِ لِلتّقَايْل؛ يعو : أ التَقَابْلَ يو في حَكمَين ) فَضصَادٌ ذلك 
نُوعَا مِنَ المَحَلٌ؛ أن السكمَ محل التقابْل» وَالمَحَالٌ شُرُوظ (الشكم) 
نميا وَإِنْبانَاً (وَحَكُمُهَا : بَينَ الآيتين المَصِيرُ إِلَى السُنَِ) ل 
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عدلٌ غير فقيوء فَعْلِمَ أن قوله : (لا مزيّة لأحدهما) تأكيدٌ» فافهم . 

والمراد بالتساوي تساويهما في القرَّة» سواء تساويا في العدد؛ 
كالتعارض بين آيةٍ وآي» أو لا؛ كالتّعارض بين آيةٍ وآيتين» أو سََةِ وسَنَتَيْنِ» 
أوقياس وقياسيع» فإن ذلك آيغياً من قبيل المصاويين؟ إذ لا ليل بولا قرة 
بككرة الأملاء حص لا يرك الدليل الواحد بالدليلين. 

قول المصنفف: (وشرطها: اتحاد المحل)؛ لأنه لو اختلف. . جاز 
اجتماعهما ؛ كالتّكاح فإنه يُوحِبُ لحل في الزوجة والحرمة في أُمّهَاء وقوله : 
(والوقت) لجواز اجتماعهما في مَحَلّ واحدٍ فى وقتين؛ كحرمة الخمر بعد 
حِلهَاء ووطء الزوجة حالة حيضها . ْ 

قوله: ل(ؤإن كان ذجره كي الركن . . . إلخ) إشارة إلى الجواب عما أورة 
على المصنف: إن تضادًٌ الحكم جعله أوَّلاً داخلاً في الركن» فكيف جعله 
من الشرط مع التنافي بينهما؟ 

وبيان الجواب: أن التَضَادٌ يبن الشكمين من شروط التعارض لآ سدالة: 
وذَكَرَهُ في الرّكن باعتبار ظرفيته للتقابل» على معنى أن التّقابل يكون في 
كمينء فصار التّضَادٌ توعاً من المّكل ؟ لآله وصف له ولو قال: (إتما 
ذَكَرَّة) بدل قوله : (وإن كان). . لَسَلِمَ عن الرّكاكة التي خفي معها المراد؛ ثم 
الموجود في النسخ: ذكر الحكم المضاف إلى(تضاةً) ' في آخرالعبارة» والواجب 
صناعة تقديمه مع قوله: (نفيا وإثباتا) على قوله : (وإن كان ذكره) . 
)١1(‏ في هامش (ج): (الصواب: المضاف إليه تضاد) . 

ل 


٠ 


بين أ أ 


إن وُجدت الوبيق التقين التصية الى أنوال الششاط أو القيّاس»؟ لأنهُمًا 
تَسَاقَطا فَيْصَارُ إِلَى ما بَعْدَهُمَا مِنَ الحُجَّةٍء وَحِيَ عَلَى هَذَا التَرتِيبِء ق(أو) 


0 170 س5 اا 3506 58 2 
لِلتّوزِيع '* لا لِلتََحِْيرٍ (وَعِنْدَ العَجْزِ) كُتَعَارْضٍ القِيّاسَينِ ل 


قوله: (إن وجدت) فيه إشارةٌ إلى أنه إن لم توجد.. يصار إلى أقوال 
الضحابة أو القياس كما صرح به في «الكشف» وغيره»ء كذا في 
(العزمية)7"' , 

قولء- (وغى غلى عنذا الفرتيب» قيُصار أؤُّلاً إلى أقوال الصحابة إن 
وجدتء. ثم إلى القياس إن لم توجد أو وجدت وتعارض قولان لهم»ء وهذا 
على قول من أوجب تقليدٌ الصحابيٌ ولو لم يدرك بالقياس» وهو البردعي» 
وأما على قول من لم يوجبه وهو الكرخي. . ففي «العزمية» عن «الكشف'" 
يجب المصير إلى أقوال الصحابة إن كان فيما لا يدرك بالقياس» وإلى ما 
ترجّح عنده من القياس وقول الصحابيٌ إن كان فيما يدرك بالقياس؛ لأن قوله 
يكون بمنزلة قياس آخر”"؛ وكلام المتن يحتمل كليهما كما يظهر بالتأمّل؛ 
لكن كلام المصنف في «الشرح» حيث قال: (وحكم المعارضة بين السنتَيْنٍ : 
المصيرٌ إلى أقوال الصحابة» ثم إلى القياس) يرجح الأوّل”؟'. ولهذا قال 
الشارح : (ف«أو» للتوزيع لا للتخيير) . 

قوله + (كسارهن القواسين) تنظير لآ تمقيل ؟ إذ المراد العبئز عن المصيير 
إلى نا سيق» وفي القياسين لا مصير إلى شيء بعدهماء وفي «العزمية» عن 
شمس الأئمة وفخر الإسلام: أن التعارض لا يجري بين القياسين ولا بين 


. في (بء هه ز): (للتنويع)‎ )١( 
. )9/8/7( كشف الأسرار‎ .)١71 نتائج الأفكار (ق/‎ )١( 
.)9/8/( (؟) نتائج الأفكار (ق/١7١). (5) كشف الأسرار‎ 
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(يَحِبُ تَفْرِيرُ الأصْولٍ) أي : بَعَاءُكُلّ عَلَى مَا كَانَ نِي الأَصْل (كُمَا نِي 
سُؤْرٍ الحِمارِ لما تَعَارَضَتٍ الدَلَائِلُ) أي : السنَهُ في حِلَه و حَرُمَتَهِ 
المُسْتَلرِمَيينِ طَهَارَتَه وَنَجَاسَئَهُ (. . وَجَبّ ب قوير الأشون) وَهُوَ إِبْقَاءٌ حَدَثْ 
المَعَوَضَئ بِهِ وَطَهَارَةٍ بَدَيْوءِ فلا يَظَهُرَ ما مآ كان سه 0 م مَا كان 
ظاهرا (قَقِيلَ: : إِنَّ المَاة عُرفَ ظَاهِراً في الأضل كلا يَتَنّسُ ن) بالتَّعَارَضٍ» 
بل يَكُون سُؤْرُهُ طاجِرًاً كعَرَقه (وَلَمْ يدّلْ بو الحَدَتُ للتَعَارُْضٍ) بل يَبَْى كما 
كَانَ (وَوجَبَ ضَمْ التَّيَمّم ليه لِتَحْصّلَ الظَهَارَه مَظعَاً (وَسْمَيَ) سَؤْرَ 
الحِمَارٍ (مُشْكِلَاً ِهَذَا) التَّعَارْضٍ (لَا أَنْ يُعنَى بِهِ ال س واه أنه 
مَعْلُوم: َهُوَ اسْيعمَالَة مَعَ لمم وَعَدَمْ نَجَاسَّيِهِ . 

52 إِذَا وَقَعَ النّحَارْضُ بين القِيَاسَينِ . . لم يَسْقَطَا بالتَعارُْضٍ) إِذْ ليس بَعْدَ 
القِيّاسٍ َلِيلَ يُرْجَعٌ إِلَيْهِ (لِيَجِبّ العَمَل بالحَالٍ) أي : بِاسْتِضْحَابهِ؛ 3 
ليس يدَلِيلٍ نكي بأَيّهِمَا شَاءَ بشَهَادَةٍ َلَبوِ) أن أعدهما يه 
قينا عند الث تعَالى + يتمكى ؛ إن إتله نيا يدرك به لبان ؛ الدديت”! 
«انَقوَا فِرَاسَة المَؤّْمِن قَِنَهُ يَنْظرٌ بنُورٍ الله)< "«مَالمُسَلّض عن المُعَارَضَة) 
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على يك وك الِاسْتَمْرَاء : ا ا 6 م ع و ليا ور ب و عه 


أقوال الصسابة؛ قال: (فالمراة بالتعارض هاهنا صورة التعارض دون 
حقيقته» وعليه قول المصئّف فيما سيجيء: «وأما إذا وقع التعارض بين 
القياسين») اتنب 157 ولا يخفى ما فيه؛ إذ التعارض في جميع ما مرَّ صوري 
لا حقيقيئٌ كما قدّمناه؛ إلا أن يجاب عنه: بأن المراد لا يجري التعارض 
المؤذي إلى التساقط حتى يُعمل بعده بظاهر الحال كما ذكره المصدّف . 

قول المصئّف : (لم يسقطا بالتعارض ليجب العمل بالحال) أي : كما 


. أخرجه الترمذي (7177) عن أبي سعيد الخدري ينه‎ )١( 
.)١97 نتائج الأفكار (ق/‎ (0) 

© بمو 

ا ١‏ أ 


2 642 ميك 6 1 2 2 على سوم > َ 
(إما أن يكون مِنْ قبيل الحَجَّةٍ بألا يَعْتَدِلا) أي: لا , ١:‏ 
الحْبّرٍ المَسْهُورٍ يَعَارِضٌ حَبَرَ الوَاحِدِ 00111 
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يسقط النّضَّانَ؛ حتّى يجب العمل بعده يظاهر الحال؛؟ إذ في النْصَّيْنِ إنما وقع 
التعارض للجهل المحض بالناسخ منهماء فلا يَصِحّ عمله بأحدهما مع 
الجهل» وهنا ليس التعارض بجهل محض؛ لأن القائِسّ”'' في كُلَّ واحدٍ من 
الاجتهادين مصيبٌ بالنظر إلى الدليل؛ ضرورة أن القياس دليلٌ صحيحٌ وإن لم 
يكن بالنظر إلى المدلول كما يأتي في الاجتهاد. 

ومثال الأول: المسافر إذا كان معه إناءان في أحدهما ماءٌ نجسٌ» وفي 
الآخر ماءٌ طاهرٌ» وهو لا يدري. . عمل بالتيمم؛ لأنه مطهر عند العجز. وقد 
وقع العجز بالتعارض» فلم تقع الضرورة بالتّحَرّي بخلاف الثوبين» وهو مثالٌ 
الثانى» فإنه يعمل بالتحرّي؛ لأنه دليل عند الضرورة» وإلا يعمل احتاج إلى 
العمل بالا 27ب عأ يصسلى بأحدعيا؛ بناك علي أن الأصل فيه 
الطهارة: وهو ليس بدليل . 

قول المصنف : (إما أن يكون من قبيل) كذا فيما رأينا من النسخ بالياء في 


2 ساى 


المواضع الأربعة» والذي كتب عليه الشّرَّاحٌ (من قِبَلِ) بدون ياء؛ أي : مرخ 
جية + وهر الظاعر» لأن (القيل): النظير: 

قوله: (كالكتاب أو الخبر المشهور يعارض خبر الواحد) كحديث: 
«القضاء بالشاهد واليمين»”" فإنه يخالف الكتاب» وهو قوله تعالى: 
(رَأنْتَنِدُوأ عَبِيِئَينِ من رَجَالِكُمْ...» الآية”*). ويُخالف الحديث المشهور كما 
تقدّمء وهو : «البَينَُ على المُدّعيء واليمينٌ على من أنكر»*©. 


)١(‏ في (أ. بء ح): (القياس). (؟) في (ه): (وإلا احتاج إلى الاستصحاب). 
ةا تقدم تخريجه (ص575). 40 سورة البقرة: (5815؟),. 
(5) تقدم تخريجة (ضص775). 

2 

عه 


وَكَالمْحْكُم يُعَارِضه المُجَمَلء وَل 5 جع إلى انتِمَاء الرَكن . 

(أى مِنْ قَبِيلٍ الحُكُم؛ أن ا حَكُمَ الدَّنيَا؛ وخر حك 
العُقَبَى) 1 يلجل جد الك دعلا رك جع إلى انْيَِاءِ الشرّط في الحَقِيقَةَ ؛ 
دن الاخيلاف في الحكم * يوجب الاخيلاف في الم (كَايَنَي الِيَمِينٍ شي 
سورَة وَالبَمَرَة) هلا ود أَلّهُ بِأللَمْوِ فى نيك وَلكن وام ا ا كسَبَتَ 
ويم" . (2) فِي (المَايِدَةَ) «إيما عَنَّدُ الْقسنٌ”"©: فَالأُولَّى تُوحِبُ 
الْموَاحَذَة فى فِي العَمُوسِ وَالثَّانِيَةٌ تَنْفِيهَاء فَتَعَارَضًا ظَاهِرَاء وَالخَلاص 
بِاختَلافٍ الحم ٠‏ قَإِنّ المُوَاحَدَةَ في (البَقَرَه) مُظلَقَةٍ َعَنْضَرِفُ إِلَى 


00 


الكامِل» وَحجِيّ فِي الآخرّق وَفِي (المائدة) مفيدة بِالكمَارَقٍ وَهِيّ شي 
ادها . 


ع 


قوله: : (وكالمخكم يعارضه المجمل) كما لو استدلّ مستدِلٌ بجواز بيع 
ثوب بثوبين بقوله تعالى: #وأحل اله فا لا يسع المعارض أن يعارضه 
بقوله تعالى : لوعو ايأ لأنه مجمّلة 


قوله : (وهذا را- جع إلى انتفاء الركن) وهو الاعتدال بين الدّليلين» فلا 
يتحقّق التعارض حقيقَة وإن كان موجوداً ظاهراً . 


قوله : فكالأزلى لرجب المؤاعذة ١‏ في الغموس) وهي حَلِمُهُ على كذب 
عمداً؛ لآق الغموس عن قبي" القلب: والثانية تنفيها؛ لأنها لم تصادف 
مَحَلَّ عقد اليمين» وهو الخبر الذي رجا فيه الصدق؛ وهذا لأن العقد عبارة 
عن عقد اللسان دون القلب». فكان الغموس داخلاً في هذا اللّْو؛ إذ د ليس فيها 
فائدةٌ اليمين المشروعة؛ وهي لحقق اليد واللّخو اسم لخادم لا فائدة فيه» 


111 سوررة اليقرةة 4533 )١(‏ سورة المائدة: (89). 
() سورة البقرة: (71/6). )0( أي : من قصلد . 


(أو مِنْ تيبل الخال أن يُشْمَلَ أخذقما على خائق وَالاعد على عالق 
وَهَذَا راب جِعٌ إلى الخولاي الشباطء وَالمُرَادٌ مِنّ الشال المَخَل كما غ4 عَبَّرَ به 
في «التّوضِيح) قَالَ: (بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى تَعَايُرٍ المَحَلَّ2"0»: (كُمَا فِي قَولِهِ 
تغالى: ظيق 070 ِالتََحْفِيفٍ وَالتَعْدِي) فَالتَحْفِيكُ يَقَْضِي جِلَ 
المَرّيَانِ بالا نقطاع. وَالَّْدِيدُ يَقَنَضِي عَدَمَ حِلَِ قَبْلَ الاغْتِسَالٍِء فَتَعَارَضَاء 
فَحْمِلَ المُحَمَّتُ عَلَى الانْقِطاع لِلأَكْتَر وَالمُسَّدَدُ عَلَى ما دُونَهُ لِاحْيَمَالٍ 
مود يكذ بِالاعْيِسَالٍء وَهَذَا مِنْ قَبِيلٍ تَعَارْضٍ القِرَاءَتينِ لِآيْةِ وَاحِدَةٍ. 
ونه قرا ءَنَا الجر وَالنَسْبٍ فِي وارْجْلِكُ4 المُقْتَضِيتَينِ مَسْحَهُمًا وَعْسْلهُمَاء 
ل أنه عم بالمسح عَنِ العْسَلٍ» وَالْعَظفٌ فِيهِمًا عَلَى (رَؤُوسِكم) 


وهو المراد في آية (الغائدة)؛ بخلاف آية (البقرة): فإنّ المراد باللغو فيها عد 
كسب القلب وهو السهوء بدليل المقابلة في كل منهما . 

قوله : (فالتخفيف يقتضي حل القربان) قولاً بمفهوم الغاية» فإنه 
عليه . 

قوله: (لآية واحدة) متعلق ب(القراءتين)» والأنسبٌ الإتيان بافي) فيتعلّق 
ب«التعارض) . 

قرلد؟ (#يتكلع بان هروز بالمببخ عن الكبيل) آي: مشاكلة: كما فى 
لي [من الكامل] 
قالوا: اقترح شيئاً نجذ لك طبخه قلت: اطبخوا لى عنبة والميضب؟ة 

قوله: (والعطف فيهما) أي: في القراءتين على (رؤوسكم»» أما قراءة 


شق ل 


)١(‏ التوضيح (؟/17١5).‏ (6) سورة البقرة: (1؟1؟). 
() البيت لأبى الرقعمق كما في امعاهد الت: لتنصيص» /١(‏ 761). 
(:) أراد: خيطواء فذكره بلفظ : (اطبخوا) لوقوعه في صحبة طبخه. 


ثر الغصل غة لا عن كل تن حك م وشو وتلثرة جد تلالين: 
0 وَمَا قيل : (فِي العم ل مَمْحٌ؛ إِذْ لا إِسَالَ بلا إِصَابَةٌ) . 
عَلَط بأَذنّى تَأمْلِء وَلّو جَعِلَ فِيهمًا 0 وَالجر لِلجوَار . 
عُورٍضَ أن بهم عَلَى الرؤُوس: مَلتضتٌ عَلَّى المكل» وَيَتَرَجح أنه 
قياس لا الجِوَارَ كَذَا في «التّحْرِيرٍ 20 
(أو مِنْ قَبِيل اختلاف الرَّمَان تعريكا شرن الثاني تايِكاً للأرّلء وُهذا 
رَاجِعٌ إلى انْتِمَاء ء الشَّرْط أيضًا”"» كَمّولِه تَعَانى ؛ طلواقة الكمان أجلن أن 
مسوع ‏ عنوع يكار (80) 8 من > 
يضعن مله و "1 ل ما 0 
منكُم وَيَدَرُونَ أَرونا... 4 الآية*)؛ لِقَولٍ ابن مَمْهْ 0000000 


الجر - فظاهرة» وأما قراءة التُصسب. . فعلى المْسَل كما يأتى » ولعلا فائدثه 
التحثير عن الإسراقف الصهيخ عند إل طَرشرويا تنواكا نه لكنوقه بيصنت اللملاء 
عليهماء فَعُطفت على الممسوح لا لتمسح. بل للتنبيه على وجوب الاقتصادء 
فكأنه قال: (اغسلوا أرجلكم غسلاً خفيفاً شبيهاً بالمسح). 

قوله : (لتواتر العّسل) تعليل للتَّجَوّزٍ. 

قوله: (غلظ بأدنى تأمّل). لأن العّسل لا ينتظم المسحٌّ» وإِنَّما ينتظم 
المعنى الأعمّ المشتركٌ بينهما وهو مطلق الإصابة» وهي إنما تُسَنَّى مسحاً إذا 
لع يسضنل سيلذن: 

قوله: (ولو جعل فيهما) أي: العطف في القراءتين» حاصله : الرَّدٌ على 
من جَعَلَ العطف فيهما على (الوجوه)؛ والجَجرٌ على الجوار: بأنه يُعارضه 
جواز العطف على (الرؤوس) والتّصب على المَحَل» ويترجّح هذا بأنه قياس 


1 التحرير لضن 5 ): (9) زادفي (ج): (أيضاً صريحاً). 
(*) سورة الطلاق: (5). (:) سورة البقرة: (784). 
0« 


إن 


(مَنْ شاه بَاهَلتهُ أن سُورة التّسَاءٍ التُضرى «ورائلدث الكمَالِ» َرَلَتْ بَعْدَ التي 
8 سَورَةٍ ين" سَقَط التَّعَارْضٌ فِي الحَامِلٍ المتوفى علي زُوجيا: 
تت بالؤاضع: إِذ إذ التَأغِيرُ ييل التشخ . 

(أو دَلَالَة) لَيِسَ هَذَا قِسْمَاً لكر اوسا كما نوكم لأله توغ من الخبيلافب 
الزَّمَانَء قَالَهُ انه بن جيم" (كَالحَاظِرٍ وَالمُِيح) إِذَا الجتَمَعَا يجْعَلَ الحَاظِرٌ 
لجرا ثالييكا للمُييح الموياتلا: ؛ لِقَولِهِ ككِ: «مَا اجْتَمَعَ الحَلَالَ وَالْحَرَامُ إل 
عَلَبَ الحَرَامٌ اليحدل0)2©) تَمْلِلَاً لِلنَسْخ ؛ 1 32001011 


مُطرِدٌ يظهر في الفصيح» بخلاف الجر على الجوار فإنه شَاذْ» على أنَّ فيه 
اعتبارٌ العطف على الأقرب وعدم وقوع الفصل بالأجنبيّ. 

قوله: (من شاء باهلته) (مُمَاعَلَةٌ) من (البَهْلّة) وهي اللّعنة» وذلك أنهم 
كانوا إذا اختلفوا في شيء. . اجتمعوا وقالوا: (بَهْلَهُ الله على الظالم منَّا) 
كذا في «العزمية» عن «المُغرب)”*) 

3 8 1 , رع دعو 

والمراد بسورة النساء القصرى سورة الطلاق المذكور فيها: © وأؤلت 
الْخَمَالٍ 204 , 

قول المضلفب» (أو دلالة) معطوف على قزله: لأسريهاً). 

لباب د اه ها ساعية المتى كي ارسه 
7 الأ ماف 


. )801717( وأبو داود (712017)» والنسائي في «المجتبى»‎ :»)591١ »40175( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١50 /5( فتح الغفار‎ 00 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١7117(‏ من قول ابن مسعود وَلِين . 

(؟) نتائج الأفكار (ق/١77١)»,‏ المغرب .)98/١(‏ 

(0) سورة الطلاق: (4). (5) كشك الأسرار («ر وو 


مو 
أ مض 


راس نم في 


لِأنَّ قَبْلَ البِعْنَةٍ كَانَ الأَصْلّ فِي الأَشْيَاءِ الإِيَاحَةَ كما بَسَطَه ابْنُ 
المّلّك”'" قَالَ الج إلى اشْرَجِوا : + لعن فول بَعض د 

وَأَفْوَى الطَرِيقَينِ 9 الأضل فيهًا ع 0 و ق «المِيرّان»”" 

(وَ) الدَلِيل (المُيْبتٌ) لأَمْرٍ عَارض (أُولَى مِنَ النَّافِي) لَه 000000007 


قوله : (لأن قبل البعثة كان الأصلّ في الأشياء الإباحة) أي: فلو جعلنا 
المبيح متأخّراً. . يلزم تكرار النسخ؛ لأن الحاظر يكون ناسخاً للإباحة 
الأصلية» ثم المبيح يكون ناسخاً للحاظر» فيلزم التكرار» ولو جعلنا الحاظِرٌ 
متأخراً. . لا يلزم إلا نسح واحدٌ؛ لأن المبيعٌ لإبقاء الإباحة الأصلية 
والحاظر ناسح لهء والأصل عدم التكرار» وفي هذا الجواب نظرّ؛ لأن 
المعتبر في النسخ كون الحكم شرعيّاً عفد وروة النّاسخ» والإباحة الأصليّة 
ليست حكماً شرضا» خلا تكوخ الحرعة بعدة سخا . 

فإن قيل: هو حكم شرعيٌ ثبت بقوله تعالى: «عَلَقََ لَكُم ما في الْأَرْضٍ 
0 ييا 

قلنا: إنما يَصِحّ ذلك لو ثبت تقدّمٌ هذه الآية على النّصَّيْن المفروضين ؛ 
أغنى : المَحَرَّمَ والمبيحح» وتمامه في «التوضيح» 007 

وهذا مبنينٌ على ما ذكره من أن الأصل الإباحةٌ كما علمتّ» وهو أحدٌ أقوال 
ثلاثة» الثاني ما ذكره عن المصئف, والثالث الحظرٌ قال فى «التحرير»: 
(والمختار أن الأصل الإباحة عيد الجمهور من الحشية والشافعي)0©, 

قوله: (له) أي : للأمر العارض؛ بأن ينفيه ويِبّقي الأمر الأول . 


.)9/7( كشف الأسرار‎ )0( .)517١ شرح ابن ملك (ص‎ )١( 

09 هيوان االأضول لآصسر 1-199 05 (:) سورة البقرة: (19). 

(5) التوضيح (7/ 0١5)؛‏ التلويح (؟/ .)5١0‏ (1) التحرير (ص750١).‏ 
ا 


وَلِان المكبت مؤسس» وَالنَّافِيَ مُوَكدٌ والتأيبم حبر ين التاكير (يلة 
الكرَحِيّ) وَلِدَ سَنَهَ سِنينَ وَمِتََينِ ؛ وماك سَنَه أرييية ولاك 1 الوعِيك) عبس 


و 
ع ته 2 


(ابْنِ أَبَانِ) كَانَ مُحَدَّئَاً: لغ غلى الإقام الكو وَمَاتَ سه إِخدَى وَعِشْرِينَ 
عله لد جز احن. ) خف 


وَمِتَنَينَ” ' (يتَعَارَضَان) وَلَمّا املف عَمَلَ يمينا ٠‏ اتيج إلى أضل . 
9 وَالأَضْا" فيه) أ : دق ترجيح الطييع أو النَّافِي 3 النَمَيَ) أي : الْمَنْفِيَ 


2 


إن كان من جنْسٍ ما ير يدليلو) يأنذ كنا مني على ليل (أو كا مم 
يَسْتَبهُ حَالُهُ) هَلْ بُنِيَ عَلَى دَلِيلٍ أو لا؛ بِأنْ كَانَ أَمْرَاً مُشْتَبِهاً ب أ 
ف 


اق ع أ 


55 بِدَلِيله تتقرة أن يتكيد اقيق ظاهِرٌ الحَالٍ (لكِنْ لما عر 
الرّاوِي) النَافِيَ (اعكميد كليل المَعْرِفَةِ) أي : وَلَم يبن حَبَرَه على ظَاهِرٍ 
انال ( ..كقان) انمي في هَاتَينِ الصُورَنّينٍ (مِثْلَ الإنْبَاتِ) فِي الوق 


لالغرهة 


قتعا ِيَتَعَارَضَانَ لِتَسَاوِيهِمًَا 0 وَيُظلَْبٌ لتَّرْجِيحُ مِنْ وَجْهِ حر كم قَالَ ابن 


عو م 


بان ؛ وَإِنْ لَمُ يُعَارِضَهُ شَيءٌ. . 2 ا ية ة ة ة <> زةزكزدكندك دك 00 


قبع كيج 


- 


قوله: (ولما اختلف عمل أثمتنا. . . إلخ) فإن بعض مسائلهم دلَّ على 
تقديم المُئْبِتٍ وبعضّها على تقديم النّافي”" (.. احتيج إلى أصل) أي : 
ضابط تعلم به. 

قوله: (أي: في ترجيح المّثبتٍ أو النّافي) أي: لا على ما أطلقه الكرخيٌ 
وابن أبان» ففيه بيان لضعفه . 

قوله : (هل بتى غلى حليل أو لاآ4 يآن كان آمراً مشنيها يجوز أن يعرف 
بدليله.؛ ويجوز أ يعفسد اليك ظاهر الحال) كذا وجدته فى نسحدةٍ 
مُشلكق”": وفي غيرها من التسخ كيب اقوله: (يأ قا آمراً مقعيهاً.  ..‏ [لنره 
بعد قوله : (بأن كان مَبَْاً على دليل)» ولا معنىّ لها . 


)١(‏ انظر «تاج التراجم؛ .)7717-517/1١(‏ (0) على الآخر. (ج). 
رم كما في (ج٠‏ د) من المتن. 


و مو 
أ لظ 


كَالإثْبَاتِ (وَِلَّه) 1 فعا يَعْرََفُ ديل / باستِصَحَاب الخال» ب مما 
مُرِفَ أن الرّاوِيَ اعْتَمَدَ دَلِيلَ المَعْرفَةٍ ١‏ . .88 يكون التَنّن في كائين 


الصُورَتَِينِ كا تبات مَل يَعَارِضه . 
(فَالنَيُ في حَدِيثٍ بَريرََ وَهُوَ مَا روي أنََّا أغيَقَتْ وَرَوجُهَا عَبْدُه فَحَيَرَهَا 
الرَسُولُ يا" مِمّا) أي: مِنَ النَنِي الَّذِي (لَا يُعْرَفْ إِلَا بطَاهِرٍ الحَالٍ) 
وَهوّ كو أن العبودية كانت تَابتَة 0 لعي فهو ظَاهِرٌ الخال ؛ دن ا : أن 


ل سل إن سس ب له 0 مله عو 


كته لم تتَعَيّر بَعْدٌ يعدا لقع لا ينو بي ل 


ده 
7 ه 
ا 2 


قوله: (كالإثبات) أي : فإنه إذا لم يعارضه شيءٌ. . عَمِل به. 

قول المصنف: (فالنفي في حديث بريرة. . . إلخ) تفريعٌ على ما مهّده من 
الأصل من قبولٍ النقي في مسألتين * وعدمه في مسألتين » فذكر ثلاث مسائل : 

الأولى: ما لو أَعِيِقَّتِ الأمة وزوججها حر فإن لها خيارٌ العتق عندنا لا 
عند الشافعي» وهو مبنيٌ على الاختلاف في زوج بريرة. 

والثانية : نكاح المُحْرِم والمُحْرِمَة» فعندنا صحيحٌ» وعند الشافعي باطلٌ» 
والاختلاف مبنينٌ على الاختلاف في حاله 42 وقت تزوّجه ميمونة رقنا . 

والثالثة : إخبار مُخْبرٍ بطهارة الماء وجل الطعام؛ وآخَرٌ بنجاسته وحُرمته 
عُمِلَ بالطهارة» والجل . 

َالأَوْلَى : لم يعارض النفي فيها الإثبات؛ لأن النفي فيها ليس مما يُعرف 
بدليله. بل بظاهر الحال. 

والثانية: عارضه؛ لأنه مما يعرف بدليله. 

والثالثة: عارضه فيها أيضاً؛ لأنه مما يعرف بدليله كما هو ظاهر كلام 


0010( أخرجه البخاري (018) عن ابن عباس وكا ومسلم (4/8604) عن أم المؤمنين عائشة 


يع ل بس 
در 7 أ 


-ه 


بل بَقِيّ على مَا كَانَ (فَلَمْ يُعَارِضْ) نَفيْ الحَرَيّةِ (الإثْبَاتَء وَهْرَّ ما رُوِيَ 
اليا يقت توما را ليو الؤَسُول 6ه(" + كأخد أيِمَكنا بالمثيت؛ 
سو - م 


فَتَحَيّرُ إِذَا عو وَرَوجَهًا حر 
9 الي (في عيبت مَيمُوة: وَهُوَ ما رَوَى) ابْنُ عَبَّاسٍِ ( 
ع1 مُخْرِم "2 وَهَذَا نَافِء إِذِ الإِخْرَامُ كَانَ م (يًا) أ 


عم 
2 


من الي الْزِي (يُعْرَفُ بِدَلِيلِهِء وَهْوَ هَيئَهُ المُخرم 5غ 


المصنف أو مِمّا يشتبه حاله» والمَخْبرٌ اعتمد دليل المعرفة إن بِيّن الدليل» 
وإن لم يبيّنه. . يكن مما اشتبه حاله. والمخبرٌ لم يعتمد دليل المعرفة» فلا 
يكون كالإثبات» فلا يعارضه. فالأَوّلَى من القسم الثالث» والثانيةٌ من 
القسم الأول» والغالفة معلها على الوجه الأول» ومن”" القسم الثاني أو 
الثالث على الوجه الثاني» فتدبّرء قوله: (بل بقي على ما كان) في «ابن 
نجيم»: (بل بقاء) بالمَدٌَ”*' . 


قوله لك الإحرام كان ثابتاً قبل التزوّج) لأن الرّوايات قد اتفقت ت(0؟ على 


َه 


)١(‏ أخرجه البخاري (57/58)» وأبو داود 2)١7175(‏ والترمذي )١١155(‏ عن أم المؤمنين عائشة 
ونا وانظر «نصب الراية» (9/ .)5١8-5٠١68‏ 

(؟) أخرجه البخاري (18717)» ومسلم .)١51١(‏ 

(*) لأنه إن بين الدليل. . يكون من القسم الثاني؛ أعني: ما يشتبه حاله وعرف أن الراوي 
يعمد ذليال السعرفة» وإق لم ييين الدليل» يل بناه على استصحاب الهال.. . يون مغ 
الفسم الثالث+ أعني : ما يشتبه حاله ولم يبرف أنه يناء على دليل» » فالحاصل: أنه قبل 
السؤال من الأولء بناء على الظاهر أنه لا يخبر إلا بدليل النجاسة وبعده إما من الأول أو 
الثالث. انتهى منه. (ج» دء هه ي). 

(4) فتح الغفار .)١71//7(‏ 

(5) هذا غير مسلد؟ لأنه روي أن النبي وَِةِ بعث أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار فزوجاه 
ميمونة بنت الحارث ورسول الله يك بالمدينة قبل أن يحرم. كذا في «التلويح» [(؟/ 
]م رع 

1 


فعَارَض) ادن (الإنْبَاتَ) وَهُوَ الل َع ما رَوّق) يريد (آن5) نكن 
(تَرَوَجَهَا وَهَوَ 003 كلها رقنا مد إلى التَرجِيح (وَجَعِل دَايهُ 
ابْنِ عَبّاسٍ أُولَّى مِنْ رِوَ اي يَزِيدَ بْنِ الأَصَمٌ؛ أن أى : يَيدٌ ال دل 
أي: ابْنَ عَبَّاسٍ (فِي الضَّبْط وَالإِنْقَان) كَأَحَد أَبِيَنًا بالناض وَجَوَّرُوا نِكَاحَ 
الوم 

(وَطْهَارَةٌ الْمّاءه وَحِلَ الطَعَام من عنس دا يدرت بتليلة؛ #التْجاسة 
وَالحَرمَة) َإِنَ المخبرٌ رَ بهم مد الدِيل (فَوَكَعَ التشارقي بين الخْبرينٍ) 
قيما إذا أخري” 24 يتَّاسَة الْمَاءِ أو حَرمّة الطَعَامٍ وَآحَرَ ِطَهَارَيه أو 
عاو قَالمُخيرٌ لجار وَالحِلَّ نَافِ لِلعَارضء وَالتَمَىْ هُنَا يَحْتَمِل أن يبْنَى 

عَلَى دَلِيل أو عَلَى طَامِرٍ الال ا 1,20 


أن النكاح لم يكن في الحال الأصلىٌ» وإنما اختلفت في الحال المعترض 
على الإحرام. 

قول المصنف : (فعارض الإثبات) أي: ساواه» فيُطلب الترجيح من وجِهِ 
آخرء وهو هنا فقه الراوي. 

قوله ؛ (قلما تعارغيا) أي - بالنفي والإثبات» فإن الأول نافي كما تقدَّمء 
والثاني متت لأمر عارض على الإحرام؛ وهو الإحلال بعده. 

قوله: (فاغذ أثمتنا بالذاقي) لِمَا مر آنه مما يعرف بدليله» وهو عيعة 
المخرم . 

قوله: (والنفي هنا يحتمل. . .إلخ) لأن طهارة الماء قد تُدرك بظاهر 
الحال؛ وقد يدرك عيائاً4 بآن عُسَلَ الإناة يماء السماء أو بالماء الجاري 
ومََهُ بأحدهماء ولم يَخِْبْ عنه أصلاًء ولم يلاقه شيء نجمن . 


0 ألحرب ملم 4)54103 وأين داود (18453)» والعرمدي 14107. 


ا 
لبه 


َإِنْ عرف أَنَّهُ أخبّرَ عَلَى ظَاهِرٍ الحَالٍ. . لم يُعَارِضٍ المُْبِتَ وَإِن علِمْ أنه 
أخبرَ بدَلِيلٍ عَارَضَ المُنْبِتَ (. لزعت الل جا ا 
وَالجل ؛ ؛ أن الاسْيِضكاب وَإِدُ ذم يُشِدمْ ا 1 جد يَصْلحٌ مرج جَحَا فَتَرَجَحَ 


النَّافي به . 


5-4 


في ع وا 


7 َالتَرْجِيحُ) عِنْدَ أبي حَيفَة وَأبِي يُوسْف رَحِمَهُمَا الله (لا ٍ يَفَعٌ بِمَضْل عَدَدٍ 
الرُوَاوا أي : بِكَتْرَتِهِمْ مَا لَمْ يَصِلَ إلى حَدّ الّوَائر (وَبالذَكُورَة والحريةء 
َإِذَا كان في حل الحَبَرَينِ زِيَادَةٌ عَلَى الأخر؛ فَإِنَ كان الرَّاوِي نينا , 
اعد والعقيت يادو وب وَيْكَالٌ حَذْفَهًا إِلَى عَمْلَةِ الرّاوِي (كُمَا في الْحَبَرٍ 
المَروِي فِي التُحالفي) وَعُوَ ما رَوَّى ابْنّ عوج عَنْهَ لك : «إِذَا اختلت 
الْمْتَبَايحَانِ وَالِسَلْعَةُ قَايِمَةً. . تَحَالهًا وَكَوّادًاه:' 2+ وف رواية عَنْهُ لم يَذْكرْ : 
ا للم يي َأَحَذْنًا المت 1151101111001+«( 


ثم هذا التقرير مخالفٌ لصريح كلام المصنف كما سيظهرء فالواجبٌ 
حذفه . 

قوله: (فإن عرف أنه أخبر على ظاهر الحال.. لم يعارض 
المَثْبِتَ. . . إلخ) هذا مبنِئٌ على ما ذكره صدر الشريعة فجعله من القسم الثاني 
وهو ما يشتبه حاله» فقال: (والطهارة وإن كان نفيا لكنه مما يحتمل المعرفة 
بالدليل قَلْيُسَاَلُء فإن بيّن وجة دليله. : كان كالإئباث» وإن لم يبيّن. 
فالتجاسة أُوْلَى) انه 5 


)١1(‏ آأخرجه أبو ذاود (76131)» والترمذي (4)177 والنسائي في «المجتبى» (4144)» وابن 
ماجه .)75١85(‏ 
(؟) انظر «نصب الراية» (5//ا١١).‏ 


.)57١/5( التنقيح‎ )5( 


و و 
سفن 


َْلْنَا: لا يتَحَالَمَة" إِلّا ِيْدَ قِيَامهًا. 


عه لاا 


وهو غير ما قرّره المصنف»ء فإن كلامه يدلٌّ صريحاً على أنه جعل الطهارة 
والحل من جنس ما يُعرف بدليله لا مما يحتمل» وجعل الخبرٌ اناي فيهما 

معارضاً للخبر المُْرِتِ مطلقاً بين وجه الدليل أم لاء وهو متابع فيه لفخر 
الإسلام» والحكم مختلفٌ”'"'. فإنه على كلام الصف حيث تعارض 
الخبران يعمل بالأصل + وعلى ما ذكره صدر الشريعة لا بد من السؤال من 
مخبر الطهارة» فإن لم يِبَيّنْ له أنه اعتمد دليلاً. . ترجّح خبر النجاسة . 

وجزم في «التحرير»: بأنه لا بد من السّوؤال عن مبئاه ليعمل بمقتضاه إن 
لم يتعدر السّؤال؟©+ وعلى عا ذكره المصنف لا يكو فى كلامه تمقيل للقسم 
الثاني كما يعلم مما مرّ. 

هذاء وفي «البحر» لابن نجيم قال بعد نقله مثل ما ذكره صدر الشريعة عن 
«حواشي الهداية» للخبّازي: (والذي ظهر لي أنه يُحمل كلام المشايخ بأنه 
سكم بظهنارفه على ما إظا الى بد مستنَدَ إخباره» فإذا لم يبَيّنْ . ٠‏ يصحل 
بالأصل وهو الطهارة» وإن بَيّنّ. . فالعبرة لهذا التفصيل)”''. فانظر ما معنى 
قوله: (وإن بَيّنَ. . فالعبرة لهذا التفصيل) مع أن هذا التفصيل هو: إن بين 
دليل الطهارة. اعد دده نوالة: . فبخبر النجاسة. إلا أن يقال: قوله: (يبيّن) 
في المواضع الثلاث -بالبناء للمجهول- بمعنى : يسأل بيانه» فتأمّل. 

قرله: لأوقلها: لا يتخالها» هذا في التشخ + والأسوب3© + زلا يعالفان) 
بالنون؛ لأنه مرفوع . ْ 


)١(‏ في النسخ : (لا يتحالفان)» وفي نسخة أزهرية (عام 184815) (ق/١")‏ كالمثبت. 
0 أصول البرذري .)5١4/1(‏ 0 التحرير لأضص >+7). 
(4) البحر الرائق .)١147 /١(‏ (8) في (آء + ز): ل(والصواب): 


9ن ب 
فر “7 دض 


(وَآَما إِدذَا التلف الرَّاوِي : َيْجْعَلٌ كَالحَبَرَينِ 3 يمل يهِمًا) ما أمكق (كُما 
هُوَ مُذْعَْبتًا فى أن التظللق لا يُعْمَلّ على الْمُمَيّد في خكمين) كروايتي 

”5 3 عمو ع اع كم ماده 49 جم كم 
الي عَنْ بيع العام قَبْلَ العَبْض ١‏ َع بيع مالم فيفل تعوته 
يتا على 1 كر تئر العروض 0 القض كالطعام. 


. عن ابن عمر وَقنا‎ )735 /1١957( ومسلم‎ »)7١177( أخرجه البخاري‎ )١( 

)0 الغيرجعه أي هبوره (7+ ٠176‏ والعرسذي 0015059 والتساكي أي 1 ييه 
حكيم بن حزام وَهندء وفي مسي الببشازية من ليث ا بيه عباس وكا : أ 
النبي يَكلِ نهى عن بيع الطعام حتى يقبض؛ قال -أي: ابن عباس-: (ولا أحسب كل شيء 
إلا مثله). 


ك2 
”عن 


9ك ع 70 م 1 © 1-7 50 0 7 2 10 9 - )00 34 0 0 0 ل 4 د اه 2 1 76 
1 2 تسر 7 جد لل جد ى سيا 


5 1 لج 0" د 1 0 


2 6 
١‏ حت و0 تحص 


بكم 684 3 


0 
0 


9 


ا ا جب حر مي ليع ار عاد ته *- حد : 
اك 


اطغ 


17ت ج37 ده 


9- 4 53 ع 
و مد ب مم 2 
كد اال 


١‏ - مطلب في الاستككناء. 
“- الاستثناء نوعان. 


فاق التبديل» وهو النسحخ. 


هه 
كد : 50 
1 تاها يصلح ان يكون ناسخا. 
0 
اين ء 
ا -١‏ مطلب في أنواع المنسوخ. 


١‏ - 01 ا 
تجح وو ل مي نجى / اره بع/ ذا ىرو نار نا الا :زا مي ايع را مو 0 7 

ا و7 اا 11 10 اا ااا 0ط امال ارا 11 1 700 
5 ا ال ا ا ا م 22 


22 


5 
جد 
0 


110 


حٍ دز 


حر 
ا" 
5< 


9 
4 


11 


| 


9 


8 

/ 

ك2 ( 
4 5 
0 
اه 


أذ 
. ' 2 4 07 و ينا 7 
ل 0 8 اا يب لجنم ار مجنو كه ا ار موجه /-- لكد5 8 - ص 3 
و معاون ا نجاو ا ؟ 0 0 اله ار مج ورعةى/ ١‏ مج ود سجن ادح" 
ل ما 6 0 0 لا ل ك0 
0 


( صل 
(وَعَدءِ الى لحُجَج) الى قداث تتتكيل اليهان) أي : الكَشْفَ عَنِ المَمْصُودٍ 
لوَعُوَ) عَلَى خنشة أوجو بالانيكراء: (إمَ أن يكن بَيَانَ تقرير) الإضاكة 
فيه وَأَمَْالِهِ مِنْ إِضَاقَةٍ الجئْس إِلَى نوعِو؛ أي: يان ُو تَقرير» إلا في بَيانِ 
الصْرَورَةَء فإنه مِنْ إِضَافَةٍ الشيء إلى سَبَبِهِ ؛ أ < خضل اشير 
كَذا 7 «( الكشم 0 وم تو كيد الكلّام ب بما يقْطعْ الهسائد المَجَازِ) نحو 1 


جا ل بز م ع 7 


و : طبر يَطير متايه و" ؛ فَإِنَ ان بالجَناح 12 فإنه يحتمل 


غَيرَة» يُقَاك: القرة يليه يكيو تقظعة بترن : هلد يده (وَلِهَدَا 
قالوا فِي تخو: أَنْتِ طَالِقٌ : إِنَّهُ يَحْتَمِلَ غيرَ قَيدٍ الكاحء وَهُوَ القَيدٌ الحِسَئُ 


تجيارا» حت لى تواك. .- كيت 


( فصل ) 
ؤابا 
قوله: (التي مرّت) من الكتاب بأقسامه سوى المحكم.والسّنَةٍ بأنواعها . 
قوله : (وأمثاله) عطفٌ على الضمير المجرور بدون إعادة الجَارٌء وهو ما 
اغشارة ايد غاللك”” . 
قوله: (فإنه يحتمل غيره) الأنسبٌ في التعبير: (ويحتمل غيره)» والضمير 
فى (يحتمل) للطيران لا بقيد كونه بالجناح . 
فرله: إوليفا فائراء ‏ «إنجاي؟ لاسسال الاكلام التسقبترة طيرقه تكن 


() كشف الأسرار (241557/5, (؟) سورة الأنعام: (058. 
(5) انظر «شرح الأشموني' (2795/5. 


وا ل بو 
قا 7 أ 


ا ل 0 


لآو و الخُضُوصٍ) نَحُوُ: لد سا ميد الشعض ققطحه يقوزد: 


مر آم هه ١‏ 1 22 تدر .بده ٠‏ اف ري اك 
9ِحُلَيمٌ أ ِ جمَعونَ جه ' ُّ هج 5 «الثى 5 : (إن عدةه 2 2 عا لتحه) 5 
حرة _- 2- - 37 د 5 
لذن حك فطع احومال الخصْوص»ء ا فطع احتمال المحاد 
| 51 . ل لأ 2 0 
بكونه ترقا وَقَدَمَثَاة قت يدت الكَة). 


0 0 م 2 


1 خترزخز 3 9 2 ا 9 52 2 . 6 5 
(أو يان يي يَدَفع”'' الحَمَاءٍ (كُبَيَانَ المُجَمَل) كطأقِيمُواْ الصَلوة» 
كو كك 2 


1 5 9 12 5 ِ سلس - 0 
6 اه 6 2 فو © عع 26 ضع ٠‏ 
تسمه ال )و والسكة د لك 5 ىاع ؛ الت نه مت كف قأادا عنى التلطلاى ‏ 
5 ”هه - غ2 ودعي حفن #_ م 
2 2 ًُ 1 ) 0 - 0 1خ تس 59 2 ع 3 و 2 - 6 ع سس" 0 
صح نعسيرا (وإنهما يصِحان موصولا وَمَفصولا» وَعِنْد بعض أالمتكنهمٍ 
- ا 
ع - ع وو- - وقد 
- ساس 1 , عماه 5 عم 2 مس - 5 2 58-6 --ه 
لا يَصِحٌ يَيَانَ المجَمَا والمشكرك إلا موضولا) لآن فى تاخخير البيان 
2 ما ضدد ع ب 2 - - 


لآ ثمرة لهذا الكلام» فلو زاد عليه قوله: (ولو توى الطلاق كان راقعا 
لاحتمال المجاز). . لكان أظهرء ويكون تمثيلاً لِمّا نحن فيه من المروع 
كما فعله ابن نجيه””'. 

قوله: (البينونة مشتركة) أي : بين البينونة عن النكاح وعن الخيرات» 
وق كلات. 

قوله: (فإذا عنى الطّلاق. . صمَّ تفسيراً) ثم يُعمل يأصل الكلام يعد 
التفسيرء فيقع البايْنٌ . 

قول المصنف: (وإنهما) أي: بيانَ التقرير وبيانَ التفسير يَصِكََانَ موصولاً 
ومفصولاً ؛ لأنذ بيات التقرير بعرو للحكم القابت يظاعر الكلام لا تخييرٌ لد 
فيصحٌ متّصلاً ومنفصلاًء وكذلك بيان التفسير عند الجمهور لقوله تعالى : 2 


- 


إِنَّ عََّدمَا بان ” ا و( ثم) للتراخي» والمراد: بيان القرآن لتَمَدّم ذكرهء 


1457 سورة التحعر : (6., (؟) في (ج): (يرفع). 
() سورة الأنعام: (9/5). (:) فتح الغفار .)١71١7/5(‏ 
(5) سورة القيامة: .)١9(‏ 


ُنَا: اللَازمُ مَبْلهُ الاعيَِادُ ذُونَ العمل . 
(أو بَيَانَ غير : : كَالتِْيقٍ بِالتَّرْط وَالِاسْينْنَاءِ) فَإِنَّ كلد مِنّْهُمَا يُمَيّرُ الكَلَام 
3< وَّلَ (وَإِنْمَا يَصِح ذ ذَلِكَ) أي : بان التقيِير ر(مَوصُولاً فَقَط) بإِججمَاع 
المتجاع, عَالكية يالؤضل ألا 14 د في القرا و1" تشيلا» يكن ابْنِ عَبّاسٍ 
يصِح مَفصُولاً. 
وفيه المجمل والمشع كء كذا في اشرح الشف 

قوله: (قلنا: اللاي بد الالمنطاها [لي: إتما يلوم تكليف المسال ل 
لزمتا العمل به قبل البيان» وليس كلك + وإتها بلزعنا اعتقادا كالمعفايب”؛ 
5 اعد ويس اكد 

: (فإن كلا منهما يَُعَيّرٌ الكلام الأوّل) فإن الشرط غَيّرَهُ من إيجاب 

0 وجودهء والاستثناء غَيِّرَهُ من إيجاب الحكم الثابت 
للمستثنى أصلا ؛ إذ ولاه لشمل الكل» وهو أقوى تغييراً من الشرط؛ لآن 
الشبرط يو خره والاسعشاء ءَ يببطله في البعض » وك غرف من هذا وجه تسدمية 5[ , 
فتهما (بياث تكيير)ء. وعملكشه:؛ أن كله متنا هن حيك إله يكن الميراق ميخ 
مدخولهما بِيانُ» ومن حيث إنه عَيِّرَ ما كان مفهوماً للسامع من إطلاق 
مدخولهما على تقدير عدمهما تغيير. 

قوله : (آلا يعد في القرآن متفصلاً) كذا في النسخء وفي نسخة مُصَلّحة : 
(في العرف)» وهو الصواب. 

قوله : (وعن ابن عباس مفصولاً) أي : يصحٌ مفصولاً وإن طال الزمان» 
قال في «جامع الأسرار' عن الغزالي : (لعلّه لم يَصِحَّ فيه النقل؛ إذ لا يليق 


40 في النسخ عدا (د): (العرف). 0 كشيلب الأسرار (آر 14 5), 


بو 
#ة 


مَطلَبٌ: فِي تَخصِيص العَامٌ 

(وَاخْتَلِفَ في خحصّوص العُمُوم) أي : في تَخْصِيصٍ عَامٌ لم يُخْصٌء مَل 
يَجَورْ يديل متراخ؟ (فَعِنْدَنَا لا يَقَمْ) اللتشت لتتزاييا» وعد التايية 
يَجُورٌ ذلِكَ يي (بِنَاء عَلَى) ما مََّ (أن انوع يدا 
الخُصُوص عِنْدَنَا فِي إِيجَابٍ ب الشكم قَظعَاَء وَبَعْدَ الخُصُوصٍ لا يَبْقَى 
مَطعٌ. َكَانَ) تََخْصِيصٌُ العام (تَخييرَا مِنّ القطع إلى الِاخْيَمَالٍ فِيقَيّد يقيد')) 
لتخيير يشرط الوَصْلِ) كَالتَعلِيقٍ (وَعِنْدَهُ) لَمّا لَمْ يكن العَامُ 7 , 
النّخْصِيصٌ (لسسَ بِتَرِ بل هُوَ تَفِْيرٌ فِيِصِح مَوصُولاً وَمَفْضُولَاَء و) 


ذلك ممتضية؟ أله ب ذه اتفاق آهل اللّعة؛ لأن الاستثناء جزءٌ من الكلام يحصل 
به الإتمامء فإذا اتفضل. : ليكو إتماما؛ #الشرط وبر الميقدا: وإن 
صحّ. . فلعلّه أراد به إذا نوى الاستثناء أوّلاً عند التلفظ» ثم أظهر نَيّتَهُ بعده. 
يدي فيما بينه وبين ريّه تعالى» ومذهبه أن ما يُدَيّنُ فيه العبد يُقبل ظاهراً)!" . 


قول المصنف : (واختلف في خصوص العموم) اعلم: أنه ليس الخلاف 
في جواز قصر العام على بعض ما يتناوله بكلام متراخ عنه» وإنما الخلاف 
في أنه تخصيصٌ حتى يصير العام في الباقي طََيَا أو نسح حتى يبقى قطعياً ؛ 
بناء على أت دلبل النسخ لا يقبل التعليل»؛ وتمامه في «التلويح»2؟ , امنا 
مباحث التخصيص في بحث العامٌ. 

قوله: (لم يُخَصَّ) قَيّدَ به؛ لأنه إذا خصٌّ منه شيءٌ بدليل مقارن. . يجوز 
تخصيصه بعد ذلك بدليل متراخ اتفاقا . 


000( فى (و): (فيتقيد) . 
»)2 جامع الأسرار (؟/ 8568)) المستصفى .)١08/١(‏ 
إفرة التلويح (7/5 0737-75 , 


وه امس 
وبر" 10ج 


و > 2 جياييد د عابر - م - كات الصو ع 0 م 2 
لا يَرِدٌ عَلينا (بيان بَقَيّة بق إسْرايل) كما نطق بد التتزيل + لأنة لاهن قببل 
تيد المُظْلَقٍ) لا مِنْ تَخْصِيص العَامَ؛ 1ك 


قوله : (ولا يَرِدُ علينا . .٠‏ ابيا الجواب علا شك به الاقم 6 
على جواز وقوع المخصّصٍ متراخياء فإن قوله تعالى: : أذ آنه يأتركم أن 
تدْجحوأ به بر" يعم الصفراء وغيرهاء ثم مص متراخيا» فَعْلِمَ أن المراد بقرة 
متسوس ا وقوله تعالى لنوح له : « تسلف يا من كُلٍ رَوَجَْن نين 
7م اننا وقوله تعالى: وضت جا كلاد ب لنب آنه حَصَبُ 
سر شما متراخياً بقوله تعالى : ليس ين أََيلكَ2”6» وبقوله: «إنَّ 
الدب سيقت ذنم يك الفقق أزتبة 4 ال" 

ويباث الجراب' أن”"' في الأولى نسخ”"الإطلاق؛ لأنه كان يجوز ذبح 
4 بشرة شاو ” والسيخ يجيز تراعيه دفي القانية. : «الأهل) لم يكن 

معداولا كلاب ؛ لأث من لذ يه يتبع الرسول لا يكون أهلاً لهء وعلى هذا 
فالاستثناء في قوله تق 7ه ألتلُ)4”'' منقطعٌ» ولو سَلّمنا تناوله 
بناءٌ على أن المراد به الأهل قرابة. . فهو مستثنئ بقوله : إلا من سَبَقّ 6 » فهو 
خارج يه لث والتخصيص المترا حي : والاسصماء سيددل متصلء وفي الثالثة : لا 
تخصيص أصلاً ؛ لأن وما تَحَبَدُونَ» لم يتناول عيسى كلذ وقوله تعالى: 
(إِنَّ الي سَبَكَتَ4 لدفع احتمال المجاز -بأن يطلق (ما) على العاقل وغيره: 


(1) سورة اليقرةة (/71): (0) سورة المؤمنون: (/17؟). 
(0) سورة الأنياء: (2494. (4:) سورة هود: (45). 
(4) سورة الأقياء: 01+33 )١(‏ في (أ. و): (أنه). 


(0) في (أ): (من نسخ). 

)0( قال ابن عباس وها : (لو ذبحواأدنى بقرة . . لأجزأتهم؛ لكن شددوا على أ:ة 59 
الله تعالى عليهم). «تلويح» (5/ 0317 . 

)4( سورة هود: .)8٠١(‏ 


0 
لني 


2 دين ةَ في الإنبات تعن . فقت اللخصيط؟ (نكان) تنييد المظلق 
2 عد 


(وَالأَهْلُ) في قوله َال : و 30 (لَمْ ين ََتَاوَلٍ الابْنَ) لِأن المَرَادَ بهِ 


أَهْل دينه لذ : نسيه] يكن (الأهل) مُشْتَرَكَا فَصَحَّ م بَبَانْهِ 0 2 ا 
ُو الى : له ل ين أفهدك04”. وقوه تَعَالَى: « تست وم 
عدون من دوك أيه" ات 


0000 


كول عسي تلك ) ؟ م اط ع قد و 44 131 4 14 زه أ 8 8 


كما تعنت به ابن الزَّبَعْرى» كما قدمناه في بحث الحروف- لذ سيط 7 


فوله: (لآن الدكرة فى الاكيات فشصٌ » فكيقب المخصيص ؟) يعني : أن 
عذا ليس عن قبيل تخضيص الما مدنا لآن التقرة فى موضع الإكيات 
خاعة» تكبف سمل المشميعة ؟ يل من قيا تقبيد المطلق والزيافة على 
النّصٌّء وهو نسح عندناء فلذلك يصمح متراخياًء وحاصله: أنه تَسَمّ الأمر 
بالمطلق وأَمَرَ بالمعيّن» وما ذكر مبنيٌ على أن المطلق عام عندهم خاص 
عندنا . 

قوله : (فصحٌ تأخير بيانه) لِمَا تقدَّم أن بيان المشترك يصح مفصولاً» فلا 
يدل لمن قال: (إن الأهل عام في أهل بيته» ثم لَحِقَّهَ خصوصٌ متراخياً» فدلّ 
على جواز التخصيص مفصولاً) الكن ذَكِرَ في بعض الشروح أن في كون 
الأهل مشتركاً إشكالاً؛ ال ل 
والثائي مسلّمء ؛ لكنه من قبيل العام فيتناول كلا المعنيين» فلا يتم الجواب . 

قال فى «العزمية»: (يمكن أن يجاب عنه : بأن الأهل. مشعرلة معترى 
بينهما لا محالة» لكن بملاحظة الكّخاير من جهة ما أضيف عو إليه يكون 


.)5( سورة هود:‎ )١( .)1١( سورة هود:‎ )١( 
سورة الاثبياءة: (44). (:) انظر (ص195).‎ 1)5( 
يي‎ 


وان 


4 هنو ب يي 

[مَطَلَّبٌ: في الاسَتَثْنَاءٍ! 
(وَالاسَيتْنَاءٌ يَمْنَعْ » شَيئّينِ (التَكلُم ,ا ِحُكيه) أي: مَعَ حَُكوه (بِقَدْرٍ المستثتى) 
عن الُشُول» > كأنّ المتَكَلَمَ لَمْ يَتَكُلّم بَمَد در المُْعفتى فِي حَقّ الحُكُم 
عل تكلم بالبّاقّي 0 34 2 في حَقٌّ ل الخحكم يعدن المستتتى 
(وَعنْدَ الشَافِعِيٌ ينه) الِاسْيَثْنَاءُ (يَمْنَعْ الحكم بطريقٍ الأكداكةه فَيَمْبَعْ 
المُوجَبَ لا الموجب» وَعِنْدَنَا يَمَنَعْهُمًا 000 


كالمشترك اللفظيّ» وتجري عليه أحكامه)"'". 

قوله: (لأن «ما» مختص بما لا يعقل) كذا في «التوضيح»” "'. وقال في 
«التلويح» : (إن هذا مذهبٌ البعض» وجمهور أتمّة اللغة على أنها تعمٌّ العقلاء 
وغيرهم) انتهى”*'» وعلى قول الجمهور يتعيّن أن يجاب بما قيل: إن 
الخطاب لأهل مكة وهم كانوا عبدة أوثان» أو يكون (ما) مشتركاء فيجوز 
تأخير بياته كما قاله في «العزمية»]** . 

قوله: (شيئين) وهما: الموحِبٌ -بالكسر- أي: التكلم» والمُوجَبٌ - 
بالفتح- أي : الحكم جميعاً بِقَدْرٍ المُستثنى. 

قوله: (فكأنه لم يتكلم في حَقّ الحكم بقدر المستثنى) مكرّرٌ بما قبله من 
قوله: (كأنّ المتكلّم . . . إلخ). 

قوله: (فيمنع المّوجَبَ لا المُوجبّ) الأول بالفتح» والثاني بالكسرء 


37 عيرية اللأثيياء: (1 61 (0) نتائج الأفكار (ق/ .)١76‏ 
() التوضيح (79/7). () التلويح (؟7"8/5). 
220 نتائج الأفكار (ق/ ه/١)»‏ وما بين معقوفين سقط من (أ». بء ز). 

ا يي 


ب اق 


(له (ِجمَاعٌ أل اللَعَة أن" الِإسْينْنَاءَ مِنَ النَنْ إِنْبَاتُ وَمِنَّ الإنْبَاتِ 
مي وَهَذَا صَريحٌ في أن كمه يعار حُهُمَ المشتتى 7 (وَلهَنَ قله : 
لا إله إلا اللهُ) بِإِجْمَاع المُجْتَهِدِينَ (للتَوحِيدِ؛ مَعموة التين واللاجات) 
أ الأومية عي غير ال وَإنْبَانُهَا لَهُ تَعَالَى (قَلّو كَانَ) الِاسْيَتْنَاءً 
(تكُلَهَ بالبَاقّي) 


* © 8 1# #عه ها اه 16ن شاعو يو يه ها ه1883 ها ها © ها ها لها ها ها ها (ه ها يه ها لها زه ها ها نه هد 6ه 19 4 8 6 هاه اا » 


والمراد بالأول: الحكمء وهو لزوم المئة في المثال الآتي» وبالثاني : 
التكلّم وعندنا يمنعهماء والحاصل: أن قدر المستثنى لا بلببت فيه عاتم 
الصدر بالإجماع؛ إلا أت عددنا إثما ا يثبت لعدم النضٌ الموجب في عله 
كأن صدر الكلام انتهى عثد الاستثناء» وهذا كالإايجاب إلى غايةٍ يفوت 
حكمه إذا انتهى إلى الغاية لا بِنَصّ الغاية بل بعدم الدليل؛ كالصوم إلى 
الليل» وعنده لا يثبت: بمعارضة نص الاستثتاء لِنّصٌ المستفتى منه» فَصَدُرٌ 
الكلام يوجبه والاستثناء ينفيه» فتعارضا فتساقطاء فلم يثبت الحكم» فصار 
عندنا تقدير قوله: : (لغلات علي ألفت. درهم إلا مئة): : (لفلان عليّ تسع مئة)؛ 
لسقوط المئة تكلّمأ وحكماً؛ وعنده: : (إلا مئة فإنها ليست عليّ) لعدم 
سقوطها تكلّماً: ؛ كذا في «شرح لم3 

قول المصنف: (له إجماع) عبارة المتن: : (لإجماع), فاللّامُ والألف من 
المتن» والضميرٌ من «الشرح»؛ وزاده لكلا يعوو أنه دليل لقوله : (وغتدنا 
يمنعهما). 

قوله: (أي: نفي الألوهيّة عن غير الله تعالى'".. .إلخ). فيكون 
المعنى : (لا إله إلا الله فإنه إله) . 


(0) كشف الأسرار (177/7). 
(*) في هامش (ب): قوله: (عن الله) هكذا بخطه, وفي نسخ «الشرح» وهي الصواب: (عن 
غير الله تعالى) انتهى . (ب). والمشبت موافق لجميع النسخ عدا (أ). 


دح بو 
”ني 


بعد النيا 3 . .لكان) هذا (ننا بقيرف لا نيان 41 تعالى . 
(وَلَنَا قَولَهُ تَعَالَى: قلت فيه أل سَكَةٍ إلا ميت ء وَسْمَُوط 
الحُكُمٍ بطري المُعَارَصَةٍ في الإيِجَاب يَكُونَ) أي: في الإِنْشَاءِ (لا في 


ءَسَو > جح تق 2 


الأجبار) أنَهُ لو تَبَتَ حُكُمْ (ألْف) بِجمْلَيه ْم عَارَضَهُ الاسْيننَاء في 
الحْمْسِينَ . . لَِمَ كَونُْ نافيا لِمَا ننه أوَكَا وَإِلَا. . مَيَلْرَم الكَذِبُ فِي أَحَدٍ 
الَمْرَينِء تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ (وَلِأَنَّ أَهْلَ اللَعَة قَالْوَا : 2210010058 


فوله: البعد الكثيًا) بالشةٌ والقصر- اسح من الاسعداء كما في 
«الصّحاح» و«التحبير»”''» وحيث كان هذا معناه» فلا حاجة إلى صرفه عنه. 
وتفسيره بالمستثنى كما سيذكره الشّارح تبعاً لابن ملك" '*. 

قول المصنف: (لا إثباتاً له) أي: فلا يكون للتوحيدء واللازمٌ باطل 
-لكونه خلاف الإجماع- فالملزومٌ مثله» وبيانُ الملازمة أن معناه حينئلٍ : 
(غير الله ليس بإله) وهو نفي الألوهية عن غير الله تعالى فقط من غير إثبات 
الألوهية له تعالى قصداً. 

قول المصنف: (في الإيجاب يكون) أي: يوجد ويثبت» فهي تامّةٌ 
والظرف متعلّقٌ بهاء والجملة خبر المبتدأء وهو (سقوط). 

قوله: (لأنه لو ثبت حكم «ألف». . . إلخ) بيانُ: أنّ صدر الكلام بقي 
مُوجِباً عنده في القدر المستثنى بعد الاستثناء؛ والإخبار إظهارٌ أمرٍ قد كان» 
فلو انعقد في حَقٌّ الحكم . اتعاة اعبار من ليه لاوط إن وحرد الساتر 
عنه شرل لصحة الخبر الشدق» ثم بالاستضاء يتبيّن أنه ئيس يغابت» قأما 
الإيجاب. . فإثبات شيءٍ في الحال» فاق آن تعارضه حي يمنع من ثبوة.. 


20( الصحاح (5594/5)؛ التقرير والتحبير .)57١ /١(‏ 
(9) شرح ابن ملك (ص778). 


الأشيكناء اسْيَخْرَاج 5-7 بالبَاتِي بَعْدَ الثنيَا) أي : المُسْتكْنى» 00 
ِلَهُ مِنَ الت بات وَحَحْسَ ًا تَبتَ الوَجهَان. . وَجَبَ المع (فقُول 
ِنَهُ تكلم لباقي بِوَضْعِه) أي : شباي بي أضل انرسي (وَإِنْبَاتٌ) 
للمستتى (أُو نفي) لَه لإبإِشَارَيد) كَالآَوَلٌ تشية: (لا إله إلا انل) وَالَّانِي 
00-6 : إلا تيت ع4 لاما ميدكا َضتآء بل فهما ِنَ الصَيَة. 
(وَهَوَ) أي : الاسْيِْنَاءٌ (تَوعَان : حول ور مَا كَانَّ مِنْ جِنْس الأَوَّلِ (وَهْوَ 
الأضل) أي : الكزيدة ا(ومتسي م 5ه نا لايح إخراجه من الضذرا 
ألم ياو لِعَدَم المجَانسَوَء فَهُرَ مَجَازٌ (فيجعل 1 أ : ا ل 
لا تعلق ل بوك الكلام (قَالَ تعالَى) حِكَايَة عَنٍ الحَليل لكلا : ( متم عدو 


1 31 0 الْعلميتي” ؛ أي) : فَإنَي 5 فَهُوَ مِتْقَطِعْ . اام كال » 0 


رب العَالَمِينَ) فَإِنَّهُ ليس مِنْهُمْ . 

قول المصنف : (الاستثناء استخراج) أي : إخراجٌ» والمراد به -كما في 
«التحرير»- : إفادة عدم الدّخول في الحكه”” . 

قوله: (أي: بحقيقته في أصل الوضع) لأنه هو المقصود الذي سيق 
الكلام لأجله. 

قوله: (فالأول) أي : الإثبات» وقوله: (والثاني) أي : النفى . 

نرله؛ (الأنهبا» آي الإثبات والني الم يكرا قصداً) لآن الوق اليس 
لهماء بل الكلام مسوقٌ لنفي الألوهية عما سوى الله تعالى: ولإثبات خمس 
مئةٍ وتسعين”" فتبقى الألوهيّة مثبتة له تعالى» وتنتفي الخمسون ضرورةٌ. 

قوله: (أي: الاستثناء) لفظ الاستثناء يُطلق على فعل المتكلّم وعلى 
المستثنى وعلى نفس الصيغة؛ والمراد هنا الصَّيِعْةٌ التي يُطلق عليها هذا 
1 سورة الشعراء : (/1/1): )١(‏ التحرير (ص7١٠١).‏ 
(') صوابه: تسع مئة وخمسين» تأمل. (د و)» وفي «نتائج الأفكارا للرافعي (ق/ :)0١9‏ (كذا في 


و جع 1 
لعي 


(وَالِاسْينْنَاءُ مَنَى تَعَقَّبَ كَلِمَاتٍ) أي: جُمَلَاً (مَعْظُوفَةَ بَعْضُهًا عَلَّى بَعْضِ) 
كَقَولِهِ: ؛ البو شي انك ورقيء وَلِبَكْرٍ عَلَيَ ألْفُ دِرْهَم إِلّا حَمْسٌ مِةٍ 
(. .يضرف إلى الججميي) ند لشاف أنه بِنَاءً عَلَى أَضْلِه أَنَّهُ مُعَارضٌ 
مَانْعٌ للحكم (كالشؤط) نشد : عَيْدهُ خر وامراتة طايق إن دحل عو الْدَادٌ 
(عِْدَ الشَّافِعِيتَ) أ 4ه لكأن العكلات بعد المتمدة #المقوفة لاه لي فاك 
الي ع عام . تَعَلَّقٌ بهمًا (وَعِنْدَنَا) يَنُصَرِفٌ 


(إلى ما يَليه) فَقَظ ؛ لِأنّهُ يُخْرِجُ أصْل الكَلَام عَنِ العَمَلٍ لظ 


اللفظ ؛ لأنها هي التي تكون حقيقة في المُتّصل مجازاً في المنقطع» وأما لفظ 
الأبيطاء والمسطي ‏ . .. فحتقيقة عرفيةً فى القسمين على سبيل الاشتراك كما 
حقّقه في «التلويح»”') 

قول المصنف: (معطوفة بعضها على بعض) أي: بالواوء ونث 
(معطوفة) مع أنه نعتٌ سببيئٌ فاعله مُذَكُرٌ باعتبار اكتسابه التأنيث من المضاف 
إليه كما في : (قطعت بعض أصابعه). 

قول المصنف: (ينصرف إلى الجميع كالشرط عند الشافعي. . . إلخ) قال 

في «التلويح 220 خلاف في جواز رده أل الجميع والأخير عاض وإنما 
الخلاف في الظهور عند الإطلاق 1 

قوله: (عند الشافعي) مذكور في موضعين : الأول من «الشرح». والثاني 
من المثن . ٍ 

قوله : (إن دخل هذه الدار) أي: المتكلم . 

قوله : (لأنه يحْرِجَ أصل الكلام عن العمل) يعني: انصرف عندنا إلى ما 
يليه؛ لأن الأصل عدم اعتبار الاستثناء؛ لأنه يَخْرِحٌ الكلام من أن يكون 


5 النسخ /١‏ / حة المقابلة على خط المؤلف» والصواب كما لا يخفى تسع مئة وخمسين). 
)001 التلويح (957/5). 0370 التلويح (؟5/ 09). 

7 

ييه 


(بخِلافٍ الشَّرْطٍ لِأَنَهُ يد نكم لا تشع وَمَغَيْر . 

(أو بَيَانَ ضَرورَةٍ: وَهُوَ نَوعٌ بَيَانِ يَمَْ) يِسَبَبِ الضَّرُورَةٍ (يمّا لَمْ يُوضخ 8 
أي : لنبيات: َهُوَ السّحُوتُ ؛ أن الموضوعَ لِلَيَانِ هُوَ انظ (2 هُوٌ) عَلَى 
أَربَعة"'"2: (إِمّا أَنْ يَكُونَ في حُكُم المَنظوق) أي : التق 8 حَكم 
فشكوت: فَكَانَ ِمَْزِلةٍ المَنْظوقٍ (كَقَولِهِ تَعَالَّى : > #ووورتهٍ ا امه 
د 0 الام أَوجَبَ الشركة إضَافَةٍ الإرْثِ إِلَيْهِمَاء ثُمّ حص 


حر ميد 


2 ع 7 1 
الام بالثلثك, فكان بان أ لآب البَاتِيَ و 


عاملاً في جميعه» لكن إنما وجب رجوعه إلى ما قبله لِيَصِحّ ضرورةً عدم 
استقلاله بنفسه» وقد اندفعت الضّرورةٌ بصرفه إلى الأخيرة» فلا حاجة في 
صرفه إلى غيرهاء والضرورةٌ تتقدّر بقدرهاء فما ذكره الشارح عِلَّةُ العِلّةِ. 

قرله؛ (ل قرخ ونير أي : لا يخرج به أصل الكلام من أن يكون 
عاملاً وإنما يتبدل به الحكم ؛ لأن مقتضى قوله: (أنتَ حرٌ) نزول العتق في 

محلهء وبذكر الشرط يتبدّل ذلك؛ إألد فين آنه مس يعلة للسستكم قبل الشترط» 
ولأنه ليس بإيجاب للعتق» » بل هو يمينْ ومحله الذمة» ومطلق العطف يقتضي 
الاشتراك» فلهذا أثبتنا حكم التبديل بالشرط في جميع ما سبق ذكره. 

قوله: (بسبب الضرورة) فيه إشارة إلى أن الإضافة فيه من إضافة الشيء 
إلى سببه كما نبّه عليه سابقاً . 

(أي: النطق) هذا بناء على أن المرادٌ بالبيان فعل المبين» أما إن 

أريد يه الآمر الذي يحصل يه الاظهار. ٠‏ فالمتطوقٌ بمعداء اقيقر لا 
المصيكر . 

قوله: (فكان بياناً أن للأب الباقي ضرورةً) وهذا البيان لم يحصل 


27 في جه د( : (أربعة أنواع). ارك سورة النساء: .)١١(‏ 
8 ى ب 


٠ 


بدا © أ 


(أو ب يبت بِدَّلالة حال المتَكُلّم) أي : الذي م شان تكلم ة فى الحَادتةَ؛ 
كَالسَارعَ وَالمُجتَهِدٍ وَصَاحِبٍ الصادكة كَذَا فِي «التَلويح 60 سكوك 


صَاحِبٍ الشَّرْعِ عِنْدَ أَمْرٍ يُعَاينةُ) مِنْ قَولٍ أو يل القن الكقربية 1 فإنة يدل 
عَلّى حَقِيمَةِ ذلِكَ الأمر لِحَدِيثِ: «السَّاكِتَ عَنِ الحَق فيان أي 


بمحض السكوت عن نصيب الأبء بل بدلالة صدر الكلام يصير نصيب 
الأب كالمنطوق؛ وهو كمن دفع ألف درهم إلى رجل مضاربةً: (على أن ما 
رؤق الله تعالى من الريج فالنصف لك) وسكت أو (فالنصف لي) وسكت . 
فإنه يصحٌ ؛ لآن مشعفس المضاربة الشركة ييتهما في الربح» فبيان نصيب 
أحدهما يُصَيّدٌ نصيب الآغير معلوماًة ويجعل ذلك كالمنطوق» فكأته قال : 
(ولك ما بقي)»: قاله المصئف"" . 

قوله لاقن : الذي من شأنه التكلّمٍ في الحادثة) أشار إلى أن المراد 
ب(المتكلّم) القاِرٌ على التكلّم لا النّاطق؛ احترز به عمِّن لا يقدر على التكلّم 
كالأخرس» فإن سكوته لا يدل على الحقيقة» وظهر بهذا ضعفٌ ما قيل: 
الصوابٌ أن يقال: (حال الساكت)» كذا في «حواشي الفنري»**؟؛ لأنه لو 
قيل : «الساكت». . لشمل الأخرس . 

قوله: (وصاحب الحادثة) كسكوت البِكْرٍ البالغة؛ عل بياناً للإجازة 
لأجل حالها المُوجبةٍ للحياء» وهي الرغبة في الرجالء» وكذا النكول ججعل 
بياناً لشبوت الحَقٌّ عليه وإقراراً به لأجل حال في التّاكل . 


)١(‏ التلويح (؟079/5. 

)١(‏ أورده القشيري في «رسالته' (ص١2741)»‏ والإمام النووي في «الأذكار»؛ (ص274) من قول 
الأستاذ أبي علي الدقاق كانه . 

(8) كشف الأسرار (79/ 4اية "11 (4) حاشية الفناري (ق/ »)١49‏ أزهرية. 


وو بع 
و أ أ 


وَكَذَلِكٌ شخوث الصَّحَابَةٍ عَنْ تَمُوِيم مَنْفَعَةٍ البَدَن في وَلَدٍ المَعْرُور'' حَنَّى 
(أو يت صشرورة دقع ١‏ عم الثاى ليكوت ) أى عَبْدَهُ 
بت صرور فع العْرّرِ) عَنٍ سٍِ ف الول عي راق 
تبيخ ويشتري) َِنَهُ يَجْعَلُ دنا كدعا لِلعَرَرِء خلافاً نتافم كانه » وَفِي 
0 و 
«التلُويح ( : (َالأظهَرٌ انِْرَاجُ هَذَا القِسْمِ فِي القِسْم الثاني 2-١‏ 
البَيّان َال حال المتكُلّم)”" . 


- 


توبك 


قوله: (وكذا سكوت الصحابة عن تقويم منفعة البدن. . .إلخ) قال في 
«الترقيمة: : (روي أن عمر ون حكم فيمن ا شترى جارية فاستولدها ثم 
استّحِقّت يرد الجارية على المستحِقٌ» ورد قيمة الولد والعُقْرِهِ وكان شاور 
علياً دي » واشتّهر في الصحابة ولم يرد أحدٌء ولم يقض برد قيمة المنافع ‏ 
ولو كاقنت واجية: , آنا كل الأعراضن ععه يملما رُقمت الفضية إليد» ولب 
فنه الققاء ينا المولى علي , 


اسه اران اه بد شري ا يبع ولك غير 


وصاحبٌ دار ا الكيوت مطلقاً ولو فأسداء وقمافه 3 في «ابن 
نجيم)”*'. ومن هذا النّوع سكوت الشميع جَعِل إبعلاية للشتيفعئة ؟؛ دقعاً للضرر 
عن المشتري. 


قوله : (فإنه يجعل إذنا) أي : فيما بَعْدَ ذلك التصرف كما بِيّنَ في محلّه . 


3) .ولف المغرون؛ وغوما إذا تزوج حر امرأة على أنها حرة فإذا هي أمة. فأولاده منها أحرار» 
وعليه قيمتهم لمولاهاء على ذلك إجماع الصحابة . «الاختيار» (4/ 7؟). 

() التلويح (؟/ .)8١‏ (9) التوضيح (74/5). 

(4) فتح الغفار (1/ »)1١47‏ الفتاوى الخانية (7/ 57)» الهداية (781//5). 


0 


(أو يَنْبْتَ ضَرُورَة طول الكلام؛ كَقَوَلِهِ : لَه عَلَيَّ مه وَورْهَمٌ) جُمِلَ العَظفُ 
0 بأنَ الوكة مِنْ جِنْس المَعْطوفٍ. خلاقاً 2 0 (بخْلافٍ قوله” 


79 الو 


له علق يق وتومت4+ قَإن الكرت لا بثقق فى الذقة الاشلما كله به 


وجوبهاء. ٠‏ قلا ضرورة. 


قول المضتفق: (كقوله: له عليَ مئة ودرهم) مثله ما يشبتُ في الذمة في 

عامة المعامملات؛ كالمكيل والموزون. 
قوله: (خلافاً للشافعي كأن) فإنه قال: (يلزمه المعطوف)» والقول قوله 

في بيان المئة ؛ لأنها مُجْمَلَةٌ وليس عطف الدرهم عليها تفسيراً لها؛ لأن مبنى 
العطف على التَّغايره ومبنى التفسير على الاتحاد» ولا يخفى عليك أن التغاير 
بين المئة والواحد ظاهرٌ لا يتغيّر بكون المئة من الدراهم» قال المصنفف: 
(وأجمعوا في قوله : «عليَ معد وثلاثة دراهم» أن الوكّةَ من الدراهم» وكذا في 
قوله: «مئةٌ وثلاثةٌ أثواب وثلاثة شياه» لأنه ذكر عددين مبهمين وأعقبهما 
فسيراء فالصرف إلبيينا؟ لاستراقيما فى النساسة إلى اللشيبيي )10 

قوله : (فإن الثوب لا يثبت في الذَّمّةِ إِلّا سَلَّماُ) حاصل الفرق: أن مُوجَبَ 
نفظة (على) الغبوت في الذَّمَدْء ويثل العوب لايفيت في الدَمّةِ إلا في السّلّم 
للضرورة» فلا تُرتكب إلا فيما صُرّحَ به»ء وهو المعطوفٌ دون المعطوف عليه . 

قوله: (فلا يكثر وجوبها) الظاهر: (وجوبه) بالتذكير كما في «جامع 
الأسرار» 

قوله: (فلا ضرورة) أي : إلى حذف تفسير المعطوف عليهء بخلاف ما 
مدّء فإنه مِمّا يكثر استعماله» وذلك عند كثرة الوجوب بكثرة أسبابه» فاختير 
فيه الإيجاز. 


.)86٠0 /9( جامع الأسرار‎ )١( :2178/7( كشف الأسرار‎ )١( 


ووم مع 
قد 3 أ 


عد كا 0 
لذي نُ علوم ند الله تال 1 أ 1 مع كذ اي للق 


ي: لَمْ بن تََقِيتُ | | َ # هر 
ئئ ( لحكم المَنسُوخ قكان) امشو قاد 0 


يا 


حَقَ يكرا لاد إظادن الأَمْر بغ ونا يه على اليد كا لت 


قول لصفي : (أو بيان تبديل» ماص ان اي قش 


تعريقه ) وجوازه. 7 وشرطه. والتّاسخ, والمنسوخ. وقد ذكرها هواتبة . 


ثم إن النسخ في اللغة: التبديل» فَجَعْلَ الشارح تبعاً لابن ملك النَّسْحَّ 
تفسيراً للتبديل لغةٌ تعريفٌ بالأخفى”" ؛ لأن التبديل اللغويّ معروفٌ لكل أحدٍ 
بخلاف النسخ اللغوي؛ فالحَقٌ ما في , بعض الشروح أن المصنف عرّذه 
بالنسخ تعريفاً لفظيًاً ثم عرّف النسخ : بأنه بيان. ...الخ وبياثة: أن التعبير 


2200 


عند بيوان التبديل ليس يمشهور كشهرته بالأشيع» تبه أوّلاً على مرادفته له ثم 

فسّرهء وتمامه في «العزميّة)”". 
قول السضيظات : (وهو يان لمدّة الحكم المطلق) أي : لانتهائها المتعلّق 

بالمكلّي تَعَلُقٌ التعجير بعد ما لم يتعلق: لآ السك أو ماق القديسات: وهو 

احترازٌ عن ببان مُذَّةِ ما ليس بحكم» واحترز ب(المطلق) عن حكم مقيّدٍ بتأبيد 

أو تأقيتٍء فإنه لا يَصِحّ نسخه قبله. 

9 سورةالقرة: 5 (") شرح ابن ملك (ص١54).‏ 

إفة نتائج الأفكار (ق/ /الا1). 


ل جو 
ير أ أ 


رجلانا ِليَهُود 06 الله 0 1 عاج ؛ إأمر كر لاني الكُمَارٍ فم في 
لصوت وَلِدَا كان في «التقيم» ةي وَهَذَا 1 


2 مم 


ضور ب * مِنْ مُسْلِم) 7 ش12« 


النسخ له جهتان: -١‏ جهة البيان لإنهاء الحكم الأوَّل بالنسبة إلى الشارع, 
بيسن يد حبني الابنيل لوالأاد كان سارها بيد إل الى انه ينوي قير وكا كد 
بالنسخ» فهو بالنسبة إليه تعالى مُبَيّنُ للمُدَّةٍ لا رافمٌ 3 الرئع يقضي ابوت 
والبقاء لرلاء» وهو بالنسية إلى علمه تعالى نحالٌ؟ لأقه خلاق مَعْلْوقِه 
١‏ - وجهة التبديل بالنسبة إلينا؛ لأنه زال ما كان ظاهِرٌ الثبوت وحِقَهُ شيء آخر. 
قول المصنف: (خلافاً لليهود) يعني: غير العيسوية منهم. صرّح به 
المحمّق في «شرح المختصر»» قاله الفئري”'"'» [وهم أصحاب أبي عيسى 
الأصفهانيّ المعترفون ببعثته عليه الصلاة والسلام إلى الوب فقط]”" . 
قوله: (وهذا لا تَصَوّرَ من مسلم) قال ف في «التوضيح»: (أي ذإإة كان 


3 


المرادٌ أن الشراكمع الحو 0 
كما كانت» لكنَّ المسلمين الذين لم يجوّزوا النسخ لم يريدوا هذا ها 
بل مرادهم أن الشريعة المتقدّمة مِؤْقَتَةٌ إلى وقت ورود الشريعة المتأخرة؛ إذ 
ثبت في القرآن أن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام بشّرا شرائع محمد 
يل وأوجبا الرجوع إليه عند ظهوره؛ وإذا كان الأوَّلُ مؤقّتاً. . لا يُسَمَى 
الثاني ناسخاًء ونحن نقول: إن الله تعالى سَمَّاهُ نسخاً بقوله: «إمَا تَنَحْ بِنْ 


. 


(*) ما بين معقوفين سقط من (أ» ب» و). 
(:) التوضيح (5/ 71-71) والآية من سورة البقرة .)1١7(‏ 


مو 
اوه 


سس م60 


وبعضن الرَوَافْضٍ . [ْ 
(وَمََله) أي: التّشخ (حكم) سَرْعِيٌ لَمْ يَلْحَقْهُ بيد وَلَا َوقِيِتُء كَذَا 

فِي «التّلوِيح 0 (يَحتَمِلٌ الوجودٌ :والعدم) كَالأَمْرٍ َالَف وَالْحْبّرٍ فِي 
كام الشَّرع [في تيو خرّحَ بد الشَكَامٌ العدليّة وَاليجسيّة 0 


قوله : (وبَعغض الرّوافض») بالبجَرّء معطوفٌ على قول المصنف : (لليهود). 
وكان الأول تقديمه؛ لعلا يوهم أنه من كلام «التنقيح2؛ ثم إن الذي في 
«التحرير» و«التقرير» وغيرهما عَرْوُهُ لأبي مسلم الأصفهاني المعتزليٌّ الملقّبٍ 
بالجاحظ. قال في «التقرير) : (قال صاحب «القواطع» : أبو مسلم الأصفهانيٌ 
رجل معروف بالعلم وإن كان يُحَذٌ من المعتزلة» له كتاب كبير في التفسير 
وكعنبٌ فير" فلا أدري كيف وقع هذا الخلافٌ منه» ولا يُتَصَوَّرٌ من 

للد 
001 (شرعييٌ لم يلحقه تأبيدٌ ولا توقيتٌ) لا حاجة إليه لإغناء كلام 
المصعف فته ولعله ثقله إشارة إلى أرلرينه لاخعصار: 7 نَيِمَّةَ لكلام 
المهيتف»: 

قوله: (والخبر في أحكام الشرع)؛ كقوله تعالى: «يَرببَت 
بالشية 280 «رْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ4”*'. فهو كالأمر والنهي» ومثل : «هُذًا حَللٌ 
وهَنذًا حرام 4”'' . 


قوله: (خرج به الأحكام العقلية. . . إلخ) مثل وحدانيته تعالى؛ لأنها 


.)54 /7( التلويح‎ )١( 

(45 هو محمد بن يعجر أبو مسلم الأصفهاني؛ كاك ديا ركان وشاعراً» وعالما بالتثسير وغيرة 
من اصنوف العلم لات771 ه) انظر اإرشاد الأريب؛ (5/ 4817 ؟). 

(") التحرير (ص80)» التقرير (ق5/ ١؟).‏ (4) سورة البقرة: (518). 

(15 سورة الشرة: 1 (5) سورة النحل: .)١١5(‏ 


ا تي 
دوه 


َالعَائيةُ٠‏ وَالإِشبَارٌ ع الأثور المَاضِيَة وَالحَاضِرة بيؤذ 
نَسْحُْهُ إِنَى كَذِبٍ أو جَهْلٍ ([:] لَمْ يَلْتَحِنْ بو) أي: بِالحُكُم (مَا يُنَافِي 
انسح مِنْ توقِيتٍ) لِأنَّ النّسْعَ كَبْلَ تَمَام الوقْتٍ بدا (أو تَأبِي) ما دام دار 
الَكْلِيفٍ (نَضَّاً) كَقَولِهِ عَلَيِْ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: «الجِهّادُ مَاضٍ إِلَى يوم 
امه أو 135 ش ش 


© ا 8ه 8 “9 زو هن ا بها و و له أو نه أ 18 1ه اه وا له اها أو و جاه :8خ 8 618 8-6 8 8 8 © 1818م 8 


ع 


واجبة» ومثل شريكه تعالى؛ لأنه مُمْتَنِعٌ لا تحتملّ الوجود والعدم» بمعنى 
أنها لا تحتمل أن تكون مشروعة وألا [تكون. 

قوله : (والعقائدية]”'") منها ما هو عقلنٌ كما مرَّء ومنها ما هو سمعىٌ؛ 
كعذاب القبر ونحوه. 

قوله: لاوالإلخيارة خالف فيه بعش المعدولة والأشعرية» والمراد :]9 
الإخبارات غير الشرعية» فإنها لا تحتمل الوجود والعدم؛ لكن لا لنفسهاء 
بل لأن عدمها يؤدي إلى كذب أو جهل ؛ كالإخبار بقيام الساعة» وبدخول 
المؤمنين الجنَّةَ والكافرين الثَّارٌَ وعن الأمم الماضية. 

قوله : «(لآن الخ قبل اأتساء] الوقات #37 هر عيارة عن الظهرر بعد 
الخفاء من قولهم: (بَدَا له الأمر): إذا ظهر بعد خفائه» قيل: ليس لهذا القسم 
مثالٌ من النُصوصء وتمامه في «جامع الأسرار)”؟ . 


قوله: (ما دام دار التكليف) تفسيرٌ للتأبيد بمعنى الدّوام والاستمرار؛ 


)١(‏ أخرجه أبو حاود (99 ؟) عن أنس وبين » وبلفظه في «المعجم الأوسط» (41/17/5) عن جابر 
(1) ما بين معقوفين: (العقائد)؛ والمثبت موافق للشرح. 

(9) ما بين معقوفين في (أ» ب): (تكون» وكذا)؛ وفي (أ): (كذلك) بدل (كذا). 

(4) جامع الأسرار (7/ 857476). 


وج جو 
رت تجا 


كَالشوَاء ع التي بض عَلَيِهًا الرَسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ فَإِنَهًا مُوَبّدَمٌ إِذ 


لا بن بَعَدهُ. 
(وَشَرْطهُ) أي : : شَرْط جَوَازٍ النّسْخ (الّمحُنُ من عَنْد القََب) أي : مِنَ الِاعْتِقَادٍ 
(دُونَ) زَمَانِ يسَعُ (التّمَكُنَّ م مِنَ الفِعْلء لاا لمعت وَبَعْضٍِ الحتايلة: 
َالَرَحي» وَالصَّيرَفِي» وما الفغل. قي لازم اناق (لما أن شهمة) أي : 


النَسْخ (بَيَانُ | لمدَ َم لقب دنا أضل» يعمل لبن )منت ّ 
انا ما هو متََاب: كا اقرقاة العثلر ني وَعِنْدَهُم : هُوَبَيَانْ مُدَّةٍ العَمَلٍ 


مه ل سمه لل 


بالبَدن) لأ المفضوة؛ قبل يَصِيرٌ بِمَعْنَى : البَّدَاءِ وَالعَلْطٍ . 


َلمًا: انه عَلَيّهِ الصّلدة الام أي ب المغراج نين َلاق َم نيِح 
تتبن وكا ذلِكَ بَعْدَ العَقَدِ؛ له لذ أضل لع 32101 


أي :حقيفته ذلك» وبما ذَكَرة ظهر الفرق بين التأببد والتوقيت» ولهذا كان 
التقيبد بقوله: «إلى يوم القيامة» تأبيداً لا توقيتاً . 


ذ-ه 


قول العتصتف :الود الفسااو مي القملراناى ل 
بالا له كذا في «التحرير | “: فالعمك» ض_ 2 ذللك 


2020 كك لإعراب المتن لا حاجة إليه: ا00 لأن المقصوهد 


1 1 


مضع زمان يسم الفعل . 
قوله: (وأما الفعل. . فغير لازم اثّفاقاً) إلا عند الكرخي» فإنه اشترط 
حقيقة الفعل» ؛ كما في «التحرير». 


قوله : (ويلزمنا اعتقاد الحَمَيّةٍ فيه) كذا فى نسخةٍ مصحححة. وفى غيرها : 


(1) التحرير لأض87؟). 


وه ص 
اط 


و 6 2.2 وو 


لا يُْتَرَظ عِلْمْ الكل. وَل يكن نمه التَمَكْن + مِنّ الفعل . 
مَطَلَبٌ؛ مَا يَصَلحٌ أَنْ يَكُونَ نَاسِحَاً 
(وَالقِيَاسُ لا يَضْلْحُ ناسِكَاً) وَلَا مَنْسُوحَاً (وَكَذَا الإِجْمَاعٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ) إد 
لا إِجْمَاعَ في حَيَّاةٍ الرَّسُولٍ ع وَلَا نَسْحَ بَعْدَهُ لكِنْ أَقَادَ ابن الكمَالٍ 


(ولا يلدمنا افعشاد اللحفرقة فيد أي + اعنقاة معدا الستيفك » والسحهة الأول 
سو 
وى بشترط علم الك كذ في نس مسكسؤ '» وفي غيرها : (لا 

ا 0" يُشترط الاعتقاد أو العلم على جميع المكلفين. 

قوله : (ولم يكن قم العمكّن من الفعل) لأن التمكن منه يكون في يوم 
وليلة» والنّسخْ: كان في ليلة» ويحتمل عوده أيضاً إلى قوله: (على أنه 

إلخ) أي: فلم يوجد التمكنُ منه بالنسبة إلى من لم يعلم بإيجاب ما 

عل" 

قول المصنف : (والقياس لا يصلح ناسخاً) لأن شرطه التعدّي إلى قَرْعٍ لا 
نصّ فيه» والمنسوحٌ ثابثُ بِالنْصٌ . 

قله (ولة متسوغناً) لأن تاسنه قطعيا كان أو < فليا رات علي ولا . 
لما صَلَّحَ ناسخاًء فحينئذٍ زال شرط العمل بالقياس» وإذا زال شرطه. . فلا 
حكم له فلا رفع ولا نسخ» كذا في «ابن نجيم» عن «التقرير»”"' . 

قول المصنف: (وكذا الإجماع) أي: لا يصلح ناسخاً. وكذا لا يصلح 
منسوخاء وقوله: لاغدد الجمهور) قيذ للمسألين . 

قوله : (إذ لا إجماع في حياة الرسول 1 ولا نسخ بعده) 5 لما اله 


)١(‏ كما في (د) من المتن. () في النسخ عدا (ج» د): (النسخ). 
لقف فتح الغفار (5/ 5410١2)؛‏ التقرير (ق؟/ .)7١١9‏ 


8 دا 
دوه 


أنّهُ قَد تَبَتَ به التََشيُ كَنَسْخ يكاح المُمْعةِ: َه نَبَتَ بإِجمَاع الصَّحَابَة (وَإِنْمَا 


يجوز النَسْحُ) لِلكِبَابٍ (بالكتاب) نَحْوُ: «تأضتّح الصف بي 


يصلح للنسخ؛ لأنه إن كان في حياة النبيّ يي . فهو من باب لسن لأنه 
منفرد سبال الشرائع. وإن كان معاله . , فالا فسخ حرفق؛ لآنه لا يكون إلا 
عن دليل شرعيٌ» ولا يتصوّر حدوثه ولا ظهوره؛ لاستلزامه إجماعهم أوَلا 
على المخطا مع لزوم كوئه علي خللاف: الصل.» ومو طبر * مَتَعَقدِءِ كذا في 
«التلويح» فد وفي «شرح المصنف»: ذكر ابن أبان أنه يكون تاسخاء 
والصحيح خلافه؛ لأن المنسوخ به إما النّضٌّ أو الإجماع أو القياس» لا 
يجوز الآول؛ لأنه يقتضي وقوعٌَ الإجماع على خلاف النصل: وخلافه 
خظا: ولا الثاني ؛ لأن الإجماع الثاني إما أن يقتضي أن الإجماع الأوَّلَ 
اق عظأ وهو باطل؛ لأن الإجماع لا يكون كذلكء» أو أنه كان نويا ؛ 
وحينئذٍ فإما أن يكون مفيداً للحكم مطلقاً فيستحيل أن يفيده الثاني مؤقباً 
وإن كان مؤقّتاً ينتهي عند حصول الغاية.. لم يكن الإجماع المتأخُرٌ 
ناسخاًء ولا الثالث؛ لأن شرط القياس ألّا يخالف الإجماعء فإن قيل : 
القياسي كان صحيحاً كيل ؟ ثم ارتفع حكمه بالإجماع؛ وما النسخ إلا هذاء 

قلنا: وال الحكم لزوال شرطه»ء فلا يكون نسخاً. انتهى ملخص]7, 

قوله: (فإنه ثبت بإجماع الصحابة) ممنوع» ففي «تبيين الكنزا للزيلعى : 
أنه عليه الصلاة السلام حرّمها يوم نخيبر من رواية علي بن أبي طالب» 0 
عليه”؟»: وروي أنه َه حرّمها يوم الفتح» رواه مسلم””' » فثبت نسخه به 


(5) سورة الجيجر * (4448: 00 التلويح (18/5). 
() كشفت الأسرار :)١1148/7(‏ 

(:) صحيح البخاري ))55١5(‏ صحيح مسلم .)19/1١501(‏ 

,0 صحيح مسلم )١71/1١1407(‏ عن سبرة الجهني وبين . 


ححا ) 0 
١ 8‏ يه 


بنحو م بر 


مِنَاقئُلُوأ فإِذَا الْمْتَركينَ' ") (وَالسَنَةِ) بِالسَنَ 1 م ول 0ت - يشكي عن 5 
اذ الور آل فَرُورُوهًا)”! * يفينا نت لكاب بكر والقكيء 
وَالمَرَادُ: نَسْح الحبّرٍ المُتَوَاتِرِ بِمِئْله وَالآحَادُ بِمِتْلِف 0 


2 


رقا يشوم برل تعالى : إل عد 3 05020 يا : 
ليست من الأزواج بدليل انتفاء النكاح وشَّرطِهِ من وجوب النفقة لقعي 
والطلاق والعِدَّةِ والإرث ونحوهاء وعنه له أنه قال: «كنتٌ أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساءء وقد حرّم الله ذلك إلى يوم القيامة» رواه مسلم””'. 
وتمامه فيه'"''. فثبت نسخها بالسُّنَةٍ أو الكتاب. 


رمح وو 


قوله: (بنحو: ©تَأَئلوأ الْمْتْرِكينَ4) كذا في نسخة مصححةّء وفي غيرها 
(بعد) بدل (بنحو)» والصواب الأَوْلَى؛ لأن (فاقتلوا) هو الناسخ. 
المعاك . 

قوله : (ونسخ الكتاب بالسّنَّةِ وبالعكس) سيأتي مثالهماء وهو نسخ آية 
الوصية ب«لا وصية لوارث”"'» ونسخ الصلاة إلى بيت المقدس بقوله تعالى : 
لل ويلك تلن اليد الماة 4" . 

قوله: (والمراد: نسخ الخبر المتواتر بحقلية) أى : السرادعن كلام 
المبصكفا فا إذا تكافا الحْبّرَان قوَّةّ أو كان النّاسخ أقوى. فالضوو العقلكة 


.)0( في غير (ج» د): (بعد). (؟) سورة التوبة:‎ )١( 
. وأبو داود (70) عن بريدة ونه‎ 423١7 /91/( (*؟) أخرجه مسلم‎ 
.05( صورة المؤمتون:‎ 48( 
. عن سبرة الجهني ونه‎ )7١/1١407( صحيح مسلم‎ (0) 
.)١١8 /7( تبيين الحقائق‎ )١( 
عن أبي أمامة الباهلي وَيهنه‎ )7١70( (/ا) أخحرجه أبو دآود (فنةة#)» والترمذي‎ 
.64184( سورة البقرةة‎ )8( 
0 


هد 


هن " 
ا 


المَعَوَاير أولى بِالجَوَاز» ذَكَرَهُ دكا (متَلِفَاً خِلاقًا لِلشَافِعِيَ كن 


2 


في المُخْتَلِفٍ) لِقَوَلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالكَلَا م: الَكثرُ عَلَيكُمْ الأَحَادِيتْ مِنْ 

بعري َإِذَا ازْوِيّ عَنِي لَكُمْ حَدِيثٌ. عرشو عَلَى كتَابٍ الله فَإِنَ 
و وَإن خاليه .. وم 

وَلَنَا: أَنَّهُ عَلَيِهِ الصَّلَامٌ وَالسَّلَامٌ كَانَ يُصَلَى إلى الكَعْبَةٍ 23 صَلى بِالمَدِينةٍ 

إِلَى بيت المَقِْسِ باستو 


0 


24 
سئة 


أربعٌ: نسح المتواتر كتاباً أو ب' سَنْهَ بمتواتر مثله» ونسحٌ الآحاد -ولا يكون 
إلا مْنّة- بمغلهء وهما جافواق» وركذا نسقة بمعواتر بالأولّى» رأما 
عكسه. . فمنعه الجمهور؛ لأنه لا يقاومه فلا يُبطله. ْ 
ثمّ التقييد بالمتواتر اتفاقي؛ إذ ينسخ به وبالمشهور كما نبّه عليه في 
«التنقيح»”" و«التحرير)؛ لأنه في قَوَّيِهِ ؛ إذ المتواتر توعان: متواتر من حيث 
الرواية؛ ومتواتر من حيث العمل» وعليه فلا يشكل نسخ الوصية للوالدين 
والأقربين ب «لا وصية لوارث؛ إلا بدعوى الآحادية لكن الحق الشهرة؛ كما 
قاله في «التحرير»”*'2 الخعر سار راي ارات لاد فافهم . 

واعلم: أن المراد أنه لا يُنسخ بخبر الواحد بعد وفاة النبي كك وإلا. . 
فالمشهورٌ أنه يجوز حال حياته عليه الصلاة والسلام» صَرَّحَ به في «المغني»» 
قاله المحمَّقُ الفنري 

قوله : (كان يصلي إلى الكعبة) أي : : لمّا كان بمكة» وهذا يحتمل أن 
يكون بالكتاب أو بالسة: 

قوله: (ثم صلى بالمدينة إلى بيت المقدس بالسّنّة) وحينئظٍ فإن كانت 


0 فتح الغفار .)١41/5(‏ 
(0) بلحوه أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير' (؟/ 917)) وانظر اكشف الخفاء» .)857/١(‏ 
(©) التنقيح (7/ 077 . (4) انظر «التقرير والتحبيرا (؟/19١7).‏ 
(5) حاشية الفناري (ق/ ,)7١57‏ اللي 2 

0 5 


صلاته ظِ بمكة إلى الكعبة بالكتاب. . ففيه نسخ الكتاب بالسّنَّةَ وفيه دليل 
لناء وإلا. . فلا. 

قوله: (ثم نْسِحَ بالكتاب) وهو آية التوجّه إلى المسجد الحرام» فيكون من 
نس السَنَةٍ بالكتاب» والحاصل : أن في ذلك دليلاً على نسخ السَنَةٍ بالكتاب 
يقيناً» وأما عكسه. . فمشكوكٌ فيه كما بسطه في «التوضيح)”"2؛ لكن قال في 
«التقريرة: ل(وإذا كنت أحدهما. . ثبت كلاهما بالإجماع المركي ”0 أما 
عددنا. . فلشمول الجَوَارَيْن: وأما عند الخصم. . فلشمول العَدَمَيْنِ) 


ره 


انتهى 

وهنا لطيفة: وهي أن المحمّقّ في «التلويح» قد حاول البحث مع صدر 
الشريعة في ذلك الدَّليل» فوقع منه في أثناء تقريره ما يُنْبتُ مُدّعانا”' بقسميه. 
وذلك أنه قال: (فإن قيل: التوجّه إلى بيت المقدس من شرائع من قبلناء وهو 
ثابت بقوله تعالى : لإشُمُدَدَمْ أقَدّية 04+ قلنا : قد ظهر اتعساغه بِالحُتَة 
حيث كان النبيٌ يَكِ يتوبّه بمكة إلى الكعبة) انتهى'''. ولا يخفى أن في 
الجواب اعثرافاً سم الكتاب بالسّتوه وقد ذكر قبل هذا أن آية الدّوجه إلى 


000 التوضيح (”/ 007١‏ . 
(؟) الإجماع المركب: عبارة عن اتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ. لكن يصير 
الحكم مختلفاً فيه بفساد المأخذين» مثاله: انعقاد الإجماع على انتقاض الطهارة عند 
وجود القيء والحس ا لكن مأخذ الانتقاض عندنا المّيء» وعند الشاقعي المَسء فلو 
قدر عدم كون القيء ناقضاً. . فنحن لا نقول بالانتقاض نَم فلم يبق الإجماع. ولو قدر عدم 
كون المسٌ ناقضاًء فالشافعي لا يقول بالانتقاض» فلم يبق الإجماع أيضاً. انتهى 

«اتعريفات السيد» [(ص ١٠١‏ )] لمحرره. (د). 


() التقرير (ق7/ /1). (5) في (أ: و): (مدعاه). 
(5) سورة الأنعام: (90). (5) التلويح (؟39/5). 
احا ا لون ١‏ 
”تفده 


-ه 
ومو 3 


وَأْمْرٌ العَرْض فِيمَا إِذَّا أشْكَلَ تَارِيحْهُ أو شك فِي صِحّةَ إِسْنَادِهِ بدليل : 


عش و 5 7 ةماه 0 0 1- كد شر ٠.‏ 
اتكثر الاحياذييفة من بعدِى) وَفْى اهران الفمّه) ايه: الوصيّة لِلولِدينٍ 


رق22م حجن 2417 جم هس ع ور م 
إن ولا ودين # سيخت بحديث : «لا وصلة لِوَارث» ‏ . 


١ 


أ 


المسجد الحرام إنما نزلت بعد التَوجّه إلى بيت المقدس بالمدينة. 
انتهى”” » وحينئلٍ فتكون آية التوجّه إلى المسجد الحرام ناسخةً للتوجهِ إلى 
بيت المقدس الثابتٍ بالسَُّنَة الناسخ للكتاب» فقد ثبت بهذا نسُح الكتاب 
بال وعكسّه على أت وجِهٍ وأكملوء الحمد لل مَلهِم الصَّوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

قوله : (وأمرٌ العَرض . . . إلخ) جوابٌ عن دليل الشافعي ينه وحاصله: 
أن الأمر بالعرض فيما إذا أشكل تاريخه. أما إذا عُلِمَ تأخُره وكان في القرّة 
بحيث يصلح ناسخاً للكتاب. . فلا يردٌ. أو يُقال: هو فيما إذا شك في صِحَةٍ 
إسناده بدليل سياق الحديث؛ حيث قال: (إذا روي) ولم يَقُل: (إذا سمعثّم)» 
قال في «العزمية»: (على أن أهل الحديث قالوا: هذا الحديث من أوضع 
المو بو عارت) 7 

قوله ؛ لأبحديف ال وصية لرارك») أي : بناءً على شهرته كما مرّء وفي 
«العزمية» عن فخر الإسلام: أن هذا ليس بصحيحء 55 تسكن ياية 
المواريث”*2؛ لكن أجاب ابن الكمال: بأن الثابت بآية المواريث وجوب حقٌّ 
بطريق الإرثء وهذا لا ينافي وجوب حَقٌّ آخر بطريتي آحَرّه فلا رافع للوصية 
إلا السنّة. 


(45 سورة البقرة: عا () تقدم تخريجه (ص١١07).‏ 
(5) التلويح (؟/19). (:) نتائج الأفكار (ق/079١).‏ 
(5) نتائج الأفكار (ق/ .)18١‏ 

وود حو 


1 


مَطَلَّبٌ : أَنْوَاعٌ المَنْسُوحْ 
(وَالمَنْسُوخُ) مِنَّ الكتّاب (أَنْوَاعٌ : الثَلَاوَةٌ وَالْحُكُمْ) وَهْوَ مَا نسح مِنَّ القَرآن 
في حَيّاةٍ شرل لك بالإسار. 
(وَالحكم دُونَ التَّلَاوَةِ) تَحُوٌ: «لكّ يبي ون دبن»”" (وَالتَلَاوَةَ دون 
الحُكم) كَقِرَاء (كَالْطلموَا أيقاتهةا) "+ اتج وميم بان للنّوع 
الرَابع َِنَ اانه لتَسْخْ الأَصْل» وَكَذَا ؟ نسُح الوَصْفٍ (فِي الحُكم) مَعَ 
بَقَاء آَصْلٍ الحكم عد عاد 6ل لزن عن ناه سفت 84:4 ا مج ويا ا بف دج جا ع عا ع 61 


قوله : (من الكتاب) قَيِّدَ به لِمَا في «التلويح» أن هذا التفصيل إنما هو في 
منسوخ الكتاب؛ إذ الحديث ليس من الوحي المَُلْرٌ حتى يكون منسوخ 
التلاوة» بل لا يجري النسخ إلا في حكمه. والمرادٌ بالحكم هاهنا: ما يتعلق 
بمعى الكعاب للا بي 

قول المصنف : (أنواغ) أي: أربعة 

قوله : (في حياة الرسول وك بالإنْسَاءِ) قال تعالى : طسَترك نا تسو 9© 
لع كك اق د يتل لير ينا 104 يدن على ثبوت النسيان في الجملة: 
وذلك مثل ما روي أن (سورة الأحزاب) كانت تعدل (سورة البقرة»”'"» وعَيّدَ 


)١(‏ قال الرافعي (ق/ 015): (فيه نظر؛ لأن النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي» والإنساء 
ليس بدليل شرعيء فلا يكون ذلك نسخاء أفاده القاآني). 

(؟) سورة الككافروق: (5). 

(*) قال الرافعي (ق/ 570): (قال في «العزمية» [(ق/ :])18١‏ التمثيل بهذه الآية غير صحيح ؛ 
لأن «أيمانهما» في هذه القراءة بدل من «أيديهما». وإلا. . فيلزم أن يكون جميع القراءات 
من باب النسخ ولم يقل به أحد» فتدبر). 

(؟) التلويح (؟/ 07١‏ (5) سورة الأعلى: (0-5). 

. أخرجه ابن حبان (4478)؛ والحاكم في «المستدرك» (7/ 515) عن أبي بن كعب ونه‎ )١( 


يد كين 
ييه 


مسي ب ها تشخ) مَعْنَىَ (عِنْد نَاء وَعِنْدَ الشَافِعِيٌ 
تيص لا نشخ لعل ييا زِيَادَة النّمي) 90 2 رن سد 
يجُورٌ (عَلَى) نص (الجلدَ بخْبَّر الوَاحِدِ) وهو ديت «البكرٌ الي 


- 2 8 


بحياته يكلْ؛ إذ بعد وفاته لا يقع. قال تعالى: «إنّا ححنُ َزلنَا ألذَكْرَ وا له 
اا اننا 

قول المضتف: (وذلك مثل الريادة على التّضٌ) أي: زيادةٌ غير المستقل ؛ 
كجزءٍ أو شرطٍ هو فعل أو وصف. فالجزء الذي هو فعل؛ كزيادة ركعةٍ في 
الشعفر : ؛ والذي هو وصف كما ذكره المصنف من زيادة النّفي في الحَدَّ 
والشرط الذي هو فعلٌ؛ كزيادة الطهارة في الطواف» والذى غر وضف كا 
ذكره المصنف من زيادة قَيدِ الإيمان في الرقبة» وأما الزيادةٌ إذا كانت عبادةً 
سغفلة -كزيادة صلاة سادسة-. . فلا نزاع بين الجمهور في أنها لا تكون 


م 


ا 

قوله : (معيى) كيد به؟ لأنها بان صورة» وإنما كانت تسخاً معني لوجوه 
حَدٌوء وهو بيان انتهاء الحكم الأول وهذا لأنَّ النّسّ يقتضي أن يكون الجلد 
حدّاًء ومتى الْتَحَقَ النفي به. . لا يبقى الجلد حَدَاً؛ حتى لا يخرج الإمام عن 
مُهدة إقامة الحدٌّ بالجلد وَحَْدَه؛ لأنه صار بعضّ الحدٌّ حينئذٍء وبعض الحَدّ 
ليس بحدٌّ فكان نسخاً ؛ لأنه قد انتهى به الحكم الأوّل. 

قوله: (لا نسخ) يعني : أن المراد بالتخصيص ألا يكون نسخاًء ولو صبّح 


.)9( سورة الحجر:‎ )١( تقدم تخريجه (ص007).‎ )١( 

(5) قال الرافعي (ق/05): (نقل عن بعض العراقيين أن شرع إيجاب صلاة سادسة نسخ؛ 
لأنه يستخرج الوسطى عن كونها وسطى؛ ويبطل وجوب المحافظة عليها الثابت بقوله 
تعالى: طعَلفِظُوا عل الصَسَلوّتٍ وَالصَحلوة اوسن © را ريعر:: + وأنه حكم شرعي. ورده 


وح “ص 
#بية 


570 


التهن 


0م وى 2 :5 و 0 ع 5 َه 03 باص عم امت 2 
لأن نقصّ جرْءٍ أو شَرْطٍ نَسْح اتَمَاقَاء كما فِي «التَخْرِيرِك (وَزِيَادَةَ قيلٍ 
ل 


المصنف به. . لكان أُوْلَى؛ لأن الشافعي كن لا يقول بأنها تخصيص إلا لو 
كان النَّصٌّ عام وأما مثل زيادة النفي على الجلد. . فلا يكون تخصيصاً؛ 
لأن قوله تعالى: «كَبْدُؤْ4”" لا يتناول الجلد والنفي» وإنَّما لم يَقَلَْ فيه 
بأنها نسخة لأن اشعراط التقي تفريرٌ للجلد لأ تبديل؛ كذا في «ابن 


ا" 


م 


الظهرء أو استقبال القبلة للصلاة. 


9 9 29 


- عضد الملة: بأنه لا يبطل وجوب ما صدق عليه أنها وسطى» وإنما يبطل كونها وسطى» 
وليس حكماً شرعياً» أفاده الأنطاكي, والله أعلم). 

١0‏ التحرير (ص797). (0) سورة النور: (؟). 

لف فتح الغفار (5/ .)١59‏ 


وج حو 
قر" أ 
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(نضل) 
(أَفْعَالُ ؛ الي يه الصَادِرة عَنْ قَضْدِء 1 كال : (سِوّى الدَّ 0 نيا اسم 


لِفِعْلٍ غيرٍ ملضوج فى شية وأيست يمتفيةة ا 0 


( صل : أفعال توص | سر عليم و" )ربع 

قوله: (ولذا قال) أي: لكون المراد بالأفعال هنا الصَّادرةَ عن قصدٍ 
أخرج ما ليس مقصوداً منها في نفسه؛ لينحصر البحث في المقصود منهاء 
وفيه نظرٌء فإن إخراج الرَّلّةِ إنما يدل على أن المراد بالأفعال هنا الصَّادرةٌ عن 
قصدٍ إذا انحصر غير المقصود فيهاء وليس كذلك؛ لأن منه ما يكون حالة 
النوم والإضماء وللهي» دأيضا ليس الببعث في كل ما سدر من اتسل» فإن 
فأ . 

قوله للانها اسع لخسل؟ قاله السركسي : («أما الجَلَّة. , فلا يود القصد 

فيها إلى عينهاء ولكن يوجد القصدٌ إلى أصل الفعل ؛ لأكبا أخلءت عب 
تزلي؛ رَنَّ الرّجل في الطّين: إذا لم يوجد القصد إلى الوقوعء ولا إلى 
الثبات بعد الوقوع» ولكن وَجِدَ القصد إلى المشي في الطريق»» وإنما يؤاخذ 
عاليقا؛ ؛ لأنها لا تخلو حن نوع تقصير يمكن للمكطتي الاستراز عبعه حتد 
التَثيّتِ وما المعصية حقيقة. . فهي فِعْلَ حرام يُقصد إلى نفسه مع العلم 
بحرمته)؛ كذا في «التلويح 4 

قوله ١‏ (ولييست ببعصيةا اق : لعدم القصد إليهاء قال ذ في «التحرير' 


.)85/5( التلويح (597/7)غ؛ أصول السرخسي‎ )١( 


, و 
علبي 


ديَ ه بز - ٠.‏ م2 آذ ا 
البَائِرٍ وَالصَّعَائْرٍ لا عَنِ 2 عِنْدَن و 11111111كطص 


(وجوّزوا ارده في الكبيرة والضغيرة؟ بأن يتكون القصة إلى هباح فتالرم 
معصيةٌ؛ كوكز موسى تلك القبطيّ» وكألد قي عسن غلم يُسَكره خطأء ولو 
أطلقوه. . لم يمتنع وكنا الست من الاسم المُستَكُرَو)9'': قال شارحه: 
(آما كونه تسب مظلقا. ٠‏ فيه تمل ؛ بل رما مئع الأنسبيّة في قصة آدم 
لي وما شابهها قولهُ تعالى : <«تَرَنَُّمَا ليطن 0412© ؛ كما أن الأظهر أن 
20 


شبه العمد إنما يتحمّنُ في نحو وكز موسى لا مطلقاً) انتهى و ولا معد أن 


يقال: اخشاروا لفظ (الرنْة) اتباعا للقراك. 

قوله: (وتسميتها بها في: «وعصيّ عدم ري 4 مجار) أي: لكونها لم 
تصدر منه عن عمد» بدليل قوله تعالى : وقد هد إل ادم من مَل مَتَىَ» 2 
وإنما نبَ العصيان إليه حيث لم يتثبت على ما أُورَ به ولم يتصلّب عليه حتى 
وحد القيطان الفرصة فوسوس إليهء قال تعالى: «وَلْمْ يد لَه عَرّما)4 2ب 
أي : تلكا وتصميما على الأمرء فعاقبه الله تعالى على ترك ذلك» وإن كان 
بالنسبة إلينا ليس بمعصية توجب مثل هذا الجزاء» فهو من باب (حسناتٌ 
الأبرار سيئاتٌ المقرّبين)» وإن كان يحتمل أن يراد بالنسيان الترك . . فقراءة 
(فنْسّيَ) -أي: أنساه الشيطان- تؤيد الأول وقد أشار إلى الاحتمالين فى 
«الكشاف» وتابعه البيضاوي”"". 

قوله: (لعصمة الأنبياء عن الكبائر والصغائر) [قال في «التحرير) 


13)سورة طفع 11/11 (0) التحرير (ص4 .)07١‏ 
(5) سورة البقرة؛ (675. ( التقرير والتحبير (؟/ 54 7؟). 
(5) سورة طه: .)١١80(‏ 
)١(‏ تفسير الكشاف (/ 41): تفسير البيضاوي (4/ .)4١‏ 
7 
ميك 


وعء ا .ا عا ع ع ع ع عع ع ممه 
ا !© #8 18# ©" هه نه ها قا 6 :61:6 0ه الها ابه[ الها هط جه ها واه :ها اها انها بهذ بها اا جك؛ بهد ها :15 ! :ها © ١#‏ 7 718 هذ © © 7 4 18 14 15 كي 6 


(العصمة: عدم قدرة المعصية» أو خَلْقُ مانع منها غير مُلجِئٍ إلى تركهاء 
وفدو ها السَمْعْء وعد المعفدلة العقل أيشياً : واختّلف في عصمتهم عن 
الذنوب» والحَحَقٌ ألا يمتنع قبل البعثة كبيرةٌ ولو كفراً عقلاً خلافاً للمعتزلة» 
ومائعت الشيعة الصغيرة أيضاًء وأما الواقع.. فالمتوارث أنه لم يُبعث نبي قط 
أشرك بالله تعالى طرفةً عين» ولاعن تشأ فكاساً سقبها» ويعد البمقة الأثفاق 
على عصمة النبيّ عن تعمّد ما يُخْلَ بما يرجع إلى التبليغ؛ كالكذب في 
الأحكامء وكذا خلطأ أو نسياقاً عبد الجمهور» وأما غير ما جل بذلاك من 
الكبائر والصغائر الخْسّية”''؛ كسرقة لقمة. . فالإجماع على عصمتهم عن 
تعمّدهاء سوى الحشوية وبعض الخوارج» وعلى تجويزها غلطأ وبتأويل 
خطأء إلا الشيعة فيهماء وجاز تعمّد غيرها بلا إصرار عند أكثر الشافعية 
والمعتزلة» ومنعه الحنفية» وجوَّرُوا الزَلَةَ ني الكبيرة والصغيرة) انتهى] '' . 


نيّه عليه اللَّقَانِنُ في «إتحاف المريد:””» وأما ما ورد في القرآن الكريم مما 


)١(‏ في «التقرير»» و(ج): (الخسيسة)» والمثبت موافق ل«التحرير». 

(0) التحرير (ص 0 -407385. وانظر «التقرير والتحبير' (1/ 227577 وما بين معقوفين في (أ» 
بء وء ز): (قال في «المواقف»" واشرحه» للشريف قدس الله سره: أما الكبائر يمنا .... 
فمنع الجمهور صدورها عنهم إلا الحشوية» وأما سهواً. . فجوزه الأكثرون» والمختار 
خلافهه وآما الأصغائر عمد . قجوزه الجمهورن فيما ليس من الصغائر الخسية» إلا 
الجبائى» وأما سهواً. . فهو جائز اتفاقاً من أصحابنا وأكثر المعتزلة إلا الصغائر الخسية؛ 
كسرقة لقمة؛ فإنها لاتجوز أصلا لأ عمدآ ولا سهوا) الشهى > كذا فى «العزمية» [(ق/ 
١‏ »© المواقف (8/ ))5١١6‏ شرح المواقف (589/8)]. ْ 

08 إتحاف المريد (ضصن97١):‏ 


وج حمو 
سصيفةة 


النْسبة إِلينا (مباحُ وَمُسْمَحَبٌ وَوَاجِبٌ وَقَرْضٌ) وَاْدْلِفَ في أفْمَالِهِ مما 
يس بِسَهْوٍ وَلَا طَبْع. وَل مَحتضا مُْتِصَّاً بو عَلَى أَقْوَالٍ (وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا) مَا قَاله 
الجَصَّاصٌ: (إِنَّ مآ عَلِمْنَا مِنْ أَمْعَالِهِ 8 وَاقِعَاً عَلَى جِهَّةٍ) أي : صِفة مِن 


ريه و .>> 


يفهم من ظاهرو الوقوعٌ -كالآية السابقة وغيرها- - فمؤول: وقد بَيّنت نبذة من 
ذلك مع الكلام على العصمة في رسالة كنتٌ حرّرتها على عبارةٍ وقعت في 
«الأشباه والنظائر» في آخر باب المردٌ وهي قوله: (ولو قال: لم يعصوا 
حال التيكة ولا قبليا. 14 ؛ وسمّيتها: «رفع الاشتباه عن عبارة 
الأشباه» فليْرَاجِعهًا من أراد الاطلاع على أزيد مما هنا" . 

قوله: (بالنسبة إلينا) إنما قال ذلك؛ لأن الواجب الاصطلاحيّ -وهو ما 
ثبت بدليل فيه اضطراب- لا يُتَصوّرٌ في حمّه :ل ؛ لأن الدلائل كلها قطعيّة 
في حم كَل وكذلك في حقٌّ من سمع الدليل من فِي النبئّ يك كما قدمناه في 
(فصل المشروعات): فالمراد أن فعله بالنسبة إلينا ينّصف بذلك؛ بأن نجعل 
الوقر واععباً عليه ل" مستحيا أو فرضاً» وعذا بناء على ما اختاره المصئف تبعاً 
لفخر الإسلام من آأنها أربعة""» آما على ها عليه ساكر الأصوليين من أتها 
ثلاثةٌ بإسقاط الواجب. . فلا حاجة إلى الاعتذار بما ذكره. 


قوله: (مما ليس بسهو ولا طبع . . . إلخ) أي : ولا فيه قريئةٌ دالّةٌ على 
وقوعه على جهةٍ من وجوب ونحوه. 

قوله: (على أقوالٍ) أي : أربعةٍ كما في «التنقيح» : 

أحدها : أله لا يجزم بحكم ذلك الفعل نالك ب إلى النبى كيد 5507 


:)١111١/1( الأشباه والنظائر‎ )١( 
,)317-98:57/1١( رفع الاشتباه ضمن «رسائل ابن عابدين)‎ )١( 
.)5717/1( أصول البزدوي‎ (١ 


ا" 5 سج 
قير ١‏ لين 


وجب وَنَحْوِهٍ (ليَتدَى بو في إِيَاءِهِ عَلَى يَلْكَ الجهّةٍ. وَمَا لم يُعلَمْ عَلَى 


أيّ جِهَةٍ فَعَلَهُ لكيه قلا" : فَعَلَهُ عَلَى أَدْنَى مَنَازِلٍ أفعَاله(" وَهُوَ الإبَاحَةٌ) 
لِمَوَلِهِ كغالى : «لدّد 06 ل ف سول أده و ع ل فيه فِيهِ تَنْصِيص 
عَلَى جَوَازِ اللاشي + به 4 في أَفْعَالِهِ 4 خلى يَقُومَ م دَلِيل الخُصُوص وتمعوة . 


٠+ ٠4 
6 


تسم 


0-1 
9 
2 . او 


مَا يُكرَهُ فِي حَنَا قَدْ يُسْتَحَبٌ فِي حَمَه تلاء بَلْ يَحِبُ عَلَيهِ تَعْلِيمَا لِلجَوَازِ 
لوحي توعان + ظاهر) أنه مِنَ الله تَعَالَى (وَيَاطِنٌ) بِالٍاجتِهَادٍ (فَالظاهِرٌ) 
ل (مَا تبَتَ بِلِسَانِ المَلّكِ قَوَقَمَ في سَمْعِه) أي : سَمْعْ النِي طلك د (بَعدَ 
ع عِلْمِهِ بالمُبَلَع بآ قَايلعَةٍ) بان حَلَقَ اله تَعَالَى فيه ِلْمَاً ضَرُورِيا ٠‏ بأد 
المبَلَعَ مَلَكُ نَازِلُ بالوّخي مِنَ الله تَعَالَى (وَمُوَ)- أي ما تَيَكد القران 
َالَّذِي أَنْزِلَ عَلَيه بلِسَانِ الرُوح الأمِينِ) كُمَا َالَ تَعَالَى : قل نَزَّله 2 


في الاتباع . 

الثاني : كذلك» إلا أنه يلزمتا الاتباع . 

الغالث : الجزم بأن حكمّةٌ الإباحة للنبيئ يل ولا يجوز لنا الاتباع . 

الرابع : كذلك؛ إلا أنه يجوز لنا الاتباع» وهو المختار عندنا”'“ . 

قول المصنف : (قلنا : فعله على أدنى منازل أفعاله» وهو الإباحة) أي 
ويجوز لنا اتباعه كما مرّ. 

قوله: (لقوله تعالي: دِلْقّدَ 36 451 . . . إلخ) دليلٌ لجواز الأتباغ لا 
لحمله على الإباحة كما توهمه العبارة. 

قوله : (أي : ما ثبت) يعني : أن الضمير عائدٌ على الخبر» ولا يجوز عوده 


)١(‏ في (بءج): (فلنا). (؟) في غير (ج» د): (فعله). 
(0) سورة الأحراب + (11. (5) التنقيح (58/5). 

و 

بيده 


التنين»”" زأو قنش عانة إمَوَضَعَ لَهُ (إِشَارَة المَدّكِ مِنْ غبر باد 
بالكلام) كُمَا قَالَ علد : ان دف القْدُسِ نع في روعي أن 38 لَنْ 
مويك 8 سكو ِذْقَهَا”© () أو يدق قبن أي عه (بلا و إلا 
: مِنَ الل تَعَالَى بان أَرَاهُ بنُور مِنْ عِنْدِوِ) )قا تاك َعم به آلّاين ما 
سك م0 (وَالبَاطِنُ) مِنَ الوخي (مَا يُتَالُ بِاجتِمَاد) الرّأي (بِالتَامُلٍ في 
الأََكَامٍ المَنْصُوصَةٍ) وَاخدِتَ فِي جَوَازِهِ في حَدَه ل فى عقت 1 
يَكُونَ هَذَا مِنْ عَطَلهِ نه :9) وَأَجَارَهُ بَعْضْهُمْ مُظلقَاً (وَعِنْدَن: ُو مَأمُوٌ ليطا 
الوَحي فِيمًا لَمْ , وح ! ع إليْوه ثمَّ العَمَلَ بالرّأي بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَةِ الِانْيِظَارٍ) 


بخَوفٍ فوت البقاداة 


على المبتدأء وهو الظاهر؛ لأنه أعمٌ وقوله: (القرآن) بالرفع خبرٌ عن 
قوله: (وهو). وكان لمث اس حذفه والاقتصار على قول الحصاف : (الذي 
أقول؟ إذ لا بصعم بهنَّء ولذا قال في «التوضيح؛»: (والقرآن من هذا 
القديبا )0 

قوله : («نفث في روعي») ووه بضم الراء-: | 

قوله: (وأجازه بعضهم مطلقاً) أي : بدون 0 وقال: له أن 
بين أحكام الشرع بطريق الوحي تارةً وبالرأي أخرى 

فوله* '(مشوف قوث الحادثة) تقدير لِمَدَةٍ الانتظار: وهو يختلف» وقيل: 
معد بقلزاثة أيام» قال في «التحبير» : (ولا دليل عليه) 0 


.)1٠١ (١ سورة النحل:‎ (210) 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)75١15414(‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 4) عن ابن مسعود ونه 
والطبرانى فى «المعجم الكبير؛ (8/ )١17‏ عن أبي أمامة مَيَينه . 

20 سورة النساء : (ه١٠١).‏ 

(؟) التوضيح (58/17). (5) التقرير والتحبير (؟/ 759154). 


4< م 
قا ١‏ اط 


لِعُمُوم أَمْرِ الاِعْتِبَارٍ (إلَا أَنّهُ يتلا مَعْصُومٌ عَنِ القَّرَارِ لي الحَظَإ) فَهُوَ 

يققيل الكضاً 6" لا يَقَّاءه لذن فول تغالى ؛ 0-7 أنَُّ عَنلك لم أَدِنتَ 
لهُرَي”'' . ل على الخَطَأْ فِي الإذن؛ وإ 0 يُعَانَبْ عَلَيو 
وقول عا ؛ 5 نَِقُ عن أفوهة4”'" نَرَلَ فِي سَأن القَرْآنِء وَلَيْنْ سَلْمْنا 
لنَّعْمِيمَ.. فَاجْتِهَادُهُ وَحْ بَاطِنٌ باعْتِبَارٍ المَآلِ؛ لِأَنَّهُ لا يُقَرّ عَلَى الحَطأْ 


(بخِلَافٍ ما يَكُونُ مِنْ غَيرِِ مِنّ البَيّانِ بالرّأي) 2 قط عن نيد 
58 أي : اجتِهَادُهُ ع (كَالإِنْهَام) هُوَ ما وَقَعَ في القَلْبٍ مِنْ غَيرٍ نَطَرِ 


ان 


سرح سس ار 


قواله : (لعموم أمر الاعتبار) وهو قوله تعالى : «عيروا يكأوؤلي الأبَصسَر 94 
بل هو ع أَوْلَى النَّاس بهذا الوصف الذي ذَُكِرَ عند الأمر بالاعتبارء فكان 
أَدْحَلَ في هذا الخطاب. 

قوله: (وقوله تعالى: #إومَا ينطق عَنِ أَلْوهَِ4) جواب عما استدلٌ به المانع ؛ 
بأن الله تعالى أخبر بأنه 4 لا ينطق إلا عن الوحي. والحكم الصادر عن 
اجتهاد لا يكو وشيب زبياة الجؤاب: بآن الآية نزلت في شآن القرآن رَدَا 
على الكفار القائلين أنه افتراه على الله تعالى من نفسه؛ أي : وما ينطق بهذا 
القرآن بهوى نفسهء وليس معناه أن ما ينطق به إِنَّما هو الوحيل» ولو سُلَّمَ نَفْيْ 
النطق عنه بغير الوحي على سبيل التعميم فلا نُسَلُمُ أن الحكم إذا ثبت 
بالاجتهاد لا يكون وَحياء فإن الاجتهاد منه وَِْةٌ وحيٌّ باطنٌ باعتبار المآل؛ 
لأنه لا يُقَرُ على الخطأء وكد تجا أيكياً : بأنه إذا كان متعَئّداً بالاجتهاد.. كان 
حكمه بالاجتهاد أيفاً وحيا لا نطقاً عن الهوق. 

قوله: (هو ما وقع في القلب . . . إلخ) قال ابن نجيم في تعريف الإلهام : 


(1) سورة الغرية: (117). () سورة النجم: (7). 
(**) سورة الحشر: 0). 

0 ل ,7 

سمببية 


(إِنَُ ب فَاطِعَةٌ في حَمو ننلد) لا تَسَعْ مُحَالقهُ بوَجو (وَإِنْ لمْ يكن في 
حَقَ غير بهذو الصَمَة) إِذْ فِبه أَقْوَالٌ نَلُِهَا: المُحَْارُ أنه ليس بِحْحَةٍ ء 

وَلَا عَلَى غَيرِهِ؛ لِعَدَم ما يُوحِبُ يِسْبَتَهُ إِلَيْه تَعَالَىء كذ في «التََحْرِيرٍ»"'" . 

شرع من قبلا 

(وَسَرَائعَ مَنْ قَبَْنَا) قيل : تلوثتاء وقيرة: لد مَالمَلْقِتٌ عِنْدنًا أنه اللرقة 
إذَا قَصٌّ الله أو رَسُولُهُ عَلَيِنَا مِنْ غَيرٍ إنَكَارٍ) لِقَولِهِ تَعَالَى : «إثم ورا 
الكنك.. ف ال وَالوكٌ يفي" ملكا للقارت مَخْصُوصًاً به فَيَعْمَل به 
على أنه شري سينا . 0 مَا عُلِمٌ بِتقْلِهمْ أو بِمَهُمِنَا مِنْ 


2 تحرّكٌ القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير نظر في حُحسََقٍ ودليل)”” . 

قول المصنف: (فإنه حُحبَةٌ قاطعةٌ) أي : عليه يَلةِ وعلى غيره كما في 
«التحرير 0 

قوله : (إذ فيه أقوال) أحدها: حُحَِةٌ في حق الأحكام, ثانيها : حُبَةٌ عليه 
لا على غيره؛ أي :يسب«السسل يدي خن القلكم + ولا سجرق أن دضو شيره 
إليه. كذا في «التحبير»”" . 

قوله: (قيل: تلزمنا) أي : على أنها شريعةٌ من قَبْلَنَاء لآ على أنها شريعة 
رسولنا كه يدل عليه المقابلة بالمذهب الثالث» قاله المحمّقٌ الفد 0 , 

قوله: (وقيل: لا) أي: حتى يقوم الدّليل. ش 

قوله: (أمَّا ما علم بنقلهم) ولو بنقل من أسلم منهم؛ لأنه تلمّن ذلك من 


ع 
و 
-ه 


.)9"17( التحرير (ص077). (0؟) سورة فاطر:‎ )١( 

إفرة فتح الغفار (7/ .)١91‏ (:) التحرير (ص0560). 

(0) التقرير والتحبير (/ 96؟7). (5) حاشية الفناري (ق/ .)١4١‏ 
0 


 ةةيفلبما‎ 


تقليد الصحابي 


ليه || 2 ب وَهوَّ اتباقة 7 قولٍ أو فِعْلٍ معتقدا كاسنن ّ مِنْ غير 
تأكل في الدذليل وات 3ك به القِيَام) ا ل ل 


بنذ 


وقع الاختلاف بين المتكلّمين: أن النبي يكل هل كان متعبداً بشريعة من 
َبْلَهُ قبل نزول الوحي عليه؟ فنفاه قومٌ؛ إذ لم يشتهر رجوعه إلى علماء شريعقٍء 
وأثبته قومٌ؛ لأن دعوة من تقدَّم كانت عامَّة الرجب وله قيها ؟ وكر تف قبه 
قوم للتعارض» وعامة أهل الأصول على أنه كان على شريعة إبراهيمَ عليه 
السلام» كذا في «شرح المصنف»)”". 

لكن الذي في «التقرير» معزواً إلى محقّقي فى أصحايثا : أنه عله يعمل بما 
يظهر له بالكشف الصَّادِقٍ من شريعة إبراهيم وغيرها””'. 

وفي «التحرير»: المختار أنه نَل قبل بَعْئْهِ متعبّدٌ» والمختارٌ بما ثبت أنه 
شرع إذ ذاك ؛ يعني : لا على الخصوصء» وليس هو من قومهم» وتمامه فيه" . 

قوله: لوفو الباعة . . ,يخا قزلة في االسحرين :-بأنه العمل بقول من 
ليس قوله إحدى الحجَّج بلا حَجّةٍ جو منها 7 منها'"'» وفي «التلويح»: مََحَلَّ الخلاف 


2 
2 


57 


قول الصحابي المجتهدٍ هل هو حجة حُْبََةٌ على مجتهدٍ غير صحابئٌ لم يظهر له 
بذ" من كناب أو 


.) 11/9 /9( في غير (ج» و): (للحقيقة). 0 كشفب الأسرار‎ )١( 
, عسف الأسران 755 1111: (:) التقرير (ق؟//1")‎ )98 
.)0 47 التحرير (ص7"09). () التحرير (ص‎ )5( 


(0) التلويح (1/ 77). 


وح مو 
اللفة 


سلَئنَا كوا بالأى . ليه نا 4 
أبي سَعِيدٍ البَردعِي”" وَهْوَ الأَصَحٌء قَالَهُ المُصَنت" (وَقَالَ الكَرْخِي : لا 
يحب نه ِيِدُهُ إِلّا فِيمَا ا يُدْرَكُ بالقِيَاس) لِتَعَد جَهَةٍ السَّمَاع (وَفَالَ 


-ه 


وراو ج فق إن 


الشَاقِعِي: : لا بُعَلَدُ أَحَدٌ مِنّْهُمْ) سَوَاء كان يُدْرَكُ بالقيّاسٍ أو لا (وَكَدِ اَمَو 
مل شه صْحَابئًابالَِْيدٍ يما لا يُعَْلُ بالقِيّاسٍ كَمَا فِي أَقَلَّ الحيض) قَالُوا : 


2 -ه 
2 
2 


ذا بقولٍ عَمَرَ دنه (وَشِرَاءِ مَا بَاعَ بأَقَلَّ مِمّا بَاعَ قَبْلَ تَقَدٍ 


سيدا 


رد (أي: ياي ومن د اليد لأن مذهب الصحابي 


قوله 001 ةا هرما روت لوقي : (أن امرأة جاءت إلى 
عائشة ينا وقالت: إني بِعْتٌ من زيد بن أرقم خادماً بثمان مئةٍ درهم إلى 
العطاء””'. فاحتاج إلى ثمنه فاشتريّة منه قبل محل الأجل بست مئَوّء فقالت عائشة 
5ا: بعسما شريي واشعرية: أبلغى زيد, بن أرقم أن الله تعالى أبطل جهاده 
وحبَّه مع رسول الله يله إن لم يتب» فأتاها زيدٌ َيِه معتذراً» فَتَلّت قوله تعالى : 
#فمن ا مووظة قن ويد اسه فله, مَا سن )250 كذا في «جامع الأسرار)”*) 
)١(‏ هو شيخ الحنفية في وقته العلامة الفقيه أحمد بن الحسين أبو سعيد البردعي» له اامسائل 
الخلاف» فيما اختلف به الحنفية مع الإمام الشافعي» توفي كأنه في مكة سنة (711ه) انظر 
«الجواهر المضية» .)51/١(‏ 
)١(‏ كشف الأسرار (211/14/9. 
() قال فى «المغرب» (58/1): (هو ما يُخرج للجندي من بيت المال في السنة مرة أو مرتين» 
والرزق: ما يُخرج له كل شهر) . 
(؟:) سورة البقرة: (770). 
(ه) جامع الأسرار (/ 9419)) والحديث أخرجه الدارقطني في «سئله» ١17(‏ )ل وعبك الرراق 
2 5 


قدا "لمن 


يُدْرَكُ بالرَّأي .. جُجِلَ عَلَى السّمَاعٍ مِنْ وَسُولٍ الله ش كِةِ لا وَجْهَ لَهُ إِلّا هَذَا 
إلا النَكذِيت وَذْلِكَ بَاطل » فُوَجَبٌ العَمَل به لا مَحَالَةَ (وَاخْتَلْتَ تلن 
أي: أَصْحَابئَا (في غيرو؟ وَهُرٌ مَا يدرك لياس (كَمَا في إِعْلَام كَذْر وص 
المال) في السّلم ١‏ ترط أبو تدة كُذَنه في المشَارٍ ليه وَكَالَ+ تلعنا 5 
عَن ابْنِ عُمَرَ يا وَََالَمَاهُ الي (وَالأَجِيرٍ المُشْتركِ) صَمَنَا هما ضَاعَ في 
له وروا عن علنء الت َبُو حَِيمَةَ بالرّأي؛ وَكُدَ أذ الضتَان عَلّى 


نَوعَينٍ : : ضَمَانَ جَبْرٍ بالتَّعَدّي وَضَمَانْ شَرْطٍ بِالعَقْدِء وَلَمْ يُوجَذَا فَكَانَ 
ا وا تلت 5 الإفْبَاء : قَفِى «الخائية) و ل دك الريلعيٌ 


لقنو على قرليقا”: وفي «الطييريّقه: الخْكَارُوَ الصّلْح عَلَى يضف 


1 


قوله: (حَُمِلَ على السماع) بدليل أنها جَعَلّتْ جزاءً مُباشرةٍ هذا العقدٍ 
بُطلانَ الحَجّ والجهاد» وأجزية الجرائم لا تُعرف بالرأي» وكذا اعتذار زيد 

ادي المضصةف : (كما في إعلام) -بكسر الهمزة- أي : إظهار مقداره 

قوله: (وخالفاه بالرأي) وهو أن الإشارة أبلغ في التعريف من ال 8 
والإعلام بالتسمية يَصِحَ بالإجماع» فكذا بالإشارة. 

قوله: (ضَمُّنَاه ما ضاع في يده) أي: فيما يمكن الاحتراز عنه؛ كالسرقة 
ونحوهاء لا في الغالب كالحريق + كذا في «ابن نجيم)”*' . 


فى «مصنفه» »)١5817(‏ والمرأة اسمها: أم محبة. 


.)١7 5 /5( الفتاوى الخانية (7/ 4 77). () تبيين الحقائق‎ )١( 
.)١965 ما بين معقوفين زيادة من (ج» د. هي و). (5) فتح الغفار (؟/‎ 28( 
7 


بي 


به يُْنَى (وَهَدَا الالحيلات) المَذْكُورٌ في تَقلِيدٍ الضصَّحَابيّ (في كل ما ُبَتَ 
َنْهُمْ مِنْ غير لاف بَِنَهُمُ) إِذْ لَوِ احتَلَمُوا. . لَمْ يَجُرْ تَْلِيدٌ الصَّحَابِيَ 
(َمنْ خبر أ يبي َْيْتَ أن ذلك القَولَ بَكَمَ عَيرَ كات مَسَكَتَ مُسَلْمَاً لَهُ) إذ لو 
2 بت . . لكان إجمَاعاً لم يثيز لاق . 
اناي ان تملِيد الصَّحَابِيٌ يَجبُ إِجْمَاعَاً فِيمَا شَاعَ فَسَكْنُوا مُسَلْمِينَ 
ا ل يي ختّلِت فِي غَيرِجِمَا كُمَا 
ا فم وَمَحَلَ الانيلافٍ هُوَ مَا لَمْ يُعْلَّم اتّقَافَهُمْ وَلَا 
يج 506 فَإِنْ رت َنْوَاهُ في زّمَان الصَّحَابَةٍ ة كَشْرّيح) عالت عي 
وَرَدّ شَهَادَةَ الحَسَنِء وَكَانَ عَلِنٌ يَرَى شَهَادَةَ الابْن لأبيه» وَابْنُ عَبِّاسٍ رَجَعَ 
إلى قَنْوَى مَسْرُوقٍ فِي النَّذرِ بِنَبْح الوَلّدِ؛ وجب عَلَيهِ شَاةً َعْدَ مَا كا 
يُوجِبٌ عَلَيهِ مِكَةَ مِنّ الإبل كَالدَيَةِ (: .كَانَ مِثْلَهُمُ) فِي ووب التَّفلِيدٍ ل الخبنك 


قوله: (وبه يفتى) بعد قوله : (وفي «الظهيرية») يوجد في , بعض التستء 
وليس موجوداً في «ابن نجيم)ء وفى فى (التتوير) واشرحها للشارح (ولا 
بضمن ما علك ف يده وذ شرط غليه الضياق؛ لأن شَرْط الضمان في الأمانة 
باطل كالمُودَع؛ وبه يفتى» كما في عامّة المعتبرات. وبه جزم أصحاب 
المتون؛ فكان هو المذهب خلافاً ل «الأشباه») انتهى0'؛ أي : من قوله : (إن 
شرط صمآانه فين إجماغا): لم م قال الشارح : (وأفتى المتأخرون بالصلح 
على نضف القيمة؛ وقيل: إن الأجير مصلحا لا يضمن » وإن بخلافه يضمن»؛ 
وإن فسعور العال يؤهير بالصّلح «عمادية») الاين 

قوله: (إذ لو اختلفوا. . لم يجز تقليد الصحابي) لأنهم لما اختلفوا ولم 


)١(‏ الدر المختار /١(‏ 087). () الدر المختار (ص087), 


ا 
سبي 


البَعض) وَهُوَ رِوَايَةُ النّوَاوِرٍ عَنْ بي حَنِيفَةَ كله (وَهْوَ الصّحِيحُ) وَظَاجِرٌ 
الْروَايَةَ : 3 وَإِنَْ لم تَظهر قَنْوَاه. . كَانَ كَسَائِرِ أَيِمةِ المَتْوَى . 


يحاجّ بعضهم بالحديث المرفوع. . سقط احتمال السماع» وتعيّن وجه الرأي 
والاجتهاد. فصار تعارض أقوالهم كتعارضى وجوه القياس» وذلك يُوجب 
الترجيح . فإن تعذر الترجيح. . يعمل المجتية بأيُهما شاء: كذا في «شرح 


الممش 1 

قوله: (وظاهر الرواية: لا) قال ابن نجيم : (ويجب الاعتماد على ظاهر 
الرواية), 
)١(‏ كشف الأسرار )١( .)١7/9//7(‏ فتح الغفار (؟1577/5١).‏ 


ون جع 
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لسالإبمساع 


ذه اع بوبيك اورت الت يك فوم الكو و جه 12 5ه 
هو لغة: الاتفاق» وَسرَعَا: اتَفاق مُحِتَهدِى هذهو الأمَةٍ فى عَصَر على أمر 


أآبالا مسال 

شروعٌ في الأصل الثالث من الأصول الأربعة للأحكام» والكلام هنا في 
أمور : ركتة: وأعله وقرطه: وحكية: وسئدهء والثافل > ومراتبه. 

قوله: (هو لغة: الاتّفاق)» اقتصر على ذكر ما هو الأنسب بمعناه الشرعىٌ 
المقصود بالذّكْرٍ ها هناء وإلا.. فهو يجيء بمعنى العزم كما صرحوا بهء 
يقال: (أجمع فلان على كذا) إذا عَرَّمَ عليه» و(القوم على كذا) إذا اتفقوا 
عليه» وجه الأنسبيّة:أنه بالمعنى الأول يتَصوّرٌ من واحدٍ لا بالمعنى الثاني» 
وهو بناء على أنه إذا لم يبِقّ من المجتهدين إلا واحدٌ لا يكون قوله حُبََةَ كما 
هو أحد القولين» وتمامه في «التحبير»"'. 

قوله: الوشرعا. : إلخ) كيد مله الأكة بغر الهم السّابقة» و(في 
عصر”"'؛ لنفي توهم جميع الأعصار»ء و(على أمر) يتناول القول والفعل 
والاعتقاد والتقرير» والتقييد ب(الديني) مشكل” '' بإجماعهم على أمر لغويّ ؛ 
كالفاء للتعقيب» فقد قيل: إنه لا نزاع فيه وعلى أمرٍ دنيوي» فالمكتار أنه 
حُبَةٌ وعلى أمر عقليّ» فإنه قد يكون طََيا» فبالإجماع يصير قطعياًء كما في 
تفضيل الصّحابة وكثير من الاعتقاديات . 


() التفرير والتخبير (9/ 85). 

)١(‏ في (ج» د. هه ز) زيادة: (وفي عصر: حال من مجتهدي أي زمان قل أو كثر)»ء وفي 
(ه): (خال من مجتهد؛ أي : في + »)2١-+‏ وفي (ز): (حال هن مجتهد. . .). 

() قال الرافعي (ق/ 047): (أقول: لا إشكال؛ فإن المقصود تعريف الإجماع الشرعي الذي 
هو محط نظر الأصولي). 


2 


دِينِيٌ اجتِهَادِي بيت يَحْصْلُ به ما لَمْ يَكُنْ قَبْل (رَكنْ الإجماع توعان : 
عَزِيِمَة) : وَهُوَ ما كان أضْادُ في البَاب؛ ِأنَّ العَزِيمَة : ا الأَْلِيٌ 
(وَهُوَ اكلم مِنّْهُمْ) أي : ِنْ أَهْلٍ الماع (يما بُوحِبُ الاتقَاقَ) مِنَ الكل 
عَلى الحكم أو رُومَهُمْ في الفِغلٍ إن كَانَّ مِنْ بَابو) أي : يَاب الفعل» 
كما إِذَا ضوعو ويفا في المَرَارَعَة والمضارنة» وَفِي «التَقْرِيرٍ » عن 
«الويرَانٍ» : (الإٍجْمَاعَ الفعْلِيُ يدل عَلَى شن ما 0 وه 1 
يدل عَلَى الوّجُوبٍ ما لَمْ تُوجَدْ َريئةٌ؛ 1 1 ا 0 


ويرِدُ أيضأ على من قَيّدَ الدّينيَ ب(الشّرعَ) الإجماحٌ على غير الشرعيّ ؛ كأمر 
الحروب ونحوهاء وزاد بعضهم : (في غير زمنه 88)؛ لأن قولهم في زمنه لا 
ينعقد دونه» وإن كان معهم. . فَالحُبَةُ في قوله» قال في «التحبير» : (والوجه أنه 
ينعقد كما في «الميزان»"''» فيكونان حُجَمَين؛ الإجماع وقوله تكلا . 

67 في «التحرير»: أن من اشترط العدالة -كالحنفية-. . زادها في 
التعريف. واشترط بعضهم في ييه التواتر فزاده فى والسريكه والحطام 
على خلافه؛ قال في «التحرير»: (وحينئظٍ فلا إشكال في تحمّقه لو لم يكن» 
لا اثفاق أقنينء آنا الواحد. . فقيل: عبد رقي : غ0 قال فى 
«١التحبير‏ 8 : (ونصٌ في «التحقيق» وغيره على أنه الأظهر)”” . ب 

وهذا التعريف على قول من لم يعتبر موافقة العوامٌ» وأما من اعتبرها فيما 
لا يُحتاج فيه إلى الرأي -ومنهم المصنف كما سيظهر- فهو الاتفاق في عصر 
على أمر ربعن جميع من عو أعلة من هذه الآمة كبا في باهم الأسر ال 
فقوله: (من هو أهله) يشمل المجتهدين فيما يحتاج فيه إلى الرأي؛ ويشمل 


الكل في غيره. 
)١(‏ التقرير والتحبير (”/ .)8١‏ () التحرير (ص”٠5).‏ 
(7) التقرير والتحبير 4949/9: (؟) جامع الأسرار (9/ 978). 


ا 
د ١‏ أ 


54 
ووه 2 


كإِجِمًا ماع | حاب علَى الأرع قَبْلَ افر وَأَنّهُ شن لا وَاجِبٌ) الْتَهَى''' 

(وَوْخصَةٌ: وَهُوَ أن يتَكَلّم) ابض (أو يَفْعَلَ) به (البَمْضُ دُونَ البَغضِ) بأ 
كت آلجاة ِي بَعْد بل ذلك إِلنْهِم وَمْضِيْ مد دمل ولس نمه تحوث 
نكتل ويُسسي : الإِجْمَعَ الشكُويت فيه خادق القَافِين 816) فَإِنَهُ ليس 


رهو َس ره > 


إجمَاعٍ عِنْدَهء وَصَحَّ عَنْهُ أن العِبرَةَ لِلأَكْثر . 
(وَأَهْلَ الإججمَاع مَنْ كَانَ مجتَهِدَاً) قلا اعْتِبَارَ ِانّمَاقٍ العَوَامٌ؛ وه قِيه قي يس 


بأضولة: وَأَصُولِيٌ لس بِنَقِيوء كُمَا في «التَّثِْير 6" زإلا ؤينا شتت قبه 
عَنِ الاحِيَهَادِ) كأْضُول الدّين» وَأَعْدَادٍ لقا وَالِاسَيِحَمَامء فَإِجْمَاعَ 


الْعَوَام فيه كَإِجْمَاع المجْتَهِدِينَ . 


[قوله: (كإجماع الصحابة. . .إلخ) تمثيل لما لم توجد فيه قرينة 


قوله: (ومضييئٌ. مدة التأمل) وهي ثلاثة أيام أو مجلس العلمء كذا في «ابن 
:220 


قوله: (ويسمى: الإجماع السكوتي)»؛ لكن لا يُكُمَرٌ جاحده وإن كان من 
الأدلة القطعية بمنزلة العام من النصوصء كذا في «التلويح)”*) 

قوله : (فإنه ليس بإجماع) لألّه لا ينعقد عنده إلا بتنصيص الكل . 

قولة: (كاصول الدين. . .إله) وكالاستصناعء وبناء المدارس» 
واستقراض الخبز بلا وزن» والتثويب بين الأذان والإقامة» ونقل القرآن» 
فإنها ثابتة بالتواتر والاجتهاد ليس بشرط فيه. 


.)07" التقرير (ق7/١5)غ؛ ميزان الأصول (ص5‎ )١( 


(9) التقرير (ق؟7/ 847 -54). 9 ما بين منتوقين سفظ مر (أذ ب). 
للك شرح ابن ملك (ص 5900). (5) التلويح (؟/ 87). 
17 


حفة 


اط ا ان 5 قو زقاخر 2 ل أل وع ا 
(وليس فِيه) اي: المجتهل (هوّى) اى : بدعة (5 فسق) لسقوط العدالة. 
م سم امل . 0-1 2 اا يكم 0 عر و 3 و جح واج اج اي 
وصَرح فِي «التلويح»: فا المبْتَدِعَ ل أَمَّةِ الدَعْوَةٍ دون المتابعةٍ؛ 
لاس ل د 5 


ر» 66 اها به هده وها أو وذ يوط وا عاط مو و يي و وه ما فقا فاه ها ذا قن 4 نا هاه هذه هاي عاك مهاف 


والظاهر أنه لا حاجة إلى الاستثناء؛ لأن اتّفَاقَ المجتهدين موجودٌ في 
هذه الأشياء كما أشار إليه في «التقرير»”"©. ولذا ذكروا الاجتهاد في تعريفه» 
كذا في ”ابن نجيم»” '' وفيه نظرٌء فإنه ليس المراد في اعتبار إجماعهم ثبوت 
الحكم به حال انفرادهم؛ لِمَا ذكر في «التحبير» من حكاية الخلاف في اعتبار 
قول العامّيٌ في الإجماع. فيل : المراد في صحة إطلاق أن الأمة أجمعت» 
وقيل: في افتقار كونه حُحبََة قال: ولا شك في بُعْدِ الثاني» بل في سقوطه ؛ 
لأن القول من غير دليل باطل» والعامئٌ ليس من أهل الاستدلال» فلا يكون 
من أهل الإجماع فيما يَحتاج إلى النظر» على أنه لا يتحقّق من العامة 
لانتشارهم شرقا أ وغرباً””. 

قولهه (أي: بدعة)يعني: بدعة ودعو الناس البيلاكها هو 
ظاهر«التنقيح»”*': لكن في «التلويح»: (قال شمس الأئمة: صاحب البدعة 
وإن لم يكن يدعو إليها ولكنّه مشهورٌ بها ؛ فقيل: لا يُعْتَدٌ بقو فيما يُصَلَّل 
فيه» وأما فيما سواه. . فيعتدٌ به 57م فلا يعتَدٌ 
بقوله أصلاء وإلا. . فالحكم كما ذكر)* , 


.)4 /"( التقرير (ق7/ 14). () فتح الغفار‎ )١( 
.)97/5( التنقيح‎ )5( .)8١ /7( التقرير والتحبير‎ )*”( 


(5) التلويح (91/7). 


وى جع 
7 


مُطَلقٌ الاسم د المتايكة المشهود لها بِالعِصمَة. بن 
5 وي أي : ا (مِنَ الصَّحَابَةَ ة أو العم ة) بَخسْر المَهْمَلَةٍ و : 
القتقاقء وح َسْلَهُ تلن وَرَعْظهُ الأَدْنَونَ (لا يُشْتَرَطُ) لإظلاتي الأَوِلَةٍ (وَكَذَا 
َهْلُ المَّدِيئَةِ) لَيِسَ بشَرْطء خِلاقاً لِمَالِكِ يات. وَلَنَا إِظْلَاقُ الْأَدلَة كوه 
فقائليى: كم حر 7 ريت لدّاين2"”4 وَكَدَِكَ جَعَلتَك أَمَّهُ 
وَسطا»” "2 وَقَوَلِهِ عله :١لا‏ تَجتَمِعُ أَمَّيِي عَلَى الضَّلَالَةَا!'» وَ(مَا ره 
المسطهرت عا . هق جنك اللو خيتية)” 0 


(وَانْقِرَاضٌ العَضْر) بِمّوتٍ مُجْتَهِدِيهِ بَعْدَ اتْمَاقِهِمْ لِيسّ بضَّرْطِء خِلاقَاً 
ايواسم جر للد .امع + - دمع > 


إلشافيخ # ع وَتَمَرَنه فِيسّا إذا رجع , هُمْ بَعْدَ الِانْعِمَادٍ يَصِحّ عِنْدَهُ لا 


قوله : (ومطلق الآسم) آي اسم الأتق: وعبارة «التلويح»: (وليس هو 
من الم غلى اللإطلدق؛ لآنه وإن كان من أهل القبلة. 0 الدعوة 
دون المتابعة. .الخ" » وحاصل هذا: أن لفظ (الأَعَة) في التعريف لا 


0 -ه 


يشمل المُبْتَدِعَ » فلا حاجة إلى الاحتراز عنه 
قوله : مكنا ا تار عن واد ان (ولنا . . . إلخ). 


قوله: (يَصِحٌّ عند أى: يجوز رجوع البعض عند الشافعي قبل 
الانقراض. فالإجماع عنده ينعقد» لكن لا يبقى حجةً بعد الرجوع» وقيل: لا 


.)١1٠( سورة آل عمران:‎ )( .)91١/1( التلويح‎ )١( 

() سورة البقرة: .)١57(‏ 

)50 أخرجه الت رمذي )75١15717(‏ عن ابن عمر وَييّاء وابن ٠‏ ماجه ٠(‏ + )عن أنس بن مالاك وبين ٠‏ 
00( أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» )7179/١1(‏ من قول عبد الله بن مسعود ونه . 

)310( التلويح (؟5/١9).‏ ف34 التلويح (5/ .)13١‏ 


“77 
#تبريةة 


عَنَدَنا لما َدَمْنَاهُ (وَقِيلَ : 0-0 للوإجمّاع اللْاحِقٍ عَدَهُ الاختلافٍ السابق ( 


- 
21 


د الشلةفت المْتَقَدَم يَمْتَْ ِنْ إِجْمَاع المُتأخْرِ عِنْدَ أبي حبق فة ينه كما 
َب الاي نه (وَلَيِسَ كَذلِكَ) أي : ا َه (في الجيح) ب 
هذا إِجْمَاعَ عند أُضِحَانًا يما : أن ليل حجَيَة الإجمّاع َم يَقَصَلء 
وَإِنَمَا تقذ قَضَاءُ القَاضِي بِجَوَازِ ‏ بع م آم الوَلَدِلِشْبْهَةِ الاخيلاف. 
«والشرظ) في العقادة د الماع (إِجْمَاءٌ الكل وَخِلَافٌ الوَاحِدِ) الصَّالِح 


قوله: (لِمّا قدّمناء) أى : من إطلاق الأدلن» وهو تعليل لقوله: لاليس 
بشرط) . 

قوله: (عند أبي حنيفة كآث) بناءً على ما يُشعر به ما رُوِيَ عنه من نفاذ 
القضاء بجواز بيع أمٌّ الولد: وسيآتي تأويله . 

قوله: (لم يفصل) أي : بين ما تقدّمه اختلاف أو لاء بل هو مطلق كما 
تقدّم» [وبه يستدل أيضاً على عدم اشتراط الانقراض كما أشار إليه بقوله : 
لما ]1 . 

قوله : (وإنما نفذ قضاء القاضي. . . إلخ) جوابٌ عن سؤالٍء وهو: أنه إذا 
كان عدم اشتراط انتفاء الاختلاف لصحََّة الإجماع قولَ أصحابنا جميعاً: 
نكيف تند فضاء القاغس بحرا ببح أمٌ الولد السخداتب فيه عدد الصحابة باق 
كما هو رواية الكرخي عن أبي حنيفة كلل مع أنه قد أجمعٌ التّابعون على أنه 
لا يجوز البيع. ٠‏ فلو كان الإجماع صحيحا . . لَمَا قال بالنفاذ؟ 

وحاصل الجواب: أن الإجماع المسبوق بخلافٍ مستقِرُْ مختلفٌ فى كونه 
إجماعاً. نأكثرٌ العلماء: ليس بإجماع» والآخرون: إجماع فيه شبهةٌ ففي 
اعتباره شبهةٌ عتد من جعلة إجماعا بمتولة شير الواحد: حش لا عند جاتحدة 
41 عاابين معقوقين زهادة من (1+ يه بو ز: 


وى جو 
بريةة 


لِلاجِتِهَادٍ (مَانِعَ» مِنَ الماع عِنْدَنا (كَخِلَافٍ الأَكثرِ) لِاحْيِمَالٍ أن 1 
الحَقّ مَعَ ذلِكَ الواعيل الك ليد وَصَحَحَّ م الكَضِئُ فِي «أَصُولِها أن ذلِكَ 
السخايت إن سْوّغُوا لَه ذلك الأضييّاة. . لَمْ يَنْبْتْ حُكُمْ الإجمَاع. 
تإلا. ش نبَتَ (وَحُْكْمهُ فِي الأضل : أَنْ يَكْبّتَ الْمُرّادٌ بها أي : بالإجماع 
(شَرْعَاً عَلَى سَِيلٍ اليقين) وَالقَع ؛ ا 120711 


ولا يُضلّل كما سيأتي» وإذا كان في اعتبار هذا الإجماع شبهة. يسن 
مُتَعَلَّقَه -وهو الحكم المُجْمَعُ عليه- شيهةء فالقفكء به نافق؟ لأنه ئيس بمضًا 
موسا بي ا 0 
يتوقف على إمضاء قاض آخرء كذا أشار إليه في «التحرير»» ونقل قبله عن أبي 
حنيفة الْتفاذٌ» وعبن ممحهذ أنه عدمه» وعن أبي يوسف كن روايتين» ثم 
قال: (والأظهرٌ لا ينفذ عندهم) انتهى”''» وحينئذٍ فلا ورود أصلاً . 

حول معنت اراد فر سسا لجلراك الايترة ريه اللي 
بإجماع أصلاً ؛ فلا يكون حُببَةٌ قطعيّة ولا ظنيّة؛ لأنه ليس بكتاب ولا سنَّةٍ 
ول قياس بل بولا دلبل مه الالال المسعيرةة وهو المككار» والمكتار عند 
عقوم آله ليس يجبا مق 1ق لأن الظاهر إصابتهم خصوصاً مع قوله : 
«عليكم بالسواة الأعظم»” "2 كذا فى االتحريرا واشرحةة!”, 

قوله: (وصحًح الرَّضِئٌ في «أصوله)». : .إلخ) كذا في النُسخ» والظاهر 
لفظة (الرضي) تحريف,. وقد نقله في «التحرير» عن الجرجانيٌ والرازي من 
الحنفية» ومثّل للأول بخلاف أبي بكر ديه في قتال مانعي الزكاة» وللثاني 


0010 التحرير (ص”7٠١8).‏ 
(؟) أخرجه آبن ماجه (485) عن أنس بن مالك طلنه . 


22 التحرير (صة .)5١٠‏ التقرير والتحبير (”7/ 95). 


770 
#ررفةة 


حَتَى يُكُفَرُ جَاجِدُه؛ َوه تعالَى : موت عير سيل الْؤمن» ٠‏ 
(وَالدّاعِي) أي : مُسْمََدُ الإِجمَاع (قَدْ يَكُونُ مِنْ أَخْبَارٍ الآحَادٍ وَالقِيّاسِ) 
وَقَدُ يَكُونْ مِنَ الكتّاب» قل وَكَدْ يَتَمَقِدٌ لا عن كليل بل عإلهام وتوفيق: 


بخلاف أبي موسى َيه في نقض النوم”"". 


قوله ؛ (حتي يُحَمْرٌ جناجده) قال في «التلويح»: (وأما الحكم الشرعي 
المَجَمّعْ عليه فإن كان إبماعه تلكا . .. له يقد بائحدة: وإن كان قطعياً. . 


فقيل : يكدرٌه وقيل: للا: لعي أفتر العياذات اكيس مما عَلِمَ 
بالضرورة كونه من الدين يُكْمَرُ جاحده اتفاقاً» وإنما الخلاف في غيره)”" . 

قوله: (لقوله تعالى: (يتخ عند سيل لْمُؤْمِنينَ 4) صدر الآية: #إومن 
يْكَاققِ الكنول عا بد ما بي 2 المدعة وي عبد ميل التزيية كل اتدل 
شي ينك وات + مَسِرًا) “© قال في «التنقيح» : (فإن قيل: الوعيد 
متعلّقٌ بالمجموع وهو المشاقّةٌ والاتّباع ؛ قلنا : بل بكلّ واحدٍء وإلا.. لم 
يكن في ضََمّهِ إلى المشاقٌة فائدةٌ)0*. 

ووجه الاستدلال: أنه [تعالى] أوعد باتباع غير سبيل المؤمنين بضمّه إلى 
مشائة الرسول كه الع هبي مغر فيحرم؛ إذ لا يُضَمْ مباحٌ إلى حرام في 
الوعيد» وَإذا حَرْمَ اتباع غير سبيلهم يلزم اتباعٌ سبيلهم إذ لا مخرج عنهما ؛ 
لأن ترك الاتباع غير سبيلهم. فيدخل في اتباع غَيْرٍ سبيلهم. والإجماع 
5 فيلزم اتّباعهء كذا في «التلويح»”"' . 


(*) التلويح /١(‏ 97). () سورة النساء: .)١١6(‏ 
(0) التنقيح (؟/ 98). (5) التلويح (97/5). 
7 


ل 


و 00 - - 
مص لهل ىا ا ج6ه 6 هد صم | يرع# ى 0 5ن ل اجن وى بح 2 


وَرَدَّهُ فى 7الأسْرٌ ارِ؟ وَأَفَادَ: أن 5 دَلِيله لم ينقّل إلينا اسْحَعْماءً جماح 
(وَإِذَا انْتَعَلَ ليا إِجْمَاحَ الشلني) أي : الصَّحَابَةٍ (: بإجماع) 0 (عصص -- 
كلد اث كندل الخزمي النتزاتي) كرحت اليل والتمل تطعا عإماعِية 
في فتديية الكاةه زه وَإِذَا انْتَعَلَ ليت الأمرَادِ) كَعَولٍ عَبِيدَة: (مَا احِحَمَءَ 
الشانة عَلَى شيءٍ كا جوماعهدة , على محافظة ني زجع ا ل الظق )20 (كان 
كَتقَل لمن بالاحاد) 101000002 1[ 1 #5071313101 


قوله : (وردّه في «الأسرار ر») لعلّهة في «جامع الأسرار ر» كما هو في «ابن 
ملك" وكذلك رده المسدق : في «التحرير» مع أنه قدَّم في أوّل الياب الثاني ما 
يتفيد أنه لا خلاف في أن الإجماع لا يحتاج إلى السَّنَدِء قال: (أما على القول 
5 عد ع 5 5-8 ع 5 ٠.1١‏ قر 
بحام الوه , الظاهرء وإدا علي كار ول بلزومه. وو ا 
الأفراد»ء وليس هذا إجماعاًء بل الإجماع هو كُلَ الأقوال المتوةٌة 1 
واحدٍ. ولا يحتاج هذا إلى المستتدء ول كلية ار ولة الع 
قوله : (كقول عَبِيدة) ب بفتح العين وك كمدر الياء الموحدة؛ أي 2 َييلة 
الْمُلْمِارْحَ ؟ بفتح فسكونء والمحدّئون يفتحون اللام وشو ومن أصحاب علي 
واين مسعود». وتتمام قواه كما بي «التحرير» - الوا سما والقيرء وريم 
نكاح الأخت في عِدَّةٍ الأخت)”*) ٠‏ قال في «التحبير»: (كذا توارده المشايخ. 
والله تعالى أعلم به)” . 
)000 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (591051) من قول ل عمرو بن ميمون كته . 
(7) شبرج ابن ملك (ص5908). 
(*) قوله: (وإلا. ..إلخ) أي: وإن قلنا إنه يحتاج إلى المستند وهو غير موجود. . كان الثابت 
به مكله؛ أق : غير فوجودة أي: : غير معتيره وعو باطلء قيلرم بطلان الاحديآج إلى 
العم ققد . انتهى حسين ٠‏ (ب). 
(:) التحرير (ص197). (5) التحرير (ص4١5).‏ 
(5 العقري والابحبير 1/17 1 


9 ر مع 
#مبروةة 


(ثمَّ هُوَ) أي: الإِجْمَاعٌ (عَلَى مَرَاتِبٌ: كَالأَفْوَى إِجْمَاءٌ الصَّحَابَةٍ نَضَا) 
كَإِجمَاءِ عِهِمْ عَلَى حلاف الصّدَيقٍ 5ه (مإِنَهُ ِل اليه وَالحَبَّرٍ المَتَوَاتِرِ) 
2 1 جاجد (١‏ بعد (الَّذِي نَصَّ عَلَيهِ البَعْض) مِنَ الصَّحَابَةٍ 
تؤكقلة. الباخيذا زلا يكثرٌ جاجد حِدُهُ بَلّ يُضَذَّلُّ (ثُمَ إِجْمَاعْ م من لقم دن 
كنّء قشر لاعلى شك ل يَظهَرٌ فيو لاك كن سبقهم) ١‏ يخ بققراة 
المَسْهُور: َل جَاحِدَهُ 2 شافع على قرول تبفقة عو كات نيز 
بتر الآقاء لا بال جايدة. 


اليقين؛ كخبر الواحد. 
قول المصنف: (ثم إجماع من بعدهم . . . إلخ) ظاهرّهٌ أن إجماع غير 
الصحابة دون إجماعهم السّكوتي» واعْتّرِضَّ: بأن السّكوت في الدلالة دون 
وجيت : أن آراء الصحابة أقوى من غيرهم. وسكوتهم كالتنصيص لسْدَةٍ 
بصب يي واس نس اه ا 
أما الرابع : جةطتّ على القباس كالمنقول آحاءاً لو خلااف 
مكورعاء امسرة فييما الأجدهاة بن غير اله معي نَّ ورجوعٌ بعض 
اتوي ولا تقطم بغطأ لحدهما ولا صواية. وتمامه فى «التحريرا» 


واشرحه»7". 


(وَالأَمَةُ) فى عضر ما (إذَا اخُتَلَقُوا فى مَسْألَةِ عَلَى أَقْوَالٍ كان إِجْمَاعَا مِنْهُمْ 
ا ا 7 31 7 0 6 5 ع 5 2 2 اج بوره أل 
عَلى أن ما عَدَامًا) أى: ما عَذَا يَلِكَ الأقَوَالَ (باطل) لأن الحق لا يعدو 
ل هه وعم 2 عاك ا ا ل 00 

أعوَالَهُم (وَقِيلَ: هذا فى الصَّحَابَةٍ خاضَّة) وَالحَقٌ الإطلاق. 


قول المهبتفب: (واراكة بذ اخعلقوا .. . إلخ) مثاله : اختلفوا في عِذَةٍ 
حامل توفي عنها زوجهَاء فبعضهم: بأبعد الأجلين؛ وبعضهم: بوضع 
الحملء» وفي الجَدَّ مع الإخوة» فبعضهم : كل المال له وبعضهم: يقاسم. 
فالقول بالا كتفاء بالأشهر قبل وضع الحمل وبحرمان الجَدٌ مما لم يَقَلَ به 


ع ود 


احد. 
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باه 2010 
(القِبَا فى اللكة: التَقْدِيرٌ وَفِي الشَّرْع: تَقْدِيرٌ الفَرْع بالأضل) أي 
مُسَاوَانهُ ؛ أي : نَسوِيَة امقيس بالتفيسن ليد انم يالك [الووة ريرك 
ادر يِيَاسَا عل ويد ابر ِعِلَّةِ الكيل كما سَيَتَضِحُ (وَأَنَهُ جه نَقْلَا 
وَعَقل آم التَقل . . فَقَوَلَهُ تَعَالَى : «إتأعيَيروا») 22201111110 


بر اليا مس 
شروغٌ في الأصل الزابع من الآسنول الأزينة الاستكاء. 
قول المسيتفب : «القياس هن اللغة: الغدير) : يقال: (قِسْتُ التغل بالتثل)؛ 
أى: قدرتها بهاء قال في «التلويح»: (والمساواة يقال: «فلانٌ لا يقاس 
بفلان»؛ أي : لا يساوى» وقد يعدّى ب«على» لتضمين معنى الابتناء؛ 
كقولهم : «قاس الشيء على الشيء') انتهى'''. 
قوله: (وفي الشرع . .. إلخ) أورة عليه أنه فاسدٌ الطرد بمفهوم الموافقة؛ 
فإن إطلاق القياس عليه مجارٌ؛ للزوم التقييد''"' لإطلاقه عليه ب(القياس 
الجَلىّ)» ولو كان قسماً منه. . بَطلَ اشتراطهم في القياس عدم كون دليل 
حكم الأصل شاملاً لحكم الفرع» وتمامه في «التحرير»”" 
قوله: (أى: مسازؤاقه تقسير للتقديرةه وقوله: (أي : اتسسوية 
المقيس . . . إلخ) إشارةٌ إلى تفسير الفرع والأصلء وإلى أن المراد إثبات 
المساواة» وكان يكفيه تفسير التقدير بالتسوية ابتداءً بناءً على ما ذكره في 


58 


)253 التلويح (؟/ 5 .)1٠١‏ 

(؟) عبارة «التحرير»: (والاقتصار على مساواة فرع لأصل في علة حكمه يفسد طرده بمفهوم 
الموافقة. واسم القياس من بعضهم عليه مجاز للزوم التقييد الجلي) . 

(4 التخرير (صه١1).؛‏ وانظر «شرحه'» .)١١1/9(‏ 


هج ب 
"لليف 


7 قيسوا (مإيكأولي ل صر 217) كر لِعْمُوم اللثظ يي مَعَاذِ 


مَعْرُوفٌ) وَهُوَ أنه لي حِينَ عَرّمَ أن يَبْعَنَهُ إِلَى اليَمَنْ قَالَ: «بم تَمَضِي؟» 
ا وتان الوء 0 0" بك وخر الب ا ١فَإِنَ‏ 


جر لير جا م د َي قي عو و 
5-1-0 بد 0 0 ل د تثبت بها الاصول» 


----5 يم عو ا سي عير 2 عق 
كيف واقيسة الرسول وَكِلٍ َالصَحَابَة أَهْهَدُ ون أَنْ تَشْمَّ ؟! 00ظ5ك15 


«التحرير» من أنه يطلق عليهاء والمعنى حينئظٍ تسويئّهُ تعالى محل بآخَرٌَ بناءً 
الو ضري مار و 
«التحرير» واشرحه)”" . 

قوله: (أي: قيسوا) لأن الاعتبار رَدُ الشيء إلى نظيره؛ بأن يُحكم عليه 
بحكم» وهذا يشمل الاتعاظ والقياس العقليّ والشرعيّ 

قوله: (والعبرة لعموم اللفظ) أي : لا لخصوص السبب» وهذا جواتٌ عما 
قاله مانعو التكليف بالقياس: من أن الاعتبار هنا الاتّعاظ لخصوص السبب» 
ولبعد فولنا: جتقرفة تلاك بالستية فقيسوا الذرة يليه فالجواب؛ يأزه يه 
غبرة لخضوص السبب انتفى الأول» وبهذا انتفى الثاني أيضاً؛ إذ المرتب 
الاعتبار الأعم فيه؛ أي : فاعتبروا الشيء بنظيره في المَُلَاتٍ وغيرها”*'. 
فاللفظ عامٌ يشمل الانّعاظ وكُلّ ما هو رد الشيء إلى نظيره» فيدلٌ على الاتّعاظ 
غبارة» وهلى القياس إشنارة؛ لأن الانّعاظ يكون ثابتاً بطريق المنطوق مع أن 


.)5( سورة الحشر:‎ )١( 
,)١771( (؟) أخرجه أبو داود (73595). والترمذي‎ 
,)١171 /7”( التحرير (ضص؟١ 4 التقرير والتحير‎ )0( 
(؟:) سورة الحشر: (؟)‎ 
,)١110 /”( وتمام العبارة في «التفرير والتحبيرا‎ 20) 


وس نس 
"يفي 


كَمَولِه كا للحتعمئة : «أرَا يتِ لو كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَينٌ؟' فَهَذَا بَيَانَ بطريق 
الرَأي ليم للمقايسَة: ددن اكاب على ووب بول قولٍ الرَسُولٍ 
كيد وَقَولٌ الرَّسُولٍ كَل دَنَّ عَلَى * حَجَيَّةٍ القِيّاسِ» فَكَانَ كثاث ال دالا 
عَلَى الأخكام الات بالقِيّاس» قلا يَكُونُ ني الكتَاب تَمْرِيظ » وَلِذَا قَالوا : 


1 الْقِيّاسَ 1 2 ل َ ل ْ 


سياق الكلام لهء والقياسَ يكون بطريق المنطوق من غير أن يكون سياقٌ الكلام 
لهء سَلْمْنًا أن الأعتبار هو الاتعاظ: لكن يغبت القياس دلالة» كنذا في 
«التوضيح»”7''» وسيجيء «إيكياه في المنارة |0 شلء الله تعالى , 

قوله: (كقوله غ4 للخثعمية . .إلخ) ذكر المصنف في «١شرحه»‏ أنه 3 
الختسمثة وقد سألته عن السَحٌ عن أبيها: #آرأيت لو كان على آبياك دي فقضيتية: 
أما كان يُقبل منكِ؟» قالت: نعم قال 8 : افدين الله أحقٌ أن يُقضى) 17 

قوله: (وقد دل الكتاب. . . إلغ) جواب عما يقال: لا نُسَلَّمٌ صحة حديث 
معاذ؛ لآق قرله 9ل حكن الي عبط للي داب 611* بعاقضى قوله تعالى 1 +ز3 
رَطنَا فى لكب من شَوَو6”". ولأنه :لظ سأله عمًّا يقضي بعد أن نصَّبه 
للقضاءء وذلك لا يجوز؛ لأن جواز نصبه مشروطظ بصلاحيّةٍ القضاءء» فأجاب 
عن الأول بما ذكرء وعن الثاني بما قَدَّمَه» حيث عَدَكَ عن قولهم : (حين بعث 
معاذاً) إلى قوله: (حين عَرَّمَ . . . إلخ) إشارةً إلى أنه المراد. 

قول المصنف: (وأما المعقول. . .إلخ) بيانُ للاستدلال بدلالة النّصٌّ 


:)1١١ -1١9/9؟( التوضيح‎ (1) 

(؟١)‏ كشف الأسرار »)2750١/1(‏ وحديث الخثعمية أخرجه البخاري (2)18654 ومسلم /١75(‏ 
/ا٠*).‏ وأبو داود »)١8٠09(‏ والترمذي (58)), والنسائي في «المجتبى" (2)51784 وابن 
ماجه (79109) عن ابن عباس وَويبَاء وانظر «نصب الراية» (/ .)١54‏ 


(؟) سورة الأنعام: (78). 9 


وت 
ويه 


لقا 


التَأمُل فِيمَا أُصَاب من قَبْلَنَا مِنَ المَْلاتٍ) أي : العُقُويَاتٍ (بأُسْبَابٍ نُقِلّتْ 
عَنْهُمْ تحت عَنْهَا اخيرَارًاً عَنْ مِمْلِه مِنَ السَرَاءِ) إذ الالء شْيِرَاكُ في العِلَةٍ 
يُوجِبٌ الِاشْيِرَاكَ في المَعْلُولٍ (وكذيكَ 4 اسْيِدْلَالُ نَانِ بِالمَعْقُولٍ (فِي 
اي 311 لِاسْتِعَارَةٍ عَيرِهَا) أي : عَيرٍ الأَلْمَاظٍ الحَمَائِقٍ لَهَا (سَائِعَ) أي : 
ا ؛ كَالتَاملٍ في الإنْسَّاد ؛ الجاع لِاسْتِعَارَةٍ اسم الوق زرالوتابة 
يم أي : اليد 8 

لوييانة أى: التَّأَمُلِ بِالوَجهَينِء يَتَحَمَّنُ (فِي قَوَلِهِ نكا : : الديلة 
اليب 1©) بالتضب (أي: 33 الحِنْطَةَ بِالحِنْطَة) إِذِ البَاءُ تَقْنَضِي فِعْلاً 


وَرُوِيَ بالرّفع بتَقْدِيرٍ مُضَافِ؛ٍ أي: بَيُْ الحِنْطَةَ» وَالإِحْبَارٌ مِنّ الشاارع جَارٍ 


على حججة القياس؟ لآنه ثايت يمعتاء اللغريٌ: وسكا لبلا معقرلا؛ لآن 
الوقوف على المراد يحصل بالتعقّل لا بظاهر النَّصّ . 


و(المَثلات): جمع (مَتْلَة) بفتح الميم وضمٌ المثلثة . 

وقَسَّرَ الاعتبارَ بالتأمّلٍ وإن كان المراد منه - والله تعالى أعلم - رَدَ انقسنا 
إلى أنفسهم في استحقاق تلك العقوبات عند مباشرة تلك الأسباب؛ أن هذا 
الرّدٌّ إنما يتحنق بِالتأمّلٍ في أحوالهمء ولمّا كان التأمّلٌ هو المؤدّي إلى هذا 
الرّد. . جعل التأمّلَ نفسَهُ إقامةً للسبب مقام المسبّب» كذا في "ابن نجيهم»29©. 

قوله: (بتقدير مضاف. . لوغيد فاخي سارك بورجريا إن جعل من 
0 (ضربي العبد مسيئاً) لأن الحال هنا لا تصلح للخبريّةٌ عن (بيع)» ويجوز 

الواجب)؟ أفق : (بيعُ الحنطة بالحنطة واجبٌ يكلا بئلٍ). وعليه فلا 

م قوله: (والإخبار من الشارع. ا على أن 
يكون قائماً مقام الفاعل للفعل المبني للمجهول؛؟ أي : (تباع الحنطة) . 


.)7١7/8ص( تقدم تخريجه‎ )١( في (ج): (المتأملين).‎ )١( 


إفرة ف الغفار (*/ ١‏ 54 
- ع 
إإيددة * اجا 


مجر الأمْر () حَيتُ كَانَتِ (الحِنْطَه مَكِيل) أي: لَه صَلَاحِيَّة الكيل 
(قوبل بِجِنْسِه ور : مثلا يوثل» حَالَ لِمَا سَبَقْ) من تقدير : بيعوا ؛ أغ : ١‏ 


ابن اس كيه 


حَالَ كُونْهمًا مُتَمَائلَين (وَ له : ال و0 لِأَنَهَا صِفاتٌ: وَالصَقَات ثقد 


فول المصتف: (والصنطة مقي اعيعداً وخيير» وتقدير الشارح (كانت) 
يقتضي أن يُقرأ (مكيلاً) بالنصبء ولا يساعده الرسم» ولم يظهر وجه العدول 
عن كلام المصنف. على أنه ليس في الكلام ما يتعلق به الظرف. وهو 
(حيث)» تأمّل . 

قوله: لأمن تقذدير: #بيعوا») بيان ل(أما)ة وظاهره أن اللام تعليلية لجعله 
حال من قوله > (السطة بالستطة)» والمحى؛ جاز جعله بعالا لِمّا قلنا من 
تقدير العامل اللفظيئ» وهو (بيعوا)»» ويقال مثله في رواية الرفع على تقدير 
الفعل كما قدَّمناه» أما على تقدير المضاف. . فوجهه كون المضافي عاملاً 
في المضاف إليه» وعلى ##دير كوك البغير مععزوفا وجوياً كما قدّمناء قالسال 
من فاعل الفعل المحذوفء كما هو مقرَّرْ في موضعه» وظاهر كلام «التقرير) 
أنه جعل اللّام بمعنى (من) لأنه قال: («لما سبق»: بمعنى الحنطة» وهو 
لم20 

قوله: (أي: حال كونهما متماثلين) يشير إلى أن الحالَ في الحقيقة ما 
أفاده قوله : (مثلاً بمثل). وفي «حواشيى الفنري»: التقدير: «مُقَابلاً مِثْلاً 
بمثل1. قطرِحَ (مقابلك)ء وأقيه (مثلاً بمقل) مقامةع ثم الحال ليست هي 
(مثلاً) وحده» بل هو مع قوله : بمثل لأن معنى المنوب عنه يحصل من 
المجموع. إل أنه أجرى الإعراب على الجزء الأول كذا ذكره صاحب 
«الإقليد» في : (كلمثة فاه إلى 0 


.)5128 التقرير (ق7/ 00). (6) حاشية الفناري (ق/‎ )١( 
7 
ايد‎ 


-ه 


كَالشُرُوطِء فَإِنَّ قَولَهُ: أَنْتِ طَالِدٌ رَاكبَدٌ ِل بوك إذ مَكَبِيِ ٠‏ كانت 
طَالِقّ (أي: بِيعُوا بِهَذَا الوَضي) وَهُوَ التمَانُلُ (2) كَانَ لَالْأَمرُ) وَهُوَ: 
بيغوا (للإيجَاب) باغْيِبّارٍ الوَصْفٍ (2َ) ذَلِكٌ لِأَنَ (اليع نياع بالجساج. 
َل 0 د الأَمْرِ عليه (ليضتك الا" رٌ إلى الحَالٍ) وَحِيَ «مثْلاً بمثْل' 
(البَي هِيَ شَرْط) لِلجَوَازِء فَكأَنّهُ قَالَ: إِذَا بِعْثّمٌ الحنطة.. نواشوا 
الققاكلة جاده بالمثل القدر) وه الكيل 8 المَكيلء وَالوَرْن في 
المَوزُون» فين غيرِهِ (بدَليل ما 72 فى ليث يو كيلا بكيل) وُوَرْنا 
بِوَرْن)"") فَكَانَ «مثلاً بِمِثْل) (وَأَرَادٌ بِالمَضّلِ) في قَولِهِ: «وَالمَضْل ربا 
(المَضصْلَ عَلَى القَدْرِ) 0 


قول المضيتفت.* (والبيع مباح) مبتداً حير : وتقادير (أن) غير إعراب المثن 

قوله ؛ (فكآته قال : إذا بِعْتُمْ. . .إلخ) قال المصنف: (ولا غرو أن يكرن 
الشىء مباخاً ويجب رعاية شرطه عند الإقدام عليه؛ فالنكاح مباحٌ» والإشهاد 
عليه شرظ عند الإقدام عليه) انتهى”" 


وفي «التلويح»: (الظاهر أن الأمر للإباحة» والتقييد بالصفة المذكورة 
للدلالة على أنه لا يجوز بيع الحنطة عند انتفائهاء لكن لما لم يَقَلُ بمفهوم 
الصفة» ولم يمكنه أن يجعل جواز البيع عند انتفاء الصفة مَنْفِيًاً بحكه 
الأصل؛ إذ الأصل هو الجواز. . لزمه المصيرٌ إلى أن الأمر للإيجاب باعتبار 


الوصف) انتهى”"»؛ وهذا الظاهِرٌ غيرٌ ظاهر؛ لأن الأصل في الأمر 


)١(‏ أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» )1١١1(‏ عن عبادة بن الصامت صن ؛ والإمام أحمد 
فى امسئده» (7/ 1 عن أب هريرة ونه 
(9) كشف الأسرار (5514/7). (؟) التلويح .)1٠١9/5(‏ 
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2 
قوله: - (وهو الحسوية) قتكو ا ن الحرمة ثابتة بإشارة الأمرء غرة ف ذلك 


َأمّل في صيغة التَّصّء ويقوله عه : «الفضلّ ريا»”' ؛ لأن البَبًا اس لك 
زياحة فى أحد اليدلين. 

قوله: «لكل محَدَث) متعلق ب(المماثلة) فكان ينبغي ذكر ه عتدلهاء وبيانت 
ذلك : أن كل موجودٍ من المحدّث موجود بصورته ومعناهء والمماثلة إنما 


41 الخريعه مك لالهة 1/ م وأيو داود (57155) عن عبادة بن الصامت 5و#نه. وبلفظه في 


«الآثار» للومام أبي يوسف فرفرثة عن أبَى سعيدذ الخدري - 


هد عو 
سمفيةة 


وَقَذْ يُضَافٌ الحكم إِلَى عِلَّةِ العِلّقَ وَلمْ يَعَْر وا العَدَّ هنا لِأنّهُ لا يَنْفِي 
ات وَاعَبَبَروة في ضَمَان العدوا للضرررق وَفِي السَلَم أنه شرِعَ 
لِلرّحْصَةَ ة» فُتَسُوجِلَ فِيِهِ حَنَّى جَوَّرُوهْ في غير اليثليٌ؛ كَالنْيَابٍ وَسَائْرٍ 
المكاوات وَالْمُوَرُوناتِ (وَسَقَطِتٌ قم ة الجودَّة) في الرّبَوِيّاتِ لالض ١‏ 


و و كلاذ : الما كا 0 ادا 


تقوم بهماء فالقدرٌ عبارةٌ عن امتلاء المعيار بمنزلة الطُولٍ فيما له طول 
والعرض فيما له عرضء فتحصل به المماثلة صورةٌ» والجنسٌ عبارة عن 
مشاكلة المعاني » فتثيث به الممائلة معز . 

قوله : (وقد يضاف الحكم إلى عِلٍَّ الِلّو) يعني : أن القُدَرٌ والجسى عِلَهُ 
العاف وذلك لأن العلةٌ الذاعيةٌ إلى وجرب السوية هو كرئها مثالا مساوية: 
وكونها أمثالاً متساوية تابث بالقدر والجس» قياف وجوب التسوية إلى 
القَدْرٍ والجنس بهذه الواسطة» فهو وجه قول المصنفف: (والدَّاعى إليه القدر 
ولس 1 

قوله: (ولم يعتبروا العد هنا) أي : في باب الرّباء ولم يجعلوه من 
المماثلة صورة كالكيل والوزن»؛ وهو جواب عن سؤال تقديره: أن الممائلة 
الصورية كما تحصل بالكيل والوزن تحصل بالعدد, بدليل اعتباره فى ضمان 
العدواق وَالسَلّم؛ وحاصل الجواب عن الأول: منع جعله المقادوييه أمثالاً 
متساوية. 

قوله: (للضرورة) وهي أن الإتلاف قد تَحَمَّقَ والخروج عن العدوان 
واجبٌء والتفاوث في القيمة أكثر. 

قوله : ا(وشائر المكيلاات) بالجَرٌ عطفاً على (غير) لا على (الثياب). 


,)3"7/4( انظر «نصب الراية»‎ )١( 


ا" ,0 
اط 


(وَهَذَا) أي: كُونُ الدّاعِي إِلَى وجُوب التَّسُوِيَةِ القَدْرَ ائيس فغمع 
تابث بِإِشَارَةٍ (النّصّ) لَا بالرّأي (وَوَجَدْنَا الأرْرَ وَغرَه) مما لم يو فِيهِ 
نص ؛ كَالدَخُْن وَالجصٌ (أَمْثَالَاً مُتَسَاوِيَة أي : قَابِلّةَ لِلنَّسَارِي با 
المَذَكُور (فَكَانَ المَصْلُّ عَلَى المُمَائَلَةِ فِيهًا َضْكَدً حَالِيَاً عَن العِرّضٍ فِي 
عَمَّدِ ابيع ؛ 1" كم النّصّ) فِي الأَشْياءِ السَّنَةِ المَنْصُوصَةٍ (بلا تَمَاوْتٍء 
َلَزِمَنَا إنجانة) أي : تبات كم النَّصّء كما مر (تملى طَرِيقٍ الِاغْتِبَارٍ) 
المَأمُورٍ يه. 

وَالحَاصِلٌ : أَنَّ الدَّاعِيَ إِلَى هَذَا الحم القَدْرُ وَالجْسٌ ؛ أن بهما تنيت 
المساناة حصورة رفشم قَإِذَا وَجَذْنَا هذه و العلة 85 صاكر المكيللات 
بالتوزونات.. . اعَتَْرَنَاهًا بالحنطة وَالذَّهَبِ. ْ 

وغ أي : الناس. المدذكوة (نْظِيرٌ المَثُلاتِ) ليس بَيِتَهُما فَوْقَ باعْتِبَارٍ 
التظر في الشجب ب وَالْحكُم (فَإِنَ الله تَعَالَى قَالَ: «إهوٌ الى الور قو 
مِنَ أَهلٍ َلْكنبِ من ديرم الأول اشر 2 إلى قَولِه: عير عرا كيل 
ديصر *'' (وَالإِخْرَاج من الدجار حخوية كَالمَدْلِ) قال تعَالى: 17 3 


قوله: (في الأشياء الستة المنصوضة) أ ؛ فى حنديث: ا الذّهَبٌ بالدشة 
والقَضّة بالفضّوه واليء باليد والشّمير بالشّميره والعمر بالتمر» والملح بالملخ 
ِثْلاً بمثّل» سواء بسواوء يدا بيدء فإذًا لدت مامالا ان ؛ #يموا كيف 
شئتم إذا كان يدا بِيدِ؛ رواه مسلم» كذا في #شرح جمع الجوامع 

قوله: (أي: ايحي اي وات ور ال 
وكولة. -جراعياً . 


.)5( : سورة الحشر‎ )١( 
عن عبادة بن الصامت‎ )7١١/1( شرح الجلال المحلي‎ ))8١/١941/( صحيح مسلم‎ 6 
. 


وو مع 
ا 


با عَكومَ أن ملا أنشسكع أو اسخرجرا ين ييرم»77, فَالتَخْيِيرٌ دلبل 

عر أنّهُ مَئَِْيهِ (وَالكُفْر يَصلّ دَاعِيَاً إِلَيْ) أي : إِلَى الإخرّاج» كَمَا يلح 

ع لِلمَْلٍ (مَأَوَلُ الحَشْرِ م عَلَى تَخوَارٍ عدو الجقرية) أن الأول يدل 

تان بَعْدَهُ والعد : : إخراج قوم مِنْ ْ مَكَانِ إلى آخَرَّء وَاللَام بِمَعْنَى 

(في)؛ وَآحِرْهُ وَأن0"" جَلَاهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللةعَنْهُ في خِلاقيِه مِنْ خَيبَر ” ١‏ 
دَعَانَا) سيحاتة وَتَعَالَى (إِلّى الاعتبار مر فِي مَعَانِي النْضّ) بَقَوَلِهِ 

طامَعيروا» (لِلعَمَلٍ بو) أي: بِمّا وَضَحَ لَنَا مِنَ المَعْنَى (فِيمَا لا نَصّ فِيِهِ) 


تَْتَيرُ أَحْوَالَنَا بأَحْوَالِهمْ تَوَفَيَا عَم ل 1ط 


قوله : (لأنَ الأوّل يدك على ثان بعده©») أي : لغةّ» وقيل : لا يدلٌّء بدليل 
أنه لو قال: (أوَّلْ عبدٍ اشتريثّةُ فهو حرٌّ)ء فا: شترى عبداً يَعِْقُ من غير تَوقْفٍ 
على شراء عبدٍ آخرء قال في «التقرير): (ورُدٌ بأن [اسم] الأول يدل على 
الثاني لغةً لا محالة وإن لم يتوقف على وجوده. كما في كلمة «كلما» فإنها 
تقتضي التكرار وإن لم تتوقف على وجود الفعل الثاني في حقٌّ الحِنْثِ)”* . 

ولد الواكر درا ولام عمرا كذا في اسه ولعلّه : (أن جلاهم) 
بدون واو كما هو في #ابن نجيم» '"". أو (أوان) أي : : (وقت جلاهم)ء كما 
رآينه مضلحاً في نسيفة. 


قوله: (إلى خيبر) كذا في النسخ موافقا لابن نجيم”"'؛ وصوابه: (من 


() سورة التسياء: 4050 (1) في (ج؛ د): (أوان). 

(') أخرجه البخاري (8١)؛‏ ومسلم )١1/1١955١1(‏ عن ابن عمر وِوْينَاء وانظر «تفسير الجلالين' 
1م ا 

(4؛) قوله: (لأن الأول) هذه المقولة مؤخرة في نسخة المؤلف المحشي كأنه. وفي «الشرح' 
مقدمة على قوله : (وآخره) تأمل. (د). 

(5) التقرير (ق١/‏ 00). (5) فتح الغفار (؟/ .)١1‏ 

)3820( فتح الخفار (7/ .)١7‏ 


جو ا 
#بيفيةة 


(فكذَلِكَ ماهنا) أ : فى الشيرعيات: 
(وَالأَصُولُ) أي : لكات وَالسُنَّ وَالإِجْمَاعٌ (ذ في الأضل معلوا كّ( 066ظ 


خيبر) لأنه جلاهم منها إلى الشَّام . 

قول المصنف: (فكذلك هاهنا) أي: بطريق الدلالة لا القياس» حتى 
[لا1] يكون إثبات القياس بالقياسء بيانه : أنه تعالى لما أدخل فاء التعليل على 
قوله : «تَعَْيروَ2©"”4. . جعل القصة المذكورة عِلَّهَ لوجوب الاتّعاظء وإنما 
تكون عِلَّةَ له باعتبار قضية كُلْيّوَ وهي : أن كُلّ من عَلِمَ وجود السبب يجب 
عليه الحُكُمٌ بوجود المسبّبٍ؛ حتى لو لم يقدر هذه القضية الكُلَيّةُ لا يصدق 
التعليل؛ لأن التعليل إنما يكون صادقاً إذا كان الحكم اللي صادقاًء فيكون 
حينئذٍ هذا الجزئئٌ صادقاً» فإذا ثبتت القضيّهُ الكُلَيّةً. . يثبت وجوب القياس 
في الأحكام الشرعيّة» وهذا المعنى يفهم من لفظ الفاءء وهي للتعليل» 
فيكون مقهوماً بظريق اللنة: فتكون دلالة نصّء كذا في «التوضيح»”" 

قول المصيف:* ((والآصولء فى الأاصل سعلولة)؛ لأن الأولّةٌ قافمة على 
حجيِّةِ القياس من غير تفرقةٍ بين نَصّ ونَصّء فيكون التعليل هو الأصل إلا 
بمانع؛ مثل النصوص في المُقدَّراتِ من العبادات» وسيأتي تعريف العلة في 
بيان ركنهء كذا في «ابن نجيم)»””, وبه ظهر أن في كلام الشارح كآنه سقطاً. 


سرمخ 
فنسهة . 


لوالحاصل» آن كل تمل ميت لسكم. . فالاصل فيه أن يكون له علد 
بمكد الطاق َرْعِ آخر بها إلا لمانع؛ كأعداد الركعات مثلاً؛ فإنها تعيّديّةٌ لا 
سباك قرا 0 


() سورة الحخثير: (201, () التوضيح .)١١١/5(‏ 

() فتح الخفار (9/ .)١5‏ (4) ما بين معقوفين زيادة من (ج», د). 
ل ا 
عبية 


أي: ذَاث عله ِل النُسُوص فِي المَُدَرَاتٍ ين لهات (إلّا أنه لا يُدَ 
في ذلِكَ) التَعْلِيلٍ (مِنْ دَكَالَةٍ النّمْيِيزِ) أي: ذَلِيلٍ يمي مَا هُوَ العِلّةٌ عَنْ 
يراه د لا يَجُورُ اميل بل وَضفٍ (وَلَا بد ب يلك) الغيبل 
وَالتَمميزِ (مِنَ قِيَامِ الدَلِيلٍ عَلَى أنه تلغايا أ : أن ؛ النضّ في حَالٍ الْقِيّاسِ 
(شَاجِدٌ) أي : ا وَلَا يَكْهِي كُونْ الأضل ذ في النُضصُوصٍ التكليل . 


قوله + لأ : ذات علة) ذكر في «المغرب» : (2])) فيو (معلول) أي : ١‏ 
علدلا : ويه الدع أضعرافى يسقى الالخربين على الثقهاء : يآن العلة ا 
لازم والنعت منه (عليل)» والصواب: (نصٌّ معلل)؛ كذا في «التقرير»”" . 

توك : (التعليل) يان لمرجع الإشارة» وهو ما دلَّ عليه لفظ معلوله؛ 
والتعليل -كما في «التلويح»)-: : تبيين العِلَةِ في الأصل ليفيت الحكم في 
الفرع” '". 

قوله: (التعليل والتمييز) بيانٌ لحاصل المعنى» والأصوب إرجاعٌ الإشارة 
إلى ذلالة التمييز كما هو ظاهر تقرير المصدف. ولا يض تذكير الإشارة؛ لآن 
الدلالة بمعنى الدليل؛ من إطلاق المصدر على اسم الفاعل كما يأتي نظيره. 

قوله: (ولا يكفي كون الأصل في النصوص التعليل)؛ لأنه ثابتٌ من 
طريق الظاهرء وقد وجدنا من النصوص ما هو غير معلولٍ بالاتفاق» واحتمل 
أن يكون هذا النص المعين عن تلك الجملة؛ فلا يصع التمسك بذلك اللأصل 
والإلزام به على الغير مع هذا الاحتمال؛ لأن الظاهر يصلح حجةً للدفع لا 
للإلزام كما في استصحاب الحالء لكن هذا الأصل -وهو كون التعليل أصلاً 
في النصوص- لم يسقط بالاحتمال أيضاً؛ حتى جاز التعليل للعمل به قبل 
)١(‏ المغرب (؟7/ .)8١‏ (1) التقرير (ق؟/ لاه). 

2 التلويح (؟/ .)٠١8‏ 


0 
عبية 


2 02 02 
9 19# :8 9039 87 18 يها هو 18 1# (ه1 اف يذ ةط ها هد ها ج66 0ه هد هد بها نواعهة أها و ها يه 6١‏ هق هد © 1 2 1-2 38 ها وا تا يوا ا ها ا ا اها 9 ا 8 3 0 6 


قيام الدليل على كونه معلولا وإن لم يَصِمَّ الإلزام به على الغير» كذا في 
«العزمية» عن ال اك ثم هذا الشرط مذهب بعض أصحابنا؛ واختار 
في «الميزان» عدمه كما هو مذهب العانة د سه ف «التحرير)” ". 


© © © 


. 553 8 نتائج الأفكار (ف/ 17 )ع كشضف الأسرار‎ )١( 

(؟) قال الرافعي (ق/ 0517): (لأن أحكام الله تعالى مبنية على الحكم ومصالح العبادء وهو 
المراد بقولنا: النصوص معلولة؛ أي: الأحكام الثابتة بها متعلقة بمعان ومصالح وحكمء 
فإذا عقل ذلك المعنى.. يجب القول بالتعدية» وإذا ثبت أن الأصل فى النصوص هو 
التعليل. . لا وجه إلى اشتراط دليل اخر لصحة التعليل» إذ التعليل لا يصح إلا بوصف 
مؤثرء والأثر إنما يعرف بالكتاب والسنة أو الإجماع على ما ستعرفه» فكان ظهور الوصف 
المؤثر من هذا النص دليلاً على كونه معلولاً» إذ لا معنى لكونه معلولاً إلا تعلق حكمه 
بمعنى مؤثر يدرك العقل» فأي حاجة إلى إقامة دليل آخر على كونه معلولاً» وليس هذا 
كاستصحاب الحالء» فإن الأصل فيه لم يثبت بدليل» ألا ترى أن حياة المفقود وحرية 
الشاهد لم يثبتا بدليل» بل بظاهر الحال» فأما كون الأصل معلولاً. . فقد ثبت بقبول 
التعليل وظهور الوصف المؤثرء فوضح الفرق). 

(7) ميزان الاصول .)5١7/١(‏ 


وح 0 مو 
ليذ 


شط ال سس 
(نم للقيّاسٍ تَفْسِيرٌ لَمَةَ وَشَرِيعَةً كَمَا ذَكَْنَاه. وشم عل فرك ٠‏ وَحَكُم 
وَذَفْعٌ: اقشرط4) ويم : ل يَكُونَ الأَضل) أي : المَقِيسٌ عَلَيهِ (مَخْصُوصًا 
بِحُكُمو) أي : : كم الأصلٍ (ب) سَبَبٍ (نَصٌّ آخَرَ) دَالَّ عَلَى الاختِصَاصٍ 
(5) قَبُولٍ (شَهَادةَ خُرَيمَة) وَحْلَه خصّ بِقَولِهِ كم : امن شَهِدَ له 


2 عر م موي 


زيمة. . فهو حميكةا ]4 وا اي ا لَه قلا يَقَاسنَ عليه 
غير ون كان أمْصَلَّ كأبي بكر طلد 4 لكلا تَبَطلّ الخصوصية . 


شر لياسر 

قوله: (أي: المقيس عليه) هذا التفسير بناءً على ما عليه الجمهور من أن 
الأصل هو محل الحكم المنصوص عليه؛ كاليرٌ في قياس الأرز عليه والمَرْعَ 
لشي . المشيّه بهدء وعنذ البعض: الأصل: الدليل الدّالُ على الحكم في المقيس 
عليه؛ والفرع هو الحكم الثابت فيه بالقياس . 

قول المصنف: (مخصوصا بحكمه) الباء داخلة على المقصور؛ لأن 
الحكم مقصورء والآصل مقصورٌ عليه» كما في قول الزمخشري في تفسير 
قوله تعالى: (إيَّاكَ نعبد)”' معناه: تَحْصّكٌ بالعبادة» لا نعبد غيرك”" , 

قوله: (خصٌ بقوله ‏ . . . إلخ) روى الطبرانئٌ وابن خزيمة بسند رجاله 
موتوقوق آنه #لة اشعرى فرساً من سواه : بن الحارث المحاربيّ. فجحده. 
لعهد له خريية بن تايكم هنال لهة نبا تلاك علي هذا ول دكين حاترا 
فعنا؟ :+ قال : صذفتك بما تقول: وعلست أنك لا تقول إلا حذا حَمَاً فقال النبي 


.)١7/١( سورة الفاتحة: (0). (") تفسير الزمخشري‎ )١( 


وو منص 
نيذه 


يون الأضل (مَمْدُوِلَا بو) أي : مَائِكَُ (عَنْ) سَنَنِ (القِيّاسٍ ؛ كَبَقَاء 
الصَّوم م مَمَ الأكل وَالشْرْبِ تَاسِيا) بحَرِيتٍ : «تِمَ عَلَى صَوِكٌ إِنَمَا أَظعَمَكَ 
د يَعَاسنٌ عَليه المشيرة. 


كِ: «من شَّهِدَ له خزيمة أو شَهِدَ عليه. . فحسبه)»» كذا في «التحبير»”"', 
وذكر في «التحرير»: (أنه ليس النّص مفيداً لاختصاصه. بل المجموع منه 
ومن دليل مَنْع تعليل ذلك النَّصّء 4 زعو تكريمه لاخخضاصة بشهفةه جل 
الشهادة له ككَةِ عن إخباره» فلا يطل اختصاضة بالتعليل)”" . 


قول المضنف : (وألة يكرن معنولا يه عن القياس) أي : عن طريقه. 
والمراد بطريقه أن يعقل معنىّ ويوجد في آخرء فخرج ما لم يُعقل؛ كأعداد 
الركعات والأطوفة ومقادير الزكاة» وبعض ما خصٌ بحكمه؛ كالأعرابي 
بإطعام كفارته أهلّهُء أو عُقِلَ ولم يَتَعََ؛ كشهادة خزيمة» أو عُقِلَ على خلاف 
عِلَّوِ شرعيّة؛ كبقاء صوم الناسي مع عدم الركن» كذا في «التحرير»”؟ » فهذا 
كله هينا عَدِلَ به عن القياس» وبه ظهر ما في «التلويح» من أن التحقيق أن 
الشرط الثاني مُعْنَ عن الأول؛ لكونه من أقسامه على ما ذكره الآمديُ* . 

قوله: (فلا يقاس عليه المخطى)؛ لأنه معدولٌ به عن القياس؛ لأن 
القياس فيه فوات القربة بما يُضَادٌ رُكْنَهًا وإن كان ناسياًء والنسيان لا يعدم 
الفعل الموجود ولا يُوجِدٌ المعدوم, ولكن ثبت البقاء معه بالحديث . 


. أخرجه ابن حبان (0)70717 وأبو داود (1794) عن أبي هريرة ؤَلينه‎ )١١ 
التمرير والتخبير (*/ /71١1)؛ المعجم الكبير (2)81/54 وعندهم: سواء بن الحارث» وهو‎ )9( 
الصواب؛ ولم أجده في مطبوع «صحيح ابن خزيمة».‎ 


(06 العوير (ص١7:).‏ 00 التحرير (ص 247١‏ 4" 
(5) التلويح (5/ .)١١‏ الإحكام للآمدي (1915/9). 
1" 0 


يفيه 


(وَأَنْ يَتَعَذَّى) وَهَذَا الشَّدط الكَّالِتُ ميد بقيُودٍ حَمْسَةٍ ذَكَرَهَا قَولهِ: (الحَكمٌ 
الشرْعِيم) إِد إِذ القواس ا يَجَرِي في اللّمَةَ [النايت بالنّصّ) أي : الكِنَابٍ 


2 


ملس وَالإِجْمَاعَ | لا بالقيّاس»ء وَكُون المتعدى (بعينه) ف له 8 2 نقد 2 ا ته 8ف ها :8 زا 2 


قوله أده بقيود خمسوة) كلا في شرح المصنةة ل" وقد عردّها غيره 

من الشّرّاح بس فِبكّة» وجعل مها التجدية: [وهو ظاهر كلام فخر الإسلام”''. 
ووجهه: أن العمدية فيك للسكم البقيل يما بعدة: قعار الشرط هو كون 
الحكم مقيّداً بهذه القيود السّنَّوّء تأمّل. 

وقد احترزوا به عن التعليل بالعِلّةِ القاصرة على المنصوص عليهء فإئه لا 
يجوز عندنا كما سياتى كيبل الاسعساق. 

ثم في إسناد التعدي إلى الحكم مسامحةً» والمراد: تعدي مِثْل حكم 
الأصل إلى الْمَرّع؛ لأن تعدي الحكم نفسه -وهو انثقاله من محل إلى آخر- 
ممما لأنه عمق لذ يقبل الاتقال]0. 

قوله: (إذ القياس لا يجري فى اللغة)» لأنه قد لا يراعى المعثى فى 
الوضع. كوضع الفَرّسٍ ونحوه. وقد يراعى كما في القارورة» لكن رعاية 
المعنى إنما هي للوضع لا لصحة الإطلاق» حتى لا تطلق القارورة على الدَّنَّ 
اقرار المادليه» ترع اي لمعي الازارة وقيع ذ! اللفظ لهذا المحتي مر سبائر 
الألفاظ, كذا في «التوضيح)”* '. فإذا وضع لفظا العسم مخصوص باعتبار 
معنيّ يوجد فى غيره. . لا يصحٌ لنا أن نطلق ذلك اللفطّ على ذلك الغير حقيقةً 

قوله+ إل بالقياس» أي: لا يجوز أن يكون حكم الأصل ل كينا ااه 
(5) كشف اران 74/93 ). 0( أصول البزدوي (105/1). 


6 ها بين معفوقين في (أ+» بء و () : (ولعل الأظهر ما فعله يآ تكأنه؛ إذ التعدية هي الشرط 
المقيد بالقيود المذكورة». لا قيد له) . 
(؟) التوضيح .)١١57/5(‏ 


مو 
”بيذ 


بلا تغيير فى الفرع لحكم الأضًا م الإطلاق وَالتَمَيِيدِء وكون المتعدي 

(لا نصّ فيه) قطعِتَ الذلالةَ؛ 0 32311111010101 

5. 2 0 5 0 وى #6 و كت © 

لانه لو اتحد العله في القياسي: . . فَذَكرٌ الواسطظة ضائعء وإن لم تتبحك 

- 6 أه-ه _- 38 أ 

بَطلَ أحد القياسين؛ لايتناته على غير العِلهٌ التى د ل لحكمءع 
ءٍِ 

مثا إذا قبس الذرة على الحنطة فى حرمة الربا لِعِلةَ الكيل والجتس» ثم أريق 

ع 0 


قياس شيء آخرٌ على الذرة؛ فإن وجد فيه العلة؛ أعني : الكيل والجتس . 


- 


كان ذكر الذّرة ضائعاً : وارم اسه علي المصافةه وإل لم ترج . . لم يص>- 
ابه على الذرة؛ لانتفاء عِلَّةِ الحكم» كذا في «التلويح' 


7 


قوله : (بلا تغيير في الفرع لحكم *الاس] ) اتسير لعمدى الحكي تعبثة ع 
وكان الصواب أن يقول: «للأصل» باللام صلة (تغيير) أي: لحكم الأصل . 
ل أ ا المرع حكم الأمطلي ا" 6 كه 00 أو 


مورت 5ك حي افرع . 

قوله: (أي : نظير الأصل) أي: الأصل المفهوم من التعدّي . 

قوله : (قطعي الدلالة) صفةً ل(نَصٌ) أي: فالمراد نفي نصّ قطعيٌ الدلالة 
على الحكم المُعَدَّى أو عدمه؛ لأن غيره يؤوَّلٌ بالقياس» وزَاد اين الكمال 
مقبولٌ روايةٌ» وقال: (إنّما قيد به لِمّا مرّ أن القياس يقدَّم على خبر الواحد إدَا كان 


4 


في روايته قصور؛ بأن كان الراوي غير عدلٍ أو غير معروفي بالفقه) ات ين" 


47 التلويح )١( .)١١5-١١1/1(‏ سقطت من (أ. بء وء و). 

00 ما بين معقوفين زيادة من (أ» 60005" 

(4؛) سقطت من (أ. بء وء ز). (5) تغيير التنقيح (ص .)١06‏ 
جيه 


أنه متي لا مَسَاعَ لِلاجيهَاةِ (قَا يَسْمَقِيم مم اليل بات اشم الزن 
ِلْوَاطَةِ) تَمَرِيعٌ عَلَى . القَيدٍ الأول (لأَنَّهُ لَيسَ بكم شَرْعِيَ) وَإِنْمَا هو مِنّ 


الأَسْمَاءِء وَإِنَّمَا يُحَرُ عِنْدَهُمَا بِدَلَالَةٍ النَصّ لَا بالقِيّاسء إِذَ لا قِيَانَ مَعَّ 
الك رز وَلَا لِصِحَة ظِهَارِ الذَّمّ) قِبّاسَاً على مِكةٍ طَلَاقِهِ؛ كَالمُسْلِم 


لكن مر في أوائل بحث السّنّةِ: أن الحَقٌّ تقديم خبر الواحد على القياس 
وإن لم يكن راويه معروفاً بالفقه0" . 

قوله: (لأنه حينئنٍ لا مساغ للاجتهاد) قال ابن الكمال: (أمّا ما قيل : 
«لأنه إن كان موافقاً فلا حاجة إليه» وإن كان مخالفاً يببطل». . فمردودٌ» أما 
ول : فلآن الكلام في عدم الصحّةء وعَدَمُ الحاجة إليه لا تستلزم عَدَمَ 
الضحة» وأما تأنيا: فلأنه لو صم ما ذكر في إبطال الشَّىٌّ الأول. . لزم عدم 
صحة الإجماع على ما فيه نص قطعييٌ. واللازمُ فاسدٌ» وأما ثالثاً فلآن كتب 
الققه مشحونة بالجمع بين الاستدلال بالنّصٌ والاستدلال بالقياس في مسألةٍ 
واحدة) اثنب 9 

قول المصنف: (فلا يستقيم التعليل. . .إلخ) قال في «شرحه»: (بأن 
يقول: الرّنا اسمٌ لجماع يُقصد به سَفْحُ الماء دون الولد» واللّواطة مثله في 
هذا المعنىء فكانت )77 

قول : (تفريع على القيد الأرّل) هو كون الحكم شرعياً . 

قوله: (إذ لا قياس مع اللغة) وأيضاً الحدود لا تثبت بالقياس عندنا . 

قوله: (قياساً على صحة طلاقه؛ كالمسلم) في العبارة قلب: والصواب؛ 
(كصحة طلاقه قياساً على المسلم). 


,)١76 تغيبر التنقيح (ص‎ )١( ,)5١9-51١8ص( انظر‎ )١( 
:4774/9( اكاشنب الأسرار‎ 9( 


000 
2 ".بجنا 


8 تَمْرِيعٌ عَلَى الثَّالِت (لِأَنَّهُ) أي : التطريل تقكي؟ للشرقة التكثامية 
ِالكَمَارَةٍ 8 الأضل) وَهوٌ ظهَارٌ العشدم (إلى إِظلَاقِهًا) أي : الحَرّمَةٍ (فِي 
الغو وَهوَّ ظهَارَ الدَمَّيَ (عَنِ العَايَةَ) 0 التكفير : 


577 
لها 


قاف أذ القرقة بي القنيم تكبا ا 
حي نقتم | هْلِييهِ لَهَاء قلا يُعَامِنُ عَلَى المُشْلِمء ٠‏ خِلاقاً لِلشَّافِعِيَ كأ 
(وَلا) يَسْبَةِ يُسْقَقِيمُ التغليل (لِتَعَدِيَةَ الشكم بين النابى في الفظر إلى المكرة 
َالحَاطِى) تَفْرِيعٌ عَلَى الرّابع (لأَنَ عُذْرَهْمَا دُونَ عُذَْرِه) إِذِ النْسْيّانْ مُضَافٌ 
إلى صَاحِبٍ الحَقٌ بِدَلِيلٍ «إِنَّما أَظْعَمَكٌ الله بِخْلَافِهِمًا . 

(وََا) يَسْتَقِيمٌ التَعْلِيلَ (لِشَّرْطٍ الإيمَانٍ فِي رَكَبةِ كَمَارَةٍ اليمِينَ وَالظهَارٍ) 


قوله: (وأنه تفريع على الثالث) وهو تعدّيه بعينه» وتَرَكَ التفريعَ على 
الثاني -وهو كونه ثابتاً بالنّصٌ- وقدمناه. 

قوله: (وهو ظهار المسلم) فإن حرمته تنتهي بالتكفير. 

قوله: (حاصله: أن الحرمة في المسلم مُعَيّاةٌ بالكفارة. . . إلخ) وأيضاً 
فإن الواجب على المظاهِرٍ إذا لم يقدر على الإعتاق هو الصوم؛ والصوم لا 
يَصِحّ من الكافر» والواجب بالنّصٌ تحريرٌ يخلفه الصومء والكافر ليس بأهل 
له وإن كان أهلاً للتحرير المُظَلَقٍ . 

قوله: (تفريع على الرابع) هو كون التعدي إلى فرع هو نظيره. 

قول المصنف : (لأن عذرهما دون عذره) فإن الخطأ يمكن التحرز عنه 
بالئَتّمْتِ والاحتراز» والإكراه حادثٌ بصنع العبد غيرٌ مضاف إلى صاحب 
انصك: وليهذا لا بل له الإقداء على الفطر» بخلاف النسيات»: فإنه سماوي 
محضٌ جُبِلَ عليه الإنسان» فتعدية الحكم من الناسي إليهما تعديةٌ إلى ما ليس 


وح 0 مع 
اليذه 


5-1 الس 


َفِْيعٌ عَلَى الحَامِس (لأنَّهُ نعي إلَى شَيءٍ فيه أطل يبروا بالتقييل كما مر. 
وَالتّحْقِيقٌ : 9 جَدِيعَ م الكو الملكرة لِلقِيَاسِ زابعقة إلى شَرْط مركب 


0-2 وهر لير (0© 
من أَمْرين: رَهُوَ انيه مِنْ غير تَفْييرِء كَمَا بَسَطَهُ ابن جيه" . 


بنظيرء فيكون فاسداء هذاء ولو مثّل يقير هدًا الميال. . لكان أحسق؛ 
لأنه قَدَمَ أن عدم صحته لكونه معدولاً به عن سنن القياس. 

ومثاله: تعدية الشافعي كلل حكمَ التيمم في شرط النَيّةِ إلى الوضوء. 
قال: (لأنها طهارة, فلا تتأدى إلا بالنية مثله)» وقلنا: (ليس بنظير التيمم؛ 
لأن التيمم تلويثٌ حقيقةً» وجعِلَ طهوراً للضرورة بالنية» والوضوء مطهّرٌ 
بنفسه» فلم يتساوياء فلم يصمٌّ القياس) . 

قوله : (تفريع على الخامس) هو كون الفرع لا نص فيه . 

فولهة لبالتقييد) أي: تقببد إطلاق قوله تعالى : تيز وتو 1" 
بالقياس على كفارة القتل» وهو لا يجوز. 

قوله: (كما مرّ) لعل الصواب: (كما يأتي) أي: في الشرط الرابع 

قوله: (كما بسطه ابن نجيم) قال: (وبيانه أن التعدية عبارةٌ عن اعتبار 
وجود مِدْلٍ كم الأصل الشرعيّ في المَرْعِ بمثل عله والمراد من التغيير أعمّ 
من أن يكون في حكم النّصّ أو في مناط الحكم أو في الفرع؛ وعلى هذا 
خرج العِلَّةُ القاصرةٌ والقياسُ اللغويٌ وما كان مخصوصاً بنصٌ آخرء فإن 
التعليل في ذلك يُفضي إلى تغيير حكم النْصّءْ وخرج ما كان معدولاً به عن 
القياس» فإن التعليلَ فيه يُغيّره إلى كونه قياساًء وخرج ما لم يكن الحكم 
الثابت بعينه» فإن ذلك تغيير» وخرج ما لم يكن الفرع نظيره؛ لأن تعليله تغيير 
لمناط الحكم» كما في الناسي مع الخاطئ» فإن مناط الحكم في الناسي عَدَمْ 


)١(‏ فتح الغفار (7/ .)١9‏ )0( سورة النساء: (؟97). 
8 .5 


٠ 


قر أ لظ 


قصد الإفساد مضافاً إلى صاحب الحَقٌّء وبالتعليل يَتَعَيّرٌ ذلك . 

وخرج ما كان فيه نصٌّ؛ لأن التعليل إن كان موافِقاً للنّصّ. . فلا تعدية؛ 
لأن وجود الحكم حينئذٍ في الفرع بالنَّصٌّ لا باعتبار وجود العِلَّةّه وإن كان 
مخالفاً. . ففيه تغيير حكم النَّصٌّ في الفرع . 

وخرج ما لا يبقي حكم النصٌّ بعد التعليل على ما كان قبله» فإن ذلك 
تغييرٌء كذا في «التقرير»»؛ وهو تقريرٌ حسنٌ يجب حفظه. ولكنَّ المشايخ 
قصدوا الإرشادٌ وإيناسَ الأذهان بتكرار شروط القياس) انتهى”''. وكان 
ينبغي للشارح ذكر هذا بعد الشرط الرابع كما فعل ابن نجيم . 

قول المصنف : (والشرط الرابع : أن يبقى حكم النّصّ . . . إلخ) حاصله : 
أنه يُشترط ألا يُغَيِّرَ القيامنُ حكمّ النّصٌّ الذي يجب تقديمه عليه عند 
ار اي را ااا يا ل الب لسرا 
لأنه يُعَيْرٌ قوله تعالى: «فَكَمَرَنهَ إِطمام عَسَرَوَ مَسَكنَ 4”"“. فإن الإطعام جَعْل 
الغير طاعِماً على وجه الإباحة والثّمليك» فاشتراط الثاني تغييرٌ لحكم 
الإطلاق الثابت بِالنّصٌّء كذا في «تغيير التنقيح»”" . 

واعترض في «التلويح» زيادةً هذا الشرط: بأن اشتراط عدم النَّصٌّ في 
الفرع معن عنه؟ أن معفاة عدم نض دالٌ على الحكم المعدق أو عدمه» 
وهاهنا النَصٌُ دالٌ على عدم الحكم المعدّى في المَرْع» فإن إطلاقه يدل على 
أنه لا يُشترط التمليك”؟'. 


.)489( فتح الغفار (/ 9١)غ؛ التقرير (ق59/7). (؟) سورة المائدة:‎ )١( 
.)١١ا//5؟( تغيير التنقيح (ص75١). (:) التلويح‎ )( 


ا 0 
#البلهةة 


526 حَصَّضصُنًا القييل) الَذِي 4 يَدْخْلَ تَحْتّ الكيل (م, نْ قَوله عيذ : «لا 
بيعو الطَعَامَ باللقام إلا سَوَاءً بِسَوَاءٍ) يف مع أ 4 القَلِيل 2 لا 
ِالتَعْلِيل بل بِدَلَالَةٍ النّصٌ (لِآنَّ اسْيَمْنَاء خَالٍ التّسَاوي) بِقُولِه : إلا سَوَاءَ 
ِسَوَاءِ» (دلَ عَلَى ُمُوم صَدْرِه) أي: صَدْرٍ الكلام» وَهُوَ الطّعَامُ (في 
الأشؤال؟ أي وال - بيع الطعَامء وَهِيَ ثَلَانَةٌ: تَسَاوٍء كل 


ل م 


وَمَسَجَارَقةٌ (وَلنٌ 0 ذَلِكَ) 10000 ز[ز[ [ز[ [ز[ ز 1 00 


وأجيب: بأن النّصَّ في هذا الشرط أعمٌّ من أن يكون في حكم الأصل أو 
الفرع» فلا يُغني عنه ما قبله؛ لأنه خاصٌ في الفرع . 
عيرم قوله كز : «لا تبيعوا الّعام. ع الحديث» فإنه يعم القليل والكتير: 
فخصصُّمُ القليل من هذا النَّصٌّ العامٌ» فَجَوَّْتَم بِيعَ القليل بالقليل مع عد 
التساوي بقولكم: إن عِلَةَ الرّبا القدرٌ والجنس» والكيل غيرٌ موجودٍ في بيع 
الحَفْنَةٍ بِالْحَفْئَتيّْن فلا يجري فيه الرّباء فلم يَبْقَ حكم النَّصٌّ بعد التعليل على ما 
>0 ع د ان ع عو 
كان قبله» فوقعتم فيما ابيتم . 
وتقرير الجواب: أن المراد التسوية بالكيل» وهي لا تُتَصوَّرٌ إلا بالكثير» 
فلا نسلّم أنه يَعُعُ القليلَ والكثيرء كما يقال: (لا تقتل حيواناً إلا بالسكين)؛ 
معتاه : لا تقل ححيواناً من شأنه أت يُقتل بالسكين إلا بالسكين ء قَقكل حيوان لا 
قعل بالسكينة -كالقمل والبرغوث- لا يدخل تحت النهيء. كذا في 
«التوضيح)"" 
, / 1 5 575 ا 
قول الميضحفت: (دَل على عموم صدره في الاحوال) لآت [الاستقماء 
3 أخرجه مسلم ))97/١9951(‏ والإمام أحمد في «مسئده» (7/ )5٠٠‏ عن معمر بن عبد الله ونه . 
020 التوضيح .)١١97/”(‏ 
(©) في (أ. بء. وء ز): (ولن يثبت ذلك إلا في الكثير) . 


8 بس 
نهد 


أي: هذه الأَحْوَالٌ (إِلّا فِي الكَثِير) المَعُلُوهِ بالكيل» فَكَانَ آخر رُ الكلام 
دَلِيَاً عَلَى أن أُوَلَهُ لَمْ يَتَنَاوَلٍ المَِيلَ (قَصَارَ التمِْيرُ الئّصٌ) أي : : بذلاله» 
حَالَ كَونْه (مُصَاحِبَا لِلتَملِيل ٠‏ لا) أنَهُ حصّل (به) أي: بِالتَّعْلِيلء ٠‏ فَإِنَ 
الاسْيْناء يَدُلَّ عَلَى أن القَّلِيلَ لبس يمْرَادٍ؛ َتَْليلنا بالكبل يَدْلُ أيضأ أنه 
ليس بمَحَلَ ٠‏ قتَوَافًا. 


لوإنما شقط حَن الفهير فى الشّور أي- ذّات ما الزكاؤه وَجَارَتِ 


الحقيقيَ -أعني : المُنَّصِلَ- يقتضي المُجانسةً» والأصل الحقيقةٌ إلا بدليل 
المجاز: والمسعي هنا عال؛ والمسعفي منه عير » فقلماء المسفى منه 
الأحوال عملا بالأصل» وهو دليلٌ على عموم صدره فيهاء والمساواةٌ 
المستشناةٌ وكذا التفاضل: والمجازفة لا تتائّى إلا في الكثير؛ لأن]() التساوي 
إنما يُعتبر بالكيل بالإجماع وبالنّصٌ على ما مرّء والتفاضل إنما يكون عند 
وجود المَضْل على أحد المتساويين كيلاً» والمجازفةٌ عبارةٌ عن عدم العلم 
بالمساواة كياد والكيل لا يتأنّى إلا في الكثير» فعرفنا أن اختصاص القليل 
ثابتٌ بدلالة النّصّ وإن كان مصاحباً للتعليل» لا أنه حصل بالتعليل. 

قرله: لأأى: عذه الأجوال) تفسيرٌ مراق يبان لحاصل المحنى» 
كان المناسب أن يقول: (أي: المذكور من الأحوال)؛ وأرجع ابن ملك 
الإشارةً إلى التساوي فقط”'"'» وما هنا أولى . 

قوله: لاخال كونه سصاجبا) أي : آنه مضي على الحاله؛ ويجوز أن 
يكون خبر (صار). أو يكون خبراً بعد خبرء كذا في «التحقيق». 

قول المصيف: (وإنما سقط حَقُ الفقير. . . إليع) سواب سوال تقريره: 


.)١72١ص( ها بين معقوفين زيادة من (ج» د). (1) شرح ابن ملك‎ )١( 


عن مع 
نف 


القيجة ديه تعَالَى ؛ الثَّابتِ (بالنَصٌ ا ِالتَعْلِيلِ) بذع الحاجة ( انه تقال 
وَعدَ راق المُقَرَاء 1 تَعَالَى : فوم من دَآبَيَ ق الصدور الْأرضٍ إِلَّا عل آله 


ور 


ناه “م يكت 5 مسية) كَالشَاةٍ ل (عَلَى الْأَعْنِيَاءِ لِنَمْسِهِ 


2 ع 


أنتم عينم النّصَّ ‏ وهو قوله ككهّ: «في خمس من الإبل السّائمة شاةٌ"''. 
وغيرٌهُ مما يدل على دفع عين ذلك الشيء دون القيمة بالتّعليل بالحاجة؛ 
أي: بقولكم: إن العِلَهَ وجوبٌ دفع الحاجة عن الفقير» وهذا المعنى 
موجودٌ في دفع القِيّم . 

فأجاب'": بأن سقوط الصورة بالنَّصٌ لا بالتعليل. . . إلخ. 

قول المسيف: االشمه تعائي) لأن الركلة عباد مالكة خالضة له تمالى 


.)0 17 سورة هود: (5). (0) تقدم تخريجه (ص‎ )١( 

(*) إيضاح الجواب على ما ذكر في «التلويح»: أن تغيير هذا النص ليس بالتعليل» بل بدلالة 
النصوص الواردة في ضمان أرزاق العباد» وإيجاب الزكاة في أموال الأغنياء وصرفها إلى 
الفقراء» وذلك أن الزكاة عبادة» والعبادة خالصٌ حتق الله تعالى» فلا تجب للفقراء ابتداء 
وإنما تصرف إليهم؛ إيفاء لحقوقهم وإنعكاذا لعدة أرزاقهمء ولا خفاء في أن حوائجهم 
مختلفة لا تندفع بنفس الشاة مثلاً» وإنما تندفع بمطلق المالية» فلما أمر الله تعالى بالصرف 
إليهم مع أن حقهم في مطلق المالية. . دل ذلك على جواز الاستبدال وإلغاء اسم الشاة 
بإذن الله تعالى لا بالتعليل» وعلم أن ذكر اسم الشاة إنما هو لكونها أيسر على من وجب 
عليه الزكاة. 
والحاصل : أن ها هنا حكماً هو وجوب الشاة» وآخر هو جواز الاستبدالء وثالثاً هو 
صلاحية الشاة للصرف إلى الفقير» والتعليل إنما وقع في هذا الحكم. وليس فى هذا 
الحكم تغيير» بل تغيير النص الدال على وجوب الشاة إنما يكون بالنص؛ أي : بدلالة 
النص الآمر بإيفاء حق الفقراء؛ وهذا التغيير مقارن للتعليل في حكم آخرء وغبو صللاجية 
الشاة للصرف إلى الفقير؛ فصار التغيير مع التعليل لا بالتعليل؛ والممتنع هوا 
بالتعليل لا معهء فتدبر. منه. (ج» د). 


مو 
أ اط 


(ث أمُرٌ) الأخياء (بإِنجَازٍ المَوَاعِيِ) لتر اقيرة طت التق لياق 
0 


الشششيى 93 يشتيِلَة أي : الإنجَارَ للنقراء ون هيده ويخ اخيّلافٍ 
المَوَاعِيدِ) لا يلاف ادي لقكات ال مْرٌ بِإِنْجَازِهَا (إِدنَا بالٍاسْيِبدَالِ) 


بِدَ لَالَةِ النّصّ المُصَاحِبٍ لِلتَعلِيلٍ لا بِالتَعلِيلٍ. 


على عباده» غير أنه جعل الفقراءة مصارف لها . 

قول المصنف : (ثم أمر بإنجاز المواعيد. . . إلخ) أي : بقوله عليه الصلاة 
والسلام : مزق من أغنيائهم ورُدَّمَا على فقرائهم) قاله المضتقف””, 

قوله: (لاختلاف حاجاتهم) فلا يكون حقّهم متعلّقاً بالعين» بل بمطلق 
المال. 

قوله: (فكان إذناً بالاسعيدال) أي : لتقضى حوائجهم» والحاصل : أن 
هنا شكمين : جواز الاستدآال» وصلاحية عين الشاة لِأنّ تكونٌ مصروفة إلى 
الفقير» فالأأول ثابت بدلالة الت ؛ والثاني مستفاد من العبارة وهو معلل 
بالحاجة» وإذا لحت عيئها . . يمتها بالاولى , 


© 89 89 


)١‏ قال الرافعي (ق018/3): (لا يذهب عليك أن وعد إرزاق الفقراء ثابت على الله. وإيجاب 
المال المسمى على الأغنياء» فأداؤه باختيارهم؛ فلو عصت الأغنياء ولم يؤدوا الواجب. . 
يبقى الفقراء بلا رزق» فكيف يتحقق إنجاز وعده تعالى بهذا المال المسمى الواجب» بل 
إنجاز وعده تعالى إنما هو بإلقاء طريق طلب المعاش في قلوب الفقراءء كذا في «قمر 
الأقماراءء فتأمل). 

(؟) كشف الأسرار (78/7)؛ والحديث أخرجه البخاري (1795١)؛‏ ومسلم (19/19) عن 
ابن عباس «#ها . 


مو 
#لهةة 


مب ودام 
رن الا سس 
ور كه أي : القِيَاسٍ أَرْبَعَةٌ أَشَارَ إِلَيْهَا بِقّولِهِ: (مَا جَعِلَ عَلْمَا) أي: 
ى وله 


وَصْفٌ جُعِلَ عَلَامَة(هَلَى حُكُم النصّ ‏ 2111111119 


تيبي 
إن الا سس 

قوله: (أربعةٌ) وهي الأصل» بالشر سد الأصل» والوصفٌ 
الجامع» أشار إليها المصنف بقوله: (ما جعِلَ عَلَما ..إلخ)؛ وأما حكم 
الفرع . ع ل ا ا ل 
قاله ابن الحاجب؛ [وكلام المصنّف وإن لم يكن صريحاً في كون ما سوى 
الوصف الجامع أركاناً. : لكته مسعفاد عن تركف القباس علبيها؛ لأنه موقرك 
على المعنى المذكورء وهو موقوفٌ على الثلاثة الباقية» ثمَّ إنه مبنيٌ على أن 
المراد بالرّكن جزءٌ الشيء, أما إن أريد به نفس ماهية الشيء على ما آشار إلية 

في «الميزان»”''» فركن القياس هو الوصف الجامعء, وما سواه مِمّا يتوقف 
عليه إثباتٌُ الحكم شرائِط لا أركان» والمتبادِرٌ من كلام المصنف كفخر 
الإسلام هو هذا كما فهمه في «التحرير»؛ خلافا لِمَا في «التلويح" وتبعه 
الشارح» وإذ عرفت أن العلة ما يقوم به القياس أو جزؤه. فقيل: هي 
المعرف» ويشكل عليه العلامة» وقيل: المؤثر؛ أي: بالنسبة إليناء وقيل : 
الباعث لا على سبيل الوجو 

قوله: (أي ؛ وصنك مهل علامةً) أي : وصف مشترك بين الأصل والفرع . 

الاي سُمََىَ الركن (علماً) لأن المُوجِبّ في الحقيقة هو الله تعالى. العلا 
أماراتٌ على الأحكام» فكان ذلك المعنى مُعَرّفاً للحكم؛ وهو معنى العَلَّم. 


)١(‏ انظر «ميزان الأصول'» (ص084-0/87). 
59 هيا بين معقوفين زيادة من (ج»٠‏ 56 وانظر اافتح الغفار) (”/ .)7١‏ 


وسح _ بمو 
ها ١‏ أمظ 


7 - - - 
8 - ا( |ء 5-1 إلا 0 5 5 0 7 2 و 2-1 
مما ص 0-2 وصاف انجت ( لتمحبونة جفكة اندض 1 تسسم حلط يرء لع 
- ىت 3-5 -ذ 
- ي 5 
ا د 5 - 98 - - ٍِ 
ا 9 - 8 - +2 5 3 2 1 2 
د 3 ا َ ال-7 -- / ده 0 5 
سما دف - > دم مما 8 1ك عحرىئس 7-6 لكدكد-ه 2 بي سس 
ذ-ه -0 ص- تت - ا 5-8 _- > ح مام -ت- 
5-5 بس 0-8 - 
َه - جه 


دم اي لواو 4 لفرع عند أكثر مشايخت ات بعححم ىق مرح 
مضاف إليه ٠لا‏ الحكم الآصا عتدهم؛ أى : فإئه مضافٌ إلى النتص ع عدّد 
ا سر وعكة ‏ هو ا 7" 50 ع 
عشاخ سمواد + جمهور الأصولين. عع عنم لتححم فى مر م و د صلق *- 
32 و و-ه 5 85 
م . أ / - 2 ل 2 آ مر 5 ٠‏ 1 5 
فالمراد بكون الوصف علامة على ححم الْسَضٍ 5 - لصو ص 7 »> 


ٍ 


علامة على وجوه سكم المسوصض غى الفوع و فيه وفيى مرع. فكلاء 
المضنف يتمتى على كل من المدهيين: فتذير . 


2 


قول. المكيكفتب: : (مما اشتمل) (من) فيه بيان ل(ما) أو للتبعيص 4 ده 


إشارةٌ إلى أن للنَّصٌّ أوصافاً متعددة» وليس كُلَ منها يصلح للتعدية إلى الفرع. 
وأنَّ المراد وصفتٌ يصلح للتعليل مما اشتمل عليه التّصّ . 

قوله: (أى : عن الأوصاف) تقسير ل(نا) الثائية» وتصريحه يقلك هنا 
أورث الكلام قَلَاقَه بسبب عود الضمير في (عليه) على (التي)» ولو ذكرء بعد 
قولهة (اشتمل عليه التصل)ء , لسَلِم من ذلك . 

قوله: (أي: ثبت حكمه له) الصواب إبداله بقوله : (به)» وهو تفسير لقول 
المصنف : (ما جعل علماً على حكم النص). 

قوله: (كاشتمال. . .إلخ) تمثيل لقول المصنئف : (اشتمل عليه النَّضّ)ء 
وكان الأصوب تأخيره عن قوله: (وجعل الفرع نظيراً له . . . إلخ) أن 
الكيل والجنس مما ثبت له الاشتمال والجعل المذكورانء تأمّل. 


,)٠١١17/4( جامع الأسرار‎ )١( 


0 


وت ع 
ا انز 


أي لِلنَصّ فِي حم النّصّ ؛ كجرَزِوَنسَاد وَل يحرم وَعُو اوراز 
عَنٍ العِلَةٍ القَاصِرَةٍ (بوَجِودِهِ فيه) أي بسَبّبِ وجودٍ ذلِك الوَضْفِ فِي 
المَرْع . 

أَنَوَاعٌ العلّةِ 
(وَهُوَ) أي : ما جُعِلَ عَلَمَا (جَائرٌ أن يَكُونَ: وَصْفَاً لازِماً) للمَنْصُوصٍ؛ 
كَالئّمَيةِ؛ فَإِنََا لاز َه لِمَضْرُوبٍء عَلَّلْنَا بهَا رَكَاةَ الحُلِيٌ (وَاسْمَاً) كَالدّم 


شي حديث الموقما ف ١َإِنهُ‏ دم عِرقٍ | 0-6 يان" ف قر 8ه 2 مها نه هده اه وها أن هاه 


قوله: (أي: للنّصٌّ في حكم النّصّ) بيان لمرجع الضمير في (له) وفي 
(حكمه). و(النّصٌُّ) بمعنى المنصوص؛ أعني : الأصلّ. 

قول المصنف : (وهو جائز أن يكون: وصفاً لازماً. . . إلخ) هذا إشارةٌ 
إلى نفي شرائظ اعتبرها بعضهم في العِلَةِ. وهي أن يكون وصفاً لازماً جلي 
منصوصاً عليه ليس بمركّبٍ ولا حكم شرعيٍّ؛ حتى لا يجوز التعليل بالاسمء 
ولا بالعارض» ولا بالخفيئ» ولا في غير المنصوص عليه: ونا والسن لبه عد 
وصفين فصاعداً» ولا بحكم شرعيٌ» وكلّها يجوز بها التعليل عندناء وقد 
ذكرها المصنّف هناء وبيان أدلة المنع والأجوبة في «التلويح ايد 

فوله: اكلا بها ذكاة الشزق) تان الزكاة نما تعب فى المشبروي عن 
الذهب والفضة للثمنيّة في أصل الخِْلْقَةِِ وهذه الصفة لا تبطل بصيرورتهما 

قوله: (كالدّم فى حديث المستحاضة) أي: في بيان عِلَّةٍ انتتقاض 
الطهارة؛ وقوله: (فإنه. . . إلخ) بدلٌ من (حديث) على قصد اللفظ . 


. أخرجه البخاري (0)7:5 ومسلم (7778/ 17) عن أم المؤمنين عائشة وَظْينا‎ )١( 
.)1177 /7( التلويح‎ 00 


يع “سي 
ور اج 


مع 


َالدّمُ اسم جنْسء وَالتَعْلِيلُ بهِ يَدُلَعَلَى اغْيبَارٍ صِمَِ النّحَاسَوِء () وَصْمَا 
(عَارِضًاً) كال تفار المذكور؛ ٠‏ َه وَضت فت عَارض» وَالتَعْلِيل به 0 عَلَى 
اغْتِبَارٍ صِمَةٍ الخررح. ) يسنا (جَلِيَا) لا يَحْتَاحُ إلى امل كَالطوَافِ 
في حَيِبثٍ: «الهرَُ لَيسَتْ ب تزه فَإِنها ون اللؤافين؟ '" (وَحَفِياً) 
كَالْمَدْرٍ وَالجِمْس فِي ادا (وَخكمة أي: يور أنْ يون خَلِكٌ الوْضفٌ 
حَكْمَاً شَرْعِيَاً؛ كتَْلِيلِه كل قَضَاء دَينٍ الله تَعَالَى بِدَينٍ العِبَادِ في حَدٍ 
التع وي 31 تي را التييكة والسشس أو الكيل» 0 
كَتَعْلِيلٍ تَخرِيم التَمَاضْلٍ ِالقَدْرٍ مَعَ الجنسء وَكَتَعْلِبلِهِ مث في المَسْتَحَاضَةَ 
بالدّم وَالانْفِبَارٍ. 


0 3 


د -- بي نال ني #العاري : 00١‏ 
دم 1 منفجر ») لا اداع فس الام المختلني باختلااف )990 , 


قوله: (فإنه وصفٌ عارضن) لأن الدَّمَ موجودٌ في العِرّقٍ بلا انفجار . 

قوله: (كالطواف . . . إلخ) فإن جَعْلَهُ عِلَّةَ لسقوط النجاسة في الهرّة 
ظاهرٌء وكذلك سواكن البيوت. 

قوله : (كتعليله مَك قضاء دين الله تعالى. . . إلخ) والجلة كرتيها ذينا: 
وهو حكمٌ شرعييٌ ؛ لأن الدّين لزومٌ حَقٌ في الذمة. 

5 (وكتعليله تكله في المستحاضة بالدّم والانفجار) أي : حيث اعتبر 
شيئيين ؟ سم الدّم وصفة ة الانفجارء قال ابن نجيم عن «الكشف»: (ومعناه: 
مجع الحكم من اجتماع تلك الأوصاف» حتتى لو كان كل اسن 


00( تقدم تخريجه (ص7١1).‏ (0) تقدم تخريجه (ص1/147). 


(©) التلويح (؟5/ 11737). 
“2 
لحف 


0 


لتوقورا أذ يكن ديك الذي جُعِلَ عِلَهَ (في النضّ) أي : المَنضُوصٍ ؛ 
كَالْطوَافٍِ فِي حَدِيثِ الهرَةٍ 5(3) فِي (غيرِهٍ إِذّا كَانَ) العَيرُ (نَابِئَاً بو) أي : 
بالنّصّ ؛ ؛ كتغليل جَوَازٍ السّلْم يَف العَاقدِ. 

(وَدَلَالَةُ) أي كليل (قون الوضفي عِلَهٌ صلاغة وَعَدَاكُ ع م دمع وغ 0ف 


يعمل في الحكم بانفراده -كالبول والغائط والمَذّي- لم يكن مما نحن 
بسكو 

قول المصنف: (في النَّصّ) أي: مذكوراً في النّصّء ويجوز أن يكون 
النصّ بمعنى المنصوصء» وقوله: (وفي غيره) أي: النّصّ أو المنصوص 
عليه» كذا في «التقرير"" » وقوله: (إذا كان الغير ثابتاً به) أي: ويكون في 
غير النّصّ ذا كات ذلك الغ هما اقتضاه النْصُ . 

قوله اذأ : المنصوص) يحتمل أن يراد به التلبل» وهو المقياؤر من 
قوله : (في حديث الهرة)» يأك اديه تقل أن : المنصوص عليه . 

ولح [تعدايل كرا اللشلى يفقر العاقدة: ولك فيما روي (أ نين نَهَى 
عن بيع ما لبس عند الإنسان' ورَخحص في السّلّم)!'©: فا فالرخصة معلولة 
بإعدام العاقد وإفلاسه» وذلك غير مذكور بال » كم به ؟ لأنه يفتقر 
إلى العاقد والإعدامٌ صفته» فيكون ثابتاً بال . 

قول المضنف: (ودلالة كون الوصف علة. ..إلخ) اعلم: أنه لا خللاف 
أن جميع أوضاف الثم ل" يرز أن كرون عِلة؛ لأن جميعها لا يوجد إلا في 
المنصوص عليه» فيُؤدى إلى سد باب القياس»؛ وانّفقوا أيضاً على عدم جواز 
)١(‏ فتح الغفار (/ 55). كشف الأسرار (5/ 2148 . 
0 التقرير (ق١/‏ 777) . 
(؟) أخرجه أبو داود .)70٠07(‏ والترمذي )١1775(‏ عن حكيم بن حزام وَقينه . 


ا 
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التعليل بكل واحدٍ من الأوصاف؛ لأنه لا تأثير لجميع الأوصاف في الحكم, 
واتققو] أيغياً على أنه لا يجوز التعليل بأىّ وهيف شاء من غير ظيل ؛ لِمَا فيه 
من رفع الاابتلاء ودرجه © المجتهدية . 


ع 


ثم الدليل له مسالك صحيحة ومسالك يُتَوَهُمُ صحّتهاء فلا بل من التعررض 
لهماء والمسالكٌ الصحيحة: النّضٌّء والإجماع» والمناسبة. 
فالئّسٌ يصلح دليلاً على العلةٍ بلا خلافي سواء دل عليه بطريق التصريح ؛ 
كقوله تعالى : «أقر أصَّلَدة لِدُلُوكِ القّميسن»” ''؛ فإن اللّام ظاهرة : فى التعليل» أو 
بطريق التنبيه والإشارة؛ كقوله :ا : «من بَدَّلَّ دينه. . فاقتلوه2"”6» وكقول 
الراوي: (سها رسول الله يلك فَسَجن)”©» (زنى ماعدٌ وَرجم) 00 . 
وكذا الإجماع يصلح دليلاً عليها بالإجماع؛ وعند عدم النصٌّ والإجماع 
اختلفوا فيما يصلح دليلاً عليهاء فقال أهل الطرد: (هو الاطرّاد)؛ وهو وجود 
البيكقم عقد وسبوه الوضاقه عبن غير أل تمل اليه تاليو لأن العلل أماراتٌ» 
والموجب في الحقيقة هو الله تعالى» فلم د يشرط أن تكون معقولة المعى» بل 
يشترط أن تتميّر عن سائر الأوصاف بدليلٍ قطعيّ أو ظنَّيٌّ» والاظرادُ يصلح 
لذلك؛ لأن الدّوران مهما حصل حصل العلم أو الطَّنٌّ عادة؛ بأن المُدارَ عِلَهُ 
الدّائر. 
وقال عسهون الققهاء من الشلقف والخلف: لا يصير الومظه ة بمسجرة 
الاطراد؛ لأن الاطراد كما يُوجَدٌ بين الحكم والعلة يوجد بين الشرط 


.)1/4( سورة الإسراء:‎ )١( 


0( أخرجه البخاري “٠ ١17(‏ وأبو داود (4"01), والترمذي )١1558(‏ عن ابن عباس ويا . 
إفرة تقدم تخريجه (ص8' .ه). )2 تقدم تخريجه ( ص4 1 5). 


وه ل مو 
موده 


3 كُتَأئيرَ الإو ذف دنا في التقيي ف الماك على اشر 4 


والحكمء فلم يكن بد من معني يُعقل» وهو أن يكون الوصف صالحاً 
للحكم.ء ثم يكون معدلاً» والمراد ب(صلاحه) ملاءمثّة؛ أي: موافقتَهُ 
ومناسبته للحكم غير ناب عنه» كإضافة القُرقة في إسلام أحد الزوجين إلى 
إياء الآخر؛ لأنه يناسبه, لا إلى الإسلام؛ لأنه ناب عنه؛ إذ الإسلام عَرِفَ 
عاصماً للحقرق لا قاطعاً ثياء. وعر المراه عن قرل الضف : (وهو أن يكون 
...إلخ»» وتمامه في «جامع الأسرار)0 . 

قوله : (أي: دليل) فهو من إطلاق المصدر على اسم الفاعل . 

قول المصنف : (بظهور أثره. . . إلخ) بيان لعدالته» وحاصلّه : أن عدالته 
عندنا هي الأثْرُّء ومعناه: أن يكون الوصف مِؤثّراً؛ بأن جعِلَ له أثر في الشرع . 

[ثم إن ظهور الآثر على ما في عامّة الشروح منحصرٌ في أربعة أقسام 
باعتبار عين العِلَةٍ وجنسهّاء وعين الحكم وجنيه : 

الأول: : أن يظهر تأثير عين الوصف في عين ذلك الحكم ؟ كما إذا كانت 
عله ابا قى التمر الكيل» فالحِصٌ ملكقٌ به يلا شبهة. 

الثاني: أن يظهر تأثير عينه في جنس ذلك الحكمء. وهو ما اقتصر عليه فى 
المتن. 1 

الثالث: أن يظهر تأثيرٌ جنسه في عين ذلك الحكم؛ كإسقاط أداء 
الصّلوات المتكثّرةٍ بعذر الإغماء» فإن تأثير جنسه -وهو عُذَّرُ الجنون 
والحيض- ظهّرَ في عينه باعتبار لزوم الحرج . 

الرابع: أن يظهر أثرٌ جنسه في جنس ذلك الحكم ؛ كإسقاط الصلاة عن 
)١(‏ جامع الأسرار .)1١١١-1١١0١8/5(‏ 


0 اق ! 
رفي 


0-2 
3-4 


يكون على وفتيٍ العلل المُنفولةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بَكِةِ وَعَن السَلفٍ الصَالِح) 
ءًَ 1 ص ل امس ساو ح 5 لط عم 5 6 2ت واة بد ع اث 

اي : الصحابة والتابعِينٌ ؛ إِد الكلام 5 الْعِله السرحبة الْمَثْبِنَهِ للحكم 
> مه 7 72 3 لخادت م2 اتن 0 مع دس > 26 2س 1 
(كتعليلنا بالصغر ل وَلايَةِ المناكح) بالفتح جمع (منكح) بمعنى الإنكاح, 


5 اس " ك2 2 > 6ت و . ع1 ا عاك ع 2 
فيقاس عليه ولايَة الإنكاح (وَنعنِى بصلا ح الوّصفي هأ عمق وهو <١‏ 


لكف 


ماع فير 


1 ) ا 1 اك 2 ص - 
فلِلوَلِيٌ إجبار اليب الصغيرة» ف © ف © اه 18 8 8 16 818 1ه 18 هله :8 8 8 6 اله 8 ها إهااة هاه إقااه ا 6 هماع 6 ىام 6ه 


3 
مه 


الحائفي بالمشلة» قإنه بظير تأثير جسسه سوهو سفكة السقرء قإنها عيذ مددة 
الحيض- في جنس هذا الحكمء وهو إسقاط الركعتين» فإنه ليس عينٌ 
الإسقاط عن الحائضء فإن هذا إسقاط الأصلء وذاك إسقاط البعض» ولكن 
تجانسا؛ إذ الكل تخفيف في الصلاة. وأفاد فى «التقرير»: أن المراد من 
العين هنا المثل» وقد تتركّبٌ الأربعة أو بعضٌ منها مع بعض» وفية أحد عشر 
قسماً ميته في «التلويح» و«التحرير»]7" . 

قوله : (فيْقاس عليه ولاية الإنكاح) فإن الولاية غير الميراث» لكن بينهما 
مجانسة فى الحقيقة . 


-ه 
م 
تم 


قول المصنف: (ونعني .. . إلخ) شروع في بيان صلاح الوصف بعد 
بيان عدالته» و(الملاءمة) حبالهوة-: الموافقة. وذكر الذة ه فى قوله: 
(وهو) العائد إليها باعتبار كونها مصدراً» أو باعتبار تذكير الخبر. 

قوله: (بالفتح) أي : فتح الميم. 

وقوله: (جمع «مُنكح") أي : بضمٌ الميم وفتح الكاف» وقوله : (بمعنى 
الإنكاح) أي : بمعنى المصدر من (الإنكاح). ومجيء المصدر على وزن 
المفعول فى المزيد قياس » كذا في «التقريراء وذكر فيه أيضاً : (أن «الْمَتَاكِحَ) 
)١(‏ ما بين معقوفين في (أ. ب. وء ز): (وذلك بظهوره في جنس الحكم المعلل به 

وسيتضح)؛ التقرير (ق؟1/ ,)77-1١/5‏ التلويح (؟/ .)١45‏ 


وح ممع 
”#رففةة ‏ 


ف > مو 


عِلانا إِلشَافِيَ (لما يِل بو) أي: بالصّمْرِ (مِنَ العَجْرِء فَإِنّه) أي : 
العَجِرّ (يُوَئْرُ) في إِنْبَاتِ الولايةِ (تَأَثِيرَ الطَوَافٍِ) اَي عَلَّلَ بو الرَسَولٍ وله 
الظََهَارََ لِسَزْرٍ الهِرَّةِ (لِمَا يَتّصِلْ به) أي: بالطَّوَافٍ (مِنَ الضَّرُورَة) 
مالشرية 112 ني إِسْقَاط النّجٍاسَة: فَكَذًا الشكر مؤئر في إِنباتِ 
الولَايَةَ» فَكَانَ التغْيِيل به مُوَافِقَا تَعْلِيلِ التشول يله (شون الاطراو)» أ : 
دَلَالةُ كون الوَصفي 36 ما كرا لا الاطْرَادُ ايك واوا جك د عرة ع 1ك 2ه 


جمع (منكح) - بفتح الميم والكاف- اسم مكان أو زمان؛ أي : ولاية تثبت 

في وقتٍ ل 

قوله: (خلافاً للشافعي 55) فعنده ليس له إجبارها ؛ لأنه علّل بالبكارة» 
والحاصل: أن إنكاس الضصغير محثل بالشغر انقاقاً: وكذا إنكاح الصغيرة 
عندنا بكراً كانت أو تيبا وبالبكارة عند الشافعي» فمَلّك الأب إجبارَ البكر 
الصغيرة اتقاقا : ولا يملكه في الَيِّبِ البالغة اتّفاقاً» زيملكه عندنا فى القيب 
الصغيرة ولا يملكه في البكر البالغة» وعنده على العكس . 1 

قوله: (فكان التعليل به موافقا لتعليل الرسول 4464) فإن العِلّةٌ وإن كانت 
في إحدى الصّورتين العجز, وفي الأخرى الطواف؛ لكنّهما مندرجتان تحت 
جنس واحدء وهو: الضرورة» والحكم في إحدى الصورتين الولايةً وفي 
الأخرى الطهارة: وهما مختلقعان: لكنهما مندرجان تحت جنس واحدٍء وهو 
الحكم الذي تندفع به الضرورة. 

فالحاصل : أنَّ الشرع اعتبر الضرورة في إثبات حكم تندفع به الضّرورةٌ 
كذا في «التوضيح)”" . 

قول المصنف: (دون الاظراد) شروع في بيان المسالك للعلّة التي 
)١(‏ التقرير (ق؟78/7). )0 التوضيح (؟179/5١).‏ 


إن * ١١‏ 
"تلفةة 


- أي : الدّوَرَانُ - ؟ كميا تشازقع باشو يزاد لقو اليا المتكم نح 
وو 2 


الو و#صف؛ أي رةه عليه ا(وجوةا) لي : الطَرْدَ (أو وُجُودَاً وَعَدَمَا) 


يَعْنِي : زَادَ بَعْض آخَرٌ لد تتشقل. + الكلةة والفقن + أي كلما وجة 
الوَصفٌ شف وبيد الككمء اه غلم علوم ؟ كالتخربم عَم السكر ٠‏ فَإنَ الحمرَ 
ود مو و 


ُحَرّمُ ذا كَانَ مُسْكِرَاً وَتَرُولٌ حُرْمَتُهُ إِذَا زَالَ إِسْكَارَهُ بِصَيرْورَتِ حَلَدَ (لنَ 
لوؤجموة كذ يحون اْمَانَا) كما في بجميع العلل ٠‏ كَإِنَّا لا تَحَلُو عَنْ أو وصافي 
المَاقيّةَه و35 الدَوَرَانَ ل عَلَى كون المَدَارٍ عِلَّه للدّائر ؛ لأَنَ الكم 
كم يدور م2 الهاج وغُودا وُعَدَنَا يَدُورٌ مَعَ الشذط؛ ويا قَائِلَ أن ال 


و 


عِله . 
ُتَوَهُمُ صحتها وليست بصحيحةٍ عندنا بعد ذكر الصحيح منهاء واقتصر منه 
على المتاسبة لما فيها من الأختلاف: وكوت ها سواها متفقا عليه كما 
علمته أثثا . 

قرله: (آني + الدّوراة» تفسير بالق + لأنّ الدوران عو التٌرد بالمعتى 
الثاني الذي ذهب إليه البتعض الآخَنٌ وهو المسمى ب(الطّرد والعكس) أي : 
الذُورات وجوداً أو عدماً: والاطرادُ أعم منه لا عينه . 

قول السصعف: (فد يكوت اثنافاً) آي: قد يكون على سبيل الأثفاق 
اك ره 
الكلَيء فلا يظهر ثبوت العِلَيّةِ وكذا العدم. 

قوله: (وكذا الدّوران) رد للقول بالاطراد بالمعنى الثاني”' 

قوله: (يدور مع الشرط) كالطلاق أو العتاق المعلّقٍ بالشرط» فإنه يوجد 


بوجود الشرط » ويلعدم بعدمه . 


00( فى (أ. باء و ز): (وكذا الدوران لا يدل.. إلخ) جواب آخر غير المذكور متناًء فكان 
الاظهر أن يقرل: (وأيضا) بدل (وكذا». 


و ا مع 
هب 7 مج 


(وَمِنْ جِنْسِه) أي مِنْ جِنْسٍ الِاظَرَادٍ فِي كوه لا يَصْلْحْ دَلِياً: لمعلل 
بالتفي) وَبَالعَدَم (لأَنَّ اسْتِقْصَاءَ 6 العتم) أ : : عَدَّم المِلةٍ (لا يَمْنَعُ الؤجُوو) 
ِل أخرَى (مِنْ وَجْه آخَرَ) لِأنَّ الحكُم قَدْ يَنْبْتُ بِعِلّلٍ شَنَّىء قَشَرْط العِلٍَ 
عِنْدَنَا ألا تَكُون عَدَمَاً تعد الشايوة بَتز لخزيل الشَدمِي ِالعَدَم اتَقَاَاء 
وَكَذَا الوُجُودِيُ عِيْدَ أكْثرهِمْ (كقولٍ الشَافِي في) عدم بوت (التكاح يِشَهَادة 
النْسَاءِ مَعَ الرّجَالٍ: نه َس بِمَالِ) قَأَسْبَه الحُدُود فلا يَنْعَقِدُ0' يشَهَادَيهِنَ 


قوله : (وبالعدم) عطفٌ تفسير كما في «التقرير»» فكان عليه حذف الباء. 

قوله: (أي: عدم العِلّةِ) يشير إلى أن (أل) عوضٌ عن المضاف إليه» وفي 
«الشرح الملكي»: (إضافة الاستقصاء إلى العدم بأدنى ملابسةٍ؛ يعني : طَلَّبَ 
الِعِلّةَ فانتهى إلى عدمها) انتهى”" © بيانه : أن يقال: (استًقصّى فى المسألة) 
ولتقضي): بلغ الغايا» كما في هالقامرس 4 والمغ إنما يطلي العلة لا 
عدمهاء فإذا فقدها. . انتفى الحكم. 

قوله: (فأشبه الحدودء فلا ينعقد بشهادتهنٌ) أي: لأنه ليس بمالٍ أشبه 
الحدودًء وهي لا تثبت بشهادتهن لِما فيها من الشبهة» وليس بصحيح؛ لأن 
شياقية مع الرجال لم يثبت اختصاصها بالمال لا بطريق الإلزام ولا بطريق 
الإجماع لِيَصِحَّ الاستدلالٌ بعدم المال على عدم القبول» فلا يمنع كونه غير 
مال قيام وصني له أثرٌ في صحة إثباته؛ وذلك الوصف هو أن النكاح من 
جنس ما لا يسقط بالشبهات لثبوته مع الإكراه والهزل وبالشهادة على الشهادة 
وبكتاب القاضي إلى القاضي» فصار النكاح فوق الأموال بدرجةٍ من حيث 
ثبوته بما ذكرنا من الهزل والإكراه دون المال. 


(*) القاموس المحيط (ص0؟77١).‏ 


وسح ا مس 
ا 7 ل 


(إلّا أن ب ناسيب معنا ) لي [ له سَبَبٌ آخَرَ فيْصِح م التَّعْلِيل بِالثّمّي عِنْدَنا 

(كقول مك مُحَمّدٍ في وَلدٍ العَضْب) أي : مَولوو الِدّابة التفضوية ١‏ (إله لم يك 

نه لم يُقْصَبُ) أي : الوَلدَ: لآنّ سَيتَ الضّمَانَ عُنَا مُوَ الَصْبْ لا غَيرٌ. 
بعث : ابتنصيا اال 

(2) مِنْ جِنْس الاطّرَادٍ أيضًاً (الاحْيِجَاجٌ بِاسْتِصْحَابٍ الحَالٍ) وَ (هُوَ 

الحكم يِبَقَاء ء أَمْرٍ كَانَ) فِي الرَّمَان الْأَوَّلٍ وَل بن عَدَمُه وَلَيسَ بِححجَةٍ 

عِنْدَنَا زلآن) التَييل (التفِة؟ إلشلكم (لبيّ يقتق) أي : لا يدل على 


52 


البقاعة لذت البقله غير الإغرو؛ وقد نكر تنظة اي #مال يشا . 


العو ا ا 
...إلخ) من حيث المعنى؛ أي: النّفْي لا يصلح عِلَّهَ إلا أن 
لغيه وهر في المسطيلة رات جما يقال : إنكم علّلتم بالنفي» كذا 
اجام سا0 2 '» وظاهر الاستثناء ء أن العِلَّةَ هنا عدم الغخصب» 
والأوجه أنه لا حاجة إلى الاستثناء» وأن الحَكمَ -وهو الضمان هنا- إنما 
انعدم لعدم عِلَّتِهِ المنّحدة» فليس من باب التعليل بالعدم كما أشار إليه في 
«التحرير»» وتمامه في «التلويح». 

قوله: (لأن سبب الضمان هنا هو الغصب لا غير)» فيصح الاستدلال 
بعدم الغصب على عدم وجوب الضمان؛ لأن ضمان الغصب لا يكون بلا 
غصبء [وفيه كلام ذكره ابن نجيم] '"' . 

قوله: ل(ولبس بق غدددا) يعتى : حجةٌ ملزمة كما سيظهر. 

قوله: (وفيه نظرٌ بسطه ابن كمال باشا)» وذلك أنه قال: (إن أريد عدم 


.)1١7١/4( جامع الأسرار‎ )١( 
وما بين معقوفين زيادة من (أ. بء وء ز).‎ .4)7١07/7( فتح الخفار‎ )1( 


وو ا جع 
سمففدة ‏ 


(وَذِْكَ) الِاحْيَجَاح إِنْمَا يَتَحَمَّنْ (فِي كُلَّ حُكُمٍ عُرِفَ وُجُوبُة) أي : 014 
(بدَِيِه) أما مبْلَ الاجتهَادٍ في طَلَبٍ اليل المُزِيلٍ. ٠‏ كلا يُْمَُ به إجْمَاعا 


4 
0 5-3 


َ َع الشَّك في رَوَالِو) أي: السكُم (كَانَ اسْيِضْحَابُ) 0 


الدلالة يطريق القعلم . . اقللا قزاعرء بون أريد بطريق ق الظَنّ ..فممنوعء ثم إن ما 
ذكرنَضْبٌ الدليل في غير مح الخلاف؛ لأن الخصم لا يدّعي أن مُوَبَ 
الحكم يدل على البقاء» بل الدَّالٌ على البقاء هو سبق الوجود مع عدم ظنٌّ 
المنافي؛ بمعنى أنه يفيد ظَنَّ البقاء» والطّنُ واجبٌ الاتباع) انتهى . 

وأجاب عنه في «الأنوار» كما ذكره المحمّقُ الفنري: بأنا لا نُسَلّمُ أن كُلَ 
طن عدر وإنما المعتبّر ما قام الدليل القطعئٌ على اعتباره؟ كالقياس وخبر 
الواحد. ولم يوجد هاهنا دليل قطعي ولا طبن على اعتباره» فلا يكون مُلْزِما 
على الغير؛ كالظنٌ الحاصل بالتسرئ. انتهى» لكن هذا لا يدفع الإيراد 
الثاني » ويؤيده ما في «التحرير»' حيث قال: (واعلم: أن جواز الخلاف في 
ينه عيييٌ على أن سَبْنَ الوجود مع عدم ظَنّ الانتفاء هل هو دليل البقاء؟ 
فالشافعية: نعم؛ فليس الحكم به بلا دليل» والحنفية: لا؛ إذ لا بُدَّ في الدليل 
من جهة يستلزم بها البطلرب: وهي منتفية)7" . 

قوله: (أما قبل الاجتهاد . . .إلخ) يعني : أن الخلاف في حُجييِهِ إنما هو 
بعد النظر والاجتهاد بقدر الوسع في طلب الدليل المزيل, أما قبله. . فلا 
خلاف في عدم العمل به وكان الواجب ذِكْر هذا بعد قول المصنف : (ووقع 
الشَّكْ في زواله) أي: زوال الحكم لعدم وجدان الدليل المزيل؛ ليفيد أن 
مجرّد الشَّكُ لا يفيد بدون اجتهاد؛ وهذا فائدة فوله في تعريفه: (ولم يُطَنَّ 
عدمه) . 


)١(‏ التحرير (ص؟057-077), 


لله 


يجوز أن يعون جزّاة شَوَْط مدر أي : قَإِذَا كان كَذَلِكَ . كان 
اسْقِضُحابًاً» وَيَجورُ أن يَكُونَ ارجا مَخْرَجَ التَعْلِيل بِحَذْفٍ ما يَدُلّ عليه 
وَتَقُدِيرُهُ: وَدْلِكَ في كُلّ 7 كُذَا وَكَذَاء فَإِنَّهَ كَانَ امْيِسْحَابَ (حَالٍ البَقَاء 
عَلَى خلِك. موسبا) أي : 5 لي ليلا مُلَزِمَا (عِنْدَ الشَّافِعَِ) وَكْثِيرٍ ر مِنَّ الحَنَفِيّة 


عرق ب ير 260 


ذكرة أبن تيم 


لوَعِلتهًا ]ا وكوي جا خرجية أ : مُلْرِمَةَ أمْرِلَمْ يَكَنْ (وَلكِنَهَا سه ادة. 
دَافِعَةٌ) أي : مُبْقِيةٌ ما كَانَ عَلَى ما كَانَ؛ كَاليّدٍ َصْلَحُ حب عم لدع لا يلرام 


قوله: (يجوز. . . إلخ) كذا قَرَّرَهُ في «التقرير» وتبعه ابن نجيه”" . 


قوله: (وكثير من الحنفية) الذي في «التحرير» واشرحه) : وهو خيكة عند 
الشافعيَّةٍ وطائفةٍ من الحنفيّة السّمرقنديين منهم الماتريدي» واختاره في 
«الميزان» والحنابلة مطلقاً؛ أي: للإثبات والدفع» ونفاه كثيرٌ من الحنفية 
وبعض الشافعية مطلقاًء وأبو زيند وشمس الآكمة وفخر الإسلام وصدر 
الإسلام ومتابعوهم [قالوا :] هو حُبََةٌ للدفع 5 الأكينا 

قوله : (أي: ملزمة لأمر لم يكن) كان المناسب أن يقول: (أي : مُتْبتَةً) 
بدل (ملزمة)» أو يقول: (أي: ملزمّة للخصم)» بل الأنسب الجمع بينهما 
كما قال المصنف قي «اشرحه4: (هو حب لإبقاء ما كان على ما كان» ولا 
يصلح حُسََةَ في حَقَّ الإلزام على الخصمء ولا لإثبات أمر لم يكن؛ لأن 
الظاهر أن الحكم متى يثبت يبقى» وإن كان الدليل المثبتٌ لا يوجبٌ البقاع 
والظاهر يصلح حُبََةَ لإبقاء ما كان على ما كان لا للإلزام على الغير)”* . 


6 فتح الغفار (710/5). (0 التقرير (ق؟5/١2)8‏ فتح الغفار (9/ /731). 

(*) التحرير (ص077)» التقرير والتحبير (1/ *٠84؟))‏ ميزان الأصول (ضص158)» وما بعدهاء 
أصول السرخسي :)١47/7(‏ أصول البزدوي (ص١17))‏ التوضيح (؟/ .)٠١*‏ 

0 كشف الأسرار (1519/95): 


د عي 
طفةة 


وَفِي دالب رير"': (وَالوَجَه أنَهُ ليس بِحُبَّةٍ أضلاً وَالدَفْعٌ اسْيَمْرَار عَدَمِهِ 
الأضلئ"'' (حنى نا في الشف ذا بيع مِنّ الدّارٍ وَطَلْبَ الشريك 
في 6 المسْتّري مِلْكَ الكلالب فِيمًا فى يَدهِ: إِنْ القَولَ َولَهُ) أي : 
ا سر 
كيو أن اليد زيل الملك طَاهِبا: وَالشّامِرٌ لد لا ولام (وَقَالَ 


َو 


الشَّافِعِيٌ : تجبٌ بغر بِيْنةِ) ََِهُ يَْلّحُ لِلدّفع وَالإِْرَام عِنْذَه . 


قوله: (وفي «التحرير»: والوجه. . .إلخ) [ترجيحٌ لِمّا قاله الكثيرء 
وقوله: (والدفع .. .إلخ) أي: الدَّفْعٌ لعدم ثبوت حكم هو استمرارٌ عدمه 
الأصليٌ؛ أي: عَدَّمِ ذلك الأمر الطارئ على ما تحقّّق وجوده؛ لأن مُوجبَ 
الوجود ليس موحت بقاء الوجودء وبقاءٌ الشيء غيرٌ وجوده؛ لأنه استمرار 
الوجود بعد الحدوث؛ فالحكم ببقاء الوجود يكون بلا دليل]”" . 

وذكر 0 «التلويح» ما يفيد أن ما اختاره في «التحرير) هو الدراة لعاء 
وعبارته: (وعندنا حُسَةٌ للدفع دون الإثبات» فإن قيل: إن قام دليلٌ على كونه 
حب . . يلزم شمول الوجود؛ أعني : ١‏ كوك حجة للإثبات والدقع. وإلا.. لزم 
شمول العدم؛ أجيب : بأن معنى الدّفع ألا ينبت حكمء وعدمٌ الحكم مستَيدٌ 
إلى عدم دليله؛ والأصل في العدم الاستمرارٌ حنَّى يظهر دليلٌ الوجود)2 . 

قوله: (لأنَّ اليد دليلُ المِلْكِ ظاهراً. . . إلخ) أورد عليه : أن الكلام في 
الاستصحاب لا في الظاهر أي ظاهر كان» فليس لهذه المسألة اتصالٌ 


.)05١ص( التحرير‎ )١( 
باء وه ز).‎ (١ هنا بين معقوفين سقط من‎ 
,)5١17 /5( في جميع النسخ عدا (د. ه): (وفي). (4) التلريح‎ 2 


وود ا«س 
بيذ 


(َ) مِثْلْهُ (الِاحْيِجَاحٌ بتَعَارْضٍ الأَشْبَاءِ؛ كَقَولٍ زفْرَ فِي المَرَافِقٍ: إِن مِنَ 
العَايَاتِ ما يَدْجُْلَ فِي المُعَيَّا) نَحْوٌ: «إل الْسَسْيِدٍ السام" '' ( 
يَدْخُلَ) : «متظره 


ويا ا ا 
إل متسدع*"” وَالمَيسَرة لا دحل ف في نمال الغَرِيم» 
وَنَحوٌ: وثرّ 1 أ أْضِيَامَ ِلك لي" (فلا يلل ( العجاق قَق (بالشلك: 
هذا قليدٌ؟ يأل زكمل بر كليل) 0 1 12516000101 


بالمبحث إلا بمشابهة كون الاستصحاب ظاهراً وذلك بعيدٌء ويمكن أن 
يجاب عنه: يأن الاستمكاني له بعتياتق: أحدهما: ما مَرء ويه ال اتضاك 
لها بما نحن فيه» والثاني: حُكمٌ عُرِفَ وجوبه بدليله في الحال» ووقع 
الشَّك في زواله؛ أي في كونه زائلً في الماضى + وعليه لها اتصالٌ به 
ثم إن المصعف إنما وضع المسألة في الشقص اعحشرازاً عن موضع 
الخلاف» فإن الجار لا يستحقٌ الشفعة عنده» كذا في «التقرير»”؟ . 

قول المصنف : (والاحتجاج بتعارض الأشباه) هو إبقاء الحكم الأصلىّ 
في المتنازع فيه بناءً على تعارض الأصلين اللّذِينَ يمكن إلحاقه بكل واحدٍ 
منهما . 

قول المصنفف: (في المرافق) أي : في عدم غسلها في الوضوء . 

قوله : (<فَنَظِرَهُ4) على تقدير: نحو. 

قول المضتف: (قللا تيمل بالشك) أى: وإذا كانت كذلك. . قليس 
دخول المرافق في الغسل بِأُوْلَى من عدم دخولها فيه فلا تدخل بالشَّك ولم 
يكن غسلها واجيا, 


.)58٠0( (؟) سورة البقرة:‎ .)١( سورة الإسراء:‎ )١( 
.سورة االبقرة: (/141). (غ) التقرير (ق2؟817/5).‎ )9( 
2 


"نويه 


لذن السَّكَ حَادِتٌ؛ قلا شت إل دَلِيل. 

(وَ) مله (الاحْيجَاجُ بمَا لا يَسْمقِلٌ) نفْسِهِ في إِنْبَاتٍ الحم (إلَا بو 

َع به القَزق) بَينَ المع وَالأَضل (كمَوِوم) ع لص التابيك في د 
الذكر: : إِنَهُ مس المَرْجء تكان خدقاً» كنا إن مسّة وهو مجول) وَعَذَا 
فَاسِدٌ؛ نه قِيَّاسَ بلا مَقِيس عَليِهِ. 

(3) مِثْنهُ (الاخِجَاجٌ بِالْوَصْفِ : المُحْمَلَفٍ فِيو) أي : في كوزو عله لحم 
(كَقَولِهم فِي) بظلان (الكِتَابَةَ الكالة: َِّهُ عَفْدٌ لا يَمْنَمُ) مِنْ جَوَازِ (التَكْفِيرٍ) 


قوله : (لأن الشَّكّ حادسٌ. . . إلخ) بيانه : أن الاحتجاج بهذا الطريق عمل 
بلا دليل ؛ لأن ما ادّعى من ثبوت الشَّك غيرٌ مسلّم ؛ لأنه أمرٌ حادسٌ» فلا يل له 
من طيل + فإ قال؛ دليله تعارضن الأشياه؟ قلنا : إن أ" حادق قلا يد له غم 
دليل أيضاً» فإن قال: دليله دخولٌ بعضها في المغيا وعدم دخول بعضها فيه 
نقول: أتعلمٌ أنَّ هذا المتنارّعَ فيه من أي القسمين أم لا؟ فإن قال: (أعلم) 
قلنا: إذاً لا يكون فيه شلكٌء وإن قال: (لا) فقد أقرٌ بالجهل وأنه لا دليل معه: 
د ا قال في «التحرير»: (وأجيب: بأن المرادٌ: الأصل 


عدم الدخول. ذ فيبفى فيبقى إلى ثبوت موجبه» والغابتٌ التّعار ميا يبي 


قوله: (لأنه قياسٌ بلا مقيس عليه) لأن نفس المسٌ إن جعِلَ مقيساً 
عليه . , الوم قياس القسل على الْمَسء وإن جعِلَ المَسُ مع وصني آخر- وهو 
قوله ؛ ليم و بجي . لزم ألا يكون الفرع نظيو الأصل؛ ه كذا فى 
«التقرير"”"'. وأورد في «العزمية»: : (أن الشّقَّ الثاني ليس مؤدّاه كون ذلك 
قياساً بلا مقيس عليه) انتهى 07 وفيه نظرٌ. 
)١(‏ التقرير (ق؟/87). (؟) التحرير (ص١05).‏ 


060 التقرير (ق؟/ 85). (؛) نتائج الأفكار (ق/ ؟95١),‏ 


ووه مس 
ني 


ِالإِعْمَاقٍ (فكان) العَمّدُ (قَاسِدَاً كَالكِتَابَةٍ بِالْحَمْرِ) وَهَذَّا قَاسِدٌَء إِذِ الكِبَابَة 
الموَجلَةُ كَذيك عِنْدَنَا لا تَمْتمْ من الَف لم يَكَنْعَدَمُ المَئْم عنِ التُفِبر 
دلي على فَسَادٍ الكتابة. 

(3) مشْلَه (الِاحْيِجَاج بمّا لَا يُمَكَ فِي فَسَادِهِ؛ٍ كُقَولِهِم: الثَلَاتُ) آيَاتِ 
(نَاقِصُ العَدَّدٍ عَنْ سَبْعَةِ) يَعْنِي : المَاتِحَةَ (قَلَا تَتَأدَى بِوِ الصَّلَّاةُ كَمَا) لَا 
تَأتى بمًا (كوة الآية) وَكْسَادة ظاهِرٌء إِذْ لا تتاسة بين المقس وَالْمَفيس 


54 


علية . 


-ه 


- 7 د وال تن د أذ جد ل ىله مس 2 سًَ 
(َ) مِثْلَهُ (الاحْيِجَاحُ بلا دَلِيل) وَهْوَ حُحبَّةٌ للنّافِي عِنْدَ أَضْحَاب الطَوَاهِر 


قوله: (فلم يكن عدم المنع عن التكفير دليلاً على فساد الكتابة) أي : 
فيلزم عليه إقامةٌ الدليل على أن الصحيح من عقد الكتابة مانم عن جواز 
الإعتاق؛ ليصمّ الاستدلال بجواز الإعتاق على فساد الكتابة» فَقَبْلَ إقامة 
الدليل يكون فاسدا. 

(قوله : (كقولهم) أي : في منع جواز الصلاة بثلاث آياتٍ. 

له : (إذ لا مناسبة . . . إلخ) لآن عدم تأدِّي الصلاة بما دون الآية؛ لأنه 
لا ينطلق عليه اسم القرآن» وأيضاً لا أثر للنقصان عن الآيات السب في عدم 
جوازها. 

قوله: اوهو خشة للنّافي. . . إلخ) قيل : المسؤولٌ عن حكم الحادثة إذا 
أجزايه . . فبالنظر إلى طلب الدليل منه ثلاثة أقسام : من لا يُطلب منه الدّليل 
بالاتفاق. وهو من قال: (لا علم لي بحكم الله تعالى في الحادثة) لجهله 
بالحكم وبدليله» ومن يُطلب منه الدليل بالاتّفاق» وهو من ادعى أن حكم الله 
تعالى الجواز مثلاً أو عدمه؛ لانتصابه مُدّعِياً : ومن هو مختلفٌ [فيه]. كالذي 
ادَّعَى نفي حكم الله تعالى في الحادثة» ويدّعي ذلك مذهباً ويدعو غيره إليه» 
فإن العلماء اختلفوا فيه» قال أصحاب الظواهر : لا دليل على مُعْتَقِدٍ النفي لا 


ووم مو 
#رليلةة 


ار ين يخكة ألا لاني إِنْبَاتِ وَلّا فِي نمي . فَيَظلْبُ 


في حَقّ نفسه ولا في حَقٌّ غيره عند المطالبة والمناظرة» بل يكقيه التمسك 
ب(لا دليل»؛ وقال البعض: يجب على النَّافِي إقامة الدليل في العقليّات دون 
الشرعيّاقٍء وعندثا -وهو مذهب الجمهور- ؛ للا دليل) ليس بحجة أصلا لا 
في النفي ولا في الإثبات؛ لأن (لا دليل) نفي للدليل فكيف يكون دليلاً؟ 
وتعامه في الأبن نبيي:413, 


- م 
لجر 0 1 
١ © ©‏ 
لعجا لجا 5 


ل 
تايكة 5 


06 
“اهاري 
ده 7 ان َه أوْبَعَةٌ أَقْسَام) هذا ييا لقيو فنعا النيب 


(الموجب) بِكَسْرٍ الجيم و وصفه» وَإِنْبَاتُ الشبط أو وصغه. َإنْيَات 
الحَكم أو وَضْفه) َالْمُوحِبٌ (كَالجِنْسِيَة 0 النّسَاء ء) بفتح | لون أي 


عيمس 

قو المصكف: (وجسلة ما يُعَثّل. . . إلخ) أي : جملة ما يقع التعليل 
لأجله» يغتى : أت ما يملح للتعليل أربعة» لكن الثلاثة الول إن لم يوجد لها 
أصلّ تّقاس عليه. . لا يَصِحٌّ تعليلها؛ لأنه لا يجوز التعليل عندنا إلا لتعدية 
الحكم من المحلّ المنصوص إلى محل آخر» فالتعليل مختصٌ بالتعدية لا 
يجوز لأجل إثبات سببٍ أو صفيِهِ؛ لأنه إثبات الشرع بالرأي» ولا لإثبات 
شرط لحكم شرعي أو صفيَِهِ بحيث لا يثبت الحكم بدونه؛ لأن هذا إيطال 
للحكم الشرعتي ونه له بالرأي؛ ولا لإثباتٍ حكم أو صفبَهِ ابتداءً؛ لأنه 
نَصْبٌ أحكام الشرع بالرأي» فلا يجوز شيء من ذلك إلا إذا وَجِدَّ له في 
الشريعة أصلٌ صالح للتعليل؛ فَيُعَلّنُ ويتعدَّى حكمه إلى محل آخر. 

وعلى هذا أُوْرِدَ أن في تمثيله لإثبات الشرط بالشهود في النكاح بحثاً: 
وهو أنه وُجِدّ لجواز النكاح بلا شهود أصل» وهو عقودٌ المعاملات» فإن 
النكاح منها ؛ بدليل أنه يَصِحّ من الكافر. 

وأجيب: بأن اشتراط الشهود فيه باعتبار أنه عقدٌ مشروع للتناسل» وأنه 
يَرّدُ على مَحَلَّ ذي خطر مَصُونِ عن الابتذال» فلإظهار خطره يختص باشتراط 
الشهود. ولا يوجد أصل في المشروعات بهذه الصفة ليقاس عليه . 


وه م 
#منييةة 


السلمىن بالقراده 11 ضرفا لاجيما ل وأأزأ اغا وأا 8 | ١‏ أ | ا 
اللسينة وذ أ ا العف ,ىا ذا الكرا قموقون أبتوه لاحي 
لميفو اأخنم لي قاو امام ولالتزها ؟ لللأويم لي اأنغل اللأؤنا 


أ عليان انض ١‏ ١اقبهوا‏ ٍ انالا «ألاك ا 


وأا (أيىا الوحمن بالفرافن ث1 اا 7 1 م١‏ ||| ىا 
ناتس النقوا جلي أن الهس افراف ف|رانةرغم || قي | أن اآءناا 
لفحت رلم ليكرون المع انيه #6 إأبان» فوارااى بأو مأأأ ُ/ 
أ 
بأأرأسىا اا لامها 1 أذ رف اد مايا رو# افا ]ا 5 ١‏ (|اأا#وك 
الوسن بالفرافه كر أكء 1 لكا 7 و14 ١‏ 7 5 الا أناى 1 
بايث بللاحة للكسيل أح ماو لاربا | ١4|‏ واافى ان اأى با أوا دوو وأ اي || 1 
انوا الفضان تفي العارا نير اأسهانبيب١‏ رالا فا ناد ينف 
لالجدجىقنى عكر إلا رمف اأوأوا' | ع و1 أأوافى (أأرن| | وا |أبباا هال 


للحيو هالصفيقا لي هأ الباويد #ميرل ١‏ للوى ؤارقة بنبوة انبا 


اوأا وى ا بعأااد ,ام افد وير || ايا )| ] ( الى 1 || 1 
والطيدف 1 م1 1 أل الولةً؟ اخدرواوا ان 6 ,| أأر شاو || ا | 0 "2 | 


٠ 1‏ 
لل اكوا و0 انرأ أبن أدراار اأسوايف بااخهب أي || ها 7 اأيونا ع ابا ١‏ 
نالل عر نار رامنا || الل الأويى رفم |4 اران || ام 
الاسم الصا فيونا “شا را" اتانا الاين تالور وا عل اليه فيا 
اقااى ( ذا الرانلن ١‏ | !أ ناوا 4 لابه ١‏ للقن لوا ١‏ ا أوانما 
لي الأصلعذا'ر رادحاار اأداقل قرلا لا الي فد ردن الاب القافنا 
11١‏ لأا 0 الول لأعمانا١‏ ١ا١|‏ ورقاايب |( ام 
الاذأكت و السا لآ أل ياونلةا اقلا اا | 


0 


() وَضْفٍ الشَّرْطِ ك (شَرْطٍ العَدَالَّ الدقرزة فيها) أي فى الشهود: 


فَإِنْهُمَا ا يشرط لإظلاق : )) د إلا بشْهُودٍا ووواية: ع اعدف عَدَل؛ 
َم تَصِحَّ (2) الحُكم ك (البْتَيرَاء) أي : لقعو الواعدوه غير مشروعة علدن 


ل وقوله : «لا نكاح إلا بشهودة 


قوله: (أي : في الشهود) الْأَوْلَى؛ أى: فى ١‏ . لشهادة كما في اآيِنَ 
: 4 
نجيما 8 

قوله: (لإطلاق: له نكاح م بشهود)») أى : ولا يجور إثياتهما نالآ 
لما قلنا» بل بالنصّ» ولم يثبت كما قال الشارح . 


0 


قوله: (ورواية: «وشاهدي عَذَلٍ)) أي : في حديث: «لا نكاحَ إلا يولي 
وشاهدي عَدّلٍ)”*'» والظاهر أن قوله: (رواية) محرَّفٌء. والأصل : ١‏ 
قوله: (غير مشروعة عندنا) يشير إلى خلاف الشافعي كنت فإنه أثيتها 
لقوله كله : «فإذا حَشِيَتَ الصبح. . فأوتو واب و(البتيراء): لعفي 
(البَيْرَاء) تأنيث (الأبتر)ء وهو في الأصل: المقطوعٌ اللنيوه ثم يق عبار 


ا 1 
5 : نَاق3)ع 


٠١‏ الاك 


071 /7( تقدم تخريجه (ص 47 0). (0) فتح الغفار‎ )١( 

إفة فتح الغفار (5/ 071١‏ . 

(:) حدر جيه ايب حبان في اصحيحه' 2)4١15(‏ والبيهقي في «الستن الكيرء ى6 (/ا/رة 17 
والدارقطني في «سئنه» (7071) عن أم المؤمنين عائشة ينآ أ ومعصر ا بدرت: «وشاهدى 
عدل» أخرجه أبو داود ١805(‏ 0 والترمذي ١١(‏ )عن أبى موسى الأشعرق 0 
ورواية: «لا نكاح إلا بشهود؛ قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١717/7(‏ (غريب بهذا 
اللفظ). وفي «تاريخ بغداد) )7١17١/7(‏ من حديث سيدنا على وك : لا نكاح إلا بوني ء 
ولا نكاح إلا بشهود؛؛ وفي «السئن الكبرى' للبيهقي )١١١/1(‏ من قول سيدنا علي جه . 

(48 أخريعه البخغاري 1ه ومسلم )١41//7/49(‏ عن ابن عمر ويا . 


9 
##نييذة 


لتقي عَنْهَا (: و) صِمَةٍ الحَكُم ك (صِعَةَ الوثْر) ا 2 


5 اه رخ 
(وَالرَابعُ) مما يُعللُ َه ع العم ل إلى ما لا نص ثيه؟ ليسبت فيه 
#2 ع 


بعالب الراي, فَالبَعْدِيَه خكم لا 7 ل ميل (عندنا) 2 مسيم 
بدذون التَعْدِيَة (جَايْرٌ عِنَدَ الشَّافِعِيَ نه 11000000 11 1 ”5ك 


عن النّاقص» كذا في «ابن نجيم» عن «المُغْرِبِ)0© 

ون التيبي. سيها! وهر عا روي عن معد بن كسب الترظج؟ (أنه نك 
لهى حين البتيراء)""ء ولمًا قال أبن سسود: نا أجررك رك قبز0 1 بولا 
اشْتّهر أنه يكِيةِ كان يوتر وات له تل إلا فى عير 

قوله: (وهي واجبة عند الإمام) غملاً يحديث :"إن الله زادكم صلاةً ألا 
وهي الوتر)»”*'. وقالا والشافعي : 1 لعديت :لالظ يي قلع ولم 
تكتب عليكم, منها الوتر» 

قول المصنفب: (ليثبت.فيه) أي: ليثيت ححكم النّصٌ فيما لا نض فيه. 


:)05/١( المغرب‎ .27١/5( فتح الغفار‎ )١( 
(قال النووي في «الخلاصة»: حديث محمد بن‎ :)١7/7 /5( قال الزيلعي في «نصب الراية»‎ )( 
كعب القرظي في النهي عن البتيراء ضعيف ومرسلء» ولم أجده). وأخرجه ابن عبد البر في‎ 

«التمهيد» )١055 /1١15(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ضفن . 

2١‏ أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد؛ صنة ري 4 5 وف (3): (أجدأات), 

(4) أخرسه الحاكم في «المستدرك» (١/5١75)؛‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )١8/(‏ عن أم 
المؤمنين عائشة وَيينا . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده' (7/ ) من حديث أبي بصرة وَينه؛ وأخرجه أبو داود 
.»)١514(‏ والترمذي (507)» وابن ماجه(148١١)‏ من حديث خارجة بن حذافة ونه 
بزيادة: «وهي خير لكم من حمر النعم". 

| عن‎ )9٠١/١( أخرجه الإمام أحمد في «مسنده؛ (2571/1), والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
٠ عباس وقنا‎ 


اي 
للبيلةة 


عد اليل بدون الْقِيَاسِ أنه و العُخَليَل بالعِلَ القاصِرَة) عَلى 
- النْصٌّ (كَالتَعْلِيل) لِلرَبا (بِالئّمَيةِ) وَهِىَ مُقْتَصِرَةٌ عَلَى الذهّبٍ وَالفِضْقٍ 


د غَيرٌ | لِحَجَرَينٍ لَمْ يُخْلَنْ تَمَنا تَمَنَاَّء قُلْنَا: الحُكمُ فِي الأضل ثَايتٌ بالتص 


عُلّنَ أ : لا» وَإنّمَا يجوب اللي للاغيّار: 111111 


قوله: (فيوجد التغليل بدون القياس) فيكون عنده التعليل أعم من القياس 
بخلافه عندناء فإنّهما شيءٌ واحدٌ. 

قوله: (وهي مقتصرة عن الذهب والفضة) لعل العبارة بلفظ (على) بدل 
(عن)» ثم معنى اقتصار الثمنيّة عليهما: أنها لا تتعداهما إلى شيء آخخر 
سواهماء فلهذا لم يجر”'' عند الشافعي 5ه الرّبا في التحاس والرصاص 
وتعرهماة لآته عل باللميتة ره مقنصية على الذعيد والقضة: 

قوله: (قلنا: الحكم في الأصل . ..إلخ) جوابٌ عن تجويزه التعليل 
بالعلّة القاصرة» وإثبات لزوم التعليل للتّعدية» وبيان ذلك : أن الْعلَّةٍ القاصرة 
لا فائدة لها في إثبات الحكم التي هي فيه؛ إذ الحكم في الأصل ثابتٌ بالنّصّ 
ُلَّنَ أو لاء وإنما يجوز التعليل للاعتبار؛ أي: القياس»ء والعِلّةُ القاصرة لا 
تعدية فيها فلا يجري فيها التعليل» [لكن قال في «التحرير»: (قالوا: لا 
فائدة» أجيب: بمنع حصرها في التعدية» بل معرفة كون الشرعيّة لها أيضاً ؛ 
لأنه شرح للصدر [بالحكم] للاطلاع» ولا شك أن الحُلْف لفظيٌ» فقيل : لأن 
التعليل هو القياس باصطلاح الحنفية» ولأن الكلام في عِلِّ القياس» وإلا . 
فللحنفية كثير مثله» ويسمونه : «إظهارَ حكمة؛, لا تعليلاً)» وتمامه فيه]("' . 


)١(‏ في (أ. ج): (لم يجر). 

(؟) ما بين معقوفين زيادة من (ج2 د ه) وفي (ب» 16 (التعليل؛ لكن فى «التحرير»)؛ 
وعلى هامش (ب): (قوله: لكن ١‏ + [لغ؟ هذا وجد قى السخة المؤلك عن غير تقل الساره 
«التحرير» انتهى ١‏ فلتراجع عبارة «التحرير» التحرير (ص١45).‏ 


مس 
بز 


وَتَعْلملنَا لِلرَّكَاةٍ بالتمَيّة لِتَحَديه ؛ إأى الحُلِيّ . 

واتغريل ِلأَفسَام اثلاث الأَوَّلٍ وَتشَيّها) بالرَأَي (بَاطِل) أن نَدْييا ليم 
بحُكم شَرَعِيّ ؛ وَفِي «التلُويح ( : (الامل أن التَعْلِيل لإثْبَاتِ العِلة أ 1 
الشَّرْط أو الحكُم ابْيَدَاءٌ بَاطِلٌ بِالأتّفّاق» وَلإِثْبَاتِ كمه شَرْعِيٌ ؛ مثل 
الؤجوب الم بطريقٍ التَعْدِيَةٍ مِنْ أضل مَوجودٍ في الشَّرع ثَابتٍ التص 
أو الإجمَاع. ٠‏ بايد اتَاَه)00) د لبس لِلعَيْدِ ذلك (قَلْمْ يفكيال 


قوله: (وتعليلنا للزكاة بالثمنية. .إلخ) جواب عما عسى يُورَدُ علينا من 


أن الدمنية عِلَّدٌ قاصرةٌ ولا تجوز دون التعليل بهاء ٠‏ فكيف عَلَّلتم للزكاة 
بالثمنية؟ 


والجواب: أن تعليلنا للزكاة بها؛ لأنها متعديةٌ فيها إلى الحلِيَ؛ لأن 
القُمنيّة موجردة فيه بأصل اليعلقة. وهذه الصفة لا تبطل يصيرورته خلِياً: 
بخلاف تعليلكم بها للرّباء فإنها لا تتعدّى فيه إلى غير الذهب والفضة . 

قوله: (إذ ليس للعبد ذلك) ليس هذا في كلام «التلويح», والمتاست 
إسقاطه أو زيادته بعد قوله: (باطل بالاتفاف)20, ثم قال في «التلويح» بعد 
ذكر الاثّفاق في الموضعين : (واختلفوا في التعليل لإثبات السببيّة أو الشرطي 
بطريق التعدية من أصل ثابتٍ في الشرع؛ بمعنى أنه إذا ثبت بنصٌ أو إجماع 
كون الشيء سبيا أو شرطاً لحكم شرعي. . فهل يجوز أن بجعا شر #آلق” علة 
أو شرطاً لذلك الحكم قياساً على الشيء الأول عند تحدٌّق شرائط القياس؛ 
مثل أن تُجعل اللّواطةٌ سبباً لوجوب الجَحدٌ قياساً على الرّناء وتّجعل اليه في 
)١(‏ التلويح .)١997/5(‏ 


)2( قال الرافعي (ق/085): (ذكرها في هذا المحل يوهم أنه من كلام «التلويح"'. لجسن 
ذكرها عند قول المصنف : باطل). 


وه بس 
ايه 


القِيّاسٍ (إِلَا الرَابِع) وَهُوَ نَعْدِيةُ كم النّصّء وَعْوَ عَلَى وَجْهَينِ: أن 
التَعْدِيَةَ إن كاد بِنَاءَ عَلَى العِلَّةٍ الظَاهِرَةِ. . فَالقِيَاسُء أو البَّاطِنَةٍ. . 
الدة ذ-ه 


الوضوء شرطاً لصحة الصلاة قياساً على النية في التيمم؟ 

فذهب كثير من علماء المذهبين إلى امتناعه» وبعضهم إلى جوازه»ء وهو 
اختيار فخر الإسلام وأتباعه رحمهم الله تعالى» فلذا احتاجوا إلى التفصيل 
والإشارة إلى العسوية ؛ بين السكم والسيسيه والشرط كي أنها يعجو أن تثربت 
بالتعليل إن وجد لها أصل في الشرع» ويمتنع إن لم يوجد)ء وتمامه فيه"') 
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.)١59/17( التلويح‎ )١( 


عرةء الاجر بان 
(وَالإسُتِحَيَان) اسم لِدَلِيلٍ يُقَابل القِيَاسنَ الجلِيَ (يَكَوَن بالأئرِ 
وَالإِجمَاع: وَالضصَرُورَةٍ: ولاس الْحَفِيَ) أَمْيْلَهَ ذلِكَ (كَالسّلم) فَإِنَّهُ جَايرُ 


بالأئّر وَهوّ: مر مَْ أَسْلَمَ مِنْكمْ . . كليْسْلِمْ في كيل مَعُْوم) (وَالِاسْتِضْنَاع) 
جاده " باجام تَعَامُلٍ النّاسٍ (وَتَظْهِيرٍ الأَوَانِي) وَالآبار وَالحِيَاضٍ 


بمث: الا تان 


قوله: (اسم لدليل يقابل القياس الجَلِيَ) كذا في «شرح المصنف""'', 
وفي صري : (قد استقرت الآراء على أنه اسم لدليل مُتفقٍ عليه نضّاً كان 
أو إجماغا أو فياساً خحنناً إذا وقع في مقابلة قياس تسبق إلبه الأفهام؛ حتى لا 
يطلق على نفس الدليل من غير مقابلة. فهو حُبَةٌ عند الجميع من غير تصوّر 
خلافي؛ ثم إنه غلب في اصطلاح الأصول على القياس الحََفِيَ خاصّةً: كما 
شلب اسم القباس على القياس الجلِئ تمييزاً بين القياسين؛ وأما في 
الفروع . . فإطلاق الاستحسان على النْصٌ والإجماع عند وقوعهما في مقابلة 
القياس الججليئ شائغ)”" , 

قوله: (فإنه جائر بالاثر) أ : مم أن الفياس بأبى جوازه»؛ لعدم المعقود 
عليه عند العقد. 

قرل المصنف: (والاستصناءع) مثل أن يأمر إنسائاً بأن يخرز له سُنَاً بكداء 
الس رصضفه روملدارهة؛ ولم يذكر له أجبلاً؛ والقياس ينئتضي ألا يجوز لأنه 
بيع عدوم ١‏ لكلهم استحسنرا ركه بالإجماع لما ذكر من تعامل الناس ٠‏ 


,)١51" /١( الاريم‎ )١( ,)١91/7( كشف الأسرار‎ )١( 


01000 
انفده 


لِلصّرُورَةٍ المُحْوِجَةٍ إِلَى التََظْهِيرٍ (وَطَهَارَةِ سُوْرٍ سِبّاع الطّيرِ) بِالقِيَاسِ 
الكفن + يأثها تدرب بوقايهاء و3 تشلْء 43 لسن رليص من المشيه 
َالحَي أولّى» قَصَارَ لهذا بَاِنَاًيَنْعَمُ ذلِكَ الطََاجِرُ في مُتَابلي مَسَمَط 
حُكُمْ الظَاجِرٍ لِعَدَموء لكنّهُ مكْرُوة”"؛ لِأَنَا لا َحْتَرِرُ عَنٍ المَيَْقِ فَكَانَتْ 
كالدجاجة المكلذة. 0 

(وَلَمَا صَارّثٍ الل عِنْدَنًا جِلّةٌ وأكرها) ملاقا إأغل الطرْدء كما مر 


وأددة أن الإجماع وقع معارضاً للنّصّء وهو قوله عليه الصلاة والسلام : 
«لا تبع نا ليس عندك) 7 ومغلة يكرت متروكا . 

وأجيب: بأن النّصّ مخصوصٌ في حَقَّ هذا الحكم بالإجماع؛ وقد خُصٌّ 
قبل ذلك بالسّلم» والقِرَانُ شرط التخصيص الأول لا ما بعده» ولا يقدح 

قولة: (للقصورة المَحْوِجَةٍ إلى التطهير) يعني : 5 القياس» وهر أل 
تطهر بعد تنجّسها؛ لتعذر صب الماء على الحوض والبئر ونحوهما للتطهير 
للضرورة. 

قولدة الأنها تشرب يمعقارها. . الكابيان لوس القياس الحَفِيَ 
ومقتضى القياس الظاهِرٍ نجاسيّهُ؛ لأنَّ لحمه حرام كسؤر سباع البهائم» وكان 
المناسب ذكره أيضاً ؛ ليرجع إليه اسم الإشارة في قوله: (ينعدم ذلك الظاهر 
في مقابلته) . 

قل المصدنه: (ولما ضيارت لهل عتدنا ِل بافرها) أى : بتأثيرها؛ يآن 
يكون لها تأثيدٌ في الشرع باعتبار عينها أو جنسها في عين الحكم أو جنسه كما 
مَرَّ وهذا شروع فيما يترجّح به أحد القياسين على الآخر. 


.)717١ أي: تنزيهاً. كما قال الرافعي (ق/ 0417). (1) تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


ووم “و 
لهذ 


قَدَمَْا عَلَى القِيّاس الاء' يِْسَانَ الّذِى هو الفِيَامنٌ الخ 52508 


وحاصله: أنهم قسموا الاستحسان إلى : ما قَوِيَ أثرة» وإلى: ما خفي 
فساده وظهرت صِحَنّه » وقسموا القياس إلى : ما ضعف أثْرّهُ» وإلى : ما ظهر 
فساده وخفيت صِخَنّ فأرَّلُ الأرّلِ مقدّمٌ على أرَّلٍ الثاني» وثاني الثاني مُقَم 
على ثاني الأول" . 

مثال ما اجتمع فيه أوَّلُ [أوَّلِ]”" كُلَّ منهما: سباع الطير» القيامن تجاسة 
سؤرها قياساً على سباع البهائم» والاستحسانٌ القيامنٌ الخفنٌ على الآدميّ 
لضعف أثر القياس إلى”؟ مؤثرهء وهو مخالطة اللعاب النجس لانتفاته؛ إذ 
تشربٌ بمنقارها العَظْم الطاهِر» فانتفت عِلَّةُ النجاسة» فكان طاهراً كسؤر 
الآدميّ وأثره أقوى . 

ومثال ما اجتمع فيه ثانياهما : ما ذكره المصنف من سجلة التلاوة الواجبة 
في الصّلاة» القياس أن تؤدَّى بالركوع لظهور أن إيجاب السجدة لإظهار 
مخز جود نري الركوع» ولذا أطلِقٌ عليها اسمه في قوله تعالى : 
«وكرٌ راكتاه”*'» وهي صِحَّنّهُ الخفيّة» وفسادة الظاهِرٌ لزوم تأدي المأمور به 
بقيره» والعمل بالمجعاز مع إمكاته بالسطيقة والاستيسان الأحتى ل يبموز 
قياساً على سجود الصّلاة لا يثوب ركوعهًا عند وهو صِحَنَّهَ الظاهرة لوجه 
فسياد ذلاك من تادى المأمور يذ يغمرهء وفساده الباطِنٌ أنه قياس مع الفارق» 
وهو أن في الصلاة كُلُّ من الركوع والسجود مطلوبٌ بطلب يخصّهُ (اركعوا 
واسجدوا)؛. فمنع ذلك من تأي أحدهما في ضمن الآخرء بخلاف 


)١(‏ في (أ. بء وء ز) زيادة وهي: (لأنه لا عبرة للظاهر بظهوره؛ ولا للباطن ببطونه» وإنما 
العبرة لقوة الأثر في مضمونه؛ لأن العلة إنما صارت علة بأثرهاء فيسقط ضعيف الأثر 
بمقابلة قو الأثر ظاهراً كان أو خفياء مقال. . .)ا 

(١‏ هنا بيرة ن معقوفين زيادة من ٠‏ (ه). 


020 في 0 : (أو). الى الجر د.ا ها و): (أقي). 0 سورة ص : (8١؟),‏ 


عم 
زيب 4 ميخ 


إن خري انر أي: انث كَمَا مَرَّ ني السَّؤْرِ (وَقَدَّمْنا القِيَاسَ لِصِحَةَ أَثَره 
البَاطِنٍ عَلَى الِاسْيَحْسًا سْتِحْسَان الَّذِي طهْرَ أَتَرْهُ وَحَفِيَ قَسَادُهُ) لِأنَ العبْرَةٌ لِمُوَّ أَثّر 
العلة دُونَ ظَهُورِها (كَمَا إِذَا . يَه السَّجْدَةَ فِي صَلَايَوء فَإِنَهُ) يَكْفِيهِ أَنْ 
(يَرْكَعَ بهَا) نَاوِيَاً السَّجدَهٌ َ كوه إلى القِيّام وقتاتاأ) إن الرَكُوعَ 
وَالسَجود رَكْنَانِ مَتَسَابهَان في الخضوع. وَلذَا أَظْلِيّ الركوع م 

له تَعَالَى : «#وكر راكعاكجه27 ب ”2 


سجدة الثّلاوة ظطلبت وحدهاء وَعقِلَ أن طلبها لذلك الإظهار ومخالفة 
المستكبرين» وهو حاصل بما اعتبر عبادةً وهو الركوع» غير أنه خََارِجَ 
الصلاة لم يُعرف عبادةً فتعيّن فيهاء فترجّح القياس» كذا في «التحرير»”" 

قول المصنف: (إذا قوي أثره) أي: بالنسبة إلى مقابله من كَل وجدء 
وقوله: (خفي فساده) أي: ضعفه؛ لأنه إذا ضعف في مقابلة غيره. . فسدء 
ثم خفاؤه بالنسبة إلى ظهور صِحَيِهِ وإن كان ظهور صحته خفياً بالنسبة إلى 
القياس المقابل له , 

قرله+ ناكم وجوه بي الليفز؟اليتباتر من هه العبارة أ المراد بالركوع غير 
ركوع الصلاة» وهو غير ر لازم؛ لأنه إذا كان على فور التلاوة. . له أن يقيم 
ركوع الصلاة ة مقام سجدة التلاوة ثاوياً: وقد صوّر في «التحبير»” ** بهها ء ثم 
إن ذلك مقيِّدٌ بما إذا كان الركوع في الصلاة كما ذكره المصنّفٌ متناًء وهو 
موافِقٌ لِمّا مرّ عن «التحرير»» وقيل: يُجزئ الركوع خارجهاء وذكر الشارح 
في «شرحه على التنوير' أنه ظاهِر المروي» وعزاه إلى «البزازية)0؛ ؟: والذي 
رأيته في نُسختين منها : أنه غير ظاهر المرويء قَتَبّه له]”" . 


( سبورة ض : (15). (0) التحرير (ص .)1841١-148١٠‏ 
التقرير والتحبير 570 21175. (:) الدر المختار (ص”"١٠).‏ 


وه مع 5 
10 ابي 


أي : سَاجِدَاً تجار (وَفِيِ الِاسْيِحْسّان لا يجرئه) إلا السّجود؛ لأنه 
المَأمُورُ بوء وَبالقِيّاسٍ يُعْمَلَ لِقُوَةِ أََرِو وَنَقَلَ ابْنُ جيم عَنِ «التَقيرِك: أ 
مسَائِلَ قي القِيّاسٍ اثْنَان و23 

الايقدتمة بالقِيّاسٍ الحَفِيٌ تَصِحٌ تَعْدِيَنه) لِأنّهُ قياس وَقَدْ مَرَّ أن 
حكمة التَمُرِيةٌ (بخِلاف الأَقْسَامِ الأَحَر) وَهِيَ المِسْتََحَْسَنْ بالإجماع» 


أ 


آلا 905 


000 ---ه وه و 3 


تالاثر َالشرَورَة؛ لذنها ل ا م علو نولي الاك لتنا 


قوله: (أي: ساجداً مجازاً) لأن الخرور هو السقوط على الوجه. 

قوك: الوباتقياس بحل له آثره) وهر أثرهالباطن المده فق فساة 
الاستحسان؛ لأنه لا عبرة للظاهر بظهوره. ولا للباطن ببطونه» وإنما العبرة 
قوّة الأثر في مضمونه كما تقدّم . 

قوله: (ونقل ابن نجيم عن «التقرير»: أن مسائل تقديم القياس اثنان 
وعشرون) لكن ذكر أمئلةٌ إحدى عشرة مسألة» وَدَكرٌ أنه ترك الباقى مخافة 
التُطويل» فنحن أُوْلَى منه بذلك القِيْل . ْ 

قوله: (لأنها معدول بها عن سئن القياس) أي: غير معقولة المعنى كما 
سيبيّئه الشّارِحء وقد تقدّم أن من شرطه ألا يكون معدولاً به عن سننه؟؟ . 

فول المصش: تاقياساً» أى: على سائر التصرفات. 

قوله: (لأنه ليس بحذكر ظاهراً) بل المُنْكِرٌ في الظاهر هو المشتري فقط ؛ 


لأنه لا يذّعي شيئاً حتى يكون البائع أيضاً مُنْكراًء فيكون اليمين على المشتري 


وحده. 


: رق 3 سيط هلل الزيهنا.. 
)١(‏ فتح الخفار (/ /377). التفرير (ق؟7/ 97). )١(‏ في (أ. بء وء ز)؛ (سئن القياس). 


."7 
بي ١‏ ايلا 


(وَيُوجِبهُ اسْيِحْسَانَاً) لِأنَّ البَائِمَ ينْكِرُ وُجُوبَ تَسْلِيم المَبيع بأَقَلَّ التَّمَنِء 
والخشتري يَدعِبو وَيترٌ الثياذة. اتحالقان (اوّعدًا) أي : وُجوبٌ التّكَال 
قبل القَبْضٍ (حَكم تقري إلى الوارتي) حَّى لو مانا وَاخْخَلفَ وَارِتَاهُمًا 
فيه. . تحَالمًا (وَ) إِلَى (الإجَارَةِ) إِذَا كام في اليَدَّل كَبْلّ اسْتيمَاء المخقود 


قول المصنفف: (ويوجبه) أي : يوجب يمين البائع أيضاً . 

قوله : (بأقل الثمن) من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي : بالثمن الأقل 
الذي أكَرٌ يه المشعري» وهو متعلّق بلاتسليم) : 

قوله : الافيتسهالقيان) لأن كلل متهما حيددل متك 

قول المصنف : (تعدّى إلى الوَارِنَينِ) أي: وارثي البائع والمشتري إذا 
اختلفا في الثمن بعد موت المُتبايعَينِ ؛ لأن الوارث يقوم مقام المَوَرّثِ في 
حقوق العقد والحكم معقول. وفي «التلويح»: (إن قلتّ: قد سبق أن من 
شرط التعدية ألا يكون الحكمٌ ثابتاً بالقياس من غير فرق بين البجَلِيَ والخفيّ» 
فكيف تصح تعدية المَسّْتَحْسَنٍ بالقياس الحَفِيٌ؟ 

قلتٌّ: المعدّى بالحقيقة هو حكم أصل الاستحسان» كوجوب اليمين 
على المنكر في سائر التصرفات» إلا أن صورة التحالف وجريان اليمين من 
الجانيين كنا كانت خُكم الاسسسان الذي عو القياس الحفى . . أضيقت 
التعدية إليه؛ إذ لا يُوجد في الأصل الذي عو سائر التسرقات بسي المنكرٌ 
بهذه الكيفية» وهي أن يتوجه على المتنازعين في قضيَّةٍ واحدة) انتهى0" . 

قوله: لح الو ماقا . :إلخ)""؟ وكذا لو مات أحدهما واشدلف ولرت 


0 التلويح (؟/ .)1١7١‏ 

)25 قال الرافعي :)51١/3(‏ (الصواب ذكر هذه العبارة على قوله: «فلم يصح تعديته إلى 
الوارثين» لأن الحكم المذكور إنما هو فيما إذا حصل القبض» وأما قبل القبض كما هو 
موضوع كلام الشارح هنا. . فالحكم التحالف مطلقاًء فتأمل). 


0 4ن ١‏ 
“ملهذة 


- 
0-6 ع سا 


عَليو. . فتكالما 97152 الْسَيّدَةٍ لأن اع مِنهُمَا يضح مد مُذّعِيَاً وَمُنْكْرَا 
وَالإِجَارَةُ نَحْتَمِلٌ الفَسْمَّ وَفِي التّحَالُْفٍ ثُمَّ المَسْخ 3 م الصَّرَّرٍ عَنْ كل 
مِنْهُمَا (كَأَمّا) الاخيلاث (بَعْدَ التَْض) لِلمَرِيع (. .فَلْمْ يَحِبُ يمِينْ البَائِع ِل 
بالأَئَر) وَهُوّ: (إِذَا اختَلفت المَتَبَايِعَانَ وَالمّلْعَةٌ قَايِمَةٌ. . تَحَالَعَا وَثَرَا »0 
(َلَمْ نَصِحَّ تَْدِيَتُة) إِلَى الوَارِنَينٍ وَالإِجَارَةِ؛ لِأَنَهُ غَيرُ مَعْقُولٍ المَعْنَى؛ : 
البَاِعُ لا يُدْكِرُ شَيكاً ُيَفْمَصِرٌ عَلَى مَورِدٍ النّصّء وَهُوَ تَحَالْقُهُمَا حَالَ فِيا 
السلعة: 


الباتم بم المشتري» أو وارثُ المشتري مع البائع ففي كُلَ هذه الصّوَّرٍ 
القولٌ قولٌ ا لمشتري أو وارثه: وتمامه في «حواشي ' الفنري)”". 
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)١(‏ قال الرافعي (ق/١09):‏ (فإن لفظ التراد يشير إلى أنه بعد القبض؛ لأن التراد لا يتصور إلا 
بعده) . 


(1) تقدم تخريجه (ص7077). () حاشية الغناري (ق/ ,)58١‏ 


وو د كس 
هذه 


شرط الاجتىاد 
(وَشَرْط الِاجْيِهَاه) وَهْوَ لَعَة: بَذْلُ الؤسُعء وَاصْطِلَاحَاً: اسْيَفْرَاعٌ القَقِبه 
الوْسْعٌ لِتَحْصِيلٍ طن بِحُكُمِ شَرْعِيّ» يَتَترَعٌ إِلَى اسْيدْلَالٍ طَنَيّ وَقِيَاسِيَ ؛ 
َبِينَ القِيّاسَينٍ وَالِاجْتِهَادٍ عُمُوم وَخْصُوصٌ (أَنْ يَحْوِيَ) المُجْتَهِدُ (عِلْمَ 
الكتّاب بِمَعَانِيه) لَعَدَ وَشَرْعَاً (وَوُجُوجِه التي قُلْنَا) كالخاصٌ وَالعَامٌ (وَعِلْمَ 


شر الاجتحاء 

لَمّا كان بحث الأصوليٌ عن الأدلة من حيث إنه يُستنبط منها الأحكام 
وطريقه الاجتهاد. . ذكره في بحث القياسء وإِنّما لم يُبَيّنْ نفس الاجتهاد 
لشبهراته . 

قوله : (لتحصيل طَنٌ) الأَوْلَى حذف (طّنَّ) ليعم الاجتهاد في العقليات 
كما في «التحرير»» وإن كان المصيب فيها واحداً والمخطئٌ آثم](" . 

قوله : (يتنوّع إلى استدلال ظَنْقَ وقياييع) لآنه لا يخلو من أن يكون فى 
مَورِدٍ النّصّ أو غيره» والأوّل استدلالٌ ظنيٌ» والثاني قياسِيٌ ‏ ويد بالميّع ؛ 
لأن الاستدلال بالمسائل الفقهية قد يكون قطعيّاً كما في صورة الاقتضاء 
والضرورة. 

قوله: (قَبَيّنَ القياسين) أي: الظاهِر والحَفِىٌَ المسمّى ب(الاستحسان). 
وآبين] الاجتهاد عمومٌ وخصوص؛ أي: مطلقٌ. والاجتهاد أعمٌ لانفراده في 
الاستدلال» فكلُ قياس اجتهادٌ ولا عكس . 

قوله: (لغةَ وشرعاً) أما لغةً قَبِأَنْ يعرف معاني المفردات والمركّبات 
)١(‏ التخرير لاض 48577 


وو حو 
ا اج 


- 
0 


الْسَنْةَ بط َقِهَا) كَالتَوَائْرٍ وَالآحَادٍ (وَأَنْ يَعْرِفَ وجوه القِيّاس) السَّابِمَةِ . 


وخواصّها في الإفادة؛ فيفتقر إلى اللغة والصّرف والنّحو والمعاني والبيان» 
الهم إلا أن يعرف ذلك بحسب السّليقة؛ أي : : الطبع » وأما شرعاً. . قََأنْ يعرف 
المعاني المؤثرَةٌ في الأحكام؛ مثلاً يعرف في قوله تعالى : «أوّ ج22 ىم 
يكم يْنَ لََْيط4”'' أن المراد بالغائْط الحَدَتُء وأن عِلَّةَ الحكم خروج 
النجاسة من بدن الإنسان الحيّ . 


والمرادُ بالكتاب قَدْرُ ما يتعلّق بمعرفة الأحكام» والمعتبر هو العلم 
بمواقعها بحيث يتمكّن من الرجوع إليها عند طلب الحُكمء لا العِلْمُّ عن ظهر 
القلب» كذا في «التلويح:”'"': وكذلك المراد من السَّئَةٍ قَدْرُ ما يتعلق 
بالالسكام» بالة بعرنيا بمتنها وسندهاء وفي ذلك معرفةٌ حال الرواة» والمرادٌ 
معرفة متن السّنَةٍ بمعانيه لغة وشريعة» وبأقسامه من الخاصٌ والعامٌ. 

قول المصنف: (وأن يعرف وجوه القياس) أي: بشرائطهاء وأحكامهاء 
وأقسامهاء والمقبول منها والمردودء كُلّ ذلك ليتمكنٌ من الاستشباط 
الصحيح . 

وكان الأوْلَى ذكر الإجماع؛ إذ لا بُذُ من معرفته ومعرفة مواقعه؛ 5 
يخالفه في اجتهاده. كذا في «التلويح»"" . 

ولع يذكر العدالة؛ لأنها شرط لقبول فتواه كما في «التحرير)”!' لا 
لصحّته ؛ لجواز أن يكون للفاستي قوة الاجتهاد. فله أن يجتهد ويأخذ لنفسه . 

قال في «التحبير': (ولا يشترط أيضاً الحرَيةٌ ولا الذكورة وهر ظاهرٌ 


)010( سورة الوالدة ١‏ 0( 0 التلوبح (؟/ 31"0) , 
نر4 النلويح (؟/ 7119), (؛) التصسرير (من1١20),‏ 
يدايا ) انها 


ب" ' ليلا 


(وَحْكْمُهُ : الإِصَابَةٌ بَالِبِ الرَّأي حَتَّى كُلْنَا: : إن المُجْتَهِدَ يُحْطئٌ وَيْصِيبُ 

وَالحَق في مَوضِع الخلافٍ) أ + فِي المَسَائْلٍ الفِقَهِيّةِ (وَ يا «المصييت 

عِنْدَ اختلافٍ التجلورية واس ِنَاءَ عَلَى أَنَّ لل تَعَالَى في كل صُورَةٍ مِنَ 

الحَوَّادِثِ حُكمَاً مُعَيَنَاً عِنْدَ أَهْل السُِنَّةِ وَالْجَماعَةِ (بِأَّرِ ابْنِ مَسْعُودٍ في 

المَْفْوّضَةَ 4 الِّيلَمْ يسم لها مهرٌ: (أجتود يأب ؛ إن يكن صَوَايَا . ٠‏ فُمِنَّ 

الله وَإن يكن خطأ. . قَمِنّى وَمِنَ الشّيطان" وَل تير علي أخد فكان 
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حياها منهم ان الي وك 


إِ 


ولا علم الكلام؛ لجواز الاستدلال بالأدلة الشرعيّة للسازم بالإسلام تقليدا" 
ولا علمٌ الفقه؛ لأنه نتيجة الاجتهاد وثمرته» نعم هو في زماننا طريقٌ إليه؛ 
لأنه إثما يحصل بمعارسة») اتعهى”., 

ثم إن هذه الشّرائط إنما هي في حقّ المجتهد المُطلقٍ الذي يفتي في جميع 
الأحكام» وأما المجتهِدٌ في حُكم دون حُكم. افعالية ممرقة ما يساق يقائلك 
الحكم» وتمامه في «التلويح ا 

قول المسناة (وسكقه)'-إي: الأ الثابث بس الإصابة؟ آي : إصابة 
الحكم بغالب الرأي؛ أي : غلبةٍ الظنّ فيه مع احتمال الخطأ أء فلا يجري في 
القطعّاتٍِ وفيما يجري فيه الاعتقادٌ الجازم من أصول الدين . 

قوله: (بشاء: عو اا ا 
حكم الواقعة المجتهّد فيها نحكم معين أوجعب طلبهه فمن أصابه. 
العصيب؛ زوفن لا . ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5١١7(‏ والنسائي ذ في «المجتبى» (2)77208 والإمام أحمد في «مسنده' 
1 ؟ ا 5). 
)١(‏ التقرير والتحبير (7/ 1914). () التلويح (1777/5). 


وه مو 
اللي 


(وقالت المحتزلة: كل الجتهدٍ تصيب) بناء على أن الحم عتدهم ٠١‏ أذى 
إلَيْه رأ: ني المجتهد. وَلَا لحكم في المشألة مندهمْ قثل الالجتهاد (, الح 
ان مضع الشاةلن ل وهذا) الغلاف (في التتلنايت) أفي: الاشتحاء 


الشرعية الا في المَدٌ ليّات) الْبِي 2 أصول الديرن. فَالحين فيها وَاحَد 


السبكي أنه هر الصحيح عنهم. بل نقله الكرخئ عن أصحابنا جديعاً)'''. 

قولة: (بياء على أن الحكم عندهم) أني : عبدالمعبرلة. فال لى, 
«التحرير؟: (ولا لمالع البعية الحكم للاجتهاد لحدوث الحكم عنادهم) ف 

قول المصدف: الوالبهة ل في موضع المغالاق منسذة) من كلام المعدراك 
ونشله في «التحريرا و«شرحدا عن لباقلا والأشعر بن وطانةة؛ اككن بناء على 
أن الثابث للوافعة قبل الاجتهاد تعلق ما يتعيّن بد فإله حيث كان علهه تعالى 
حيظاً بحا بنعين من الحكم أمكن كون الثابث تعأق حكدم معن في 5 1 
مجنهيء وهو ها هَا لم تعالى أنه بقع عليه اجيهادة'", 

قول المصئف: (لا في العقاياث) هي ما لا يتولف على سبع ١‏ لإحدوث 
العالم ووجرد ُ.وجده تعالى بصفانه وبعئه الرسشل؛ كا في «التحرير١'!‏ 

قوله: (فالحنقٌ فيها واحد) قال في «التحرير"! (والمططي إن فوا ينفي 
17 الإسلام ا أو تعفياً يكافر لم١‏ رإن لي غورها ضاق القران وعم 
إدادة الخثر- فممندمٌ ألم لا كار رأما الفديياً فميكر الفررري مها 
تالأركان الأربعا رسرها الزنا والشرب والسرقة كاذ" الم ١‏ لالقفاء شير ما 


ا النصرن لضن ا"ل)ر الشرير والنسبير ("/ ١0‏ ") 
)1١‏ النجمرني لحن ١‏ "91 
)3١‏ البهرير لضن !"هر البقرير والتهبير ("7/ ")ل 


١١ا)‏ اأتهمر ير لهين 97 


و« اسم 
لل 


إِجمَاعَاً» وَالمَظلُوبُ هُوَ اليَقِينُ الحَاصِل بالل القَظِيّة» د لا يُعْمَل 
خُدُوتٌ العَالّم وَعَدَّمُةُ وَجَوَارُ رُؤْيَةِ الصَّانِع وَعَدَمُهَاء فَالمُخْطِئْ فِيهَا 
تخطية اتْهدّاة وَانْوو"' (إله على قول بَشْضِهة) أي: المعترلةه وهو 
اغبي" قان: كل تجتيد ةن التقلات أبقاً. 

(كَالمُجْتَهِدٌ إِذّا أخطاً كَانَ مُحْطِئَاً ابتدَاءٌ وَانْتِهَاءُ عِنْدَ البغض) كَأَبِي مَنْصُورٍ 


رانو وساوى عو و 3 51 
(والمختار: أنه مصيب البِتِدَاءً) 98 ش22 


الاجتهاد» فهو إنكارٌ للمعلوم ابتداءً وعناداً» ومنكر غيرها الأصليّةٍ -ككون 
الإجماع حُبَةَ والخبر والقياس- آم مغاخف خكرة القرآن والسنةء فإئه 
كفرٌء وغيرها الفرعيّةٍ لا إثم» وهو مقيّلٌ بوجود شرط حلَّهِ -أي: الاجتهاد- 
من عدم كونه في مقابلة قاطع : نص أو إجماع)” ". 

قولة: إقال: كز جسن مهيب فى العظليّات أيضيا) أي : الع لأ يلزم 
منها الكفر؛ كمسألة خلق القرآن» وأراد به نفي الإثم والخروجٌ عن عهدة 
اتعكليف 4 لا أن اجعهادة مطابق للخقء وإلى مذهب المعتولة مال عامة 
الأشعرية» كذا في «جامع الأسرار»””'. 

قوله: (فالمجتهدٌ إذا أخطأ) تفريع على قوله: (قلنا: المجتهد يُخطئ 
ويصيب)» ثم إن ما ذكره من الخلاف تبعاً لغيره في أنه مخطمٌ ابتداءً وانتهاء 


- 
2 


أو انتهاءً فقط رده في «التحرير): نأثة لا يتحفق؛ إذ الابتداء بالاجتهادء وهو 


)١(‏ في هامش (د) زيادة: (أي: بالنظر إلى الدليل في الابتداء» وبالنظر إلى الحكم في 
الانتهاء. كذا في بعض النسخ). 

)١(‏ هو القاضى عبيد الله بن الحسن العنبري التميمي؛ قاضي البصرة وخطيبهاء وفي نسبته إلى 
الاعتزال اختلاف (ت118ه) انظر «تاريخ بغدادا 2)5١05/١١(‏ واتاريخ الإسلام؛ (4/ 
4» و«تهذيب الأسماء واللغات» :)51١/١(‏ و«الاعتصام' للشاطبي .)١905 /١(‏ 

(4 التجرير لض 919-87 , (4:) جامع الأسرار (5/ 1/7 .)1١‏ 


ار 


أي: في نفس اتهَادِِ (الحلئ الْتَِاء» أي: فِي إصَابَةٍ المَظلُوبٍ (وَلِهَدَا) 
أي : لكون المجنَها جْتَهِدٍ يُحْطِئُ وَيْصِيتُ (فَلْنَا : لا يجوز نَخْصِيصِ العِلَة) وَهُوَ 
تلك الحيكم في بَعْضٍ الصُّوَّرٍ عَنِ الوَضْفٍ المُدَّعَى عِلَينهُ (لِأنهُ يُوَدَي إلى 
تويب كل مجِتَهدٍ. جلافا للبتعض) الجا بير جَوَّرُوا نَخْصِيصَّهًا 
(وذلِك) أ ي : التخصِيصٌ (<أنْ يَنُولَ) المُعَلْل: (كَانَتْ عِلْتي توجبُ ذَلِكَ) 
الك 3707 لم يجب مَمْ قِيَاِهَا) أي : لع ينبت عَم يذك الول اليتائعه 
فضار مخضوضا مِنَ الملّة بِهَذَا الدَلِيل) وَهُوَ المَانِع. 


به مُؤْنَمِرٌ غير مخطئ به قطعاً. وإن خُيِلَ كونهُ مخطناً ابتداء على حََطَلئِهِ في 
الاجتهاذ؛ لإخلاله ببعض شروط الصكحة فكرته مخطباً انْفاقٌ17 , 

قله : لآي: فى تفن الجعهاد:ة بمعنى؛ أله يكرن فعله فعلاً شرعما: 
فيكون مأجوراً. 

5 

قوله: (وهو تخلف الحكم في بعض الصور. . . إلخ) فيكون تسمية هذا 
الععنى تخصيصاً ؛ لأن العلّة باعتبار حلولها في مَحَالٌ متعددة تُوصف بالعموم 
وإن لم يكن لها عموم حقيقة؛ وإذا وصفت بالعموم. . يكون إخراج بعض 
المحالٌ عن تأثيرها <- ختضيففيا . 

فوله: (لأنه يؤدي إلى تصويب كل مجتهي) قال ابن نجيم: (بِيّنه في 
االتقرير»: بآن صكّمة الاجنهاد تثبت بعد تأثيره بسلامته عن المناقضة؛ لظهور 
حطئه بالتقشاضه. ل ٠‏ جاز لكل مجتهلٍ إذا ورد عليه نقضٌ 
أن يقرل: «كانت عِلني تف: نفننضي ذلك!؛ لكنها خُصّت لمائع؛ ويتخلصٌ عن 
النفض فَبَمْلَمَ اجنهاده عن الخطأ. فيكون المجتهدٌ مصيباً). وتمامه فيه""', 

قول المصئف: (فصار مخصوصا) أي: فصار الم الذي لم يغبت 
)١(‏ التحرير (ص*"60), (") فتح الخفار /٠"(‏ "11 ), 


كير 
"لي 


( وعدن غلم اياي طبرزلا اللخصيص ولد الفضو نينا تملى عدم 
العِلَّهَ) قالزي جغلوة كليل الخضرص جَعلناة ديل العَدَمِ (وَبيَاد ذَلِكَ) 
الخللافي (فِي الصَّائِمِ النَائِم ذا صُتَّ المَاءُ فِي حَلْقه) 0 يسيد 
لو غات ذكيوه اكز علي الثايبي) فإ طرتة ل بكس مع زاب 
الرَكْنٍ (قَمَنْ أجَارَ الخُصُوصَ) أي : تَخْصِيضٌ العِلَةَ (. . قَالَ : امَْنَعَ كم 
هذا التّعْلِيل تَمَّ لِمَانِعِ وَهُوَ الأتَر) رعو هيم علَى صَويك تن ملعك 
ل" مَعَ بََاءِ العِلةِ َكل : امْتنع الْحُكُمٌ) فِي النّايِي (لِعَدَم اليل 2 
قَوَاتُ الرّكْنٍ حُكْمَاً (لِأن فِعْلَ النَّاسِي مَنْسُوبٌ إلى صَاحِبٍ الشَرْع) حَيثْ 


م ا 


ثَالَ: اقَإِنّمَا أَظعَمَكٌ ان (سَقّط عَنْهٌ مَعْنّى الجتاية) وَصَارَ أكلة كلد أكُلٍ 
1 (وَبَقِيَ الصّوم قاد كيو ل لايع 3 م فَوَاتِ رَكْنِه) بخْلافٍِ النَائِم؛ 
أن قَوَاتَ الرّكْن مُضَاف إِلَى غَيرٍ مَنْ لَهُ الحَقُ» فَاغْتْير. 

[ موائع المآ | 
(وَبنِيَ عَلَى هَذَا) النخْصِيصٍ (تَقُسِبِحٌُ السَوَائِحَ وَهِنِنَ سمْسَة) بالا سْيَقُرَاء : 


- ع مهوممعي 


(مَانْع بوم العقاة العلّدَ؛ قرف 8ن ذه مقوط 2ه هه م ااه فاه عد فق عمق رةه الالسقة هه قره فاهي واه قر 8 


حُكُمُ العلّةِ فيه مع وجودها مخصوصاً من العِلَّةِ؛ أي: مُخرِجاً عن كونه محل 
تأثيرها . 
ول + لشبس الموائج) حبر في 1العنتيح 1 عون هذا بقرله : ل(يملة 
ما وُوجب عدم الحكم خيسة)» لم قال : (فالتخصيصٌ ليس في الأرَّلِينِء بل 
في | ال تحر؛ لآن التخصيص أن توجد الول تخت الحكم لمانعه فالمانع ما 
يمنع الحكمّ بعد وجود العلّو : ففي الأَوَّلِينٍ من الصُورٍ الخمس ليس كذلك؛ 
جب و ب 


() تقدم تخريجه (ص 0700. 


وو 
“ليق 


د 


تيع الحبرء ماع يَمْنَُ تَمَامَ اللو كيم عَبْدٍ الكير» بدَلِيل أنه يطل يموي 
و يت يعوَقَفُ عَلّى إِجَارِّ الورََةِ (وَمَانِعٌ يَْتمُ ابيا الحكم؛ كَجْيَارٍ الشَْط) 
لِبَائع يَمْنَعْ مِلْكَ المُشْتَرِي (وَمَانِعٌ يَمْنَُ تَمَامَ الحُكُم ؛ كَخِيَارٍ الرَؤيَةِ) 

تَمكَيه مِنَ الفْسْ بلا مَضَاءِ وَرِضَا (وَمَانِعٌ يمْنَُ لَرُومَ الحُكُم؛ كَجْيَارٍ 
التيب)”1 لوت مله خف عد ءِ أو الرّضًا. 


لمانع؛ فتخصيص | ِل مقصورٌ على الثلاث الْأُخَرِء فلهذا لم يَقُنْ في المتن 
أن الموانع خمسةٌ) انتهى يلون 

والحاضل : أن القول بى: بتخصيص العلة يبتنى عليه تقسيم الموانع 
المذكورة» لكن الأولان لا محل لذكرهما هنا؛ لأن المانع فيهما مانع من 
وجود العلة» والتخصيص إنما يكون بعد وجودهاء فدعوى التخصيص إنما 
تصح في الثلاثة الأخيرة فقط 

قول المصنف : القع لاطا جود لباك ال واي سي 
وإذا أضيف إلى حر . . كان ذلك مانعاً عن أصل الانعقاد لعدم المَحَلَّء و 
علة في غير المَحَلْ. 

قوله : (بدليل أنه يبطل بموته. . . إلخ) دليل لمنع التمام» وأما دليل كونه 
00007 . فلأنه يلزم بإجازته. وغير المنعقَدٍ لا يصير منعقداً بالإجازة 0" 
المراد بمنع تمام العلة في حَقَّ المالك؛ لأنها تامّةٌ في حَقٌّ العاقد الفضولي ؛ 
حتى لم يكن له إبطاله . 

نوله: لاللباقع) كذا قيّده في في «التحرير»»؛ قال ابن نجيم 90007 
الإطلاق؛ لأن خيار المشتري يمنع الملك للبائع في الثمن)2 , 


)١(‏ قال الرافعي (ق247/3) بعد كلام طويل : (قال القاآني : ولو جعل أقسام الموانع أربعة» 
وجعل خيار الرؤية والعيب مما يمنع لزوم الحكم؛؟ لتمكن المشتري من الفسخ فيهماء كما 
جعله الإمام القاضي أبو زيد. . لكان أوجه). 

00 التنقيح مع التوضيح .)1١10-١1/4 /١(‏ (*) التحرير (ص557). فتح الغفار (/ 054). 


وه مم 
للحي 


رع اليس 

0 

0 م7 2 و 5 5 - 2 - 

2 2 05 مس 46 س9 ع ا ص 5 هه 2ى ادي #2 22 

(ثم العلل) هدا بيان دذفعه (نوعَان) على زعم الفائسِين : اطردية) وفل 

42 غير 0 راان اس > افق و و 5 6 8 عو ف 97 5 عد ا - 
فسادها (ومؤثرَة؛ وَعَلى كل قِسَم ضروب مِنَ الدفع؛ اما الطم 


و سّرة 5 9ع 3 3 عو - ع 7 نع 5 ع 32 جر 
جوه دفعِهًا) بالاستفراء ريع ): اعون الالشيت بموجب /١‏ لْعِلَدٌ برشو 


34 


لْمَرَامُ مَا يُلْزِمُهُ) أي: قَبُولٌ السَّائْلٍ مَا ينه (المُعلل بتعطليلو؟ مع بقاء 
الخِلافٍِ في الحكم (كقَولِهِم) أي : الكأليية (فى صَوم رَمَضَانَ: إنه صوم 


و 7 


فَرْضٍ » قلا فى إلا بتشيين النيه) كَالقضَاءٍ عقوا وجوت التغيين 


ع سس 


لما كان القياس لا ييِمٌ إِلّا إذا خلا عن الدّفع.. تعرّض له بعد بيان 
شروطه وركنه وحكمه. 

قوله: (على زعم القائسين) قيّد به؛ لأن العلل الطرديّة ليست بِعِلّلٍ شرعاً 
لِمَا مر بيانه . 

قوله: (وقد مر فسادها) لكن لما مال عامّةٌ أهل النّظر إلى الاحتجاج 
بها. . ذكر دفعهاء ولفسادها كان تقديم دفعها أهم. 

قوله: (أي: قبول السائل. . . إلخ) [يُشير إلى أنَّ إضافة (التزام) إلى ما 
بعده من إضافة المصدر إلى مفعوله» و]'“السّائل في عرف أهل المناظرة : 
من اعترض على كلام الخصم.ء والمُعَلَلَ: من قال قولاً من حَمَِّ التعليل عليه 
في عادتهم» فلا يشمل المَعَرفَ والقَاسِم . 

قوله: (مع بقاء الخلاف في الحكم) أي: الحكم المتنارّع فيه» وهذا 
)١(‏ ما بين معقوفين سقط من (أ ب» وه ز): 


وت مو 
ا ' ريز 


حَُكُمَا دَائِرَاً مع وَضْفٍ المَرْضِيَ مه طَرْدِيةٌ (َتقُولُ: عِنْدَنَا لَا َصِح إلا 
بتعيين شين .النكة: وَِنْمَا التَرَاعُ نِي أنَّ الإظلاق تَعْينٌ 0 
05 انيد عَلَى أنّهُ) أي : الإظلاق 3 تعِْينٌ) لِعَدَم المَرَاحِم 

2 الثابي: (الشمائفة) وَهِيَ : امْتِنَاعَ السَّائْلٍ د كول ما أرَجِية المع 
با دَلِيلٍ (وَهِيَ) 0 بالا سْتَمْرَاء : لظ 


معنى قولهم : هو أن يُسَلَمَ ما اتخذه المستدلٌ حكماً لدليله على وجو لا يلزم 
او ار وهو يلجر المعللّ إلى القول بالتاثير ؟؛ لأنه لما 
سَلِمَ مو عليه عِلِتَهِ في المتنازع فيه بع بقاء الخلااف. ٠‏ احتاج إلى معنىّ مؤثرٍ 


ج01 
ضرور ره 


قوله: (النْرَاعٌ في أن الإطلاق تعيين أم لا) يعني : أنّا سلّمنا أن التعيين 
واجب” © لكين لا يلم منه ثبوث ما تتازعنا””/: وإئما النزاع فيما ذكر. 

قوله: (لعدم المزاحم) فإن الصّوم تفرّد بالمشروعيّة في هذا الوقت» 
وليس له مزاحم. فصار إطلاق النية فيه بمنزلة التعيين»؛ فيُصاب بمطلق 
الاسم؛ كالمْمَوَحَيِ في الدار فإنه يُصاب باسم جنسهء كما يصاب باسم عَلَمِوه 
قوله : (بلا دليل) متلق ب(امتناع)”*'. 


)١(‏ في (أ): (ضرورة الخلاف). (0) في (ج): (لازم). 

() في نسخة على هامش (ب): (تنازعنا فيه). 

)4( في 7( بء وء ز): (متعلق بأوجبه). قال الرافعي (ق/0918): (الظاهر تعلقه بامتناع؛ 
ويكون فيه إشارة إلى أن السائل يكفيه الامتناع وإن لم يقم الدليل)؛ وفي (و) زيادة وهي : 
(فالمعلل يدعي ثبوت لزوم الحكم الذي دام إثبائه على السائل, والسائل مدع عليه: فكان 
سبيله الإنكار؛ فلا ينبغي له أن يتجاوز إلى غيرها إلا عئد الضرورة؛ وهي تلجئ أصحاب 
الطرد إلى القول بالآثر؛ لأنه لما لم يسلم ما ذكره من غير إقامة دليل» ولا دليل يقبله سوى 
بيان الأثر. . اضطر المعلل إلى إثباته ليمكنه الإلزام على الخصم. كذا في «جامع 


الأسوارة): 


بير ' لريز 


ل أت تَحُونَ في : نفسن الْوّضَفَي) كَقَولٍ السَافِعِية ني كَمَارَةٍ الإفطار: إن 
توه تداق بالجمَاع لا غَيرَ (أو فِي صَلَاحِهِ) أي: الوَصْفٍ لعي خخ 
ا كَقُولِهِمْ في إِنْبَاتِ وِلَايَةٍ الأب بِوَضَفِ البَكَارَة : إِنََّا جَاهِلَةٌ بأَمْرِ 


التككاح (أو فِي تمس الحكم) 1 اا 0 


قول المصنف: (إما أن تكون في نفس الوصف) أي: بأن يمنع ثبوت 
الوصف في الأصل أو في الفرع, كما في «التحبير) 7 مثال الثاني ما 
ذكره الشارح» والأول كما يقال: مسح الرأس طهارةٌ مسح. فيِسَنٌ تثليئه 
#الاسشجاء» فيعترض : بأن الاستنجاء ليس طهارةً مسح بل طهارة عن 
النجاسة الحقيقية. 

قوله: (إنها عقربة سملم بالسماع لآ غير) أي : فلذ تجب بالأكل 
والشرب»ء وقاسه على حدٌّ الرّناء فيقال: لا نُسَلّمُ أنها عقوبةٌ متعلّقةٌ بالجماع, 
بل بنفس الإفطار على وجهٍ تكون جنايتُهُ متكاملةً؛ فالأصلٌ حدٌ الزّناء والمَّرعٌ 
كفارة الصوم» والحكم عدم الوجوب بالأكل» والوصفٌ العقوبة المتعلقةٌ 
بالجماع» وقد منع السائل صدقه على كفارة الصوم . 

قول. المصتف : (أو في صلاحه للحكم مع وجوده) أي : بأن يقول بعد 
تسليمة وجو الصفة: (لا أَسَلَُّمُ أنه صالح للعِليّةِ)؛ فإن الطرد باطل عندنا كما 
مر 

قوله : (كقولهم في إثبات ولاية الأب بوصف البكارة. . . إلخ) فنقول: لا 
نُسَلُمُ أن وصف البّكارة صالحٌ لهذا الحكم -وهو إثبات الولاية- لأنه لم 
يظهر له تأثيرٌ في موضع آخر سوى محل النزاع . 

قول المصنف: (أو في نفس الحكم) أي: بأن يمنع ثبوت الحكم الذي 
( التقرير والشحبير (7/ ::8؟). 


وهم مو 
بأ ' بخ 


َقَولِهِمْ في مَسْح ارس : إِنَّهُ رن في الوْصُوءء كيْسَنُ تله (أو في يسْبَيد) 
أي : الحكم (إلى الوَصْفٍ) المُعَلّلِ بوه 1000 111111 021111 


يكون الوصف عِلَّةَ له في الفرع. أو ثبوت الحكم الذي يَدَّعِيِهِ المُعَلْل 
بالوصف المذكور في الأصل؛ كقوله: (صوم [رمضان] فرض» فلا يصح إلا 
بتعيين النية؛ كالقضاء)» فنقول: إن ادَّعيتم أنه لا يصح إلا بتعيين النية بعد 
صيرورته معوّاً. . قلا نسلّم هذا في الأصل4 أغني : القضاءء وإن اذَّعيتم أنه 
لا يصح إلا بتعيين النية قبل صيرورته متعيناً. . فلا نسلم هذا في الفرع لتعيّنه 
بتعيين الشارع» فلا يتوقّف على النية» ومثالُ الشارح من النوع الثاني» تأمّل . 
قوله: (كقولهم في مسح الرأس: (إنه ركن؛ فيسنٌ تثليثه'» أي: كغسل 
الوجهء قنقول: لا نُسَلْمُ أن التثليث هو السّنّةٌ قي الكسل» يل السْنَّةٌ فيه 
التكميل بعدم إتمام الفرض ؛ لأن السْنَةَ هي إكمال الفرض في محلّه من جنسه 
كأركان الصلاة: إلا أن فرض الغسل لما استغرق محلّه . : عي إلى التقرار: 
وفرذ المسح لم يستغرق محلّه» فأمكن تكميله بالاستيعاب الذى هو شُنَةُ 
فيه؛ لأنه زيادةٌ على قدر المفروض من جنسه في محلو فلا يُصار إلى 
التكرار. 
قورل المشيحف::! : (أو في نسبته إلى الوصف) بأن يمنع كون الوصف 
المُدَّعَى عِلَينهُ في الأصل علّة كما في «التحرير»؛ وعليه فهو داخلٌ في أرّل 
الأقسام؛ فينبغي أن يقتصر في تفسيره على منع الوصف في الفرع؛ ليظهر 
الفرق. وفي «التحقيق": (وقيل في الفرق بين الممانعة في نفس الوصف وبين 
الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف: إن الأوْلَى منع تعلق الحكم 
بالوصف المذكور في الفرع مع تسليم تعلّقه به في الأصلء والثانيةة منع 
تعلق الستكي بالرصيف المذكور في الأصل). 


“ص 
انيه 


كَمَولِهمْ : لا يَعْيقْ الأ عَلَى أخيه إِذَا مَلَكهُ؛ ِدْ لا بَعْضِيّة؛ كَابْنِ الِعَمْ . 
(2َ) الثَّالِتُ : (قَسَادُ الوَضع) َهُوَ أن يَُلَّّعَلَى الوَضْفِ ضِدَ ما 5 #لقضيه 
ضت (تسريييم لأبجاب الغنةة ب) سَبَب (إِسَلام اكير الرَوجَين) 
ا الدّين؛ كَالرَدة 51 قلنا : الإسلام ا للأيْكاك لا مُبْطِل. + فكان 
9 يك 00 ع عن الشكم . 
(و) الاب (المُتَاقَصَة) :أوَهِيَ حلت الشكم ء قير الوطفي الجدعى عليه 
(كقَولٍ الشَافِعِ 8 نه في الوْضْوءِ والبكم: 1 طهَارَتَانء فَكيف افْتَرَقَا 
فِي التَيِّ؟ نه يَقِض بِكَسْل القّوب) وَالبَدَنِ عن النْجَاسَة بلا زد قَيَضْطَرٌ 
إلى أن ظُشْلّ الأعضاء المَتْرُوضق تيوق 0 


قوله: (كقولهم: لا يعتق الأخ على أخيه. . . إلخ) فنقول: لا نُسَلَّمُ أن 
ِل عدم عتق ابن العم عدم البعضيّة؛ فإن عدم البعضية لا يوجب عدم العتق ؛ 
لجواز أن توجد علّةٌ أخرى للعتق؛ ؛ بل إنما لم يعتق اين العم لعدم القرابة 

قوال المصلف : (بإسلام أحد الزوجين) الباء للتعدية؛ مععلقة ب(سليل )1 
وعلى ما ذكره الشارح من جعلها للسببيّة يلزم تعلقها ب(القُرقة): وليس المعنى 
عليه . 

قوله: الوعي نشد السكم . . :إلنه) آي! وجوه العو يدون السقب؛ 
كوجود الطهارة في غسل الثوب بدون وجوب النية. 

قوله : (قَيضطَرٌ إلى أن غسل الأعضاء المفروضة تعبديٌ) أي : غير معقول 
المعنى : #دُقغرط النية تسقيقا لمعتس التعبد؛ بمقالاف تظهير النت». قاثة 
حقيقىٌ؛ وإنما اضطر إلى ذلك للتفصّي عن المناقضة . 
)١(‏ في هامش (ج): (قوله: (نابياً) بتقديم الباء الموحدة عن التحتية؛ أي : بعيداً عن الحكمء 

كذا قاله شيخنا لمحرره). 


وو ١‏ 
ل 


5 : لا إ القِيَامر ن جل كل | الْبَدَنَء إل أن الشَّرْعَّ افْمَصَرّ عَلَى بَعْضٍ 
الأغفاء 51 لتي هِيَ حَُدُودٌ البَدَنء إن بالرَأسٍ وَالرّجْلٍ يَنْتَهَى طَرَفًا الطولٍ» 
وَياليَدِين 10 الْعرْض تيسيرًا في السْدّت يكذرة وقوعه: وَأقَرٌ عَلَى القيّاس 


1# © 19 0 :9 © ابه 59 04 .ها 6 هه و 6 هد يذ يه ا#إفة1ه[ #» ب هه اه ١ق‏ واه ها نه و وده ها اله الو 8 هاه واه 8ه 8 6ه هداغ 


قوله: (قلنا: لا) أء * ليس بتعبادى. 


قول المضتفق: لي للسائل فيها بعد الممانعة إلا المعارضة) ذكر في 
«الترضيح» في دفع''' الاعتراضات الواردة على العلل المؤثرة سِنّةَ أنواع : 
التقضن ؛ وفساد الوضع. وعدم الانعكاس. والقرق» والبسائمة 
والمعارضة'" ؛ فأها النقض وفساذ الوضع والممانعة. . فقد تقدّم تعريث كل 
منهاء وأما المعارضة.. فسيأتي؛ وأما عدم الانعكاس. . فهو أن يوجد 
الحكم ولا توجد العلّةُ؛ وأما المفارقة. . فهر أن : 5 في الاصل وصفٌ له 
هدخل في العلية لا يوجد في الفرع. وخاصله: هنع عاك الرصف. وادّعاءٌ أن 
العلّةٍ هي الرصف مع شي ه أَخْمَرَ وقد بَبنَّ المصدث أن لا يقبل هنا لا 
الممانعة والمعارضة؛ لأنهنا لا يقدحان في الدلبل كما في «التحرير»”'. 
وآما المداقفة وفسادٌ الوضع. . فلا لِما قاله. وأما عدم الانمكاس, 


فكذلك١‏ لاله لا يددح في لمأي لجراز أن يثبث الحكم بعلل شنى ؛ كالولك 
بالبيع والهبة والإرث؛ وأما المفارقة. . فلما سياني؛ حيث يشير إلبها 
النيتكت في أخخر كلاه , 


)١‏ فال الى الحكي إلى/ !)11١‏ (الصبواب ماءف الحا ادلو١!‏ لان الأام | 0 السمفة فلي انر اضيالت 
عاى الحللى ١‏ لا دلع اغلى افياث ول حل عليها) ؛ 
)١(‏ التوضصيم )3١( ,)١171/75(‏ التهرير (من3١),‏ 


ون “سر 
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و" ام 
005 
ب-- ( 
٠.‏ بن ) 
1 ن 
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(لكِنَّهُ إذَا نُصُوَّرَ مَنَافْضَة) عَلَى العو (يَجَبُ ذَفْعَْه بطرقٍ أوبعة) أي 
الطَرٍدِية . ٠‏ فبُبْطِلَهَا النَقْض 5 ول فِي) تَعْلِيل (الخارج 0 غير 
الصَبِيلينِ ( ِالعِلَةٍ 3 المؤكرة: (إنَه نَجِسٌ ل خَارِحٌ) مِنّ البدن (فكان عيدثا 
كالول قثر فِيُورَد' عَلَّيهِ) نَقْضَاً (مَا إِذَا ل يسِل) الْخَارِجُ بَيَانْ لِلطَرُقٍ 

الأربَعَةٍ 00 أو ب) مَنْع (الوَضْفٍ) 0 مخُُ توه الملة فى شر 
النقُض (وَهُوَ أَنَهُ لِيسَ بحَارِج) دن الحُرُوجٌ انْتقَالٌ مِنْ بَاطِنِ إِلَى ظَاهِرٍ 


المصنفٌ مذهبٌ البعض. قال في «التلويح»: (وجوابه: أنَّ ثبوت التأثير قد 
يكون كدي فيصح الاعتراض بالتقض)”©. 

ال ا واي جا يي ميات 
بطرق أربعة: الأوّل: الدفع بالوصف. والثاني: الدفع بمعنى الوصف؛ 
والثالث : ؛ الدفع بالسكمء وهو مدع تخلف الحكم عن العلّة فى صورة 
العقشي» والرايع: الدقع بالخرض.» وهو أن يقول: (الغرض -000 بين 
الأصل والفرع). نكما أن العلة مرجودة فى ي الصّورتين فكذا الحكم» و 
أن ظهور الحكم قد يتأخَر : يال كلاس لأسن ليسا ا 
حاليء. وقول ؛ ا(قنما نقول فى الخارج) تمقيل للتعليل بالعلة السوثرة؛ وإبراد 
النقض الصوريّ عليهاء ودفعه بالطرق المذكورة. 

قوله: (أما الطردية: فَيُبطلها النقض) [أي: وفساد الوضع كما م 

قوله: (بيان للطرق الأربعة) كان الواجب تأخيره إلى ما بعد قوله: 
(فندفعه) . 


0 


,)١074 التلويح (؟/‎ )١( في (ه): (فيرد).‎ )١( 
ها بين معقوفين في (ج؛ د. ه): (لآان الاطراد لا يبقى بعده).‎ )( 


يوت “سير 
١‏ تريخ 


3 ق 1 2 


َم وق جك د نقضًا. 
2 00 هء بورض ١‏ (9) اوضق 
دَلَالَهً) 0 الجدي الى قار 007 وَكو و .وات 


بودي دا خفل الخروع قينا أي _ 0 


2 


معاد (هِنْ يت إن : وجوت بَ التقيير + فى في البَّدَن اعبار ما 17 ث0 أي: 


جرح اع قي - و و2 


بي اقتتة ذه ةقانا وجيت قت بشضه .. وَجَبَ غسل كلوء لكنه 


66 


النجاسة إذا لم تتقل. سيا ٠‏ إن تحت ل جلدق وطويةء وقى اه 
عِرقٍ دماً» والجلدة الساترة لهاء اذا ؤآالتٍ الجلدة. . هار ما تحتها ظاهرا لا 
خارجاًء بخلاف السبيلين» فإنه لا يُتصوّر ظهور القليل إلا بالخروج . 

قوله : (وهو منع وجود المعنى) الضمير للدفع بالمعنى . 
المسعي»”"ه وكآنه آراد به السيبكةع أن ذلكف هر المشهوو عن معائيها: 
والبا الكوكيرة للسئة متسل يقرلل » (بارك لزي بدو اليس 


سيا حرسر وسوب الكسلى- يسبب أن الوصف إلما ضار سمكية 3 


قوله: (أي: وصف خروج النجس» الأوْلَى إسقاط لفظ (وصف) كما فعل 
() 
فول العف ١‏ الله ان بعجةا) هبي ذ0ن) أى: لا يقبل التجرّؤء وقوله: 
ع في (د): (تدفعه). 000 في (ز): (المضي). 
إفرة شرح المنتخب (89/15). 5ك فتح الغفار (7/ 49). 
1-5 
كاه 


الْقصَر على الأطشاء ينبي وزيا حرج عمل" الكل . 

(زخقاك) أي : فِيما ل يِل (لم يَجِبْ غَسْلُ ذلِكَ المّوضِع)'""؛ لِأَنَ مَا لا 
يَكُونُ حَدَنَاً لا يَكُونُ نَجِسَا عَلَى الصّحجِيح بح (فَعَدَمُ الخكم) وَهُوّ انْيِفَاضَ 
الطَهَارَةٍ (لِعَدْم العِلَة) وَهِيّ 0 وَبُورَدُ قلبو) نَنْضَاً (صَاحِبٌ اجرح 


>> ه٠2‏ وو 


السَّائلِء فَتَدفعُةُ الحم ببَيَان أنه حَدَّتٌ مُوحجِبٌ للتُظهير بَعْدَ خرُوج 
الوَقْتِ) لِلصرَورَةٍ. 

(و) لدفعة (بالعَرَضِ» فَإِنَ غرَّضّنًا) مِنَ التَعلِيل (النُسِوِيَة ' بِينَ الدّم وَالبَولٍ) 
كنا وَفَدْ حَصَل (وَذيِكَ) أن البَولَ (حَدَتٌء فَإِدًا لَرمَ) أي: دَامَ 
(..صَارَ عَهْوَاً ِ) أجل (قِيَام) أَذَاء الصَّلّاةٍ في (الوَقْتِ) لَفَْاً لِلحَرّج (فَكذا 


هَنًا) أي : في الدّم ؛ لَوَافِقٌ الفَرْع الأضل. 


(باعتبار ما يكون منه) أي : بسبب ما يخرج منه» واحترز به عما يُصيبه من 
التماسة من خارجة فإنه يقتصر على موضيع الإإاصابة. 
قول المصنف: (ويُورَدُ عليه صاحبٌ الجرح السائل) فإن ما يخرج من 
جرحه خارجٌ نجس وليبس بحدش؛ حيث لم تنتقض طهارته ما دام الونت 
بافيا , 
قوله (للفسرورة) تعلبل | ليبا مر الوجوب إلى ما بعد روج الوفث» 
والحاصل : أنا لا نُسَلْمُ أنه لبس بحدك؛ بل هو حدث. ولكن تأخّر حكمه 
إلى ما بعد خروج الوفت ضرورة قدرةًٌ المكلّفب على الخروج عن ممهدة 
التكليف. 
)١(‏ في (ج؛ د)! (ليفسل), 
)١(‏ قال الراقعي (ق/ !)7١7‏ (قيل! هدم وجوب غسله يجرز أن يكثرن دقما للضرررة /؟ لانه 
فير لجس؛ أجيب عن ! بأنا لفرضن الكثلام قوما ينشعة الطمل #الماميل رتضرهاء رمم ذلك 
يهب العا حرج ولم ينجارز ؛ ولم بسن أنضاً), 


4" ضر 
بي" اكيز 


أَنْوَاءٌ المُعَارَضَةَ 
1 اناس .عي اد تر اي 586 8 2 ا د 0 558 - 5 
(وَأمَا المعارّضة) وَهِيَ تَسْلِيمَ دَلِيل المَعَلْلء وَإِنْشَاءُ دَلِيل آخرّ عَلى خلافٍ 
ل 5 ال الم ا الى ال كلل وه 000 
حكمه: (فهيّ نوعان: مشارضية) من حيث إثباث تقيض اليخكم (فيها 
مُنَاقَضَة) مِنْ حَيتٌ إِبْطَالُ دَلِيلٍ المُعَلّلِ ٠‏ ب الأليل الشسيخ ل : يَقُومُ عَلَى 
النَّقِيضَينٍ (وَهِيَ القَلْبٌء وَهُوَ نُوعَانِ: أَحَدقمًا د قلي العلة شكمها: 


وَالْحَكم علد كي يَصِحٌ م إِذَا عُلَنَ بِالحُكم (كَمَوَلِهم) أي : : تعض 


و 


قوله: (وغى السليم . .. إلخ) بأن يقول السَّائْل : لآما ذكرك من الوصف 
وإن دَلَّ على الحكم, ٠‏ لكن عندي ما يَدّلّ على خلافه)؛ فهي إبداء دليلٍ مبتدأ 
بدون التعرّض لدليل المُعَلّلِء وخلاف السناقضة: فإنها عبارة عن إبطال دليل 
المعثّلٍ بدون إبداء دليلٍ كما مر 8 رٍدَ أن في المعارضة تسليمٌ دليل 
الخصمء وفي المناقضة إنكارة» فكيف اجتمعا؟ 

وأجيب: بأنه يكفي في المعارضة التَسلِيمٌ من حيث الظاهر بألا يتعرّض 
للإتكار قضدا . 

قوله: (من حيث إثبات نقيض الحكم) بِيانَُ لكونها معارضةً» وقوله: (من 
حيث إبطال دليل المعلّل) يان لكونها فيها مناقضةٌ . 

فرق السشبعفت: لاوس القنينا عر 1ق يكون ذلبا#السارطن على تقيض 
انك بينه. ) 

قوله: (فلا يَصِحٌ إلا إذا عُلْنَ بالحكم) لأن الوصف لا يصير حكماً 
بوجو ولا الحكم الثابت به علةً؛ مثلاً إذا عَلّلنا في الجَصٌّ بأنه مكيل 
جنسى. فيجري فيه الربا كالحنطة.» لا يمكن قلبه بأن يقال: إنما كانت 
الحم مكيلا معطا ؛ لأنها يجري ليها اليا للآن كرنها مكيلة سيا ساب 
عليه . 

بوت" 


اا تبيخ 


الشافية: 1م 5 أَمْل 1 5 د يَحَرهم عه رج 


سد عه رار 


يف 0 (9) عت 9 


كالمسلبية» فتقول) بطريق القَلَْبِ : حبني نَ إِنَمَا يُجَلد يرهم 


4 


ع نوم راو وسور ور و 


2-2 1 2 يرجم تهم) هذا لت ميا »ا 


(وَالمَخلْصٌ مِنْهُ) أي : إِذَا أَرَادَ أل يلخيو قد القَلْبُ طَرِيهُ (أَنْ يُخْرَجَ 
الكَلَامٌ مَخْرَجَ الِاسْيَدْكَالِ) أن يُجْعَلَ أ عد اميد لياه عل ون لا 
بطريقٍ التَعليل (فَإنْهُ يُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ الشَّىءٌ دللا على شر وَذَلْلِك الشى 
لي علدا 


قوله: (بعض الشّافعية) بالبجَرٌ بدلٌ من الضمير في (قولهم)؛ ومرادهم 
الاستدلال على أن الإسلام ليس من شرائط الإحصان. 

قوله: (فهذا قلب مُبطل لعلّته) حيث جعلنا ما نصبوه علَّة في الأصل - 
وهو جلد المئة- حكماً» وما جعلوه حكماً -وهو الرجم- عله 

قوله: (أي: إذا أراد أَلّا يرد عليه هذا القلب) يعنى : المراد ب(المخلص) 
الاحترازٌ عن وجود هذا القلب لا الجوابٌ عنه؛ لأن انتقاله عن التعليل إلى 
الاستدلال انتقال فاسد. 

قوله: (لا بطريق التعليل) أي: تعليل أحدهما بالآخرء بل بطريق 
الاسعدلال بقيوت أحذهما على ثبونت الآخر . 

قول المصنفت : : (فإنه يمكن أن يكون الشيء دليلاً على شيء. . . إلخ) 
وذلك كالئّار مع الدّخان؛ إذ لا امتناع في جعل المعلولٍ دليلاً على العلَّة ؛ ؛ بأن 
يفيد 'التصديق بشبوته » كما يقال: : (هذه الخشبة قد مَسَّتَهَا الئّار لأنها محترقةٌ) . 
)١(‏ في (ز): (لآن الكفار). 
)١(‏ في هامش (د): (فجعلوا جلد المئة علة لوجود الرجم). 


(*) في ((): (العلتهم). (4:) في (وء ز): (يكون دليلاً). 


فده عي 
ا لين 


وَهُوَ إِنْمَا بَصِحٌ إِذَا نَسَاوَ واه كقولنا اعد يد لزع بالجامر ادم 

بالشرُوع . قلا يُقُلب بِإِنْمَا يأ يلْرَمْ لتر لنه يَلرْمْ بالشر 

(وَالنَانِي : لل الهشايم أى : مَل الاي وَضت المَل (شَاهذا) 

لِنَمْسِهِ ؛ أي حجَّةَ (عَلَى الخضم بَعَدَ أن كَان شَاهِدَا 07 تترلهم في 

1 رَمَضَانَ:إِنَهُ صَومُ عه ) مقدمَةٌ أولى (قلة يتآذى إلا يتغيين الننة) 

لعن (كُصَوم القَضَاء) كليل لَه وَالبِجَة.. تَهَدَا كا ياد إل 
بين اده 


قوله: (وهو إنما يَصِحٌّ إذا تساويا) يعني: أن هذا المخلص لا يتأنّى في 
المثال السايق ؛ لأنه إثما يكوتن عند تساوى الحكمين » يمعتى أن يكون ثبوت 
كل منهما مستلوفاً لفوت الآخر؛ ِيَصِمَّ الاستدلال كما في النذر والشروع ؛ 
فإنهما سببا تحصيل قرب زوائد» وثبت أن النذر ملزمٌ ابتداء الشّروع ؛ 
وبالشّروع حصل فعل القربة» فلأن يجب مراعاثة بالدّوام عليه أَوْلَى» وإذا لزم 
الدوام عليه. . يجب القضاء بقطعهء بخلاف تعليل الشافعي كن؛ إذ لا 
مساواة بين الجلد والرّجم من حيث الذاتء فإن الرجم مُهِلِكْ والجلدَ لا 
ومن حيث الشرطء فإن التَيّابَةَ شرظ الرّجم دون الجلدء فيمكن لنا هذا 
المخلص في مسألة الشروع» ولا يُمكن له في مسألة الرّجِم 


فول الميصدف: (والغاني» أي: من توعي القلب» وهو معارضة فيها 
مناقضةٌ: أما أنه معارضة. . فلآنه يُوجِبٌ خبلاف ما أوجبه المعلل يتعليله عن 
الحكم بدليل آخَرَء وأما أن فيه مناقضة. . فلأن فيه إبطالَ التعليل الأَوَّلٍء 
وأره عن النوع الأوّل؛ لأن القلب الحقيقيّ هو الأوَّلُ؛ لكونه قلباً من تغيير 
)١(‏ في (ه): (له؛ أي: الخصم). 


)١(‏ جاءت (مقدمة كبرى) في (زء و) بعد قوله: (دليل الثانية). 


ا ا 
انيه 


21 612 ع ف عر يه | حل ير جع س ” و8 اه ع 7 
(وقلنا : لما كان) صَومْ رَمَضَانَ (صَوِمَا فراهمسا . , تين خين باومن ا 
سه > 2ه القع 

بعد 


تعسنه دعييزة ؛ كَصَوم القَضَاءِ ء) بعل بعْدَ الشّرُوع؛ إن حيندك يبي يعني عَنِ التي 
(لكِنَّه) أي : : صَومَ 4 التضاه للها : رمم مين بالشروع : وَعَذَا عَهَيخ فيل خضل 
النَعيِينُ فِيهِمّاء ٠‏ لكن بهذا اليقتار لا كم المَارة يهم ٠‏ قَلمْ يكن تَْييرَاً: 


4 


وَصَارَ صَومٌ القَضَاءِ بِمَلْبٍ العِلَّةِ حَيَةَ لا بَعْدَ ما كَانَّ عَلَينا . 


وزيادة على تعليل المعلل» يشلاف هذا قإنه بويادة عليه مشكرة له تقريراً 
وتفسيراً لا تبدياة وتشييراً. 

قول المصنفف: (لكنّه إنما يتعيّن. . . إلخ) حاصله: أن صوم القضاء إنما 
يتعيّن بعد الشروع» حتى لا يُحتاج إلى تعيين آخر بالنية» وصوم الأداء -أعني : 
صوم رمضان- متعيّنٌ قبل الشروع فيه؛ لانتفاء سائر أنواع الصوم عن الوقت. 

[قوله: (لكن بهذا المقدار . . . إلخ) اعلم: أن الخصم لم يِبَيْنْ أن أداء 
رمضان مُعَيِّنٌ في هذا الوقتء فقد ترك ما هو مَحَلّ النزاع» فزدنا في القلب 
قولنا: (بعد تعيينه) الذي تركه الخصم.ء ويَيّنَا مَحَلَّ النزاع» فكان قياسُ هذا 
الصوم بالقضاء فيما بعد الشروع؛ وقد أشار]”'' إلى الجواب عما قيل: إن 
هذا القّلبٌ إنما يتأتى بزيادة وصفي» وهذه الزيادةٌ بتبديل الوصف ويصير شيئاً 
آغر» فيكوت عدا معارضة لأ قلبا؟ إذ من شوط القلب أن يكون بقلك الورضق 
بلآ زيادة: وحاصل الجوراب: آنا بالويادة فسّر فسّرنا الحُكم الذي فيه النزاعء 
[فإن النزاع]”'' في فرض عينٍ ليس معه غيره في وقته لا في فرض مطلَّقٍ» 
فكان قياسه من القضاء ما بعد التعيين بالشروع فيه» وإذا كان تفسيراً. . لم 
يوجنب اتكييرا : بل أوجب تقريراً . 


)١(‏ فى (بء دء ه): (تعيله). 
(1) ما بين معقوفين في (أ. بء وء ز): (قوله: (فلم يكن تغبيراً» فيه رمز إلى. . .) 
١م‏ ما بين معقوفين سقط من (ج»٠‏ د ه). 


ون “ص 
؟ اخبية 


ى لرى> 


(وك أخلت الملة ين زو اكت يحو عبش قايد 307 لِهِمْ) فِي صَلاةٍ 


التَقلٍ أو صَومِهِ : (هذِه عِبَادَةٌ لا يُمْضَى فِي فَاسِرِعً”"') لظ 


قول المضف : (وقد تُقلب العِلَةٌ من وجد آخر. . .إلخ) اعلم: أن فخر 
الإسلام لمّا ذكر النوع الأول من المعارضة وفكرها بالقلب. ‏ قال: الأوقايلة 
العكس)”"؛ أي : العكدن يُقابل القلبّ؟ لأن القلب يذكر لإبطال دليل 
المسلل» واللحكسٌ دك لصحيه ولهذا'ياكره العلل درن السائل» شكاث 
في مقابلته» ثم قال بعد تقسيمه القلب إلى نوعين: (وأما العكسٌ. . فليس من 
باب المعارضة» لكنّه لمَّا اسْتُعمل في مقابلة القلب. , الحق بهذا البابب: 
وهو نوعان: 

أحدهما * بمعتى :رد الشىء على سننه الأول وهو يصلح لترجيح العلل ؛ 
لدلالته على أن للحكم زيادة تلق ادلو عي بعلي بانبفابيا وذلك 
كقولنا : ما يلزم بالنّدر يلزم بالشروع؛ كالحج؛ وعكسه الوضوء؛ بمعنى بعش + 01 
ما لا يلزم بالنّذر لا يلزم بالشروع . 

وثانيهما : يمحنى ود الشيء على خلاف ستعه» كما يقال - هذه غيادة لا 
يع في بفاسدهاء . .© إلى آكر ها كرب الفض كل 10 

ثم قال: (وهذا نوع من القلب ضعيفٌ؛ لأنه لما جاء بحكم آكَرَ -أي : 
غير نقيض حكم المعلّل-. ذهبت المنافضة)!*؟؛ لأن المسعيلٌ لم يعفٍ 
التسوية ليكون إثباتها دفعاً لدعواه» ولذلك لم يكن من هذا الباب في 
الحقيفة» ولأن الاستواء حكو مجمّل؟ أى: لأنه مسغيل لشمول الوجرة 
وشمول العدم» ولأنه حَُكُمْ مختلِفٌ في المعنى بالنسبة إلى الفرع والأصل ؛ 
أي : فإن من شرط القياس إثبات مثل حكم الأصل في الفرع» ولم يُرَاعَ هذا 


.)١186ص( في (أ): (فسادها). (؟) أصول البزدوي‎ )١( 
. أصول البزدوي (ص/75187). )2 أصول البزدوي (ص3817)‎ (2 
1و ان “سم‎ 


قا "كمي 
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5-2 في ايه ليا و اال لمُع. لما كان كنيك أي 
(عَمَلُ 
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في العكس إلَا من جهة الصورة واللفظ؛ لأن الاستواء في الأصل؛ أعني : 
الوضوء إنما هو بطريق شمول العدم؛ أعني: عدم الوجوب بالنذر ولا 
بالشروع؛ وفي الفرع -أعتي : صلاة النفل- إنما هو بطريق شمول الوجود؛ 
اعت : الوجوب بالنذر والشروع جميعاً» فلا ممائلة : 

فالمصنف كل لم يذكر أوَّل نوعي العكس"''' لِمَا ذكرنا أنه من مرججحات 
العلة: وذكر ثانيهما وجعله من القلب كما ذكره فخر الإسلام؛ لأنه ليس 
بعكس حقيقة؛ بل هو من أنواع القلب. ومع هذا ليس هو من هذا الباب كما 
ذكر فخر الإسلام بقوله: (ولذلك لم يكن من هذا الباب فى الحقيقة)'؛ 
51 لانتفاء المناقضة بين الحكمين لم يكن هذا النوع بن باب المعارضة 
الحقيقيّة وإن كانت معارضة صورةٌ» وإيراده في هذا الباب باعتبار الصورة» 
ولهذا كانت معارضة فاسدةٌ كما ذكر الشارح» وبما فرّرنا طَلهَرَ أن من فسَّر من 
الشُرّاحٍ كلام المصنّف بالنوع الأول. . اشتبه عليه المقام. 

قوله: (أي: لا يجب إتمامها إذا فسدت) احترز به عن الحصسٌّ. فإنه إذا 
فسد. . يجب الحَضِىٌ فيه. 

قول الحصنف: (فيقال لهم. .إلخ) يعني ' أنه لو كان عدم رجرب 
المضيٌ في الفاسد علَةٌ لعدم الوجوب بالشروع. . لكان علّةَ لعدم الورجوب 
بالنلر كما في الوضره؛ لما ذكر فخر الإسلام من أن الشروع مع النذر في 


, )١1م8ا/ص( فى هيه : (القياس): )ع0 أصول البردري‎ 2)1١ 


00000 
"كيز‎ ١# 


كما اسْعويًا في الوضُوء (وَبْسَمَى هذا الت بن القلب: ١حَحْسَ1)‏ أي : 
فيا يال 4 صِْ * إن 1 5 9 ُ الْنِي اطْرَدَهُ وَإِنْ كات علي خالافي 


سمممة . 


1 م 2 9 0 ىو مده > 0 2 ف كاي اه 
(وَالثَانَى: المَعَارَضَة الخَالِصَة) مِنْ مَعْنَى المتاقضَاتٍ (وَهِيَ نوعان: 


2 فل بن 


أَحَدّهُمَا) : المُعَارَصَهُ (في حُكم المَرْع» وَهْوَ صَحِيحٌ) لظ 


الإيجاب بمترلة توامين لا يففضل أحدهما هن الآخر؛ لآن التَاوِرٌ عَيِدَ أن 
يطيع الله تعالى فلزمه الوفاء لقوله تعالى: «أوَهُأْ يالعُقُودِ)4”' »: وكذا الشارع 
عزم على الإيفاء فلزمه الإتمام صيانةً لِمَا أدَى عن البطلان المنهيّ عنه بقوله 
تعالى: #للا بطلا عسل 4”'". وإذا كان كذلك.. يلزم استواء النذر 
والشروع في هذا الحكم؛ أعني: في عدم وجوب صلاة النفل بهماء واللّازم 
باطلٌ لوجوبها بالنذر إجماعاً» كذا في «التلويح»2” . 


قوله: (كما استويا في الوضوء) فإن الشروع فيه لما لم يلزم لم يُلزمه 
النَذْرُّء وهنا”*' يُلزِمه النذر فكذا الشروع» فهذا عكسٌ من حيث إنه رد حكم 
الأولب» شبعيك من حيك إثه على لاف ستنه . 


قوله: (أي: قببيهاً بالمكس . ٠‏ .إلخ) قال في «جامع الأسرار» :(اعلم : أن 
0 7 0 : 
العكس لغة: رَد الشيء على سننه» مأخوذ من «عَكس المرأة». فإن نورها يرد 
بصرّ الباصر فيما وراءه على سئئه حتّى يرى وجهه؛ كأن له فى المرآة وجهاًء 
وهذا النوع من القلب ليس بعكس حقيقة؛ لأنه لا يَصُدُّقُ عليه تعريف 
العكس.ء ولهذا ذكره عامّة الأصوليين في أقسام القلب؛ ولم يذكروه في 
)١(‏ سورة المائدة: .)١(‏ (0) سورة محمد: (9:9). 
م2 التلويح (؟/ .)١817‏ 
2620 أي : في النفل يلزمه النذر اتفاقاً . انتهى. (ب.» ي). 
ان “2 


فبي؟ "أربي 


العكس» لكنه لما كان يشبه العكس من حيث إنه و السحكم الذي اظرد وإن 
كان على خلاف سننه. . أورده فخر الإسلام في هذا القسم.ء وتابعه 
المصنف)0'' . 

قوله: (بأقسامه الخمسة) أي : التي يذكرها المصنف,؛ لكن قسمان منه 
مهيدان وثلانة لبها ثية الصرسبة: وقد تابع المصنف كه في ذلك الإمامَ 
فخرٌ الإسلام» وفيه اضطرابٌ . 

أما أوّلاً: فلأنه جعل أحدّ الأنواع الخمسة المعارضة بزيادة هي تفسير 
للأوّل وتقريرٌء وهذا أحدٌ وجهي القلب”''؛ لكن أجاب عنه في «التلويح»؛ 
بأنه أورده تارةً في المعارضة التي فيها مناقضةٌ نظراً إلى أن الزيادة تقريرٌ: 
فتكون من قبيل جعل دليل المستدِلٌ دليلاً على نقيض مُدَّعاه فيلزم إبطاله . 

وتارة في المعارضة الخالصة نظراً إلى الظاهرء وهو أنه مع تلك الزيادة 
لسن بدليل السعيل يمع 

وآعا ثانيا : فلأنّه جعل أحدها أيضا”؟': وهو الرابع في كلام المصنف» 
القسم الثاني من قسمي العكس . 


)١(‏ جامع الأسرار ,))١١17-11١15/4(‏ وهذه القولة زيادة من (أ. ب؛ وء ز)» وكتب على 
هامش (ب. ح؛ يء ك) عند قوله: (أي: شبيها):هكذا وجد على نسيخة المؤلف محلقاً 
على هله الثولة. ولعله أعرض عنها . 

() أصول البزدوي أص 480؟). )١(‏ التلريح (؟/ ,)١188‏ 

(:) قال الرافعي (ق/١١٠):‏ (أجاب القاآني عنه:بأنه لما كان هذا من أضعف وجوه القلب؛ 
لكونه لا مناقضة فيه لما مر . . صح إبراده في هذا القسم). 


ون “سس 
الي 


(سَوَاءٌ عَارَضَه) أي: عَارَضَ السَّائْلَ المُعَلَنَ (بِضِدّ ذلِكَ الحكم بلا زِيَادَة) 
و 8. )رمه م نوي . عد حوب إل عض بجو عا رجاه تسق د اهاي 
كقولهم: المّسح ركن فِي الوْضوء فيْسَنْ تَثْلِيئه كَالعْسْلِ» فنقول: سَلمنا 
ع م مك او ا جل مره 0 عَم ير وى ىد ماد بر ب ده ل ل 0 

قِيَاسَكُمْء لكِنْ عِنْدَنَا مَا يَنْفِيهء وَهُوَ أَنْهُ مَسْحٌ فَلَا يُسَنّْ تَنْلِيئْه؛ كُمَسُح 
ليقي وكا لتيمع. 

َ م 4ه اي لكل ؛ كَىَ لما ٠‏ 2 وث عن . و2 كن الم م ع 6 
(أو بزِيادةٍ هِيَ تفسير) ل ولٍ؛ كقول : إنه ركن فِي الوضوءٍ فلا يسن تثليئه 


عد بعس عي 


بَعْدَ إِكْمَالِهِ كَالمَسْلٍ (أو تَغِيرٌ) كَقَولِنًا في اليَيمَةِ: إِنَّهَا صَعِيرَةٌ فتدَكحُ . 


قول المصتف: ل(سواء عارغيه بضِدٌ ذلك الحكم بللا زيادة) يآن يَذَكُرَ علٌ 
أخرى تُوجب خلاف حكمه من غير زيادةٍ ولا تغيير» فيقع بإيراد العلة 
الأخرى محضٌ المقابلة بلا تعرّضٍ لإبطال علة الخصمء فيمتنع العمل بهماء 
ويس طريق العمل إلا بترجيح إحداهماء كبجيه العمل بالرٌاجسة» وهذا 
الوجه أصحٌّ وجوههاء كذا في «ابن نجيم»”''. 

والثانية دونها في الصحة؛ لعدم صحتها بلا زيادةٍ بخلاف الأولى» لكن 
يجب المصير إلى الترجيخ فيها كالأولى؛ لأنها إحدى وجهي القلب. 

قوله: (فلا يسن تثليئه بعد إكماله) إكمال المسح بالزيادة على 
الفرض» وهي الاستيعاب» وقد تقدّم بيان تقريره. 

قوله: (كقولنا في اليتيمة) أي: في إثبات ولاية التزويج في التي لا أبَ 
لها ولا جد لغيرهما من الأولياء كالخ مثلاً. 

قوله: (فَتَنكح) أي : يُنكحُهًا غيرٌ الأب والجَدٌ من الأولياء؛ أي: يثبت 

و 

لغيرهما عليها ولاية الإنكاح بعلة الصّعَر. 


.)0 فتح الغفار (*/ لاه-غ‎ )١( 


ب - و 0 حي صَبِيرَ قل ندل عبهَا بلاج الأشوو ياتا 
(أو) عَارَفَ؛ بها في كه 2 لما لم تفيئةه المع" لحري / و إِنْبَات ْنا ل 
يتنِدِ الأول تك 5-0 كُون (نَحْمَهُ نُعَارَصَةُ لِ) الحم (الأه وَل) كقولنا: 

الكَافِرٌ يَمْلكَ ي العبر المسدم يلك 5 مراءه “عسي الوا : بِهَذَا 


الف 0399 ع م 54 3 52 
لعو 


فكب أل : يستو ي ابْتِدَاءٌ المِلَكِ اوه قلا يَصِحّ الراك 


قوله : ا 

000 
: الأقياساً على المال) فإنه لا ولاية له على مالها؟ لقصرر الدّنقة: 

سيد ريم وإلا.. لم 
يكن معارضة خالصة» بل قلبأ كما نبّهَ عليه في «التلويح)”' 

قوله: (لكلّه نفيٌ لغير المتنازّع فيه)؛ لأن المعلّلَ أثبت مطلق الولاية: 
والمعارض لم ينفها ؛ بل نفى ولاية الأخ» فوقع في نقيض الحكم تغييرٌ: هو 
التقيية بالأخ. ولزم نَفْنْ حكم المعلّلٍ من جهة أن الأخ خ أقرب القرابات بعد 
الرلاليه لان ولايد يسارم لفن ولاية الحم ولسوءه ردمذا الأمتباو بضير لهذ 
النرع من : المعارضية وجة صضحة: كذا في «التلويح»”" 

فهي معارضةٌ صحيحةٌ خالصة مي محكماً مخالفا لايل عل أخرى في 
ذلك المحلّ بعينه؛ لكن مع تغيير ما في الحكم الأوّل؛ إذ العلّة في الأول 
الصّغرء وفي الثاني قصور الشفقة؛ وفي الحكم تغييرٌ من إطلاقي إلى تقييد. 

قوله: (فقالوا: بهذا المعنى) وهو أنْ الكافرٌ يملك بِيمَ العبد المسلم . 
)١(‏ على هامش (ج): (وهو ملك بيع العبد المسلم) . 
)١(‏ التلويح (؟/ 180). (") التلريح (؟/ 145-186), 


وين “نير 
"لحني 


لكِنْهَا مُعَارَضٌَ لَمْ تَنَصِلْ ِمَوضِع الْرَاع فَتَكُونَ فَاسِدَة. 
(أو في حُكم غيرٍ الأول ٠‏ لكِنْ فيه نمي | لِلأرّلِ) كَقُولٍ أبي حَنيفة تأنه في 
ابي حبرت بِمُوتٍ رَوجِهًا وَاعْتَدََتْ وَدوحيث وَوَلَدَتْ نَم ججاء الزّو- 3 


الأول الود لِلأَوَّلٍ دن رلشة صَحِيحٌ ) فَيَعَارَضٌ بن ضَِاحتَ الفراش 


م وى س -_ه 54 


الفَاسِدٍ يَستَوجِبٌ سمه كم لو تَرَوّجَ بغَيرٍ شهُودٍ فَوَلَدَتْء لكنّهًا في 
الظَاهِرٍ كاده لا ختلافٍ الحكمء ؛ لحن الصَّحِيحَ ما اموق ارجا نه 117 


قوله : (لكنّها معارضةً لم صل بموضع التّراع . . . إلخ) لأنَّ فيها إثبات ما 
لم يبقه المعلل؟ لأنه لم يدث العسوية بين الابعداء والقرار» وإنَّما أثبت 
النسوية : بين البيع والشراء» فلا تتّصل بموضع التّراع ؛ ؛ كرك كاساة 2110 
فيا شبية الصبدة؛ لأنه حيث أَتْبتٌ استواء البقاء والابتداء ظهر المقارقة 
البيع والشراءء تيسح اليم هرت القرلءة لاله روث المللك ابجداء وهات 
والبقاة الا ييح ناكلا الأرجداء» ليتسل بموضيع التراع مر عزن الوجه» لكن 
الاتصال لما لم يثيت إلا يإئبات الكّسوية بين الابقداء واليقاء وليس للسائل 
ثباث العموية . . ترجحتة جه الفساد فيهاء قلا تصلح للأقر. 

قول المصنف : (أو في حكم غير الأول. . . إلخ) هذا القسم الخامس؛ 
أي : يعارضه السائل بحكم يُخالف الحكم الأوَّلَ صورةً» ولكن فيه نَفمْ 
الحكم الأرَّلِ من حيث المعنى . 1 

قوله : (لكنّها في الظاهر فاسدةٌ لاختلاف الحكم) ولعدم المُدافعة بينهماء 
فإن المعدّلَ عَذَلَ لإثبات النسب من الأوّل والسَّائلَ من الثاني» وينبغي أن 


01١‏ هو العلامة عبد الكريم بن محمد الجرجاني أبو محمد. ويمال له: أبو سهل. قاضى 
جرجان» روى عن قيس بن الربيع, والإمام الأعظم أبي حنيفة» وابن جريج. وغيرهم»؛ 
وعنه ابن عيينة» والقاضي أبو يوسف والإمام الشافعي وغيرهم, توفى أنه سنة نيف 
وسبعين ومثة. انظر «الثقات» لابن حبان (8/ 2471 واتاريخ جرجان'» (ص1794١).‏ 


ون “نو 
بلي 


2 2 ب 8 2< 5ك جو ع 22 1 ا ل ابت اند تلن 4 0 06 1 
أن ايأ ا 2 )0 الشساس ‏ 4 ١‏ ل هذا العَوا 
ن الاولاد م دنفي إل احتميه الحال». وَانَ الإمام رخع 3 | ون 
عد حت © صب 2 د 7 5-900 5-006 - ع واه اد 
ةن رصع ا اي 5-5 )200 
_- لا ساآرة. > نشمة دن تجيما اي «(الطهدب بةة 
1 - 2 حص لسع 
5 ََ 5 2 ”5 ع 5 4 : , 
- 3 د ”7 ا 3 2 535 ١‏ و 

اواثني): المعارضة (في عِلَهَ الأضل) أي: المَقِيس عَليهِ (وَذلِك باطل) 
7 كني ليد 2 0 7 - 0 2 - - 

قسسا 2ل وه - ١‏ 66-5 0 ليسي 51 زم وض 3 
5 ا آر نك . اداع خان) التعليل ( بمعنيٌ 0 يتعلاق) اي 2-6 فاضره 
ّ م 2 جاعم »م 3 2 0 0 2 ع لام 

م يتعذدى) بعنه ممعلية (ال فى ب دجمع خلية أد معجدلت قية و عا واه ا عا هوه 

و ال يي ل 

لراق.ء 5-07 2 
1 5 590 7 
يعلل لنغيه عن الأوّلء إلا أن الكل لنسب إذا ثبت من زيدٍ. ,نم يضح إثباته من 


غيره؛ لعالح تصدر لوده هر سخصي" ع فتضمتت هذه المعارقة نفيّ السب 
ري يس لاسجعتحتراة فى النسب في حق الثاني؛ وهو الفراش 
الغاسد. فضحث من ها هذا الوجه؛ فاحتاح ج الومام د إلى الترجيح. وهو كول 
الأوّل صاحب فراش مسعيم أَؤْلى بال "عبار دن كرن الثاني جا قرا يم فساد 


3 


ش؛ لأن صحة الفراش توجبٌ حقيقة النسب» والفاسِلٌ شهئّةُ؛ وحقيقة 
الشيه أزلى بالاعتبار من شبهته. وتعشبه في «التلريح: بأنه ربما يقال: بل 
في الحضرر حقيقة الدسب؛ لآن الولد من ماله ١''‏ ورد في «التحرير؟: (بأن 
الحاه مدر فيهما ؛ لحدم تعبينه من الثاني)'"! 

قوله : (إن احتياله الحال) بأن تلد لسئة أشهرٍ فأكثر من وفت النكاح 
الثاني ٠‏ وَإلا.. فهر مدن الأوّل؛ وهذا فول أبي برسف تكله . 

قرل ال-صدف: (والثاني في هأ الأضل» بأن بذكر المعترضٌ ني 
الحقيس هليه هأ أخرى لا تكون موجودةً في الفرع؛ ويْسْيِدَ الحكم إلبها 
دحارضاً للححأل في عأئه. 


١ وول ى ألو الحايالي 0 ايدب 5 إفي/ ١١١ا)؛ الام ار (1/ ' الفناء‎ ١١ لم الخهار‎ )١١ 
197 اللهي يذ (ي1/‎ 
الدمرير (ميماة),‎ )١ ” ا النلويم 79 لكلف‎ 


١‏ لزنا 
أي" “ها 


كَمُعَارَضَةٍ الشَّافِيِيَ ان إِيَانَا فِي الحِنْطةٍ بِقَولهِ: عِلَهُ الرّبَا الطهمء وَأَنَهُ يتَعَذَى 
إلى الملل (وَكُلَ كَلَامٍ صَحِيح في الأضل) أي : فِي نَمْسِهٍ وَأْضْلِ ع 
(يذَكرُ) في مَقَام السُوَالٍ (عَلَى سيبل المُقَارقَة) أي : على وَجْهِ المَرْقٍِ 


قوله : (كمعارضة الشافعيٌ كأ إيّانا في الحنطة . ..إلخ) أي : في قولنا : 
إن عل الريا فيها الكيل والجنس: ؛ فيحرم بيع الجصٌّ بجنسه متفاضلاً 
كالحنطة . 

قوله: (بقوله: علَّةُ الربا العمٌ) أي: لا ما ذكرتَ من أن علَّةَ حرمة بيع 
الجصّ بجنسه متفاضلاً الكيل والجدسٌ كالحنطة. 

قوله: (وأنه) أي: هذا المعنى -وهو التعليل بالظعم- يتعدَّى إلى القليل؛ 
كالحَفْئَةٍ والحفنتين مما هو دون الكيل» ويتعدّى أيضاً إلى الفواكه» وهذا فَرعٌ 
مختلّفٌ فيه» فيكون مثالاً للقسم الثالث؛ ومثال الأوَّل: قولنا: الحديدٌ 
بالحديدٍ موزون مقابَل بالجنسء » فلا يجوز متقاضلاً؟ كالذهب والفصّة 
فيعارض بأنَّ العلَّة في الأصل هي الَّمَيَةٌ دون الوزن» وأنها دمت في الفرع 
وهو الحديدء. فلا تثبت فيه الحرمة. 

ومثال الثاني : ما إذا عَارّضُئا في المثال الكّالث بقوله : إن السعنى فى 
الأصل ليس ما ذكرت؛ وإنّما هو الاقتياتٌ والادّخَار وقد قُقِدَا في الشرعء 
فهذا معنئّ يتعدّى إلى تجقع عليه. وهو الأرز والنكة, 

وهذه الوجوه كلّها فاسدة؛ لأن ذكر علَّةٍ أخرى في الأصل لا ينفي تعليلَ 
المعطل ؟ لجواز اجتماعهما عَلَّْنَ في الأصل» وإذا جاز ال رماع بل ساني 
لم يقع بينهما معارضةٌ» ولأن ما ذكره المعارِض إن لم يتعدّ إلى فرع .. فهو 


)١(‏ في (أ): (رفعه). (0) في (ج» د): (فرد). 


إن ع 
د؟ "كين 


جوه و 


َلَا يُقْبلَ مِنْهُ (فَتَذكُرهُ عَلَّى سَبِيلٍ المُمَائَعَ") فَيْْبَلَ مِنَا؛ كَمَولِهمْ في 
ا الرّاهِنِ عَبْدَ الرّمُْن: إِنَهُ بَاطِلُ كَالبَيع؛ ٠‏ كَقَالُوا ليق كالتيمء أن 
يَحَتَمِل َحْتَمِل الفَسْعٌ لاف الوثيء وَعَذَا مزق صَحِيحٌ» لله لا يقبل؛ أنه 
صَدَرٌ مِمنْ لا وَلَايَة له عَلَى المَرْقِ َع السَّائْلُء وَالْوَجَهُ في إيراده عَلَى 
وه المُمَانَعٍَ ِيَشْبَلَ أنْ يَقُولَ: إن القِيَّاسَ شْرعَ لِتعِْية كم الأضل لا 
لتَغِيرِوء وَإِنَا لا نْسَلّمُ وود التَّعْدِيَةِ هُنَاءِ لِأنَّ حَكُمَ الأضل وَمْوَ البَيع 


فاسد؛ لِمَا مرّ أن حكم التعليل التعدية» وإذا بطل التعليل. . بطل المعارضة» 
وإن تعدى . . كانت المعارضةٌ فاسدةً أيضاًء سواء تعدّى إلى فرع مُجْمَّع 
عليه أو مختلّفٍ فيه؛ لحم اتضاكها يموضيع التزاع إلا من عميث إنه تقعدة 
تلك العلَّهُ في هذا الموضع» وذلك لا يُوجب عدم الحكم» ولا يصلح دليلاً 
عند عدم حُجّةٍ أخرى. فكيف عند مقابلة حُجَّةِ؟ 

قوله: (ولا يقبل منه) جملة حاليةٌ أو معطوفةٌ على (يُذكر) أي: من 
السائل؟ لآن شرط صحة القياس تعليل الأضل ببيعض أوضافه لا يجميعها؛ 
إذ هو باطل» فكان ذكر الفرق بينهما بذكر وصن آخر لم يذكره المعلَّلُ راجعاً 
إلى بيان صحة التعليل» وحينئنٍ يكون السّائل ساعياً في ضدٌّ ما يرومه من 
الإبطال» فكان الوجه الممانعة؛ إذ هي أساس المناظرة؛ إذ السّائل منكرٌ 
فسبيله الإنكار دون الدعوى . 

قوله: (كقولهم) أي: أصحاب الشافعيّ كاله 

قوله : (فقالوا) أي: قال أهل الطرد من أصحابنا في بيان الفرق بينه وبين 
البيع؛ كما في «التقرير' وغيره. 

قوله: (لأنه صَدَّرَ مِمَّن لا ولاية له)؛ لأنه عُصبٌ مَنصِب التّعليل؛ إذ 


200 في 0 (المخالفة). 


9 
دخ 


1 قفا" عَلَى إِجَارَةٍ المُرْتَهِن» وَأَلْننَه بش ي الفَّرْعَ - وَهُرَ الإِعْتَافُ - تَبطل 


4 دي ل يري ير 
ون الأشل طيقا لا يفرة ققلة قد كرد 


السّائل جاهل مسترشِّدٌ في موقف الإنكارء فإذا ادع عليه شيء آخر. . وَقَفت 
موقفت الدعوى. وهذا بخلاف المعارضة. فإِنّها إنما تكون بعد تمام الدليل» 
فالمعارض حينئذٍ لا يبقى سائلاً» بل يصير مُدّعياً ابتداة» ولا يخفى أنه نزاع 
جَدَلِييٌ يقصدون به عدم وقوع الخبط في البحثء وإِلّا. . فهو نافع في إظهار 
الصواب, فالأوجه التعليل بما تقدّم. 

فوله : (التوقكَ على إجازة المرتهن) أي ابتداء: وغلى القسخ انتها92؟. 

قوله : (تَبِطِلٌ من الأصل) أو من أوَّلِ الأمرء فليس المراد به هنا مقابل 
الفرع . 

قوله: (لا يجوز فسخه بعد ثبوته) حتى لو أجاز المرتهنٌ. . لا ينفذ إعتاقه 
عندك؛ فكيف يصح فَياسَكٌ وهو تغييرٌ لحكم الأصل؟! 


9 3 9 


)١(‏ في (أ): (المتوقف). 
)غ02 قال الرافعي (ق/ ١8‏ :03 : (معطوف على إجازة المرتهن. والمعنى إن ١‏ بيع الرهن ينفذ إما 
اعازة المرتون ابيع + ونا بفسع عق الوهن» إذ فستقه الفط سن اللدركهي): 


إن “و 
ا "بين 


رد - : 3 1 4 
1 ولك ها د اه 2 2 2000 5 2 5 2 الى حكن > 
(وإذا فادثٍ المعارضة. . كان ا" فيه) اتى: فى دفعها (ال2 جيح ء وعد 
ماي د - - 
مخ ع صم وى 3 د 2# ١‏ 01 5 عم" ومني وه ١‏ 
خياره عن) بيان 0 فضا احدٍ المثليء على الآخر وصها؟ ترجيح اا 
, ١ل‏ 7 9 
2 م 0 : : 8 3 م 5 . 2-05 2 7 
با! عذال 2 بكثر : الم 533 6 6ظإ 2 35 حيى- ال لغياس بشياسرل ‏ ار - 


3 5 _ 


7 3 5 0 
7 : 2 1 | نو م ١‏ 04 م | : . 7 2 - وبي * 
الحَاد 3 وَالكتّات) ا بيب ىج بتحديث أو به ا (وانما حرم بشو بيدا 
8 ممكوسة + -- : ِ 


السسشده 530 
_- 


0 
3 


006 3 25 كت > 1 5 ١ ١‏ 
حعدد الرا ري وإتشانه (وكذا ىا حت الجا 6 لص لا يمرجم الى نا حت 


95 3 رك , التعابفره الم 1 
3-3 


قرول ليان : (وإذا شاهيت المغار شووة :؟ , إلخ) سر وم ع في بيان دفع 
كي 
المعارها بعك الحششها ١‏ يعني ١ ١‏ إذا تحققت | لضعيا؛ جية بآن ل لم تدقع بيه من 


الاهتراضات الداكررة من الحمائمة والقلب وضيرهها- كان السبيل فيه 
الد جيم ١‏ 
3 يالة , 
لول المهونات : (زهر عبارة ني فضل حل المقلي: ) قبل ١‏ في هله العيارة 
سامح ١‏ أن 5 ذكره خاى الرجحان ا اللرجيح؛ وأشار الشارج إلى جوابه 
باخدير لفظ (بيان) بأنه على لقادير عضائي؛ 
لى له ؟ ١لا‏ 7 و العدد) لأنه لا رجحان فيه ١‏ إذ الن جيم لدة: إظهار إيادة 
احد الججلين على الأخر وصفاً لا أصلاً؛ هن فرلك: (رجحت الوزن) إذا 
زدُث جالب انستدة حانى عالت قله فلا بل سن فيام الحماثل أؤلا. م 
لبوث الريادة بحا هر بحازلة التابع والروصاب بحيث لا لشوم به المواثلة ابتداة؛ 
قول الحصلفب: (حاى لا بتر جح القمامن) أني! على لياس أخر يعارضيه. 
قود التهيتات " (ولياءا ساحب الجراحات. ٠‏ الخ) صورلة ' جرح رجل 
له 


جِرَاحَةٍ وَاحِدَةٍ 0 لو مانت لجرو 5 رت الديّة) عَلَى عَاقِلتِهِمَا 


(نضقين» أن كل جزاعة عِلَّدٌ ثائذ مضل مُقارضا لا وَسْنَا ريصا (وكذا 
الشَّفِيعَانِ قي الشقْضٍ الشَائِع المَبِيع ب) سَبِّبِ مأك سَهْمَينٍ ونين ْ 
ما أي: : مَتَسَاوِيَان (فِي اسْتِحْقَاقٍ الللقد حَنَّى) لا يَتَرَجَحْ 0ه 
ِكَتْرَة نَصِيب) ب (يكُونُ اميم 7 على عدو رأوسيةا» أن 


يم سَ و 


كل جؤو عل القن 2 
مَا يَمَعٌ به التَرَجِيحٌ الصّحِيحٌ 
مَا يَمَعْ به التَّرْجِيحٌ) الصَّحِيحَ 0 قُوَّةِ الأَثَر؛ ل سعكا 


6 


10 


رجلا جتراحة والحدة صالحة للققل؛ ونع جه أ عر إسائف كمطأء كز واتحلة 
منها صالحةٌ للقتل. 

وصورة الشفعة: دارٌ مشتركة بين ثلاثق: لأحدهم سدسيهاء ولآخر 
نصفهاء وللثالث تُلْتُهاء فباع صاحب الثّلث مثلاً نصيبه» فطلب الآخران 
الشفعة؛ يكون المبيع بينهما نصفين بالشفعة» وعند الشافعي كن أثلائ”" ؛ 
لأن الشفعة من مرافق الملك» فيكون مقسوما على قدرٍ الملك. 

قول المصنئف : (وما يقع به الترجيح) أي : ترجيح القياس لا كُلَ دليلٍ» 
والحصر في الأربعة مبنيئٌ على أنه جرت عادتهم بذكرهاء وإلّا .. فقد قال في 
االعلريج؟ ؛ ا(وآما القياس. ,ارتم فيه الترسيح ببسو اليه أ نترعله الى 
علته أو أمرٍ خارج عنهء وتفصيل ذلك يطلب من «أصول ابن الحاجب ا 

قوله: (الصحيح) احترازٌ عن الغاسد كما يأتي بيانه. 


)١(‏ قوله: (أثلاثاً) لعل الصواب: (أرباعاً) لأن صاحب النصف له ثلائة» وصاحب السدس له 
واحد. انتهى حسين . (ب)» وكذا قال الرافعي (ق/ .)11١‏ 
)١(‏ التلويح (5/ 2251١‏ وانظر «منتهى الوصول والأمل» لابن الحاجب (ص777). 


وام مو 
“الي 


مُعَارضَة القياسي) مِثَالَهُ مَا مَا مر (وَبِقوٌة ناتو) أي : الوَّسْفٍ (عَلَى الحكم 
التطهوو"' بذ بأن كرد وَضْكَ أخر د القِيّاسَينٍ أَلْرَمَ ِلحُكُم (كَقولِنَا في 
صَوم رَمَضَانَ : : إِلّهُ مَيُّ) تعن الشّاِع» كلا يَحِبُ تبه (أولى من 
قولِهِمٌ: صَومُ فَرْضٌ؛ لِأنَّ هَذَا) أي : المّؤضكة0") (مَخْصُوصُ فِي الصّومء 
بلاقب التَغْيِين) أي: الما" (مَقد يدض إِلَى الوَدَائِع) َلَا يُشْتَرَط 
لِلوَدِيعَةٍ تين الدّفْع (2) كَذَا رد (المَخْضُوبء وَرَدُ د المَبيع فِي لبي المَاسِدِ) 


قول المصنف: (بقوّة الأثر) أي: التأثير ؛ بأن يكون أحدٌ القياسين أقوى 
تأثيراً من الآخرء فَيَقَدَُمُ الاستحسان على القياس لقرّة أثره وإن كان القياس 
ظاهر التأثير ؛ لأن العبرة للتأثير وقَوَّتِهِ دون الوضوح والخفاء. 

قوله: (مثاله ما مرّ) أي : في مسألة سؤر سباع الطير. 

قول المصنف: (على الحكم المشهود به) أي: الذي يشهد بثبوته. 
والمراد: كثرة اعتبار الشَّارِع هذا الوصف في هذا الحكم”؟ . 

قوله: أ : الفرضية) الأولى ها في أبن نجيم2: (أي : التُعلبل بوصف 
الفرضيّة)!*' . 

قوله: (أي: التّعيْنِ) أي : المراد من «التعبين» التعية؛ إطلاقاً لاسم 

قوله : (فلا يشترط للوديعة تعيبن الدفع) فلا يجب أن يُعَبّنَ أن هذا الرَّدَّ رد 
الوديعة. بل يخرج عن العهدة بأيّ جهة ردَّهٌ؛ وكذا ما بعده. 
)١(‏ في (دء ز)! (المشهور). )١(‏ في (بء وء ز)! (وصف الفرضية), 
(") في (أ. ه): (التعيين). 


(:) قال الرافعي (ق/ :)5١7‏ (لو فال: في جنس هذا الحكم. , لكان أولى وأظهر) , 
(5) فتح الغفار (7/ ,)0١‏ 


“ار 
"كربق 


2 ؛ “7 الكت َالجَبيرَة: وَالجَووَت وي شاعِد د يِلخَصْم عَلَى 


- 


التّكُرَارٍ إلا العَسْلُ (وَبالعَدَم) لِلحُكُم (عِنْدَ العَدم) لل 5غ 3 العقدق) 


قولة: لإفكان أقوى) أي : فكان التعليل بالتعيين أقوى؛ لأن التعليل 
بوصني ليس بمخصوص بالصوم أُوْلَى» فيكون إثباتهٌ على هذا الحكم أقوى 
وأكثر من صفة الفرضيّةٍ على وجوب التعيين. 

قوله: (ولا شاهِدٌ للخصم) -أي: في تعليله بأنه رُكنٌ فَيسِنُّ تكراره- إِلّا 
العّسل» فيرجح قياسنا على قياسه؛ لأن كثرة الأصول توجب زيادة توكيدٍ 
ولزوم للحكم بذلك الوصف» فيحصل به قرَّةٌ مرجحةء قال في «التوضيح': 
(وهذا قريبٌ من الثاني -أي : من قوَّة ثبات الوصف على الحكم- لأنها تكون 
بلزوم الوصف للحكم؛ ؛ بأن يوجد في صور كثيرة)ء وتمامة في «التلويح دا 

فول المضدف: الوسر العكس) أ : كلها القت الع د قلف اليوكي: 
كما في الحدّ والمحدودء فليس المراد العكس المنطقيّ كما نبِّه عليه فى 
«التود ضيح»”7» وقال أيضاً: (وهذا العكس هو أضعف وجوه الترجيح» أما 
كونه من وجوه الترجيح . . فلأنه إذا وُجد وصفان مؤثران أحدهما بحيث يُعدَم 
الحكم عند عدمه. . فإن الظنَّ بعليّهِ أغلبٌ مما ليس كذلكء وأما كونه 
أفبية». . فلأ المعتبر في العلَيّةِ التأثير» ولا اعتبار للعدم عند عدم 
الرصف؛ لأن الحكم يثبت بعلل شئَّى» فما يرجع إلى تأثير العِلَلٍ وهو الثلاثة 
الأول أقرى من العدم عند المرة. 


.)517/5( فى نسخة على هامش (ه): (كالشاهد لنا).(7) التوضيح (2)518/1 التلويح‎ )١( 
.)17١/؟( ترف التوضيح (7578/17). 2 التوضيح‎ 


972 
ره "كريخ 


كقولنا: إِنَهُ مَسْحُ فل يسن تكرارة. نه يريع على فوليم: عضر 


اسار تَشْلِية ؛ لآن ما م ما ا بسح ؛ كغسل الوَجَهِ يسن 
قوَارةة وما الوا لا ينْعَكْسٌ ؟ فَإنّ المَضْمَضَةً كور بلك ا 


(وَإِذا تَعَارَضَ ضَرّبَا َرجيح . . كَانَ الرجحَانَ) الحَاصِل بِمَعْنَيَ في الذَّاتِ 
اع مِنْه) بِمَعْنّى (فِي الْحَالٍ؛ لِأَنَّ السَالَ قَائِمَةٌ بالذَاتِ تَابِعَةٌ 3 فِي 
الوؤجودء لقره هه هام وهاه وده هوكم 8 وا ورج به مايا ها واه عد ع قاع زواهر ع هيه عاله بها هاي ع بايا 88 2/6 0118 + 


قول المصنف : (وإذا تعارض ضربا ترجيح) بان لأنَّ التعارض كما يقع 

بين الأقيسة فيحتاج إلى الترجيح كذلك يقع بين وجوه الترجيح ؛ بأن يكون 
لكل من القياسين ترجيصٌ من وبجد. 

قول المصنف : (كان الرّجحان بالذات) أي : بمعنىَّ راجع إليهاء فهو من 
إطلاق المَحَلَّ المجازي وإرادةٍ الحالٌ؛ كما أشار إليه الشارس: وحاصلة” 
الرجحان بالوصفه الذاتيع الذي يقوم بالشيء يعسب خائه أو بسب بعض 
أجزائه أَوْلَى من الرُجحان بالوصف العرضيٌ الذي يقوم بالشيء بحسب أمرٍ 
خارج . 

يوك البيييف ؛ الأعق حمد في الخال أي : بوضض غادم فى لانت على 
مضادة الأوّل؛ أي : مخالفتهء وإنما قيّدنا به؛ لأنه لو كان على موافقته. . لا 
يُحتاج إلى الترجيح» كذا في «ابن نجيم»"" 

قول المصنف: (لأن الحال قائمةٌ بالذات) أي: قائمةٌ بالغير» وهو 
الذات؛ وما هو قائم بغيره له حكم العدم في حقٌ نفسه لعدم قيامه بنفسه» 
فكانت الحالٌ موجودةً من وجو دون وجه. والذَاتٌ موجودة من كُل وجدء 
وقوله : (تابعة له) وجةٌ ثان؛ أي: والحال تابعةٌ له؛ أي: للذّات في الوجودء 


.)57 /7( فتح الغفار‎ )١( 


وى مو 
اللي 


وَعَلَى هذا (فِينْمَطِعٌ حَقَّ المَالِكِ) عَنِ العَينٍ إِلَى القِيمَةٍ ة (بالطبخ وَالَيّ) إِذَا 
صَتَحَهُمَا الكَاصِبُ (لِأَنَّ الصَّبْعَة قَايِمَةٌ بدَاتَِا مِنْ كُلَ وجو المي د ير 
وَجَهِ) َتبَدّلُ الاشم وليل ل المُسَمّى (وَقَالَ الشَّافِعِي > افا حت 
الأضل) أي ؛ القالك (أحن؛ أن الضَنْعةٌ قَاقِية مضو تَابِعَةٌ لَه( 
وَالجَوَابٌ أن مَا ذَكَرَةُ يَرّجِعْ إلى الشال» وال جهان بِحَسَبٍ الوجَودٍ اق 


وذَكّر الضمير؛ لأنها بمعنى الضمير. 

وبعاصلة: أن الذات أسبق وجوداً من الحالٍ» فيقع به الترجيح أوَّلا '. فلا 
يتغير بما يحدث بعده؛ كاجتهاد مضى حكمه. 

قوله: (وعلى هذا) أي: الأصل المذكور. 

قول المصنف : (بالطبخ والشي) المراد بأن يُحدِتَ في المخغصوب صنعة 
متقوّمّة» وهي ما تزداد قيمة العين بها 

قول المصنف: (لأن الصنعة قائمة. . .إلخ) بيانه: أن ذلك الوصفت 
الحادتٌ في المغصوب متقرَّمٌء وهو حق الغاصبء, والأصل متقوّمٌ حقًّاً 
للمخصوب منه؛ ولا سبيل إلى التميز ينهماء ولا إلى إثبات الشركة 
لاختلاف المِلْكيْنِ جنساً» فلا بْدّ من تملّك أحدهما ما للآخر بالقيمة» فقلنا 
الغاصب أولّى؛ لآق الصيدة قاقمة» أي : مرجودة من كل وجو لبقاقها على 
الوجه الذي حدث من غير تغيير» بخلاف حقٌّ المالك في العين» فإنها 
هالكة؛ حيث انعدم صورثها وبعض معانيها؛ أعني : المنافع . 

قوله: (يرجع إلى الحال)؛ لأن كون الصنعة قائمةً بالمصنوع حالٌ بعد 
الو جود . 

قوله: الأوالجحاة بحسب الوجره أبعق) أي : رُجهان خق القاصب 
بكونه موجوداً من كُلّ وجو أحقٌ؛ لأنه معنئ راجمٌ إلى الذات . 


إحى ع 
لني 


(وَالتَّرْجِيحٌ بِعَلَبَةٍ الأشباء0) وَبِعْمُوم الوَضْفٍ وَبِقِلَّة الأورضافي فلي 


عِنْدَنَا (وَإِذا ىت َف العلل بِمَا دكن 2 ْ أنْوَاع الدفع (. .كانت غايت) 
أي: ثُمَرَهُ الدع (أنْ يَنْبَأُ) المُعَلّلُ (إِلَى الِانْيقَالِء وَهُوَا 01 


مطلب: لش الترجيحات المردودة 

قول المصنف: (والترجيح بغلبة الأشباه. . . إلخ) بان للترجيحات 
المردودة بعد بيان المقبولة» وقد ذكر منها هنا ثلاثة : 

أحدها : الترجيح بغلبة الأشباه. وهو أن يكون للفرع بأحد الأصلين سَبَهُ 
0-6 وبالأصل الآخر شبهان أو أكثرٌ؛ كقول الشافعية فيمن ملك أخخاء: لا 
يعتق عليه؟؛ لأث الأخ يشيه الولد من حيث السحرمية: ويشبه ابن العم من 
وجووء وهي: : جوازٌ إعطاء زكاته» وجواز نكاح حليلعه؛ وقبول الشهادة له 
فيكون إلحاقه بابن العم أَوْلَىء وهذا باطلّ عندنا؛ لأن كُلَ َب يصلح عل 
جامعة بين الفرع والأصل» فيصير كترحمح قياس بقياس . 

العاني : الترجيح بكون الوصف أعمَّ ؛ كترجيحهم التعليل بالظعمٍ على 
التعليل بالكيل والجنس بقولهم : إن الطعمَ أحقٌ؛ لأنه يعم القليل والكثير» 
وذلك لا يتناول إلا الكثير» قلنا: إنه باطل؛ لأن الوصف فرع النّضّء والنّصٌّ 
العام والخاصٌ سواءٌ عندناء وعندهم الخاصٌ يقضي على العامٌ» فكيف صار 
العام أحقَّ منه؟ ! 


0 بالعموم وو 0 أن لايل إيما 0 
كذا 0 تنب عن الفظريرع 1 
)١(‏ في (بء ز): (الاشتباه). 5 في لبء وء 3): لإباطل). 


(؟) فتح الغفار (7/ 54), التقرير (ق8/7١١).‏ 


“0 
إيي المنز 


عَلَى أربَعَةٍ قسَام : (إِمَا أن ل ين عِلَّد إلى عِلَّةْ أَخْرَى لإنْبّاتِ) العِلَةٍ 
(الأولّى) كَمَنْ عَلَّلَ بِوَصْفيِ مَمْنُوعٍ. قَمَالَ في الصَّبِيّ المُودّع ! إذا اتلك 
الوَوِيعَةَ : لَمْ يَضْمَنْ لِأَنّهُ مُسَلَّطء كلما نكر الخَضْمْ التَّسْلِيط . . اماج إلى 
اه (أو 0 و حكم ِلَى حكم آخَرَّ بالعِلَةٍ الأولَى) كَقَولِنَا : إن الكِتَابَة 

َحْتَمِلُ الفَسْع”"2» فا ْنَع الصّرْف إِلَى الكمَّارَةِ كَالإِجَارَق فَإِنْ 


و 7 


قَالَ: لل الْعَيّدَ 3 يَمْنَعْ) 0001 15*”*ظ5”' 


والثالثك ك: الترجيح بقلَّة الأوصاف؛ كترجيحهم الظعم على الكيل 
والجنس بالوحدة؛ لأن العلَّةَ التي هي ذاثُ وصفٍ أحقٌ؛ لكونها أقربَ إلى 
الضبط وأبعد عن الخلاف» وأكثر تأثيراً من العلة ذات وصفين؛ لعدم توقفها 
في التأثير على شيء آخرء وهذا باطلٌ عندنا؛ لأن العلّةٌ فرع النّصّء وما فيه 
إيجاز وما فيه إطناب من النصوص سواء . 

قوله : : (على أربعة أقسام) أما الأول: فإنَّما يتحقَّقُ في الممانعة؛ لأن 
السائل لم لكا فنع رصق »المسجيبه عن كوقه علة. . لم يجد بُدَاً من إثباته بدليل 
آخرء وأما الثاني والثالث. . ففي القول بمُوجبٍ العلة؛ لأنه لما سَلّمّ الحكم 
الذي رثّبه المُجيب على العلَةٍ وادّعى النزاع في حكم. . لم يتم مرام 
المجيب: فيتتقل إلى إثبات 0 لون بيقه العلة إن أمكتم وإلة. , 
فبِعِلّةٍ أخرى» وأما الرابع فيعائق يعكل في نياذ الرضيي والجدائقة إلا لم ينك 
دفعها ببيان الملاءمة والتأثيى, " كذا في «جامع الأسراب»2؟؟ 

قوله: (كمن عَلَّلَ بوص ممنوع) أي: ممنوع في زعم السائل . 

قوله: (احتاج إلى إثباته) بأن يقول مثلاً : ليس الصَّبِئُ أهلاً للحفظء 
وإيداعٌ المال إلى من ليس أهلاً للحفظ تسليظ على إهلاكه . 


ست و 
9 


.)١1١9/5( في (بء ز): (النسخ). (؟) جامع الأسرار‎ )١( 


وى “ع 
لحني 


8 ص وخ 


لكِنَّ المَانِعَ ُقْصَانٌ تَمَكَ فيه.. قُلْنَا: لو نه كن التْقْضَانْ. . لما تمل 
الفشخ أد ينل إلى كم آحرَ وَعِ أخرّى) كما لو ُلَنَا في الصّورَةٍ 
المَذْكُورَةٍ: هذ رَكَبَةٌ مملوكة 3 نر جاقنا كنا جار وتيك بن يله إلى 
لك ري إنْبَاتِ الحُكم لان لا لِإِْبَاتِ الهاء الأولى؛ وَهذِهِ الوجوه 
عبيقة ا الوّابعَ) ين مَجَالِسَ التتاظرو لك عون إِيَّا لإَائة الكقٌّء 


قوله: (لكنَّ المانع. . . إلخ) أي : أنا أقول بمَوجَبٍ هذه العلة 4 لكن 
المانع غيرٌ عقد الكتابة» وهو نقصان الرّقّ بسببها؛ لأن العتق للمكائب 

قوله: (قلنا. ٠‏ .إلخ) أي: أجينا بإثبات عدم نقصان الرّقّ بعقد الكتابة» 
وهو حكمٌ آخر بالعلّة الأولَى بأن يقال: احتمالٌ الفسخ دليلٌ عدم إيجاب 
عقدها تقصان الرق؛ لأن ما يُوحِبٌّ نقصانه لا يحتمل الفسخ بوجي؛ إذ هو 
بنبوت الحرَيّة من وجه؛ فهذا انتقال من إثبات حكم -وهو عدم منعه من 
الضرف إلى الكفارة إلى إثبات بعكم أخر. وهو عدم إيجابه نقصاً في الرّقَّ 
بالعلة الأول ؛ وهي قبول عقد الكتابة الفسخ . 

قوله : (كما لو قلنا في الصورة المذكورة هقد رقبة مملوكة, ٠‏ . إلخ) أي : 
كما لو قلنا بعد تسليم الخصم الوصف الذي أثبتنا به الحكم الأوَّلَ وأوهقا 
أن ثعبت بذلك الوص حكماً آخرء ولم يمكنًا إثباته بالعلة الأولّى. . ننتقل 
إلى عِلَّةٍ أخرى لإثباته؛ وفي هذه الصورة المذكورة هذا الخكمٌ غيرٌ الحكم 
الأول؛ ولكنّه مساو له؛ وبناه على زعم أن الخصم يُنازع فيه؛ ولكنّه لما 
أظهر الخصم فيه الموافقة.. صار لا يخلو عن ضرب غفلةٍ؛ حيث لم يعرف 
المعلّلُ موضع الخلاف في ابتداء تعليله . 
)١(‏ في (ج. دء ه): (تعقد). 


و ا جع 
ب' لج 


نما تَحْصّل الإبَائة إِذَا كَانَ الدّلِيل تاها فبك 3 الخليل) ا (معْ) 
ا (اللّعِين) فَإِنهُ اقل إلى دَلِيلٍ جر لإِنْبَاتِ الحكم الأَوَّلٍ لبي مِنْ 
هذا القبيل ؛ يأن القكقة ةٌ الأولى كَانْتٌ لَازِمَةً) عَلَى اللّعِين؛ 6ه عَارَضَهُ 


قوله: (وإنما تحصل الإبانة إذا كان الدليل متناهياً) ألا ترى أنه إذا لزمه 
التّقض . . لم يُقبل منه الاحترارٌ بوصفي زائل» فَلأَنْ لا يُقبل منه التعليل 


قول المصنف: (ليست من هذا القبيل) أي : من قبيل الانتقال الرابع» 
وهو جوابٌ عما استدلٌ به بعضهم على صحَّته أيضاً . 

قوله: (لأنه عارضه بباطل) لأن مراده تَِدُ بالإحياء إيجادٌ الحياة فيما 
ليست فيه» وبالإماتة إزالتُها بلا مباشرة محسوسةء فمعارضة اللعين له نَل 
بمنع دليله» ثم بيان مستنّدٍ منعه بإحضاره شخصين من السّجن وجب قتلهماء 
فأطلق أحدهماء وقال: (قد أحبيئة)» وقتل الآخر وقال: (قد أمنّهُ) باطلة. 

هذاء وفي «التحرير»: والحَقٌ أن لا انتقال» فإن الأوَّلَ -أي: قوله: 

رَقَّ ألرى يحي وَيمِيتثُ4- الدّعوى» واستدلاله لم يقع إلا بمعنى 

الإلزام في قوله: «كَلِت أله يَأْقِ يآلسّمْس...» إلخ. انتهى”"'. قال شارحه : 
(كأنه قال المراذ بالإحياء إعادة الروح إلى البدن» فالشمس بمنزلة روح 
العَانّم لإضاءته بها وإظلامه بغروبهاء فإن كنت تقدر على إحياء الموتى . 
َأعِدُ روح العَادّم إليه؛ بأن كأتي بالشمس من جالبه المغرب» وعلى هذا 
نشى جم الدين التسفي” حيث قال: ثم هذا ليس بانتقالٍ من حُسَجَةَ إلى 


)١(‏ سورة البقرة: )١( .)7١98(‏ التحرير (ص98:). 
(1) هو العلامة المفسر الفقيه أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد النسفي»؛ كان صاحب فنون» 
نا اين ب 


ا أ لمن 


لِكُويْهِ لا يحي وَيمِيتُ حَقِيقَةَ (إِلّا له أنه أي : الخَلِيلَ (انْتَقَلَ) إلى حَجَةٍ 
ا 


)0) د سن صن لق )رولا 
ظَاهِرَةَ (دَفُعَا"'' لِلاشْيَنَاءِ) عَلَى العَامَةَ» وَمِئْنُ ذلِكَ حَسَنٌء وَالله 


ححجَةٍ أخرى في المناظرة؛ لأن إبراهيم نك ادّعى انفراد الله تعالى 
بالربوبيّة واحتح لذتك كمال القدوة: وول عليه بالأحباء والإماتقء كلما 
أواد تمروه العلييسٌ. ‏ أظي كمال القدرة بحديث القسى: والدليل واحدٌ 
والصّورتان مختلفتان)”" . 


ألّف في الحديث والتفسير والتاريخ وغيرهاء وله نحو من مئة مصنف» فمنها : «التيسير في 
التفسير»؛ و«منظومة الخلافيات»؛ و«قيد الأوابد'؛ و«القند في علماء سمرقئد»» توفي 
رحمه الله سنة (/ا8هه) انظر «الجواهر المضية؛ /١(‏ 94*), واسير أعلام النبلاء» (١؟/‏ 
١75‏ ). 

. 884 /9( في (أء ه): (دفعها). 0 التقرير والتحبير‎ )١( 


سح 0 مس 
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( فصل ) 
(خيملة + مَا يَنبْتُ بِالحُبج الَّتِي سَبَقَ وِكْرْهَا) عَلَى بَابٍ القِيّاسٍ (شَيئَانِ: 
الأخكامٌ) المَشْرُوعَةُ كَالحل والشونة نوما وجلل بو الأنيقاة) المَشْرُوعَةُ ؛ 
كالتتب والعلة (أكًا المكهح عري عرق اه خابعق يقر العِبَّادٍ 
خاليصضة» وما اجتمعا فيد وحن اله غالبت) قلا يورث كُ وَلَا يَسْقَط بِالعَفُو 


ا 


1 


( فصل ) 
يبان الأسبابءالعل لم الشروط 


قوله: (على باب القياس) قيِّدَ به؛ لأن هذه الأشياء لا يجوز إثباتها 
بالقياس ؛ لأن التعليل لا يصحٌ إلا بعد معرفة الأحكام وما تتعلّقُ به الأحكام؛ 
لأن القياس لتعدية حُكم معلوم بسببه وشرطه بوصف معلوم» ولا يتحمّقُ ذلك 
إلا بعد معرفة هذه الأشياء. 

قول المصنف: (أما الأحكام. . .إلخ) الأحكام : جمع (حُكُم) بمعنى 
المحكوم بهء وفي «التلويح»: : (المراد بِحِقٌّ الله تعالى:ما يتعلّق به التفع العام 
من غير اختصاص بأحدء يُنسّبٌ إلى الله تعالى لِعِظَم خطره. بمو 0 
والة. فياعجار التخليق الكل سواة في الإضنافة إلى اله تعائي. (وَنَهَ ما 
الكت وما فى الْرْض ١”‏ وباعتبار المَصَرّرِ والانتفاع هو متعالٍ عن 0 
ومعنى حَقٌّ العبداما يتعلّق به مصلحةٌ خاصّة؛ كحرمة مال الغيرء ولم يوجد 
قسمٌ آخر اجتمع فيه حقٌ الله تعالى وحقٌ العبد على التساوي في اعتبار 
الشارع) '" . 


(1) سورة آل ععران: (41595. (1) التلويح )86١/17(‏ 


و مس 
لني 


(كد القذفي: وَمَا اجتَمَعَا فِيهِ وَحَىٌّ العَيْدٍ غَالِسٌ ؛ كَالقِضَاص) . 

حُمُوقٌ اللّهِ عَرّ وَجَلْ 
(وَحُقُوقٌ الله تعَالّى ا نْوَاعِ) الِاسْيفْرَاءِ : (عِبَادَاتٌ خَالِصَة؛ كَالإِيمَانِ 
وَفُرُوعِو) َي ا ١نَصِحّ‏ بذَونِه؛ كَالصَّلَاةٍَ وَالرَّكَاةٍ (وَهِيَ) أي : العِبَادَاتٌ 
0 نَوَاعَ) ملام ا كَالتَصَدِيق ف الإيمان» وكالشبكة في فُرُوعِهِ 
(وَلَوَاحِقُ) كَالإِفْرَارٍ وَكَالبَكَاةٍ (وَرَوَائِدُ) 1ط 


قول المصنف: (كحدٌ القذف) لأنه من حيث شُرِعَ لصيانة عرض العبد 
ولدفع العارٍ عن المقذوف كان حقَّهُ؛ ومن حيث إنه زاجرٌ شرع لإخلاء العالم 
عن الفساد كان حمّاً له تعالى» ولذا سمّي (حَدَاً): فلمًا تعارض الحقّان. . 
غلب حقٌ الله تعالى؛ لأن المقصود الأصلي من إقامته إخلاءٌ العالم عن 
القساد» وما للعيد يكون عاتملا فيه. 

قول المصنف : (كالقصاص) فإن فيه حقّ الله تعالى -وهو إخلاء العَالَم 
عن الفساد- وحقٌّ العبد لوقوع الجناية على نفسهء وهو غالتٌ لجريان الإرث 
وصحََةٍ الاعتياض عنه بالمال بالصّلح وصحَّة العفو. 

قوله : (التي لا تصح بدونه) فيه إشارةٌ إلى وجه فَرعِيتِهَاء بخلاف الإيمان 
فإنه يصحٌ بدونها . 

قوله: (كالتّصديق في الإيمان» وكالصلاة في فروعه) الأول: أصلّ ليس 
فرعاً لغيره» والثاني: أصل وهو فُرعٌ لغيره؛ أعني: الإيمان. 

قوله: (كالإقرارء وكالزكاة) الأول من لواحق الإيمان» والثاني من 
لواحق فروعه؛ إذ الأصل في فروعه الصَّلاةٌ؛ لأنها عماد الدّينء فالزكاٌ 
فالصوم. فالححٌ» فالجهاد'''. وإنما كان الإقرار باللسان ملحقاً بالإيمان؛ 


)١(‏ ذ )ا ناء و6 0 (وبعدها الركاة والصوم وا : والجهاد). 
في : 


ودح ممع 
اي 


كَتَكْرَار الشَهَاَنَينِ؛ وَكَالنَوَافِلٍ (وَعُقُويَاتٌ قاهِلة) أي : فخْضة (كالخدوة) 
كَحَدٌَ الشرب (وَعُقَوَيَا بت قَاصِرَة ؛ كَحِرّمَانِ المِيرَاثِ) بِالقَثْلٍ (وَحُقُوقٌ دَائِرَ 
تيق الاك وَالعَقْرية «(#الققارات) يها تنقى الوتاكةه لِأنها مود يكثر 
الصّومٍء وَمَعْنَى العُقُوبَةِ؛ نما َم قبدب اليتاة» بل أغِرية إلفقل (وعهَاك1 
بها معنى الموة) أي : التَقَلِ (كَصَدَفَةٍ الفطر) وَحِيّ رَكَاة ا 


لكونه ترجمة عما في الضَّمير» ودليلآً على تصديق القلب» وليس بأصل؛ لأن 
تعية المصديق هر القلث» ولهذا قد يسقط الإقراة عند تعثّره كما في 
الأخرسء أو تعسّره كما في المّكْرَّوِ» وكون الإقرار ركناً من الإيمان مُلحَقَاً 
بأصله إِنّما هو عند كثير من الفقهاء كما سيأتي» وقد اتَّفْق الفريقان على أنه 
أصلّ في أحكام الدنيا لابتنائها على الظاهر . 

قوله : (كتكرار الشهادتين» وكالتّوافل) الأوَّلُ من زوائد الإيمان» والثاني 
من زوائد فروعه» فإنها شرعت مُكَمَّلَاتِ للفرائض زيادةً عليهاء فلم تكن 
مقتصو ذة . 

قول الهتصتتففب : (كحرمان الميراث) فإنه حقٌّ الله تعالى؛ إذ لا نفع فيه 
للمقهول.: ثم إنه عقوبةٌ للقاتل لكونه غُرماً لَحِقَهُ بجنايته حيث حُرمَ مع عل 
الاستحقاق» وهي القرابة» لكنّها قاصرةٌ من جهة أن القاتل لم يلحقه ألمّ في 
يو قسن ع مالع قل :ونير دسا غور سلا .لساك يق 
(وعقوبات» الواجدة قال في «التحبير»: (لكن في «التحقيق»: يجوز أن 
يلحق به 0 الوصيّة [بالقتل] ووجوب الكمّارة من حيث إن معنى العقوبة 
قبهما قاض * اننا 

00 


.)١٠١9 في (جء هى)»:؛ (الراس). () التقرير والتحبير (؟5/‎ )١( 


وى ممع 
ديه 


فتَحِبٌ عَلَى الغيرٍ يسَبّبٍ الغَيرِ؛ 1 3 ل(وَمُؤْنَةٌ فيهًا معتى. العبادة؛ كَالعْشْرِ) 
لذن مَصْرِفَه المُقَرَاء ومو فِيهًا مَعْنَى 1 كَالْحَرَاجِ) نه إِعْرَاض عَنٍ 
الجِهَادٍ (وَحَقَ قَايِمٌ 437 مدق فاه عرق ف جا عقاف وهاه يعر ونع و الواح هوه نع العا لع أ 2ن جر جاه 


وة ه 


بين كالمصف الكالب فيهاء وفي «التحرير» و(اشرحه» الوحنية العبادة غالية 
فيها ؛ بدليل وجوبها على أصحاب الأعذار؛ كالخاطئ. والنّاسيء والمكرّف 
والمُحرِم المضطرٌ إلى قتل الصيد» والمعذورٌ لا يستحِقٌ العقوبة: إِلّا كفارة 
الفطر فجهة العقوبة فيها غالبةٌ عندنا؛ لتقيّدِ وجوبها بالفطر العمد» ويتفرّع عليه 
درؤها بالشبهة» ووجوبها مرةً بهِرارٍ قبل التكفير من رمضان ومن امن عند 
الأكثرء ولقصورها بكون ما وقعت الجناية عليه لم يَصِر حمّاً تاماً ب تكلم إلى 
صاحب الحق تعالى ؛ لأن تمامه بإكماله يوماً. . تأدت بالصوم والصدقة)2©0, 
وجعل صدر الشريعة كمّارة الظهار ككمّارة الفطر"©, وردّه في «التلويح»”” 

قرا «تسفي غلن القير بسبيا الق »هله شي المؤنة: وآنا يه 
العبادة. . فكصيتيها صدقة وكونها طَهْرَةَ للصائم واشتراط النية في أدائها . 

قوله: (لأن مصرفه الفقراء) هذه جهة العبادة» وأما جهة المؤنة.. 
فباعتبار تعلّقه بالأرض» ولمّا كانت الأرض هي الأصل. . كان معنى المؤنة 
فيها أعة*", 

قوله: (لأنه إعراض عن الجهاد) هذه جهةٌ العقوبة: والغسين في (2ه) 
يعود إلى المفهوم من المقام, ل” بالزراعة» وجهة المؤنة باعتبار 
تعلقه بالأرض» وكانث الس أصلاً لما تقدّم. 


. التحرير (ص777).؛ التقرير والتحبير (9/1١1)؛ وفيهما: (فلذا تأدى) بدل (تأدت)‎ )١( 
,)7 010-7٠١6 و التلويح (؟/‎ , 007١1 /1( فم التنقيح‎ 
في (أ): (أصلاً لما تقدم).‎ ):( 


ب أ كبز 


بلا سَبَبِ مَعْصُودٍ (كُحْمْسِ العَنَائِم وَالمَعَادِنَ) . 

موق العِبَادٍ 
(و) أكا (حقوق العتاد) الكالضة. . فَكتيرة (كبَدّلٍ المثلفات وَالْمَغْضريَاتِ 
وَغَبِرِهِمًا) كَالدَيَةٍ للح والظلاي وغيرةا . 
(وهله الخشوى)» كليا لله أو للْعَاةٍ د التالمم إِلَى أضل وَعبلش: فَالإيمَان 
أخلة القشيمية َالإِمْرَارُ) كُمَا هُوَ مَذّهَبُ المَمَهَاء (ثُمّ صَارَ الإِعْرَارٌ أضلا 
مُسْتَيدا حَلَمَاً عَنِ النََضْدِيقٍ ذ في أَحْكام الدَّنْيَا) عَنّى نَحْكُم ب بالأيمّان على مَنْ 
أكْرِه عَلَى الإِسْلام وَإِنْ يخ ينه التضريق انه فار 1 دَاءُ أَحَدٍ الأَبَوَينِ 


ضاء 


قوله: (بلا سبب مقصود) أي: هو ثابت بذاته من غير أن يتعلقٌ بذمة 
العبد» ومن غير أن يكون له سببٌ عقصوة ببس ياعتياره على العيد أداقه 
بطريق الطّاعة أو غيرهاء فإن الجهاد حقٌّ له تعالى إعزازاً لدينه وإعلاءً 
لكلمته» فالتضاية يد كله ميق فبالى ؛ إل أند عمل أرريعة (عبماسه للغاتمين 


ال-0 
5-9 


امتتاناء وامتعبقى الكعن جما له لا حقا لما لزمنا أداؤه طاعدء وكذا 
المَعَادنُ ولذا جاز صرف حمس المغنم إلى الغائمين وآبائهم وأولادهم 
وحُمّسِ المعدن إلى الواجد'" 

قوله : (كما هو مذهب الفقهاء) من أن الإقرار أصل أيضاً ٠‏ فلو صَدَّقَ ولم 
ُقِرَّ بلا مانع حتى مات . . كان في النارء وعند كثير من المتكدّمِين التصديق 
وحدهء والإقرارٌ لإجراء أحكام الدنياء كذا في «التحرير»”"'» فهو على الأول 
شطرٌء وهو نص أبي حنيفة يله وعلى الثاني : شرط لإجراء الأحكام 
الدنيوبّة» وهو روايةٌ عنه وقولٌ بعض الحنفية منهم الماتريدي كما في 


عند الحاجة. 
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5 ال 0 د 5 5-9 5 
«التحبير) حنم الحتاداف في خي لعى حو < الا حت هه ٠‏ +2 حب نحشب حامس 
- لك يم 9 ا يدا 27 7 
ع هوه ووج > 1 
علح الإقرار مع المطالية يه > ها صرحو ايه. 
أ 59 5 +١‏ 
٠.‏ ا 


كول الحصتف :- < (فى حق. تلصغير) مثله المجتون. كما #التحي ين 8 . 
وى 8 كن خف * 

١ 5 قد و‎ ١ . 5 1 

هداله د (ى جعل. افعسال فنا )؟ ٠ ١‏ يححجم بإسام دد نبي ١‏ لأحدهما اذا كال الجحعد + 

, 5 >١٠ 5 ١ ١ > و‎ ١ م‎ ١ 5 ١! 

والتابع حين الإسلام في داء واحدةي. أم المتوه فى دار الةاى والتانب في دأ 


هي 2 غ 2 7 سحوينه وين د _ 


ع ( اله 35 . 11 ١‏ 5 55 . " 
الإسلاه لا با! لحكس ٠‏ كما دبه عليه في «اليتأبيع؛ وغيره. ونجاهد في #التحسية . 
2 كيئ اك 9 2 


03 
او بن زء 220 2 ٠.‏ 5 5 .6 3 9 1 
قد اله . اجا دحا قاءنا) [الاحه ب < (أدننا 0 أ+ 4 أي عم + جالو. فأدحا 
35 5 3 2 اك" اويا + 5 يات 5 


١ -.‏ ا ب 14 
دارما 5 ولحي ناكد بشو لنا 3 - 0 راجله) اج ار ققحا له فددا * 0 حدق أبويه. 


١ 
6> 5006 : 1 . ود‎ 
ويبدا ودحال) لأنه لا لمعيه ل الواح ان 35 ارد يا ني‎ 


قله : ١:‏ و لى دقع في صسمعهة رجل الحة) أي : في دار الحى سء (فحات) 


ال فيها ا بصلى هليه . لشبوية تت حكم ١‏ ب 3 لد ب التبحية للها 7 5 ب فيذا 
أسلم ل بالشييية م حر إيد هنا اك ١‏ فهر ١‏ لس ؛ ٠‏ و ل فإن 0 أخيل المي 1 


٠ 


فهر ليح لد إلا فإن أخرج إلى دار الإسلام. . فهر سام .- الدارء وإن 


٠. 


لم احاح ح بل بن 1 2 ١ن‏ اسساسمع الي دار الى ١‏ اده نهو لع | ١‏ حن سياه في 
الإسلام. فلم حاث ١ ١‏ سيان عليه ربخن في هلما بر الجمماجين ٠‏ 35 ا ديل أن 


النقرو والسير )١١ )1 7/97١‏ النصاي لم1٠3‏ 
تيا اللاي والسيني 1١١ 31١‏ 


١ || 01 ١ 
ذبن مححرقين في ١أى لصا١ وراك دبآن لاقي وأني 0 إلى لحل الام و الول‎ ٠4١ 


و اسم 
وي'فييس 


يصَلَّى عَلَيهِ (وَكَذْلِكَ الطهارة بالمَاءِ أْصْلّ اتيج ا عَنْه) بلا خلافٍ 
5 شاك عدن : ل ) 5 6 ا ف هاه ناه فارع 8 1214218 ذا #ا نك ا 9 8018118 :34 هنا 1 2 إن 80 91 2 14ب نه 


الصيي نفيو؛ كاين ا ا 0 


-ه 


24 


الابنٍ خَلَاً عن الميت لا عن أبيه؛ لئلا يكون للخلف حَلّتُء فيكون الشيء 
خلنا وأصادذء وقد يقال: لا امتناع في كون الشيء أصلاً من وجهٍ حَلَّفَاً من 
وو , 

وعلى هذا التحقيق جرى في «التحرير""”''» وهو مخَالِفٌ لِمّا جرى عليه 
المضتف:. 

وفي «التحبير»: (ثم كون هذه التّبِعبّات مرتَّبَةَ هكذا هو المذكور في 
«لأصول فخر الإسلام» وموافقيه» وذكر في «المحيط»: تبعيّةٌ صاحب اليد 
مقلم على قسية الداي فقيل: يحتمل أن يكون في المسألة روايتان» قلت: 
والتحقيق أن المراد أَيّهما وُجد أوَّلاً تعيّن نسبة التبعيّة إليه؛؟ لأن السَّبْقّ من 
أسباب الترجيح» وتحصيل الحاصل محالء فالأَوْلَى أن يكون الثاني -أي : 
تبعية السّابي- معطوفاً ب«أو» أو الواو. كما فعل بعضهم ومشى عليه 
المصنف) انتهى” "'؛ أي : ولا يُعطف ب(ثم) كما فعل الشارح؛ لِمَا علمت من 
أن التحقيقٌ اعتبار السبق . 

واعلم: أن ما سبق في تصوير تبعيّته للسَّابِي بما إذا قسم أو بيع مبنيئٌ على 
ما إذا وقع من الإمام باجتهادٍ أو لحاجةٍء فتصحٌ القسمة» وكذا البيع بلا 
كراهة كما ذكره في «١فتح‏ القدير؛ عن الطحاوي”*؟'. خلافاً لِمَا ذكره الشارح 


)1( التلويح (؟5/ 709). (0) التحرير (ص78١-9؟5).‏ 
0 التشرير والتحبير (7/ :4)١١7‏ أصول البزدوي (ص١7).‏ 
(4) فتح القدير (0/ 484). 


1: 39 
5 يه 


مه ل ا 0 57 را ةم ل 8 

يعني : يَرْنَفِعَ الحَدَتُ اليه 34 إلى غاية 5 وجوه اللمَاء اوَعِسكَ الشاففى ونه : 

شرووي) فَيَتَقَدَنٌَ بقثر الشُروو2 لنقة المقتةة بيد اثنَاق أنِمهنا على 

إظلاية! قرخ لقاو والثراب فى قو أى عنيقة وأى فوشك مهفا الله 
> اللراع أ 


وَعِنْدَ محمد وَزَكْرٌ ر'حْمَهُمًا ال الخلوكة ود بِينَ الؤْضُوءٍ وَالتَيمُم روكت عليه) 
ي: عَلَى خِلَافِهِمْ (مَسْأَلَه إِمَامَةٍ المتيَمّم الممَوَضَّيِينَ) 0110 


في «شرحه على التنوير»"' 

ثم تبعيته للسّابِي باختصاصه به بما ذكر مقيّدةٌ بما إذا لم يكن معه أبواه ولا 
أحدهما كما ذكره في «التحبير»”"'2» فقد ظهر أنه قبل الاختصاص به لا يكون 
سا للكابيء ويه يظير الفرقر ينه وبين تيك للقأن. 

قوله : (يعني: يرتفع الحدث بالتيمم إلى غاية وجود الماء» وذلك بالنّص» 


وهو قوله تعالى: «قَلمْ يحَدُوا مآ فَنَيَمّموأ4”". نقل الحكم في حال العجز 
عن الماء إلى التيمم مطلقاً عند إرادة الصلاة» فيكون حكمه حكم الماء في 
تأدية الفرائض به. 

وتحقيقٌ ذلك : أنه إن جَعِلَ التراب خلفاً عن الماء. . فحكم الأصل إفادةٌ 
الطهارة وإزالة الحدث؛ فكذا حكم الخَلّفء إذ لو كان له حكمٌ برأسه. . لَّمَا 
كان خَلَفاً بل أصلاً» وإن جُعِلَ التيمم خَلّفاً عن التوضؤ. . فحكم التوضّؤ إباحةٌ 
الدخول في الصلاة بواسطة رفع الحدث بطهارةٍ حصلت به لا مع الحدث». 
فكذا التيمم إذ لو كان خَلّفاً في حق الإباحة مع الحدث. . لكان له حكمٌ برأسه 
هر الإباحة مع قيام الحدث؛ فلم يكن حلفا : كذا في «التلويح»”!' . 

قولة: الافيتقدر تقدر الضرورة) لاله ثبعت تحلفيئة ضرورة الحاجة إلى 


سسسسسصم سمس سس ص لخخص 2222 لهات جه سج احا ال سه جاح .ممصو ل اسم 


,)١١١ الشرير والتصيير (؟7/‎ )١( الدر المختار (صن؟”7"”7),‎ )١( 
شرف سورة النساة" 225 00( النلريح (١؟/ الرة ا"‎ 
اجا ير‎ 


بد فض 


تجوز عَنْدَ الأَوَلَينِ لا الآخِرَينِ (وَالجلاقة لا تَلْتُ إلا بالنّصٌّ أو دَلَالَتهِ) أو 


ست 
ع 75 


إشَارَتِهِ أو اقِضَائْ لا بالرّأي (وَشَرْظُ) أي: شَرْ قريو هنا عن الأضل 
(عدَمُ الأضل) لِلحَالٍ (عَلَى احيمَالٍ الوْجُودِ؛ لِيَصِيرَ السَبَب مُنْعَقَدَ مُنْعَقِدَاً يلأضل 
يَصِح الحَلْتُ) بِالعَمْزٍ عَنِ الأضل (فَأَما إِذَا لَمْ يَْتَلٍ الأضل الؤْجُود. 

نذا يكون موسي زلكا؛ أن السّبَبَ لَمْ يَنْعَقِدُ : مُوجِبَاً ِلأَضْل (وَيَظهَرٌ هَذَا 


في يَمِينٍ العَمُوسٍ) لَمَّا لم ينْعَقِدْ مُوجِبَاً لِلير. . لَمْ تَجبٍ الكَمَارَة 1710 


ستاك الخركي عن ادلم وى اولي السايضة كيار امس اوه 03 وجرا 
أداء الفروض بتيمّم واحدٍء وهذه فائدةٌ الخلاف» وتظهر أيضاً في عدم صحة 
تتديمه على الوقت عنده لا عندثا . 

قوله: «تجوز عند الأوّلين)» لأنه لا خَلَفِيّة بين الطهارتين» فلم تكن 
طهارة المتيمُم أضعف من طهارة امقر 7 

قوله: (لا الآخِرِينٍ) لأنه لما كان التيمم خَلَّفاً عن الوضوء. . كان 
المتيمُمٌ صاحبٌ خلفي» فتكون طهارته أضعفت, وهذا الخلاف في غير صلاة 
الجنازة؛ لأن اقتداء المتوضّئ بالمتيمّم فيها جائرٌ بلا خلافٍ كما في «ابن 
نجيم» عن فالخلصةة”* . 

قول المصتف: (والجلاقة لآ ققبث إلا بالنّصٌ) يعتى : أن قوله: (وهذه 
الحقوق تنقسم إلى أصل وخَلَفٍِ) ليس ثبوت الخلفية فيها بالرأي» بل لا تثبت 
إلا بما يغبت به الأصل من نص ونحوه» لكن في طريق ثبوت الخلفية في 
التبّعِيّةَ للدار أو للسابي بحث» وتمامه في «التحبير»”" . 1 

قول المصنف : (في يمين الغموس) وهو الحَلِفٌ على نفي ما كان أو 


لل فتح الغفار (؟٠'/ .)٠‏ خلاصة الفتاوى (ق/ .)5٠‏ 
(1) التقرير والتحبير (7/ .)١١7‏ 


وح مع 
اي 


(وَالحَلِفٍ عَلَى مس السَّمَاءِ) لما الْعقَدَ مُوجباً لليرٌ. . وَجَبّتٍ الكَفَارَة. 


ثبوتٍ ما لم يكن في الزمن الماضيء فلا تثبت الكفارة لعدم إمكان البر. 
قوله: (لمَا انعقد موجباً للبرٌ. . وجبت الكفارة) لإمكان مس السماء في 
الجملة. إلا أنه معدوم عرفاً وعادةٌ» فانتقل الحكم إلى الحَلَفٍ. 


و «س 
اناي 


اله إل ه 
رك ء يبيب 
4 


(وَأَمّا القِسَم الثانِي) وَهُوّ مَا تَتَعَلَقُْ به الأخكام (.. فأرَعة: 110 اماما 


وَهُوَ أَكْسَام: : عبت خربعق: ين نا توه خريقا إذي ادا حكم) خَرَج 
العااقة (مِنْ عير أن بطبيافت لَه اموه 9 الول جتن 5 ذخو خوج 
معو تق خب اي . يواغ ا بس 
الكِنْ َكَل َه أي : 8 وبي اليك علهلا ات إلى لشب 
أى: لا تَسْتَمَادُ نه (كدَلذاجه لعن تيد مَالَ إِنْسَانِ أو لِيَفَثلهُ) فَمَعَلَ 


كك قي مجر 
َى 5 


المَدلول , . لَمْ يَضْمَنٍ الدَالَ 1 لأ الدَلال سَبْب مخخصٌ. 0-07 
مَا هُوَ عِلَةٌ غير مُضَافَةٍ إِلَى السَبَبِء يكلو لل انخائرن بوانت 
ان السَّاعِي الظَالِم ؛ أنه قو خض الك حرِينَ أَقتَوَا به جر 


ميث : السبب 


قوله: (خرج العلامة») لأنها ليست بطريق إلى الحكمء بل هي ذَالَّةٌ على 
طريقه . 

قوله : (خرج الشرط) يصلح هذا القيدٌ لإخراج العلَّةَ أيضاً؛ لأن الحكم 
يضاف إلى العلة وجوداً بهاء وإلي الشرط وجوداً عتده. 

قول المصنف : (ولا تُعقل فيه معاني العِلَّلِ) أي : لا يُوجد له تأثيرٌ في 
الحكم بوجو ولو بالواسطة» وقوله: : (لكن يتخلل. . . إلخ) من تتمة التعريف» 
قَصَدّ به ببان ُلُدُو عن معتى العلل » فإنه إذا أُضيعْتِ العلة إلى السبب. . كان 
له حكم العلل. وقد احترز به عن السبب المجازي», وهو أوْلَى من إخراجه 
بما قبله كما فعل الشارح. 

قوله: لاولا جر عمانة الساعي)اأي: فإنه سيب معضكء وقد أضيف 


7 


ور ع 22 ير - < ) ا 111 


ضُِ و 2 - 0 

0 أضِيفتٍ العلة) المتكلذة (إلين) أ : : إلى السيب 
4 اونا حت أ | 24 > م ليو الدَابَّةِ وَقَودِمًا) فَإِنَ 4 
لفن سَيَبٌ لِمَا يُتْلَتُ يوَظليهاء لَه ثم ف إِلَى المّكْرِه؛ لِأَنَّ فِعْلَ 


' 
3 


5-000- 


1 4 بويع ع 1 1 1 ل ودج 
كانيت طالق أو خحرة إن 4 5غبليت لد ار ميث سيا ) للكمارة والطلاقي 


(وَاليَمِينُ بالله تَعَالَى) قَبْلَ ال لحِنْتِ (أد بالطّلَات أو بِالعَمَاقِ) أو بالنذر : 


9 9 9:86 © ها © 8 هذ بهناها بو وه وذ هزه بوك بها لها هذ يه © ها لها 19 هد به بها ها هه نه إفاكا ها أله 16ب ايه نه لوا اه نه أذ © 


الضمان إليه؛ وحاصل الجواب: أنهم أفتوا به على خلاف القياس استحساناً 
لغلبة الخيريةة, قال في «التحرير»: (وينبغي مثله لو غلب عَصْبٌ المنافع) 
انتهى”""؛ لكن قيدوه بالأوقاف وأموال اليتامى؛ وحكى بعضهم الإجماع 
عليه في المَعَدٌ للاستغلال؛ قال في «التحبير»: (وإذا كان المُوجِبٌ لذلك 
الرّجِرّ وحفظ أموال الضّعفة. . فلا بأس بالإفتاء به مطلقاً) انتهى 9 ؛ لكن 
الإطلاق خلاف ما عليه العمل الآنء هذاء ولا يرد أيضاً ما ثر كان ذال 

السارق مروعاً؛ لآن ضماله بعرك الحفظ: ْ 
قوله: لافإن كلا ممهما سبي لما يعلف) أى: لعلاف ما يتلف بوطتهاء 
وليس علَّةٌ له؛ لأنهما لم يؤثّرا فيه ولم يُوضعا لهء بل وُضِعًا لسيرها بالمنفعة . 
قوله: (لكنه مضاف إلى المّكرِهِ) فإن السّوق والقّودَ يُحلان”؟ الدَّابَّ على 
ذلك كرهاًء فيُضاف الحكم إليه؛ فكان لهذا السبب حكمُ العلة؛. لكن فيما 
جع إلى بدل المّحَلّ المُثْلّفٍ لا فيما يرجع إلى جزاء المباشرة» فعليه الذي 


)١(‏ قال في «التقرير والتحبير؟: (بغير الحق إلى الظلمة في زماننا). 
(40 التحرير (صضر 419): () التقرير والتحبير ("/ ,)7١4‏ 
(:) في (ج. د): (يحمل). 


وو سس 
ضاي 


إن وطكت: أذمياء لا حرهاق العيراث وتحوه من الكثارة والقصاص . 

قوله: (باعتبار ما يؤول) أي: باعتبار ما يترتب عليها من الجزاءء وهو 
وقوع الطلاق والعتاق ولزوم المنذور به؛ لإفضائها إليه في الجملة» فليست 
أسباباً حقيقةٌ؛ إذ ربّما لا تفضي إليه؛ لاشتمالها على المانع من تحمّق معناهاء 
وهو الشرط المعلقة عليه؛ لأن الغرض من تعليقها عليه منع نفسه منها . 

وأما اليمين بالله تعالى: فإنها شرعت لليرٌ؛ والبرٌ لا يكون طريقا إلى 
الكفارة؛ لأنه مانعٌ من الحنث؛ لأنه ضدَّهء وبدون الحنث لا تجب الكفارة» 
والمانع من وجود شيء لا يكون سبباً لوجوده؛ فلا يكون سبباً حقيقة» بل 
مجازاًء ثم إذا وجِدَ المحلوف عليه في صورة اليمين. . لا تصير هي عله 
للكفارة لِمَا علمتء بل العلة الحنث لإفضائه إليها. وإذا وجد الشرط فى 
صورة التعليق بالطلاق والعتاق والتذر. . يصير الإيجاب المّابق عله حقيقيةً 
للوقوع؛ لتأثيره فيه مع الإضافة إليه واتصاله به؛ كالبيع لليلك» وعلى هذا 
فكان ينبغي للمصئّف أو الشارح تيده بما قبل الوجود. 

قوله: (أي: لهذا المجاز) كذا عبّر البزدوي”''؛ قال في «التقرير»: 
(واختّلِف في المشار إليه» فقيل : المراد به التعليق؛ لأن الدليل من الجانبين 
يَصِحّ بالنسبة إليه» وقيل : المعلّق؛ لأن احتمال السببية عند وجود الشرط له لا 
للعمليق؟ إذ لا بيقى وجوه الشرظ سيقي 7" وعليه مشى 5 فى «التحرير»» واختار 
في «التقرير» أن المراد القِسْمْ بأسره' ' » وهو المتبارُ من كلام المصنف . 

قوله : أ : حقيقة العلَّةِ) أي : : كونه عله حقيقية من حيث الحكمء و 


.)١57 أصول البزدوي (ص؟١؟). (0) التقرير (ق؟7/‎ )١( 
623547 التقرير (ق؟7/‎ )*( 

كت 

ثريا 


(حََّى يُبْطلَ التَّنْجِيرُ) لِلطلَاقٍ النَّلَاثِ التق بق) للظلاق:. حتى ل قاد 
ِلَِْبَعْدَ المُحَلَلٍ ثم وُجِدَ الشّرْط . لمي يَمَعْ شي 1 لِدُكَرَ الإلآآن قَذْرَ 
مَا وَجِد مر م كا فاط أقة ة لغ وده ماهوا ههه 52 


زفر خو مجارٌ محص خبال عن هذه الشبهة: وثمرةٌ الخلاف تظهر في المسألة 
الآتية والحاصل : أن لفظ السبب يقال: مجازاً على المعلق وعلى اليمي 
بالله تعالى؛ ثم شه العلة ا وف وإذا صدر شرطه. . 
0 


قرل المصنف : (حتى يبطل التنجيزٌ التعليق) لأن التعليق يمينٌ» واليمين 
شرعت للبرٌء ٠‏ فلم يكن بد من أن يصير اليِرُ مضموناً بالجزاء؛ وهو وقوع 
الطلاق: على معنى أله لو فات اليرٌ. . يلزمه الجزاء: فيكون وجوت الجزاء 
عائعا من ففويت البرٌ: فيكون واجبٌ الأعلية» وإذا صار مضمرناً بالجراء: 
ضار للجراء شبهة ابوت فإذا حلف بالطلاق. . كان البرٌ هو الأصل» والبرُ 
مضمون بالطلاق كالمغصوب مضمونٌ بقيمته» فثبت شبهة وجوب الطلاق» 
وإذا كان للجزاء في الحال شبهةٌ الثبوث» وثبوتٌ الجزاء حفيفةٌ لا يستغنى عن 
المحلّ حتى يبطل بفواته؛ فكذا شبهته لا تستغني عن المحل: قد ات 
المحلّ بتنجيز الثلاث. . قبطل التعلينُ ضرورةٌ. 

قوله : (للطلاق) أطلقه هناء فشمل تعليقٌ الثلاث وما دوه(" , 

قوله ١‏ التعلاا للزفر) فإنه باتع خلنة لأنه لما نفى شبهة العلة الحقيقًة. . 
لم يحتج إلى بقاء الححل ١‏ بنا على أن المعلق بالشرط قد حال التعليق بيئه 
وبين محله. فاوجب قطع السبب فيه بالكل ٠‏ فلم يحتج إلى المحل؛ 
واحتمال صيرورته سبباً في الزمان الآني لا بُوجب اشتراط المحل" في 


009 في( سا١‏ و١‏ 5 (دولها), 


و« “ضر 
ريا 


َعَنِي : لالس بعر ااا ريد لا 
ب أي : عي 0-7 التعَلِيدٌ (بخلافي تَعْلي ق الاق بالولك ل 
المُطَلَّفَةِ تَكَاناً) كَقَولِهِ لَهّا: إِنْ وبتك . كلت طَالِكٌ تان فَإِنَه يَصِحٌ 


َإِنَ عَدِمَ الشكل ا اا 00 


الحال» ابل يكتليه امنيا متطويث القن وم ريدو قائر [استعاله عيدد إليه بعد 
زوج آخرء وهو في الحال يمينٌ» وتكلها ذِمَّةٌ الحالف فتبقى ببقائهاء فلا 
يبطل التعليق بتنجيز الثلاث . 

قوله: (يعني: لا بدّ. . . إلخ) أفاد به أن الضمير في قول المصنف: (في 
معدل راد جع إلى الشبهة, قال في «التقريرا : ا(وتذكيوه باعتبار عدم تراب 
الشبهة على مذكّر؛ إذ لا يقال: شُبْةٌ وشبهةٌ) انتهى”"'» ويجوز عوده على 


(قدر: 
هذا واعلم: أن تعبير الشارح هنا ب(شبهة السبب) ومثله في «التقرير 1 
وغيره يقتضي أن يُقَسَّرَ قوله سابقاً : (ولكن اله شبهة الحقيقة) يسحقيقة السب 


كما فعل ابن , القمال لأ سقينة العلةه ولكن وقع هذا التفسير لغير واحلٍ حبّى 
في «التقرير» و«التلويح» و«التحرير»» وهو الموافق لِما يأتى متناً» ولِمًا 
ستذكره في العلة عن فخر الإسلامء كَلَعَلَهُ أراد بالسبب العلَّدّ فإن السبب 
المجازيً يطلق عليه اسم العلَّةٍ كما يأتي . 

قوله: (فيبطل التعليق) لأنه يستلزم شبهة الثبوت قبل وجود الشرط»ء 
وبُطلان اللازم يُستلزم بطلان الملزوم. 

قول المصنف: (بخلاف تعليق الطلاق بالملك. . . إلخ) هذا إشارةٌ إلى 


( التقرير (ق9؟/ 147). () التقرير (ق”57”/7١).‏ 


و مو 
اطي 


(لأَنَ ذلِكَ الشَرْط في كم الْعَللِ) لَِنَّ مِلْكَ الطَّلَاقِ يُسْتَمَادْ مِنَ النَكاح. 
فَكَانَ كَالعِلَةِ (قصَارً) التَّعْلُ نُ بشَرْط هُوَ فِي كم الكل (مُعَار رضلا أي: 
مَاتِعَاً (لِهِذِهٍ الشَبْهَةٍ السَابَِة عَلِيه) أى: عَلَى الشَّرْطِء وَهُوَ وَقَوعَ الجَرَّاء 
ورك التيية للتعلق قبل مسقو عق القبط. 

(وَالإيجابٌ القضّاق)» كَأرّي غزازة عن تق إنشانة نين يتأ قدا 
ِوَاسِطَةَ الإِضَافَةَ 


8 :9 القنا 38 4/١8:‏ :8« يو :15 9 اإقاق بإ بهذا 1 +14 1 18 جه ١92‏ فا قاد نقذ ها 18# ها :#6 ها ١9‏ © يو ا مو وذ دوا :18 ها 87 ها 4 18 ا 1 4 15 


الجواب عما قال زفر كه : إن بقاء التعليق لا يحتاج إلى بقاء المحلٌ؛ بدليل 
صحة تعليق الطلاق في المطلّقةٍ ثلاثاً بالملك ابتداءً» فإذا كان في الابتداء 
لا يبطل التعليق.. فَلَأنْ لا يبطله في البقاء أَوْلَى ؛ لأن البقاء أسهلٌ من الابتداء . 
قول المصنف : (لأن ذلك الشرط) وهو النكاح الذي تعلّق به الطلاق. 
قوله: (فكان كالعلة) أي: فكان النكاح شبيهاً بالعلة؛ لأنه بمنزلة عل 
العِلَةٍ للطلاق؛ لأن ملك الطلاق يُستفاد منه» وتعليق الحكم بحقيقة العلة لا 
يصح.ء كما لو قال: (إن أعتقتّكَ فأنتَ حرٌ). . كان باطلاً» فالتعليق بشبهة 
العلة يُبطل شبهة الإيجاب اعتباراً للشبهة بالحقيقة» ولا يبطل أصل التعليق ؛ 
لأن الشبهة لا تقاوم الحقيقة. 

قرول المسظت: إقضار معارهيا ليه الشيهة. .. إلخ) بيان المعارضة أن 
شبهة التعليق في الحال تقتضي المَحَلَيةَ في الحال وكونه معلّقاً بما هو علَةٌ 
مِلكِ الطلاق يقتضي بُطلانه؛ فصارا متعارضين فتساقطاء فلا يحتاج إلى 


ىا 


المخل. 
قوله: (وهو وقوع الجزاء) الضميرٌ راجع إلى (الشبهة). نكا الأرلي 
تأنيثه. إلا أنه ذَكّرهُ مراعاةً للخبر أو على سس المذكور أو لِمَا مرّ. 
هذاء وقد أجاب ابن الكمال عن دليل زفر: بأن البرٌ مضمون بالجزاء؛ 


و م 
لمي 


ف ف يضح تعجلة بحلاف المعذلد (دعخده ص قاع أ كنا ع صرعح ع 
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فلله علي كذا عدأ ) . لمح شله؟ لانه تعحأ غبا السسساءة ريو 


قال: (لله على كذا غداً). ‏ فله التعجيل قبله؛ لأته يعد السيب؛ لأن الإضاقة 


- 
1 
1١ 


١ 
١ 


قوله لض سف هبأنن ا قي ى دمه أن هذا لأخير حقيقئٌ أو 
متجارى: ويفهم من ظاه ر كلام المصتف. وكلام «التلويح» انه مجازى 
أيضاً”*“؛ لأنهم اشترطوا في السببيّة الإفضاء وعدم التأثيرء فكما أن القسم 
الثالث جعِلَ مجازاً لعدم الإقضاء ينيغي أن يجعل هذا أيضاً مجازاً لوجود 


العاثيوه وفي «التحرير» ما يُفيد أنه حقيقيٌ» و وكأنه يُشير || , دقع ما قي 
«التلويح»» فإنه قال: : الببخلاف السبب فى معت العلة؛ لأنه لم يؤثر عى 
المسبّب وإن أثَّر في عليه » فلم تنتفٍ حقيقة السببيّة بوجود التأء ايه 

وجاهياله : أن الشّرط في السبب الحقيقيّ عدمٌ التأثير في المسبّبٍء لا 
عدم التأثير 527 ؛ فكان الثاني سبباً حقيقيّاً كالأوّل ولذا خصوا الثالث 


)01 تغبير التنق (صضص 011437 إفة في غير (ج ء ف ه): (الشرط). 
(5) التحرير (ص7/ا8). 


ا 


هع . قاع دم عع م ...مه 
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باسم المجازء. وكأن المصئف إنما خَصّ الأول بإطلاق الحقيقيٌ عليه دون 
الثاني وإن كان حقيقة أيضاً لكونه أرسمّ في السببيّة؛ لبعده عن شبه العلة؛ 
لكون إذالحكم لم يض يَضَفتْ إليه. ويُؤيّد هذا أن الإمام فخر الإسلام سمّى الأوّل 
سيا محش لدي (القاويم (( (ذعب قطر الوسلام إلى أن أقسام السبب 
أربعة : “ سيب مخض » ومس مض العالة وسيتٌ ميجازف ؛ وسبب له شبهة 
العلة وتَقِل عنه أن الرابع هو يعبنه السب المجازي)29. ولذا قال الشارح : 
(فعَلِمَ أن السبب ثلاثة)» وإنما جعلها أربعة؛ لاختلاف الجهات 


جم 


والاعتبارات”” أ فافهم تَعْنَم. 
9 © ق 


سىسشسب,_||بيب|بييب يي يبي يي يي ييه ب بك 


صرل البزدري. (أص0114: (؟) التلريح (؟/ 07/4؟), 


(*) قال الرافعي (ق/ :)55١‏ (قال في «الكشف": وقد بينا أن التقسيم باعتبار الجهة مهجور في 
دشل 3 الجى اضع١‏ لأن هله التشاسيم باعتبار التعدد في الحارج, والشيء الواحد لا يتعدد 
في ال رج بلعادد الجهات؛ ولو اعتبرث الجهاث فيها نحن فبه وانقسم باعتبارها. . لم 
تنحصر الأقسام على الأربعة؛ بل تزبد عليها ١‏ بأن يجعل القسم الرابع باعتبار كونه سبباً 
نسماً. وباعتبار معنى العلة قسمأء وأن يجعل السبب الحقيقي باعتبار كونه طريقا قسماً. 
وباهتبار هدم إهافة الوجوب سما رهلم جيرا)., 


)١١‏ أم 


ا 
ترز 


مث : الهلة 
(وَالنَانِي: العِلّة وَحِي) لَعَهَ: المخيرٌ؛ وَشَرْعَاً: (مَا يُضَاف إلبْه وَجوبث 
الحكم) أي ؛ وه (ابيداة) أى : با وَاِطو حرج عله الله وَالسََبُ؛ 


وَالشَرَظ وَالعَلَامَةُ (وَهُوَ سَبْعَةُأَقْسَامِ: عن اشم كلها تومه 
الحَقِِيقَة فِي الاب (كالبيع المُظئّق) عَن الشرطء فَإِنّهُ مَوضوعٌ آللِيِلُكِ) 


1١‏ وأا 


ص22 
آي 
٠.‏ | 5 
3 
٠‏ تو 


قوله: (وهي لغة: المَعَيّرٌ)» ومنه سه كني المررصن هل 

رد «(عيرس عل البرلقه والسيكهة والقيئلف والعلامةا ره يمره 
نوو توالاوك ضرح لقره 33 اشككم أربه تله ا اريسي وا كما 
مرّء وبالثاني خرج الباقي؛ لأنَّ الحكم لا يثبت بهذه الأشياء بلا واسطة. 

ويدخحل الهللٌ العقليةُ والوضعيّة للشارع؛ كالبيع لليلك: وال جنيك 
بالاجتهاد؛ كالأوصاف المؤثّرة في الأقيسة» ثم إن الإضافة بلا واسطة لا 
تنافي ثبوت الواسطة في الواقع؛ فإنه يُقال: (هلك بالجرح) و(قتله بالرّمي) 
مع تحمّق الوسائط. نب عليه في «التلويح)”'' . 

قول المصنف : (وهو سبغة أقساء) اعلم: : أن العلّة هي الخارج المؤثّرء 
إلا أن لفظ العلة لما كان يطلق على معان أخر بحسب الاشتراك أو المجاز 
على ما اختاره فخر الإسلام'' 'كلله. . حاولوا في هذا المقام تقسيمَ ما يُطلق 
عليه لفظ العلّةٍ إلى أقسامه؛ كتقسيم العين إلى الجارية والباصرة وغيرهماء أو 
الأسَدٍ إلى السّبّع والشجاع . 


01 التلويح (؟/57). (؟) أصول البزدوي. (ص‎ )١( 


ون مو 
ربر1 ١‏ تبيظ 


2 


وَالِمِلكُ يُضَافُ إِلَيْهِ بلا وَاسِطَوَء وَهُوَ مُوَْرٌ في المِلكِ. 

ؤي اشنا لا خقنا و4 تن كَالإيجَابٍ المُعَلّقٍ , بالشرْط) كما مر في 
تَعْلِتقِ اللاي وَالعََاقٍ بالشَرْط . 

ع اسْمَاً وَمَعْنَيَ لا حَكُمَاً؛ كَالبَيع يشَرْطٍ الخيّار) 0 


وحاصل الأم ر: أنهم اعتبروا في حقيقة العلّة ثلاثة أمورٍ هي : إضافة الحكم 
إليهاء وتأثيرُها فيه وحصولُهُ معها في الزمان: وسَمّوها بالأعشار؛ الآول: 
#العلة اما وبالثاتي : (العلّة معنيخ)+ وبالغالث: (العلّةٌ حكماً)» فباعتبار 
الأمرر القلانة كلها أى رحعيها تصير الأقسام سبعة؛ لأنه إن اجعمع الكل . : 
فواحدٌء وإلا؛ فإن اجتمع اثنان. . فثلاثة؛ لأنهما إما الاسم والمعنى» وإما 
الاسم والحكمء وإما المعنى والحكمء وإلا. . فثلاثةٌ أيضاً؛ لأن الحاصل إما 
الاسمء أو المعنى» أو الحكمء كذا في «التلويح)”"', كن المصنف هنا تابع 
في التقسيم الإمام فخرّ الإسلام ككّنة؛ فَجَعل من جملة الأقسام العلّة التي تشبه 
الأسباب والوضتت الذي يشبه العلل وسيآتي النتبيه على أن الأولى داشيلةٌ في 
الأقسام الأخر لا مقابلة لهاء ولهذا أسقطها صدر الشريعة؛ وأورد في الأقسام 
العلَّةَ حكماً فقطء وعلى أن الثانية هي العلَّةُ معن فقط . 

قوله: (والملك يضاف إليه بلا واسطةء وهو مؤثّرٌ في الملك) بان للأمور 
الثلاثة على وفق ما قدّمناه عن «التلويح؟. 

قوله: (كما مرَّ في تعليق الطلاق والعتاق بالشرط) فإن هذا الإيجاب عله 
اسماً؛ لأنه موضوع في الشرع لحكمه. ويُضاف الحكم إليه عند وجود الشرط؛ 
فيقال: (هذا الطلاق واقع بالتطليق الشابق)؛ وليس علةٌ حكما ؛ إذالحكم 
يتأ ر عنه إلى وجود ال الشرط؛ نا معنئ ؛ إذ لا تأثير له فيه قَبْلَ وجود الشرط . 


010 القلريم 2008/0 


و “سي 
بيك أ تق 


إِذ إذ الحم - وَعْوَ تجوت اليلكِ - مُعَوَاخَ إلى إِسْقَاطٍ الخْيَارٍ (وَالبَيع 
الموقوفي) لِتَرَاجِى الملك اليَّاتٌ إلى رُمَانَ إَِارَةِ الَمّالِكه ( وَالإيجَاب 
المُضَافٍ إِلَى وَفْتِ) كَأَنْتِ طَالِقٌ عَدَاْ؛ لِتَأَْرو إِلَى العَّدِ (وَنِصَاب الرَّكا 
قَبْلَ مُضِيٌ الحَولٍ) لَِأَخْرٍ الأدَاءِ إِلَى وان الحَولٍ (وَعَقَدٍ الإِجَارَةِ) 
تاي مِلكِ المَنْمَعةِ عَنِ العثْدِ؛ قلا تكون عله حكما. 


5 


(وَعلَةُ فى + 2 خهر الأشيات؟ أي : ماقم للها في" بالأشواب يداه 


«جير 


فول : (إذ الحكم. . .إلخ) بيان لعدم كونه علة حكماء فأمًا كونه عله 
آينما . . و اوكونه علة معني من حيث إنه مؤثر 
الس ع ل ميا اه الساتم ]ان زالهء : بالطل درس اليا 

قول المصنفف: (والبيع الموقوف) هو والمعطوفات بعده معطوفاتٌ على 

قوله: (لتراخي الملك البَاتٌ) من (البَتّ) بمعنى (القَظع)» وهو عِلَةٌ لعدم 
كونه عله حكماً» وتقدم بيان كونه عله اسماً ومعنىّ» والبيع الموقوف كبيع 
الفضولي . 

قوله: (لتأخره إلى الغد) بيان لعدم ملح ستهما ؛.وآما عل اسماً 
ومعنئ . . فللإضافة والتاثير. 

فوله: '(لتأهير الأداء. . . إلخ) بيات لعدم عِلَيّة التصاب حكماً لوجوب 
الزكاة. وأما عله انما ومعنيّ . . لما مر. 

قوله: (لتراخي ملك المنفعة) وهو حكم العقد؛ لأن المنفعة معدومةٌ» 
وإنما كان العقد عِلَّةَ لِلكهًا لِمَا مرّ أيضاً . 

قول المضصيف: '(لها شبه بالأسباب) يآن تكون العلّة مُوجِبَةٌ الحكم: لكن 


و" مع 
١‏ ليخ 


القريب) لِتوّسطٍ عِلةٍ العِثتيِء وَهُوَ الملك (وَمَرَضٍ المّوتِ) عله الحَجَرٍ عَن 
عع 6 5 1 2 َ 5 
التيرع لحى الوَارث: ويسسبه السييث؟ الس حون اتا 
ف وم 20622 ود م ا 2 وم 2 

السَهَادَقَ قلو رَجَعّ الْمُرَكُو 2 تا الرَيَدَّ خلاقاً َأ نيما (وَكَنَ 5 


رت ب 
5 


2 2 
كو غِلهٌ العأ إن عله تشبه مه 5 الأشيات؛ 


يواسطةٍ مضافة إليهاء فصار الحاصا ل أن ها يقضي إلى الحكم إن لم يكن 
بيثهنها واسظة. . فهر علد محضة» وال ؛ فإن كانت الواسطة علَّةَ حقيقة 
سيقلة. . فهو سببٌ محضء وإلا. , قموغلة لبنبد الأسرايد ولك يان 
تكون الواسطة أمراً مستقّلاً غير عِلَّةِ حقيقيّة. أو تكون علَّةٌ حقيقيَّة حقيقيّة غير 
مستقلة. بل حاصلة بالأوّل؛ كالمضِيٌ في الهواء الحاصل بالتّمي؛ > كذا في 
«التلويح»"''. 

قوله: (لنوسّط عَلَةٍ العتق: وهو الملك) يعني: أن الشراء علّةٌ للعتق 
بواسطة الملك. فإن الشراء علَّةٌ للملك: وملك القريب علَّةٌ لعتقه» فمن حيث 
إن الواسطة مع حكمه حصلت بالأولّى كانت الأولى هي العلة؛ ومن حيث 
إنها لا تعمل [لا بواسطة كانت عله تقيه الأسيات. 

قوله: (عن التبرّع) أي: فيما زاد على الثلث . 

قوله: (لآن الحكم) ) وهو الحجر عن العير يغبت به -أي: بالمرض- إذا 

اتصل الموت به؛ لان العلة مرضلٌ محيثٌ. ولمّا كان منعدماً في الحال. . لم 
حت القكك فصازها يتبرّع به ملكا للحال؛ حتّى لا يحتاج إلى تمليكِ إن 
برئ» وإذا مات. . صار كأنه تصرّف بعد الحَجْرء فبتوقف على إجازتهم . 

قرله: (علّة بواسطة الشهادة) أي: 5 للحكم بالرجم الثابت بالشهادة» 


5 / اكت‎ )١ 
)5177/5( لنلويح‎ 1 


و« “يم 
اي 


ا 4 00 5 
كالرمي ونه علة القتلٍ بِالوَسَائْط . 
ويطك أ نيه لبآ اس 111ص 


فإنها بدون التزكية لا تُوجِبٌ الّجمء فكانت التزكية علَّةَ العلَّّه ولوجود 
الواسطة بينهما وبين الحكم كانت شبيهة بالسبب. 

قوله : (كالرّمِيء فإنه علَّةٌ القعل بالوسائط) فإن الرَّمْيَ يوجب تَحَرُكَ السهم 
ومَضِيِّةَ في الهواء. وذا علة الوصول إلى المَّحَلَّء وذا علة نفوذه فيه» وذا علة 
موه + فمن حب إن الأخيرة أُضاف إلى الأوتى كاتت الأول علق وين 
حيث إنها لا توجبٌ الحكم إلا بواسطة أخذت شبهاً بالسبب» وهذا هو الذي 
سماه المصنف في تقسيم السبب: (سبباً في معنى العلة)؛ أورده في الموضعين 
باعتبار الشَّبهين كما في «التقرير»7"' . 

هذا واعلم: أن المصنف كه جعل العلّةَ في حَمزٍ الأسياب قسماً وابعاً 

مستقاًء وجعل صدرٌ الشريعة جميعٌ ما ذكره المصنف من أمثلتها من القسم 
قبله؛ أعني : العلَّةَ اسماً ومعنيئّ لا حكماً وذكر أن فخر الإسلام كن أوردها 
مكذا وصرّح ينها عِلَهٌ اسماً وبعتيخ لا يدكماً » لكتها تشيه الأسياب سوى 
شراء القريب» فإنه صرّح بأنها علّةٌ تشبه الأسباب» لكن لم يُصرّحْ بأنها عله 
اسماً ومحرخ لآ حكماء. قال صفر الشريعة: (والظاهر أن شراء القريب ليس 
عل اسماً وسعترخ لا سسكساً؟ لأن الحكم غيرٌ متراخ عنهء وإنما يُشبه الأسباب 
لتوسّظ الغلة» وعر الملك: وأظل أنه علة اسماً ومعية وحكماً» لكنه يشانه 
السبب)2" . 

وقال: (وقد.جعل الإمام فخر الإسلام 5ن العلّةَ المشابهة بالسبب قسماً 
آخرء لكنّى لم أجعل كذلك؛ لأنها لا تخرج من الأقسام السبعة)”” . 
)١(‏ التقرير (ق؟5//5١).‏ (؟) التوضيح .)107١/5(‏ 
() التوضيح (75/ .)107١‏ 


5-5 
ننه 


عقر 50 >> ه 5-0 شي - :6 3 9 و 2 سو 
وَهِوّ العِله مَعْنَىَ فَمَط (كَأَحَدٍ وَصْمَى العِلَة) كَالمَدْرٍ أو الجنس يحرم 
عض ولق كقورظ عه مور 4م ا 

التييئة؟ لانه شبهَه الفضل » فيثبت بِسْبْهَةَ العِلَةَ. 


-ه 


قال قي «التلويس»: (قعلى هذا بين العلّ اسدماً ومعيد لا كما وبين العلة 
التي تشبه الأسباب عمومٌ من وَجِهِ لصدقهما معاً في الأمثلة السّابقة» وصِدَقٍ 
الأول فقط في البيع الموقوف. وصِدُقٍ الثاني فقط في مثل شراء القريب) 
انتهى'' أ ومثله في «التحرير»””2» وحينئدٍ فليس هذا الرابع قسماً آخر مغايراً 
لبقية الأقسامء فهي إذاً سِنَّهّء وسَيْتَبَهُ الشارح على السّابع . 

قوله: لأوغو العلةٌ معو فقط) لوجوه التأثير لبجزء العلة» وليس عِلَّدٌ اسيماً 
لعدم الإضافة إليه» ولا حكماً لعدم الترنّبٍ عليه؛ والمراد هو الجزء الغير 
الأخيرء آما لو كان جوءا أخيراً. . فإنه يكرن عله حكما ايشا لرجرد 
الترتّب ؛ لأن الحكم يكون عند الجزء الأخير كما سيأتي. 

قول المصنف: (كأحد وصفي العلّةِ) أي: الجزء الذي ليس بأخير» أو 
أخيل الجزأين الغيو المترئبين كما مثل الشارح. 

قوله» (لآنه شَبْهَةٌ الفضل فيعبث بشبهة العلو) حاصله: أنه لكا كان عل 
الوّبا عي القدر مع الجنس. . كان لكل من القدر والجتس شبهةٌ العلة: ففبث 
به ربا النسيئة؛ لأن شبهة الفضل لِمَا في النقد من المزيّة. فلا يجوز أن يُسْلِمَ 
حنطة في شعير؛ وهذا بخلاف ربا الفضل. فإنه أقوى الحُرمتين» فلا يغبت 
بشبهة العلة. بل يتوقف لبونه على حقيقة العلة؛ أعني : الفدرَ الي : كيف 
والنّل قائمٌ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 'إذا اختلف التّومان. . فبيموا 


روث 


0 ؟ِ أ4اء‎ ٠ 
كيف شتتم بدا ببد؟؛. كذا في «التلريحا‎ 
التصرير (ص8؛!),‎ )١( ,)317/0( التلريح‎ 00 


١م‏ التلويح .)707١/5(‏ والحديث تقدم تحريجه (صن715), 


و "سر 
با كز 
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قوله (اق الوحاحب هن لمؤنثر) بيان تكوته عله معتكء وام حكما 
- 3-8 لد 
ع 52 3 
قلوجود الحكم عندهء وأما عدم كوته عِلْه سما قار ل بكي عشاف 
الأخيم ردون الأول؛ لانه يرجح على الآاول فى لتاثير لوحجود لحكم عتنهء 
اد "5 د 


وعلى هذا فالأولى فى التعيير الإخلاء عما يقيد الحصرء كأن يقول: (لأن 
المأ عر هوت )ء 
_ ع خ 3 غر 


؟« 0 -لء 0 2 - 
فى عه هاة. | لهك و 0 |3( 
جٍ 5 ) 9 ا 2-2 ي و#خصر. 


٠‏ - .إلخ) وكلاك الموثد ؛ للحدث 
خروج النتجس» وأقيم التوم مَقَامَهء قكان عِلَّدّ ثا عقو امنا أن الحدث 
ضاف إليهء وحكماً؟ لآنه يتيت عنده» لا معتم؟ لأنه ليس بعؤاثر قيه. 
قوله: (وبقي قسمٌ ثامنّ) أي: بناءً على تقسيم المصنّفء. وقد علمتٌ أنه 
سابع . 
(قوله : وهر الملة عقيل أى: : ما يتوقّتٌ الحكم عليه ويتصل به هيع شين 
إضافةٍ ولا تأثير» وي "الاي يتيده كر قر سجمرابيذ 1 وال 


بالخامس ؛ أعني : العلة معنئ فقطء قال: (إلّا أن التقسيم العقليّ يقتضيهما 


> _ عع 
يه ١‏ ثري 


2070-1 


لواو ع عه ةِ العِلَةَ الكقيقة اشردنا عَلَى الحُكم) 989 ش51 


والأحكام تدلٌ على ثبو تهما)”' 2 ومَثَّنَ لهذا الثامن تبعاً ل«التوضيح» بمثالين: 
أحدهما: الجزء » الأخير من السيب الداعي إلى الحكم إذا #لن بعيت يتصل 
به الحكمٌ يكون عله حكماً لوجود المقارنة: لا اسماً لعدم الإضافة إليهء ولا 
معنى لعدم التأثير؛ إذ لا تأثير للسبب الداعي فكيف لجزئه؟ ! 

والثاني: الشرطً الذي عُلّقَ عليه الحكمٌ؛ كدخول الدار فيما إذا قال: إن 
(دخلتٍ الدار فأنتٍ طالق) .. يتّصل به الحكمٌ من غير إضافةٍ ولا تأثير» 
فيكوق عل حكقما فقيل وزو : في «التحرير»: ما أقيم من دليل مقام 
مدلوله "؛ كالإخبار عن المحبّة في : (إن عدي تعض , . فأنت كنا ) الوجوه 
الطلاق عند إخبارها عن حبّها له مع انتفاء وضعه له وتأثيره فيه'؛» 

وأما ما مثّل به الشارح تبعاً لابن ملك. . فلم يظهر لي وجهّة”*'؛ لأن 
حفر البئر في الطريق ليس علَّةٌ للضمان» بل شرط له على ما يأتي بيانه في 
بحث الشروط؛ فليس الحكم متركنا" أ عليه وماد بد كنا خر معن العلة 
حكماًء بل هو منّصل بِعِلَيِهِ ؛ أعني : الثقل» نعم لا يضاف الحكم إليها لأنها 
لا تصلح لذلك؛ لأن الثقل أمرٌ طبيعييٌ؛ فَيُضاف إلى الشرط كما يأتي» فلو 
جَعِلَ من العِلَةٍ اما فقط باعتبار الإضافة وعدم الانّصال والعأثير. . لكان 
أقربّء فليتأمّل . 

قل اللمبحف» لوئيس من صفة الوااع العف كز ايا على 
الحكم. . . إلخ) لا تراع في تقدّم العلة على المعلولٍ بمعنى احثياجه إليهاء 


40 التلويح (؟/ 1174), () التلويح (؟/ .)١0/4‏ 

(*“) التحرير (ص؟ 5 1). 

(؟) الضمير في (وضعه؛ وتاثيره) للإخبار؛ وفي (له؛ وفيه) للطلاق. منه. (ي) 
)0١‏ شرح ابن ملك (ص الرفرة ” 

)١(‏ في هامش (بء. ز): نسخة المؤلف: : (متوفتاً) بالتاء بدل الفاء. 


وود ل “نس 
7 2 


كما قَالَ بَعْضٌ (بَلٍ الوَاجِبٌ) عِنْدَ الجُمْهُورِ (اكْيِرَانُهُمًا مَعَاً؛ كَاقْعِرَانِ 
الاسْتِطَاعَةٍ مَعّ الفِغْلِ) بالزّمان. 

مَطَلَبُ : في أَنَّهُ يُهَامُ السَبَبُ وَالدَّئِيل مَكَامَ المَدَعُوٌ وَالمَدَلُولٍ 
(وَقَدْ يُقَامُ) الشَّءٌ مَقَامَ عَيرِِ بطَرِيقَينَ: ؛ أخدقتا والنيَبُ الدَاعِي ؛ 7 
الثاني : (الدَلِيل مَقَامَ المَدْعُو 200 والقدي أ الققت لز يقار عد 
ير بخلافف الدَّلِيل ك2 


ومست (التهدم بالعليّة وبالذّات)+ ولا في مقارئة العلَةِ الثَاثةِ العقليّة لمعلولها 
بالزمان؛ كيلا يلزمَ العقلف»: وأما في العلل الشرعية . . فالجمهور على أنه 
يجب المقارنة بالزمان؛ إذ لو جاز التخلّفٌ. . لَمَا صَحَّ الاستدلال بثبوت العلة 
على ثبوت الحكم» وحينئذٍ يبطل غرضٌ الشارع من وضع العِلّلِ للأحكام . 
وفرّق بعضٌ المشايخ بين الشرعيّة والعقليّة» فجوّز في الشرعيّة تأخرَ 
الحكم عنهاء ووجه الفرق على ما قل عن أبي اليَسْرِ: أن العلة لا توجب 
الحكم إلا بعد وجودهاء فبالضرورة يكون ثبوت الحكم عقيبها؛ تيكل لدأ 
العِلَدٍ ة بزمان» وإذا جاز بزمان جاز بزمانين» بخلاف الاستطاعة» فإنها عَرَضْ 
لا يبقى زمانين» فلو لم يكن الفعل معها. . لَرِمَ وجودٌ المعلول بلا علَّةِء 
وخلو العلة عن المعلول؛ ولا يلزم ذلك في العلل الشرعيّةِ؛ لأنها في نفسها 
بمنزلة الأعيان؛ بدليل قبولها الفسح بعد أزمنةٍ متطاولةٍ» والجوابٌ مبسوظ في 


«التلويح0”'' . 
قول المضتفب: فوقد وقام الب الداعي والدّليل مََامٌ المَدعُوٌ والمدلول) 
السيبه الذاعي هو الذي يا يفضي إلى الشيء : ررد فلا مد أن يتَقدَّم 


)01( التلريح (”/ 5554). 


ووه ل جع 
١‏ الي 


2 


5 - 0 ان اد - ء مع عل 
(وذلك إها يدذفع شمر عر وَالعَجَرِ كَمَا فِى الِاسّتِبْرَاءِ) فإنه أَقِيمْ 
اسْتِحَدَاتٌ المِلْكِ مَثَاءَ شَغْلٍ الرّحِمِء 5 كَاْيقَا اليفقانين مَقَام 
الإنرَالِء وَالْحَلْوَةِ الصَّحِيحَةٍ مَقَامَ الدّخُولٍ: وَالتكَاحٍ مَقَاءَ عُلُوقٍ الوَلّدٍ (أو 
لِلاخيَيَاطِ) وَهْوَّ العَمَل بِأَقْوَى الدَلِيلَّي نِ (كمَا فِي تَحُرِيم الدَّوَاعِي) تَبَعَا 
75 17 كي 3 0 


ع . ١‏ 8 ٌو 9 2 
2-1 لوطع عن , المعتكني وبتحوه إلا شاط (أ لدفع الحرج 2 


في الوجود؛ كالإخبار عن المحبّةَء فيتعلّق الطلاق بإخبارها ولو كاذبةً: 
ويقتصر على المجلس؛ لأنه بمنزلة تخييرها. كذا في «ابن نجيم0”"'. 

قول المصنف: (وذلك) أي: القيام المفهوم من (يُنَامُ)؛ والمرادٌ بيان 
السبب المقتضي لتلك الإقامة بأحد الأصول”" الثلاثة , 

قوله : لآفآنه 15 استحداث الملك مقام شغل الرَّجم) بيانه : أن المُوجبَ 
للاستبراء هو شغل رحم الأمَةٍ بماء الغير. والاحتراز عن قربائها واجب». 
لكن لما كان الاشتغال أمراً خفيا . . أَقِيمَ الدليل عليه -وهو حدوث الملك- 
مُقامه دفعاً لضرورة احتياج الناس إلى معرفته . 

قوله: (كالتقاء الختانين . . إلخ) هذا وها بعده سببث١؛‏ والاستبراه دلبل 
كما مر وقيل : سبب: 


قوله + لآنبحا لج ا الى إملء عالى المعكحب ولحوة) كالحدى رم ١‏ ومثله 


- ل هد سي 


١ 


١‏ قال الرافحي (فى/ 701): (قال في «الترضيح؟! الفرق بول دقع الحرج ودقع الضرورة! أن 
في دنم الها درة لا يمكن الوقوف عاي ذلك المي ١٠١‏ كالوحهية١‏ فإك وقرف القير غايها 
مصال. فاله بش داغية إلى إقاط الشير عن الحدية نقام الحهية؛ آنا العشقة في السف 
والإنزال في اللخاء المحنانين فإن الولوف عليهما سحن اشن في إضافة المعصم إليهها 
حراج اللهي ١‏ دبه يدلهوى أن التحليا ي اقحس ١‏ الأوا د باللخياء المغنالي؛ وبالضارة الصصيمماة انا 
قحل ١‏ ارح ليد الى ) ؛ 

ا فم الخقار 5 الما )١‏ في (أريبب عر ()! (الأمريا 


11 
20 


5 8 حٍَِ 7 - 
التحريم على الاصول والفروع؛: انه أفِيم الدواعى لنجماح فى اتصصييو 
والتقييل والنظر بشهوة مَمَام الوطء في حالتي الاعتكاف والإحرام إِد كانت 
مع الزوجة والأمّةَء ومَقَامَ الزنا : فى الحرمة على لإطلاى إذا كا ِ- 


تله محعيع 
لة 

5 : من قي 5 58 ا ب / 8 
الأأجنيية ؟ أن الدواع سيب للوطء والزنا » ولم تقم ممّام الوطء فى الحيض 


والصوم للحرج 
قول المصنف : (كما غي السقر) هذا سبع وقوله 2 (والطهر) دليل 


قوله: (القائم شام اساي إلى ايا يبا : أن الطلاق محطو 


إليه عند العجز عن إقامة حقوق التكاح» والحاجة أمرٌ باطنٌ لا يُوقف عليهء 
8 3 
فأقيم دليلها -وهو زمان تجدد الرغبة فيه إليهاء وهو الطهر الخالى عن 


1 95 


الجماع- مَعَامَ حقيقة الحاجة تيسيراًء نولي #اطريع : (وقد يقال: إن دليل 
الحاجة هو الإقدام على الطلاق في الطهرء لا الظهرٌ نفسّه) انتهى', وهو 


ىو 


ظاهر . 


. )7077 التلويح (؟/‎ )١( 


9 
سي 


مث ب الشرط 


- ع - 5 85 2 

0 ىقو .2 #بدت ا د ا ا م عم 3 

| 2 1 رع 22 0 4 : 7 , 
(والثالِث: السسرط.. وهوّ) لغْة: العللامه اللازمهء وسرعا. رم مكحدى بير 
2 0 ع باع 2 0 5 ابيص 5 0-7 8 8و اقل بجي 2# إييز 
الوجود دون الوجوب) اى : يتَوَقفٌ عليه وجود الشىء وَلا يبت به (وهوً) 
َ 0 ا جر 0 3 بو .اك 5 
اي ما يعلى عليه اسم أل 0 لخخمسة) نا لا ستمراء 
0 عل > هه 0 5 اك ير 1 1 3 2< ضٍّ جين “باد 
خدر الل حَفِيقَئٌ (كدخول الدار للنطلاى المعلهة ننه) حال د حلب 


الدَّارَ كَأَنْتِ طَالِقٌ . 


(وَشْرْط هو في حكم , العِلل) ع يعن وذ كوي 6 فا ع قاه :6ب به رج ب انق 2 بد قرع ها أيه مد ع ل لوي جا عات 


خرش والقريل 

قوله: (أي: يتوقف عليه وجود الشيء) أي : بأن يوجد عند وجوده. 
وهذا تفسير لقوله: لثما يتعلق به الرجرهاء وقوله: (لا يليت به تنسير لقوله: 
(دون الوجوب) . 

قوله: (أي: ما يُطلق عليه اسم الشرط) قَصَدَ التعميم لإدخال نحو الشرط 
امنا , 

فول المصعفة القرظ محف ) وهو الذي يركب اتعقاد المزّة لماه على 
وجوده كما في المثال المذكورء فإن انعقاد قوله: (أنتٍ طالق) علة لوقوع 
الطلاق موقوفٌ على وجوده. 

قوله: (حقيقىٌ) الأَوْلَى إسقاطه أو ذِكْرٌ مقابله ؛ لأنه قسم في «التوضيح 
و«التلويح» الشرط المحض إلى : حقيقيٌ؛ كالشّهادةٍ للنكاح والوضوءٍ 
للصلاة» وإلى َي يعتبره المكلُّ ويعلُّ عليه تصرفاته إما يكلمة الشرط؛ 
مثل : (إن تزوجدّكِ. . فآنت كذا)» أو بدلالة كلمة الشرط؛ بأن يدك الكلام 
على التعليق دلالةَ كلمةٍ الشرط عليه؛ مثل: (المرأة التي أتزوجها كذا) لأنه 


وو ل مو 
عليه 


وَهُوَ كُل شَرْط لَمْ تُعَارِضْهُ عِلَّهُ (كُحَفْرٍ البثر) في غير مِلكهِ (وَسََ ارق 
الَذِي فِيه مَانِعٌ َإِنّ الثّقَلَ وَالسَّيّلَانَ - جبِلّيَانِ فا يُمْكِنُ إِضَافَهٌ الحكم 
إِلَيهِمَاء ٠‏ كَأضيت إلى الشّرط حلا عن الل 
(وَشَرْط لَه كم الأَسْبّاب) : شعت موب لعج مزع فافخ او طلها باد عب واعف بعازة م 


0 5 


3 5 0 


9 


فى معنى: : (إن تووجت امرأة. . فهي كذا) كما سيأتي بيانه في كلام 


ال 1 


«الشرق بينهما كما قاله الفترعة. (آن الحقيقي: ل 
بجعل المكلّبٍ)” 0 مح ب سي الله إلا 
أن يكون مراده بقوله: (حقيقي) ما قايّل المجازي» فإن من الشرط ما هو 
شرظ ممازاً؛ كالشرط اسم لا حكماء لز ما فاق العقلء 0 فليتامل . 


قوله : (وهو كُلْ شرط لم تعارضه عِلَّةُ) أي: علَّةٌ تصلح أن يضاف الحكم 
إليها فيُضاف إليهء كذا في «التوضيح)”* 


ا 


قوله : (فإن الثقل والسيلان جبليان) يعني : أن علّة الهلاك في المسألتين 


85 


هى الثقل والسّيللان؛ وهما أمران طبيعيان» فلا تصلح العِلّةٌ فيهما للإضافة 
الباك -وهو الضمان- إليهاء فأضيفت إلى الشرط. وهو الحفر والسَّقّء 


.)809/3( حاشية الفناري‎ )١( .)789 /7( التوضيح (587/5), التلويح‎ )١( 

(©) فى (أء ب» وء () ؤيادة عي : (الجعليء أو ذكرء تسيماً لكلام المصتف وهو . . .: 
فليتأمل)؛ وفي (أ): (وهو بعيدء فليتأمل), وبعد (وهو) يوجد بياض في هذه النسخ»ء 
وكتب على هامشها : إن محل هذه البياضة مقصوصة في نسخة المؤلف. قال الرافعي (ق/ 
0 ): (قوله: أو ذكره تتميماً لكلام المصنف 08 إلخ : هذا الجواب غير ظاعرء وفي 
بعض النسخ الصحيحة إسقاطه) . 

(4:) التوضيح (5/ 581). 

0 


ع 


وَهُوَ كل شَرْط يَعْرِضُ عَلَيهِ فِغْلُ فَاعِلٍ مُخْمَار: غير ملشوب إلى الشرا 

(كَمَا إِذَا حَلَ يد عد حَنّى أَبَقَ) لَمْ يَضْمَنْ لِحْهُ يشثرث الإباق باخجيار 
صَحِبحٍ فَاْقَطمَ نه عَنِ الشّرْ وَصَارَ كَالسّيَبٍء فَكَانَالتلت مُضَائا 

إلى الع امرض ضَةٍ لا الشرّط. 

(وَشَرْط اسْمّاً له حكياً) : وَهُوَ ما يَمْتَقِرٌ الحَكمْ إِلَى وَجُودِوء وَلَا يوجَد 

عند وجوود لكا َل الشَرْطينِ) كُمَا مر آِقَاً (في حُكُم تَعَلقَ بهمّاء كَمَولِهِ : 

إن ل هذه 00 وَهِذْه و الدَار . 5 فَأنتِ طَالِقٌ) ل 


فإنهما شرطاق للهك» .تإن الأرض والاق كانا ناتعيه عنهء وبالعار وَالشنّ 
أزال ذلك المانِعَ» قَيُضاف التلف إليهما ؛ لأنهما يَصْلَّحَان للإضافة؛ لأن هذا 
الفعل تعد في حقّ الغير. 


مختارٍ غيرٌ منسوب ذلك الفعل إلى الشرط» فخرج الشرط المحضٌ؛ مثل : 
لمجم الدار. . فأنتِ ا إذ التعليق ب-وهر نعل الستتار- سرض 
بل طبيعئىٌ» كما إذا شو شق زقَّ الغير فسال المائع فتلف: وخرج ما إذا كان فعا 
المختار منسوباً إلى الشرطء كما إذا فتح باب القفص على وجه تَقَّر الطائر 
فخرج. فإنه ليس في معنى السبب» بل في معنى العلة» ولهذا يضمن 


وأما وجوب الضمان عند محمد كَنهُ في صورة فتح باب القفص . . فل 
مبنياً على أن طيران الطائر منسوب إلى الفتح» بل على أن فعل الطائر هدر 
َيُلحق بالأفعال الغير الاختياريّة؛ كسيلان المائع . 

وبيآن كونه شرطاً فى حكم السبب أن الشرظ المسضن يعار عن صورة 
العلة» والسببٌ يتقدَّمها؛ لأنه طريق إلى الحكم ومُفْض إليه؛ بأن يتوسط العلة 


وى ل مو 
اي 


د مولي الأولَى شَرْطل اشم لا كما كلر أبَائّهَا م دَتَلْتٌ إتامماء 
لا 4 ٠‏ ثم دحت القَائَة. . لّقَت؛ لِأنَّ الولكٌ شَرْط عِنْدَ الشرْط 
لني لم لسكة نول الجزاء. 

56 هُوٌّ كَالعَلَامَةٍ الخَالِصَةٍ؛ كَالإخصّان فِي الرَّنَا) وَسَيّجِيِءٌ في بَحَثِ 
العَلَامَةَ . 

(وَإِنَمَا يُعْرَفُ الشَّرْظ بِصِيعَيه) أي : بِاللَّفْظِ الدّالّ عَلَيهِ صَرِيحَاً (كَحْرُوفِ 
الشَّرْطِ أو دَلَالَيهِ؛ كَقَولِهِ: المَرأَةٌ التي أَتَرَوَّجْهَا طَالِقٌ تَلَانَاً» فَإِنَه ِمَعْنَى 


اكير ظ) 5ل له (لوْفُوع الْوَصْفِ فِي النَكِرَةِ) فَإِنَ التو دَخَل عَلَى تيآ أو غير 


مرجع # وي 


ا فَكَانَتُ نَكِرَةٌ وَالوَصْفٌ فِي التيبت"” متي » قضَار كأنه قَالَ: 
بينهماء فيكون متقدّماً لا محالة: سات ساس اروس 
هو علَّةُ التلف . . كان شرطأً في.معنى السبب لا في معثى العلة؟ لآن العلة 
عاعنا مستقلةٌ عرد مضافة إلى السيب ولة حافقة يده ا 

وإنها قيدنا بقولنا : (صورة العلة) لأنَّ الشرط المحض يتقدٌ يتقدم على 
ا ا قاذ بك أن 

قوله : (فإن دخولها قل عقا سان عت زد بعر ان 
الجملة. لا حكمالعدم وجود الحكم عنذده» بل الوجود يضاف إلى 
الثاني" ولذا لو أبانها فدخلت الدَّارين أو دخلت إحداهما فأبانها فدخلت 
الأخرى. . لم تطلق اتفاقا . 

قوله: (فكانت نكرة) بناءً على ما قدّمه الشارح أن فى بحث ألفاظ 


. في (ز): (مبينة). 0 في جه د): (في وصف النكرة)‎ )١( 
كذا في النسخ : (الثاني)؛ ولعل الصواب : (الثانية).‎ 0 
ثب‎ 03 


معني 


جْتُ امْرَة فكدَاء (وَلَو َم وَضْفْ التَرَوّج (ِي المُعيِّ) يذ قَالَ: 
را لي رف َمَا صَلَحَ لاله عَلَى الشَرْط ؛ لِأنَ 
ِي المُعَّنِ لَمْوْ (وَنَصٌ) أي: صَرِيحٌ (الشَّرْطِ يَجْمَعُ الوَجْهَينِ) 
ل عر ين لا لي 


العموم: أن النكرة في هذا الاصطلاح ما فيه إبهام. 

قوله: (لأن الوصف في المُعَيّنَ لغو) لأنَّ الوصف للتعريف وقد حصل 
بالإشارة وهي أبلغ منهء فيبقى قوله: (هذه المرأة طالق)» فيلغو في الأجنبيّة 
ويَتَنْجَرْ لو كانت امرأته . 

قوله: (السعين وغببرء) فلو قال: (إن تروجت هذه المرأة) أو قال : 
(امرأة». . طلقت إذا تزوّج بها. 


9 9 9 


7 
بيني 


موث . الع لام 
(وَالرَايعْ: العلامة: وَهُوَ) لُكَد: الأمَارة: وَشَبْعاً- ما يعرف بو الوجود 
للشكم من قير أذأ تتعلق بو ووب وَلَا وُجُودْ؛ كَالإِحْصَان حَنَّى لا 
يعسن وو الإخصّان"'' إِذَا رَجَعُوا بِحَالٍِ) مِنَ | الأَخْوّالٍ؛ أن الإخصَانَ 
علد مه : قلا يَصْلَُحُّ لِلخِلَائَقٍ وكين مُليما أن لرطل: فَسْهُودٌ د الشَّرْط ايها 


رده ري 


ل سمت 3 : هو المحتارت وَاللهُ أَعْلَم . 


قول المصنف ؛ المن غير أل يساق به عوك ولا وجودٌ) خرج السبب”"2, 
والشرط» والعلة. 

والإحصان عبارةٌ عن حالٍ في الزاني ب يصيّر الزنا في تلك الحالة موجباً 
للرجمء وله شروظ: الإسلامء والعقل». والبلوغ, وال م والنكاح 
الصحيح والدخول به»؛ وكون كُلّ واحدٍ من الزوجين مثلّ الآخر فى صفة 
الإحصانء ثم إن المصئف تَبِعَ فخرّ الإسلام وأبا زيد وشمس الأئمة يحو 
الله فى جعله علامة لا شرطأ””؛ وقال المتقدّمون من أصحابنا وعائّةٌ 
المتأخرين» (إنه شرظ لوجوب الرجم»؛ قال المحقّق في «التحرير»: (لتوقّفه 
عليه بلا عَقَلِيّةِ تأثير ولا إفضاء) انتهى”''» وهذا شأن الشرط . 

قوله: (فشهود الشرط أيضاً لا يضمنون» هو المختار) كذا نَصَّ عليه فى 


200( في (ب» 6: (شهوده). 

(؟) بل هو خارج بقوله: ما يعرف الوجودء كما قال الرافعي (ق/159). 

() أصول البزدوي (ص١355).‏ تقويم الادلة (ص2)585 أصول السرخسى (081/5) . 
050( التحرير (ص كح ل!:). 


3 24 
ب لبي 


معام مع .ع مامه 
2 ا ا الا اا ا اا ا الال ل ساس 
0 2 7 07 02 425 


«التحرير»» وذلك كما إذا سَهِدَ عدلان على أن المولى علّق عِتّْنَ عبده بدخول 
الدار؛ وشهد آخران بأن العبد قد دخل الدار فهما شاهدا الشرط» ثم رجع 
شهود الشرط واليمين. . لا ضمان على شهود الشرط» بل على شهود اليمين 
امه وأما إذا رَجَعَْ فيو شط ا _ فقال شمسى الأقمة<- (لا ضمان 
عليهم)'' وقال فخر الإسلام: (يجب الضمان)”©. 


(1) أصول اللسرخسي 07/93 (؟) أصول البزدوي (ص717). 
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(نصل ) 
( في بان الأهلية ) لخطاب 
(العَقْلَ مُْتَبَرٌ 0 لإنبَاتِ الأفيية) للتكليني (وَأنهُ خُلِقَ مُتَمَاونَا) فَرْبّ صَغِير 
لفقل مين بير يبظ التكُلِيك عَلَى البُنُوغ عَاقكا َامَة ِلَب الاجر 
عام كيد (وكاكي الالاعر شري َه لا عِبْرَةَ لِلعَمْلٍ أَضْلاً) أي : ا مَدْحَلَ لَه 
َحْدَهُ في إيتججاب شَيء ولا ريه (دُونَ الس وَإِذا جَاءَ السَّمْعٌ) أي : 
الثليل السَمْعِيٌ (. كله اليو دوت القفل) عت أتللوا إيماة الشيع. 


-ه 0-3 


(وَقَالَتِ المغترلة: إِنَّهُ) أي : العقل جيل كوي يما اتفشتك. اتعلمة إن 


اسْتَفْبَحَةُ) عَلَى القَطع ل 
(نضل) 
( في يان اهاي ) 

لما فرغ عن بيان المُسجَحٍ وما يتعق بها. . شرع في بيان الأهليّة؛ إذ 
الخطاب لا يثبت في غير الأهل . 

قول المصنف: (العقل معتبر) تقدم الكلام على العقل فى (بحث شرائط 
الراوي). 1 

قوله : (فَأَنِطَ التكليف على البلوغ عاقلاً. ٠..إلخ)‏ آي : لما كان العقل 

متفاوتاً في الأشخاص .. تعذّر العلم بأنّ عقل كُلَّ شخص هل بلع المرتبة 
التي هي مناط التكليف؟ فقدّر الشارع تلك المرتبة بوقت البلوغ إقامةَ للسبب 
الظاهر مقام حكمه كما في السفر والمشقّة؛ لحصول شرائط كمال العقل 
وأسبابه في ذلك الوقت. 

قوله: (أي : لا مدخل له وَحْدَهُ في إيجاب شيءٍ ولا تحريمه) أي : بمعنى 
استحقاق العقاب والثواب في الآخرة» وليس معناه نف اعتباره مطلقاً ؛ لأنه 
لا نزاع للأشاعرة في أنَّ الشرع محتاجٌ إلى العقل» وأن للعقل دخلاً في معرفة 


وى مو 
لكين 


سام 2 ماضن 2 8 ص ا الا مه الى ن ع 

90 2 الت اق 5 م خٍ 75 وه 2-6 داب - ٠.‏ 

(فوق الع ل الشرعِيةء فلم يْبتًوا بِدَلِيا الشَّْع ما لا يدذركه العقل) تحسينا 
دماح ا 2 2 2 


لكام 
5 


54 


(وَقالوا: لا عُدَرَ ِمَنْ عَقَلَ) 1 اي الؤْقُوفٍِ) أي: التَوَقفٍ 
اككلي) إلإيتان (ه) في «تزد ء ذ :) مان + لاسي ؛لعامة عل 
بالإيمان: وم لع تبلخه التَغوَة اد (إِذَا | لم يَعَقِدٌ ايسان وك كهرا . 


ل 81م 


كَانَ مِنْ أَهْل النَاء لنَر) يجوب الإِيمَانَ عقف يشمت لتقل . 


الأحكام؛ حنّى صرّحوا بأن الدليل إما عقلئٌ صِرْفٌ وإمَّا مركّبٌ من عقليٌ 
سمعيٌ؛ ويمتنع كونه سمعيّاً صِرْفاً ؛ لأن صدق الشارع بل وجوده وكلامه إنما 
يثبت بالعقل؛ كذا في «التلويح)”' 

قرل المصنف: (فوق العلل الشرعيَّة) لأنها غير مُوحِبَةٍ بذواتها. بل هي 
أماراث حقيقة يَصِحٌ تخلّف الأحكام عنها؛ كبقاه 78 مع الأكل ناسياً: 
وعدم اليلكِ في البيع بشرط الخيار. 

قرل المصنف: (فلم يِتْبنُوا بدليل الشرع ما لا يدركه العقل) فأنكروا ثبوت 
رؤية الله تعالى؛ بناءً على استحالة رؤية موجودٍ بلا جهة. وأنكروا أن تكون 
القبائح ؛ ؛ كالكفر والمعاصي داخلة تحث إرادة الله ثم لا نزاع لهم أن العقل 
لا يَستقلا برك كثير من الأحكام على تفاصيلها؛ مثل: وجوب الصوم في 
آخر ردضان؛ وحرمته في أوْل شوال. 

قوله؛ التحسيدا ار تفبيحاً) الأولى: (شياً أو فبْحاً) وهو منصوب على 
التميبز؛ مصؤلٌ عن المفعول!١‏ إذ التقدير : ما لا يدرك العقل حُْسْئَهُ أو قبحه , 

قول الحصنف : (وثرك الإبمان) بالجرٌ عطفاً على (الوقوف) كما أشار إلبه 
الشارح بتشدير: (في), 
0 التلويح (0918/5. 


و ١‏ “ير 
بأككيز 


62 م 3 1 8 ل عد و8 ى د 7 هخ 3 5 ترام مس ؟-2| - 
(ونحن نقول فِي الذِي لم تبلغه الدَغْوَة : إنه عير كلمب بمجرد العغل ١‏ فإد 


لم: يَعققد ايعان رلا يا ا مَعْذوراً) إِذَا ل 95 ذرك 30 التَأمْلٍ 5 بأن بلع 
م لكات َِركٍ العَوَاقِب) ثلة الئل على شولا الأشْخَاصٍ + لدي وخر 


قول المصنف: (ونحن نقول. . . إلخ) قال في «التوضيح»: (والمذهب 
عندنا التورشظل يفيساء إة لا يرقن إبطاكٌ العقل بالعقل .ولا بالشرع» وو عبية 
ينه تيو ييسد خيق بائيه #العرل الداال )1 كلك بالإبمانت و كن يصحٌّ 
منهء وكذا الشاهق) انتهى”''؛ أي: العاقِلٌ البالغُ الشاهِقٌ في الجبل إذا لم 
تبلغه الدعوة» فإنه لا يُكَلَّتُ بالإيمان بمجرَّدِ عقله» حتى لو لم يصف إيماناً 
ولا كفراً ولم يعتقده. . لم يكن من أهل النارء ولو آمن. . صم إيمانه» ولو 
وصف الكفر. . كان من أهل النار؛ للدلالة على أنه وجد زمانَ التجربة 
والمكّن عن الاستدلال» وآما إذا لم يعتقد شيئاً؛ فإ وعد ؤمان السجرية 
والتمكن . . فليس معدو : وليس في تقدير الزمان دلالةٌ عقليةٌ أو سمعيّهٌ: " 
ذلك في علم الله تعالى» فإن تحمّق تق يعذيف: وزلا. . فلاء وهذا مراد أبي حنيفة 
كنهُ حيث قال: لا عذر لأحدٍ في الجهل بِحالقِهٍ لِمَايرى من الآفاق 
والأنفس» وأما في الشرائع. . فيُعذر إلى قيام الحَبجوَ كذا في «التلويح” 

قوله: (غلى الاق الأشخاص) يشير إلى أن الْمَّدَة غير مقدّرة كما 
قدّمناء خلافاً لمن قدّرها بثلاثة أيام؛ لأن العقولٌ متفاوتة» كرس عاقل يهتدي 
في زمان قليل ما لا يهتدي غير في زمانٍ كثير» فَيُمَوَضٌ تقديره إلى الله تعالى 
)١(‏ التوضيح (؟/١752). )١(‏ التلويح .)55١7/5(‏ 


ود مع 
يي 


معد ا وإن ليم بلعنة | 2 ليا | 1 2 د الرسل 5 عجو لحسية 
بياعا لدعوّة) لآن إِمَهَالهِ بِمَنَزِلةٍ دعوَةَ الرسل في حق تنبيه 

39 ءٍّ 0006 ِ 

القَلّب. 

د نات إ 4 2 د ضر قد ذا 2 5 0 00 

(هعتك ألا شعر يه إن م عمل عء الاعءة 5-2 قللت» او اعتمك ال 3 

ارا 2 الا مد 1 8 7 ع 

زنج ببلعة الذعوة كان معلة ع( لِإعْيبَارِهِم السمع 0 يضح امال 

ا سس 11 وت 5 2ه 6 0ل 5 َ له 4ج وشح ودافعةه م5 
2 2 ص ص ع 0 - 


قوله: لِمَا هَو) من أنة لا عبرة للعقل عندهم دون السّمعع ورقوله آلناً: 


قول التصدف : (وإن لم يكن مكلف به)أى : على معتى آنه لا يُعَاقَبِ 
بتركه : قال في «التحرير» في الفصل الرابع : (استثنى فخرٌ الإسلام من العبادات 
الإيماق: فاثيت أصل وجوبه في الصَّبِىٌ العاقل لسببيّة حدوث العالمء لا 
وجوبٌ الأداء فإذا أسلم عاقلاً. . وقع فرضاًء فلا يجب تجديده بالغاً ؛ 
كتعجيل الزكاة بعد السبب» ونفى أصل الوجوب شمس الأثمّة لعدم حكمه. 
وهو وجوب الأداء؛ ولو أذَّى وقع فرضاً ؛ لأن عدم الوجوب كان لعدم حكمه. 
فإذا وُجِدَّ الحكمُ وُجِدَ الوجوب؛ كصوم المسافرء والأوَّلُ أوجه) انتهى2" , 

وحناصيلة: أن الشِسْينٍ اثفقا على أنه لا يأثم بتركه» وعلى أنه لو آمن وقع 
فرضاء فالحكم تيعد والتخريج مختلث. وذكر قبله في الفصل الثاني : 
(قال البخاريون: لا تعلق لحكم الله تعالى بفعل المكلف قبل البعثة والتكليف 
كالأشاعرة؛ وهو المختارء وحَكموا بأن المراد من رواية: 'لا عذر لأحدٍ في 
الجهل بخالقه؟ بعد البعثة؛ فيجب حمل الرجوب في فول الإمام: ايجب 
عليهم معرفته بعشولهم' على [ها] ينبغي) اننهى ٠‏ وثمامه في إلى 


.)7١8ص( التحرير‎ )١(١ 
,)1١ /”( التشرير والتحبير‎ .)5١4 التحري (صر‎ )١١ 


6 


١ 05 ٠ 
اياي‎ 


ا 0000-0 


وو اه م 


هو الصَّحِيح؛ لإسلام عَلِيّ وبين وَكَرّمَ وَجَهَه وَلَا يَجَبٌ تَجَدِيده بَعْد 
5 

[أَنْوَاعٌ الأَهَلِيَّةِ] 
(وَالأَمْلِيّة نَوعَانِ : أَهْلِيةُ وجوب) لِحُقُوقٍ لَه وَعَلَيهِ (وَهِيَ بِنَاءَ عَلَى قِيّام الذمَّةِ) 


قوله : (هو الصحيح) قال في «التلويح »: (وذهب كثير من المشايخ حتى 
الشيخ أبو منصور كأنه إلى أن الصبيّ العاقِلَ يجب عليه معرفةٌ الله تعالى؛ 
لأنها بكمال العقل». والبالغ والصبيئٌ سواء في ذلك» وإنما عذر في عمل 
الجوارح لضعف البَنْيّهِ بخلاف عمل القلب» ومعنى ذلك”'': أن كمالَ العقل 
معوّكٌ للوسوب وَالعُرِيدت عو الله تعالى» بخلاف متهب المعفرلة» خإن 
العقل عندهم مُوحِبٌ لذاته» كما أن العبد موجِدٌ لأفعاله, كذا في «الكفاية») 
انتهى”"'» وقد تقدّم تحقيق ذلك في مسألة الحسن والقبح. 

وفي «التحرير» و«شرحه): (وعن أبي منصور الماتريديّ وكثير من مشايخ 
العراق والمعتزلة إناطة وجوب الإيمان به -أي: بعقل الصبي- وعقابه بتركه» 
ونفاه باقي الحنفيّة دراية ؛ لقوله كَكِ: «رَفِعَ القلم عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى 
يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل»؛ ورواية؛ لعدم 
انفساخ نكاح المراهقة بعدم وصف الإيمان» واتفق غيرٌ الطائفة من البخاريين 
على وجوبه على بالغ لم تبلغه دعوةٌ على التفصيل السّابق) انتهى7” . 

قوله: (ولا يجب تجديده بعد بلوغه) أي : انّفاقاً حتى على قول الشيخين ؛ 
)١(‏ أشار إلى بيان الفرق بين ما ذهب إليه الكثير من المشايخ» وبين ما ذهب إليه المعتزلة» 

حيث اتفق الجميع على وجوبه على الصبي العاقل. منه. (ج. د. ه). 
)0( التلويح (؟/ .)95١‏ 
05 التقرير والتحبير (7/ »)١174‏ والحديث أخرجه أبو داود (4405).» والترمذي ,)١47*(‏ 

والبخاري تعليقاً قبل الحديث (1810) عن سيدنا علي ونه 


كرب 
عله 


74 -- 


أي : العَهُدٍ السَابِي المِيئَاقٍ )وا لآَدَمِيُ يلد وَلَهُ ذِمّه صَالِحة 5 لِلؤججوب) 
لَهُ وَعَلِيهِ بإِجْمَاع ال لفْقَهَاءِء أمّا قَبْلَ الولّادَةٍ. . فَلَهُ مَقَطء فَيَرِتُ (غَيرَ أن 
الوب عيب تقوو بيه 7 التق 1 قله وغ 


لِمَا مرّ من اثفاقهما على أنه لو أذَّاه وقع فرضاًء وذكر في «فتح القدير»: (أن 
مقتضى الدليل أن يجب التجديد. ولا يكفيه استصحاب ما كان عليه مِمّا لم 
َنْوِ به إسقاط الفرض؛ كما أنه لو كان يُواطب الصلاة قبل بلوغه لا يكون كما 
كان يفعل ٠»‏ بل لا يكفيه بعد البلوغ إلا ما قَرَنَهُ بنيّةِ أداء الواجب امتثالاً » لكنهم 
الّفقوا على أنه لا يجبء بل يقع فرضاً قبل البلوغ)؛ وتمامه فيه”". 

قوله: (أي : الجهد السابق ووم السيفاق) نسي للذثة بالمعتى اللخوية عم 
إرادة نوع خاص منهء وفي الشرع : : وصك يصير به الانسان أهلاً لِما له ولما 

عليه قال لله تعالى : (وَإدْ أَمَدَ َبْكَ من بق ادم من ظُهورهر وَرِيَبحَ وَأَمْبَدَه عل 
أشي أت 1 ا 204 هذه الآية إخبار عن عهدٍ جرى بين الله 
تعالى وبين بني في دم وعن إقرارهم بربوبيّةٍ الله تعالى وبوحدانيّته. والإشهاد 
عليهم دليل على أنهم يُؤاخذون بمُوجَبٍ إقرارهم من أداء حقو تجب للربٌ 
سبحانه وتعالى على عباده» فلا بُدّ لهم من وَصفٍ يكونون به أهلاً للوجوب 
عليهم ١‏ فيثبت لهم الذَْمَةُ بالمعنى اللغوي والشرعيّ ‏ كذا في «التوضيح)”" . 

قوله : (له وعليه) فيغبت له مِلّكُ الرقبة ويلك النكاح بشراء الول وتدرعةه 
إَّاهء ويجب عليه الثمن والمهر بعقده. 1 

قوله: (بل المقصود حكمه) وهو الأداء عن اختيارٍ ليتحقّق الابتلا» ولم 
يتحمّق ذلك في حق الصبيئ لعجزه» لكن إذا أدّى. . يكون الإيمان المؤدّى 
)00 فتح القدير (90/5). )١(‏ سورة الأعراف: (119/9). 
() التوضيح /١(‏ 0771 


ود حص 
بيني 


دقهاز أن يقل اليرت لِعَدَم تيد مَقدَ الأذا6 اهنا كان من عرق 
العساق) من ارم ؛ كَضَمَان الإِثَلّافٍِ 9 وَالعِوَضٍ») كَثْمَنِ المبيع (وَْمْمَةٍ 
الرَّوجَاتِ) وَالأَكَاربٍ (. .لومّة) أي : الصيت؛ أن المقشرة الْمَالَ (وَمَا 
قاذ قري #الؤشاس ذآر جزه كران الييرّات بالقال 3 . لم يجب 
عَلَيه) دنه 0 صَفْ بِالتَفَصِيرِ . 

(وَحُقُوقٌ الله 1 مَسِيتٌ) عليه (مَنَى صَحَّ الشول بحكمه) أ + : بالؤجوب 
عَلَيهِ (كَالعْشْرٍ وَالْخَرَاج) يي يي ل لالظ 


فرضاً كما سيأتي مَثْناً؛ لأن عدم الوجوب إِنَّما كان بسبب عدم الحكم فقطء 
وإلا.. فالسببٌ -وهو حدوث العالم- والمَّحَل قائمان» فإذا وجدا. 
وجد”''؛ كالمسافر إذا صلى الجمعة [تقع فرضاً]”" . 

قول المصنفف: (كالغره”") هو في الأصل التزامٌ الإنسان ما ليس عليه 
والمراد به هنا : ما لزمه شرعاً لا في مقابلة الشيء» والعِوّضٌ بخلافه . 

قول المصنف : (فجاز أن يبطل الوجوب. . . إلى آخر كلامه) تفريعٌ على 
ما قرّره من أن الوجوب غير مقصودٍ بنفسه» بل المقصودٌ حكمه» وحاصله: 
أن الصبيّ لمًّا لم يكن أهلاً للأداء بضعف بُنْيَيِ والمقصود د من الوجوب هو 
الآداء فَكُل ما يمكن آداؤه عنه يجبه» وما لا. . فللاء فيحقوقٌ العباد ما كان 
منها غرماً أو عوضاً يجب عليه؛ لأن المقصودً هو المال؛ وأداؤه يحتمل 
التٌيابة» وكذا ما كان صلة تشبه الموَّنَ أو الأعواض؛ كنفقة القريب والزوجةء 


)١(‏ فى غير (أ. ب): (فإذا وجد.. وجد)ء وفي (ي» ك): (وجدا كالمسافر). وفى مطبوعة 
كراتشي (ص1900): (فإذا وجدا. . وقع المؤدى فرضاً. . .). : 
)١(‏ ما بين معقوفين في (ج»؛ دء ه): (تصح.ء وقد مر). 
(") قوله: (كالغرم) كذا في مسودة المؤلف» وفي نسخة الشرح: (من الغرم)؛ وهي في الأصل 
مؤخرة على ما بعدها. تأمل. (د). 
6< 


يَجِبَانِ في أَرْضِِ لِمَا مَرّ: 

(َمتَى َل القوك شعي . لائَجتُ؛ كَالعِبَادَاتِ الَخَالِصَةِ) وَلّو مَالِية؛ِ لِأنَ 
المَفُضُودَ ني حُقُوق الله هُوَ الأدَاء لا امال (وَالعْقُوَبَاتٌ) #الحدوه لما م 

(وَأَهْلِيّةَ أَدَاءِه وَهِيَ نَوعَان: اير تَبْتَيِي عَلَى الشَدْرَةٍ المَاصِرَةِ؛ مِنَ 
العَقّل القَاصِرِء وَالبَدَنِ النَاقِص؛ كَالصَّبِيٌ العَاقِلِ) أي : المَمَيّرْ (وَالمَعْتَوٍ 
البَاِغ) إن كالصَبى (ديتي علَهَا) أي: : القَاصِرَة (صِحَةٌ الأدًا يا أي 

يَصِحّ ما دي بلا عهْدَةٍ 117 كدي عَلَى القَّدْرَةٍ الكَامِلَةَ مِنَ العَمُلٍ 
الكَامِلٍ وَالبَدَن الكَامِل) لِلبَايِْ العَاقِلٍ (وَيَبْتيِي عَليْهَا) أ : على الكايلة 


3 قي 


(و حوب 1لواء ع وبوجه الخطاب). 


لا صلة تشبه الأجزئة» فلا يتحمّل العَقُلَ وإن كان من العاقلة ولا العقوبَةً 
والأسركة وأما حفورقة تعالى. . فالعلفاتك لآ فيس عليدة أما اليدية. 
فطاع » وما المالة. . قَلِمَا ذكر في «الشرح»» ولا العقوباتٌ» ولا عبادة 
قبها مؤونة؟ #صلقة القطر عيد عن ؛ لجعان محنى العيادة: ولد قد 
العياقاث «(القالصة)» وما قان مؤونة محضة بص».. 

قوله: (فيجبان في أرضه لِمّا مرّ) أي: في الفصل السّابق من أن كلا 
منهما في الأصل من المؤن» ومعنى العبادة والعقوبة فيهما ليس بمقصودٍء 
والمقصود منهما المال» وأداءٌ الولئّ في ذلك كأدائه . 

قوله + (#اليكدود لما م [أي :.من أنه لا بُوصف بالتقصير ]9 ), 

'قول المصنف : (من العقل القاصر»ء والبدنٍ الماقصس) لا خلاف أن الأداء 
تعلق قدرثين : قُدْرَةٍ فهم الخطاب». وهي بالعقل», دوو العمل يه وهى 


. ها بين معقوفين في (أ. بء وء ز): (كأن المراد الإشارة إلى قوله: متى بطل القول بحكمه.‎ )١١ 
لا يجب؛ أي: لا يجب عليه لعدم حكمه؛ وهو المؤاخذة بالفعل؛ أو إلى أنه لا يجب عليه ما‎ 
. كان عقوبة من حقوق العباد؛ كالقصاص» فكذا ما كان عقوبة من حقوق الله تعالى)‎ 


- بو 
حي 
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قول المصنف اللو م0 لأنها إما حموءِ أ يله تعالىء أءِ حقوىق لعماًةع 


والاً ول: إما مال لا يحتمل القبح . وإمأ قب لا يحتما الحسنء أم مت 55 


4 سة له 
1 ' ِو حٍِ ءِ ع ع 2ع : 
نتصماا؟ والثاني : أما لا لكر 8 أو صرر محص ٠‏ أو متردد سهما ‏ 


قل للد القده دَنهُ) أى: فى حي أحكام الآخ ة اّناقاً ؛ لأن الءء 
شه 5-2-2 ى 0 م حجباه ماعا؛ لان لعمع حر 
5 31 ع ئ 
ع ؟ ا - َ- هو 
ديه شرع ولا حكم به عقا ء وكدّ 


في أحكام الدنيا عند الأ دل وأا لثالت - 


ين مه آمرأيةُ المسلمة: ويَحَرَم عن الميراث من مورٌ رئه المسلمء لأنه فى حقٌّ 


الردّة بمنزلة البالغ» وإنما لم يقتل ؛ لأن وجوب القتل ليس يمجرَّدٍ الار تذاد 


بل بالمحاربة» وهو ليسن من أعليا كاله أده 557 كريس اباو و 
العتالاف ش صيطة إسالاسه سمال الكليا مار بيو بي تفاط ل القتلء كنا عَى 


«التلويح»” '' قال ابن نجيم لزيد لع إن الكيع السافل إذا ارج رمات 


ل التلويح (7582/5). 


(وَمَا هُوَ ب بنَ الأَمْرَينِ) أي : الحسن وَالقُبْح (كَالصَّلَاةٍ وَنْحْوِهَا) كَالصَّومٍ 
وَالحَحَ (يَصِح الأداءُ مِنْ غَيرٍ لَرُوم عَهْدةٍ) كَإِنْمَام وَقَضاءِ (و وما كان من غير 
حُقُوقٍ الله تَعَالَى؛ إن كَانَ نَفعَاً مَخْضَاً) كَمَبُولٍ اهب 2. ييخ خبافرة 
وَِنَ لَمْ يدن اه (وَفِي الضَارٌ المَحَضٍ ؛ كَالمّلكَاقي) أي : : يلاي إيقاعو, 


> 6 ير 


ما الوقُوع . . فُقَدْ يَحْصٌل بِنَحُو جَبٌ وَرِدَّقٍ كما في «التَفْرِيرِ)"') 0 


عليها. . . كان مُحُلْداً فى الثّار اثنات))7 , 


قول المصنف: (وما هو بين الأمرين؛ كالساة ونعحرفا. ..إلخ) جعل 

في «التوضيح" فروع الإيمان كالإيمان مما هو حَسّنٌ لا يحتمل غيره» وكذا 
في «التلويح»., قال ابن نجيم: (وهو الظاهِر؛ لأن القبح في الصلاة في 
الأوقات المكروهة عارض لا ذاتيٌ» وكذا الصوم في الأوقات المنهيّة. وأما 
الحَحّ. . فليس له وقتٌ منهيٌ يَقْبْحُ فيه كما لا يخفى» ونقل عن «الفتاوى»: 
أن حسناتٍ الصَّبِي له؛ ولأبويه أجرٌ التعليم)”" . 

قوله : (كإتمام وقضاء) تمثيل للعهدة؛ أي : إذا شُرَّعَ. . لا يلزمه الإتمام 
والإمضاء. وإذا أفسده.. لا يلزمه القضاءء وكذا لو أحرم بحجٌ ثم ارتكب 
محظورٌ إحرام. . لا شيء عليه . 

قوله: (أي: ولاية إيقاعه. . .إلخ) جوابٌ عمًا أورده شمس الائمة كله 
على قولهم ببطلان طلاق الصبي : بأن الحَقَّ أنه أهلٌ للطلاق عند الحاجة. 
كما لو أسلمت آمراثة وعُرِضَ عليه الإسلام فأبى» فإنه يُفَرّقْ بينهماء وكان 
ذلك طلاقاً في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وإذا ارتدٌ. . وَفَّعَتِ 
الفرقة بينه وبين , امرأئه ركان طلاقا عند محمل 1 , 
)١(‏ التفرير )١( 015/١‏ فتح الغفار (؟/ 917), 


() فتح الخفار (8/ 97). (؛) أصول السرخسي (48/5"), 


١ "1‏ 
إب ت تيا 


مز دج دوا أضلة) دا كنت دزة 0 97 لتاقل “2د عن ايند 5 

(وَالوَصِيةٌ تبطل أضلا) وَإِنْ أن وَلِيِّهُ (وَفِي الدَائِرٍ بَينْهِمَا) تسن التفع 
وَالضَرَرٍ (كَالبَيعِ وَنَحْوِ) كَالإِجَارَةٍ وَالنكاح اليه م أي الوَلِيّ) 
أي: بضَرْطٍ إِذْيْه هع ها ها ودع كيه ركاه ره ا 1218 8ه و يه و قا ا و به 14 4262 80 1 ها قا جه ها أ عا نوا اع بها عا نير ها هد ننه 


والجواب : : أن المراد ولايةٌ الإيقاع» وأما الوقوع. . فهو مرتبة بعده» وما 
ذَكِرٌ ليس فيه إيقاح: وإنما ذلك من قضية عدم الإمساك بالمعروف. 

قول المصنف : (والوصية) فى جَعلِها من الضرر المحض نظرٌ؛ لأنها نفع 
ناغتبار حصول القواب بها قي الآعرة يعد الأستفطه عن الال بالمونت: 
بخلاف الهبة والصدقة» فإن فيهما تَضَرّرَ زوال الهلك في الحياة» وقد يقال: 
إن ضررها أكثرٌ من نفعها؛ لأن نقل الملك إلى الأقارب أفضلٌ عقلاً وشرعاً 
لِمَا فيه من صلة الرَّحِمء ولأن ترك الورثة أغنياء. . خيرٌ من تركهم فقراء 
بالئّضٌ270, توك الأفعل كي حكني لزي المسجبيه كنا في تريح 1 
وجزم به في «التحرير»”"'» واستشكله في «شرحه' بقول عمر وليه في صبيّ 
يافع ذي مال له ابنة عم : (مُرُوهُء فَلِيُوص لها). 8 كيين ! 

قول المصنف : (وفي الدائر بينهما؛ كالبيع ونحوه) فإن فيه احتمالَ الربح 
والخُسرانء» كذا في «التحرير»””': فإن كان البيع رابحاً والإجارةٌ والنكاحٌ 
بأقلّ من أجرة المثل ومهر المثل. . فهي نفعٌء وإلّا . 


)١(‏ وهو قوله يلي : «١إنك‏ أن تدع ورثتك أغنياء . ' خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في 
أيديهم) أخرجه البخاري (2)71/17 ومسلم )١17178(‏ عن سعد بن أبي وقاص وَين . 

.)77١ص( التحرير‎ )"( .)77١ /5( التلويح‎ )١( 

(:) التقرير والتحبير (؟7/ »)١1١‏ وقول سيدنا عمر وَييْنه أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 
22» واليافع : هو الذي قارب البلوغ» كذا في «المبسوط» (97/58). 

(8) التحرير لض 0719/٠‏ . 


ون مع 
لحي 


-ه 


3 


الول فر في رِوايَةٍ 
(وََالَ الشَافِِي : كُل مَنْفعَ يكن تَحْصِلهَا لَهُ ِمْبَاشَرَوَوَلَِّهِ. 2 


عياوه فبه17) ك0 كا ولام والبيع) 0 بإسلام أَحَدٍ بوه ونا بيع وليه 
عَلَِيهِ (وّما لا ينين تشعييلة ناهر َيه شتير جِيَارنة فيد : 1 كالوضية 
بأمال اليرٌ (ولخهبار آخر أبزيرا بد تمد مده العضالة؛ لِمَا رَوِيَ )أنه 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَيّرَ عْلَامَاُء وَالجَوَابُ : أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ دَعَا 
لدَلِكَ العلام» قببَرَكَةِ دعَائِهِ الحمَارَ الأنْقَعَ وَلَمْ يُوجَدُ مِدْلّهُ في حَقّ غَيرِه. 


صِبة) 


قوله: (فيصير عند الإمام كالبالغ) باعتبار أن قصورٌ رأيه لَمَّا اندفع برأي 
الوليٌ. . التَحَقَ بالبالغ؛ وعندهما نفوذ تصرفاته باعتبار انضمام رأي الولىٌ» 
فيصيرٌ كمبِاشَّرَةٍ الوليٌ» فلا يَصِحّ بالغبن الفاحش لا من الوليٌ ولا من 
الأجانب. 

قوله: (ومن الوليّ في روايةٍ) أي: ويصحٌ بيع الصبي بغبن فاحش من 
الوليّ في إحدى الرُوايتين 

قوله : (بأعمال اليرٌ) أي : لكونه نفعاً محضاً كما قدّمناه. 

قوله: (بعد مُضِيٌ مدَّة الحضانة) وهي سبعٌ سنين» فأيٌ الأبوين اختاره 
الولدٌ يكون عنده؛ لأن منفعة هذا الاختيار لا تحصل بمباشرة الوليٌ . 

قوله: (دعا لذلك الغلام) أي : كما أخرجه أبو داود في الطلاق والنسائيٌ 
في (الفرائض) عن رافع بن سنان أنه أسلمء وأبّتٍ امرأتهُ أن تُسلِم؛ فجاءا 
بابنٍ لهما صغيرٍ لم يبلغ» فاجلس الم 88 الآ ععا والام عناء لي 01 
وقال: «اللَهُم ؛ اهده» فذهب إلى أبيه ) وتمامه 7 افتح القدير)””) 


)01( أي: كلا مه . 
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( صل ) 
العوارض السماوية:؛ النوع الأول: 
(وَالأَمُورٌ المُمْكرضة عَلَى الأفلئة ترعات* سَمَارئ) لبس لِلعَيد فيد اخثبار 


-١‏ الصّغَرٌ 
(الصّكَرُ) عُدَّ مِنْهًا؛ لِأنَّ الآدَمِيَ قَدْ يَحْلُو عَنْهُ؛ِ كَآدَمَ وَحَوَّاءَ عَلْيهِمَا السَّلَام 
(وَهْوَ في أَوَّلِ أَحْوَالِه) قَبْلَ أَنْ يَعْقِلَ (كَالجُئُون) لكِنْ يَتّهُمَا َرْقَ إذ الجئون 
لا حَدَ لَهُّء بِخْلَافٍ الصَّعَرِء فلو أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ الصَّبِيٌّ. . يُوَخَرُ العَرْضْ 
إلى أذ يقل تفي الجثون يَتَرَعِنٌ الإشلام على وَليْد (الكنة) أي : الصخير 
(إِذَا عَقَلَ. . فَقَدْ أَصَابَ صَرْبَاً) أي : نَوعَاً (مِنْ أَمْلِيّدِ الأدَاءِ) 5 الأَمْلَهُ 
القَاصِرَةٌ لا الكَامِلَة لِبَقَاءِ صِغَرِهِ 111 1ذ2111111ظ*ظ 


( صل ) 
الأمورالعرَضَ اهاي وان 


قوله: ليد منها؛ لأن الآدميّ قد يخلو عنه) الأحسنٌ ما فى قشي 
التنقيح» فنعا لِمَا في «التلويح» : أن المراد بالعارض هنا مير الضّغة الذايةء 
لا الحادثةٌ بعد العدم؛ لعدم صحَّته في الصغر؛ أي : إلا بتكلّفي0" . 


قوله: (لبقاء صغره) فيكون صغره عذراً مع ما أصابه من الأهليّة بواسطة 
قصان عقلهء فلذلك سقط بصغره ما يَحْتَمِلَ السّقوط عن البالغ ؛ كالصلاة 
والصوم. فإنها تحتمل السقوط بالجنون مثلا . 
)١(‏ تغيير التنقيح (ص١5١5)»‏ التلويح (1/ 2770 . 


و مو 
ملحي 


(يسْمط به مَا يَحْتَِلٌ السّقُوط عَنِ البَايِغ) ِعْذْرٍ (قا تَسْمْظ عَنْهُ فَرْضِيً) 
أل (الإيمَانِء حَنَى إِذَا أَذَاهُ. . وَقَعَ م كَأضَأ) لا تفلا وَوْضِمَ غنه) أى: 
رك (إِنْرَام الأدَاءِ) لكل عَبَادةٍ لِقُضُورٍ الأخية. 

0 الأَمْر) أ : حَاضِل اكاب أن نُوضَعَ عَنْه العهد ( حَنَى ا 46 
2 الإيتاق (زيعييح من أي الصَِّيّ أن اشر يتفيه (وَلَه) أن ام 
له" وليه اما ل حهْدَة ؤيي) أي: لا صَردَءِ عقكرلٍ الوبة (قل مُشْرَم اليم 
عَنِ المِيرَاثِ بالقثْل) 
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قزل المصف: لاسقظ يده أي : بالشغر . 

قول المصنف: (فلا تسقط عنه فرضيّة الإيمان) أي: أصلٌ الفرضدَة لا 
وجوبٌ الأداءء فلا يناقض ما تقدَّم من أنه يصحٌ منه بلا لزوم أداء» وهذا مبنٌ 
على ما ذهب إليه فخر الإسلام من ثبوت أصل الوجوب عليه دون وجوب 
الأداء غيلاقا الشمس الأكيّة: وقدمنا آنه الأرسه: فلذا انسار الضف 
ولعل الأنسبٌّ تقديمٌ لفظ (أصل) في كلام الشارح على قول المصنف : 
(فرضية) ليكون إشارةٌ إلى ما قلناه. 

قوله: (لا نفلاً) أي لحنت إلى فرضٍ ونفل» ولذا تلزمه أحكامه من 
جرمان ميراثٍ ووقوع فَرْقَةٍ ووجوب صدقة فطرهء وهذه تابعة للايمان 
الفرض» فد على وقوعه فرضاً . 

قوله : (لكلّ عبادة) أي : إيماناً أو غيره. 

قول الممصنف: (أن توضع عنه العْهْدَةُ) المراد بها هنا: لزوم ما يُوجِبُ 
التبعة والمؤاحذة. 

قوله: (كقبول الهبة) أي: منه أو من وَلِبْهِ فهر مثال للشيئين , 


1١‏ في (1): (هنه), 


و ١‏ "ار 
يكت كنز 


)اسرد | 


لِموَرَئْهِ (عِنْدَنَاء بخِلافٍ الحَفْرٍ وَالرَقَ) لِأَنهُمَا يُنَافَِانِ أَهْلِيةَ الث . 

5 انون 
2 وو في عع اف يد اجن إن 3 م ع شو بت 32 و 02 
(وَالجثون) : وَهْوَ زُوَالُ العقل أو المتلذلة (يسقْظ به كل العِبّادات) 38 


0 
-َ 
1-8 


قوله: (لمورّثه) أي: سواء كان القتل عمداً أو خطأ؛ لأن لزوم موجب 
القتل يحتمل السقوط بالعفو وغيره» فيسقط بعذر الصباء بخلاف الدية» فإنها 
تجب لعصمة المحل» وهو أهل لوجوبها عليه”''. 

قول المصنف : (لأنهما ينافيان أهليّة الإرث) أي: إذا ارتدّ الصبئٌ العاقل 
أو اسكرق: ٠‏ قيإئه لا يسمحقٌ الإزبك. لأ بطريق الجزاء+ بل لكوت الرقيق 
مملوكاًء فلا يكون مالكاًء والكفرٌ يُنافي الولاية”"©2: والإرثٌ مبننٌ عليهاء قال 
الله تعالى إخباراً عن زكريا 2 : ظنَّهَبَ لي من لدنك وَلِيًا ) يرشن4”, 
فإنه يُشير إلى أن الإرتٌ مبنيئٌ على الولاية» فلا يَرِدُ ذلك إشكالاً على وضع 
الغهدة عنه وعَدَم حرمان الميراث. 

قوله: (وهو زوال العقل أو اختلاله) الذي في «التلويح» وغيره: (الجنون 
اخعلالٌ الغرة الشركة بين الأبرر التحسطة والقييسة الذركة السراقب آله تظهر 
آثارهاء وتتعطل أفعالها إما نقصان جيل عليه دماغه في أصل الخَلمّةَ و[ها 
لخروج مزاج الدّماغ عن الاعتدال بسبب خلط أو آفْقٍّء وإمّا لاستيلاء الشيطان 
عليه وإلقاءِ الخيالاتٍ الفاسدة إليه؛ بحيث يفرح ويَترَحَ من غير ما يصلح 


0 القول البصطف: لأفلا يحرم [الضية] عن الميراث باتقدل؟ أى : عمداً وعدا لآن كوجت 
القتل يحتمل السقوط بالعفو وغيره؛ فسقط بعذر الصّباء بخلاف الذي فإنها تجب لعصمة 
المحل؛ وهو أهل لوجوبها عليه]؛ وما بين معقوفين غير موجودة في (ج» د. ه)ء وهي 
متقاربة فى الألفاظ مع هذه القولة. 

1 فى ذأ جمد و: )2 قالولتية للآيقا 69 سورة عرير! لإهة). 


وود مع 
الحنية 


موث شوق العِبَادِ؛ كَدِيَِ وَضَمَانِ ملق «لعِنَهُ إذًا ل يَمْتد. ٠‏ لس بالنُوم) 
اسْتخسانا لِعَدَم الخرج 0 1 الاهيدان) المسقط محكلكٌ: 0 (فِي 


- 


577 


الصّلَاة أن يَرِيدَ عَلَى يوم وَلَيل) يسَاعٍَ: وَعِنْلَ مُحَمَّدٍ كله بصَلاق ف 2 به نوا ايها © 8ه 


سبباً) انعهى ”© والأوّل وكا لا رجن زواله لاف الأخيرين كما في 
«التحبير»”''» وكأن الشارح أشار بقوله: (أو اختلاله) إلى أنه قد يكون قاصراً 
بأن تجريّ أفعاله على نهج الاستقامة نادراً» أو أنه أشار إلى الأصليّ 
ب(الاختلال) وإلى العارض ب«(الزوال»» تأمّل. 

قوله : (دون حقوق اياي لإمكانا النيابة كما قدَّمناه في فصل الأهلية. 

قوال المضتفب؟ (لك إذا لم يمت ,ببق نميو كلا سقط الميادات.. 

واعلم: أن الجنون إنًا ممكةٌ أو غير ممندٌ: وكل منهما إما أصليٌ بأن بلغ 
مجنوناًء أو طارءةٌ بعد البلوغ» فالممتدٌ مطلقاً مسقِظ للعبادات» وغيرُ الممبّدٌ 
إن كان طارثئاً. . فليس بمسقطٍ استحساناً وإن كان أصلبرًاً. . فعئد أبي 
يوسف كلل مسقط + وعدد محمد “يس يمسكود: والاختلاف في أكثر 
الكتب مذكور على عكس ذلك» وتمامه في «التلويح)”" 

قوله: (بساعة) أي : عندهما؛ حتّى لو جُنَّ قبل الزوال ثم أفاق في اليوم 
الثاني بعد الزوال. . لا قضاءً عليه عندهما ؛ لأنه من حيث السّاعات أكثر من 
يوم وليلة . 

قوله: (وعند محمد بصلاة) بأن يمت في الصورة المذكورة | إلى وقت 
العصر حتى تصير الصلوات سِئَّاً. فتدخل في حَحَدٌ التكرار» قال فى 
«التحرير» (وهو افيس" 


,)١ا/7 التلويم (081/5). () التفرير والتحبير (؟/‎ )١( 
التلويح (5/ 0771 , () التحرير (ص77؟).‎ )9( 
7 


“تيل 


َي الصُوم يراق الشفر) ل وهاه في هر الوا ون تمس 
الأيمّة الشلوارم : لو كَانَ ميقا في أوّل ل ونه فَضْبَحَ مون شرت 
الشَّهْر. . لا يَقْضِيه هُوَ الصَّحبحُ؛ ؛ لِأَنَّ اللّيلَ للا يُصَامُ فِيه» وَلّو أَقَاقٌ في 
آخِرٍ يوم مِنْ رَمَضَانَ فِي وَفتٍ الَيِّ. . لَزِمَهُ القَضَاءٌء وَلَو بَعْدَهُ. . لاء هو 
الصَّحِيحُ؛ ذقرة ابن انملك وغيرة لوقي الدكاق باشيغراقي الخول) في 
الأصَحٌ (وَأَبُو يُوسُف أَقَامَ أكْثَرَ الول مَقَامَ الكل) تَِسِيرَاً وَتَحْفِيمَا . 


قوله : (كما سيجيء) أي : قريباً عند الكلام على الإغماء . 

قوله: (ولو أفاق : في آخر يوم) لم لاماي بدن «شرح ابن 
الملا : ولم 55 في «التحبير)(" 1 وعبارة اشرح النقاية» للقهستاني : 
(قلو أفاق قبل الزوال ولو من آخر رمضان. . لزمه فضاء الك)0 , 

قوله: (ولو بعده.. لاء هوالصحيح) كذا صحّحه في «الذخيرة» 
و«الظهيرية» وغيرهماء وبحث فيه في «التحبير»» فراجعه””*' 


(1) شرخ ابن ملك (ص١4”).‏ 0 التقرير والتحبير (؟/ 8/ا١).‏ 

2 جامع الرموز ٠5/١(‏ )0 والقهستاني ١‏ عبر الإمام العلامة الفقيه شمس الدين محمد 
القهستاني الحنني العفتي ببخاراء وكان متبحراً امنا ؤ يقال : إنه ما نسي قط ما طرق به 
سمعه.ء له «جامع الرموز' في «شرح النقاية'؛ توفي ككأللهة في حدود سنة (46517ه) انظر 
«شذرات الذهب» .)47١/٠١١(‏ 

(؛) الذخيرة (ق97/7١)»‏ الفتاوى الظهيرية (ق١/ »)6١‏ التقرير والتحبير (؟/ .)١9/8‏ 


ود جع 
قدا * أن 


#دالمته 
(وَالعَمّه) وَهُوَّ لوسر ا ؛ وخشقة: (كالهما لضا مع القثل , قبي أكل 
لأخكاد» على ل بع ا ين اقول واليف) تي متف إل 


تَحِبّ 5 ول ل الهبَهَ (لكِنّهُ) أي : العَنّهَ (يَمْنْعْ | الْعَهّدَة) أي: ِْرَام شَيءِ 
فِيهِ مَضَرَةٌ كَالصّبًا (وَأَمّا ضَمَانُ مَا اسْتَهْلَكَ مِنَ الْأَمْوَّالٍ. . فَلَيسَ بِعْهْدَو) 
وَإِنَما شرع جَبْرَا لما نلف مِنَ المَحَلّ المَعْصُوم (وَكُونَهُ) أي: المُتْلِفٍ 
0 أو موقا ا يُنَاني عِصْمَةَ المَحَلَ) لِأَنّهَا نَابتَةٌ لِحَاجَةٍ العَبْدٍ (وَ) 

لخعترة اوضع قن الظلبت) قد وا عقربة خلء شين أو 


مز 


م 


>عمو 


قوله : (وهو اختلال في العقل) أي: بحيث يختلط كلامهء الباسبية مدرة 
كلام العقلاع» ومَدَة كلام المجانين . 

قول المصنف: (لكنه يمنع العُهِدَةً) استدرال من قوله: (لا يمنع صِحََةَ 
القول والفعل) إذ رَبّمَا يَتَوَهُمْ أنه يلزم من صِحَتِهِمًا وجويُهماء قَرَدّ ذلك 
الوهم وقال: (لكنه يمنع العهدَة ) كالإقرار» والطلاق» والعتاق» ووجوب 
العبادات» والحدود. والقصاص.». والكقارات:» فَكُلْ ذلك موضوعٌ عنه 
كالصّبيٌ ؛ أنه يمدرلت» رينيخي ينبغي أن يتوقّف بيعه وشراؤه على رأي الوليّ 
كالصبيّ. قاله الإتقاني”") 

قوله: (أي: إلزام شيء فيه مضرة) أي: مما يحتمل السقوط . 

قوله: (لأنها ثابتة لحاجة العبد) لتعلّقٍ بقائه وقيام مصالحه. بخلاف 
حقوق الله تعالى؛ لأنها للابتلاء؛ وهو متوقففك على كمال العقل. 

قوله :العو السسسيييا اند ابن لبهم : (وهو قول عامّة المتأخرين. وقال 


000 التبيين لق لسر" 


لان ."مير 
يله 


(وَبُولَى عَلَي) أي : تَنبْتُ الوَايَهُ علَى المَغْتُووِ (وَكَا بي عَلَى غَيره) لعَجَزِ. 

؛ -النَسَيَانَ 
(وَالتسْيَانْ: وَعُوَ) عَدَعٌ الاشيششار فى ولْتِ خاجيدء نَشَّمِلَ السّيْوٌ 
وحشمة: أله (ل يَتَافِيٍ الوُجوب في شق اله تغالى) حَنَى يَلْرَمْهُ قَضَاءٌ 
الصَّلاةٍ (لكِنّ النْسْيَانَ إِذّا كَانَ غَالَِاً كَمَا في الصّوم)ٍ َإِنَّ الطَبْمَ 2 إلى 
الْمَعْطِرّات (وَالتسَويةُ في الأبيضة) للثور الطبع عِنْدَ الذَبْح (وَسَلَام 5 
فى الققذو الأولي) 224 لجزير ذ. .رذ عَفْوَاً) 300111 


القاضي ة في «التقويم ( : (حكمٌ العَبّهِ حكمٌ الصّبّاء إِلَّا في حقٌّ العبادات فإنها 
لم تسقط احتياطاً في وقت الخطاب وهو البلوغ» بخلاف الصّبًا؛ لأنه وقت 
سقوط الخطاب»» وردّه في «التقرير» أنه نوع جنون)"'' . 
الفرق بين السّهو والنسيان 
قوليه ؛ (فشمل السهو) قال في «التحرير): (لآن اللغة لا تفرق منهما) 
انته 250 وقيل في الفرق بينهما : أن اكه : زوالٌ الصورة عن المدرِكَةٍ مع 
بقائها في الحافظة» والتسيان: زوالهما معاء فيحتاج حينئذٍ في حصولها إلى 
سبب جديدٍء وقِيلَ غير ذلك» وفي «التحبير» عن السّراج الهندي: (الِحَقٌ أن 
النسيان من الوجدانيّاتٍ التي لا تفتقر إلى تعريفي بحسب المعنى» فإن كُلَّ 
الس ست ا 


وقوله : (لغلبة وجوده). 


)00 فتح الغفار (/98و)ء تقويم الأدلة (ص”2)577», التقرير (ق7/ .)١59‏ 
(9 احير لأحن 117 
() التقرير والتحبر ١//ا/11)ء‏ شرح المغني (ق/95١).‏ 


او م 
ل 


بيه فى وت 


فلا سد صَومه وَصَلَانهُ وَتَؤْكلٍ دَبِيحَه ؛ انه ع فِبَلِ صَاحِب الحَقّ (وَلَا 
ل در شي حُقُوقٍ العِبَادِ) سآ 1 لِحَاجَتِهِم . 
- النُوم 

(وَالِنَومُ: وَهُوَ كر عَنٍ اسْتِعْمَالٍ القَدْرَةِ) بِمَثْرَ مَثرَة!' طَبِيعِيَةٍ لقأوجت تاجية 
الخطاب) إلى وَكْتِ الِانتِبَاهِ ا َ ل اريت لِعَدَم امْتَدَادِهِ ؛ لإمُكان 
الأَدَاءِ حَقِيقَةَ بِالِانيِبَاوء أو حَلَمَا ا ءِ (وَيَنَافِي الاخْيبَارَ أشلةً) إِذْ لا 
تَمْمِيرٌ لِلنَائِم 00 مطل عِبَارَاتَه 5 الطلّاق وَالعَنَاقٍ الإشلام وَل وى( 
وَالبّيع وَالشَّرَا (ولَمْ يَتعَلَّقْ بِقِرَاتَه) أي : التَائِم (و505م4 وَقَهْفَهتهِ قَهمَهيِهِ في 
الصَّلَاةٍ ةَ حكمٌ) وَقِيلَ وَقِيل الأجِيران ِقُسِدَان وَرَحَحَ . 


قوله: (فلا يفسد صومه) أي: بالأكل والشرب ونحوهما لِمَّا ذكر من 
وجود الدّاعي إليه» ولعدم المذكّر له بخلافه في الصلاة لوجود المذكّر 
وعدم الدّاعي» فإن هيئة المصلي مُذَكُرَةٌ له مانعةٌ من النسيان إذا لاحظهاء 
ودعاء الطبع | إليه فيها مُنْتَفِ لِقِصَر مُدَتَهًا . 

قول المصنف: (ولا يُجعل عذراً في حقوق العباد) أما في حقوق الله 
تعالى. . فهو عذر في سقوط الإثم كما هو المراد بالحديث . 

قول المصنف : (فأوجب تأخير الخطاب) أي: الخطاب بالأداء لامتشاع 
الفهم وإيجادٍ الفعل» وقوله: (ولم يمنع الوجوب) أي: لم يُوجِبُ تأخيرٌ نفس 
الوجوب ولا إسقاطه . 

قوله: (وقيل: الأخيران يُفْسِدَانِء ورّجحَ)أما الكلام: ففي «جامع 
الأسرار؛ عن «المغني» و«الخانية» و«الخلاصة»: (أن صلاته تفسد من غير 


)١(‏ في (ز): (بعثرة). 


5 الإغْمَاءٌ 


عن اللا 


(وَالإغمَاء: وَهُوَ ضَرْبُ مَرَضٍ يُضْعِفُ القْوّى؛ و لا يُزِيل الحِجًَا) أي: 
العَمَلَ (بِخْلَافٍِ الجُنُون فَإِنَهُ يرل يو العَقْلَ (وَهُوَ) : 
(كَالنُوم حَنّى بَطَلَّتْ عِبَا وال ل عد شد هنة) لت 
بخْلَافٍ النّومِ (نَكَانَ) الإِعْمَاءُ (حَدَنَاً ِكل حَالِ) وَلّو حَالَ القِيّام (وَكَدْ 

يَحْكَمل الاميداة فَيَسْفَط به الأَدَاُ) أَصْلاً (كما في الصَّلَاةٍ إِذَا زَادَ) الإِعْمَاُ 
(عَلَى يوم وَلَيلَةٍ بِاعْتِبَارٍ الصَّلَّوَاتِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ كأن» وَباءْ واو الصاعاه 

عِنْدَهُمَا) كما مَرَّ (وَامْتِدَادُهُ في الصّوم) وَالرَّكَاةٍ (نَادِرٌ قَلَا يَعْتَبَرُ) حَنَّى لو 
أَعْمِيٍ عَلَيه كُلّ افر ٠‏ لَزِمَه القَضَاء لتدُوريو”" شَهْرَ 


هدو 


أتلقه» وَيَصِحٌ إِحرَام عيدو عله , 


أق 


ذِكر خلافي. وفي «النوازل»: تفسد صلاته» وهو المختار)'” . 

وأما القهقهة ففي «التحرير» عن أبي حنيفة كله تَفْسِدٌ الوضوء لا الصلاةً» 
فيتوضّأ ويبني» وقيل: عكسه؛ وهو أقربُ عندي؛ لأن جعلها حدثاً للجناية, 
ولا جناية من النائم» فبقي كلاماً بلا قصد فتفسدٌ كالسّاهي به . 

قوله: (ويصح إحرام عبده عنه) عبارة ابن نجيم : (وَيصِحٌ إحرام رفيقه عنه 
-أي: بالفاء والقاف- إن أمره بذلك اتّفاقاًء وبدون أمره صحيحٌ عنده لا 


د 

)١(‏ في (ج٠‏ د): (عبارته). (0 فى ((): (لتذرة), 

إفرة جامع الأسرار (0)1105/6 المغني (ص4/ا7), الفتاوى الخانية »)4١/١(‏ خلاصة 
4 التخرير (ص77,8). 0( فتح الغفار (9/ .)٠١١‏ 


ع 
قا * اط 


- الرقّ 

), و وَهوَ عجر حكمِيٌ) حَيثُ لمْ يَجْملهُ التَّارعٌ أهْلَا * الشيادة وَتَصوعا 
(شْرعَ جَرَا) لِلكُثْرٍ. اسْبَدْكَهُوا أن يكونوا بيده تَعَاَى فَجَعَلَّهُْ عبيد عَيده 
وَأْحَمَهُمْ لبها م (في الأصل) وَلِدَا لا يَنبْت الرَقَ عَلَى المُسْلِم ابْيَاء 
(لكنَّه في) حَالٍ العا ضار عن الأمُور الحكية) أ حَكْمَاً من كام 
لضع من غير مامز الجَرَاء بِمَنْزْلَةٍ الخَرَاج (بو) أي : سيت الرّق 

يَصِيرْ المَرْءُ عُرْضَةَ) 4 أى: مَعَنّة (لكبريىة” وَالاميدال: وَهُوَ) أي : و 
0 لا يَقْيل التجَرّئ ثثرتاً وَيَوَالَاً غلى المشهور 


لود او ابيعراطة را تي إد ريق بايا وإ مام اتير 
تدأ على السسلم» كله في حال البقاء صار من الأمور الحكسة حتنى الو 

قولة: (أي: سخلا) في «ابن نجيم»: (رضة للتملك؛ ) أى: حاضيا له 
َعْلَةٌ من العرض) انعهى”" + وفي «القاموس»: (واقْرضّةٌ للناس» : لا يزالون 
يقعون فيه واجعلعه غُرضّة لكذاء: فصب ل , 

اول اللشعيرة دايا 4 01 01د نرلا؟ احرف والذي تتتريد خاي 
ابنا ملك ونجيم : (للتّمَلّكِ) من باب (التََّل) وهو الأنس9©) 

قوله : (على المشهور) مقابله ما ذكره ابن نجيم قال : لومخ الغريب ما تقلة 
في «البدائع» ١‏ أن غط الإماء البق يفجرا تيوناً وزيا : ؛ لأن الإمام إذا ظهر 
)١(‏ في باقي النسخ عدا (ج؛ د): (للتملك). (") فتح الغفار (9/ .)١١١‏ 
١م‏ القاموس المحيط (ص”148١).‏ 


(4:) شرح ابن ملك (ص0744؛ فتح الغفار (/ .)٠١١‏ 


وو مس 
يا “يق 


(كالعِسّق الَذِي ظََ ضِدَهُ) لا لول التجري اتّمَاقَاً (وَكَذا التاق عِنْدَهُمَا) 
ا يَعَجَرَْ لكل َم ل وَهُوَ العِنْقُ (بدُون المُوَثّر) وَهُوَ الإِعْتَاقٌ؛ لأن 
الإِعْتَاقَ إِذَا كَانَ مُتَجَرَّكاً فَالهِدُقٌ إن تسد فى الكل. ٠‏ يلد الأثر بدون 
المُوثِْ(ا العو بدون الأتر) إن ل يكن نَابئَاً في ف ؛ وَلَا يَحْمَى أن أثْرَ 
الشَّيء لالع لل ليزم بن غلم تعزي اللاو - وَهُوَ العِنْق - عَدَمْ تَجَري 
مَلروية وه الإققاق (أو تَجَرَّي العِنْقٍ) إِنْ ثُبَتَ فِي البَعْض ذُونَ الآخَرٍ 


2 جور 


- و ه- فى ل ال 
وكل ممتيْع» فينتفي التجزي . 


على جماعةٍ من الكفرة وضرب الرّقّ على أنصافهم ومَنَّ على الأنصافي. 
جازء ويكون حَكمهُمْ وحكم معْدَو مُعْتقِ البعض في حالة البقاء سواءً) انتهى'''. 

قوله : (لا يتجرّأ) حتى لو أعتق نصفت عيده. . يعتق كُلّهُ؛ لقوله يك : امن 
أعتق شِقْصا له من عيد. ٠‏ عمق و0 , 

17 : (فالعتق إن ثبت في الكل . .يلوم الأأثر بدوق المَوقر) لأنه إذا أعقق 
البعضٌ وعَتَقٌ الكُلُ. . فالإعتاق المؤثُرٌ لم يوجد إلا في البعض» فثبوت العتق 
في البعض الآخر يكون بلا إعتاتي. 

قوله: (إن لم يكن ثابماً في الكل) يعني : إن لم يكن ثايفاً أصلا: 
والآاصوب: التعبير بذلك. 

قوله: (وكُل ممتيمٌ) أي: كل من اللُوازم الثلاثة» أما الأوّلان. 
علمت. وأما الثالث. . فلآن العتق غير متجرّئ بالاتفاق. 

قوله : (فينتفي التجزي) أي: تجزي الإعتاق . 


.)81//4( بدائم الصنائع‎ .)٠١١ /8( فتس الخفار‎ )١( 
6 6 2 > 
عن أبي هريرة مين‎ )١19١7( ومسلم‎ :)١90١4( أخرجه البخاري‎ )١( 


هد مم 
“يله 


(وَقَالَ أَبُو حَنِيعَة يانه : إِنَّهُ) أي : الإِعْتَاقَ (إِزَالَُ ملكِ مُتَجَر'') بالقَولٍ (لا 


إِسْقَاط الرّوَ قَ» وَلَا إِنْبَاتُ اهدق حَتَّى يَنّجهَ ما قُلتمُ) . 
11 اقش و 2 508 5 ار 
والسخاصل: أن الاخيلات في الإِغتَاقي”" مَبْنيٌ تَمْسِيرِو» فَهُمَا فَسَرَاه 


بِرَوَاقٍ الرَقَ وَهُوّ غَيِرٌ مُتَجَرَّئ بِالِاتَّمَاقِء وَالإِمَامُ فَسَّرَهُ بزَوَالٍ املك 
وَالِمِلُكُ د الِاتَمَاقِ فَكَذَا زَالته 

) داكن نَافِي مَالِكيّةَ المَالِ) فلا يَمْلِكُ شَيكاً إن مَلَكَهُ المَولَى (لقِيا 
الل 6 ةغالا) أى + يانه مكرك 37 وَالمَمْلُوكية كان الْمَالَكة 
(حَنَّى لا يَمْلِكُ العبد وَالمكاتْبٌ التسَرّي) أي : لخد السرَيّة 0 - 
السولى ؛ لِانِنَائِهِ عَلَى مِلْكِ الرَّقَبَةِ دُونَ المِبْعَةِ (وَلَا يَصِح مِنْهُمَا حَجَهُ 
الإشلام) لِدَنَ المَنَافِمَ لِلمَّولَى وَالعِبَادَةٌ لا يَتَأدَى ِعِلْكِ الغَيرِ 0 


١ 


قول المصنف: (حتَّى لا يَملِكُ العبدُ والمكائبُ التَّسرّي) [صرّح 
بالمكاتب مع أن المُدَبَّرَ داخل تحت العبد كذلك]”*؛ لأنه صار أحقَّ 
بمكاسبه لِحْرَيَيِهِ يداً» فَيُوهِمٌ ذلك جوارٌ النَسرِيء فأزالَ الوهمّ بذكره؛ وحص 
السري أيضا؛ ليُعَلّمَ الحكم في غيره بالأولى . 

قوله: (أي: فيل السّرْيّةِ) وهي الأَمَةٌ المعدّة للوطء. 

قوله: (لابتنائه على مِلكِ الرقبة) أي: لابتناء التَّسَري على ملك الرقبة 
وهو ليس أهلاً لليلك. 

رم (لأن المنافع للمولى) فلم تكن أصل القدرة -وهي البدنيّة - موجودةً 
فيكون عديم الاستطاعة التي هي شرط وجوب الحَححٌّ المؤدَّى منها نفل 
)00( في (أ. ب. دء وء ز): (إزالة الملك وهو متجرٌ) . 
(؟) في (أ): (العتق). () في (بء هه وء ز): (حالاً) في الموضعين. 
(؛) ها بين معقوفين في (أ. ب؛ و»؛ ز): (خص المكاتب بالذكر مع أن حكم المدبر كذلك). 
(5) في (جء. د. ه): (وجوب الحج؛ أي: فيكون الحج المؤدى منهما نفلاً) انظر «فتح الغفار؛ 


5 01 


58 
لي 


إِلَا مَا نا سقفي 7 كا يُنَافِي مَالِكيّة'2 غَيرٍ المّالٍ كَالتَكَاح) الذي وام 
الآدَمِيّةء وَتَوَقَفَهُ عَلَّى الإ لِاسْيَْرَايِهِ المَهْرَ (: وَالدَّم) وَالِحَيَاةٍ قل يَمْلِكُ 
الصُولَى إِنََاقَهُمَاء وَصَحَّ 0 القِصَاصٍ كما سَيَجِيِءْ 

(وَيُنَافِي) ارق (كَمَاكَ الحَالٍ في أشي الكَرَامَاتِ) نه يُْبِئحٌ عَنِ العَجِزٍ 
وَالمَذَلّوَ فَيْنَافي الكمَالَاتٍِ البَسَرِيَة انوي (كَالدَّمّةِ وَالولَايةِ) عَلَى الغيرٍ 


فلا ينوب عن الفرضء بخلاف الفقير إذا حَجّ ثم استغنى حيث ينوب عن 
الغرض»؟ لأنه مالك لما يدث له من قدرة الفعل إذا حدثت» وهي 
الاستطاعة الأصلة. 

قوله : (إلا ما استثني) من الصلاة غير الجمعة والصومء فإن القدرة التي 
يتحصلان بها فَرضَّينِ ليست للمولى بالإجماع» وهو فيها مُبقىَ على أصل 
الحرية» فالاستثناء من ملك المولى المنافع» لا من قوله :: (بملك الغير) . 

قوله: (وتوقفه على الإذن لاستلزامه المهر) جوابٌ سِوَالٍ واردٍ على قوله : 
(لأنه من خواصٌ الآدميّة) أي: أنه لو لم يتوقّف. . لكان فيه إضرارٌ 
للمولى ؟ أن المهر يملق برقة العبد: 

قوله: (كينا سي أي : قريباً متنا . 

قوله: (الدنيوية) قيِّدَ بها احترازاً عن الأخروية» فإنه مساو للحُرٌ فيها؛ 
لأن أهليّتها بالتقوى» ولا رجحان للحرٌ على العبد فيهاء بل العبد رَبِّمَا كان 
أرفع درجة من مولاه» كما ورد في الحديث: «إِنْ عبداً يكون أرفعٌَ درجةًٌ من 
مولاه في الجن فيقول: يا ربٌّ؛إنه كان عبدي في الدنياء مَيُقال: إنه كان 


أكثر ذِكْراً لله منك»., كذا فى «ابن نجيم)”" . 


افى (1): (إملكية), )١(‏ في (بء ز): (إقرارهما). 
(؟) فتح الغفار (/ 4 :»2٠١‏ والحديث أخرجه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» )١17954(‏ عن 
ابن عمر وَهُها . 
ني ) وي 


قد " تح 


ا أي : الرق (ل يَوثْرٌ فى عَضمَة الم أن العضمة المؤتسة) تَبِدَتٌ 
(بالإيمَان) بالله تَعَالَى ) وَالْسَقة مه بِمَوَدٍ أو دِيَةِ ةَ بالإحرازٍ (بدَارِه) أق: 


الإيمان (و وَالَعِيْدَ شه) أق: 0 0 وَاحَد من ع اَم والمقومة مَةٍ (كالخر) َِ 

نقْصَانَ (وَإِنَمَا يوَثرُ) ارق (في قِيمَيِه) حَبَّى ذا قيِلَ العَبْدُ خط وَقِيِمَنُهُ مث 

0 أو أَعْده . يُنقَصُ عَنٍِ الذي عَشَرَةُ َرَاهِمَ (وَلِهَدَا أي: لِمُسَاوَاته 
ل اسك (بَْلُ الحُرٌ بلعب قِصَاصَاًء خلاقا لِلَّافِيَ كأ 

2 صم أمَاة) لعبْدِ (المَأَدُونِ) بالجهّادٍ لِاسْيَسْقَاقِهِ الرَضْمَ ال 


0 


قول المصنئف الوآيه ا موثو في عصحة الدّم) فكان الرقيقٌ معصومٌ الدم. 
بمعنى أنه حَرْمٌَ التَّعَرَضٌ له بالإتلاف حمًاً له ولصاحب الشرعء كما إذا أسلم 
الكافر في دار الحرب وقَيِلَ ثمة. 

قول المصنف : (لأن العصمة المُوَنْمَةَ بالإيمان. . . إلخ) العصمة نوعان: 

أحدهما: : المُوَنَمَةٌ المُوجِبَة للإئم فقط على تقدير التعرّض للدَّم: وقب 
بالإيمان بالله تعالى. 

ثانيهما : المقومّة مَةُ المُوحِبَةٌ مع الإثم الضمان؛ أي ي: القصاص في العمدء 
والدَّيّة في الخطأء وهي بالإحراز في دار الإيمان''" . 

قوله: (بِقَّوَدِ) متعلق ب(المُقَّوْمَةِ) وقوله: (بالإحراز) متعلّقٌ ب(ثبتت 
وقواله : ا(بداره) تعلق (بالأحراز), 

قوله: (عشرة دراهم) لأنه مال له خطرٌ في الشرع . 


)١(‏ في (أ) زيادة: ٠...(‏ والإثم مرتفع في العصمتين بالكفارة إن كان القتل خطأ. وبالتوبة إن 
كان عمداً) . 


9" 0 
ب" ألمي 


ما إِبُطَالٌ حَمَّهِ قَصْدَاً وحن غيرو كما )5 وَ) صَمَّ (إِفْرَ زازه بالحا 
وَالقِضَاصٍء وَبِالسَرِقَةِ المُسْتَهْلَكَة) حَتّى وَجَبَ القَطعْ لِمَا دأ الم ع 


بم 
جم ه في 


(وَ) بِالسَرِقَةٍ (القَائِمَةِ) فَيرَدٌ المَالُ عَلَى الْمَسْرَوق مِنْهُ وَتَفْطعْ يَدَهُ وي 


- ع2 


المششور اغيلاف) وَمَذَمَبُ الإمّام: يَصِحَ حُ إِعْرَارَهُ مُظَلمَاء فيقطع وَيَرَدْ 
المَال. 


قوله + (فآماقه إبطاق حو قصداء وعقٌ غبيء قمقدا) كشهادته برقية 
الهلال» فإنه يصحٌ في حَقٌّ نفسه قصداً وفي حَقٌّ غيره ضمناً» فليس من باب 
الولاية على المسلمية. 

قوله: (حتى وجب القطع) ولا ضمان عليه؛ لأنهما لا يجتمعان. 

قول المصنف: (وفي المحجور اختلافٌ) يعني: أن ما سبق من صحة 
إقراره بالسّرقة المُسْتَهْلَكَةِ فيقطع لأن الدّمَّ حَفَهٌُ وبالقائمة فيُقطع لِمَا قلنا ويَرَدُ 
المالَ لوجود الإذن إنما هو في المأذون. 

قوله: (ومذهب الإمام: يَصِحٌ إقراره مطلقاً) أي: في حَقَّ القطع ورَدٌ 
المال» قَيفْطعٌ ويَرُدٌ؛ لأن إقراره لمّا ثبت في حقٌّ نفسه -وهو القطع- صَعَّ في 
حقٌّ مولاه تبعاً» وقال أبو يوسف: يْصِحٌ في حقّ القطع دون المال؛ يتقطع ولا 
ير ويضمن مقله بعذ الحدق + لآلا إقراره يعضت شكين 4 خقَه وحق عر لاء: 
فيصحٌ الأوَّل لعدم التهمة. وقال محمد: لا يصح في شيءٍ منهماء ؛ فلا يقطع 
ولا يرد بل يضمن بعد العتاق؛ لأن إقراره بالمال باطل في حقٌّ المولى ؛ لأن 
ما في يده لمولاه؛ ولا قطع في مال المولى؛ وهذا كُلهُ فيما إذا كذَّبه المولى 
بأن قال: (المال لي)» أما إذا صدّقه. . قيقطع ويَّرَدُ المالَ إلى المُمَدٌ له إن كان 
585 ولا ضمان في الهالك اتّفاقاً رتاه في في نجيم0”''. 


)01 فتح الغفار ,)1١1/-1١١5/7(‏ 


وو بن 
يرا ألم 


ف الع 
(وَالمَرَض) : وَهُوَ بَدِيِهِيُ النَصَوّرِ 25 لا يْنَافي أَهِْيَةً) وجَوب (الحكم؛ 
و أَْلكَةٌ (العبّادات» لقنا لكا كان سَبْبٌ القوت اث ينه الف . . 
كَانَ الْمَرَض مِنْ أَسْباب العَجَْرِء فشرقت العِبَادَاتُ عَلَِيهِ بِقَدْرٍ المَكْنَةِ) 
فَبُصَلَّ قَاعِدَاً إن . 1 القِيّام (وَ 5 قن لوت 8 الخلافَة) أ : 
خِلَاقَةِ الوَرَتَةِ وَالعْرَمَاءِ فِي مَالِهِ (. .كَانَ المَرَضُ مِنْ أَسْبَاب الميشرا عل 
المَريض (ِقَذَْرٍ ما ما يَتَعَلَّيُ بو صِيَانَةٌ الحَقٌّ) لِغَريم وُوَارث » وَإِنمّا يي به 
الجر (إِذَا انَصَلَ) لمر (بالمَوتِ) حَالَ كون لحَجرٍ (مُْتَيدَا إلى أوَلِهِ 
أي المَرَضٍ لحي لا يُوَندٌ المَرَعنٌ إفيمًا لا يَتعَلنٌ به و حَقٌَ ريع وَوارِث) 
0 بِمَهَرِ مِثلٍ (فِيَصِحّ فِي الحَالٍ) أي : حِينَ الصّدُورٍ (كُل تَصَرْفٍ 
يَحْتَمِل المَسُحَ؛ كَالهِبَةٍ» وَالمُحَابَاقٍ 4 يُنْقَض إن احْيِيجٌ إِلَيْهِ) أي : 


وَلِه 


قوال المصضنفب: (والمرضي) أي: غير ما مر فن الجتون والإغماء. 

قول المصنف: (وإنه لا ينافي أهلية الحكم) المراد ب(أهليَةٍ الحكم) 
وجوبه وثبوته له وعليه» سواءٌ كان من حقوق الله تعالى أو حقوق العباد. 

قول المصنف: (كان المرض من أسباب الحجر) يُوجد في بعض نسّخ 
المتن هكذا : (قات امرض من أسباب تعلق حقٌ الوارث والغريم بمالة: 
فيكون هن أسيااب الحجر. .+ ) إلن. 

قوله اللغريم بروارت» أما في سكي الشريم. . ففي الكلُء وأما في حَقٌّ حو 
الوارث. . ذ ففي الدَلئِين . 

قوله : (كتكاح بمهر مثل) فإنه صحيحٌ منه؛ لأنه من الحوائج الأصلية؛ 
وحقّهم يتعلّق فيما يَفْضْلٌ عن حاجته الأصلية. 


وح مع 
د ١‏ أي 


إلى النقض؛ لاك ال مَا لَمْ يَمْنَعْ مَانْعٌ» كُمَا لو أَعْتَقَ قّ الوّارث مَا وَهَبَه 

لهُ لمْ يَبْظْلْ عِنْقُهُ وَإِنّمَا يَضْمَنُ القِيِمَةَ (رَمَا لا يَحْتَمِل النقضٌ) مِنَّ 

النّصَرّكَاتِ (جُعِلَ كَالمُعَلّق بِالمّوتِ) أي: كَالمُدَبّرٍ (كَالإِعْتَاقٍ إذا وَقَعَّ عَلَى 

2 نّ عَريم) بأَنْ كان العبدُ المُحْتقُ مُسْتَغْرَقاً ادن (أ, و) على حََقّ (واريقٍ) 
ع اضر الراعو. ابت 


أ كَانَثَ قِمَمهُنَِيدُ عَلَى الدَلْثِ جُعِلَ كَالمُدبَر (بِخِلَافٍ 0 الرافر 
يت دده أن حَقّ المُرْتَهِن فِي) مِلْكِ (اليدِ دُونَ) مِلْكِ (الرََبَةِ) ما 


2 6 اب اككيشن وَالتَفَاسنَ 
ص 5 د لاد رك و كد و م قر َ 8 تداج دس 25 ل 5 8 
(وَالحَيضٍ وَالنْمَاسِنٌ) والجكامهسا سَوَاءٌ إلا فِي سَبِعَة يتتها شي شوح 


قرلد: (أ > #الجدكر ) هذا الى #ابن لاف ©: وفيه عساميعةة لآن زم 
وإأقية على الشعن قن انها اه فككان عليه أن يقول: (كالتدبير): ثم 
الأصوب حذفه والاقتصار على قوله بعده: (جَعِل كالمَدَبّرٍ) أي : جَعِلَ حكمه 
ستيج الختتي قل البنرت» حتى كان عبداً في شهادته وسائر أحكامه: ولا 
يُنقض ويسعى في كُلَهِ أو تُلنيِ أو أقلّ كالسّدّسٍ إذا سباوى النْضِفت. 

قوله (وي” لى دشرم التنوير») أي ؛. الشبرج الكبير المسمى بالعمرائخ 
الأسرار» كما عزاها إليه في شرحه الصغير المسمَّى ب«الدٌّ المختار» وعبارته 
في ذلك الشرح كما وجدته على هامش نسختي: (والنفاس حكمه حكم 
الحيض في كُل شيء إلا في البلوغ والاستبراء العو كما في «الجوهرة؛ 
وقيرهناة ويزاد أنه لا حَدَّ لأقلّه اثّفاقاً» وأن أكثره ه أربعون يوما عندثا » وآئه 
يقطبع التتابع في صضوم الكفارة: ولا يحصل به الفصل بين طلَاقَي 
)١(‏ في (ب. وء ز): (الحال). (0) شرح ابن ملك (ص .)"0٠0‏ 
() في النسخ عدا (دء ه): (إلا في سبعة بينتها . . . ) 


اح و 
برا ١‏ ليق 


(وَهْمَا ا ورا ب وَلَا الأَدَاء (لكِنَّ الظَهَارَةَ عَْهُمَا لِلصَلاة 
شَرْظء وَفِي فو 9 الشَرْطِ قَوَاتُ الأدَاءِء مكل يلي السلهارة عنهُمًا شرظًا 
لِصحة لشو نارف قَولَهُ تكلا : شع الشائضي الصو وَالصَّلَاة ا 


7 
عدم 


أَقْرَائِهَا»”” ' (بخْلافٍ القيّاسٍ) يتليل صِحَيِهِ مِنّ الجَنْب إِجْمَاعَا (كَلَمْ يعد إلى 
القَضَاءِ مَعَ أَنّهُ لا حَرَّجَ في قَضَائِه) أي : الصَّوم العالاف الصَّلَاة) لِكَتْرَتَهًا . 


السّنَةِ والبدعة» فهي سبعةٌ) انتهى”7 
قول المصنف : (وهما لا يعدمان أهليّة) لأنهما لا يخلان بالذمة والعقل 
وكدرة البدن. 
قول المصنف: (للصلاة شرط) أي : على وفق القياس؛ لكونهما من 
الأنجاس أو الأحداث» والطهارة عتهنا شرظ لها , 
5 8 ا ءِ 35 1 5005 الى جر عه ا إن 1 - 
قوله: (لكثرتها) أي: فكان في قضائها حَرَج) وهو مدفوع شرعاء وقد 
أفاد كلام المصدّف : أن وجوب أداء الصوم منْتَفٍِ عنهماء وفيه خلافٌ بين 
الشاقعية. والانتفاة أقيس كما فى «الفحرير» ”© » وفائدتة فى التعوض ذلاداء 
أو القضاء في النية على القول بوجوبه» فإن كان الأداء واجباً. . نَوَتِ 
القضاءء وإلاا.. نَوَتِ الأداء ؛ لأنه وقلثت رةه الخطاب» خلافاً لمن جعل 
الخلاف لفقا . 
)١(‏ في (ب): (فوات). 
(؟) أخرجه أبو داود (/2)791 والترمذي (75) عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده؛ بدون ذكر 
(الصوم). وفي ااصحيح مسلم) (775/ 19) عن معاذة قآلت ؛: صألتك عائشة فقلت: ما بال 
الحائض تقضي الصوم» ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: (أحرورية أنت؟) قلت: لمعت 
بحرورية؛ ولكني أسأل؛ قالت: (كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة)» ولعل الشاهد في هذا الحديث. 
(*) خزائن الأسرار (ق057/3). (:) التحرير (ص١78).‏ 


ث3 
ع لد 


١١-المّوت‏ 
(وَالمَوتُ) : وَهُوَ عَجرٌ كُلَهُ (وَإِنَهُ يُتَافِي أَحْكَامٌ الذَنيًا مِمّا فِيه تَحُلِيفٌ, 
حَنَّى بَطلَتِ البَّكَاةٌ وَسَايْرُ القَّرّب عَنْهُ) لِقَوَاتِ الأدَاءِ عَن اخْييّارء قلا يَحِبَ 
قو قاس د ع اق ىت 0م - و حرم عفد ا 526 اه 
َدَاؤّهَا مِنّ التَّركَةٍ خلاقاً لِلشَّافِعِيَ كأ (وَإِنْمَا يَبْقَى عَليهِ المَأثم) لأنه مِنْ 
َحْكام الآخِرَةِ (وَمَا شُرِعٌ عَلَيو) مِنَ الأَخكام (لِحَاجَةٍ غَيرِِ) عَلَى نَوعَينٍ : 


قوله: (وهو عجز كله) ولهذا نافى ما فيه تكليفٌ من أحكام الدنيا ؛ لأن 
التكليف يعتمد القدرة. 

قول المصنف : (وإنه يُنافي أحكام الدنيا. . . إلخ) قال في «التلويح" : 
(الأحكام في حق الموت إما دتيويّةٌ أو أخرويّة» والدنيويّة إما تكليقناتٌ» 
وحكمها السقوط إلا في حَقٌّ الإثم» أو غيرُّها: وهو إما أن يكون مشروعاً 
لجاجة قيره أو لاء نوالا ول: إمأ أق يساق بالعين: وحكمة أن يبقى ببقاء 
العين أو بالذمة» ووجوبه: إما بطريق الصّلة وحكمه السقوط إلا أن يوصى به 
أو لا بطريق''' الصلة» وحكمَّةٌ البقاء بشرط انضمام المال أو الكفيل إلى 
الذمة» والثاني: إما أن يصلح لحاجة نفسهء وحكمة أن يبقى ما تنقضى به 
الحاجة» أو لاء وحكمه أن يثبت للورثة» والأخروكة يها البقاء سوا 
تجب له على الغير أو للغير عليه من الحقوق الماليّةِ والمظالم» أو يستحقه من 
ثواب بواسطة الطاعات» أو عقاب بواسطة المعاصى» وهذا جملة ما فصّله 
في الكتاب)9 . ْ ْ 

قوله: (فلا يجب أداؤها من التركة) لأن المقصود من حقوق الله تعالى 
هو الفعلٌ عندنا لا المالٌ كما مَر. 
)١(‏ لعله قوله: (بطريق) الصلة الثانية زائدة وليحرر. (ب). 
05 التلويح (؟/ 0707 . 


و" مو 
د ألمي 


(َإِنْ كَانَ حَمَا متعَلمَاً بالعَينِ) كَالمَرْهُونِ وَالمُسْتَأْجَرِ وَالمَِيعِ وَالمَخْضُوبٍ 
وَالْوَدِيِعَةَ (. .يَنْقَى بِبَقَائِه) أي : بَْاءِ يلك العَينٍ بَعْدَ مّوتِ مَنْ كَانّتِ العَينُ 
فِي يَدِهِ؛ لِحَصُولٍ المَمْصُودِء وَلِذَا لو طَفِرَ به. . لَه أل كلاف مَالٍ 
الرَّكَاةٍ (وَِنَ كَانَ ديا . : لم يبْقَ يمجَرّدِ لدمَه) لضَعْفِهَا المَوتٍ (حَلَى | يض 
إِلَيْه) إِلَى مجر الدَمّةِ (مَالُ أو مَا ما نوك بو الدمَمْ؛ وَهُوَ ذِمَّهَ الكفِيل) قبل 
المَوتٍ (وَلِهَذا) أى: لون ذِمّةَ الميّت لا تتكمل الدين. 

(قَالَ أَبُّو حَرِيفَةَ ان : إِنَّ الكَمَالَة بالدَينِ عَنِ المَيْتِ المُفَِس) بن ؛ لم يدرك 
مَالَا وَلَا كَفِياً بِهِ (لا نَصِح) لِخَرَابٍ ذِمي إلا إِذا تَعَجّتِ الدَمة مرق 
دَيْنِ بَعْدَ المّوتِ فَتَصِح الكَمَالَةَ به؛ ِأَنْ حَمَرَ بثرَاً ذ فِي الطَرِيقٍ فَتَلِف فِيهًا 


قوله: (لحصول المقصود) وهو المالٌ؛ لأن الفائت يمرك فسلة لفسا 
غيرٌ مقصود؛ لأن المقصود في حقوق العباد المال» والفعل تَبْعٌّ لحاجتهم إلى 
المال» فيبقى حقٌ العبد في العين . 

قوله: (ولذا) أي: لحصول المقصودء وهو المال. 

قوله: (بخلاف مال الزكاة) أي: فلو طَفْرَ الفقيرٌ به. . ليس له أخذهء ولا 
تسقط الؤكاة يه جا علسك من آثْ القموه من العياذات فعلهنا عر اعفار وقد 
فات. ّ 

قوله: الغراب ذْميِو) لآن الدّبين وصت شرعيٌ يظهر أثرةٌ في توه 
المطالية: وقد مقط المطالية بموته مالسا والكفالة شرعت لالتزام 
المطالبة» ولم تَبْقّ فلا تصح للكفالة ضرورة. 

قوله: (إلا إذا تقوت الذمة) أي: ظهرت قوتها بسبب استناد الدين إلى 
سببٍ صحيح في حياته؛ لأن سبب الضمان لما وجد منه في حال الحياة. 
أمكن سناد الرسويه إلى لول المببة: 

قوله : (قْنَصِحَ الكفالة به) أي: بالدّين اللاحق. 


وت عمو 
ا أأطها 


شَيءٌ بَعْدَ مّوتِهِ. . لَزِمَهُ ضَمَان النَّمْس عَلَّى عَاقِلَتَهه وَضْمَانَ المّالٍ فِي 
مَالِِء وَيَْسَتُ”' الذَيْنٌ مُسْتَيِداً إلى وَقْتِ السّبّبء وَهُوَ الْحَفْرٌ الثَابتُ حَالَ 
ِيَّام الذَمَّء كُمَا نَقَله ابن جيم عَنٍ «التَفْرِيرا 00 (بخْلّافٍ) العَبْدٍ 
(المَحَجَورٍ 3 ِقِر بدين) نه ا تك : عله وجل . . صَمَّ (لِأنَ في ب 
5325 لِكُونه نل مد 9سا 6< علب قرذة) #تفقة [الشكار 


1 ١6+! 
+ 1 5 
كت تن‎ 
1١ 2 
«حدي‎ 


ا 


(بَلَ) بالمَوتٍ (إلّا أَنْ يُوصِيَ يضح مِنَ اثلث وَإِنْ كَانَ) م شْرِعَ 
لَهُ) أي : لِلمَيِي (: ينقى) يلكا (ل) عَلَى خكي ملكو (ما تنم ا 


ع 


حَاجَتك وَلِذَلِكَ قُدُمَ تجهية6 ون تكسيله وتكفييد وَدَفيهِ (ثم 0 !َّ 


م 


اما 


٠. 
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تلن بي كَمْقَدمٌ على لنيز( وصَاياُ من تلو أي : يلت اليا 
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6 سلس 
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6 ب 

انتما ل 

ص 


و 4 اكد 


ننجتا الم مَجَبَيٍ التؤاريك يظريق اليجلدكد كزة كرا لذ 16 


3 


ذه 


١ 


قول المصنف : (بطل) لأنه لا صِلَّةَ مع الرّقَّء والموثُ فوقه في العجز . 

قول المصنف: (فيصح من الثْلْثِ) لتصحيح الشارع ذلك منه نظراً له» ثم 
المرادٌ الإيصاء لِمَحْرَم فقيرٍ غيرٍ وارثٍ كما أفاده الإتقانى؛ إذ لاا وصية 
لواريك” 2 . 1 

قوله : (على حكم ملكه) كأن مراده بيأن المقصود من قوله: (ولكا) آنه 
ليس فلك بحفيفة؛ بلع على سكم الوطلل والأولى الإتيان بآداة التفسيرء ٠‏ بل 


وإسقاط قوله : (ملكاً). 
قوله: (إلا ديناً تعلق بعين) كالمرهرة والمشترى قبل القبض والعبد 
الجان 
ل 


)1( في (ب» و» )26 (ونسك). 

.)١87ص( التحرير‎ .)١١١ /7( فتح الغفار‎ )١( 

() في (بء. ه): (تقتضي), وفي (و؛ ز): (تقضى). 
(4) العبيين (؟715/5). 


وت مو 
من 


1 


إلى من فصل ب شف انق 3 انضرك إلى عن يِل ب تعبا أي: 
قَرَابََ (أو سَبَبَا) أي : رَوجِيّة (أو ديئاً بلا نَسَبِ وَلَا سَبَبِ) بِأَنْ يُوضَعٌ في 
يق العال اداه بع القكلمية نونفل أى: تقاء ملكو اباجته (يَقِيِتِ 
الكِتَابَهٌ بَعْدَّ مَوتِ الْمَولَى) لِحَاجَيهِ إِلَى النَوَابٍ (وَيَعْدَ مّوتِ 0 
وَفَاءِ) لِحَاجَيد لِلِحُرَيّةَ (وَهلم) عقلفت عَلَى (يَِيّث): (تُعسَل المراً 
فِي عِدَيَهَا ِبَقَاءِ ملّكِ الرّوجٍ في الهِدّو اج يشل (يخلافي م إِذَا 
عاشث) خَإنه لا يُعْمَلّهَا «لأنّها مطرقة وقد بعالت أقرة الملرئة باتترها 
نا لأناء إنها شرققث إقشاء حر الجالك» آل تتى أله لا عِدَة قليف 
ال لوي عنم : يقشلها كا لقدلة دود 00 


1 وى 0 اتاد عَلَى أَليَائه) 7 المعو من 5 لاني 


و 
6 


لاك 


قوله: (لبقاء ملكه لحاجته) أي : لمُحتاجوء فهو متعلَّقٌّ ب(ملكه) لا عله 
للبقاء ؟ إذ لا يبقى ملكه مطلقاً والأظهر أن يقول كما في «ابن نجيم» : (أي : 
لبقاء ما تنقضي به الحاجة على حكم ملكه)”" . 

قوله: (لحاجته للحرية) أي: حُرَيتِهِ فإنها تثبت في آخر جزءٍ من حياته. 
وخْرّيّةِ أولاده. ولهذا يكون ما تركه ميراثاء لكن كفنه على المولى . 

قول؟ (إلقضاء خَقّ المالكة أي: ومالكية سق له فقيقى» بقلاق 
تتلريكيها الأنها سيق عليها. 

قول المصنف: (لِدَرَكِ الدّأر) (الدَّرَكُ) -محركة- : اللَّحَاقٌء و(أدركه): 
لَحِمَهُ و(التَّار): الدَّمُ والطٌّلب به وقاتّل حميمكٌ؛ وجمعه (أثآر) كذا في 


فق 


«القاموس» 


وه جمس 
١‏ أي 


نيكحما نقع ثانة ححينا العخصباصض كقة 5 ذه مخللات) لعحخضصمه ل م 0 0 
1 - 7 7 5-3 - 

1 26 5780 +قعةي 3 5 ج لس 2 
تعقك: للميت) لان المختلف ئقسة (قصويد عم اتمعيت ٠‏ -) ياعيبار اتعخاد 

. عض د 4 2 
واكاك 5ق وعم جه 3 عاقش عور و د 3 + _ 6 
السيوية له ارو ) تضبهد عَف الدارت قما موت المت دأ باخيبار وده نهم 

ص - 2 سد ١-2‏ مز أ 
5 8 3 عوج ص 

ف 0 ذا (قال آبو حَنيفه عد قصاص غير موروث) يما كن < إل 

3 > 5 3 2 ص - < > >2 

-2 اج + م ووه بت 7 #كن د و 0 
العُرَض ذَرَكَ الثأر فَيَثْبَتٌ لكل كَمَلا؛ كُولايةِ الإنكاح للاخوة (وإد 
د -_ - 


51 2 
0-2 3 5-99 03 
دي بي 2:5 1 عد 2 رق ع رع حٍ > ب جنذ إن يعدد # 5 َّ / 5 ا 
يه 0-6 يا ب - ا 12ل د 2 5 خصيت شح 8 
يثبت للمعتول اولاء حتى تعضى ديونه ولمد وصاياه 7رر- تحقاق 
5 ِ 7 2 7 د انث 
(القخاض. اماد عي كما انححة الأدث زه يَه) لآن الروجيه كه 
3 ص د حب كلما أ ؟جحهة :لت لفغفتة فو ل ©# ج+حسي» ب 
- 7س 1 ضر كك ىل ى - 3 
2 ب 

ح 0 7 

1 ال 0 من عربراة 2 لم 2 العا 
5 

5 هر للما تصكصل- ل انلسار 
2 لي وو ادر 3-4 

6 ىع 05 50-5 حًّ 2 - 5-5 * م8 9 ع تجلا 2 
150 ال 5 ب إلا 2 لص ّ 02-8 إلا 06 1 7 ا 2 2 
وله 3 ع 8 ىق 5 ابه بعة مأ بعحجبب (تثت عحكئق 

لح < ( عجباء -- ححا حر وا وورضىئى "قر تكسي 32 
5 5 َِّ ا 2 8 5 
3 بها في 4د م ون ةم 500 دم ل دس عر تم 5 - وو,-د- وعد : 1-4 
52 5 1 
الغب ©» وعكسة» وما فلقاه م ىف أن © ه كعحسة ٠‏ دن لشد ننس تن ححمي 
و 3-4 3-4 - نه # 8 32 - أت د - _ 
2 - 
1 ست 5 2 
سعد 55 5 ع دخ 1 ع 
م 2 هه ص 5 - و في 2 22 1 28 
لح كالمهد للطما - حت أبئة هو صع للعءت هش عم 
0-6 09 حز بد ل -07 2 - حَّّ ده +2 -ه و كو 
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قونه: لما قلنا) ليل لقول أبى حتيقة #ضه فقول الشارك قيل + (ليكا 

في (لِمَا قلنا) تعليل لقول فى -ضيقة وول رح ثبله : (لهذا) 

قوله: (إن الغرض درك الثار) آأى: وذلك يرجع إلى الورثة. قيثيت لهم 
ابتداءً. 

١ 5‏ ل ا ع 2 

قوله: (فيثبت لكل كُمَلا) فيكون كل منهم فيه كالمنفردء ولذا لا يتتصب 
بعض الورثة خصماً عن البقيِّةِ في طلب القصاصء وتُعاد بَيّنَهّ الحاضر عند 
حضور الغائب» وغتئدهما يوويك. 


للق أى: القصاص. 


النْوع الما التوارض! 2 لشن 
منج سد نر (سَمَاوِيٌ) وَهُوَ مَا كان احا العَبدِ فيه مَدْحَلٌ 


داكا 


لَهَجلا-١‎ 


و 2 


والأدك: الجفة َهُوَ تقيض العم ؛ ٠‏ كَإِنْ قَارَنَ اعفاد التّقيض . . همركب 
وَإِلّا. . فَبَسِيظ (وَهُوَ) هُنَا (أَنْوَاعٌ) أَربَعَةٌ : لجن بابز" ل يشام عدي فض 


ٍِ 


التوع الثافي 
القوارض الملنَسَب 
قولله: اأوغيو ها كان الأغتعبار الحبد فيه سف هل)"إها بمباشرةٍ الأسباب أو 
بالتّقاعد عن المزيل ؛ كالجهل». وعر إنا أ بكرن ميا من "ذلك المكلف 
الذي يبحت عن تعلق السكم به؛ كالككر والجهل والسقر وغيرهاء وإنا أ 
يكون من غيره عليه ؛ كالاكراه. 
قوله: (سبعة) وهي: الجهلء والسّكُرٌء والهزلء والسَّفَهء والسَّمرء 
والخطأء والاكراه. 
قوقه؛ (فإن قارن اعشاد النظيضى. ٠‏ فسركّة) لتركبو عن الجهل بحقيقة 
الأمر ومن الجهل بأنه جاهلٌ به حيث اعتقد نقيضه» بخلاف البسيط؛ إذ ليس 
فيه سوى الأوّل. 
قوله: (هنا) -أي : فيما يتعلّق بهذا المقام- أنواعٌ» [وإلا. . فهو نوعان: 
بسيظ ومركّبٌ؛ كما علمت. 
قوله: (أربعة) اعلم: أن فخر الإسلام وصدر الشريعة قسما الجهل إلى 
8ن 0 


سيل 


الآخِرَةٍ؛ كَجَهْلٍ الكَافِرٍ) الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى. 


أربعة أنواع : جهلٌُ لا يصلح عذراً ولا شبهة» وهو في الغاية» وجهل هو 
دونه وجهل يصلح شبهةً وجهل يصلح عذراً. 

فالأول: كجهل الكافر. 

والثاني: كجهل صاحب الهوى» وجهل الباغي»؛ وجهل من خالف في 
اجتهاده أحدّ الأدلَّةَ الثلاثة. 

والثالث والرابع : هما المعبّر عنهما في المتن بالثاني والثالث”''. 

وقسمه المصنف وتبعه في «التحرير» إلى ثلاثة أنواع : 

الأول: جهل لا يصلح عذراً» وهو أربعة أقسام: جهلُ الكافرء وجهل 
المبتدع» وجهل الباغي» وجهل من خالف أحد الأدلةٍ. 

والثاني: الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح . 

والثالث: الجهل في دار الحرب”''؛ والأمر في ذلك قريبٌ» فقول 
الشارح تبعاً لابن نجيم: (أربعة)”"» صوابه: (ثلاثة)؛ إذ لا يمكن تطبيق 
كلام المصنف على ما ذكره فخر الإسلام. 

ثم إن قول المصنف: (والثاني) ربما يسبق إلى الوهم أنه مقابل قوله : 
(الأوّل)» فكان على الشارح أن يقول: وهو هنا أنواعٌ ثلاثةٌ : الأول: جهاة 
باطل لا يصلح عذراً في الآخرة» وهو أربعة أقسام ؛ كجهل الكافر. . . إلخ]”؟ . 

قوله: (بالله تعالى) أي: بذاته وصفاته» ثم إن معنى الجهل فيمن عرف 


)١(‏ أصول البزدوي .)778/١(‏ التنقيح مع التوضيح (777/15) وما بعدها. 

.)١١54 /7( التحرير (ص”07). (؟) فتح الغفار‎ )١( 

(؛) ما بين معقوفين في (أ. بء و»ء ز): (أربعة: جهل لا يصلح عذراً ولا شبهة. وهو في 
الغاية؛ وجهل هو دونه؛ وجهل يصلح شبهة؛ وجهل يصلح عذراً. كذا في «التلويح». 
واعلم: أن المصنف قسم الجهل إلى ثلاثة؛ والأول منها إلى الأنواع الأربعة السابقة لهء 


وى و - 
ا أ 


م ل صَاحِبٍ الهَوَى) أي المُبتع*"2؛ كَالمُعَْرِلةٍ (نِي صِفَاتٍ الله تَعَالَى 
و) في (أخكام الآحِرَ) لِوْضْوح الأول لكان قل زر ايزا 


كَانَ دون الأوَّلٍء وَل يكُمَر لني ء عَنْ تَكْفِيرٍ أل القِبْلةِ لزنا مُنا 


البحق ويتكره مكايرة وعناداً عدمٌ التّصديق المَمَسَّرٍ بالإذعان والقبول كما 
أفاده في «التلويح)”" . 

قول المصنف: (في صفات الله تعالى .. .إلخ) فإنهم منعوا ثبوت 
الصّفات الثبوتيّةٍ من الحياة والقدرة والإرادة والعلم والكلام وغيرها لله تعالى 
زائدة على الذات» ومنعوا ثبوت الشفاعة» وخروج مرتكب الكبيرة من الثّار» 
والرؤية. 

قولهة (الوضيرح الأولة) عله لقوله ؛ (لا يصلح عدر في الآخيرة». 

قوله: (ولم يُكْمَرْ للنّهمي. . . إلخ) قال في «التحرير»: (ولم يُكْمَرٍ المبتدع ؛ 
إذ تمسكه بالقرآن أو الحديث أو العقل» وللنَّهي عن تكفير أهل القبلة» وعنه 
6ه : «بن صَلَّى صلاتداء واسعقبل قبلتداء وأكل ذبيحتنا. . قاشهدوا له 
بالإيمان»”". وللإجماع على قَبُولٍِ شهادتهم ولا شهادة لكافر على مسلم» 


- ولو قال الشارح: وهو أنواع ثلاثة: الأول: وهو أنواع أربعة» حتى يظهر مقابلته في كلام 
المصكف يقوله: (والثانى والنالت): . الظهر المراه من المتن + ولؤال منا ؤاده من النخفاء 
بقوله: (أربعة)؛ قيل: والفرق بين الثاني والثالث الآتي ذكرهما : أن الثاني بني على اشتباه 
مما ليس بدليل + والثالث على غدم الدليل). ْ 

.)90/8/5( في (أ): (المبتدعة). (0) التلويح‎ )١( 

() أخرجه البخاري (741)»: والنسائي في «المجتبى» )٠١6/8(‏ عن أنس وين » وفيه: «فذلك 
المسلم الذ ى له ذمة الله وذمة رسوله» فلا تخفروا الله في ذمته' بدل «فاشهدوا له بالإيمان"» 
وهذه الرواية أخرجها الترمذي (11117) عن أبي سعيد الخدري وَينه بلفظ : «إذا رأيتم 
الرجل يتعاهد المسجد. . فاشهدوا له بالإيمان". 


وحن ممص 
1 


(وَجَهْلَ ل البَاغي) وَهُوَ الحَارِجُ عَنْ طاعَةٍ الإمَام بتَأُويل قابف: وهو حون 
الثاني لِقَولٍ عَلِيّ « ضفي : (إِسْوَاننًا يوا عَلين)0') (حتَى يضم مَالَ العاول) 
وَنفْسَه (إِذَا أتَلْقَةُ) إلا أن يكون 1ه ميمه" قلا يضم شيك ويرث قث 


وعدم قُبولها من الحَطَابية لا لكفرهم : بل لِتَدَيْتِهِم الكذبٌ فيها لمن كان على 
وو 

و 

واو : أت استياعة المعمية كه . 

500 : بأنه إذا كان عن مكابرةٍ وعدم دليل» والمبتليع ممخوليةٌ في 
مسقم ؛ لا مكايرء والله تعالى أعلم بساث ر عياده) اب 9 

كشا د:. والمراد بالمبتدع هنا ليس على عمومه؛ إذ لا خلاف في تكفير 
غَلاةٍ الرافضة ونحوهم ممن يُُخالف ضروريّاتِ الإسلام وإن واظب على 
الطاعات في عمره؛ وتمام الكلام في «شرح التحرير»””'» و«شرح المّنية 
الكبير» للحلبى فى (بائب االإمامة)0 . 

قولله : (إلا أن يكون له منعةٌ. . . إلخ) لأنه حينئذ سقط عنه ولاية الإلزام 
بالدليل حِسَأْ وحقيقة» فوجب العمل بتأويله الفاسد» فلم يُوْخَذَ بضمان فى 
نفس ولا مالٍ بعد التوبة» كما لا يُؤْخذ به أهل الحرب بعد الإسلام» وهذا 
بخلاف الإثم؛ فإن الباغي يأثم وإن كان له منعةٌ؛ لأن المنعة لا تظهر في حق 
الشَّارِع. وهذا إذا هلك المال في يده؛ فإن كان قائماً في يده. . وجب رَدُهْ 


على صاحبه؛ لأنه لا يملكه بالأخذء كما لا نملك مال أهل البغىء وحاصل 


)١(‏ أآخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه؛ (2)989414 ولفظه: سئل على وي عن أهل الجمل ء. 
قال قيل: امشركرن عي؟ قال: من الشرك فرواء قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين 
لا يذكرون الله إلا قليلاء قيل: فما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا . 

»)2 أن: بغلبة أو فهر 0) التحرير (ص/الاه-ح8 078 ) . 

(5) التقرير والتيحبير (2)732:/7: (6) حلبي كبير (ص517-617). 


1 9 
#صيل؟ة 


كله عَمْدَا بتَأوِبِهءكَمَا ا يُوَاحَذُ أَهْلُ الحَرْبٍ بَعْدَ الإسلام . 

(وَجَهْلِ ل مَنْ حالف فِي امْجيِهَادِهِ الكتَابَ) كَجِل مَبْرُوكِ السمية عمذا 
(وَالسَنَة) المَشْهُورَة؛ كَالتََحْلِيلٍ بلا وَظْءِ مَعَ عييث العَسيلة"': أو 
الإِجمَاعَ (كَالممُوَى) مِنْ دَاوْ 5 الأضْفَّانِيَ بيع أمَهَاتٍ الأد ولّادء وَنَحوو) 
2 حَتَّى لا يَنْقُذْ قَضَاءُ القَاضِي فِيمًا ذُكِرَ وَََاد ابن جيم : أن هَذَا مَبِْي عَلَى 
مَا صَرَّحَ بو ِي الأَقْضِيَةٍ أنّهُ لا يُْتبْر َبَرُ لاف مَالِكِ وَالشَّافِعِيَ فِي كون 
المَمالة اشيجادرة وَقَدَ رَدَهُ في اقح القَدِير) بَقَولِه : ميق أن هَذَا لا 
ل قلي ا 00 1110111101100 


هذا الفصل: أن المَعَيِّرَ للحكم اجتماع التأويل والمنعة» حتى لو تجرّد 
أحدهما عن الآخر. . لا يتغيّرٌ الحكم في حقّ الضمان» وتمامه في «جامع 
5 02 
الاسرار» ". 

قوله: (إذا قتله) أي : قثل مورّتهء وكذا يرثه وارثهٌ العادل إِذا قتلهة لوجود 
السبب مع عدم المانع» فإن القتل إنما يكون مانعاً إذا كان محظوراً ؛ ليكون 
ال مات جراة وعقويك لأ إذا نماث مأعوراً آيه]. 

قوله: (أو الإجماع) تَابَعَ صاحبٌ «التحرير»؛ حيث جعل المثال المذكور 
مما خالف الإجماع المتأخّرَ من الصحابة'''» وظاهر كلام المصئّف: أنه 
معال لما خالف السَُنَّة وضي نوه غاجه العبللاة والمبلام ثمارية : «أْعْبَقَهًَا 


و2 )2 


ولذها»” ايها أَمَةِ ولدت من سبّدها . ٠‏ فهي مَعْتَقَة عن دَبرٍ منه) 


.)١744 /0( تقدم تخريجه (ص١4١). (؟) جامع الأسرار‎ )١( 

شف التحرير (ص078). 

(4:) أخرجه ابن ماجه .)١017(‏ والحاكم في «المستدرك» )١19/1(‏ عن ابن عباس وأا . 
(5) أخرجه ابن ماجه ))١0١10(‏ والإمام أحمد في «مسنده» )"١1//١1(‏ عن ابن عباس وها . 


00 
دح "أن 


كر وَجَهَه وَبَوَيدة قا فى «المْتَاوَى الصُغْرّى»: القَاضِي لو قَضَى في 
الْمَأَدُون شي نوع. : ا مَأَذُونُ ِي نوع وَاحِدِء كما ل الشَّافِعِيٌ 


8 و 0 0 059) 


يصير فقا عُلَيه) فْقَدِ اغْتَيررَ خلافٌ ف السَافِعِيَ 121111110 


قوله: (وذكر وجهه) ذكره ابن نجيم»ء وهو أنه: (إن صَمَّ أن أبا حنيفة 
ومالكاً والشافعي رحمهم الله مجتهدون. . فلا شَكَّ في كون المَحَلُ 
اجتهاديا : وإلا.. فلاء ولا شك أنهم أهلّ اجتهادٍ ورفعة) انتهى”'' . 

قوله: (ويؤيّده ما في «الفتاوى الصغرى». . . إلخ) قال في «البحر» بعد 
نقله ذلك وغيره من المسائل : (والحاصل أن كلامهم قد اضطرب في هذا 
الباب» فتارة اعتبروا خلافهما وأخرى لاء ويمكن أن يُقال: بأنهم إنما قالوا 
بالثفاة في هذه المسائل لأجل خلافي سابقٍ على مالكِ والشافعيّ رحمهما 
الله لا بخلافهما خاصّةً) انتهى”" » وهذا بناءً على ما نقله عن «الهداية» أن 
المَعْتَبرَ الاختلافٌ في الصدر الأول» وهم الصحابة والتابعون» ثم حرّر أن ما 
ذكروا من المسائل التي لا ينفذ فيها القضاءٌ إِنّما هو على عبارة القُدوريٌ 
حيث قال: (وإذا رُفِمَ إليه حُكُمٌ حاكم . . أمضاه إِلَّا أن يخالف الكتاب أو 
السَنَةَ أو الإجماعً» أو يكون قولاً لا دليل عليه)» وأما على عبارة «الجامع» 
حيث لم يُستئن. . فلاء وأن من قال: لا اعتبار بخلاف مالكِ والشافعيّ. 
اعتمد قول القدوري» ومن اعتبره. . اعتمد قول «الجامع», قال: (وهذا لم 
أببق 4 


2 


6 فتح القدير (07/10"). خلاصة الفتاوى (ق/594١)),2‏ «الفتاوى الصغرى» للومام عمر 
بن عبد العزيز حسام الدين المعروف بالصدر الشهيد. المتوفى سنة (577ه) انظر 
«الجواهر المضية» .)591١ /١(‏ 


.)١1 البحر الرائق (/ا/‎ )9( .)١10/( فتح الغفار‎ )١( 
.)55١56ص( (؟) الهداية (7//ا١١٠)», مختصر القدوري‎ 
و‎ 


قا لعا 


(وَالثَاِي الختهل في ترغيم الاجزهاد الطسيم) بألا يُكَالِكَ واجدا عن 
الات 4 ليسي ) شْبْهَةَ الدَّلِيل بألا 00 الما لِلكِتَابٍ أو السنّة أو 


قول المصنف : (والثاني) أي : من الأنواع الثلاثة» وحاصله : أنه قسمان: 

الأول: في موضع الاجتهاد الصحيح . 

والثاني: في غيره» لكن في موضع الشبهة الدارئة للحَدٌ والكفارة. 

والشبهة الدارئة نوعان: شبهةٌ في الفعل» وتُسمّى: «شبهة الاشتباه»؛ 
لأنها إنما تؤثر في سُّقوط الحَدٌ على من اشتبه عليه لا على غيره؛ كقوم سقوا 
خمراً على مائدة» فمن عَلِمٌ يها. . وجب غلية الكدء ومع ل - قاد : 

والشبهة الأخرى -وتَسمّى (الشبهة فى المَحَل) و(شبهة الدليل) و(الشبهة 
السكندية)ب رضي آن بود القنليل اناق للشرمة فى قاقه مع شاف كيده 
لمانع» وهذه لا تتوقّفٌُ على الظّنَّ؛ كوطء الأب جارية ابنه» فإنه لا يحدّء 
وإن قال: (علمتٌ الحرمة)؛ لقيام الدليل : «أنتّ 957 لأبياك78'* . . فيؤثر 
في سقوطه مطلقاً» وعند أبي حنيفة شبهةٌ أخرى دارئة للحَدٌَ وهي (شبهة 
العقد). سواء علم الخرمة أو لا؛ كوطهء التي تزوّجها بغير شهودٍء وإنما لم 
يتعراضٍ البسف لهام تين؛ لأنهما ليستا مما هو بصدده كما هو غير حَافيء كذا 
في «شرح التحرير»”" "4 أ : لآن الكلام في الجهل» وهو في شبهة الفعل»؛ 
وإذا علمتَ ذلك. . ظهّرٌ لك ما في كلام الشارح من الاشتباه. 

قوله : (بألا يُخالف واحداً من الثلاثة) بيانٌ للاجتهاد الصحيح» وفي هذا 
عْيَةَ عن قوله بعدٌ: (بألا يكون مخالفاً للكتاب أو السّنَةِ أو الإجماع). 

قوله : (ويسمى اشبهة الدليل») فيه تأمّل”" . 


.)755277/( عن جابر ظيينه . (5) التقرير والتحبير‎ )١191( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
- ١ اليد هله القولة زيادة من (أ» سا١ عن ز) وفي (. وهامش ماء كك يي زيادة وهي: الء‎ 
3 2 


يو )او ) الجَهْل (فِي مَوضِع التكية) : يي الاشتياة ( ونه 
عَيهِ (يَصْلحْ عدر في الآجرة ههه دَارَِةَ لِلِحَدٌ وَالكَمَارَةٍ. 

اقيم مَِالٌ لأَوَّلٍ (إِذَا أَفْطَرٌ على ظرّ م أي : الحجَامَة (فَطَرَته) 

قلا كمَارَةَ عَلَِيهِ؛ أى: إن اغْقمَد على شرع 8 دده الكديت: اك 


قولة: لأفلة كقارة عليه) لآن جهله يكون عدراً مسقطاً للكقارة؟ لأأنه ظّ 
في موضع الاجتهادء فإن عند الأوزاعي كآنه يفسد صومه؛ لقوله يك : «أفطر 
الحاجم والمحجوم”””'': وكفارة الإفطار مما يسقط بالشبهة» كذا في «شرح 
المسففية . 
قوله: (أويلفه الحنذيق) أ : ولم يعرف نَسْحَهُ أو تأويله.كما في «جامع 
ع 2 
الأسرار» و«التلويح»”” 


- مايشبه الثابت وليس بثابت» وأصحابنا قسموها إلى شبهة في الفعل» وتسمى: شبهة 
اشتباه؛ وإلى شبهة في المحل»؛ وتسمى : شبهة الدليل» والحد يندرئ بكل من هاتين 
الشبهتين» والأولى يتحقق في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة» فظن غير الدليل دليلاً» 
فلا بد من الظن» وإلا. . فلا شبهة أصلا؛ كظنه حل وطيع جارية زوجته أو أبيه أو أمه أو 
ججده أو حذقه وإن عليا قلا جد إذا قال: ظئنت أنها تحل لي» ولو قال: علمت الحرمة. . 
وجب الحد والشبهة في المحل في ستة مواضع؛ منها: جارية ابنه» وللمطلقة طلاقاً بائناً 
بالكنايات والمشتركة؛ فلا يجب الحد فيها وإن قال: علمت أنها حرام علي؛ لأن المانع 
هو الشبهة في نفس الحكمء وتمام هذه المسألة في «الأشباه والنظاء ئر» إذا علمت ذلك. 
ظهر لك أن الجهل في موشمع الاجتهاد الصحييح ليس من الثائية» كما هبو ظاهر كلام 
الشارح؛ فالمناسب ما فعله ابن نجيم حيث ذكر القسمين تحت قول المصنف : أو فى 
موضع الشبهة. انتهى منه . ْ 

5-8 أخرجه أبو داود (/77571) عن ثوبان ولك . والترمذي (4/الا) عن رافع بن خديج‎ )١( 

(') كشف الأسرار (7/ .)6٠‏ 

)0 جامع الأسرار ))١81١/0(‏ التلويح (؟/ 776). 

ع 


فَعَلّيه الكمَارَةٌ اتَمَاقاً . 

(وَكمَنْ رَنَى) ِكَل للذَّنِي (بجَارِية وَالِِه عَلَى طَنٌ أنّهَا نحل ) لَّهُ) لم يُحَدّ 
وَكَذَا حَرْبنٌ أُسْلَمَ وَدَخلَ دَارَنَا قَشَّرِبَ حَمْرَا جَاهِكاً بِالْحُرْمَةَ بِخْلَافٍ ما 
لو زَنَى لِحَرّمَةٍ الزَّنَا في جَمِيع الأَدْيَانَ كما فى 7 المسِي وَغيِرِه : شر 


قوله: (وكذا حربيٌ أسلم ودخل دارنا. . . إلخ) قيِّدَ به؛ لأن الذْمّيّ إذا 
مالم قري ده لها ر الحكم فى دار الإسلام» فجهله لتقصيره» كذا 


قرله: (بهلاف :ها لو ونى) أي: بعد دعوله دار الإسللام وإسلامه زاعماً 
عِلّهء كَتَكِدٌ وإن فعله أوَّل يوم دغوله وإسلامه؟ لأن جهله في غير وضع 
الشبهة؛ لحرمته في جميع الأديان» فلم يكن جَهْلَهُ عذراً . 

قوله: (فما في «المحيط». . .إلخ) هذه عبارة «التحرير» بحروفها ''. وعبّر 
في «فتح القدير» بقوله: (شرط وجوب الحَدَّ أن يعلم أن الرِّنا حرام) انتهى' '"'. 
يع ع ساهناء وغر الحرجرة في «المسيطة ايام آي وهنا اريخ على 
قوله: (بخلاف ما لو زنى. ... إلخ)ء ووجة الإشكال أن ما في «المحيط» يقتضي 
نه لوظنّ عدم حرمة الزنا أو لم يعلم بها نلا يحت فينافي الفرع المارٌ وكُودَ 
حُرمة الزنا ثابتة في جميع الأديان» لكن قد قال في «فتح القدير»: (وثْقِلَ في 
اشتراط العلم [بحرمة الزنا] إجماع الفقهاء) انتهى”*'. وهو مفيد أن جهله 
يكون عذراً» قال في «التحبير»: (وإذا لم يكن عذراً بعد الإسلام ولا قبله. 
فمتى يتحّق كونه عذراً؟ فالفَرعٌ المذكور هو المشكل» فليتأمّلُ)”” . 


)١(‏ فتح الغفار (9/ .)١١1/‏ () التحرير (ص579). 
فرع فتح القدير (0/ 1891). 0) فتح القدير .)1١١1١/5(‏ 
(5) التقرير والتحبير (771/9) , 
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وَمَانِعَ التَّعَلَو'' مَعْدُومٌ (وَجَهْلَ الوّكيل وَالمَأَدُون بالإظلاقي) أي: بالوَكَالةٍ 

وَالإذنَ (وضدة) أي: بالعذل وَالصشير شُذْدٌ كناد كليل العلم. 
"-السَكرٌ 

دارشعق فى مقر موف وس مد رس كهاو و ون 4ك و فس 00 ع اع م 

(وَالسكر: وَهوَ) حَرَامٌ إِجْمَاعَاء ثم (إِنْ كَانَ مِنْ مُبَاح؛ كَشْرْبٍ الذَّوَاءِ) 


بالإنكاح؛ لأن الوليّ قد يستبدٌ به. 


قوله: (ومانع التعلم معدوم) بخلاف جهل الأَمّةٍ بالخيار؛ لوجود المانع 
وهو شغلها بخدمة المولى كما تقدَّم» وزاد في «التوضيح"» وجهاً آخر في بيان 
الفرق: وهو أن البكر تريد إلزام الفسخ على الزوجء والمُعتَقَة ريد بالفسخ 
دفع زيادة الملك؛ فإن طلاق الأمة ثنتان والحرّةٍ ثلاثةٌ» والجهل عدم أصليٌ 
يصلح للدفع لا للإلزام» قال: (وهذا فرقٌ أحسنٌ من الأوّل؛ لأن البكر قبل 
البلوغ لم تُكلّف بالشرائع لا سِيّما في المسائل التي لا يعرفها إلا حُذَّاقٍ 
الفقيني 3 . 

قوله: (الخفاء دليل العكم) لاسعيداد الموكّل والمولى بما ذُكِرَ فلا ينفد 
تصرف الوكيل والمأذون قبل العلم بالإطلاق» وينفذ قبل العلم بضدّهء ومن 
هذا القبيل جهل المولى بجناية العبد» فلا يكون ببيعه مختاراً للفداء كما فى 
«ابن نجيم0”" . ٍِ 

قول المحنفب: (والشكر» قال في «الععرير»: الوشكة امعد الكلام 
والهذيان» وزاد أبو حنيفة كله في السّكْرٍ المُوجِبٍ للحَدٌ كونّهُ لا يميّز بين 
الأشياء. ولا يعرف الأرضّ من السماء؛ إذ لو مَيِّرَ ففيه نقصان -وهو شبهة 
العدم- فيندرئٌ به» وأما في غير وجوب الحَدّ من الأحكام. . فالمعتبَرٌ عنده 
)١(‏ في (ز): (التعليم). (؟) التوضيح ,.)"1001-810١/5(‏ 


(©) فتح الغفار (/ .)١١8‏ 


وى من 
ا 


مك االشةعد والافدن للخناة > . 7ه قب حك ى ه انك كد لحجهر هم 
5 6 2 و #حدية 9 

2 ا 07 م 2 ا ع ل ل ا 2 ااه 

كا لاٌخماء : مشسشسع صححه أانشضص فات. حنف ححس كاراقل 7و -5 ح _- -- 
0 وك 1 | ست 

ع 2 5 دس عي > 3535 2 1 > > 2 3 

ردا لعا رقف 2 الاماد ع و 3 3 ً 3 ص بحم 35-8 ف دصىجى 

حا ن2. أنصما - صحخاق ديعة حَ كاد ود هد مرق نا واه كا اسه اد" أ جده واو واج ع ولو و لعشا ساي ساسره 
َ# 7 - 

60-008 : 2 ٍِ 
8 :20 ا ص ووو عد ل« هي الح وج ضر - ؟. 

ايضا اختلاط الكلامء حت لا د ند مكلمة الكم معههء ولا ينرهه الحتد 

د 0 ب ا 
خ 000 

الابما عي 

ٍَ . ََ 1 2 2و < ويه ١‏ 
قوله: (مثل البنح والاقيون للتداوي) كذا مثل يهما قخر الإملام ع 
ات - بع 9 5 

5 0-6 3 20 ا 55-53 
فيدذل على حلهماء وفيده بقوله: (للتداوى) كما هو قول ايبى حتيقه وأيعى 
فل قه كما م ١‏ 5 و0"ا4 وو ةق كية د دج كمأ 
نه سشا ششئشة ع صرح الحرير 0 بة عنى غصد لسلححىيى حاام كه 2 

لآ ل" كذا عا 1 ل آذلف .الك ىن عنما 3 وع _- 3 
قول المصنف : (فيمنع صحة التصرقفات كلها حتى الطلاق والعتاق) هته 
1 سح ٌَ 
2 8 

5 > 153 2 جد واه 500 11 ا ---- 

لبسة كلعا عبارة المت: > دا عارة #تعب التتقمة 6 واناء 5ه المت:. ححد 
2 3 3 ل -ف ل حم ذه 6 2 0 ل 
١ , 1‏ خخ 2 ع ل 
1 5 5 00 : وا | 0 -00070 58 ؟, 1 5 52 هاب 
(فيمنع صبيحة الطللاى والعتاى وسائر التصرقات © بعدرة صن تصرف لحسبةاج + 
9 | 11 11 1 -6 5 5 -- 
شوله ( كما تقلة امد الملك وامن تكمم عد #قدم قا خحان». إلخ) 

م/م - نه 0 | نه 

1 3 ع 8 1 #2 5 2 
نصه: ذكر قاضى خمان غن ابى حتيمة : أن الرجل إذا كان عالما حاب التي 
ب 5 - نّؤ ع2 - --2 م 

57 د ك1 ينهد زرا اد 2 5 5 1 7 

١ 0 . 5 .‏ ى الاح ->؟؟ ؛ "» , د 

في | فاكل فسجكّر.. يصح طلافه وعتاعهء كال اين ملك واين تجيم: 


4 


لوفو يدل على سريت : 

قوله: (أنهما) أى : الطَلاق والعِتَاقٌ يصحَانَ فته أي : ممم- كأنَ سكره 
بمباح؛ أي: مباح على الرواية المشهورة» وإلا. . فقد علمتٌ أن صحّتهما 
منه وليل الشرمة» تمل 


صول الْبزذوى (ص 2 5) 
(ع) التقري والتحبير (5/ 6141 (5) فتح الْعمار (5/ .)١194‏ 


(2) العرير والتخيير (9/ 961 3( تير التتقيح (ص .)58١‏ 
ابن ملك (ص7958). فتح الغفار 41476 


)١(‏ التحرير (ص 586). فم 


ووه 


5ه * ع 
“اش 0 
6ه أدحة 


قَالَهُ ابْنٌ الْكمَالٍء وامبقتى ابْنُ نْجِيمِ مَسْأَلَةَ وَاحِدَ: وَهِيَ سقو القَضَاء ؛ 
نه لا يَسمْظ عَنْهُ وَإِنّْ كان أكثرَ صن يوم وَلَيلَةٍ ؛ لأَنْهُ بصنعه”''. 

(وَِنَ كَانَ) السَكْرُ (مِنْ مَحُظُورٍ . . فلا ينَانِي الخْطابَ) بِالإِجْمَاع (2) لِهَذَا 
(تَلدعة أعكة م الشَرْع) 51 (وَنَصِحٌ عبَارَانَةُ) كلها (فِي الطَلّاقٍ وَالعَنَاقِ 
َالبَيعٍ وَالشَّرَاءِ وَالأَقَارِيرٍ) كَالصَّاحِي (إلَ الرَدَهَ) قَلَا يُحَكَمْ بِكمْره 
اسعِخسَاتاً (وَالأقارين؟؟ باتقثرو الكالهه) وَكُرَ ما يَسُعَمِلّ الرجُوءَ ؛ 


قوله: (قالهابن الكمال) ومثله في «التلويح'», وأشار إليه في 
#التيحرير»”"" والظاهِرٌ أن المراد على عتة الرواية ما إذا استعمله على قضذ 
التداوي مع علمه بتأثيره» أما لا على قصده مع علمه بتأثيره. . فيحرم كما مر 
فى الرواية المشهورة؛ لأنه على قصد السّكر حينئل. 

فوله: (لآئه بصسعه) قال أبن تجيم: (لأن النّصّ ورد في الحاصل بآفة 
سماويَّةَء فلا يكون وارداً في إغماء حصل بصّنع العباد؛ لأن العذر من جهة 
غير من له الحسق لا يُسقط الحقٌ؛ كذا فى «المحيط»)9, 

قول السسحفب* الآ لردة) فيد بها؛ لأن إسلامه يصحٌ ترجيحاً لجانب 
الإيمان. وكون الأصل هو الاعتقاد» فهو كالمُكْرَهِ يصحٌ إسلامه لا رِدَنُهُ 
كذا في «ابن نجيه»””) 3 واستثنى في «الأشباه» الردّة بسبٌ النبئ مله فال 
(فإنه يقتل ولا يعفى عنه)ء وعزاه ل«البزازية)”' . 

قوله: (وهو ما يحتمل الرجوع) تفسيرٌ للحدود الخالصة؛ فخرج ما لا 


5 دن 


1 


11 شرح الجامع الصخير لقاضي حان (قى/ 68١)غ. شرح ابن ملك (صص8ه "), ننح الغفار‎ (0١) 
.)18١ الخبير التنقيح (ص‎ )5 


,)١84 في (ج. د): (والإقرار). (©) التلويح (859/5), التحرير (ص‎ )١( 
,)515/5( فر الدفار لإا اا 0 لتنج الحقار‎ 1 
-- 
,)8517/5( الأشناة والنظائر (98/1١)؛ الفتاوى البزازية‎ )1١ 
1 


يه 1 


ا وَشُرْبٍ الجَمْرِ: ٠‏ وَصَرحُوا بعَدَمٍ صِحَةٍ الِشْهَاد عَلَى شَهَادةِ َيِه 
5 7 5 و د 20200 
ونه عْلِمَ أ شهاكله وَقَضَاءَه ل يَصِحَان بالأولى. قَالَهُ ؛ ان نَجيم" 3 


َجَرْمَ أنهُ لو روج السّكْرَانُ صَغِيرَتهُ م غير كُفْه لا يَصِح؛ وَتَفَلَ في 


الا شياو | او فالمستللى عَشُرَةٌ. 
الهَزْلَ 


(وَاله ل - َهُوَ أن يُرَادَ بالشَّيء ما لم وضع 17 لَه دلا مَا صَلَّحَ لَه اللفظ 
اسْتِعَارَة) يَعْنِي : 4 أن يلق انالك قَضِدَاً دلا يرَادَ به مَعْناه الحَقِيقِيٌُ وَلا 
المَجَازِيُ (وَهُوَ ضِدّ الجدّ) 202352510111100 


يصعمله كس القدف: قاف نضة وقيّدٌ بالحدود؛ لأنه لو أقرَّ بالقصاص . 
صحّء وقيّدَ بالإقرار؛ لآنه ذا باشر سيب البحد معاينة . . د إذا ضَضًاء 

قوله: (ونقل في «الأشباء؛ أربعة أخرى): (الأولَى: تزويج الصغير 
والضغيرة بأقلّ من مهر المثل أو بأكثر» فإنه لا ينفذء الثانية: الوكيل بالطلاق 
صضاعيا إذا سَكْرَ فطلّق لم يقع؛ الثالثة: : الوكيل بالبيع لو سَكِرٌ فباع لم ينفذ 
على موكّله: الرابعة: ب 2 عليه وهو سكرانء قال: وهي 
في «فصول العمادي»)' 

سي ا ا د . إلخ) هذا فى في الاصطلاح. أما في 
اللغة : فهر اللعث. 

قوله: (قصدا) قيّدَ به تبعاً لابن كمال باشاء حيث قال: (لا بد من هذا 
القيد احترازاً عن صورة الخطأ)”'' . 

قوله: (ولا يراد به معناه. . . إلخ) أي: بل أريد به ما لا نَصِحّ إرادته منه. 


فتح الغفار (111/6). (1) في غير (ج؛ د): (يصلح). 
(*) الأشباه والنظائر ,)1017/1١(‏ 0 تغيبر التنقيح (ص .)58١‏ 
7 
عي 


ع 7 
ا 


00 , ص جز 7 2 ع 6ن وس 3 0 0 كد 5 
بحكسر أنلجيم (وَهوّ الل راد بهِ) أحد حدهما > اكي : زها كع له) - عق (أو م 
صَلحَ له خجازا. فالجد يَكون حَقِيقَة 7 #عسال 1 وَالْوَكلٌ لا وَل 


(وَنه يناف | احييا, © 0 وَالرّضًا به وَلَا يناف الرّضَا ِالمَبَاشْرَةٍ 
واخجيار العياشر ) كَإِنَ الهَازِلَ يتك بيكة لقأب مَك باختَيّاره وَرِضَاه 


3 


لكن ل يكار تيوت الحكم ولا مَرْضَاء (قضَار) الهدل (يتغني خِيارٍ الشَّرْطٍ 


في البيع أَبَدَا) َإِنَ الخيارَ يعدم الرضا - كم البيخ ل ِنَقْسٍ البيعع . 
م أى: الهَدْلٍ (أن ب تاريما درطا باللسان) 53 


- 


قوله : ارمكمس ر الجيم) أما بشتحها : فهو أبُ الأب أو الأمّ. والشظ والبخت» 
وملة: (لأ يفم اقجردٌ معلف اليكل والسظمة : ومنه قوله تعالى: «جَدٌ 
ا وأما بضمّها . . فالبئرٌ في موضع كثير الكَلَاْ كما في «الصّحاح)”' 

قوله: (وثبوته) بالجَرٌ عطفاً على (الحكم) عطف تفسيرء والأولّى ذكره 
مضافا للحكم 
قول المصنف: (بالمباشرة) أي : بالتكلم بالصيغة. 

قوله: الإبواخكمارة ورضاه) الأخصبار : هل الغصد | لى الشيء وفإرافلة؛ 
والرّضا هو إيقاره واسسحساتة»: فالمكرَّة عا وي ا 
يرضاه؛ ومن ماهنا قالوا: إن المعاصي والقبائح 0 الله تعالى لا برضاأه» 
إن الله لا يرضى لعباده الكفر. كفي الاري” 

قول المهيتق.: #لبدا ل كر الشْرَاح لفل (أبذا), وهو موجود في 
لا 

اشاح المصتف) ٠.‏ رفي بعضص لش المتن, والظاهاً وجوده في أصل 

النسخة. فإن السصلف في شرحه كتنب عليه؛ وذكر أنه لم يذكره فخر 

الإسلام. وعليه نَيِمْ المشابهة بين الهزل وخبار الشرط؛ فإن خبار الشرط إذا 


,)101 /١( ببروة اليهن : (8)., 0) الصحاح‎ 00١ 
,)ه4١/( التاريه ١ع ممبرع)ى 4 كاظيفيت: دار‎ 2١ 
نم‎ 
76 4 
يله‎ 


عق د 4 # مودقل كد م لاعف .وه عقا بي بوك1 ع جد ديد 
تاه يعول : إني ابيع هازلا 0لا أنه ا يسغراص وثرة 2 لَعَمَل) ا كن عرصهه 
ف تت ل 5 سرية . 0 ل ا ل 
اله تعتفل انام ” لَرُومَ البِيع فتكفِى الموّاضعه قب| العمك (بخلاف خمار 
م هينه 2 ًِ 7 8# اع دض د و ء_ ا الفا 2 
الشرطظ» والتا جِمّه) : وَحِيَ آن يلحجتك إلبى ان تايَى أمرا باطنه بخللافي 
1 5 5 1 أ- - عاض 3 .ع ل 4 ويك م 2 ]د 
صاهِرةء كمو لكك الجئٌ إليك داري»؛ ومعناه: جعلتك ظهرا لا تمكن بيجا جيك 
- تن 2 -ه 2 ح. 2 1 تم بحس كته 7 ساعد 5 ص » 20 
مِنْ صِيَانَة ملكى (كَالهَزْلِ) فى حَقَّ الأحكام (قلا تنَافِى الأهْليّه) لِلتَكلِيف (2) 
1 ب 2 7 و وا - د و تر 6 معام 2 سو 


قوله: (بأن يقول . . . إلخ) أي : فلا تكفي دلالة الحالٍ. 
قول الوصحف»: (بخلااف خيار 


524 ا 


ابن نجيم : (هكذا ذكروا هناء ومراذهم مَنِع صحّته سابقا على العقد لا منعه 
لاحِمَا؛ لِمّا صرّحوا به في النفقة من أنهما لو عقدا البيع على البَتَاتِءْ ثم 
الحيقا يه يار الشرط. . صح)”2. 

قوله: (وهي أن يُلجئك إلى أن تأتي أمراً باطنه بخلاف ظاهره) كذا فى 
«جامع الأسرار» عن «المُغرب»» ثم قال: (فتكون التلجئة نوعاً من الهزل» 
إليه» ويجوز أن يكون سابقاً ومقارناًء والتلجئة إنما تكون عن اضطرارء ولا 
تكون مقارناء كذا قيل» والأظهر أنهما سواءٌ في الاصطلاح كما قال قخر 

5 ه58( 5؟) 1 

الإسلام : هال لتلجئة هي الهَرّل») . 

قول المصنف : (فإن تواضعا"". . . إلخ) أي: قالا : (نتِكلّمٌ بلفظ البيع 


. وفيه: (الفقه) بدل (النفقة). و(البتات) بدل (البتات)‎ .)١512-1١7١ /( فتح الغفار‎ )١( 
.)7 المغرب (؟/1417), أصول البرزدوي (ص»:‎ ,.)١1757/5( جامع الأسرار‎ 0) 
(؟) في هامش (ج): (قول المصنف : فإن تواضعا على الهزل. . . إلخ؛ أي : توافقا على أنهما‎ 


7ه #- 
رن 1 


8 8 8ه إ با اله ها ل ها هذا 1# اله ها #االق ها غادة إقابع بق #ااهصه ابه 18 واه 1 ع هه لتك وا ذاه قدي 7ه :1818 ها قا عا ف ل ا 9-0 


عند الناس ولا نريد البيع)» وحاصلٌ ما ذكره المصنف هنا إلى آخر البحث 
وبنى عليه كلامّه : أن التصرفات إما إنشاءاتٌ أو إخباراتٌ أو اعتقاداث؛ لأن 
التصرّف إن كان إحداتٌ حكم شرغيٌ . . فإنشاة» والمراد: لحداك تعلق 
فإن نفس الحكم الشرعي قديمٌء وإلا؛ فإن كان القصد منها إلى بيان 
الواقع. . فإخبارات» وإلاء بل إلى ربط القلب بما في الواقع. . فاعتقاداتٌ, 
وقدَّم الإنشاء لطول الكلام فيه وهو إما أن يحتمل الفسمّ أو لاء والأول 
أقسام ثلاثة؛ لأنه إما أن يتواضعا على أصل العقد أو الثمن بحسب قَذْرِهِ أو 
جنسه؛ وكُلّ منها سِنّةٌ أقسام؛ لأنه إما أن ينّفقا على البناء على المواضعة 
والهزل؛ أو على الإعراض عنهاء أو على أنه لم يحضرهما شي5. وإما ألا 
يَتَفِمَا على شيءء وحينئذٍ إما أن يذَّعِيَ أحدّهما الإعراض والآخَرٌ البناء» أو 
عدم حضور شيء؛ أو يدّعي أحدهما البناء والآخر عدم حضور شيء؛ 
وهذان الأخيران من هذه الثلاثة لم يُذْكَرا في المتن» وذكر في «التوضيح' أنه 
على أصل أبي حنيفة تكله يجب أن يكون عدمٌ الحضور كالإعراض عَمَّلاً 
بالإيجاب؛ أعني : العقدء فَيَصِحٌ فيهماء وعلى أصلهما كالبناء”". قال في 
«التلويح»: (وهذا مأخودٌ من صورة اتفاقهما على أنه لم يحضرهما شي 


فإنه عنده بمنزلة الإعراض» وعندهما بمنزلة البناء) انتهى”" , 


يتكلمان بلفظ البيع عند الناس ولا يريداله؛ وهذا شروغ في الم.وراضعة على أصل القسم 
الأول من الأقسام الثلاثة للإنشاءات التي تحتمل الفسخ . يقول مولانا الشيخ محمد قلاء 
الدين ابن المرحوم مولانا الشبخ المؤلف بعد ما كتب هذه العبارة في طرف النسخة الني 
كتبها بشليه من لسضة المرحوم والده التؤلف هي نصه! وجاءث هاه المللمة على هافش 
المسودة بخط سيدي الوالد ولا أفرك أنه عدل وتركهاء أو هي ماصلة بأصل النسخة؛ لكن 
عليها أثر الشرب؛ فليتأمل عند الكتابة) , 

)1( الترضيح /١(‏ 07174 , 02 التلويم /١١(‏ 4/ا"ا), 


>1 
أ 


3 عي هه سسسب > ها اكيت عقف ف لخدت حضع- السسسشتا ةا يحت 
9 سيد يد - - 10-7 
- عبي- تت سيد*” 
ع2 5 كك سيج + > 03-3 
- - - وه 9 - > اه 
ل 5-2 حوء. #هفى اذه مسو سكت حت كك سة سبد حا لسنييةة ا «دالسسسسسيم 
4 ع له - سس 000 ع --- 
َه 9 
- 0-0-6 - - حيو 9 57 2 5 
حت العم تت و حش اذى -2 مضج ا تخشع- > بصع ستدتسحم- ا 5-5 د يلوي عشي 
2 - - قت “53 2 فت ا --ه - 
5 - 2 دعي - اد حد 5د - > 
ت كه له ارت #حششكت كب جع سم لعجت كله م 42م ف الممة:» عت للشة 
- - تت - 2 تت - تََ 
ا 3 
> 2 ا عق أكون كك كانتا م ان اح كات دااع من تمت حم م م م بذ أ من حم عن بح من مد ب بع بم حم م مد حم مد م مد نال 
ص تك - - 
- 5 
هده << 5ه عد 2 - 0-3 ل اأحوو. هه _ - 19 2 
تاق اتصاخ حللم تمد نلتة لد نذا حل بد زو ته سه لسلة بص تتخى الست ل« 
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الحايك لالحيايي جد جيدنل 6 


ي 


(إلآ أن يَوجَدَ ما يناقضها) وَدْكَرَ ذ «التلويح»: أن الأفسَامَ ثمايية 


وسبعون. 


قول المصنفف: («إلا أن يوجد ها يعاقفي!) بآت اتنشا غلى البناء أو على 
الاختلاف . 

قوله: (وذكر في «التلويح» : أن الأقسام ثمانية وسبعون)حيث قال بعد ما 
قدّمناه عنه: (لأن المتعاقدين إما أن ينّفقا أو يختلفا؛ فإن اثفقا. . فالاتفاق 
إما على إعراضهماء وإما على بنائهماء وإما على ذهولهماء وإما على بناء 
أحدهما وإعراض الآخر أو ذغولة؛ وإما على إعرافى أحدهها وذهول 
الآخر» قَضَورٌ الاتقاق يِكَدّء وإن اخظطقا . .. فدعري أسد المساقدين تكرت إما 
إعراضهماء وإما بناؤهماء وإما ذهولهماء وإما بناؤه مع إعراض الآخر أو 
ذهولهء وإما إعراضه مع بناء الآخر أو ذهوله» وإما ذهوله مع بناء الآخر أو 
اعراضة» تصير تسضا» وعلى كل تقدير من التقادير السعة يوت اشبللاف 
الخصم بأن يدّعي إحدى الصور الثمانية الباقية» فتصير أقسام الاختلاف اثنين 
وسبعين؛ حاصلةً من ضرب التسعة في الثمانية) انتهى7"', وهي مع السنَّة 
صور الاتفاق لمانية وسيعوةة. 

قلت: وإذا اعتبرت نظيرَ ذلك في المواضعة فى القدر وا| نس 'كديك 
الأقسام على ذلك» وكذا إذا اعتبرته في أقسام ما لا يحتمل الفسخ . 

وحاصله أن يُقال: إن ما يحتمل الفسحّ إما أن يكون الهزلُ بأصله أو 
بِالقَدْرٍ أو بالجنس فهي ثلاثة» وما لا يحتمل الفسخ: فما فيه مال إما أن 

ا 1 ب - 4 واه عن # 0 ع6 
يكون تبّعا أو مقصوداء وكل متهما أيقيا إما أن يكون الهزلٌ بأصله» أو بالقدر 

' و 5-5 5 9 

أو بالجنس. فهي سِنَه مع الثلاثة الأول تصير تسعة» فتضرب التسعة فى ثمانية 


.)07370-810/4 التلويح (؟/‎ )١( 


7 
3 


0١ 


(وَإِنَ كان ذلِكَ) أي : المُواضيية (فِي القَدْرِ) أي : امن (فإن انَمَعَا قلى) 

الجدّ فِي العَمّدِ بأَلْفٍ اقيم على الب بأل تت 

هَرُلُء فَإِنَ انَمَمَا عَلَى (الإِعْرَاضٍ) عَن المُوَاضَعَةَ (. لثمن ألْمَينِ) 

مظان الْهَزّلٍ بِإِعَرَاضِهمًا . 

(وَإنَ اتَّمَقَا على 1ه 3 بقشاقةا ١‏ شَيِءٌ) مِنَ البِنَاءِ وَالإِعْرَاضٍ (أَو 

اتَلَمَا. . فَالهَرْلُ بَاطِلٌء وَالتَّسْمِيَة) لِأَلْمَينَ (صَحِيِحَةٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا : 

الما بِالْمُوَاضَعَةٍ وَاجِبّء وَالأَنْك الذي عل بو يَاظل؟ لما م أن 

الأضل عِنْدهٌ الجدء وَعِنْدَهَمَا التواضعة. 1 

(َإِنَ اتَمََا عَلَى البناءِ عَلَى المُوَاضَعَةٍ. . فَالَّمَنُ أَلْمَانَ عِنْدَمُ) لِأنّهُمَا جَذَا 
فِي العَقَدِء ا" بِالمَوَاضعَةَ يج عله راطا كايا عسل ليع : 500 


وسبعين تبلغ سبع مئةٍ واثنين» وأما ما لا مال فيه مما لا يحتمل الفسحّ. . فلا 
يجري فيه الهزل إلا بأصله دون القَدْرٍ والجنس» ففيه ثمانية وسبعون قسماً 
نُضَمٌّ إلى ما قبلها فتبلعٌ جملة الأقسام سبعَ مئةٍ وثمانين قسماًء ولم أَرَ من 
أوصلها إلى ذلك. والله تعالى الهادي إلى أقوّم المسالك. 

قول:المضتف : (وإن كان ذللف في القدر) مقابل قوله: (فإن تواضها على 
الهزل بأصل البيع)؛ فهو القسم الثاني من الأقسام الثلاثة للإنشاءات التي 
تحتمل الفسخ . 

قوله: (فإن اتّفقا على الجدٌّ في العقد. . . إلخ) كذا في النْسَخ بالفاء 
وفي «الشرح» للمصئّف بالباء الموخََدةٍء وهو المناسبء, وهذه الجملة إلى 
قوله : (فإن اتفقا على الإعراض) ليست موجودةٌ فيما كَتَبَ عليه الشّرَّاحُ: فهي 


من الشرح . 
قوله : (والعمل بالمواضعة يجعله شرطاً فاسداً) لأن الألْف الذي هو غير 


ا 
إن أ 


َكَانَ العَمَلُ بالأضل عِنْدَ التَّعَارُضٍ أُولَى مِنّ العَمّل بِالوّضْفِ. 

(وَِنْ كَانَ ذلِكَ) الهَرْكُ (في الجنس) أي: جِنْس الثّمَنْ؛ بِأَنْ تَوَاضَعًا عَلَى 
مِنةِ دِينَارِء وَإِنَمَا النَّمَنُ مِنَهُ ووم أ بالتكس. 3. كَالبِيمُ حاقل بالمسعى 
في العَقّدٍ (عَلَى كل حَالٍ) بِالِاتَمَاقٍ . 


داخل في العقد يكون قبوله شرطاً في البيع فَيَمْسّدُ ولم يعتبر المواضعة هنا 
لوجود ما يعارضها من فساد البيع؛ بخلاف صورة المواضعة في أصل العقد 
السابقة لعدم المعارض» وعند الإمامين الثمنٌ أُلتٌ؛ لأنهما قصدا السّمعة 
بذكر أحد الألفين لا جعله مقابّلاً بالمبيع» فكان ذكره والسّكوتٌ عنه سواءء 
والحاصل : أنهما يعملان هنا في الصّوَّرٍ الأربعة بالمواضعة إلا في صورة 
إعراضهماء وأبو حنيفة كله بأصل العقد في الكل والقَرْقُ له ما ذكرنا . 

قوله: (فكان العمل بالأصل عند التعارض أَُوْلَى. . . إلخ) يعني : أنه يلزم 
القول بصحة العقد ولزوم الألفين اعتباراً للتسمية؛ لأنَا لو قلنا بفساد العقد. . 
يلزم ترجيح الوصف على الأصل ؛ لأنهما قد وَحِدَا في أصل العقد فيلزم 
صحته » وإنما هزلا في الثمن الذي هو وصفٌ لكونه وسيلة لا مقصوداًء فلو 
اعتبرناه وحكمنا بفساد العقد. . لزم إهدارٌ الأصل لاعتبار الوصفء وهو 
باطل . 

قول المصنف : (وإن كان ذلك في الجنس) هذا هو القسم الثالث من 
الإنشاءات المحْتَمِلةٍ للفسخ . 

قول المصش؟ لاعلى كل ال أي : سوا اتنا على البداء- أو على 
الإعراض؛ أو على عدم حضور شيءٍ منهماء أو اختلفا في البناء 
والإأعراضن. 

قوله: (بالاتفاق) أي : غند أثمتنا الثلاثة» أما أبو حنيفة كأ. . فقد م 
على أصله من عدم اعتبار المواضعة؛ وأما أبو يوسف ومحكلٌ وحمهما الله. . 

ا 


قا أ لمح 


(وَإِنَ كَانَ) لهل فين لا مَالَ فِيه؛ كَالطَلاق وَالعَمَافٍ في وَالبَبقَ) وَالتذر 
وَانْعَمُوِ عن القِضَاصٍِ 0. . فَذَلِك) ل (صَحِيحٌ : وَآلْهَد ل بَاطِل بالحدِيث) 


6 5 ها 8 2 8 ها أ ا 8 
و ها اها هه :هذ هارو هيه لها ها به الها وا عانم واعابة 88 2 عه ع » 


جا إلى المرة بين المواضعة في قَذْرٍ الثمن والمواضعةٍ في جنسه؛ 
ووسجيه : أن الحا ل بالمواضعة مع صحة البيع م نكن في الأء ولَى دون الثانية؛ 
لذن الييع في صورة البناء لا يصحٌ بادون نسمية البدل» وإذا امثبرت 
المواضعة. . كان البدل مثة دينار» وهو غير مذكور في العقد. والمذكور فيه 
3 درهم وهي غيرٌ البدل» بخلاف المواضعة في القَّدْرِء فإنه يمكن تصحيحٌ 
1-7 هع اعتبارهما؛ بأن ينعقدٌ بالألف الموجود في الألفين 
ل المصنف: (وإن كان فيما لا مال فيه) شروغ في النوع الثاني سن 
الإنشاءات. وهر الإنشاءات الغيدٌ المحتملة و ؛ وقد فدمنًا أنه السام 
ا لأنه إها أن يكون فيه مال أو لاء والأول: إما أن يكرن المال فيه تَبَعا 
أو مخصدر دا 


١ 


قول التصضدفه: (كالطلاق 0 رالمتاق 0 رالبحين ) صور 1 لي العلااق :* ا 
يتراضع الرجل و الجر أ على أل 541 علاليا 2 يكو لي ن ذللف 3 ل 8 و لايك لي 
4 لحخاح والحداي. ف١‏ رفي اليحين أن بالراضع الم جل 5 ادر أله آم شباءهة هاى أن 
١ ١‏ 3 | 3 4 1 
يحاق طلا فها 2-0 في العلاليا وبككون ذلك هرلا , 
قوله: (والنار والحعفى من الشصاص) صررنه في الحلير؛ أن يام 
١ 5‏ ل 0 
(ددلرث هاج أ أي وام ضع د لمم أنه يه ا قا 50 حصي أن أنه 0 بعرودن 
١ ١ 5 ١ 2 5‏ 5" تأ ١‏ 
القاسء لخدن كدرن في ذلك هازلا؛ دفي العفو أن يتواضم مم القائل غلى أن 
١ ١ ١ ٠‏ 
عدر كن ول الحاحي 0١‏ ا ١‏ 
يأ ى 0 1 1 : م ١‏ 
قولء: لوه اللاك جاهل جل١ا)‏ لمامدا (رهااهر] جل الضياع والقللالق 
دن "ني 
مل 


وَأْلْحِقَ البّاتّي بِدَلَالَةٍ النّصّ , 
سو ا 111 ع م كر الى و صر أي مريفرض 0 210 8 بج امام اح لاست اث 152 
ِأْضْلِهِ) أي : صل النكاح (. . فَالعَقُدُ لَازِمٌ» وَالهَرْلَ بَاطِل) 0 


واليمين 4 وفي رواية «العِبقٌ) بدل «اليمين)» كذا في «ابن نجيو”" . 

قوله: (وألحق الباقي بدلالة النّصّ) أي : لا قياساً. حتى يرد" أن كون 
الهزل جدَّاً ثبت بالئّصٌّ على خلاف القياس» فكيف تجوز الزيادة على 
الممقصوضن ؟ 

قال المصنف في ااشرحه): (والير ملق باليميج لقوله لتكلا : «النذر 
تعية وقارية كفارة 0ن والعفو عن القصاص ملحَقٌ بالطلاق؛ لأن 
كل واحو منهما إسفاك؛ ولهذًا إكا عثا عن يعفى الفم. , يسقغط جل 
القصاص» كما إذا ظْلَقّ تمق تطليقة [كائت قطليقة] واحدة» آو بالإععاق ؛ 
لأنَّ كُلّ واحلٍ منهما إحيائ» فكانا من واد واحديء أو بالتثر؛ لأنه تبرّعٌ 
ابتداء» وهو نظير اليمين المنصوص عليه» والمشاية للمُشابه مشابةٌ)”*'. 

قوله: (أي: فيما لا يحتمل الفسخ) لم يتقدّم ذلك صريحاً» لكنه معلوم 
ضمناًء ولو قال: (أي: فيما وقع فيه الهزل) كما قال فيما بعده. . لَرَبَّمَا كان 
أوألى. 

قوله: (أي: أصل النكاح) بأن يتزوّجها ولا يكون بينهما نكاحٌ في نفس 
الأمر. 
)١(‏ فتح الغفار (/ 42١75‏ والحديث تقدم تخريجه (ص١41.‏ !07). 
9 لعلة (حتى لا يرد) . 
() أخرجه مسلم(17/1540١))‏ وأبو داود (2)577 والترمذي ,.)١518(‏ والنسائي في 

«المجتبى» (7"877), والإمام أحمد في «مسئده» (54/ )١59‏ عن عقبة بن عامر وَينه . 
() كشف الأسراز (7/ 0149). 


5306 
ارده 


8 

7 2 

12 الام 3 2 كر" ا 0 مكمعي. شا 

(وإن هرلا بالشنر) اىي: حلر الجمهر (فإن انتما على الإعراض . ١‏ لمهر 

2 5 دي 7 د 0 1 4 3 ات 9 
ْعَانء وَإن اتمَقَا عَلَى الباءِ. ‏ فَالمَيُْ أَلْت) اتْمَاَا ؛ لِأنَ 0 لا يَمْسَدٌ 
5م ء 7 


لوث حجر - 9 58 52 ,> 5 0 اساي 1 
ادع بض ١(أم‏ احجحلعا) كك . فالنكاح 0 واالك) واة محمد حران» 
حت و 256 ماووج لاخدا نورع 5 5د 3 طعوره 5 ا ِ- 

(وقيل : يالغين) رواه ابو يوسنت يذته. وَهِيَ الأصّح قِيَاسَا عَلى البَيع 
ليذ كان ذلِكٌ) أى: اليَثلُ (ن الجث ) بان تَدَاضَمًا عل تان ذال" 
إن كان دلِك) ي: الهرك (فى الجنس) بأن تواضعا على دثابير والمهم 


فو 3 : (لما كر 7 55 الاسعدلال بالحديث على ض يوقة ويطلان الهزل؛ 


وذلك سواه اثفقا على البناه أو الإعراض أو عدم حضور شيه. أو اختلفا . 
2 ِ أي: قدر المهر) بأن يتروّجها بألغي ن علانية؛ وبألفي يبر ٠‏ 


قوله : (اثفاقا) أي: 5 الصررتين. أما عنادهما . ٠‏ فظلاه” كهأا في !١‏ لبيع 8 


007 60 2 - 5 5 
وأها | جيعد -1 7 5 فيختاج إلى العرق -90 النكات ح والبيع. حيث يعبر ن في 


التكا- اللهة اضعة "2 2 اك لتسمحية رفي البيع بالعكس 8 قل شار إليه أ لأإما, ع 

حّ 3 ارام ع 
بقوله: (لان النكاح. . . إلخ). ورجهه: 2 البدل في البيع وإن كان وصها 
وكيعا بالدسبة إلى المبيع إلا أند صر 0 بالإيبجاب لكونه اد : ركني البيع؛ 
ولهانا يفسك البيع بقساده " جهالهه وبدون ذكرهء فيدر جح البيع بالثين يحعلى 
أنه يحب لصحيح البيع لتصصيح الثمن؛ بخلاف البدل فى الاج فإنه إلها 
شرم إظهار 1 ١‏ حلط الحل ي١‏ لمصير 15 وإلها الالمصرد [ لبر 5 ثْ ا البجل لي 


الجاني : للش الل وا لتخاحمل ٠‏ 56 في «الناريم' ل 


قول المصدف: (وإن كان ذلك في الجسر) المابلّ قراله: (وإن هَْزلا 


0 الللويح ١١‏ لل 80> 


وذ ٠١‏ ا 
"الى 


في الحَقِقَةِ درَاِمُ (مَِنِ اتا عَلَى الإعْرّاض . . فَالمَهْرٌ ما سَميا) في العَقْد 
(وَإِنِ اثَمَمَا عَلَى البئاءء أو اتَمَمَا عَلَى أَنّهُ لَمْ يَحْضُرْهُمَا شَيء أو اخْمَلمًا. 
يَجِبّ مَهْرٌ المثل) لذن المة تَابِعْ . 

(وَإنَ كان المَال فِيه) أي: فيمَاوَكَمَ فيه الهَؤْلَ (مشضوذا) ألا عا بلا كر 


(كَالخُلْع وَالِعَِقٍ عَلَى مَالٍء وَالصّلْح عن دم العمل مق اند 018 ف انعأ جاه ا اه ا عا 28 


504 


بالقدر)» وهما مَُقَابِلَانِ لقوله: (وإن هَرَّلا بأصله)» فقد تَمَّثْ أقسام ما لا 
يحتمل الفسحّ من الإنشاءات . 

قول المصنف: (يجب مهر المثل) أي: إجماعاً في الأوّل؛ أعني: صورةً 
الاتّفاق على البناء» وكذا في الأخيرتين في رواية محمَّدٍ عن أبي حنيفة كأنه. 
وعلى رواية أبي يوسف يجب المسمّى ترجيحاً لجانب الجدّ كما في البيع . 

قوله: (لأن المهر تابعٌ) بيان للمَّرقِه وتوضيحه: أنه في صورة الاتّفاق 
على البناء إنما لوم مو العل إبجماساء أت ريولة التوزج بون الحهر» إذ لا 
سبيل إلى ثبوت السكيى» لآن المال لآ يت والهزل» ولا فرورة إلى اعكبار 
النسمية عثا : ولا إلى شبوت المتواضيع خليدة لاله لم ماكر فى االعقده بخلااف 
المواضعة في القدر» فإن المتواضّعٌ عليه قد سّمّيَ في العقد مع الزيادة: 
وبخلاف البيع»؛ فإن فيه ضرورةً إلى اعتبار التسمية؛ لأنه لا يَصِحٌ بدون 
الثمن» والنكاح يصح بدون تسمية المهرء وأما في الأخيرتين. . فلأن 
القصز” لان المسقى عملا بالهؤل+ لغلا يصير المَرقٌ مقصوهاً بالصحة بمغزلة 
الثمن في البيع؛ ولمّا بَطل المسمّى. . لزم مهرٌ المثل . 

قول المصنف : (وإن كان المال فيه مقصوداً. . . إلى آخر كلامه) مقابل 
قوله : (وإن كان المال فيه تَبَعَاُ)» فهو القسم الثالث من أقسام الإنشاءات التي 
لا تحتمل الفسخ . 


سيل 


9 8 2 0 
0 1 و١‏ بوذا ١‏ 
فاك 2 3 9 اله 2 اهنا 06 اليكاهة ٠.‏ اليا أب أحى 5 انين ١‏ ايا أ دام قااءهريا ١‏ 


١ 
١ دي 1 4 م‎ ١ 5 5 بي‎ 5 ١ 0 5 9 1 1 ب‎ ١ ١ 
بول بي البقرل اميل عناكييا) يد كخضياء الشرط اول‎ ١ : اد اله‎ 
1 3 . 8 .ب‎ 8 ١ »ع‎ 
يلوحاالوالى. الحا 5 قال ييا ا البغا 5 5 0 ح اضن 5 5 5 حنج 05 أء أ 1 7 اميد‎ 


مي ب عو 
ل لاي 72 


واهلم: أن هذا اليم نواه عاد الهد 1 في أضلةه أ في القند :١‏ 
الجدىن ث6 الإعراض بالرم الطلاق والويال» دكا في الا جتلاحف وعام 
الحفور. أنا عند أبي حنيفةا شد . فاك جيم الإيجاب في العقان وأما 
عددها. . فلن الهزل بحدرلة خبار الشرط في الخلم. والضياك باطلا 
منادهيا. دأها في 5-5 الالفالى فى البناة: . فعنادهما كدزلا يفم اايللكى 
ديرم المال؛؟ لأن الحال وثيق ليع والححه ود المللاق فلا يؤلر ليه الهزاب 
أيها ١‏ لأنه كم من ليه بايث كنا دلا ايت تعدا وعد أبى عيلة للا 
ارقف على مها ١‏ أي! اخجيارها ال“طلاقي بالحال المميحى يفلريق الجا 
بإسقاط الهرل؟ لإمحان الحعمل بالموافضيل بناء على أن الضلم لا يفسا 
بالخروط الفاسدة يلاف اللي هجذا أفادد في «البدي "ال 

والحاصل ! أن مرضع الخالاف صررة الالياق على اليناء لفط ؛ والتااحث 
اليا فل غليهاء دالليى ب ه الت . 

وهنا خبلاصدٌ نا أطيب فية التفييت في هلا القمىء علي أله ام يأرى 
صرية الاحبلاف في ألا الهزل في الفا 

قول المصنفب؟ (فإن هزلا بأساة) كدان خلحها غاي ذال بماريق الهزك 

قياد: الاند حصياء الخرط) أني! فهر لا يؤار ليى 


فيلو ١‏ أو الميكويك) أني ١‏ عام احضو . 


١لا‏ الك «اللواي والبدبن ١١1١‏ ااا 


(وَعِنْدَهُ: لا يَقَمُ الطَلاقٌ) بَلْ يَتَعَلّن بِمَشِئيهًا . 

(وَإِنْ أَعْرَضًا) عَنِ المُوَاضَعَةٍ (. .وَكَمَ اماق وَوَجَبَ المَالُ) اتَمَانَاً (وَإن 
اتَلَمًا. . فَالقَولُ لِمُدَّعِي الإِعْرّاض. وَإِنْ سَكَنَا) أي: لَمْ يَحْضرْهُمَا شي 
(. كَهَوَ تاه وَالَمَالَ لازم إجتاعا) إثظللان الول عِنْدَعْمَاء وَلِرُجْصَانٍ 
الجد عِنْدَه . 

) وَإِنْ كان الهرل لي القَدْرِ) أن ا أَلْمَين وَقَذَ تَوَاضْعَا عَلَى أَلْفٍِ (فإن 
اَمَمَا عَلَى الينَاءِ. . فَعِنْدَهُمَا الطََلَاقُ وَاقِمٌ د وَالعَاكُ لارم) 4 عا ِلخُلْع 
(وَعِنْدَهُ يَحِبّ) على أَضْله المُتَعَدّم (أَنْ يُتَعَلّىَ الطللّاق ِاخْتيَارِهًا) لِجَمِيع 


2 


العُسَمّى عَلَى سُبيل الجِدٌ ذِوَإِنِ اتّمَقَا عُلَى الإقراص. . لَزْمَ الطّلا 


2 
كو 
ما 


فول المصغت + (وإن اعدلفا أي: في الأعراض واليئاء والذخول. 

قول المصنف: (فالقول لِمُدَّعِي الإعراض) أي: فيقع الطلاق ويلزم 
المالء كما قدمفاد» فيو كالإعراض والشكرت: وذلاك بالاتفاق أيضا 
مثلهما . 

قوله + (كيما للخلع) أي : في عدم تأثير الهزل فيه . 

قوله : (على أصله المَتَقَدّم) من ترجيح الإيجاب على المواضعة . 

قوله : (لجميع المسمى) أي : المسمّى في الخلع ؛ لأن الطلاق يتعلّقُ بكلّ 
البدل المذكور في الخلع؛ إذ الطلاق إنما يتعيّنُ”'' بما علّقه الزوج» والخلع 

بة اليب الزوج تعليقٌ الطلاق بقبولها. وقد علّقه بكلّ البدل وهو الألفان» 

والمرأة ما قبلت بعضه جداً لكونهما هازلين في الألف». فكان بعض البدل 
معلفاً بالشرظ وهو اختيارهاء فلا بُذَّ من وجوده ليقع الطلاقٌ . 

قوله : (على سبيل الجدٌ) حال من المسمّى . 


. في (أ. بء ج.ء وء ز): (يتعلق)‎ )١( 


وه مع 
با 1ج 


وَوَجَبَ المّال كله) [ لِرضَاهمًا بذَلِكَ (و وَإنَ اتقعًا على أَنِهُمَا لم يحضرهمًا 
شية. ٠.‏ ومع الطللاق ووب المَالُ عله اتقَاَاً. 

2 3 و ل 3 7 -_- قن اسم ا آل - 7 يي و 
(وإن كان) الهَزّل (فى الجتم ؟ يان د كرا الذنانير تلجئّه وغرضهما الدراهم 
1 يب المسعي. عتدهما يقل غال) أى: ف الكخوو الأريعة 53023 : 


إن الها عَلَى الإعْرّاضٍ. . و 5 
لطَلاق) عَلَى قَبُولِهَا المُسَمّى فِي العَقدٍ (وَإن تنا عَلَى أنه َمْ َحْضُرْهُمَا 


سي + حب السسفي) وهر الدثاتية يوقم ) الاق من الشعلفنا. 


قالقول لمدعن الإغرّاض) لِأنّهُ الأضلُ» وَأمَا تَْلِيمُ المع ع هَرْ لا . 


> 


طلب الو لما 115611011110101 


ع 


قول المصنف: (يجب المسمّى عندهما) أي: ويلزم الطّلاق» واقتصر 
عليه لأته لآزهه و وهكذا قال فيما حقه. 

قوله: (أي: في الوجوه الأربعة) وهي: الاتفاق على البناء» أو على 
الإعراض. أو الاختلاف. أو الاتفاق على أنه لم يحضرهما شية؛ لأن 
الهزل لا يؤثر في أصل التصرف. ولا في المال عندهما تَبَّعا للأصل . 

قوله: (لآنه الأضل) أى: الإعراضن عر الأصل فالقول ليُرّعيه؛ لأن 
الأصل في العقود الشرعيَّةٍ الضّحََةُ واللزوم ما لم يُوجد معارضٌ. 

واعلم: أن مثل ثبوت الحكم والتفريع في الخلع ثبوتهما في نظائره من 
الإعتاق على مالي» والضّلح عن دم العمد. نبه عليه في «التحرير؛ ودشرح ابن 
نجيم»”"2. وأشار إليه المصنف في التمثيل وإن سكت عنه في التفريع”'" . 

قوله: (وأما تسليم الشفعة هزلاً. . . إلخ) لما" لم يَذكر المعينف تسلييٌ 


)000( التحرير (ص588١):‏ فتح الخفار .)١ 7١١7/9‏ (0) هذه القولة زيادة من رج د ه). 
(100 في (أع به و6 ز) زيادة وهي : (اعلم: أن مثل ثبوت الحكم والتفريه بع في الخلع ثبوت 


- : 
ع 


- و - - 
3 3 


وَبَعْدَهُ يبل التَّسْلِيمُ فَتبْقَى الشَّفْعَةَ» وَكَذَا الإبْرَاءٌ فَيَبْقَى الدَّينٌ عَلَى حَا 

0 وَإِنْ لانن الَد (فِي الإِقرَارٍ بِما لتيل المْسْحَ) كَالبّيع 6 

7 َْتَمِلَ القَسْحَ قَبْلَ التَّمَام ل تنك قالدُ 34 اكول" + كتميق : 
مل مُظلَمَاً لِمَسْحْه بِالرٌدَّء قَالَهُ ابْنُ نُجَيما”ا (أو بعنا له يَششبِلة) 


الشفعة وإبراة المديوة والكفيل هؤلاً كما ذكره فى «التوضيم» 
و«التحرير». . تعرّض”" لهما الشّارح”؟) 

قوله: (وبعده يبطل يبطل التسليو) أي: تسليم الشقعة؛ لأنه من جنس ما يبطل 
بالخيار؛ لأنه في معنى التجارة؛ لكونه استيفاء أحد العوضين على ملكهء 
فيتوقَّتُ على الرضا بالحكم» والهزلٌ ينفيه. 

قوله: (فيبقى الدَّيْنُ على حاله) لبطلان الهزل؛ لأن في الإبراء معنى 
التمليك ويرتدٌ بالرّدّء فيؤثر فيه الهزل» فيبقى الدَيْنُ على حاله. 

قول المصنف : (وإن كان في الإقرار) معطوفٌ على قوله أَوّل البحث : 
(فإن تواضعا على الهزل بأصل البيع)» وهذا هو القسم الثاني من التصرّفات» 
وهو الإخباراتٌ مقابلَ الإنشاءات» وقوله بعد: (والهزل بالردّة) بِيانٌ للقسم 
الثالث منهاء وهي الاعتقادات. 

قوله: (فإنه يحتمل الفسخ قبل التمام لا بعده) الضمير في (إنه) يعود على 
النكاح» وذكر ابن نجيم أن هذا هو المنقول في كتب الفقه» وذكر أن فسخه 
الردةِ يردُ على الفقهاء» قال: (ولم أرَ من نبّهِ على هذا الموضع)”*'» ومثال 
فسخه قبل التمام الفح بخيار البلوغ وعدم الكفاءة. 
- الحكم والتفريع في نظائره من الإعتاق على مال والصلح عن دم العمدء ولم. . .) 
)1( تغيير التنقيح (ص5184). 222 فتح الغفار .)١1710//7(‏ 
(؟) في (أ. بء وء ز): (فتعرض). (4) التوضيح (1/ 4278٠0‏ التحرير (ص584). 


)0( فتح الغفار (7/ .)١11/‏ 


8 مو 
1ق 


كَالطَلَاقٍ ٠‏ وَالْعَتَاتِ (فَالهَزْلٌ يُبْطِلهُ) أي : الإِقْرَارٌَ؛ ِأَنَّ الهَدْكَ دَلِيل الكذِب؛ 


كَالإكْرَادٍ 
03 


(َالْهَرْلَ بالرّدّةٍ) كَقَولِهِ : الصَّنْم إله (كُمْرٌ ٠‏ لا بمَا) أي: بالقولٍ الَنِي (هَرَل 


بهِ) وَهَوَّ الْألُوهِيَةٌ للد 


لاي لِعَا ندم اعْتِقَادِهٍ ذلك» كل (بعين الهَرْلٍ لكونه 
اسْتِحْمَافَا بِالدّينِ) وَل هَرَّلَ الكَافِرٌ بِكَلِمَةٍ الإسْلام. . يُحُكم بِإِيمَانهِ؛ 


؟-1انسّفّةه 


.و 5 32 1 5 : 55 ١ن ١‏ 3 5 ىا 
(والسقه: وهو خحشية تعشرق الانسَان فتبعئه عَلى العَمّل؛. بخلافٍ موجب 


ع 8 ا » . 3 دوه 5 6 تن + 3 > ”ف وو ١‏ 
الشاع.ء وَإنْ كان أضلة 00 ظاهره أنْ كل فَاسِق سَفِيه قاله ابن نيم 


3 


قول الحصنف: (لكونه استخفافاً بِالدّيْن) لأن الهازل راض بإجراء كلمة 
الكفر على لسانه؛ والرّضا بلك استخفاف بالدين» وهو ار بالنْصٌء؛ فال 
تفال < عرو لين التو م 1 الما سد وش و١‏ ع ١‏ كل أبأله وال 


مه ف ل م اس 1١‏ 
1 حو وإلهدى ذت لسابلءون لا ادرو فك رمم بيك اي 0 0 وبالإجماع. 


د ليك 
لا فلي «ا حم 1( ١0‏ 


: فى ا ل مضه ١و‏ |الحفقه) هذا هو الرابع هن العوار م المكنسياة السبعة: 


فوله: (ظاهره أن كل فاستي. . .إلخ) فيه نظر؛ وإنما يكون كذلك لو لم 
5 الححل بحلاف ل جب االميع .0 بابر له (رهو امسر في والعباير 3 وإلما لسرة 
بللك؟ لأنه هلب في عرف الققهاء على لباير الجال أو إثلافة غلى لاف 


١‏ ل ان 
تختشي الحقل والشرع كما تقل ابن تحجيم هن «العناياا ١"‏ 
١١‏ سودق اللوية؟ 11212١‏ 


)5919 م١ الشري والاجمين‎ )3١ 
193 /10( فيح الخفاد 200 13 لكر الحناية رع الهنابة‎ ١ 
٠ 


| لمجلا ا 
١‏ #تيو 


نتج ىف 2 


)١روزفه‎ > 


وَغيرُه*'' (وَهُوَ) أي : ذلِكَ العَمَلَ بخِلَافٍ مُوجَبٍ الشَرْع (السَّرَفْ وَالتَبَذِير) 
إن أضل البّبعِ وَالإِحْسَانِ مَشْرُوعَ؛ إلا أن الإِسْرَاف - وَهُوَ المجَاءَ وَرْةَ عَنٍ 
الحَدٌ - حَرَامٌ؛ كَالإِسْرَافِ فِي الطَلعَامٍ (وَذلِكَ) أي : : المقة ل وو عع خذاذ 
في الأَهْلِيّة) لَِمَاءِ نور العَفْلٍ (وَلَا يشَْعْ شَيكاً مِنْ كام الشَرْع» فيطلت 
كُلّهَ (وَيمْنَعْ مَالَهُ عَنْهُ) أي : السَّفِيهِ (فِي أَوَّلِ مَا يَبْلَعُ إِجْمَاعَاً) يت 
مَنْ كَانَ فِي يّدو (بالئصٌ) وَهُوَّ طول توأ الثتهة نوكبي" ؛ اي 
أمْوَالَهُمْء أَضَافَهًا إِلَى الأولِياء لِمَصَرفِهِمْ فيا (وَأَنَهُ) أي : السَّفَهَ (لا وجب 
الجر أصلة جِنْدٌ أبي خَِيمَة عل وَكَذَا عِنْدَهُمَا فِيما لا يُبِدِلَهُ الْهَرْلُ) 


كَالعَتَاقِء وَفِيمًا ْلَه ؛ كالبَيع يُحْجرُ عَلَيه وَبِقَولِهِمَا ' يفتّى. 


قرقه: لاكيُظالب يكلها)» سراة كانت غلية أو له. 

قوله: (وييقى فى يد من كاق افى يده) إلى أن يُؤْنْسَ مته الوشد» لكنّ أيا 
حنيفة كُدَهِ أقام السببَ الظاهر للرشد -وهو أن يبلغ سِنَّ الجدودق» فإنه لا 
ع اي ل ا اي 0 
رضت عن ادن أو لم بُؤنس» رهما تمتكا بظاعر الآيق وقالا : لا داق 
إليه المال ما لع يؤنس منه الرشد. 
سفيهاً بعد البلوغ» فَجَوَّزه أبو يوسف ومحمَّدٌ رحمهما الله تعالى» وتمامه في 

5 

«التلويح» 

قوله: (وبقولهما يفتى) كذا في بعض النسخ» وفي بعضها : (وبقوله). 


,48( سورة النساء:‎ )9( .)١78/7( فتح الغفار‎ )١( 


() في (ب): (وبقوله). (8) التلويح .)78١/5(‏ 
هد منص 
يا نل 


5 الَسَمْرٌ 
ل 0 اك عرو و ين و لكوع و عدم 22 26 اول يو لقتو 6 25 
(والسفر: ٠‏ وهو المبروج المدِيد. وادناه 3<“ اد م وانه لا ينافي الاهلية 
َلَهَا) 


وَالأَحْكَامَء لكنّه مِن ساب التشفيفب ب بنفية مَظلقا 
(لكويه من من شيا المَقِنيا فلن (بخلاف المَرَضٍ) ب بكيث لع تعن 


8 الواعم بن اللو 


الرّخْصَة تفْسِهِ (لِأنه متنوع) إلى مُضِرٌ وَغيرِهٍ ماع اه 16 بق فد ها زو و 4 ها أنه به #الزيا فن* 


اح ان اسن ضاف 12 86 
اود مام 7 


والأولى عي الموافقة لِمّا نقله ابن نجيم عن «الخانية» قال: (ورجّحه فخر 
الإسلام» وقال في «التحرير»: «الأحتٌ إل قولهبا+ لآن الب على معنم 
المال منه كيلا يتلفه قطعاًء وإذا لم يُحْجَرْ امعد لجراي ودائها 
للضرر العاءٌ؛ لأنه قد يلك فيقرضة المسلمون أمواله 5ن فَيْتَلِفْهَاء وغير ذلك» 
وهو واجبٌ بإثبات الضّرر الخاصٌ؛ فصار كالحجر على البكاري التفلس؛ 
والطبيب الجاهل» والمفتي المَّاجِن») انتهى'''» وذكر في «التوضيح» هنا عن 
بعض السّفهاء من الطّلبة حكاية لطيفة: فلثُراجع”" 


)١(‏ فتح الغفار (7/ 4217١‏ الفتاوى الخانية (/ 2094). أصول البزدوي (ص7507). التحرير 
(ص١0١59).‏ 

(؟) قال في «التوضيح؟ [(1/ 787-785)]: (والسفهاء إذا لم يحجروا.. أسرفواء فترككب 
عليهم الديون. فتضيع أموال الحسلمين في ذمتهم؛ مثل أن يشتري جارية بألف دينار ولا 
فلس له فيعتقها في الحال؛ كما فعله واحد من ظرفاه طلبة العلم في بخاراء وقصته: أنه 
دخل ذات يوم في سوق النخاسين؛ فعشق جارية بلغت في الحسن غايته؛ فعجز عن مكابدة 
شدائد هجرهاء وكان في الفقر والحتربة بحيث لم يملك فوت يومه فضلاً عن أن يمللك مالاً 
يجعله ذربعة إلى هواصلتهاء فاستعار من بعض خملانه ثياباً نفيسة؛ وبغلة لا يركبها إلا 
أعاظم الملوك؛ فلبس لباس التلبيس وركب البغلة وشركاء درسه بعشون في ركابه مطرفين 
حتى دحل السوقء فظن التجار أنه حاكم بخارا المللّبِ ب(صدرجهان) فجلس على 
نمرقة. ودعا صاحب الجارية؛ وسارهها فاشتراها بألف ديار وأهتقها وتزوجها في 
الحجلس بحضرة العدول؛ فرجع إلى منزله ممثلثاً بهجة وسروراً؛ ورد العرادتي إلى أهلها؛ 
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(مموَتر) امم (في قَضْرٍ ذَوَاتٍ الأربَع؛ وَفي َأخيرٍ الصّوم؛ لكنّهُ لما كَانَ 

يخ الأشور السِخْتارة) الحاصلة بِاخْبَيّارٍ العَبد (وَلَمْ يَكُنْ مُوجبَا ضَرُورَة 
لازِمَةً) متشي للإفطَار ؛ لإمكان تَرْكِ الشفَر أو الصّوم مع الشغر (قيلن) - 
جَوَابُ (لَمّا) أي : أنِْي وَحُكمَ لِلمْسَافِِ فلس (قيل) م هنا لِلتَضْعِيفٍ - : 
(إِنَهُ إِذَا أَصْبَحَ صَائِمَا وَهُوَ مُسَافِرٌ أو مُقِيمٌ فَسَاهرَ: . لا يْبَاح له الْفِظر) 
تقر الشْرُوع (بخلاي التريض) نه جل لَهُ الفِظرٌ لِأَنّهَ سَمَاوِيُ (وَلُو 
ألعلة الكسافة يذ 1 1 1 101111101 


قول المصنف: (فيؤثّر في قَّصرٍ ذوات الأربع) عبارة «التحرير» هكذا : 
(فَشُرعت رباعيّتُة ركعتين ابتداءً)” "2 فَتَمَطَنْ . 

قول المصنف : (قيل : إنه إذا أصبح صائماً . . . إلخ) قال في «التلويح»: 
(وضَبْط المسائل في هذا المقام: أن العذر إما أن يكون قائماً في أوَّل اليوم 
أو لاء فإن كان قائمأ؛ فإن ترك الصوم. . فله ذلك. وإن صام؛ فإن كان 
العَذْرٌ هو المرض. . يجوز الإفطارء وإن كان السفر. . لم يَجَرْء لكن إذا 
أفطر. . لم تَجِبٍ الكفارة» وإن لم يكن قائماًء بل إنما طرأ في أثناء النهار . 
فلا بد من نية الصوم والشروع فيه» فإن مضى عليه. . فذاكء» وإلا؛ فإما أن 
يطرأ العذْرٌ ثم الإفطار أو بالعكسء فعلى الأول إن كان العذر هو المرض . 
جاز الإفطار»ء وإن كان السفر. ٠‏ لم يجزء لكن إن أفطر . حا اتوي كتارم 
وعلى الثاتي لم جز الإفطار أضلا ؛ ؛ لكن إن أفطر. . ففى المرض تسقط 
الكمّارةٌ» وفي السقر لا تسقط؛ لآن المرض سماو يتين به أن الصوع لم 
يجب عليه والسّمَرَ اختياري يجب الصوم مع طريانه)”'". 


- فلما جاء البائع لتقاضي الثمن. .لقي المشتري وعرف فنونه» فأخذ ينتف عثنونه) انتهى 
منه. (ج. دء ه). أي: ما فضل من لحيته بعد العارضين . 
)١(‏ التحرير (ص١59).‏ 0( التلويح (3877/5). 
35 درا 


كفاوقء ولو أفطْرَ) الْمَقَي . 3 م . له مقط قنة الكفاوة) تَمَرَرِها 


2-0-0-7 ٍ- و 
بالإفطارٍ (بخلافي مَا إِذَا مَرضّ 1 الفطر مر يا ٠‏ فَإِنَهَا تشفط ؟ 


يض 
(12 حكاه السغر) 5 الرخص المَتَعَلقة به (تثبت بنهس الخروج) مِنَّ 
الغمران (بالسنة) المَشْهُورَةٍ (وَإِنْ لَمَ يَيْمَّ الْسَّمَرٌ عِلَه بَغْد) يفني : كان 
القِيَامُ أل ينبت الحكم قَبْلَ تَمَام العلقء لكزة ث3 القيامة بالقئة (تتيها 
لل خضو فى 32 35 كمد الات 5 


قوله< (فانه يه له الفطر؛ لأنه سماوي) أي : إذا تكلّف الصّومَ مع 
تحجل زيادة المرض ثم بدا له أن يُفطر. . حَلَ له الإفطار» وكذا إذا أصبح 
ييه" ناويا للصوم ثم عرقي - غدل له القطر؛ الآن المرض يوجب 
ضرورة لازمة وهو سماوي؛ بخلاف السَّفرء فإنه متمكنٌ من دفعه بألا يُسافر 
أو بأن يصوم كما مرّ. 

قولة الاق || لمسالفيو )٠‏ أء ي: مسألتي ما إذا أصبح صاتها وهو مساف رأو 
عقي فساقرٌ» وسْدّن الغاني سافراً نظراً إلى حالة الفطر. 

قوله : لالكن ترك القياس بالسْئة) أي # المشهوية كما تقدّم؛ وهي ما روي 

عن رسول الله قل وأصحابه أنهم ترخصوا رخص المسافر بمجاوزتهم 
الغمران. كذا في «التوضيح»”'". 

قوله: لافى عتق هر ن قصد الثّلاتَ فقط) فإنها لو توقنت عا على تمام السفر. 
لم ترتين إلآ من اقضد أكثر ممدة السفر» وال زوم باط لعدوم السك فى خوك 
الجميع : 
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قي قود هاة اماف )١(‏ الترضيح (5/ 3881), 


8 كبس 
"له 


5- الخخطأ 
(وَانضقداً) 2 ومو الشَّىء على خلاكي ما أرية فَرعٌو ُذْرٌ صَالِح لشقوط 
حَقَّ الله تَعَالَى إِذَا حَصَلَ عَنَ اجْيِهّادِ) كَالحَطَأْ فِي القِبْلّةِ (وَيَصِيرٌ شبْهَة في 


الكو ع ا نَم الحَايىئ) في المثرَى بَعْدَ الاجتهَادٍ: ل يتكيدن أجرا 
احا 7 يوا َل بِحَدٌ) لو زفت إِلَيْهِ غير امرَأَيه اق ونه اه و وار فتك 15 ا وق جه 8 210 


قول المصنف : (والخطأ) شروع في السّادس من العوارض المكتسبة» 
والمؤاخذة به جائزة» خلافاً للمعتزلة لأنها بالجتاية» قلنا : هي عدم التثيّتِء 
ولذا سَيْلَ تعالى عدم المؤاخذة به”''» وعن كونه جنايةً عل من المكتسبة» كذا 
في «التحرير)”" . 

قوله: ليل يستيحق أجرا واعيدا) دما في «الصّحيحين" عن النبيّ َيِه : «إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب.. فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم 
أعكا. . فله أجرٌ واحدٌ»ء كذا في «التحبير)»””" . 

قوله: (لو زُقّتُ إليه غير امرأته) كذا أطلقه في «الخانية»» ونمّه : (رجلٌ 
زُْثْ إليه غير امرأته ولم يكن يراها قبل ذلك فَرَطِتَهَا كان عليه المهرء ولا حَدَّ 
عليه) انتهى””''. وقيّده القدوريٌ بقوله: (وَقُلْنَ: «هي امرأتّكَ»)”* . وعيّر 
المصنف في «كنزه» بقوله: (وقيل)"''. وفيل: وتبعه في «التنوير'» فيشمل 
الواحدة» قال الشارح في «شرحه» تبعاً ل«البحر»: (لأن خبر الواحد كاف في 
)1١(‏ قال الله تعالى: «إرينا له مُوَافِذن إن فببينا أذ أخمكأا » الم جم . 

9 التخرير لض 47 0. 
() التقرير والتحبير (؟5/1١7)؛‏ صحيح البخاري (501): صحيح مسلم (1717) عن 
عمرو بن العاص ذه . 


(:) الفتاوى الخانية (7/ 7817) , (5) مختصر القدوري (ص997١).‏ 
0( كتير :الدقائق (صن 0759 


ولي * 
. 66 
ب 466 


() لا (بتقصاص) لو رَمَى إِلَى شَخْصٍ يطْلنّهُ صيدا ون َنم برك التَبتِ 
(وَلمْ يجَعَل عُذَرَاً في حُمُوقٍ العِبَاد حَبّى وَجَبَ عَلَيهِ ضَمَانَ العُذو اليه ابر 
رَمَى إِلَى شَاةٍ ينها صيدَآء أو أَكلَ مَالَ يرو َه ماله (وَوَجَبَ بو الدّيذا 
أنهَا حَنَّ العَبْدِ (وَصََّ 0 قضاء لا دِيَانة (وَيَجَبُ أن ينْعَقِدَ بيعه إِذَا 
صَدَّقَهُ) على خَظيه (حضمه ويَكُون بَبعه) كاسِدا (كببع المكرو) قال ابن 


الى بجوت 12 0 ل ل ]ره 0 
١‏ (وَالظَاهِرَ ما فِي «التّحْرِير) أنه كَبَيع الهَازِلٍء قلا يمْلك بالقبض). 


كَل ما يُعمل فيه بقول النساء) انتهى7 2 وظاهره: اشتراظ القول في نفي الحَدٌ 
مع أن الشبهة فيمن لم يكن رآها قط ظاهرةٌ» فَليِحَرَر . 

قوله: (وصح طلاقه) كما إذا أراد أن يقول: (أنت جالسّةٌ)» فقال: (أنت 
طالقٌ) . 

قوله: (قضاءً لا ديانة) كذا حمّقه المحمّقُ في «فتح القدير'» كما أشار إليه 

في «التحرير» جامعاً , بين ما يشعر بالوقوع وبين نآ وش ني 

قوال المصعف(قييم الْحُكُري) توجود الاخمار رضساً؟ أن جرياته منه 
اختياريٌ + فيتعقدٌ لوجود أصل الاختيار» ويقسه لقواث الرضما» وإِنّما قال؛ 
(يجب) تَبَعاً لفخر الإسلام؛ للإشارة إلى عدم الرواية فيه عن أصحابنا كما في 
«التقرير)ا» كذا في «ابن نجيم)”" 

قوله: (قال ابن نجيم... إلخ) عيارثة: (وفي «التحرير»: «والوجه أنه 
فوق الهازل؛ إذ لا قصد في خصوص اللفظ ولا حكمه» انتهى ؛ يعنى : فلا 
يملك بالقبقن كبيع الهازل» ومقتضى اقولهم: فإنه كبيع المكُرٌء أن يملك 
)١(‏ الدر المختار (ص١١)»‏ البحر الرائق (0/ .)١8‏ 
(1) فتح القدير (4/ 0)؛ التحرير (ص517). 


() أصول البزدوي (ص/2707)» التقرير (ق7/ »)3٠6١‏ فتح الغفار (؟/ 18). 


ل 
دا يا 


٠-الاكرّاة‏ 
(وَالإِكْرَاة) : وَهُوَ حَمْل العَيرٍ عَلَى ما لا يَرْضَاهُ (وَهُوَ) عَلَى نَلَانةِ أقسَام : 
(إِما أَنْ يَعْدِمَ الرّضًا وَيفيدٌ الا ات و و التلجي» وَهُوٌ الإكرَاه ِالمَلٍ 
أو بقطع العْضْرٍ (أو يَعَدِمَ الرضًا ولا يفيك الاشيار) رهد الذي لا يلْجئ؛ 


- 
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كَالإِكْرَاهٍ بِالحَبْسٍ (أو لا يُعْدِمَ الرّضًا وَل يسيك الذخييات أ يَهَتَم) 


بالقبض » وحيت لم كن هروية وإنسا عى كتج فالظاهر ما في «التحرير») 
الع 5 

قول المصنف : (والإكراه) هذا هو السّابع من المكتسبة» لكنه ليس من 
المباشره بل من غيره علية . 

قول المصنف: (وَيْفْسِدَ الاختيار) بأن يجعله مستنداً إلى اختيارٍ آخر لا 
أنه يعدمه أصلاً ؛ إذ حقيقة الاختيار القصدٌ إلى مقدور ومتردَّدٍ ب بيت الوجحود 
ا ا ال ا فإن استقل الفاعل فى قصله. . 

قوله : (أو بقطع عضو) ولو انل لأن حرمتد #حرمة النفس + والمراءٌ أن 
يغلب على ظنّه إيقاعٌ الفعل فيه» وإلا.. لا يكون إكراهاً أصلاً كما في 
«التحرير»» بل هو نيديد وتخويكت7 , 

قول المصنف: (ولا يَفْسِدَ الاختيار) لتمكنه من الصبر عليه . 

قول المصنفف: (أو لا يعدم الرضا ولا يَفْسِدَ الاختيار. . . إلخ) القياسٌ 
أن هذا ليس بإكراء؛ لأنه لا يَلحقه ضررٌ بذلك» وفي الاستحسان أنه إكراه 
)١(‏ فتح الغفار (/ 177). التحرير (ص197). 


.)5١577/5؟( التحرير (ص97١7). وانظر «التقرير والتحبير'‎ )١( 


وح مو 
سميلة 


ء م ا د 3 ٍ 7 ل دلق قا به مر 0 6 
ي: يعتم د حيس ابيع اي ايهو أو زوجيو وكل وي رضم 7 َ 
ا ب ع 1 ع 2 03 ع ته له و 2 
1 كراه بجمليه) أى : بأساية زلا يْنَافي الخِطاب ل و يها أ : 
ًّ ٍِ 0 5 
ال 0 واساد اق د .ان 2ه ا 2 6 َه د هكد .0 2 
لمكره عليه (متردد بين فرض) كَمَِن اكرة على اقل المبتة بالقتل . فإنه 
20-7 ع 2007 | َءَ 0007 0 َ ل ع م 
يقر ص عنية الإخدام 0 حظر) اي محظور ؛ كالإكراء على ال نا بالفتل» 
7 َ 2 يات اجن لتر .ل : ّ 
فإنه يحرم عليه الإقدام (وَإِيَاحَةَ) كالا كاه على إِفْسَادِ الصوم بالقتل» فإنه 
ِ 52 ع 4 ع ذدد د 6 م 5 
ع عر 31 ذ-ه م غك نه ج١١‏ 2ن 2 د و أت هم 96 
بيبح 0 لمعطر (ورخصه كا لإكراء على إج اع كلمة الخمر 
وَالحى: أن قِسْم الإِبَاحَةَ لا وَجودَ له؛ لأنه إِذَا أخْرة عَلَى الإفطار ني 


ددهةه 


وفي قوله: (وهو أن يَهْتَمَ . . . إلخ) بيان لوجهه هذاء وفي «العزميّة» عن بعض 
الفضلاء أن عَدَّ هذا القسم من الإكراء: ثم القول بوجود الرّاضا فيه مشكل + فإ 
من قال: (إنه إكراه). . يقول بانتفاء الرضا كمد انتب 237 

وأجاب غتة : يآن اعتيار الها 5 فى الجملة غير مستبعدٍ» ويكون المعتبر 
في الإكراه عدم تمام القبا ل إعدامة.. ان 

وفي «حواشي الفنري»: (أن هذا النْوعَ إنما يدخل في تعريف الإكراه إذا 
عُرّفَ: بِحَمْل الغير على أمر يكرهه ولا يُريد مباشرتّة لولا الحمل عليه)”" ؛ 
ا لا على ما عرف به الشارح تم لاتحي 80 

قول المصنف : (والإكراه بجملته) - ي: بجميع أقسامه الفلاثة- لآ يناقي 
الخطابّ والأهليّة للرجوب وللأداء ؛ لأنها ثابعة بِالذمَّةٍ والعقل والبلوغ. ولا 
يخْل الإكراه بشيء من ذلك . 

قوله: (والقف: أن قسم الإباحة لا وجود له... إلخ) لأنه إن أريد 
بالإباحة أنه يجوز له الفعل ولو تركه وصبر حتى قتل لا يأثم. . فهو 


,)1١8/ق( نتائج الأفكار (ق/8١5). (5) نتائج الأفكار‎ )١( 
5 ثأا‎ 
,)١97"ص( حاشية الغنارني (ق/779), (؟) التحرير‎ )( 


22 


رَمَضَانَ؛ فإ كان مُسَافِرَاً. . كان الإِمْظَارٌ فَرْضَاء «وَإِنْ كان مُقِيمَاً.. كان 
امه إن صَيْرَ حَنّى فيل . . كان شَهِيدَاً و تساقه في «التمْرِيرا قله أبن 
م 210 م . 08 حجن وس 
اميم ١لا‏ ينَافِي) القواة (الاخبِيَارَء فَإِذَا عَارَضَهُ) أي : الا حيار 
القاسد (اخوياد تسبح وكق اخوبار المَكْرهٍ _- اسم ل 

تَرْجِيح الصّحِيح عَلَى الشاعيل إن مك وَإِلَا. 5 بقِيّ ا إلى ور 
العابيل). 

(قَفِي الأه قَوَالٍِ) كَالطَلَاقٍ (لا يَصْلْحُ) أن ون ام (آلَهَ لغوروة لآن 
كد يَصِحّ فَافْئَصَرَ عَلَيدِ َِنْ كَانَ) القَولٌ (ممّا لا يمح 


قَفُ عَلَى انثا امد بالكره كَالطََلَاقٍ وَنَحْوِوِ) كَإِسَْلام 


معنى الرخصةء وات أريك أته لو قركه يأني. . فهو معنى الفرضء وإفطار 


الصائم بالإكراه لا يخلو عنهماء وأجاب عنه في «التلويح» بما ناقشه فيه 
ود يه لبن 


ماس مو ا و اي 

قول المصنف: (إن أمكن) أي: ١‏ اعمال عمل التخزوسبالفقيي' َ 
للمكره -بالكسر- فبصير الاختيارٌ الفاسدٌ في مُقَابلةٍ الصحيح كالعدم . 

قول المصنف : (فاقتصر عليه) أي : : اقتصر على التكلّم على المتكلّم. 

قول المصيفت : (لم يبطل بالكره) أي : : فينفذٌ كما في الهزل مع الاقتصار 
على المُكرَّو -بالفتح -؛ ِلآ ما أتلف من المال كالعتق: ٠»‏ فَيَجَعل الفاعل آله 
للحامل في إتلاف ماليّةِ العتيق» فيضمن [الحامل] الفاعل قِيمتّهُ ولو معسراً 
وتمامه في «التحرير»”” 
)١(‏ فتح الخفار (5/ 14) التقرير (ق501/9). 


)0( التلويح (5/ 20791١‏ حاشية الفناري .)25١8/3(‏ 
052 التحرير (ص59)؛ وانظر «التقرير والتحبير" (؟//ا١٠).‏ 


وه مع 
ليذه 


الحَربِيٌ ؛ بخْلَافٍ إسلام الذَمّيَ؛ لِدَنَ إِكْرَاهَهُ قَلَى الإسَلام 5- بِحَقٌ 
كما في «التّوضِيح' وَغْيرِو الج لح : نيما سيان يا روه شي 
«شَرْح التَّنْوِيرٍ) (5 وَإِنَْ كَانَ) القَولٌ فيلا أي : : الفسخ (ويَتَوََْْ عَلَى 
الرّضَا؛ كَالبيع وَنْحَوِوِ) كَالإِجَارَةٍ وي على ا المَبَاشِرِ) أيضا (إلّ أ 


قدت د 2 ار نر 55 03 ع 2 بى - 
ينعد فاسدا لِعَدم الرهنا) الى هد قرط الثفاف كلو جار بَعْدَ زَوَالٍ 


534 


قوله: (بخلاف إسلام الذمي. . . إلى قوله: كما في «التوضيح» وغيره) 
أقول: نعم ذكر ذلك في «التوضيح»"''» ولكن ذكره بناءً على أصل الشافعيّ 
دنه الذي ذكره قبل أَصْلِئَاء وذلك أن الإكراه عنده إما أن يكون بحقٌ؛ 
كالإكراه على الإسلام؛ وإما بغير حَقٌّ ثم هذا إما يكون عذراً وإما لا. 
إلى آخر ما ذكره هناك» ثم ذَّكَرَ أصْلَنَا في الإكراه كما ذكره المصنف» ولم 
يتعرّض فيه لذلك ولا إلى أن الإكراه عندنا يكون بحقٌّ وبغيره 

قوله: (كما حَرَّرْتَهُ في «شرح التنوير») عبارته مع المتن: (وصَحّ نكاحه 
وطلاقه وعتقّه وإسلامُّه ولو ذِمّيّاْ كما هو إطلاق كثير من المشايخ» وما في 
«الخانية» من التفصيل . . فقياسسٌ: والاستحسان صِحَنّه مطلقاً) اننه. 29 
ولكنه إذا ارتدّ المُكرَهُ لا يُقتل للشبهة» بل يجبر على الإسلام» قال في 
«الوهبانية»”" : [من الطويل] 
وصحّ في الاستحسان إسلامٌ مُكرّو ولا قَثْلَ إن يرتدٌ بعدٌ وَيُجَبَرٌ 

قوله : (أيضاً) أي : كالذي لا يحتمل الفسخ . 

قول المصنف : (لعدم الرضا) علَّةُ للفساد. وأما الانعقاد. . نَنِصُدُورِِ من 


للك التوضيح (1/ 7915). 
)١(‏ الدر المختار (ص١١3)غ؛‏ الفتاوى الخانية (7/ 018-65508) 
() المنظومة الوهبانية (ص90١١).‏ 


عنس 
اله 


الإكْرَاءِ صَرِيحَاً أو دَلَالَةَ. . صَحّ (وَلَا تَصِح الأَمَارِيرٌ كُلْهَا) مِنَ المَالِيِّاتِ 
وَغيرها مم الإكرَاء (لآن حِسنّهَا تَعْتَمِدٌ فِيَامٌ المشبر يو) لأله خَبْر (وَكَدْ 


عي 9 اسمن 


ا و 9 عَدَمِهِ) وَهِيّ الركواة. 
(وَالأَفْعَالُ) كالأكل وَالرّنَا (قِسْمَان: أَحَدُّهُمَا كَالأَفْوَالٍ قَلَا يَصْلّحُ فِيهِ) 
كَونُ القَاعِل (الَهَ لِمَيرو؛ كالأكل وَالِوَظءٍ) أي : الرَّنَا 1غ 


أعله لى مضك. 

قوله: (أو دلالة) كما لو قبض الثمن طوعاً» أو سَّلَّمَ المبيع كذلك. 

قوله: (صح) أي: لزوال المَفْسِدِء وهو عدم الرضاء كما في البيع بشرط 
أجل فاسدٍ أو خيارٍ فاسيء فإنه إذا أسقطه مَنْ له الخيارٌ أو الأجل قبل 


تَقَرَرِهِ . جاز لزوال المفسِدٍء فكذا هذا. 


قوله: (من الماليّاتِ وغيرها) أي: مما يحتمل الفسخ أو لا 

قوله: (مع الإكراه» حال من الأقارير. 

قول المصنف: ١تَعِتَمِدٌ‏ قيام المخْبّرِ به) أي : تتوقف على ثبوته سابقاً على 
الإقرار. 

قول المصنف: (على عدمه) أي: عدم قيام المَحْبَرِ به فإن المَخَبرَ 
محتولٌ للصدق والكذبء فإذا لم تكن فيه تهمة ولا دليلٌ على كذبه. . ترجّح 
صدقه بوجود المخبّر به فُيُحكم به وإذا كان بخلافه. . لم يترجّح. فلم 
عتبر. 

قوله: (وهي الإكراه) الضميرٌ للدلالة؛ أي: أن الإكراه دليلٌ على عدم 
برت الخطيّر به؟ لأنه يتلم دقماً للسيف عن راسه لاتوجود الككثر ند 
وكذا إذا هدّده بحبس أو قَيْدِ؛ لفوات الرّضا بما يَلحقه من الهّمّ أو الغدّء 
وعدم الرْضا يمنع ترجيح صدقه. 


(فَيَمَمَصِرٌ الفِعْل عَلَى المَاعِل ؛ دن الكل ب مم الغَيرٍ لا يتَصَوَّر) وَكَذا الوَّطءٌ 
بآلَةِ غَيْرِوه (وَالثَّانِي : ما ما يِل كو امِل فيو آل برها ؛ كَإِنْلَافِ النفس 


م >جعوه 


وَالمَالِ) فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَأَحُدَ المُكْرِهُ المُكْرَهُ فَيَضْرِب به نَفْسَاً أو مالا قتلشة 


-ه 


(فيَجَِبٌ القِصَاص) 7[ [1 1[ 1[ |1[ 1|1[1[|[|[1|[1[1[1[1[|[ |[ 0 10 0 1ة2*#511111 


قول المصنف : (فيقتصر الفعل على الفاعل) أي : إذا كان بملجئ» فيلزمه 
حكمه إلا الخد كما ف «التسريرة؟"؟: ذإنه لا بسب على الفاعل أيضيا كما لا 
يجب على الحامل» ثم إن المراد: أنه لا يرجع إلى الحامل شيء من 
أحكامهما المتعلقةٍ بهما من حيث إِنَّهما أكلٌ وشربٌ» كما إذا أكره صائم 
صائماً على الإفطار» فإنه يبطل صوم الفاعل لا الحامل» وأما ما يتعلّقُ بذلك 
من حيث إنه إتالاف كما إذا أكرهه على أكل مال الغير. . فقد اختلفت 
الرّوايات في أن الضمان على الفاعل أو على الحامل» وكذا في الرّنا لو 
أكرهه عليه . . كان العقر على الزَّاني» لكن لو تلفت الجارية بذلك. . ينبغى 
أن يكون الضمان على الحامل؛ أي: المكروء كذا في «التلويح)'" 1 

قول المصنف: (والثاني: ما يصلح كون الفاعل فيه آلةَ لغيره) جعل فى 
«التوضيح» هذا الثاني منقسماً إلى قسمين؛ لأنه إما أن يلزم تبديل مَحَلّ 
الجناية أو لاء أمّا القسم الأول. . فيقتصر على الفاعِلٍ ولا يتعلق بالحامل؛ 
لأن تبديل مَحَلُ الجناية يستلزم مخالقة الحامل؛ لأنه إِنّما حمله بالإكراه على 
الجناية في ذلك المحلٌ» ومخالفة الحامل تستلزم بُطلان الإكراه؛ لأنه عبارةٌ 
عن حمل الغير على ما يُريده الحامل ويرضاه على خلاف رضا الفاعل» فإذا 
فعل غيره. . كان طائعاً بالضرورة لا مُكْرّهاًء وذلك كما إذا أكره مُحْرِمُ 
مُحرماً على قتل الصيد فقتله يقتصر على الفاعل؛ لأن الحامل إنما أكرهه على 


(1) التحرير (ضص4؟؟١).‏ () التلويح (99577/5). 
ماني 
بيك 


5 


الجناية على إحرام نفسه. فلو جُعِلَ الفاعل آلة للحامل. . لزم الجناية على 
إحرام الحامل [لا إحرام الفاعِلٍ]» قلع يكن أنيا يما أكره عليه قلا يسحفق 
الإكراه» وأما الكفارة''' الواجبة على الحامل. . فإنما هي مترتبة على قتل 
الصيد بإكراه الغير عليه كما فى الدلالة أو الإشارة لا بنفس القتل» فافهم . 
وأما القسم الثاني : فهو ما ذكره المصنف» وحكمه: أن يضاف الحكم 
إلى الحامل ابتداءً لا نقلاً من الفاعل إليه على ما ذهب إليه بعضٌ المشايخ, 
فلو أكرهه على رمي صيدٍ فأصاب إنساناً . . فالدّيَةٌ على عاقلة الحايل 
والكفارةٌ عليه» ولو أكرهه على قتل الغير عمداً ... فعند زُقَرَ 5 القصاص 
على الفاعل » وعند أبى يوسف 6ه لا قعاص على أسل» بل الواجب الذي 
على الحامل فقطء وأما الإثم. . فعليهما؛ لِحَملِهِ وإيثار الآحَر حياته على من 
هو مثله في الحُرمة» هذا في العمد» وفي الخطأ لعدم تثبّتهماء كذا في 
«التلويح» و«التحريرا'ء وتمامه قبهما”"'. 
قوله: (في العمد) أي: القتل العمد بأن كان بمحدّدِء ويوجد فى هامش 
بعض النْسّخ مَعَرُوَاً للشارح ما نصّه فيه : (إن القَوَّدٌ إنما يلزم عند الإمام 
بالمُحَدَّدِء فليَحَرّر) انتهى'''؛ يعني : أن مقتضى جعل الفاعل آله للحامل كأنه 
)١(‏ قوله: (وأما الكفارة. . . إلخ) دفع لما عسى يقال: إن الفعل لم يقتصر على الفاعل؛ 
لوجوبه على كل منهماء وحاصله: أن الفعل هاهنا هو قتل الصيد باليدء والكفارة المترتبة 
على ذلك مقتصرة على الفاعل» بخلاف الواجبة على الحامل» فإنها مترتبة على الإكراه. 
والحاصل : أن كلا منهما جان على إحرامه؛ فالفاعل بالقتل» والحامل بالإكراه؛ والأول 
لم يتجاوز الفاعل في حق ما وجب به من الجزاء. منه. (ج. د ه). 
)١(‏ التوضيح (؟/ 2796), التلويح (098-17957/5؛ التحرير (ص94١5905-1).‏ 


وح جو 
أدج 


(على المكره) لا المَكْرَوء وَيَصِيرٌ المَاعِل آله للحَامِل (وَكذا الدية في 


الخطا تجب عَلى عَاقِلةَ المكرو) بالكسر. 
عق 2 2 ِ- 


- 
ع 
03 


انْوَاعَ الحَرَّمَاتَ 


8 ات 3 َه 03 ا 5 2_8 هه ةرم 8 3 14 - 0 - م6 7 

(والحرمات أنواع) أريعة: (حرمة لا تتكشِف) أى : لا تسقط (ولا يَدخلهَا 
3 دي _-. 34 2 

عوّة ر # َ_ + د 2 م 2ن ته 2 يه 0ه سر ا عو ه ا م 

رخخصيهة؟ كالزنا بالهراق) انه فتل لِلولدِ حكمًا (وقتل المسلم) حقيقة. 

وَكذا جرحه؛ لآن ذليل الرخصّةَ حَوف الهّلاكِ ا ع ماع جاه اه عات بع ا 


صَربٌ به ألا يقتصّ من الحامل ؛ لأن القصاص عند الإمام إنما يكون بالقتل 
بمَحَدَّوِه وهذا ليس كذلك. 

أقول: والجواب يظهر لك مما سبق من أن الإكراه المُلْجَئَ لما أفسد 
الاختيار؛ فإذا عارضه اختيار صحيحٌ وهو اختيار الحامل. ٠‏ يصضير اكتقيابر 
الفاعل كالمعدومء وإنما يكون كذلك بشرط احتمال جعل الفاعل آله 
للحامل؛ ولا يبقى منسوباً إلى الفاعل» فاحتمال كونه آله إنما هو شرط لِِسْبَةٍ 
الغعل إلى الحامل حتى كأنه هو الفاعل حقيقة؛ فإذا أكرّهَ غيرَهُ على قتل 
شخخص ققتله. . فذلك الفعل متسوبٌ إلى الحامل: فإن كان عند . . فعليه 
التِصاصء. وإن كان خطأ . . فالذية على عاقلته. ولا شيء على الفاعل؛ لأنه 
بمنزلة آلةٍ لا اختيار لها؛ كالسيف في يد القائل» فَتَدَبر. 

قورل الحصنف: (على المكره لا المكرّه) الأول بالكسر. والثاني بالفتح . 

قول المضدف: (والشحرمات أنواع) ما مر كان في تقسيم المُّكرَهٍ عليه 
باعتبار نسبته إلى الحايل والمحمول؛ وهذا في تفسيمه باعتبار جل إقدام 
المكره - بالغتح - وعدم 535 


قوله: (الأاثة فل للولد شقمأاننا فيه 0 فمبناذ الفراش إذا الى 
ا لمك لي ١‏ 


وَهُمَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌء وَأمّا زِنَا المذأء. . قينا يَقْثَير الشْجَد؟ لأن 
نَسَبَ الوَّلَدٍ لا يَنْقَطِمْ عَنْهَا ف يَكُونْ بِمَنْزِلَةِ قَيْلِ النمْسِ ٠‏ بخِلّافٍ زنَاة 
(وَحُرْمَةٌ نَحْتَمِل السّقُوط أَضْلاً؛ كَحُرْمَةٍ الجَمْر وَالمَيِئَ) وَلَحْم الحِنْزِيرِ. 
إن الإرَا المُلْجَئ يبِيحَهَاء حَتَّى إن امَْتَعَ: : 2 إن عَلِمَ الإِبَاحَة 
إلا . فيك ألا أن أن المَوضِعَ حَنِنٌ فَيعْدَرٌ بِالجَهْلء 006ظظ 


منكوحةً الغير» وضياع النّسل إن لم تكن وذلك بمنزلة القتل للولد حُكُماًء 
قلا يقبت الثر خيع 

قوله: (وهما في ذلك سواء) أي: المَكْرَهِ والمّكْرَهِ عليه مستويان في 
خوف التلف» فيستويان في استحقاق الصيانة» فسقط الكرّهُ في حَقٌّ تناول دم 


2 


المُكْرَّوِ عليه للتعارض» فلا يََحِلْ أصلاً . 

قوله: (وأما زِنَا المرأة.. فَهِمَّا يحتمل الرخصة. . . إلخ) فيكون من النوع 
الثالث» كما في «التوضيح»» وهذا محترّزٌ قوله : (كالرّنا بالمرأة» . 

تون : (نإق الإكراه الشلببرع يبيحها» أي* يبوج المحرمات حرمة تختمل 
السّقوط؛ لأنه قد استثنى عن تحريم الميتة ونحوها حالة الاضطرار» فتبقى 
على الإباحة» والإكراة الملجئٌ لخوف تلف النفس أو العضو نوعٌ من 
الاضطرارء وإن اختص الاضطرار بالمخمصة. . يئبت فى الإكراه بدلالة 
النَص ؛ لِمّا فيه من خبوف فوات النفس أو العضو . 1 

قوله: (لأن الموضمٌ حََفِيٌ) قال في «التحبير»: (يُرجى ألّا يكون آثماً ؛ 
لأنه قصد إقامة الشرع في التحرّز عن ارتكاب المحرّم في زعمه؛ لأن دليل 
زوال الحرمة عند الضرورة خفي فَعَذِرَ بالجهل. كما في الخطاب قبل 
الشهرة؛ كالصلاة في حَقَّ من أسلم في دار الحرب ولم يَعْلَمْ بوجوبهاء ذكره 
فى ا المبسوطل)7, 


:)١61/؟1( التقرير والتخير (111/5): المبسوظ‎ )١( 


ع ًِ 
ايل 


عَيرَ المُلْجَى المقدم الصُرُورَةٍء لكِنْ لا بحَدَ لّو شَربَ لتر يلشتيق, 
باوب عَلَى القَْلٍ بالحَبْس إذَا قََلَ إن يُقْقَضُ (وَحَرْمَة لا تَحْتَمل 
الشْقُوط لكنّهَا تحتل الرْخْصَة؛ كَِجرَاءِ كَلِمَة الكثر) عَلَى اللَسَانٍ بشَْط 
اطْمِئْنَانِ المَلْبِ بِالإيمَانء 0 هذا النّوع ساق قوق الله تَعَالَى ؛ مِثْل 
إِْسَادٍ الصّوٍء وَالصّلَاق وَالحَجٌ» وََثْلِ صَيدٍ الحَرّمٍء أو في السام 


قوله: (لا غير المُلجِىَ) بالنصب عطفاً على (المُلجئ)؛ أي: فإنه لا 

بد قلي و ا وجدٌ 
جزءٌ منه. . يصير شبهة؛ كاليِلكِ في الجزء من الجارية المشتركة يصير شُبِهَةٌ 
في إسقاط الحَدٌ عن الشريك» وهذا استيحسات» والقيا”ٌ الحَدٌّ إذ لا تأثير 
للإكراه بالحبس ونحوه في الأفعال» فوجوده كعدمه. 

اقيا لبيك 00 عسل احفر ااا د 
الحرمةء وذلك لأذ الكفر حرام أب وجرا قلس الكش نه سررة تسق 
الأحكام بالظاهر فيكون حراماً أبداً» إلّا أنه رخص فيه بالإكراه مع اطمئنان 
القلب بالإيمان» وكذا خرمة إفساد الصوم والصلاة ونحوهماء أو تَرَكِهمًا حرمة 
مؤبّدةٌ ممن هو أهل للوجوب, لكن الصوم ونحوه يحتمل السقوط بالأعذار 
بكلحف الأساة. 

قوله: (ومن هذا النوع. . . إلخ) فَصَلَهُ عمّا قبله لِمّا علمت آنفاً من 
احتمال الصوم ونحوه الشّقوط بخلاف الإيمان» والحاصِلٌ: أن كُلَدً منهما 
من حقوق الله تعالى؛ وخرمتهما لا تحتمل السقوط. لكن أحدهما يحتمل 


وو مس 
يا أ ألم 


(وَخَرْمَةٌ تقول الشقوط) في الجَمْلة يإنقاط مَنْ لَه الكق (لكِنَّهَا لم تمقظ 
بَعُذْر الإكرّاوء وَاجْتَمَلّتِ الرّخْصَةَ أيضاً؛ كُتَنَاولٍ المُضْطَرٌ مَالَ الغَيرِ) 
يرخص فِيه بالإكْرَاءِ الكامِل ؛ ان خَرْمَةٌ النمْس توق حدم القال (زلهد1) 
أي : إكرة فذل العين عليه يخْصَةً (إِذَا صَبَرَ في هذّينٍ القِسْمَينِ) وَهُمَا 
الثَّلِتُ وَالرّابِعٌ (حَبّى قُيِلَ. . كَانَ سَهِيدَاً) لِيَذْلِ نَفْسِهِ لل تَعَالَ. 

وَقَدُ حَحنّم كانه كِتَابَهُ بلَمْظٍِ الشَّهِيدٍ رَجَاءَ أن و يِصَبْرِ عَلَى العِلَم؛ 
كَالشَهِيدٍ بِاغْتِبَارٍ عَدْم القِطاع عَمَلْدء رَزُنَثَا الله تَحَالَى الشقاقة والكستنى 


قول المفبفف: الوغرمة تخصسل التشرط, . . إله) أدرس صاسحب 
«التوضيح"» هذا النوعَ تحت الذي قبله» وجَعَلَ النوعَ الثالتٌ ثلاثة أقسام: إما 
أن يتكون فى حقوق الله تعالي + أو فى حقوق العباد: والأول: إما يحتمل 
السقوطظ أ يذ11؟, 

أقرل #وكا ربق تنو سل قسماً براسه ينآ قار إليه عن اماك عل: 
الحُرمةٍ السّقوط في الجملة. ولِمّا نقل أن محمداً كلنه قيِّدَ الحكم هنا 
بالاسكناء: فقال: (كان شهيداً إن شاء الله تعالى): بكلاف ما قبله» وقالوا 
في وجهه: إن لما لم يكن في معنى العبادات من كل وجو بناءً على أن 
الامتناع عن الترك فيها من ياب إعزازٍ الذين. . قيّدَ الحكم بالاستثناء . 

قوله : (بالإكراه الكامل) أي : الملجئ. 

قولدة (فوق عترمة امال لأله مهن ميل ريما يجعله صضاحيه صياتة 
لنفس الغير أو طرفه . 

قوله: (والحسنى وزيادة) تلميح للآية الكريمة» وعن ابن عبا 
)١(‏ التوضيح .)5١٠5/5(‏ 


و ممع 
من 


(الحُسنى : الجن والرّيادةُ: مضاعفةٌ الحسنةٍ بعشر أمثالها)('2» وفي "صحيح 
مسلم' وغيره: «إذا دخل أهل الجنَّة الجنَةِ. . يقول الله عنَّ وجلٌ: تريدون 
شيعاً أزيدكم؟ فيقولون: أَلّمْ تُبِيّض وجومَنَاء ألم تُديلنًا الجنّةٌ وتُتَجْنَا من 
النّارء قال: فيَكشِفٌ الحجابء فما أُعظوا شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إلى 
بهم ثم تلا هذه الآية: (إِِنَ سوا التق وَزِبَادَة4”", رَرَقَنَا الله تَعَالَ 
ذلك بمنّهِ وكرمه آمين. 


.)١19 /0( انظر الفسير البحر المحيط؟‎ )١( 
. عن صهيب لال‎ )١81( سورة يونس: (707). صحيح مسلم‎ )١( 


وو كسم 
إبير 14 1.ز 


غات الشا 

َكَد وَكََ لظف الله تَعَلَى الَرَاغٌ من تَأَلِيفٍ هذا الشَّْح المُخْمَصَرٍ العُسَمّى 
باإِفَاضَةَ الأَنْوَارٍ عَلَى شوك المَنَارِ) عَلَى 35 جامعه عَلاء الدين : ل عَلِيٌ ؛ 
الإمام يجايع بَنِي ا 7 المدية :1 يَعَدَ أذّانَ الثلْث بِمَنْارَةٍ سف - 
المَرْبُورٍء الحمعَةٍ أوَاسِط شَهْرٍ ذِي الحَجَةَ الحَرَامء سَنَةَ وي ومين 
وَألْفي 090 ترفك جد في أزافل شير ذه المَعْدَةَ تِلْكَ السنة فَكَانتٌ 
مده تأَلِيفِهِ مُدَةَ المُوَاعَدَةِ بلا رب ذَلِكَ فضل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ» وَعِنْذَهُ 
مَقَاتِحٌ العَيبء جَعَلَهُ الله تَعالَى حَالِصَاً لِوَجهِهِ الكريم» نَافِعَاًيَومَ لا ينْمَعْ 
مَالُ وَلَا يَنُونَ إلا مَنْ أ أنى الله بِقَلْبٍ سَلِيمء و 5 1 َةَ إلا بالله 
العَظِيم . 

قوله: (بعد أذان الثلث) هو المُسمَّى الآن بالأول في عرف المؤدّنين في 

20 2 5 3 يح 5 

الجامع المزبور» وكات يُسكى ي(الثلث) لاند كان في ول الثلّت الآخير. 


ا التي 


قال شحنا المؤلّت فسح الله في أوقاته وأعاد عليناً من بركاته”2: وهذا 
ارما انتجة التراع مالى القراطيس من البُرود السّودء ورفع رأسهٌ عنده من 
الرّكوع والسجودء وذلك في ليلة السبت لثماني عشرة خَلُونَ من ذي القَعدَةٍ 
الحرام سنة (7؟١١)‏ اثنين وعشرينَ ومئتينٍ وألف من الأعوام» والحمد لله 
المَلِكِ العَلّام؛ والصّلاة والسَّلامِ على سيّدِنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه السَّادةٍ 
الكرام: والتابعين لهم بإحسان إلى قيام السّاعة وساعةٍ القيام» وذلك على يد 
جامعها أَفْقَّرِ الحليقة» ومن هو لا شيء في الحقيقةٌٍ» أحمَّرِ المبتدئين؛ محمّد 
)١(‏ في هامش (د): هذه الزيادة ليست من المؤلفء وإنما هي من تلميذه المصرّح آخراً باسمه. 


با:” أ 
يده 


.م.م 
9 ألا 9# ها :8 8 :8 لها ونا فا 110 1 183 81 :3 ها 181 881 87 84 اق اق ذه بها نا عه 1ه جو 8 ها هه ود هد و هد نه هد يذ 1 8" نذا 18 ذا 38 نا ود لقا © ده و 1 0 


ع ضر و 35 و 

أمين بن عمر الشهير ب(ابن عابدين)» عَمَْرَ الله تعالى ذنوبه» وملا من زَلالٍ 
2 يمر ,1 5 ِ 

العفو ذنوبه» وعفا عنه وعن والديه. وعن مشايخه ومن له حَق عليه» واحسن 


له ولهم المبدأ والختام» بحرمة النبيٌّ وآله الكرام» عليه وعليهم الصَّلاة 
والسلام » آمين. 


[وكان الفراغ من تبييض هذه النسخة على يد جامعها نهار الأربعاء الرابع 
والعشرين من شعبان المكرم الذي هو من شهور سنة (1774ه)]7, 


9 9 9 


)١(‏ ها بين معقوفين زيادة من (ج). 
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خواتيم نسخ الحاشية 

خاتمة النسخة :)١(‏ 

انعهى كللامهء أقاشى الل عليه مج رحماتهه وأسكته فراديس أعلى 
جنانه» مع الأنبياء المقدّبين» والشّهداء والصَّالحِينء ومتّعنا معه بالتّظر لوجهه 
الكريم. ‏ , 

وقد تم زقّهًا هجير الاثنين أحد عشرٌ يوماً من جمادى الأول سنة )١575(‏ 
ست وستين ومئتين وألف من الهجرة النبويّة» على يد علي الطاهري أفقر 
البريّة» غفر الله له ولوالديه ومحبّيه. ومن عطف عليه؛ وجميع المسلمين؛ 
وصلَى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

حاكمة التسخشة (ب: 

وكان الفراغ من نسخ هذه النّسخة الشّريفة يوم الثّلاث نصف المحرّم 
الحرام سنة )١17717(‏ سبع وستين ومئتين وألف على يد أفقر العباد إلى ربّه 
حسين منقاره الطرابلسي الحنفي» عفي عنه وعن والديه ومشايخه» وخ لله 
عو عليه والسلفين» وعين دعا له بإعسان» وصلى الل صلى متنا عدي 
وعلى آله الطَّليبين الظاهرين» وعلى الصّحابة أجمعين . 

خاتمة النسخة (ج): 

وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة الشّريفة» والدّرّة الّطيفة» الحاوية 
للمعاني الفريدة» على يد أفقر الورى» المقر بالعجز والتّقصير بلا امتراء 
راجي جود ربه الفائضء عبده عبد الله بن عائضء غفر الله له ولوالديه 
والمشايخه» ولمد لمن دعا له ولهم بالمغفرة وللمسلمين أجمعين» آمين» وذلك 
في رابع شهر ذي الحجة الحرام سنة (17174) في مككة المشرّفة زادها الله 
تشريفاً. وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الب 
2 دخة 


خادمة التسيخة (د) :- 

وكان الفراغ من تلميق هذه التّسخة الشريفة؛ والدرة اللظيفة؛ الحاوية 
للمعاني الغريدة. المنقولة من نسخة شيخنا علّامة زمانه» وفريد عصره 
وأوانهء ذي المكارم السّنية» والأخلاق الكئّة» سيّدنا وفدوتنا ما له 
ثاني. عبد الغني الغتيحي بن طالب الميداني. متّعنا الله بحياته»؛ وفسح له في 
أدقاته. وأعاد علينا هن صالح دعراته. نشلها من مسوّدة مولئها في حال 
وجدودد يل -0- رفسه وسكناهة في لحوده ٠‏ عالى يد أفقر الورى2 وححو يدم 
تعال العلماء والقشراء. ال لراجي مشو ربه المنات: حسن بن سليمات بن 
دحي يح احسيح مم الشهب ببى فلضورةء وذلك بوم الأ جاء بون الطذهر ان 
حنام شه جياد الأول سلة ١39‏ 75 ١اتلبعة‏ رثمالين ومين وألف. فل معجرة 
5 2 به الألف. وزال به الشقاقى والخلف؛ وأرجر مدن يلف على ذلك أن 
يدلكر: إني بادلخرة صالحةء لا سيها بالحفر والحافية وحمين الضالي.؛ وإضلاع 
اللية. 2 على 3 الأمحيف سال الله لعالى أن 5 ندا لها يداد وبرضاف ويغام أنا 
5 الآيادنا ٠‏ الها و أمملافيا ومشابيهناء وإخواندا وأ حبابنا ١‏ وأضاطقاثنا لعل 
كاج أله 5 3-30 «الججيع الحماجين والحوناجيانك ٠.‏ والمؤفاين والمؤمنات؛ 
الأحياء دنهى وبالأدوات أنيب أفينء أديني, 

والحيد اذب الحالجحين؛ فهر حصنا فلخم أ حيل١‏ دلا حول رلا فو 


7 ع‎ 5 5 1 ١ 
لا ب لله الحايي الحطينى١ على الله عماجي سانا واي ل 0 قاعى ا" وضبروه رار‎ 


واللاحينء١‏ داأبحيهم 5 حال إإبى ١‏ 0 الأين 


نا 


خاتمة النسخة (ه):؛ 

وكان الفراغ من نسخ هذه الحاشية اللّطيفة لست خلون من ربيع الأوّل 
سنة أربع وتسعين ومئتين وألف» بقلم الذليل» عظيم الزَّلات الرّاجي من الله 
الإسعاد» عبده محمد مراد»ء غفر الله له ولوالديه ولمشايخه»؛ ومنحه فضله»ء 
بمنّه وكرمه» آمين . 

خاتمة النسخة (و): 

وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة يوم الاثنين لسبع خلون من ذي الحججة 
الحرام سنة )١746(‏ خمسة وتسعين ومئتين وألف من الهجرة النبوية» على 
صاحبها أفضل وأتمٌ التّحيِّة» على يد كاتبها الفقير أحمدبن محمّد 
بن عبد الشريف المالكي» عفي عنه» آمين . 

خاتمة النسخة (ز): 

وكان الفراغ من نسخ ذلك يوم الجمعة المبارك الموافق تسعة أيام خلت 
من شهر جمادى الأولى سنة )١705(‏ غفر الله لقارئهاء امين. 

خاتمة النسخة (ح): 

وكان الفراغ من نسخ هذه النسخة الشّريفة يوم الاثنين المبارك من ربيع 
الآخر سنة )١71770(‏ سبعون ومئتين وألف من الهجرة النبويّة» على صاحبها 
أفضل الصّلاة والسَّلام» تمّت بحمد الله وعونه. 

خاتمة النسخة (ط)؛ 

وكان الفراغ من هذه النسخة يوم الأربع المبارك (؟1١)‏ عشر [ذي] القعدة 
سنة )١1857(‏ غفر الله لناسخه وقارئه ومؤلفه وجميع المسلمين. 


ل كع 
#طفلة 


خاتمة النسخة (ي)؛, 

وصلَّى الله على سيّدنا محمّد النَنَ الم وعلى آله وصحبه وسلّمء وكان 
الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة من نسخة المؤلف يوم الأحد اثني عشر 
يوعاً خلت من شهر شعيان الذي هو من شسهور سدة ألف. ومثتين واثنين 
وتسعين؛ على يد الفقير إلى الله تعالى محمود السيد الحريقي بلداًء الحنفي 
مذهباً: الصاوي طريقة» غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات. 

خاتمة النسخة (ك): 

وكان التمام من نسخ هذه النسخة يوم السبت من شهر شعبان الموافق 
أربعة عشر سنة (1151) على يد ذي الباع القصير المعترف بالذنب والتَّقصير 
الرافعي محمود سعيد» ستر الله له ولوالديه وإخوانه والمسلمين عيوب ما 
يبدي ويعيد» وغفر الله ذنوبه» وستر في الدارين عيوبه» وصلَّى الله على سيّدنا 
محمّد غوث الأنام» ومصباح الطلامء وختام الرّسل الكرام؛ عليه وعليهم 
أفضل الصّلاة والسّلام. 
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وح ا “نس 
ا 17 


خواتيم نسخ الشرح 

خاتمة التسحة :)١(‏ 

وكان الفراغ من هذه النسخة نهار الخميس الضحوة الكبرى» خامس 
جمادى الآخرة» سئة عشرين ومئة وألف» على يد أفقر الورى إلى ربه 
الوفي» عبد الكريم بن علي الحنفي» عامله الله بلطفه الخفي» ولمن دعا له 
وللمسلمين بالمغفرة» وصلى الله على سيدنا محمد وآاله وصحبه وسلم 

خاتمة النسخة (ج): 

وقد وقع الفراغ من تنميقه بعون الله وحسّن توفيقه يوم الأحد قبيل أذان 
العضر ثالث عشر من شهر الله رجب سعة )١788(‏ تسعة وثمانين ومقتين 
وآلف». من هفجرة من له العزّ والشرف» على يد كاتب الحاشية عفا الله تعالى 
عنه » بمنه وكرمه آمين . 
تمالكتاب بحمد الله بارينا ومن بلا شك بعد الموت يحيينا 
يا رب فاغفر لعبد كان كاتبه يا قارئ الخط قل بالله آمينا 

خاتمة النسخة (د): 

وكان الفراغ من نسخ هذه الشرح اللطيف نهار الاثتين تاسع عشر رجب 
الفرد سنة (595١١ه)‏ بقلم عظيم الزلات» الراجي من ربه الإسعاد» عبده 
محمد مراد» غفر الله له وللمسلمين» آمين . 


ا يي 
سمغفلد 


خاتمة النسخة (ه ):؛, 

وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة يوم السبت المبارك (8) شوال سنة 
(1758) ألف وعتئيخ ولسغين وخمسة: على يق التقير أحمق بن تعد 
بن عبد الشريف المالكي, غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد؛ وعلى آله وصحبه أجمعين» آمين . 

خاتمة النسخة (ز), 

قد تم نسخه بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على يد كاتبه» تراب أقدم 
المحررين» محمد علي ياسين الأجهوري. في )١5(‏ شوال (111١ه).‏ 
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الألا ىن 


2 ْ ْ أمالمصّاد رف الاح ا 


-١‏ ابن عابدين وأثره في الفقه الإسلامي» للعلامة الفقيه عبد اللطيف فرفور 
الدمشقي (ت1475١اه)ء‏ طاء (1477ه-١١٠18م)»‏ دار البشائر» دمشق» سورية. 

-١‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن 
حبان التميمي البستي (ت 755ه)» ترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 
(ت4"لاه)ء. تحقيق شعيب الأرناؤوط» ط١ء‏ (15:8ه-1988م): مؤسسة 
الرسالة». بيروت» لبتان: 

*- الإحكام في أصول الأحكامء للعلامة الأصولي أبي الحسن علي بن محمد 
الآمدي رت ١1751ه)ء‏ تحقيق عبد الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
نغاكة. 

5- الاختيار لتغليل المختار» للعلامة الفقيه مجد الدين أ بي الفضل عبد الله بن 
مره بع موده النرصلي البليشن الفو الك #ردان صدعات القع مسر 
أبو دقيقة» ط١اء ١7555(‏ ه -19737م)». مطبعة الحلبي» القاهرة» مصر. 

ه- الأسرار في الأصول والفروعء للإمام العلامة أبي زيد عبد الله بن عمر بن 
فيسى اللبوسة الحنفي (ت ١47ه)ء‏ تحقيق محمود توفيق العواطلي الرفاعيء طاء 
(147هدةووام) وزارة الأوقاف» عماث:ء الأردث. 

- الأشباه والنظائر» للعلامة الفقيه زين الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف 
بابن نجيم المصري (ت 0وه)ء تحقيق زكريا عميرات. ط١اء ١51١9(‏ ه - ١944‏ 
م)؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

2 اا لي و و ا ا ا 
الإسلام أبي الحسن علي بن محمد البزدوي الحنفي (ت487ه).؛ مطبعة جاويد 
بريس ٠»‏ كراتشي؛ نا كستان . 

4- أصول السرخسيء للإمام العلامة شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل 


وح مع 
انيل 


السرخسي (ت 41487ه).؛ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

4- الأعلام. للأستاذ خير القين بن محموه الرركلي (ت 745اهاء ط16؛ 
(5١٠6م),‏ دار العلم للملا دين : بيروت » لبكاان: 

-٠‏ ألفية العراقي (التبصرة والتذكرة في علوم الحديث)» للإمام العلامة أبي 
الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت57٠8ه)»‏ تحقيق العربي الدائز 
الفرياطي» ط؟ء ١5178(‏ ه)ء مكتبة دار المنهاج» الرياض» السعودية. 

١‏ الأمالي في لغة العربء للعلامة اللغوي أبي علي إسماعيل بن القاسم 
القَالي البغدادي رتده؟هم). ذار الكتب العلمية» بيروت» لبيثات؟ (١ه‏ 
4 ام). 

- الأمثال» للعلامة المحدث الأديب أبي عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله 
الهروي البغدادي (ت 15١١ه)»‏ تحقيق عبد المجيد قطامش. ط1ء ١51٠٠0(‏ ها- 
م ). دار المأمون للتراث» دمشق» سورية. 
المروزي (ت 5377ه)» تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيرهء» طاء 
(1887 ه - 1957م)» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الهند. 

5- أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للعلامة المفسر ناصر الدين أبي 
سعيد عيد الله بن عمر البيضاوي (ت 086ه). تحقيق محمد عبد الرحمن 
المر عشلى طكء (11:18١اه)ء‏ دار إحياء الراك العربي ‏ بيروت 0 لبناقٌ. 

6- أنوار الحلك على شرح الهنار لابن ملك للعلامة الفقيه المؤرخ رضي 
الدين محمد بن إبراهيم ابن الحنبلي الحلبي القادري التاذفي (ت١91ه)»‏ مخطوطة 
مصورة من دار الكتب القومية» برقم ,)١910(‏ مصر. 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام العلامة علاء الدين أبي بكر بن 
مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت 081ه), طكء (1405ه - 45وام), دار 
الكتب العلمية؛. بيروت ٠»‏ لبنان. 


و ابس 
بي رجن 


- بدائع الفوائد. للعلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
ابن قيم الجوزية (ت١5/اه).,‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

- البدر المئير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» للعلامة 
الفقيه المحدث سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري. 
المعروف بابن الملقن (ت 4١٠8ه)»‏ تحقيق مصطفى أبو الغيط» عبد الله بن سليمان» 
ياسر بن كمال. ط١اء‏ (575١1ه-5١٠8٠١م)»‏ دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياض» 
السعودية. 

4 البرهان في أصول الفقهء للإمام العلامة أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني الملقب بإمام الحرمين (ت 1418ه)» تحقيق صلاح بن محمد بن عويضة» 
طاء (518١1ه-11917م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ للإمام الحافظ جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ١١1ه)»‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية» صيداء لبنان. 

-١‏ تاج التراجم» للعلامة الفقيه أبي الفداء زين الدين قاسم بن قُطْلُويعًا 
السودوني الجمالي الحنفي (ت 14/ه)» تحقيق محمد خير رمضان يوسف. طاء 
١51(‏ ه -1995م)» دار القلم» دمشق» سورية. 

5- تاج العروس من جواهر القاموس.ء للإمام العلامة أبي الفيض محمد بن 
محمد الحسيني الملقب بمرتضى الزبيدي (ت 5١٠١١ه)»‏ تحقيق عبد الستار أحمد 
فراج. ط١اء‏ (785١ه‏ - 1115م)» مطبعة حكومة الكويت» الكويت. 

7- تاريخ بغداد» للإمام الحافظ أحمد بن على الخطيب البغدادى 
(ت477ه)؛ تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ط١ء‏ (/5411١ه).,‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

4 1- تاريخ جرجانء للعلامة المؤرخ أبي القاسم حمزة ين يوسف الجرجاني ١ت‏ 
41ه)ء تحقيق محمد عبد المعيد خان؛ ط؛. ١400(‏ ه - 1440م), عالم 

ا 


ع 


الكتباء. بيروت. لبنان. 

5- تاريخ الطبري. للإمام المقسر محمد بن جرير الظبري (ت ١٠“"اه)ء‏ طاء 
(1741ه). دار التراث. بيروك» لببان. 

71- تببين الحقائق شرح كنر الدقائق. للعلاهة الفقيه فخر الدين عثمان بن علي بن 
محجن البارعي الزيلعي الحنفي (ت": /اه)ء ومعه حاشية الشلبي؛ لشهاب الدين 
حمق بن محمد بن أخمد فن يونس بن إسماعيل بن يولس الشلبي ١(ت١١٠اه)/‏ 
طاء ١7١(‏ ه)ء المطبعة الكبرى الأهيرية؛ بولاق» القاهرة؛ . 

37- التبيين شرح المنتخب. للعلاهة الفقيه قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر 
الإتقاني (ت08/اه)ء تحقيق جابر نصر مصطفى عثمان؛ ط1ء (1470ه-1994م)), 
وزارة الأوقاف. الكويت. 

- التحرير في أصرل الغقه. للعلاهة الفقيه كمال الدين محمد بن عبد الواحد 
السيراسي المعررف بابن اله.ام (ث١856ه)؛‏ مطبعة مصطفى البابي الحابي 
١د‏ ٠6اهد‏ القاهرة؛ مصر. 

- التحقيق. للعلاهة الفقيه علاه الدين عبد العزيز بن أحدد البخاري 
(ت١٠٠لاهمكء‏ طبعة قديمةء الهدد؛ (1197ه), 

-١‏ ترنيب الحدارك وتقريب الحسالك؛ للعلامة أبي الفضل القاضي عياض بن 
موسى اليحصبي (ت؟ :أ وه)ء ط1كء (1950- 107ام) مطبعة فضالة.؛ المحمدية؛ 
الحخرب. 

-١‏ تخيير التنقيح. للعلامة الفقيه المحدث شحس الدين أحمد بن سليدان بن 
كمال بالما (ت١‏ 1اه)ء طبعا قديحا (18١ه)‏ إستانبرل؛ تركية, 

7- تفسير الجلالين؛ لاوهام جلال الدين محمد بن أحيد الحلي (ث14١8ه)؛‏ 
و الإسام جلال الدين هيد الرححن بن أبي يكثر السيوطي (ت١١9ه):‏ طاء دار 
الحديث» الشاهرة؛ ضير 

“8- تفسي الطليري؛ للعلافة التفسر أبي جعقر محمد بن جرير الطيري 

+ 


(ت١٠5ه)ء.‏ تحقيق عبداهه التركى. طاء (1577ه-١١٠٠م)ء‏ دار هجر»ء 


تقاض 685 مص . 
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(ت ١١1ه)ء‏ تحقيق محمود محمد عيلهء طاء 
بيروت. ليتان. 

5- تقسير القرطبي» للإمام العلامة المقسر شمس 0 أبى عيد الله محمد بن 
امد (١‏ لقرطبي (ت ١/الاه)ء‏ ذا (82١اه‏ -16455م)ء تحقيق احمد البردوني 
وإيراهيم اطفيشء دار الكتي المصرية» القاهرة» مصر. 
التيسير لمعرقة ستن اليشير التكي رقي أصوا ل الحديثت» للإمام 
الحافظ أبي زكريا محيى الذي ن يحيى بن شرف النووي (ت 5لا5ه)ء تحقيق محمد 
عتمان الختّت.» طقف (5-٠5١ه‏ - 1986م) دار الكتاب الغريى » بيروت ليتان. 

/ا- التقرير والتحبيرء للعلامة المَقيه الأصوئي أبي عيد الله ششمس الدين محمد بن 
محمد المعروق يأين أمير حاجء ويال له : أي الموغت الحتقي (ت ت هالامه)ء اط 
(140ه ح اكرة أم)ء دار الكتب العلمية» بيرورت» ليتات. 

64- التقرير شرح أصول اليرّدويء» للعلامة الققيه أكمل الدين محمد بن محمد 
البابرتي (ت85لاه)»ء مجموع رسائل دكتوراء» من سنة (/577-1511١اه)ء‏ جامعة 
أم القرى» مكة المكرمة» السعودية. 

4 التقرىم ر شرح أصول البرّدو وي» للعلامة الْمَقِيه أكمل الذين محمد بن محمد 
البابرتي (ت847لاه)» مخطوطة مصورة من مكتبة فيض الله أفندي, يرقم (014)غ 
تركنة.. 

-4٠‏ تقويم الأدلة في أصول الفقهء للإمام العلامة أبي زيد عبد الله بن عمر بن 
عيسى الدبوسيّ الحنفيى (ت 4ه)ء تحقيق خليل محيي الدين الميسء ط١ء.‏ 
(51 اه اه ٠6م)ء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروتء لبئان. 


-١‏ تهذيب الأسماء واللغات؛ للإمام الحافظ أبي زكريا محيي الدين يحيى بن 
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شرف النووي الشافعي (ت11/7ه).» عنيت بطباعته ونشره وتصحيحه والتعليق عليه 
ومقابلة أصوله شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة» مصر. 

؟4- التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للإمام الحافظ محيي السنة أبي محمد 
الحسين بن مسعود البغوي الشافعي (ت ٠ه)ء‏ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود. 
علي محمد معوضء. ط١ء‏ (1418ه--1991م)» دار الكتب العلمية؛ بيروت٠.‏ 
لبنان. 

41- الثقات» للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان الدارمي البُستي (ت 
*اه)ء. طاء (797١ه)»ء‏ دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن» الهند. 

4- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للإمام الحافظ أبن بكر أحمد بن 
علي الخطيب البغدادي (ت 4577ه)» تحقيق محمود الطحان» مكتبة المعارف»؛ 
الرياض»ء السعودية. 

ه:- جامع الأسرار في شرح المنار»ء للعلامة الفقيه قوام الدين محمد بن محمد 
الكاكي (ت59/اه)ء تحقيق فضل الرحمن عبد الغفور الأفغاني» طلا (175١اه-‏ 
5م ). مكتبة نزار مصطفى الباز» السعودية. 

5- جمع الجوامع؛ للإمام العلامة قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن 
علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي (١/الاه)».‏ تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم؛ 
طء (1474ه-١٠10م)؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- جمهرة الأمثال؛ للعلامة الأديب أبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري 
(ت نحو 790ه).ء دار الفكر؛ بيروت»؛ لبنان. 

- الجنى الداني في حروف المعاني؛ للعلامة بدر الدين أبي محمد حسن بن 
قاسم المرادي المصري المالكي (ت 419لاه)؛ تحقيق فخر الدين قباوة -الأستاذ 
محمد نديم فاضل. ط١(41١‏ ه - 19917م).» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

4- الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ للعلامة أبي محمد محيي 
الدين عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي الحنفي (ت5/الاه). مير محمد كتب 
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خاتهء كراتشى . 

5- حاشية الفناري على التلويح» للعلامة الأصولي حسن بن محمد شاه 
الفناري (الفنري) الرومي » يقال له: ملا حسن جلبي (ت887ه)» مخطوطة مصورة 
من المكتبة الأزهرية» برقم (خاص787١-‏ عام77087)» القاهرة» مصر. 

- حاشية الفناري على التلويح» للعلامة الأصولي حسن بن محمد شاه 
الفناري (الفنري) الرومي» يقال له: ملا حسن جلبي (ت8185ه): مخطوطة مصورة 
من مكتبة جامعة الملك سعودء برقم ».)201١8(‏ الرياضء السعودية. 

5- حعلية البشر كن تاريخ الغرن الثالت عشر» للعلامة غبد الرؤاق بن حسن 
البيطار (ت 17705١ه)»ء.‏ تحقيق محمد بهجت البيطار» طذك» (511١ه‏ - 19195م), 
دار صادرء بيروتء لبنان. 

57- الحماسة البصرية» للعلامة الأديب صدر الدين أبي الحسن علي بن أبي 
الفرج بن الحسن البصري (ت 195ه)» تحقيق مختار الدين أحمدء عالم الكتب» 
بيروت» لبنان. 

5- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء للعلامة محمد أمين بن فضل 
الله المحبي الدمشقي (ت ١١١١ه)ء‏ طبعة دار صادرء بيروت» لبنان. 

هه- خلاصة الفتاوى» للعلامة الفقيه طاهر بن أحمد البخاري (ت547ه)ء 
مخطوطة مصورة من المكتبة الأزهرية» برقم (خاص0٠1960-عام171789)»‏ القاهرة, 
مصر . 

- الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان» لشيخ 
الإسلام العلامة الفقيه شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن على بن حجر 
الهيتمى السعدي الأنصاري (رت4ا9ه). مطبعة السعادة؛ مصرء (714١ه).‏ 

/اه- الدرر الكامنة؛ للإمام الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت؟60مه).ء ط2ء (597١ه‏ - 17ا19م). مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهند. 

8- الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحارء للعلامة الفقيه محمد بن 
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علي بن محمد الحِصُني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي (ت88١٠١‏ ها)ء 
تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيمء ط١ء‏ (5477١1ه-‏ 5١٠8٠م)»‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروتء لبنان. 

4- الدر المنتقى في شرح الملتقىء للإمام العلامة محمد بن علي الحصكفي 
(ت88١٠١ه)ء‏ تحقيق خليل عمران المنصورء ط١اء‏ (1419ه-1948م)» دار الكتب 
العلمية: بيروت» لبنان. 

-٠١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام العلامة جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي (ت ١١4ه).»‏ تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط١ء»‏ (14174اه- 
57 55م)0 مركر هجر للدراسات والبحوك الإسلامية» القاهرة» مصر. 

-١‏ ديوان أبي العتاهية (أشعاره وأخباره). للشاعر المجيد أبي العتاهية 
إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العنزي (ت١١١1ه)»‏ تحقيق شكري فيصل » دار 
الملاح؛ دمشق» سورية» (1784ه-1910م). 

هيران أبيى النجم العجلي؛ للشاعر المجيد الفضل بن قدامة العجلي 
ىه #اعاء تحقيق محيد أدبب عبد الواحد جمران؛ (ا141١ه-5١١٠م),‏ 
مطبوعات مجمع اللغة العربية؛ دمشق» سورية. 

7- ديوان الأخطل» للشاعر غباث بن غرث التغلبي (ث0٠1ه)؛‏ بشرح مهدي 
جمد ناضر الدين» ط؟» (1814ه-4ة19م)؛ خار الكثب العلمية؛ بيروث: لبنان. 

8- ديوان الإسلام؛ للعلامة شمس الدين 5 المعالي محمد بن عبد الرحمن بن 
الخري (رت177١ه)ء‏ تحفيق سيد كسروي حسن. ط١ء.‏ (١141اها-‏ ١م),‏ دار 
الكتب العلحية؛ بيروث؛ لبناد. 

- ديوان زهير بن أبي سلمى؛ للشاعر الحكيم زهير بن أبي سلمى ربيعة بن 
رياح المزني (ت١‏ قبل الهجرة)؛ شرحه علي حسن فاعرر. ط١ء‏ (1:8اه 
مم) دار الكتب العاحية؛ بيروث؛ لبنان. 

-١‏ ديوان عدي بن زيد؛ للشاعر عدي بن زبد العبادي (ت لحره"” قبل 
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الهجرة)» تحقيق محمد جبار المعيبد؛ شركة دار الجمهورية» بغداد. العراق. 
(186ه-1550م). 

1 - ديوان علي بن أبي طالبء» لأمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين أبى 
الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي وين (ت٠4ه)»‏ جمع وترتيب عبد العزيز 
الكرمء طاء (509١1ه-1948م).‏ 

4- ديوان لبيد» للصحابي الشاعر أحمد أصحاب المعلقات لبيد بن ربيعة بن 
مالك العامري (ت١5ه).؛‏ دار صادرء بيروت» لبنان. 

8 الذخيرة؛ للعلامة الفقيه برهان الدين محمود بن أحمدالبخاري 
(ت117ه)ء مخطوطة مصورة من المكتبة الأزهرية» برقم (خاص584١-‏ 
عام5 4253089 القاهرة» مصر. 

-١‏ رسائل ابن عابدين» للإمام العلامة فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في 
عصره محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقئّ (ت ١157‏ ه)ء 
طبعة قديمة بدون تاريخ . 

١ع‏ الرسالة القشيرية» للإمام العلامة أبي القاسم زين الدين عبد الكريم بن 
هوازن القشيري (ت 5750ه).» تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي. ط١‏ (578١ه‏ - 
/١١5م).‏ دار المنهاج؛. جدة» السعودية. 

7- روض البشر في أعيان دمشق في القرن الثالث عشر للعلامة الفقيه المؤرخ 
محمد جميل بن عمر الشطي البغدادي الدمشقى (ت 71/4١ه)ء‏ مطبعة دار اليقظة 


العربية») دمشق. سورية؛ (5717١1١ه).‏ 

“/ا- زهر الأكم في الأمثال والحكمء للعلامة الفقيه نور الدين أبي علي 
الحسن بن مسعود بن محمد اليوسي (ت 7١١١ه),‏ تحقيق محمد حجي » محمد 
الأخضرء ط١ء‏ (١450١ه‏ - 19481م), الشركة الجديدة - دار الثقافة» الدار 
اليهياء: المغريه. 

4 - سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء للعلامة محمد خليل بن علي بن 

ا 


محمد بن محمد مراد الحسينى (ت 5 أمظ زر 4٠‏ 1ه حقةاعاء قار 
البشائر الإسلامية دار ابن حزم» بيروت» لبنان. 

5- سنن ابن ماجه. للومام الحافظ أب عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه 
القزويني (ت1177ه)» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية؛ 
القاهرة» مصر. 1 

7م سنن أبي داودء للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
(رت5/١١ه)»‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت» 
- : 

لالا- سنن الترمذي» للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(ت10/94١1ه)؛‏ تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة 
عوض» ط5١.‏ (1145ه-1970م)» مكتبة ومطبعة البابي الحلبي» القاهرة» مصر. 

8/- سنن الدارقطني» للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت 
6ه)ء تحقيق شعيب الأرناؤوط» حسن عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله 
أحمد برهومء ط١اء ١575(‏ ه - 4١٠٠م)»:‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

- السئن الكبرى» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
البيهقى الخسروجردي الخراساني (ت58:ه). وفي ذيله «الجوهر النقي» لعلاء الدين 
على بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني؛ ط١ء ١١114(‏ ه). مجلس دائرة 
المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد. 

- السنن الكبرى» للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(ت*0٠7ه)ء‏ تحقيق حسن عبد المنعم شلبي» طاء. (1451ه-1١‏ ٠5م‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» لبنان. 

-١‏ سير أعلام النبلاء؛ للإمام الحافظ أبق به الله شحس الذي محمد يذ 
أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت58/اه)) تحقيق: مجموعة من المحققين: 
بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط؛ ط”؛ (1405 ه - 19868 م), مؤسسة الرسالةء 
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بيروت» لبنان. 

7- شذرات الذهب في أخبار من ذهب, للعلامة عبد الحي بن أحمد العكري 
الحنبلي (ت 849١٠١ه).»‏ تحقيق محمود الأرناؤوط. طاء (15105ه-1985م)», دار 
ابن كثير» دمشق. سورية. 

47- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» للعلامة النحوي نور الدين أبي 
الحسن علي بن محمد بن عيسى الأُشْمُوني الشافعي (ت ١٠5ه).؛‏ طاء (1419١ه-‏ 
3 ار الكتب العلمية». ييروت» ليتان.. 

4- شرح التلويح على التوضيح» للعلامة الأصولي سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني (ت 97لاه)» ومعه التوضيح شرح التنقيح» للعلامة الأصولي صدر 
الشريعة الأصغر عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي (ت47/ ه)ء مكتبة 
صبيح» القاهرة» مصر. 

- شرح الجامع الصغير» للعلامة الفقيه فخر الدين حسن بن منصور المعروف 
بقاضي خان الأوزجندي الفرغاني (ت597ه)؛ مخطوطة مصورة من المكتبة 
الظاهرية» برقم »)9017١1(‏ دمشق» سورية. 

5 شرح الدماميص على عغني اللبيب» العلامة التسري محهف ين أبى كر 
الدماميني نمل ا لس)» تحقيق أععمد عزو عناية» ط١ء‏ (141748ه--0١٠٠5م),‏ 
مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنان. 

/1- شرح فتح القدير»ء للعلامة الفقيه كمال الدين محمد بن عبد الواحد 
السيواسي المعروف بابن الهمام (ت١81/ه).؛‏ طبعة قديمة بدون تاريخ » تصوير دار 
الفكرء بيروت؛ لبناقه. 

4- شرح مغني الخبازي» للعلامة الفقيه سراج الدين أبى حفص عمر بن 
إسحاق الهندي الغزنوي (ت "لالا ه)» مخطوطة مصورة من مكتبة جامعة الملك 
سعودء برقم .)71١17(‏ الرياضء» السعودية. 

9- شرح منار الأنوار» للعلامة الفقيه عبد اللطيف بن عبد العزيز ابن فرشتا 


ع 
ا 


الكرماني؛ المعروف بابن ملك (ت١0١8ه).‏ المطبعة النفيسة العثمانية» تركية 
(4١1١ه).‏ تصوير دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

- شعب الإيمان. للإمام العلامة أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
الخسروجردي (ت 108ه)., تحقيق عبد العلى عبد الحميد حامدء» ط١ء‏ (11477ه- 
7٠٠1م‏ مكتبة الرشدء الرياض. السعودية. 1 

-١‏ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم؛ للعلامة اللغوي نشوان بن 
سعيد الحميري اليمني (ت ”7/ا0ه). تحقيق جماعة من العلماء؛ ط١ء ١570(‏ ها- 
م ذار الفكرء ييروت»ه ليتان. 

47- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للعلامة اللغوي أبي نصر إسماعيل بن 
حماد الجوهري الفارابي (ت 97اه)» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء ط؛. 
١501(‏ ه- 19817م)ء دار العلم للملايين» بيروتء لبنان. 

9- صحيح ابن خزيمة» للعلامة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت 
١1ه)ء‏ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» ط1» (1515ه - 1147م).؛ المكتب 
الإسلامي» بيروت» لبنان. 

4- صحيح البخاريء للإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت55١ه)»‏ تحقيق محمد زهير بن ناصر 
الناصر.ء ط١ء‏ (577١ه).ء‏ دار طوق النجاة» بيروت» لبنان. 

- صحيح مسلم» للإمام الحافظ أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري (ت١101ه)ء‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء التراث العربى», 
ببروك» ينان 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ للإمام العلامة شمس الدين أبي الخير 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي (رت 7١5ه).ء‏ دار مكتبة الحياة. نيروت:+ لبتان. 

- الطبقات السنية في تراجم الحنفية؛ للعلامة المؤرخ تقي الدين بن عبد القادر 
التميمي (ت١٠١٠ه).‏ عبد الفتاح محمد الحلو؛ دار هجرء القاهرة؛ مصر. 

وو 0 “سو 


اليه 


- طبقات المفسرينء للعلامة أحمد بن محمد الأدنه وي من علماء القرن 
الحادي عشرء تحقيق سليمان بن صالح. ط١ء‏ (15411ه-191937م)» مكتبة العلوم 
والحكم». السعودية. 

4- عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام؛ للعلامة محمد خليل بن علي بن 
محمد بن محمد مراد الحسيني (ت5١١١ه)ء‏ تحقيق محمد مطيع الحافظء 
رياض عبد الحميد مرادء ط؟. (545:8١ه-1988م)»‏ دار ابن كثير» دمشق» سورية- 
بيروت» لبنان. 

العرف الناسم على رسالة العلّامة قاسم» للعلامة المحدث أحمد بن علي 
المنيني الحنفي (1177١ه)»‏ مخطوطة مصورة من مكتبة عارف حكمت» برقم (9؟/ 
»,©20١‏ المدينة المنورة» السعودية. 

-١‏ عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» للعلامة بهاء الدين أبي حامد 
أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت "الالاه)» تحقيق عبد الحميد هنداوي» 
طاء (47١1ه‏ - ١10م)»‏ المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت» لبنان. 

- عقد القلائد وقيد الشرائد (المنظومة الوهبانية) للعلامة الفقيه أمين 
الدين عبد الوعاب ين أحيند بن وهبان الحارثي الدمشقيّ(ت18ل/اه)ء 
تحقيق عبد الجليل العطاء ط١»‏ (١57١1ه-١٠٠18م)»‏ دار المعالي للعلوم؛ دمشق» 
سيوورية : 

لاه 1- عللماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر الهجري» للعلامة المؤرخ 
محمد مطيع الحافظ. والدكتور نزار أباظة» ط١اء‏ (4941١ه).ء‏ دار الفكرء دمشق» 
سورية -بيروت» لبنان. 

4- غنية ذوي الحكام في بغية درر الحكام, للعلامة الفقيه حسن بن عمار بن 
علي الشرنبلالي المصري (ت19١٠ه)؛‏ طبعة قديمة (04١ه)»‏ إستانبول» تركية. 

60- غنية المتملي في شرح منية المصلي (حلبي كبير)ء للعلامة الفقيه 


إبراهيم بن محمد الحلبي رت50ه4 ه)., طاء (ه)., دار سعادات.» تركية. 
لا لاير 


- 


- الفتاوى البزازية» للعلامة الفقيه محمد بن محمد بن شهاب البزازي 
الحنقي (تلاكماه)ء طاء (ه). مطبعة يولاق» القاهرة» مصرء تصوير دار صادرء 
ييروتء لينان. 

7- الفتاوى الهندية» لمجموعة من علماء الهندء ومعها «الفتاوى البزازية») 
للعلامة الفقيه محمد بن الكردري الخوارزمي الشهير بالبزازي (ت4717ه)» ومعها 
«فتاوى قاضي خان». للعلامة الفقيه فخر الدين حسن بن منصور المعروف بقاضي 
خان الأوزجندي الفرغاني (ت597ه).ء ط(ء (١181ه).ء‏ المطبعة الأميرية» 
بولاق» مصرء تصوير دار صادرء بيروت» لبنان. 

4- فتح الباري شرح صحيح البخاري, للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن 
علي ابن حجر العسقلاني (ت 857ه). دار المعرفة»؛ بيروتء لبنان» (119١ه).‏ 

4- فتح الغفار بشرح المنار (مشكاة الأنوار)؛ للعلامة الفقيه زين الدين بن 
إبراهيم بن محمدء المعروف بابن نجيم المصري (ت ١9ه).‏ طاء (005١1١ه-‏ 
5 م ).: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة؛ مصر. 

5- الفوائد البهية في تراجم الحنفية. للإمام العلامة أبي الحسنات 
محمد عبد الحي اللكنوي الهندي (ت04١1١ه)؛‏ تحقيق محمد بدر الدين أبو فراس 
النعساني. ط1١ء‏ (74١ه)»‏ مطبعة دار السعادة؛ القاهرة؛ مصر. 

0١‏ - فصول البدائع في أصول الشرائع؛ للعلامة الفقيه شمس الدين محمد بن 
حمزة بن محمد الغناري (أو الفتّري) الرومي (ت74/ه)؛ تحقيق محمد حسين محمد 
حسن إسماغيل. ط1ء (1477 ه-١١7‏ م)؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان. 

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» 
للعلامة المؤرخ الشريف محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني (ت1181١ه),‏ 
تحقيق إحسان عباس. ط؟؛ (1985م)؛ دار الغرب الإسلاهي؛ بيروت؛ لبئان. 

-١1‏ القاموس المحيط؛ للعلامة اللغري مجد الدين أبي طاهر محمد بن 
يعقوب الفيروز آبادي (ت117١8ه)؛‏ تحفيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة؛ طلم. 


و كم 
"له 


د اس ييل 1 بيروت» ليا نا + 

5- قرة عيون الأخبار لتكملة رد المحتار»ء للعلامة الققيه محمد علاء الدين يفن 
محمد أمية عابدين العصسينق الدمعشقى رتك5١‏ أامهم)ال طبعة قليمة» تصوير دار الفكر» 

65- الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشافء للإمام الحافظ أبي الفضل 
أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت 807ه).» طبعة قديمة بدون تاريخ . 

7- الكامل في اللغة والأدب» للعلامة أبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 
0ه)»). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء ط”., ١511(‏ ه - 1197م)» دار الفكر 
العربى» القاهرة. مصر. 

7- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للإمام العلامة المفسر أبي القاسم 

118- الكواكب السائرة يأعبان المئة العاشرة» للعلامة نجم الدين محمد الغزي 
(تأادك٠اهم/‏ تحقيق خليل المنصور» طاء (8١5١اه‏ - /1ام)ء دار الكتب 
العلمية» بيروت » يتأ لء 

8- كشف الأسرار شرح المنار»ء للعلامة الفقيه حافظ الدين أبي 
البركات عبد الله بن أحمد النسفى (ت١٠لاه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

اع #شقك اليهقا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ء 
للعلامة المحدث إسماعيل بن محمد العجلونى (ت57١١ه),‏ مكتبة القدسى » 
القاهرة. مصر» (١هث"ااه).‏ 

-0١‏ كشف الظئون عن أسامي الكتب والفئنون» للعلامة المؤرخ مصطفى 
/0١١ه)ء‏ (1941١م).‏ مكتبة المثنى» بغداد. 

5- كنز الدقائق» للعلامة الفقيه حافظ الدين أبي البركات عبد الله بن أحمد 


وت مس 
“ملا 


النسفي (ت ١٠لاه)ء‏ تحقيق سائد بكداش. ط١اء‏ (1577ه -١11١1م)»‏ دار البشائر 
الإسلامية. بير وت » لبنان- دار السراجء المدينة المنورة» السعودية. 

17 المبسوط. للإمام العلامة تتموتهمر الآأكمة محمد مخ احمد بن ابي سهل 
السرخسي (ت 147ه)ء طاء (1415ه-11948م): دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

8- المحةبى . للإمام الحافظ أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(رت17 "اهل )» ظلاه ام > 5ام)ء تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مككب 

065- المسايرة» للعللامة الفقيه كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 
المعروف بابن الهمام (ت١851ه).؛‏ مع شرحه المسامرة للعلامة الفقيه كمال بن أبي 
شريف محمد بن محمد (ت05٠1‏ ه)ء طاء (ه)ء مطبعة بولاق» القاهرة» مصر. 

5- المستدرك على الصحيحين» للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم الطهمانى النيسابوري (ت 65ه) طبعة مصورة عن دار المعرفة» بيروت» 
لبتان.. 

-١7/‏ المستصفى . للومام حجة الإسلام أبى حامد محمد بن محمد الغزالى 
الطوسي (ت هوه)ء تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي» طاء (١5:1١اه-‏ 
7١م).‏ دارا لكتب ا لعلمية» بيروت » لييا ن.. 

8- المعجم الأوسطء. للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبرانى (ت 
ه). تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» 
دار الحرمين» القاهرة. مصر. 

8- المعجم الكبير» للإمام العلامة أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى (ت 
مصر. 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» 
للإمام العلامة شمس الدين لهي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (رت؟٠١٠وم).‏ 

9<" ولد 


"يل 


تحقيق محمد عثمان الخشب. ط١ء‏ (505١ه‏ - 1986م). دار الكتاب العربي» 
بيروت,» لبنان. 

-١‏ المنتخبء. للعلامة الأصولي حسام الدين محمد بن محمد بن عمر 
الإخسيكتي (ت144ه)ء. ط١3ء‏ (1471ه-١٠١1١م)»‏ مكتبة البشرى»؛ كراتشي» 
باكستا لق 

5- المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» للعلامة المؤرخ جمال الدين أبي 
المحاسن يوسف بن تغري بردي الحنفي (ت 154/ه)» تحقيق محمد محمد أمين» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» مصر. 

17- المغرب في ترتيب المعربء للإمام اللغوي ناصر الدين بن عبد السيد 
الخوارزمي المطرزي (ت ١٠5ه)»‏ تحقيق محمود الفاخوريء» عبد الحميد مختار» 
ط١اء‏ (17949ه-1974م)» مكتبة أسامة بن زيد» حلب» سورية. 

4- المفضليات»؛ للعلامة المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي ات 
نحو 178١ه)»‏ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء عبد السلام محمد هارونء دار 
المعارف. القاهرة» مصر. 

0- المواقف في علم الكلام؛ للعلامة الأصولي عَضّد الدين أبي 
الفضل عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ت 5دلاه)ء عالم الكتب» بيروت» لبنان. 

5- مختار الصحاح». للعلامة اللغوي محمّد بن أبي بكر الرازي رت 5ك٠ام)ء‏ 
تحقيق يوسف الشّيخ محمّد, طه» (١157ه‏ - 1144م)» المكتبة العصريّة, 
بيرووتك + البنان.. 

- مرآة الأصولء للعلامة الفقيه محمد بن فرامّرز بن على المعروف بملا 
خسرو (8/80ه). دار سعادت,. تركية (١17اه). ١‏ 

- مسند أبي يعلى» للإمام أبي يعلى أحمد بن علي الموصلي (ت ٠17‏ ه)ء 
تحقيق حسين سليم أسد. ط١ء‏ (4٠4١ه‏ -1985م). دار المأمون للتراث» دمشق» 
سورية. 

م 


8- مسند الإمام أحمدء لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن 
حتبل (تك »)954١‏ اتحقيق شعيب الأوتاؤوظ: عاذل مرشدء 1١‏ 1451(7ه- 
١م)‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

- مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي)»؛ للإمام الحافظ أبي 
محمد عيد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت 6هاه)2ء تحقيق حسين سليم أسد 
الداراني» ط١اء ١5١7(‏ ه - ١٠8٠م)»‏ دار المغني للنشر والتوزيع» السعودية. 

-١‏ مصنف ابن أبي شيبة للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة العبسي الكوفي (ت 770 ه)» تحقيق العلامة محمد عوامة» ط”» (1411١1ه-‏ 
٠1م)»‏ دار اليسرء دار المنهاج» السعودية. 

5 - معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي)»؛ للإمام الحافظ محيي 
السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي (ت ١٠5ه»)»‏ تحقيق عبد الرزاق 
المهدي. ط١ء‏ (570١ه).‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

-١‏ معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)»؛ للعلامة المؤرخ 
الأديب شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت 577ه), 
تحقيق إحسان عباس» ط١ء ١515(‏ ه - 11917م).» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
لبنان. 

14- معجم المطبوعات العربية والمعربة» ليوسف بن إليان سركيس 
إن ة#اه)ء سطبعة مح كلس ١‏ مصر: 0ه -1958م). 

65- معجم المؤلفين» للأستاذ عمر بن رضا كحالة (ت ٠8‏ 54١اه)ء‏ مكتبة 
المثنى» بيروتء لبنان. 

1- معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)» تقي الدين أبي عمرو 
عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» المعروف بابن الصلاح (ت1147ه)ء 'تحقيق 
العللامة الدكتور نور الدين عتر» (5٠:5١ه-‏ 185م), دار الفكر. دهشق؛ سورية. 

1- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» للومام العلامة جمال الدين أبي 


> 
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محمد عبد الله بن يوسف ابن هشام (ت ١5/اه)ء‏ تحقيق مازن المبارك ومحمد علي 
حمد الله. طاء. (1185م). دار الفكرء دمشق. سورية. 

- مفتاح العلوم؛ للعلامة النحوي يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي 
السكاكي الخوارزمي الحنفي (ت 157ه)» تحقيق نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 

4- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدلء للعلامة الفقيه جمال 
الدين عثمان بن عمر ابن الحاجب المالكي (ت555ه). طاء (15086ه-19486م)غ 
ذار الكتب العلمية» بيروت: لبثاله. 

- منحة الخالق على البحر الرائق» للإمام العلامة محمد أمين بن عمر 
عابدين (ت07؟1١ه)ء)ط75ء2‏ بدون تاريخ» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» مصر. 

-0١‏ ميزان الأصول في نتائج العقولء للعلامة الفقيه علاء الدين أبي بكر 
محمد بن أحمد السمرقندي (ت 519 ه)» تحقيق محمد زكي عبد البرء ط١اء‏ 
١505(‏ ه - 1985م)» مطابع الدوحة الحديثة» قطر. 

5 النافع الكبير شرح الجامع الصغيرء للإمام العلامة أبي الحسنات 
محمد عبد الحي اللكنوي الهندي (ت04١١ه)؛‏ طاء (1١141ه-1940م)»‏ إدارة 
القرآنء كراتشي» باكستان. 

١6‏ -نتائج الأفكار حاشية على شرح المنار» للعلامة الفقيه مصطفى بن محمد 
المعروف بعزمي زاده (ت ٠١5٠‏ ه)ء مخطوطة مصورة من دار الكتب القومية برقم 
(1). مصر. 

4 -نتائج الأفكار على نسمات الأسحارء للعلامة الفقيه محمد رشيد بن عبد 
اللطيف الرافعي الحنفي (ت بعد 7١1١1١ه)‏ مخطوطة مصورة من محفوظات المكتبة 
الأزهرية برقم (خاص -١955‏ عام١2005910)»‏ القاهرة» مصر. 

6- نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج 


الزيلعي؛ للعلامة الفقيه جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي 


م 
قن" " لح 


تك 7 هد )اه صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني» إلى كتاب 
الحج» ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري» تحقيق العلامة محمد عوامة» ط١,‏ 
(1414ه-11917م)»: مؤسسة الريان للطباعة والنشرء بيروت» لبنان-دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» جدة+ السعوفية, 

5- نهاية الوصول في دراية الأصولء للعلامة الأصولي صفي الدين محمد 
بن عبد الرحيم الأرموي الهندي (ت6١/7‏ ه)» تحقيق صالح بن سليمان اليوسف», 
سعد بن سالم السويح. طاء (515١1ه-1995م),‏ المكتبة التجارية: مكة 
المكرمة» السعودية. 

01- الهداية في شرح بداية المبتديء» للعلامة الفقيه برهان الدين أبي الحسن 
على بن أبى بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني (ت 97هه)» تحقيق طلال 
يوسف. دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

- هدية العارفين» للأستاذ إسماعيل محمد أمين الباباني (ت 799١ه)؛‏ 


طبعة مصورة فى دار إحياء العرايك العربى » بيروت » لبنان. 


9 9 9 


2 2 
قد عل 


بين يدي الكتاب 2 قتع انها تدع لد ود يط وديا ايه لوا له 4 الول لها د فق أ وز ع ع يد ع د ع2 8 
عناية العلماء بمتن المنار 74ل سه اط ها عر مخ عي وي ف مره لم ١ ١‏ "130 
ترجمة الماتن الامام حافظ الدين النسفي ممع عا وام مم بل ام م ل ع م هلا 
ترجمة الشارح الامام علاء الدين الحصكفي 8-0 ره ع مع يحم اه ع ب 500 
ترجمة المحشي الامام ابن عابدين 4 14 :11 أ و بط بود و ونا بها 4 اماد ها لوالو ل ف م ا د 1004 
منهج العمل في الكتاب ل لك 
وصف التسخ الخطية فاع وده يد ع ع مجه ع مه عم وه ماه فقاو #وام وو و و د قزق 
صور المخطوطات المستعان بها معام فيو م بوط م عه عا ا ع عن شط و وو 0 للق 

مقدمة المحشي هي :4 قد عدو وامفديا ماكلا م مامه ون لق ود وطق 4و ند امه جا برك لخ ا دح ل 0 ليق 
أصول الشرع أربعة أده لج عرق عاد داف و ابا مام و مد ف ولق ا وم ده د د د أقنة 
امثلة القياس هع مهي ع أ ع أو فاع هه ع 4 فالا ع لد مار وا ع قد و جور فو جا يع وان ب لاونو 

الباب الأول: القرآن الكريم ل 

ميحث: الكتاب د "فاته ع قد ليق يع :3ه هد و م نع قا لد رف 4 جا بو وا وا لواح ف ام ا ع عي 
كيف تعرف أحكام الشرع؟ فاعاه عا فيه ذا عع 8ن 10 ف جا و ند ل كو ع عد تورك 
وجوه النظم ل و و د مو ور مد 
وجوه البيان 44لا ع ل نوا وا سايق نع ون دج ع ل يقد و اج ع ب ب قت 
مقابلة وجوه البيان 818 بن بع أو 81 بو ا ا ا ا ا © 
فائدة في حاصل الأقسام 4ط فاط وى فا فد اجو قن ون وو ور ‏ م خلمة 
وجوه استعمال النظم في تق وق أ لق 4 بالق 8ك 1 بلا و د ا و و ل و ع مام 
معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني مج فوع فدوء راوع مع دع قلا 

التقسيم الأول لبيان وجوه النظم 4 موق فرع أو قو قا ور ون ف ولع فالف ع ا 1 
مبحث: الخاص ا فد فر بها ها زاود 8 فده يه :6.1 قوع بن دده بط 3 بقع وود و عض م 7108 

أنواع الخاص ونه الوه ناماه وا قال بن ا يوم وس و واو و عوج ثانا 
حكم الخاص ننه ع نه وج 1ع لالع ووو و سوه دوو ها 
تفريعات عه عع ةنق و 3 134 اق البق 4 الا لم ا ل ا م أككاي؟ 


مبحث: الأمر 


الأمر لا يقتضي التكرار 0 


ميحث: حكم الأمر ب بن و م رن اق ب و إن و 5 


ميبحث: الأداء أنواع 
ميحث: المقضاء أنواع 
مطلب: ضمان المنافع 


مبحث: إن المأمور به مطلق عن الوقت ومقيد 


أنواع الأمر دمع عم مععقعع دعقم هء 
ميحث: إن الكفار مخاطبون #4 4# # 46 1 2 8:35 


ميحث: المؤول اح حو 6 ا واد له اواو وا هه هه اده #8 


التقسيم الثاني هي وجوه البيان 


مبحث؛ الظاهر م مج جا و وو تنو قا لوطو ون 5 


#1 الود ا الها جه وإ بها اها انعد ا 3 اه 


ميحث: لابد للمأمور به من صفة الحسن 507 


مطلب: الحسن أنواع ع ايه ا ا 
مطلب: المدرة نوعان رهد جد و1 1 ون 18 إل اعد لد 8 ا 


عد انق بل 82 50 4 ل 8 م 


ا ل ا ا لد مل لا جد ا 


© اه بها يود انهه اه غ8 
عا اا هد هد اه نه م ف 2 » 


ا ل 1 ل نا 
ا ا ا ا ا ل ل د مخ لحن ل 


نن اضهد ا#و اهن د بهد هر كا ك5 82 5 أق آهة “د ( | 0 


8ه #8 ا ع يا اه هق “و انا ا 1 2 2 به 


8 ا 80# هد هد له #8 هه له 7 1 1 ا 2 7 2 


9 18-8 188 816 هه جز ب اين ف ب 1 بت ,2 


8 8 889 5889 ااه واه ا ام م ا 


8 4# © 8د ف 8# ل ا د 2 ع ا ف ف ات 


ميحث: الحقيقة نهر قي جين 1 قف عار هد فلا :2 زف 2123 قر عه 4 لقا و ماق كه ول :14 عن ولد يق قد به 8 د 025 2 


عموم المجاز هد ابو هذ فيه وها مهد يق أل بهد له ها بها يها إقو أهخ يهلا عا يفا قفد يهم هنا يه 6" يقد مها بصو نو هن ارون اعارذ لا ع3 الا ات 


ميحث: حروف المعاني ا ل ا ل و و ا بن كن ياس الم سيء 


سحث حروف الشرط: ك 

صسمحث : 2 

مسحث ؛ كبقت 
. ّ« 

ممحجبا لد 

مبحث: حيث 

سسسحث: سمه 


١ -«‏ 
متححبيا: الشابع 


مبحث: أانححايه 


السفسيم الرايع فشي معرشهة المراد والمعاني 


05 


ميحث. الاستدلال يعبارة التى 


ميحث. الاستدلال يبإشارة الع 


5 وووج ا ءءء 
2 2 

منحث: دلاله التى 8 1 250070701 

.- س<- 


5 وعيء< ١‏ 
متحب: [مس«ككالن امك ود 6 بها انه ود انهاه 
. 


ترألده 


١ ١و‎ 


قصل : فى الاستدلالات الغات 


5 | 704 
«دششيدد< باللايية ا ا 5 ذا 6 0-5 > 
حا 


١ 355 . 


١ 0‏ 
١‏ 0 
«دشيد< ااأنلشة الااللب له .ء. . تيدحد>١.‏ 
25 - 5 


١.1 5‏ - 1 ح ١‏ 
مبحناهة الدحاى ‏ نح د 2 


> 3 


- ١ 
35 الحى‎ 


٠‏ 530 ف( .5و عه 
١‏ 3-5 
ا نتدلال ان ا لاد يك 2 2 + 5 


٠ 


الح مايه الجاع تسبنييةه حراج درا ح١ء‏ 
صر ا 


١ تشهيه‎ 
5 


١ 57 :‏ 
لحام بع ل المتحام 


فنها ١‏ فى الجقي شان عور ودذن 
51 5 4 


٠ 38‏ - 
مبحث: أل خحصهة 1 0 ل لفك 


1 + في الآاسياب والذاا| والأحكدام اليب حِييدٌ 18 يك و اج ع ها ,ام 
نصل اي 5 أت سا * . 


7 


0 


0 


0 


0 


.. )8 زه ينا © ؟ 
5 05 . 5 4 5 ل" 
ل كذ 
د د ا بع 
ود له 6ه © 8 
٠ع‏ . 
59 ا الل لد يمد ين ل 


18 ارو 89 به 3# اج ب 2 4 8ه 0-8 


الباب الثاني هي بيان أقنسام السنة 


مطلب : في العبادلة 15 
مطلب” شروط الرواني 
ميحث؛ احرياب الحخل نر 
مبحث؛ الإسلام ٠٠00٠٠١‏ 


0 


ل لذ ذا 
١‏ ذا ١‏ 
0 لذ ذا 
به 6 


6 غ6 ا 56 ته 0 ىه 6 ا ب اج 


؟/اع 
و 
3 
و 
5غ 
هم 
584 
551 
ن لحف 
وداه 
دين 
حكن 
١ه‏ 
لحرن 
وناك 
08 
نمه 
5ه 
4 


احان 
ونه 


لاه 
لحان 
1 
1" 
املد 
ات 
1 


مطلب: أنواع المنسوخ 000 
فصل: في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم 
تنبيه : فيما يكره في حقناء يستحب في حقه 


مبحث: تقليد الصحابى مق :23 2 ان 24 وم ب 1ه 
شرع من قبلنا خم مه ج43 ب ودج جو 1 ب 2 


تنبيه: في أنه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبداً بشريعة من قبله 


قبل نزول الوحي اس 


1 د ين ا ل ع ا 
هاه اع فده ع 6 مه 18و اه ف عد هدع 
211110110101010 
8ق نط ف ل ل ها ها د ع 13 6 ع 6ه 
ا 1 ب ا 
اح م م 2 1 214 ا د بده 
رق 8 2 ويه د وا ب قف ل تا 
ل ا 
صلى الله عليه وسلم 
يك د د ا ع 0 م م م 0 


هآ 5# # يه ا 12 1# :عه 18 ها وااو ااه هر عد خ 


ها 18 فر 6ه جم لهم 19 يه 1ه 5# 2خ ع هن 2 2ه اه دخ 


الباب الثالث: الإاجماع 


الباب الرايع: القياس 


دفع القياس 1# يق بقن فد يو فد عا اه ابو تود بها هاه # جمد ا إن 
مبحث:؛ التعارض والترجيح قا ها مقا را ف 5 

فصل: في بيان الأسباب والعلل والشروط 

حقوق الله عر وجل 2 15 182 ع ده 


ف 2592# 18 جد بها ا« عد او د ل 1 1 اق 280 7ه لد 


#8 4ه #ذ ها 6خ 86ايم بها سد هن ع م كعد اه 8ه 2ج 


84 0# هاضق 7# هك اه 19 كه كا 8« او ع د خا كد 


8ف ا هاا شن هذا هش #ه ل © ااه عه اه 6 م 


8 ا اشاا يهن ها ©" 8 8 # إزة تق نه © #2 هه غم 6 ,م 


3 )8 :18 هر #ا ها لجو ا اها ه28 1-8 38 28 فى 1[ 3 


9 ا هد 9 يه يب بهذ اه بها ه الو اين اه ا 0 اه اه 


18-4 18 8 8 1ه © :28©ه: 3-85 ها هد هدام 8 8 م 


0 ذاء 
ا ا ل الل ل سد 
فل أ 2 ©6. هبخ نا # هه © © 5ه #0 يبظ 8 8 4ه © 9 2 


مبحث؛ العلا نه و فنعو ننم م نه نف مم و تمده مدع مدع 8098 
فصل: في بيان الأهلية ولو ع عم مسق ممر عد نو وف عدم مع لق 
أنواع الأهلية ا ا ل لقي 
أحكام الأهلية القاصرة و ا و اع فا اوموق ممع فد ندم 851 
فصل: في الأمور المعترضة على الأهلية» النوع الأول: السماوية 17م 
- الصغر ا ا لا ا ا 0 اقش 
- الججنون و ا واه دو عا ل مق ع و عو لطع عم مع ع 8 
- العته اللي يي ا ااا ا ااا ااا الا 
- التسيان م نم ف 42 4 5 أنه ع عه و لع فاه مهدع ع فو ها ودع ع “000 
- الفرق بين السهو والنسيان ودع هه عع ع عه ع نه قله عع ومع 6 3/17 
- النو يي مه م م ع ف هاه فوع ون عاد وات 4 ونه وغ واكم ناماع 2 9410 
- الإغماء ا الاق ان قط ا كا ‏ قد جاطا ع 4د وا ع ع ع 908 
- الرق ا ب اج يا ل ف ان 5 3 443 + ف اا د يربو د عبت ل ]90979 
- المرض 4 جه قحلن با ان لج نا ا قد لوحف 2 روز يدن احم ورف وبند حي 90111011 
- الحيض والتفاس ا 0 ااا ا 
- الموت مع ل قف مقع يو عا ها ساه #اطر قا 16م ع 8 مد هع اهف مام ونع ع وغ ع 4118 
النوع الثاني: العوارض المكتسبة ع مناه عاق فاه امه و عه بدو ورف يواه عا 93/8 
- الجهل 01001011 0 
- السك وك ع نط وده ذا خم 14 40414 زقزا لق "للا واف ا ا عا ال فا فاج و ووو وان 1 
- الهزل م ا ل ا ا ا تا 
ت- المسقه ا 0 م م و من اس مان قاد ا لما روك الوا ا لوو ميك 
- السفر نا ا 6 جع لف ا او ود رف فا 1 فا لا 4و انها قد يك نرف ديق ماروا ب و اي ع ا "انيه 
- الخطأ و سوه تك م ا م و و لس قم 
- الأكراه هه لو ا 11 33 818 :5 8 3 888 8018 سج وا د ماح معو د د د د وق3 
أنواع الحرمات سي 14 44 14 1 :8 :3 6د 19 د 4 4 8ه 1 امد من ا ‏ /ب# 

خواتيم النسخ الخطية واد مشاه 5ه 88 5 هع ع هع جه مخ نم ف و ووو ىد 1 فتتبؤة 

أهم المصادر والمراجع عر ع به مها هه 4 1814 18 1816 168 مد فم عا عا و و و و د قجية 

محتوى الكتاب و أو عة عن ف ه184 1ه 88 4 8ه عد م ورم معدو و ع د 0 كج ج 4 


